شق التياراليتركة . 


الشخعدالقَاورالافِيَ 
شو سن 9ه 


٠‏ عرتة شتا رديه 7 3 ' ظ 


حيبي سو عي 2ر0 ار اتير 
0 9 
سر" 


0 


س0 
. 


ار 
1 م5 يمه 01 
الدرلك: اده سوير الابصار 
[ْ اسم الوه يه 
رامين لسري بابب عا يريك 
مم تكْملة ابنكَا بين املف 
' ' درايّة ركمين تعلق 
ليع عار حرص للوجور شين عل ىت عو 
قرم له وقرطه 
الأمنتاذالدكوكه د شاعيل 
لتر الل اي ركه مار 


ل صو اله شر به ) سر 
عو الطيع فول 
طئحكة خاصّة 
الخ او 7 زا ” 


كن 


لطاع عه والنفة”ه ا :بت 
العثليا فو مؤبتيّة التحتالية 
نل 5 ودناة ّّ 0 


0 م0 


1 عة المشوود نه 


يمت تمزه الطمة مرافية خاصة عتم 
ظ دارالكب العلميف 
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لما فرغ من حقوق الله تعالى العبادات والعقوبات شرع في حقوق العياد 


الحمد نله وحده وصلى الله على من لا تبى بعده. 
كِتَابٌ النيوع'"' 


210 البيع لَغة: هو مقدر بعت ؟ يقال : باع يبيع بمعتى ملك وتمقيى اشعريى ٠»‏ وكتلك شرى يكون للمعنيين؛ 


003) 


وحكى الرجاج وغيره: باعء وأياع بمعنى واحف. وقال غير واحد من الققهاء: واشتقاقه من الباعء لأن كل 
واحد م الستعاقدين يمد باعه الدأحد والأعطاءء وهو ضعيف لو جهين: أحدخما > أنه مهبذرء والصحيح : أن 
المصادر غير مشتقة . والثانى : أن الباع عيته واو واليع عينه ياف وشرط صبحة الاشعقاق» مواققة الأصل 
والفرع في جميم الأصول. قل أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم السامري في كتابه 3المستوعب؟» : البيع في 
اللغة: عبارة عن الإيعهاب والقبول؛ إذا تناول عينين؛ أو عيئاً بثمن: ولهذا لم يسموا عقد النكاح والإجارة 
بيعا. اتظر: لان العرب: 057/8 الصحاح: 7/5 21189 المغرب: 95/١‏ المصباح المتير: .١1١١ /١‏ 
واصطلاسا: 

عرفه الحئفية بأته : ميادلة المال بالمال بالتراضي . 

عرفه الشافعية بأنه : عقد يتضمن مقايلة مال بمال بشرطه لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة. 

عرفه المالكة: بأته دفع عوض في معوض وبتعريف آخر: هو عقد معاوضة على غير متافع ولا متعة لذة. 
عرفه الحنابلة بأنه: ميادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً. انظر: كشف القناع: / 185 فتح القدير: 1/ 
7 © الاختيار: 27 عباية المحتاج : لالالاء مواهعب الجليل: 4/ 7 شرح المخرشي : ءءء الشرح 
الكبير: / آكء المغني: 7/ *27, 

لا تخفى على المستتيصر أن مشروعية البيع من أهم دواعي الحياةء وأسمى وسائل العمرانء وأضل سبيل 
الاستعمار » د عليه تدور رحتى الصماةء وعلى قوائمه تمل عروش الانتظامات والعوانين: ونه ادل المناقم 
بين المالكين؟ كيف لا وثولا البيع وما يتعلق به من الإجارة والقرض والرهن ما استعام نظام ولا حصلت 
راحة بين الأنام» ولولاء ما انشق الكئون وانتظمت المعيشة الدنيوية وسهلت طرق المرافق الحيوية؛ ع 


الخ ها الج 8ه سر ست ست ست سس ست عع علاطا ضف سع طم لقا طعا شطع قط لشفا ا الا ها سس سو سوم سا سيا سيا اط # لط* ققا # هاا# له "له دسي 


الأصل تقرّب العيد إلى الملك المعبود”''» ونيل الثواب والجودء كالأركان الأربعة 


23) 


> فبالييع ظهرت مديتة الإنسان قال حكيم: الإنسان مدني بالطبع؟ يعني كل فرد من أفراد المجموع 
الإنساني محتاج إلى أفراده في ضرورة تبادل مناقعه وضروريات حاجيائه احتياج الكل إلى أجزائهء والعرش 
إلى قوائمة والسقف إلى حائط» فتجد الزّراع مثلا محتاجين إلى آلة بها الحرث» وهي بالضرورة مركبة من 
الخشب والحديدء فتجدهم قد احتاجوا إلى الحداد والتجارء وعندما تنظر إليهم تجدهما قد إحتاجا إلى 
الأكل فيدفعان بضرورة الاحتياج إلى من احنتاج إليهما أولا وهو الزّارع ) وعندما تنظر نظرة بسيطة تهد الَزَّارمْ 
والنجار والحذاد قد انصرفو! في ستر أجسامهم إلى الحائك: وهكذا كل محتاج إلى الآخر 9سنة الله في خلقه 
ولن تمد لسنة الله تبديلا؟ , 

ولما كان كثير من الناس يرغب في شيء وعن شيء فلا يجد من يعامله اضطروا إلي الاصطلاح على جواهر 
معدنية تبقى زمائاً طويلاً تكون المعاملة بها أمراً مسلما عندهم : 

ولما كان النهب والفضة مغيري الحجم متمائلي الأنراد وعظيمي النقم يتأتى التحمل بهما كانا نقدين 
بالطبع وغيرهما نقدا بالاصطلاح : 

ثم من لطيف حكمة الباري جل تأنه أن جعل في كل ميادلة أشياء. عاقدين وعوضين وشيئاً يكون مظئة 
ظاهرة لرضا العاقدين وشيئاً يكون قاطعاً تنازعهما موجباً للعقد بالنبة إليهماء وشرط في كل واحد من هذه 
الأشياء التي با يتحقق العقد شروطاً وإلا كان العقد عبثاً أو مرعياً فيه فائدة ضمنية كالربا. 

فإذا ما باع الإننان واشترى على الطريقة التي بينها الشرع الشريف أفاد واستفاد» وأمكنه أن ينمي أمواله 
التي هي زينة الحياة الدتيا كما قال : #المال والبنون زينة السحياة الدنيا» , 

كيف وأي بيان للبيم بعد بيان الله له يقوله تعالى : #وأحل الله البيع وحرم الريا» فهو من الأمور الظاهرة 
فوائدهاء الباهرة آثارهاء الساطعة أنوارهاء الكثيرة منافعهاء فلذًا أحل الله البيع وحرم الرباء لسد باب 
المقسدة على العباد. وعدم أكل الشخمى مال أخيه ظلماً لأنه كلما تآخر الدين ربا ما عليه وزاد حتى 
يستغرق جميع ما عنده من العروض وما يملك من المزارع قيستوتي عليه المرابي ويأخذه بغير حق ظلماً 
وطمعاً؛ نعم يأكل مال أخيه المسلم من غير فائدة عادت عليهء ولا ثمرة من المال ردت إليهء ولا انتفع إلا 
بالخسارة وذهاب ما عنده من العروض والتجارة» وأنت تعلم ما دفعه إلا العوزء ولا دعاء إلا الاحتياج؛ 
لكن بالبيع أمكنه ويمكته أن يتحاشى هذا الضررء ويتجنب البؤس ويعيش عيشة راضية؛ ولذلك أحل الله 
البيعم وحرع الرباء وشئد التكير على قاعليه في كتابه الأقدس فقال: ««يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة». وقال تعالى: #يمحق الله الربا ويربي الصدقات» وقال تعالى: يا أنها الذين آمنوا اثقرا 
الله وذروا ما بقي من الريا إن كنتم مؤمتين فإن لم تفعلرا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون* فقد شدد التكير على قاعله وهددهم بالحرب.ء إن لم ينتهرا؛ 
ولذلك قال رسول الله 95 3اثنان يحاريهما الله ورسوله آكل الربا وعاق والديه؛ ثم من لطيف رفى الله 
بالمتعاقدين أيضاً أن جعل لهما الخبار؛ لدفع المضرة وسهولة المعاملة. حتى لا يمح أحد المتعاقدين؛ إِذ 
ريما يجد في البيع عيباً بالمناً لا يتنبه له إلا بالرؤية والإمعان والفكرة» فجعل لهما الخيار لكي يتمكنا من 
التنقيب والتغتيش . (وبالجملة): فالبيم عتوان الوفاق» ورائد الرشادء والركن الركين الذي تنبني عليه 
مصالح عزيزة تعود على الإنسان بالخير والفضل في الدنيا والسعادة في الآآخرة. 

هل البيوع الجائزة من أجل المكاسب وأطيبهاء أو غيرها من المكاسب أجل منها؟ ما اختلف الناس في 
ذنك: 

فقال قوم: - 


جا ل ل يي اا ا ل ار را 50 


ونحوها؛ وبالمعاملات: ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد كالبيع 
والكقالة والحوالة وتحوها؛. وكول البيع أو الشراء قل يكون واجباً لعارض لا مخرجه عن 
كونه من المعاملاتء كما لا تخرج الصلاة مع الرياء عن كون أصل الصلاة عبادة. 


ثم إن ما تقدم غير مختص بالعبادات بل هو حقوقه تعالىء وهى ثلاثة : عباداتء 
وعقوبات؛ وكفارات؛ فالمعاملات في مقابلة حقوقه تعالى. وأورد في الفتح أنه لا 
يحفى شروعه في المعاملات من زمان فإن ما تقدم من اللقطة واللقيط والمفقود من 


> الزراعات أجل المكاسب كلها وأطيب من البيوع وغيرها؛ لأن الإنسان في الاكتساب: بها أعظم توكلا 
وأقوى إخلاصاً؛ وأكثر لآمر الله تفويضاً وتسليماً. 

وفال آخرون: 

إن الصناعات أجل كسباً منها وأطيب من البيوع وغيرها؛ لأنبا اكتساب ينال بكد الجسم وإجهاد النفس». 
وقد روي عن النبي يقد أنه قال: «إن الله تعالى يحب العبد الممخترف؟ فظاهر الاحتراف بالئفس دون المال. 
وقال آخرون: 

البييوع أجل المكاسب كلها وأطيب من الزراعات وغيرهاء وهو أشيه بمذهب الشافعي والعراقيين حتى.أن 
محمد بن المحسن قبل له: هلا صتعت كتايأ في الزهد. فقال: قد فعلت» قيل قما ذلك الكتاب؟ قال: هو 
كتاب البيوع . 

والدليل على أن البيوع أجل المكاسب كلها إذا وقعت على الوجه المأذون فيهء أن الله عز وجل صرح في 
كتابه بإحلائها فقال: #وأحل الله البيع » ولم يصرح بإحلال غيرهاء وردت عائشة فقالت: قال؛ رسول 
الله وَية: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه) والكسب في كتاب الله التجارة؛ وروي راقع بن خذيج قال: قال 
رجل : يا رسول الله أي العمل أطيب؟ فقال: «عمل الرجل وكل بيع مبرور»؛ ولأن البيوع: أكثر مكاسب 
الصحابة : وهي أظهر فيهم من الزراعة والصناعة ؟ ولأن المنفعة بها أعم والحاجة إليها أكثر؛ لأن ليس أحد 
يستغني عن ابتياع مأكول أو ملبوس» وقد يستغني عن صناعة وزراعة. 

فإن كيل : 

فقد روى سلمان فقال: ذلا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يرج منها؛ فإن فيها باض الشيطان 
وفرخ؟ فاقتضى أن يكون مكروهاً. 

نقول: هذا غلط: كيفف يصح أن يكره ما صرح الله بإحلاله في كتابهء وإنما المراد بذك أن لا يصرف أكثر 
زمانه إلى الاكتساب؛ ويشتغل به عن العبادة. حتى يصير إليه منقطعاً وبه متشاغل. كما روي عن علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه. أن رسول الله يخ #مهى عن السوم قبل طلوع الشمس» يريد أن الرجل لا يجعله 
أكثر همه حتى يبتدي به في صدر يومه لا أته حرام . 

فإن قيل : 

فقد روي عن النبي 55 أنه قال ؛ فيا تجار كلكم فجار إلا من أخد الحق وأعطى الحق؛ فجعل الفجور فيهم 
عموماً ومعاطاة الحق خصوصاً؛ وليست هذه صفات أجل المكاسب. 

قيل : 

إنما قال ذلك لأن من البيوع ما يجل. ومنها ما مجرم. ومنها ما يكره. كما روي عله أنه قال: فلو اتبر أهل 
الجنة ما اتجروا إلا في البر؛ ولو اتبر أهل النار في النار ما انجروا إلا ني المرف» قال ذلك استحباباً ني 
التجارة في الير وكراهة التجارة في الصرف. 


5 كتاب البيوع 


المعاملات . قال في النهر : وكان التكاح أولى بالذكر من اللقيط ونحوه اه. 

قلت: وفيه نظر ظاهرء فإن التكاح وإن كان من المعاملات لكنه من العبادات 
أيضاء بل المقصود الأصلي منه العبادةء وهي تحصين النفس عن المحرمات وتكثير 
المسملين؛ بل قالوا: إن التخلي له أفضل من التخلي للنوافل . 

وقد يقال: الأولى إيراد الشركة؛ لأن كلا من اللقطة واللقيط: أي التقاطهما 
متدوب إليه من حيث هوء وقد يجب قلذا ذكر فى حقوقه تعالى» وكذا رد الآبق وأما 
المفقود فإنه ذكر فيها لمناسبة اقتضتهء وكذا اللقطة ونحوها والشركة؛ كما ذكروا في 
المعاملات بعض العبادات كالأضحية لمتاسيتها للذبائح: والقرفي لبعابية للب 1 
تأمل. قوله: (لكن لا إلى مالك) أي الإزالة في الوقف لا تنتهي إلى مالك فهو في 


)١(‏ أما الكتاب فيتدل به أولاً: بقوله سبحانه وتعالى : #يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل 
أن تكون تهارة عن تراضى منكم» بيان جهة الدلالة من هذه الآية نقول قي تفسيرها ليتضح ذلك أما قوله : 
طلا تأكلرا» فمعناه لا تأخذوا فمير عن الأخذ بالأكل» لأنه معظم ما يقصد بالأخذ كما قال تمالنى: #إن 
الذي بأكلون أموال اليتامى ظلماً» أي يأخذون. 
وأما قوله #أموالكى» ففيه تأويلان: 
أحدهما: أنه أراد مال كل إنسان نفسه أي لا تأخذه فيصرفه في المحظورات , 
والثاني: أن معنا لا يأخدذ بعضكم مال بعض كما قال تعالى : «لا تقتلرا أتفسكم أي لا يقثلى بعضكم 
بعضاً» . 
وأعا قوله #بالباطل» ففيه ثلاث تأريلات : 
أحدها: أن لا يصرف في المحظررات. 
والثاني : أنه لا يؤخذ بالانتهاب من الغارات على عادتهم في الجاهلة. 
الثالث : أنه المراد بالباطل التجارات القاسدة المألوقة عتدهم في الجاهلية . 
وأما قوله: #إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فلفظ «إلاه موضوع في اللغة للاستئناء لكن اختلف 
العلماء في المراد في هذا الموضوع على أريعة أقاويل : 
أحدها: أن (إلا» في هذا الموضوع لم يرد با الاستثناء» وإنما معناه معنى لكن: فيصير تقدير الآية لا 
تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل ولكن كلوها تيارة عن تراض منكم كقوله تعالى : «رما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمتاً إلا خط معناء وما كان لمؤمن أن يقتل عمداً ولا خطأ لكن إن قتله خطأ فتحرير رقبة مؤمنة؛ فعيذا 
قال أبو إسحاق المروزي . 
الثاني : أن معنى «إلا» في هذا الموضوع معنى الواوء ويكون تقدير الآية لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل 
وكلوها تجارة عن تراض كقوله تعالى : #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» أي والله لفسدتا وكقول الشاعر : 

وكسل آغخ مسفارقفهأخوره اعتشبراانييك إلا التترفيدان 
أي والفرقدان أيضاً سيفترقانء ولو أراد الاستغناء لقاله إلا الفرقدين . 
الثالث: أن معنى 9إلا» في هذا الموضوع معنى الاسخناى غير أنه من مضمر دل عليه مظهر ليصح أن يكرن 
الاستقناء من جتس المستكثتى منهء فيكون تقدير الكلام طلا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل ولا بالتجارة إلا أن 
تكون تجارة عن تراض متكي#؛ وهذا قول من منع الاستثناء من غير جنسه؛ وجعلوا ذلك كقوله تعالى: 
«أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير حلي الصيد وأنتم حرم» فإنه معناه أحلت لكم - 
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> بيمة الأنعام والصيد إلا وأنم محرمون؛ فيحرم عليكم الصيد. 
والرابع: أن ذلك استئناء من غير جنسه؛ والدليل على جواز الاستثناء من غير جشه قوله تعالى: «لا 
يسمعون فيها لغوا إلا سلاماً» وليس السلام من جنس اللغو. وقوله تعالى: #إفسجد الملائكة كلهم أجمعون 
إلا إبليس» وليس إبليس من جنس الملائكة؛ وقوله: «فإنهم عدو لي إلا رب العالمين» تعالى الله أن 
يكون من جنس من أستثني منهم وقال الشاعر : 

ويلدةليس هاأنيس إلا اليعافير وإلاالعيس 
الأتسو: الناس . واليعافير: حمير الوحش. والعيس: الإبل . فاستثنى اليعافير والعيس من جملة الناس. 
ويستدل عليه ثانيا : 
من الكتاب بقوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا© لبيان جهة الدلالة من هذه الآية نقول: إنها تحتمل 
أربعة أقاويل : 0 
أحدها: أنبا عامة وأن لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إلا ما خصه الله بالدليل؛ ووجه ذلك هو أن 
النبي و33 لما نبى عن ساعات كانوا يستعملونهاء ولم يقصد إلى بيان الجائز يل قصد بيان فاسدها؛ دل ذلك 
على أن الآية قد شملث إباحة الساعات كلهاء فاستثنى منها ما لا يجوز منها؛ فعلى هذا هل هي عامة أريد 
بها العموم. أو عامة أريد بها الخصوص؟ على قولين: 
أحدها: أنها عامة أريد بها الصومء وأنه دخله التخصيص. 
والثاني : أها عامة أريد بها الخصوص» والفرق بينهما من وجهين: 
أحدها؛ أن العموم الذي يجري على العموم وإن دخله التخصيص ما يكون المراد باللفظ أكثر وما ليس مراداً 
باللفظ أقل» والعموم الذي أريد الخصوصء ما يكون المراد باللفظ أقل. وما ئيس مراداً باللفظ أكثر. 
والثاني : أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ» وفيما أريد بها العموم متأخر عن اللفظ أو 
مقترن» وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال بها على إباحة البيوع المختلفة ما لم يقم دليل التخصيص على 
إخراجها عن عمومها. 
القول الثاني : أنما مجملة لا يفهم منها صحة بيع من فسادء إلا ببيان من السنةء وجه ذلك أن من البيوع ما لا 
يجوز ومنها ما يجوز وليس في الآية ما يميز الجائز من غير الجائز ؛ فاقتضى أن تكون من المجمل الذي لا 
يعقل المراد من ظاهره إلا ببيان يقترن به؛ فعلى هذا اختلف الأصحاب هل هي مجملة بنفسها للتعارض أو 
يغيرها؟ على و-جهيئ : 
أحدها: أنها يحملة بنفسها للتعارضض فيها؛ لأن قوله: #وأحل الله البيع» يقتضي جراز البيع متفاضلاء 
وقوله: #وحرم الربا4 يقتضي تحريم البيع متفاضلا. فصار أولها معارضاً لآخرهاء فوقع الإجمال فيها بنفسها. 
الوجه الثاني: أنها محملة بغيرهاء وذلك أغا تقتضي جواز كل بيع من غرر وغيره؛ وقد وردت السنة بالمئع 
من الغرر من الملامسة والمنابذة وغير ذلكء فصارت الستة معارضة لها؛ موقم الإجمال فيها بغيرها. 
القول الثالث: أنهما دخلا فيها جميعاً؛ فتكون عامة دخلها التخصيص ومجملة لسنقها التفسير؛ لقيام الدلالة 
عليهما. ثم اختلف الأصحاب في دخول ذلك فيها على ثلاثة أوجه: 
أحدههما: أن العمرم في اللفظ والإجمال في المعنى فيكون اللغظ عموم دخله التخصيص؛ والمعنى يمل 
دخله التفسير. 
والوجه الثاني : أن العموم في أول الآية؛ وهو قوله تعالى: #وأحل الله البيع© والإجمال في آخرهاء وهو 
قوله تعالى: #وحرم الربا© فيكون أول الآية عاماً دخله التخصيصء وآخرها مجملا دخله التفسير. 
والوجه الثالث : أن اللفظ كان يحملة. فلما بيته النبي كد صار عاماًء فتكون داخلة في المجمل قبل البيان. 
وفي العموم بعد البيان: فعلى هذا الوجه يجوز الاستد لال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول التالي . 
القول الرابع: أنها تناولت بيعا معهودا. ونزلت بعد أن أحل النبي و بيوعاً. وحرم بيوعاً. وكان قوله 
تعالى : «وأحل الله البيع» هو الذي بينه الرسول من قبل وعرفه المسلمون منه. فترتب الكتاب على - 
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- السنة؛ وتناوتلت بيعاً معهوداً هذه الآبة. وإنما كان كذتك؛ لأن الله تعالى قال: #وأحل الله البيع» 
فأدخل فيه الألف واللام: وذلك يدخل في الكلام لأمرين إها لجنس أو معهود: فلو لم يكن الجنن مراداً 
لخروج بعضه منه ثبت أن المعهود مرادء فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بيع ولا قساده. 
بل يرجع في حكم ما اختلف قيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التي عرف بها البيوع الصحيحة من 
الفاسدةء وإذا كان كذلك صار الفرق بيئه وبين المجمل من وجهء وبينه وبين العموم من وجهين. 

فأما الوجه الذي يقع به الفرق بينه وبين المجمل , فهو أن بيان النبي 6 فيما نبى عنه من البيوع وأمره سابق 
الآية» وبيان المجمل مقترن باللفظ أو متأخر عنه على مذهب من يجوز تأخير البيان فاقترنا من هذا الوجه. 
وأما الوجهان اللذان يقع بهما الفرق بيئه وبين العموم . 

تأحدها: تقديم البيان في المعهود. واقتران التخصيص بالعموم . 

وثانيهما: جوارٌ الاستدلال يظاهر العموم فيما اختلف فيه من البيوع. وفساد الاستدلال بظاهر المعهوه فيما 
اختلف فيه من البيوع ‏ 
واستدل ثالثا من الكتاب : 
بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم يدين إلى أجل مسمى فاكتبوه4» قال ابن عباس : نزلت في 
الجلم: 

واستدل رابعا منه : 

بقوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم»؛ قال ابن عباس: نزلت في إباحة التجارة في 
مواسم الحجم. | 

عن رسوله إلا قولا وفعلا : 

أما القول: 

نأولاً: ما روى الأعمش عن أبي واثل عن قيس ين أبي عبيدة قال: كنا في عهد رسول و نسمى 
السماسرة» فمر بنا النبي يعد فسمانا باسم هو أحسن منهء فقال: يا معاشر التجار إن البيع يحضره اللغو 
والحلف فشريوه بالصدقة؟ . 

وثائياً: ما روى عبد الرحمن بن عصمة بن حكيم بن حزام حدث أن قال : ايا رسول الله إني أشتري بيوعا 
فما يحل لي منها وما يرم؟ فال: إذا اشتريت بيعأ فلا تبعه حتى تقبضه» ولا تبع ما ليس عندك؛ فدل على 
إباحة ما عدا ذلك . 

وثالغاً: ما روى ابن كثير عن أبي راشد عن الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله 256: «إن التجار عم 
الفجارء ثيل: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلىء ولكتهم محدثون فيكذبون؛ ويحلفون 
فيأئمون؟. 

ورانها: ما روى يحيى بن أبي كشير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال : رسول الله كلل : دلا خير في 
التجارة إلا لمن لم يمدح بيعاً ولم يذم شراء: وكسب حلالا قأعطاه في حقهء وعزل من ذلك الحلف». 
3 الفعل : 

فمن بيوعه التى عقدها بنفه ما روى عطاء عن جابر قال: "كنت مع رسول الله على جمل إنما هو في آخر 
القوم فمر بي رسول الله 8# وقال : أمعك قضيب؟ قلت : نعم تأعطيته فنخسه وزجرهء فكان في أول القوم 
قال: بغيه قلت : هو لك يا رسول اللهء قال: بل بغيهء تال: قد أخذته بأربعة دنائير ولك ظهره حتى تأتي 
المدينة نلما قدمنا المدينة قال رسول الله ك: يا بلال اقضه وزد فأعطاء أربعة دنائير وقيراطاً زادهء قال 
جابر : لا تفارقنى زيادة رسول الله يد . 

عا الإجماع تدرد الآمة نظاهرهم لا يتكررته وكذا الصصحابة فقد أحعوا على حلهء فقد روي أن أيا بكر كان 
تاجراً في البرء وروي عن عمر رضي الله عئه أنه كان تاجراً في الطعام والأقطء وروي عن عثمان أنه كان 
تاجراً في البر والبحرء وروي عن العباس رضي الله عنه أنه كان تاجراً في العطرء وعلى ذلك جرت > 


. 


كتاب البيوع - 3 
فكانا كبسيط ومركب وجمع» لكونه باعتبار كل من البيع والمبيع والثمن أنواعا 
وضيعة مساأومة. 


حكم ملك الله تعالى وهذا قولهما. وقال الإمام: هو حبس العين على ملك الواقف 
والتصدق بالمنفعة ط . قوله: (فكانا كبسيط ومركب) أي والبسيط مقدم على المركب 
في الوجود فقدم عليه في الذكر. قال ط: وإنما لم يكن البيع مركباً حقيقة» لأن الإزالة 
أمر اعتباري لا يتحقق منها''' تركيب. قوله: (وجمع الخ) لما كان البيع في الأصل 
مصدراً والمصدر لا يجمع لأنه اسم للحدث كالقيام والقعود وقد جمعه تيعاً للهداية أجايوا 
عته بأنه قد يراد به المفعول» فجمع باعتباره كما يجمع المبيع : أي فإن أنواع المبيعات 
كثيرة مختلفة» أو أنه بقى على أصله مراداً به المعنى لكنه جمع باعتبار أنواعه» فإن البيع 
الذي هو الحدث إن اعتير من حيث هو فهو أربعة: نافذ إن أفاد الحكم للحالء» 
وموقوف إن أفاده عند الإجازة» وفاسد إن أفاده عند القبض» وباطل إن لم يقده أصلا. 
وإن اعتبر من حيث تعلقه بالمبيع فهو أربعة أيضاًء لأنه إما أن يقع على عين بعين» أو 
ثمن بثمن : أي يكون المبيع فيه من الأثمان : أي البقودء أو ثمن بعين؛ أو عين بثمن . 
ويسمى الأول مقايضة» والثاني صرقاء والئالث سلماء وليس للرايع اسم خاص»؛ فهو 
بيع مطلق. وإن اعتبر من حيث تعلقه بالثمن أو بمقداره فهو أربعة أيضأء لأنه إن كان 
بمثل الثمن الأول مع زيادة فمرابحةء أو بدون زيادة فتولية» أو أنقص من الثمن 
فوضيعة» أو بدون زيادة ولا نقص فمساومة. وزاد في البحر خامساً وهو الإشراك: أي 
أن يشرك غيره فيما اشتراه: أي بأن يبيعه نصفه مثلاء وتركه الشارح لأنه غير خارج عن 
الأوكفة» :وه عضر من عق تعلقه يرضكك الفين ككرته تالا أو يوخلا : :وما فرزتاء 
ظهر لك أن قوله باعتبار كل من البيع والمبيع ليس المراد اعتبار المبيع وحده: أي 
بدون تعلق بيع به» حتى يرد أنه إذا أريد كل منهما بانفراده يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجازء فإن جمع البيع باقياً على مصدريته نظراً إلى أنواعه حقيقة» بخلاف جمعه 
منقولاً إلى اسم المفعول فإنه مجاز. ووجه عدم الورود أن المراد جمعه باعتبار حقيقته» 
لكن نظراً إلى ذاته منفرداً أو متعلقاً بغيره لا منقولاً إلى اسم المفعول» فافهم. قوله: 
(أنواعاً أربعة) خير الكونء وقوله: «نافذ الخ؟ بيان للأنواع الأربعة في كل واحد من 
الئلاثة على طريق اللف والنشر المرتب» وقد علمت بيانها. ثم إن تقسيم الأول إلى ما 

> أحوال الصحابة قبل البعثة وبعدهاء فمئهم من كان يفرد جناً مئهاء ومنهم من كان يقلب في جميع 


صتوفها كعثمان. إذاً تقرر حل البيع. 
)١(‏ فاط (قوله منها» عكذا بخطه. ولمل الأصوب "فيها؛. 


١‏ كتاب البيوع 
(هو) لغة : مقابلة شيء بشي ء مالا أو لا 


ذكر هو ما مشى عليه في الحاوي؛ وظاهره أن الموقوف عن قسم الصحيح وهو أحد 
طريقين للمشايخ» وهو الحق. ومنهم من جعله قسيماً لنلصحيح وعليه مشى الزيلعي؛ 
فإنه قسمه إلى صحيح وباطل وفاسد وموقوف» وتمام تحقيقه في أول البيع الفاسد من 
البحر ويأتي قريباً استثناء بيع المكره. قوله: (هو لغة مقابلة شيء بشيء) أي على وجه 
المبادلة» ولو عبر بها بدل المقايلة لكان أولى كما فعل المصنف فيما بعدء وظاهره 
شمول الإجارة» لأن المنفعة شيء باعتبار الشرع أنها موجودة حتى صح الاعتياضى عنها 
بالمال» وكذا باعتبار اللغة. تأمل . 
مَطلَبٌ فِي تَعْرِيفٍ آلْمَالٍ وَألمِلْكِ وَالمتَقَوَم 

قوله : (مالاً أو ل) الخ؛ المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت 
الحاجة» والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم.ء والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع 
به شرعا؛ فما يباح بلا تمول لا يكون مالا كحبة حئطة وما يتمول بلا إباحة انتماع لا 
يكون متقوماً كالخمر»ء وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد متهما كالدم. بحر ملخصاً عن 
الكشف الكبير. 

وحاصله أن المال أعم من المتمول”'". لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح 
كالخمر» والمتقوّم ما يمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمر مال لا متقوم» فلذا فسد البيع 
بجعلها ثمناًء وإنما لم ينعقد أصلا بجعلها مبيعاً لأن الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى 
المقصودء إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمانء ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن» 
فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصناع» وتمام تحقيقه فى فصل 
النهي من التلويح» ومن هذا قال في البحر: ثم اعلم أن البيع وإن كان مبناه على 
البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثتمن» ولذا تشترط القدرة على المبيع دون الشمن 
وينفسخ بهلاك المبيع دون الثمن اه. وفي التلويح أيضاً من بحث القضاء: والتحقيق أن 
المنفعة ملك لا مال. لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاصء 
والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع وقت الحاجة» والتقويم يستلزم المالية عند الإمام 
والملك عند الشافعي . وفي البحر عن الحاوي القدسي : المال اسم لغير الادمي؛ خلق 
لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار» والعبد وإن كان فيه 
معنى المالية لكنه ليس بمال حقيقة حتى لا يجوز قتله وإهلاكه اه. 

قلت: وفيه نظرء لأن المال المنتقع به في التصرف على الوجه الاختيار والقتل 
والأهلاك ليس بانتفاع. ولآن الانتفاج بالمال يعتبر في كل شيء بما يصلح لهء ولا جور 


فق في طّ (قوله أعم من المتمول البخ) لعل المواب #المعوم؟. 


كتاب البيوع 11 


بدليل . وشروه بكمن بحس - . وهو من الأضنادء ويمتعيال معهديا ومين , للتأكيدذ 
وباللام» يقال بعتك الشيء وبعت لك فهي زائدة. قاله ابن القطاع. وباع علبه 
الققاضي : أي بلا رضاه. وشرها: (ميادلة سي ء مرغوب فيه بمثله) خرج غير 


إهلاك شيء مر: من المال بلا انتفاع أصلا كقتل الدابة بلا سبب موجب. قوله: (بدليل 
وشروه بثمن بخس) أي باعوه: أي إخوة يوسف بثمن ناقص وقيل باعوه بعشرين درهماء 
قالكة جلكل علق أن البيع الآ يلوم كرة الصبيع ابنالا لأن اده الأ اولك 

قلت: وفيه أن أهل اللغة في الجاهلية كانوا يسترقون الأحرار ويبيعونهمء فلا تدل 
الآية على أن البيع لغة لا يشترط فيه المالية» على أن الظاهر أن الحرّ يملك قبل 
شرعناء بدليل ظقَالُوا جَرَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤْهُ4 [يوسف: 70] ثم رأيت 
ذلك في القهستاني من البيع الفاسد حيث قال: إن الحرٌ كان مالا في شريعة يعقوب 

عليه على انبينا العيادة و السادم حعي مرق الساروق كما في تبرخ التأويلات: فلا يتبخي 
أن يقال : إنه لم يكن مالا عند أحد اه. فالأولى ا : «إِنَّ الله أشترَى مِنَّ 
الشقوة لفقي ماتظ نر رار 1ك 8[ القوية : 0١‏ طأُولَيِكٌ الَّذِينَ أَشْررَوًا الضَّدَلةَ 
ِالْهُدَى4 [البقرة : 5] وتحوهم ولا يخفى أن دعوىي المجاز فى ذلك خللاف الأصلء 
فافهم. وبذا ظهر أن تعريفه لغة بما ذكره الشارح تبعاً للمحيط أولى مما في الفتح عن 
فخر الإسلام من أن البيع لغة مبادلة المال بالمال. لكن يرد على الأول أنه يدخل فيه 
التكاح» إلا أن يراد بالمقابلة ما يكون على وجه التمليك حقيقة. تأمل. قوله: (وهو 
من الأضداد) أي من الألفاظ التى تطلق على الشىء وعلى ضدهء كما فى قوله تعالى : 
«ركان وزانهف بولند أ قافيمىقالرفتى التتهر + يقال جاغه ]ذا أخرع لحرت من اكه 
إليهء وباعه أي اشتراه اه. وكذا الشراء بدليل ‏ وشروه بثمن بخس . فيطلق كل منهما 
على الآخر. وفي المصباح : والبيع من الأضداد مثل الشراء ويطلق على كل واحد من 
المتعاقدين أنه بائع: لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة. قوله: 
(ويستعمل متعديا) أي بنفسه إلى مفعولين. قوله: (وبمن للتأكيد) كبعت من زيد الدار؛ 
وظاهر القتح أنبا للتعدية لأنه قال:.ويتعدى بنفسه وبالحرف. قوله: (وباللام) أي قليلا 
وعبارة ابن القطاع على ما في المصياح: وربما دخلت اللام مكان «من»ء تقول: بعتك 
الشيء وبعت لك فهى زائدة اه. فوله: (يقال بعتك الشيء) مثال للمتعدي بنفسه وترك 
مثال التعدي بمن. قوله: (وباع عليه القاضي) أفاد أنه يتعدى بعلى أيضا في مقام 
الإجبار والإلزام. قوله: (مبادلة شيء) مصدر مضاف إلى مفعوله الأول والفاعل 
محذوف» والأصل أن يتبادل المتبايعان شيئاأ مرغوباً فيه بمثله. فشيئاً مفعول أول وبمثله 
مفعول ثان بواسطة الحرف» فافهم. قوله: (مرغوب فيه) أي ما من شأنه أن ترغب إليه 


أل ا قفا سم لإ سا بسو هو هو # اهو هدة# اه 948 98 98 هت 8 اط# 948 لش لش دش قف لط“ 98# الغ لق ل نطف  #‏ لطضف #ف لطل القف ‏ ل# خف القن لط ال لط لط للش 


النفس وهو المال» ولذا احترز به الشارح عن التراب والميتة والدم فإنبا ليست بمال: 
فرجع إلى قول الكنز والملتقى: مبادلة المال بالمال» ولذا فسر الشارح كلام الملتقى 
في شرحه بقوله: أي تمليك شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيهء فقد تساوى التعريفان 
فافهم؛ نعم زاد في الكنر بالتراضي . 
مَطْلَبٌّ فِي بَيْع ألمُكْرَهِ وَألمَوْقُوفٍ 

وأورد عليه أنه يخرج بيع المكره مع أنه منعقد. وأجاب في شرح النقاية بأن من 
ذكره أراد تعريف البيع النافذء ومن تركه أراد الأعم. واعترضه في البحر بأن بيع المكره 
فاسد موقوف لا موقوف فقط كبيع الفضولي كما يفهم من كلام شارح التقاية . 

قلت: لكن قدمنا أن الموقوف من قسم الصحيحء ومقتضاه أن بيع المكره 
كذلك» لكن صرّحوا في كتاب الإأكراه أنه يثبت به الملك عند القبض للفساد: قهو 
صريح في أنه فاسد وإن خالف , بقية العقود الفاسدة في أربعة صور”"' سيذكرها المصنف 
هناك؛ وأفاد في المنار وشرحه أنه ينعقد فاسداً لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذء وأنه 
بالتحازة ضح ريرك الفسادء وبه علم أن الموقوف على الإجازة صحته؛ قصح كونه 
فاسدا موقوفاً وظهر أن الموقوف منه فاسد كبيع المكره؛ ومنه صحيح كبيع عبد أو 
صبيّ محجورين. وأمثلته كثيرة ستأتي في باب بيع الفضولي . 

والحاصل أن الموقوف مطلقاً بيع حقيقة؛ والفاسد بيع أيضاً وإن توقف حكمه؛ 
وهو الملك على القبض» قلا يناسب ذكر التراضي في التعريف» ولذا قال في الفتح : 
إن التراضي ليس جزء مفهوم البيع الشرعي» بل شرط ثبوت حكمه شرعاً ا*.: أي لأنه 
لو كان جزء مفهومه شرعاً لزم أن يكون بيع المكره باطلاً وليس كذلك؛. بل هو فاسد 
كما علمث . لي ال ال لا فى النهر لأنه 
ببع حقيقة؛ وإن توقف حكمه على القبضء» فالتقييد بالتراضي لإخراج يعض الفاسد 
وهو بيع المكره غير مرضي» لأنه إذا كان المراد تعريف مطلق البيع يكون غير جامع 
لخروج هذا منه؛ وإن أريد تعريف البيع الصحيح فليس بمانع لدخول أكثر البياعات 
الفاسدة فيه . 

ثم اعلم أن الخمر مال كما قدمناء عن الكشف والتلويح وإن كان غير متقوم مع 
أن بيعه باطل في حق المسلم» ٠‏ يخلاق البيع به قإنه فاسدء ومرٌ الفرق . وأما ما فى 
البحر عن المحيط من أنه غير مال فالظاهر أنه أراد بالمال المتقوم توفيقاً بين كلامهم: 


)١(‏ في ط (قوله في أربعة صور) هكذا بخطه, والأصوب تبريد العدد من التاء للقاعدة المعلومة. 


كتاب البيوع 1 
المرغوب كتراب وميتة ودم (على وجه) مفيد (تخصوص» أي بإيجاب أو تعاطء 
فخرج التبرّع من الجانبين والهبة بشرط العوض» وخرج بمفيد ما لا يفيدء فلا 
يصح بيع درهم بلرهم استويا وزئاً وصفة. 


وحيتئذ فيرد على تعريف المصنف كالكنزء قافهم. ويرد على تعريف المصنف فقط 
الإجارة والنكاح. قال ط : فإن فيهما مبادلة مال مرغوب فيه بمرغوب فيه» ولا يخرجان 
بقوله على وجه مخصوصء لأن المراد به الإيجاب والقبول والتعاطي اه. إلا أن يجاب 
بأن المراد بالمرغوب فيه المال كما قررناه أو لاء والمنفعة غير مال كما مر؛ أو يقال إن 
الميادلة هي التمليك كما في النهر عن الدراية: أي التمليك المطلق» والمنفعة في 
الإجارة والنكاح مملوكة ملكاً مقيداًء فافهم. قوله: (على وجه مفيد) هذا التقييد غير 
مفيدء إذ غايته أنه أخرج ما لا يفيد كبيع درهم بدرهم اتحد وزناً وصفة وهو فاسدء وقد 
علمت شمول التعريف لجميع أنواع الفاسدء فلا فائدة في إخراج نوع منه كما قلناه في 
بيع المكره؛ نعم لو كان بيع الدرهم بالدرهم ياطلا فهو تقييد مفيد؛ لكن بطلاته بعيد 
لوحجود المبادلة بالمال» فتأمل . كوله: (أي بانجاب أو تعاط) بيان للوجه المخصوص» 
وأراد الإيجاب ما يكون بالقول بدليل المقابلة فيشمل القبول» وإلا لم يخرج التبرّع من 
الجانبين على ما قاله ط» فتأمل. قوله: (فخرج التبرع من الجاتبين الخ) قال المصنف 
في المنح: ولما كان هذا يشمل مبادلة رجلين بمالهما بطريق التيرّع أو الهبة بشرط 
العوض فإنه ليس ببيع ابتداء وإن كان في حكمه بقاء؛ أراد إخراج ذلك فقال: على وجه 
صوص أه . 

قلت : وهذا صريح في دخولهما تمت المبادلة على خلاف ما في النهر. ووجهه 
أنه لو تبرع لرجل بشيء ثم الرجل عوض عليه بشيء آخر يلا شرط فهو تبرع من 
الجانبين مع المبادلة لكن من جانب الثاني» وهذا يوجد كثيرا بين الزوجين يبعث إليها 
متاعاً وتبعث له أيضاً وهو فى الحقيقة هبة؛ حتى لو ادعى الزوج العارية رجعء» ولها 
أيضاً الرجوع لأنها قصدت التعويض عن الهبة؛ فلما لم توجد الهبة بدعوى العارية لم 
يوجد التعويض عنها فلها الرجوع كما سيأتي في ألهبة؛ وكذا لو وهيه شيئاً على أن 
يعوضه عته شيئاً معيباً فهو هبة أبتذاء مع وجود الميادلة المشروطة.» فافهم. قوله: 
(استويا وزنا) أما إذا لم يستويا فيه فالبيع فاسد لربا الفضل لا لعدم الفائدة» وقوله: 
«ورصفة» خرج ما اختلفا فيها مع اتحاد الوزن ككون أحدجهما كبيراً والآخر صغيراً أو 
أسسن فا أنيوة والآخر أبيض . 

قلت: والمسألة مذكورة في الفصل السادس من الفشيرة: باع درهماً كبيراً بدرهم 
صغير أو درهماً جيداً بدرهم رديء جاز لأن لهما فيه غرضاً صحيحاًء أما إذا كانا 


15 كتاب البيوع 
ومقايضة أحد الشريكين حصة داره بحصة الآخر صيرفية ولا إجارة السكنى 
بالسكنى أشياه (ويكون بقول أو فعلء أما القول فالإيجاب والقبول) وهما ركنه: 
وشرطه أهلية المتعاقدين . 


مستويين في القدر والصفة اختلفوا فيه. قال بعض المشايخ :لا يجوز . وإليه أشار محمد 
في الكتاب» وبه كان يفتي الحاكم الإمام ان أمد اه. قوله: (ولا مقايضة أحد 
الشريكين) أي المستويين: والمتبادر من التعبير بالشريكين أن الدار مشاعة بينهماء أما لو 
كانت حصة كل منهما مفروزة عن الأخرى فالظاهر جواز المقايضة» لأنه قد يكون رغبة 
كل منهما فيما في يد الآخر فهر بيع مفيد» بخلاف المشاعة» قافهم. قوله: (ولا إجارة 
السكنى بالسكنى) لأن المنفعة معدومة فيكون ه بيع الجنس بالجنس نسيئة وهو لا 
يجوز. ط عن حاشية الأشباه. قوله: د البيع منح» والأظهر إرجاع الضمير 
إلى .قوله على وجه ممخصوصء فهو بيان له وإلا كان تكراراً. تأمل. قوله: (وهما ركنه) 
ظاهره أن الضمير للإيجاب والقبول» ويحتمل إرجاعه للقول والفعل كما يفيده قول 
البحر. وفي البدائع : ركه المبادلة المذكورة» وهو معنى ما في الفتح من أن ركنه 
الإيجاب والقبول الدالان على التبادل أو ما يقوم مقامهما من التعاطي» فركنه الفعل الدال 
على الرضا بتبادل الملكين من قول أو فعل اه. وأراد بالفعل أولا ما يشمل فعل 
اللسان» وبالفعل ثانياً غيره» وقوله الدال على الرضا: أي بالنظر إلى ذاته وإن كان ثم ما 
ينافى الرضا كإكراه» وظاهر كلام المصنف أن الإيجاب والقبول غير البيع مع أن ركن 
الشيء عينه» وإذا أرجعنا الضمير في قوله: «ويكون» إلى قوله على «وجه مخصوص» لا 
رذ ذلك وكذا إذا أريد بالبمككيه وهو الملك» وهاهنا أبحاث رائقة مذكورة في 
النهر. 

قوله: (وشرطه أهلية المتعاقدين) أي بكونهما عاقلين: ولا يشترط البلوغَ 
والحرية. 

شَرَائِط ألبَيْع أنوَا أَرْبَعَةَ 

وذكر في البحر أن 56 بم أربعة أنواع: شرط انعقادء ونفاذ» وصحةء 
ولزوم . 

فالأول أربعة أنواع: في العاقد» وفى نفس العقدء وفي مكانه» وفي المعقود 
عليه . فشرائط العاقد اثنان. العقل: والعددء فلا ينعقد بيع مجنون وصبيّ لا يعقل» ولا 
وكيل من الجانبين» إلا في الأب ووصيه والقاضي. وشراء العبد نفسه من مولاه بأمرهء 
والرسول من الجانبين . ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرية؛ فيصح بيع الصبي أو العبد 
لنفسه موقوقاً ولغيره نافذاً» ولا الإسلام والنطق والصحو. وشرط العقد اثتان أيضاً: 


ع لا لو لوا ل سا و ها #ا افا لوضف و« الها« راطفا سا لاسلس سوس اله له الس و الو الس الوه 


ينعقد إلا في الشفعة؛ بأن”'' باع عبداً وعقاراً فطلب الشفيع العقار وحدهء وكونه بلفظ 
الماضيء وشرط مكانه واحدء وهو انحاد المجلس. وشرط المعقود عليه ستة: كونه 
موجوداً مالا متقوماً مملوكاً في نفسه» وكون الملك للبائع فيما يبيعه لتفسهء وكونه 
مشدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم كالحمل واللبن في الضرع 
والثمر قبل ظهوره؛ وهذا العيد فإذا هو جارية؛ ولا بيع الحر والمدبر وأم الولد 
والمكاتب ومعتق البعض والميتة والدم. ولا بيع الخمر والخنزير فى حق مسلم وكسرة 
خبزء لأن أدنى القيمة التي تشترط لجواز البيع فلس؛ ولا بيع الكل ولو في أرض 
ملوكة له والماء في خبر أو بئر. والصيد والحطب والحشيش قبل الإحراز؛ ولا بيع ما 
ليس مملوكاً له وإن ملكه بعدهء إلا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمن قيمته 
كالابق والطير فى الهواء والسمك في البحر يعد أن كان فى يذه فصارت شرائط 


الأتيقاد اذل عشر. قلت : صوايه ا" 


وأما الثاني وهو شرائط النفاذ فائنان: الملك أو الولاية» وأن لا يكون في البيع 
حق لغير البائع فلم ينعقد بيم”" الفضولي عندنا. أما شراؤه فنافذ. 

قلت: أي لم ينعقد إذا باعه لأجل نفسه لا لأجل مالكهء لكنه على الرواية 
الضعيفة. والصحيح انعقاده موقوفاً كما سيأتي في بابه. والولاية إما بإنابة المالك 
كالوكالة» والشارع كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيهء ولا 
ينفذ بيع مرهون ومستأجرء وللمشتري فسخه إن لم يعلم لا لمرتهن ومستأجر . 

وأما الغالك» وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون: منها عامة ومنها خاصة؛ 
فالعامة لكل بيع شروط الاتعقاد المارة؛ لأن ما لا ينعقد لا يصحء وعدم التوقيت» 
ومعلومية المبيع: ومعلومية الثمن بما يرقع المنازعة فلا يصح بيع شاة من هذا القطيع 
وبيع الشيء بقيمته أو بحكم فلانء وخلوه عن شرط مفسد كما سيأتي في البيع الفاسد 
والرضا والفائدة: ففسد بيع المكره وشراؤه وييع ما لا فائدة فيه وشراؤه كما مرء 
)١(‏ في ط (قوله لم ينعقد إلا في الشفعة بأن الخ) وذتك لأن العقد بالنسبة للعقار يتحول إلى الشفيم» ولذا لو 

ظهر بالمبيع عيب يرجم به على البائعء فبهذا الاعتبار كان الشفيع قابلا بعض ما أوجبه البائع . 
(؟) في ط (قوله قلت صوابه تسعة) أي للاستفناء بذكر المال عن قيد الوجود» فإن المال اسم لما تميل إليه 


النفس ويدخر للحاجة. وهو لا يكون إلا موجوداء ولا غناء كون الملك للبائع عن كونه مملوكاً في نفسه . 
(29) في ط (قوله فلم ينعقد بيع الخ) عبارة البحرء فلم يثفذظ؟ وهو المتاسب للتفريع . 


5 كتاب البيوع 
وممله المال. وحكمه تبوت الملك ‏ وحكمته نظام بقاع المعاش والعالم. 


والسخاصة معلومة الأجل في البيع المؤجل ثمنه؛ والقبض في بيع المشتري”'' المنقول: 
وفي الدين: ففسد بيع الدين قبل قبضه كالمسلم فيه ورأس المال وبيع شيء بدين على 
غير البائع وكون البدل مسمى قي المبادلة القوليةء فإن سكت عنه فسد وملك بالقبض 
والمماثلة بين البدلين في أموال الرباء والخلوَ عن شيهة الرباء ووجود شرائط السلم 
فيه والقبض في الصرف قبل الافتراق» وعلم الثمن الأول في مرابحةء وتولية وإشراك 
ووضيعة . 

وأما الرابع» وهو شرائط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ فخلوٌه من الخيارات الأربعة 
المشهورة؛ وباقي الخيارات الآتية في أول باب خيار الشرط»ء فقد صارت جملة الشرائط ستة 
وسبعين اه ملخصاً أي لأن شرائط الانعقاد أحد عشر على ما قاله أو لا» وشرائط النفاذ 
اثنانء وشرائط الصحة خمسة وعشرون»؛ صارت ثمانية وثلاثين» وهي كلها شرائط اللزوم مع 
زيادة الخلو من الخيارات» لكن بذلك تصير الجملة سيعة وسبعين. نعم تنقص ثمانية على 
ما قلنا من أن الصواب أن شرائط الانعقاد تسعة فيسقط منها اثنان» ومن شرائط الصحة اثنتان» 
ومن شرائط اللزوم أربعة قتصير الجملة تسعة وستين. نعم يزاد فى شروط المعقود عليه إذا 
لم يرياه الإشارة إليه أو إلى مكانه كما سيأتي في باب خيار الرؤية؛ وسيأتي تمام الكلام عليه 
عند قوله : #وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن؟ . قوله: (ومحله المال) فيه نظر» لما مر من 
أن الخمر مال مع أن بيعه باطل في حق المسلمء فكان عليه إبداله بالمتقوم وهو أخص من 
المال كما مر بيانه» فيخرج ماليس بمال أصلا كالميتة والدم؛ وما كان مالآ غير متقوم 
كالخمر فإن ذلك غير محل للبيع . قوله: (وحكمه ثبوت الملك) أي في البدلين لكل منهما 
في بدل» وهذا حكمه الأصليء والتابع وجوب تسليم المبيع والشمن» ووجوب استبراء 
الجارية على المشتري» وملك الاستمتاع بهاء وئيوت الشفعة لو عقاراء وعتق المبيع لو 
محرماً من البائع. بحر. وصوابه من المشتري. قوله: (وحكمته نظام بقاء المعاش والعالم) 
حقه أن يقول: بقاء نظام المعاش الخ » فإنه سبحانه وتعالى خلق العالم على أتم نظام 
وأحكم أمر معاشه أحسن إحكامء ولايتم ذلك إلا بالبيع والشراء إذ لا يقدر أحد أن يعمل 
لنفسه كل ما يحتاجه» لأنه إذا اشتغل بحرث الأرض وبذر القمح وخدمته وحراسته وحصده 
ودراسته وتذريته وتنظيفه وطحنه وعجنه لم يقدر على أن يشتغل بيده ما يحتاج ذلك من آلات 
الحراثة والحصد ونحوه؛ فضلا عن اشتغاله فيما يحتاجه من مليس ومسكن فاضطر إلى شراء 
ذلك» ولولا الشراء لكان يأخذه بالقهر أو بالسؤال إن أمكنء وإلا قاتل صاحبه عليهء ولا 


220 في ط (قوله والقبضس في بيع المشتري الش) أي يشترط قيف. منقول اشتراء لصصة بيعه. فلو أاشترى نقد لا 
ولم يقبقه فاعه لا يصمح بيعه. 


كتاب البيوم بو 
وصفته: مباح مكروه حرام واجب . وثبوته بالكتاب والسئة والإجماع والقياس 
(فالإيجاب) هو (ما يذكر أولا من كلام) أحد (المتعاقدين) والقبول ما يذكر ثاتياً 


من الآخر سمو أه كإن بعت أو اشتر يت 


يتم مع ذلك بقاء العالم . قوله: (مياح) هو ما خلا عن أوصاف ما بعده. قوله: (مكروه) 
كالبيع بعد النداء في الجمعة. قوله: (ححرام) كبيع خمر لمن يشرببا. قوله: (واجب) كبيع 
شيء لمن يضطر إليه . قوله : (والسنة) فإنه عليه الصلاة والسلام باع واشترى وأقرّ أصحابه 
على ذلك أيضاً. قوله : (والقياس) عبارة البحر: والمعقول اه ح. لأنه أمر ضروري يجزم 
العقل بثبوته كباقي الأمور الضرورية المتوقف عليها انتظام معاشه وبقائ فافهم ‏ قوله : 
(فالإيجاب الخ) هذه الفاء الفصيحة. وهي المفصحة عن شرط مقدر: أي إذا أردت معرفة 
الإيجاب والقبول المذكورين. وفي الفتح: الإيجاب الإثبات لغة لأي شيء كان» والمراد هن 
إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولاء سواء وقع من البائع أو من المشتري, 
كأن يبتدئ' المشتري فيقول اشتريت منك هذا بألف والقبول الفعل الثاني: وإلا فكل منهما 
إيجاب أي إثبات فسمى الثاني بالقبول تمييزاً له عن الإثبات الأول ولأنه يقع قبولاً ورضا 
بفعل الأول اه. قوله: (والقبول) في بعض النسخ «فالقبول؛ يالفاء؛ فهو تفريع على تعريف 
الإيجاب؛ ولذا قال المصنف لما ذكر أن الإيجاب ما ذكر أو لا علم أن الإيجاب”'' هو ما ذكر 
ثأنياً من كلام أحدهما. أفاده ط . قوله: (ما يذكر ثانياً من الآخر) أي من العاقد الآخر 
والتعبير بيذكر لا يشمل الفعل» وعرفه في الفتح بأنه الفعل الثاني كما مرء وقال: لأنه أعم 
من اللفظء فإن من الفروع ما لو قال كل هذا الطعام بدرهم فأكلهء تم البيع وأكله حلال 
والركوب واللبس بعد قول البائع : أركبها بمائة وألبسه بكذا رضا بالبيع . 
مَطْلْبٌ: القبُول قد يَكُونٌ لفل وَلَيْسَ مِنْ صُوَرِ التَعَايلى 5) 

وكذا إذا قال بعتكه بألف فقبضه ولم يكن شيئاً كان قبضه قبولاء بخلاف بيع 
() في عل (قوله علم أن الإيجاب الخ) هكذا بخطه. وصوابه اعلم أن القبول الخ؟ كما هو ظاهر. 
(؟) المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصح الييع إلا بالإيجاب والقبول. ولا يصح بالمعاطاة لا في القليل ولا 


في الكثير. وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح بالمعاطاة خرجه من مسألة المهدي إذا قلده؛ فهل 
يصير بالتقليد هديا منذرراء فيه قولان مشهوران. 

الصجديد : وهو الصحيح أنه لا يصير. 

القديم : أنه يصيرء ويقوم الفعل مقام القول : 

فخرج ابن سريج من ذلك القول وجهاً في صحة الببع. 

ثم إن المتوني والغزالي وصاحب العدة والراقعي والجمهور تقلوا عن ابن سريج أنه تجوز في المحقرات» 
وهذا مذهب أبي حنيفة. فإنه جوزها في المحقرات دون الأشياء النفيسة. ونقل إمام الحرمين هذا عن أبي 
حنيفة ونقل عن ابن سريج أن يجوزها ولم يقيد الإمام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في نقله 
عن أبي حتيفة؛ ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقيد عن أبي حنيقة . وقد أنكر الشيخ أبو عمر بن الصلام - 
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(الدال على التراضي) قيد به أقتداء بالآية وبياناً للبيع الشرعي» ولذا لم يلزم بيع 
المكره وإن اتعقّد» 
التعاطي فإنه ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن فقطء ففي جعل الأخيرة من 
صور التعاطي كما فعل بعضهم نظر اه. وذكر في الخانية أن القبض يقوم مقام القبول» 
وعليه فتعريف القبول بالقول لكونه الأصل . قوله: (الدال على التراضي) الأولى أن 
يقول الرضا كما عير به في الفتح والبحرء لأن التراضي من الجانبين لا يدل عليه 
الإيجاب وحذهء بل هو مع القبول. أفاده ح. قوله: (قبد به اقتداء بالآية) وهي قوله 
تعالى: «إل أنْ تَكُونَ تارَةٌ عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ4 [النساء: 8؟]. قوله: (وبياناً للبيع 
الشرعي) استظهر في الفتح أن التراضي لا بد منه في البيع اللغوي أيضاء فإنه لا يفهم 
من: باع زيد عبده لغة إلا أنه استبدله بالتراضي اه ونقل مثله القهستاني عن إكراه الكفاية 
والكرماني وقال: وعليه يدل كلام الراغب خلافاً لشيخ الإسلام. قوله: (ولذا لم يلزم 
بيع المكره) قدمنا أن بيع المكره قاسد موقوف على إجازة البائع» وأن البيع المعرف 
يشمل سائر أنواع البيع الفاسدء وأن قول الكنز: البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي غير 
مرضي لأنه يخرج بيع المكره مع أنه داخل . وأجيب عنه بما ذكره الشارح بأنه قيد به 
اقتداء بالآية: أي لا للاحترازء لكن قوله: «وبياناً للبيع الشرعي» إن أراد به البيع المقابل 
> على الغزالي كونه حكى عن اين سريج تجويزها ني المحقرات وقال ليست مختصة عن ابن مسريج 


بالمحقرات.. وهذا الإنكار على الغزالي غير معقول؛ لأن المشهور عن اين سريج التخصيص بالمحقرات. 
واختار جماعات من العلماء جواز البيع بالمعاطاة فيما يُعد بيعاً. 

وقال مالك في كل ما عده الناس بيعاً فهو بيع. وممن اختار من العلماء أن المعاطاة فيما بعد بيع صحيح 
صاحب الشامل والمتولي والبغوي والروياني. وكان الروياني يغتي به وقال المتولي وهنا هو المختار 
للغترى وكذا قال آخرون. وهذا هو المختار لأن الله أحل البيع ولم يعبت في الشرع لفظ له قوجب الرجوع. 
إلى العرف فكل ما عده الناس بيعاً كان بيعاً كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذنك من الألفاظ. 
المطلعة.فلنا كلها تحمل علي العرف. ولفظة البيع مشهورة وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع عن النبي 375 
وأصحابه ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيهاب والقبول لا في زمنه ولا يعده. 

وقد أوضح هذه المسألة المتولي فقال المعاطاة التي جرت بها العادة بأن يزن النقد ويأخق المتاع من غير 
إيباب ولا قبول ليست بيعاً على المشهور من مذهينا معاشر الشافعية. وقال أبن مسريج كل ما جرت فيه 
العادة بالمعاطاة وعده العرف بيعاً فهو بيع وما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالدواب والجواري والعقار لا 
يكون بيعاً قال وهذا هو المختار للفتوى وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة المعاطاة في المسقرات فأما النقيس 
فلا بد فيه من الإيجاب والقبول. 

ووه المشهور القياس على التكاح فإنه لا ينعقد إلا باللفظ . 

ووجه ابن سريج أن البيع كان معهرداً قبل ورود الشرع فورد ولم يغير حقيقتهء بل علق به أحكاما» فوجب 
الرجوع فيه إلى العرف وكل ما عدده بيعا جعلتاه ييعأء كما يرجع في إحياء الموات والحرز والقبقى إلى 
ادرف . أركاث البيع لفرج عذوان. 
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للغوي . يرد عليه ما علمته من اعتبار التراضي في البيع اللغوي» وأنه لا يعتير في البيع 
الشرعيء إذ لو كان جزء مفهومه لزم أن يكون بيع المكره باطلا لا فاسداٌء بل التراضي 
شرط لثبوت حكمه شرعاً وهو الملك كما قدمناه عن الفتح: وإن أراد بالشرعي الخالي 
عن الفساد فالتقييد بالتراضي لا يخرج بقية البيوع الفاسدة» بل للتعريف شامل لهاء ثم لا 
يخفى أن هذا كله إنما يتأتى في عبارة الكنز حيث جعل فيها التراضي قبداً في التعريف . 
أما قول المصئف الدال على التراضي فلاء لكونه ذكره صقة للإيجاب» فهو بيان للواقع: 
فإن الأصل فيه أن يكون دليلا على الرضاء ولكن لا يلزم منه وجود الرضا حقيقة فلا 
يخرج به بيع المكره. تأمل . 
مَطلَبٌ فِي حُكُم ألبَيْع مَعَ ألهزلٍ 

قوله: (ولم يتعقد مع الهرّل الخ) الهزل في اللغة: اللعب. وفي الاصطلاح: هو 
أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صح له النلفظ استعارة؛ والهازل يتكلم بصيغة 
العقد مثلاً باختياره ورضاهء لكن لا يختار ثبوته الحكم ولا يرضاه. والاختيار: هو 
القصد إلى الشيء وإرادته . والرضا: هو إيثاره واستحسانه؛ فالمكره على الشيء يختاره 
ولا يرضاه»ء ومن هنا قالوا: إن المعاصي والقبائح بإرادة الله تعالى لا يرضاه ‏ إن الله لا 
يرضى لعباده الكفر ‏ كذا في التلويح. وشرطه: أي شرط تحقق الهزل واعتباره في 
التصرفات أن يكون صريحاً باللسان مثل أن يقول: إني أبيع هازلاء ولا يكتفي بدلالة 
الحال؛ إلا أنه لا يشترط ذكره في العقدء فيكفي أن تكون المواضعة سابقة على العقد. 
فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع: أي توافقا على أنبما يتكلمان بلفظ البيع عند الناس 
ولا يريدانه واتفقا على البناء: أي على أنهما لم يرفعا الهزل ولم يرجعا عنه» فالبيع 
منعقد لصدوره من أهله في محلهء لككن يفسد البيع لعدم الرضا بحكمه قصار كالبيع 
بشرط الخيار أبدآه لكنه لا يملك بالقبض لعدم الرضا بالحكم؛ حتى لو أعتقه المشتري 
لا ينفذ عتقهء هكذا ذكروا. وينبغي أن يكون البيع باطلا لوجود حكمه؛ وهو أنه لا 
يملك بالقبضى . وأما الفاسد فحكمه أن يملك بالقبضى حيث كان تاراً راضياً بحكمه. 
أما عند عدم الرضا به فلا اه. منار وشرحه لصاحب البحر. فقول الشارح: #ولم ينعقد 
مع الهزل» الذي هو من مدخول العلة غير صحيح. لمنافاته ما تقدم من أنه متحقد 
لصدوره من أهله في محلهء لكنه يفسد البيع لعدم الرضا بالحكمء إلا أن يحمل على نفي 
الانعقاد الصحيح أو يتمشى على البحث الذي ذكره بقوله ويتبغي الخ اه ط . 

قلت: قد صرح في الخانية والقنية بأنه بيع باطل» وبه يتأيد ما بحثه في شرح 
المنارء وكثيراً ما يطلقون الفاسد على الباطل كما ستعرفه في بابه: لكن يرد على يطلانه 


٠‏ كتاب البيوع 
هذا ويرد على التعريفين ما في التاترخانية: لو خرجا معأ صح البيع » لكن 
في القهستاني: لو كانا معاً لم ينعقد كما قالوا : في السلامء وعلى الأول ما في 
الأشباه تكرار الإيجاب مبطل للأول؛ إلا في عتق وطلاق على مال» 


اخنها لو أجازه حجار ء والباطل لا تلحقه الأجازة؛ وأن الباطل ما ليس منعقد أصلاء 
والقاسد ما كان منعقداً بأصله لا بوصفه؛ وهذا منعقد بأصله لأنه ميادلة مال بمال دون 
وصفهء ولذلك أجاب بعض العلماء بحمل ما فى الخانية على أن المراد باليطلان 
الفساد كما في حاشية شية الحموي وتمامه فيها ١‏ 

قلت : ا ل فاسد. وأما عدم إفادته 
الملك بالقبض فلكونه أشبه البيع بالخيار لهماء وليس كل فاسد يملك بالقبضء ولذا 
قال في الأشباه: إذا قبض المشتري المبيع فاسداً ملكه إلا في مسائل: الأولى: لا 
يملكه في بيع الهازل كما في الأصول . الثانية : تو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير أو 
باعه له كذلك فاسداً لا يملكه بالقبض حتى يستعمله» كذا في المحيط . الثالثة: لو كان 
مقبوضاً في يد المشتري أمانة لا يملكه به اه. وذكر الشارح مسألة بيع الهزل قبيل 
الكفالة وذكرها المصنف متناً فى الإكراه. قوله: (ويره على التعريفين) أي تعريفي 
الإيجاب والقبول» حيث قيد الإيجاب بكونه أولا والقبول بكونه ثانياً ط. قوله: (لكن في 
القهستاني الخ) ومثله في التجنيس لصاحب الهداية. قوله: (كما قالوا في السلام) أي 
لو رد على على المسلم مع السلام فلا بد من الإعادة "". قوله: ا ويرد 
على التعريف الأول حيث قيد بكونه أولاء والمعتبر في التكرار هو الثاني . . والجواب 
أن الإيجاب الأول لما بطل صار الثاني أولآا في التحقيق» على أن عات الاضانيت اول 
بالنسبة إلى القبول. أفاده ط. قوله: (تكرار الإيجاب) أي قبل القبول. قوله: (مبطل 
للأول) وينصرف القبول إلى الإيجاب الثاني»: ويكون بيعاً بالئمن الأول. بحر. وصوابه 
بالثمن الثاني كما هو ظاهر» ويعلم هما يأتي . قوله : (إلا في عتق وطلاق على مال) لم 
يذكر في الأشباه الطلاق بل ذكره في البحر. وقد اعترض البيري على الأشباه حيث 
اقتصر على العتق مع أن الولوالجي ذكر الطلاق أيضاًء وذكر أنه روي عن أبي يوسف 
أنبما كالبيع» » وأن ما وري عن محمد أصح اه. 

وفي البيري أيضاً عن الذخيرة قال لغيره بعتك هذا بألف درهم ثم قال بعتكه بمائة 
دينار فقال المشتري قبلت» انصرف قيوله إلى الإيجاب الثاني ويكون بيعاً بمائة دينارء 
بخلاف ما لو قال لعبده أنت حبٌ على ألف درهم أنت حر على ماثة ديتار فقال العبد 
)١(‏ في ط (قوله فلا بد من الإعادة) أي إعادة الرد؛ وكأنه مأخوذ من الْماء في قوله تعالى . # فحيوا بأحسن 


منها». الخ. 


كتاب البيوع ١؟‏ 
وسيجيء في الصلح. وفي المنظومة المحبية : [الرجز] 
ع #اس » لاله م ع 8 ع “اس . ا 4 
فَالصَلحٌ بَعْدَ الصّلْح أضسَى بَاطِلا كَذَا النُكَاحٌ مَاعَدَامَسَائِكٌ 


قبلت لزمه المالان. والفرق أن الإيجاب الثاني رجوع عن الإيجاب الأول ورجوع البائع 
قبل قبول المشتري عامل؛ ألا ترى أنه لو قال رجعت عن ذلك قبل قبول المشتري 
يعمل رجوعهء وإذا عمل رجوعه بطل الإيجاب الأول وانصرف القبول إلى الإيهاب 
الثاني . أما رجوع المولى عن إيجاب العتق ليس بعامل؛ ألا ترى أنه لو قال رجعت عن 
ذلك لا يعمل رجوعهء لأن إيجاب العتق بالمال تعليق بالقبول والرجوع في التعليقات لا 
يعمل . فبقي كل من الإيجاب الأول والثاني فانصرف القبول إليهمااه. قوله: (وسيجيء 
في الصلح) قال الشرح هناك: والأصل أن كل عقد أعيد فالثاني باطل» إلا في الكفالة 
والشراء والإجارة اه. وفيه أن هذا وما في النظم من تكرار العقد والكلام في تكرار 
الإيجاب كما لا يخفى اه ح : أي أن العقد اسم لمجموع الإيجاب والقبول» وتكراره غير 
تكرار الإيجاب الذي كلامه فيه. قوله: (وكل عقد بعد عقد جدداً الخ) في التاترخانية 
قال : بعتك عبدي هذا بألف درهم بعتكه بماثة دينار فقال المشتري : قبلت ينصرف إلى 
الإيجاب الثاني؛ ويكون بيعاً بمائة دينار ولو قال: بعتك هذا العبد بألف درهم وقبل 
المشتري ثم قال بعته منك بمائة دينار في المجلس أو في مجلس آخر وقال المشتري: 
اشتريت ينعقد الثاني وينفسخ الأول» وكذا لو باعه بجنس الثمن الأول بأقل أو بأكثر 
نحو أن يبيعه منه بعشرة ثم باعه بتسعة أو بأحد عشرء فإن باع بعشرة لا ينعقد الثاني 
ويبقى الأول بحاله اه. فهذا مثال لتكرار الإيجاب فقط ومثال التكرار العقد. قوله: 
(فأبطل الثاني) أي إذا كان بمثل الثمن الأول كما علمت لأنه سدى: أي لا فائدة فيه. 
قوله: (فالصلح بعد الصلح أضحى باطلا) هذا إذا كان الصلح على سبيل الإسقاط» أما 
إذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض آخرء فالئاني هو الجائزء ويفسخ 
الأول كالبيع. بيري عن الخلاصة عن المنتقى. 

قلت: الظاهر أن الصلح على سبيل الإسقاط بمعنى الإبراء» وبطلان الثاني 
ظاهر. ولكنه يعيد الإرادة هناء فالمناسب حمل الصلح على المتبادر منه؛ ويكون المراد 
.به ما إذا كان بمثل العوض الأول بقريئة قوله كالبيعء وعليه فالظاهر أن حكمه كالبيع ني 
التفصيل المارٌ فيه. قوله: (كذا التكاح) أي فالئاني باطل» فلا يلزمه المهر المسمى فيه 
إلا إذا جدده للزيادة في المهر كما في القنية . بحر . 

قلت: لكن قدمنا في أوائل باب المهر عن البزازية أن عدم اللزوم إذا جدد العقد 
للاحتياط؛ وقدمنا أيضاً عن الكافي لو لزوجها في السرٌ بألف ثم في العلانية بألفين 


مئْهًا الشُرًا بَعْدَ الشُرَاءِ صَخحَوا را كَمَالَةٌ َلَى مَاصَكَحَُوا 


ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزمه عنده الألفان ويكون زيادة في المهر؛ وعند أبي 
يوسف: المهر هو الأول» إذ العقد الثاني لَغو فيلغو ما فيه؛ وعند الإمام أن الثاني وإن 
لعا لا يلغو ما فيه من الزيادة اه. وذكر في الفتح هناك أن هذا إذا لم يشهد على أن 
الثاني هزل» وإلا فلا خلاف في اعتبار الأول؛ ثم ذكر أن بعضهم اعتبر ما في العقد 
الثاني فقطء وبعضهم أوجب كلا المهرين» ا 
الثانى شيء ما لم يقصد به الزيادة في المهر» ثم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور اللزوم 
بحمل كلامه على أنه لا يلزمه ديانة في نفس الأمر إلا بقصد الزيادة: بل يلزمه قضاءء 
لأنه يواخذ بظاهر لفظه إلا أن يشهد على الهزل اه. 

والحاصل: اعتماد قول الإمام الذي هو ظاهر المنصوص من لزوم الزيادة» 
وحينئذ فمعنى كون الثاني لغواً أنه لا ينفسخ الأول به . قوله: (ما عدا مسائلا) استثناء 
من قوله: «فأبطل الثاني . قوله : (منها الشرا بعد الشراء) بقصر الشرا الأول للنظم ‏ قال 
في الأشباه: أطلقه في جامع الفصولين» وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من 
الأول أو أقل أو بجنس آخرء وإلا فلا يصح أه. 

قلت: فعلى ما فى القنية لا فرق بين الشراء والبيع» ولذا أطلق العقد في البحر 
حيث قال: وإذا تعدد الإيجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الأول إن كان الثاني بأزيد 
من الأول أو أنقصء وإن كان مثله لم ينفسخ الأول . واختلفوا فيما إذا كان الثاني فاسداً 
هل يتضمن فسخ الأول اه. قال في النهر: ومقتضى النظر أن الأول لا ينفسخ اه. لكن 
جزم في جامع الفصولين والبزازية بأنه ينفسخ ؛ وكذا قال في الذخيرة: إن الثاني وإن 
كان فاسداً فإنه يتضمن فسخ الأول كما لو اشترى قلب فضة وزنه عشرة بعشرة وتقابضا 
ثم اشترأه منه بتسعة. . وعلله البزازي بأن الفاسد ملحق بالصحيح'* في كثير 55 
الأحكام اه. رملي ملخصاً . قوله: (كذا كفالة) قال في الخانية: الكقيل بالنفس إذا 
أعطى الطالب كفيلا بنفسه فمات الأصيل برىء الكفيلان» وكذا لو مات الكفيل الأول 
برىء الكفيل الثانى» كذا ذكره بعض الأفاضل . قال: وأشار بجواز تعددها إلى أن 
لا ادم ام ات الأول. كذا في حاشية 

بي السعود على الأشياه. 

تنبيه: زاد في الأشباه أ أن الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول فسخ للأولى 

كما في البزازية. وقال البحر : : وينبغي أن المدة إذا اتحدت فيهما واتحد الأجران لا تصح 


)١(‏ في ط (قوله ملسق بالمحيح الخ) أي فيعمل عمله. فكما أن الصحيح يبطل العقد :الأول كذلك ما ألحق به 
رهشو القاسد ‏ 


كتاب الببوع ؟ 
إذ المُرَادُ صَاح فِي المُحَمَّقٍ مِنْهَاإِدًا زَِاتَةالكُوَئُق 
(وهما عبارة عن كل لفظين ينبئان”'' عن معنى التملك والتمليك ماضيين) 
لي لو كل لان لا كن صصين التحنك والتمنيك ماضوون. 


الثانية كالبيع - قوله: (إذْ المراد الخ) تعليل لعدم بطلان الكفالة الثانية بأن المراد منها في 
الحقيقة (إذاء أي حين كررت إنما هو زيادة التوثق بأخذ كفيل آخرء حتى يتمكن من 
مطالبة أمهما أراد. قوله: (وهما عبارة الخ) أي الإيجاب والقبول معبر يما عن كل لفظين 
الخ . قال الزيلعي: وينعقد بكل لفظ ينبني عن التحقيق”" كبعت واشتريت ورضيت أو 
الأفعال كما قدمناه عن الفتتح قبل ورقتين. وينعقد ببيع معلق بفعل قلب كإن أردت فقال 
أردت أو إن أعجبك أو وافقك فقال أعجبنى أو وافقني ؛ وأما إن أديت إلى الشمن فقد 
دعتك » فإن أدى في المجلس صح ويصح الايجاب بلفظ الهبة وأشركتك فيه وأدخلتك 
قبه » وينعقد بلفظ الود. بحر عن التاتر خانية . 
قلت: وعبارتها: ولو قال أردّ عليك هذه الأمة بخمسين ديناراً وقبل الآخر ثبت 
البيع أه. وفي البحر : ويصح الإيجاب بلفظ الجعل كقوله: جعلت لك هذا القن 
وتماعه فيه . 
قلت: وفي عرقنا يسمى بيع الثمار على الأشجار ضماتاء فإذا قال ضمنتك هذه 
الشمار بكذا وقبل الآخر ينبغي أن يصح. وكذا تعارفوا في بيع أحد الشريكين في الدوابٌ 
لشريكه الآخر لفظ المقاصرة. فيقول قاصرتك بكذا ومراده بعتك حصتي من هذه الذابة 
تنبيه: ظاهر قوله عن لفظين””" أنه لا ينعد بالإشارة بالرأس» ويدل عليه ماافي 
الحاوي الزاهدي في فصل البيع الموقوف: قضولي باع مال غيره فبلغه فسكت متأملا 
فقال ثالث هل أدنت لي في الإجازة؟ فقال نعم فأجازه ينفذء ولو حرك رأسه بنعم فلاء 
لأن تحريك الرأس في حق الناطق لا يعتير اه. لكن قد يقال”** إذا قال له بعني كذا بكذا 
ال في ل (قول المصنف عن كل لفظين ينبئان الخ) قال في البحر: لو قال بعني هذا بكذا فقال طابت نفسي لا 
ينعقد. ولعله لم يوجد فيه الإنباء. 
فد في ط (قوله وينمقد بكل لفظ ينبىء عن التحقيق أي فالبيع لا بختص بلفظ وإنما يغبت الحكم إذا وجد معنى 
التمليك والتملك» بخلاف الطلاق والعتاق فإنه لا يعتبر المعنى فيهماء وإنما تعتبر الألفاظ الموضوعة لهما 
صريحاً أو كناية» ولا يشترط: أي في البيع أن يشتمل القبول على المخطاب بعدما صذر الإشجاب بالشغطاب 
فلو قال بعد قوله بمتك بكذا اشتريت ولم يقل منك ممح. بحر عن الفتح أي يكفي وجود الخطاب في 
الإيجاب . 
49 في ط (فوله لككن قد يقال الخ) فيه أن المعتبر إنما هو التسليم ولها مدخل لتحريك الرأس فيهء ولذا لو 
لم يحصل التسليم لا يتم البيع كما ذكره بعد فلا يصلح للاستدراك. 


عق كثاب | 
كبعت واشتريت (أو حالين) كمضارعين لم يقرنا بسوف والسين كأبيعك فيقول 
شتريهء أو أحدهها ماض والآخر حال (و) لكن (لا يحمتاج الأول إلى نية بخلاف 
الغاني) فإن نوى به الإيجاب للحال صح على الأصح.ء وإلا لاء إلا إذا استعملوه 
للحال كأهل خوارزم فكالماضي وكأبيعك الآن لتمحضه للحال؛ وأما المتمحض 
للاستقبال فكالأمر لا يصح أصلا. إلا الأمر إذا دل على الحال كخذه بكذا فقال 
أخذت أو رضيت صح بطريق الاقتضامء فليحفظ (ويصح إضافته إلى عضو يصح 
إضافة العتق إليه) كوجه وفرج (وإلا لا) كظهر وبطن 


فأشار برأسه نعم؛ فقال الآخر اشتريت وحصل التسليم بالتراضي يكون بيعاً بالتعاطي» 
بخلاف ما إذا لم يحصل التسليم من أحد الجانبين على ما يأتي من بيع التعاطي أنه لا بد 
من وجوده ولو من أحدهماء هذا ما ظهر لي. وفي الأشباه من أحكام الإشارة: وإن لم 
يكن معتقل اللسان لم تعتير إشارته إلا في أربع: الكفرء والإسلام» والنسب» والإفتاء 
الخ . قوله: (أو حالين) يتخفيف اللام . قوله: (لا يمتاج الأول) وهو الصادر بلفظين 
ماضيين. ط عن المنح. وكذا الماضي فيما لو كانا مختلفين . قوله : (بخلاف الثاني) فإنه 
يحتاج إليها وإن كان حقيقة للخال عندنا على الأصح''' لغلبة استعماله في الاستقبال 
حقيقة أو مجازاً. بحر عن البدائع. قوله: (وإلا لا) صادق بما إذا نوى الاستقبال أو لم 
ينو شيئاً ط. قوله: (للحال) أي ولا يستعملونه للوعد والاستقيال ط. قوله: 
(فكالماضي) فلا يحتاج إلى النية. بحر ط. قوله: (وكأبيعك الآن) عطف على 
المستثنى اه ح . وهذا أولى بالحكم لأنه إذا علمت نية الحال فالتصريح به أولى ط . 
قوله : (وأما المتمحض للاستقبال) كالمقرون بالسين وسوف ط. قوله: (فكالامر) بأن 
قال المشتري بعني هذا الثوب بكذا فيغول بعت» أو يقول البائع اشتره مني بكذا فيقول 
شتريته. قوله: (لايصح أصلا) أي سواء نوى بذلك الحال أو لاء» لكون الأمر 
متمحضاً للاستقبال» وكذا المضارع المقرون بالسين أو سوف. قوله: (كخذه بكذا الخ) 
قال في الفتح : فإنه وإن كان مستقبللا لكن خصوص مادته: أعني الأمر بالأخذ يستدعي 
سابقة البيع» فكان كالماضي» إلا أن استدعاء الماضي سيق البيع بحسب الوضع 
واستدعاء خذ سبقه بطريق الاقتضاء فهو كما إذا قال بعتنك عبدي هذا بألف فقال فهو حر 
عتق» ويثبت باشتريت اقتضاءء بخلاف ما لو قال هو حر بلا قاء لا يعتق. قوله: (كوجه 
وفرج) بأن قال بعتك وجه هذا العبد أو فرج هذه الأمة» لأنه ثما يعير به عن الكل . 


)001 في ط (قوله على الأصح الخ) مقابله ما في المحيط وشرح القدوري والتحرير أنه لا يصح الحال. 


(و) كل ما دل على معنى بعت واشتريت نحو (قد فعلت ونعم وهات الثمن) وهو 
لك أو عبدك أو فداك أو خذه (قبول) لكن في الولوالجية: إن بدأ البائع فقبل 
المشتري بنعم لم يتعقدء لآنه لبن يعحفيق” '". وبعكسه صح لأنه جواب . وني 
5 00 كا واد 
القنية نعم بعد الاستفهامء كهل بعت مني بكذا بيع إن نقد الثمن"'* لأن النقد دليل 
التحقيق » ولو قال بعته فبلغه يا فلان فبلغه غيره جازء فليحفظ 


قوله: (وكل ما دل الخ) تفصيل لقوله وهما عبارتان”” عن كل لفظين الخ . قوله: (قبول) 
خبر قوله: #وكل' وظاهره أنه قبول سواء كان من البائع أو المشتري» وأنه لا يكون 
إيجاباً مع أنه يكون من البائع فقط كما نبه عليه بقولهء لكن في الولوالجية: ويكون إيجاباً 
أيضاً. قال في البحر: لو قال أتبيعني عبدك هذا بألف فقال نعم فقال أخذته فهو بيع 
لازمء فوقعت كلمة نعم إيجاباًء وكذا نقع قبولا فيما لو قال اشتريت منك هذا بألف فقال 
نعم اه. ونحوه في الفتح. قوله: (لكن في الولوالجية الخ) ومثله ما في التاترخانية 
بعت منك هذا بألف فقال المشتري قد فعلت» فهذأ بيع ولو قال نعم لا يكون بيعاً. 
وذكر في فتاوى سمرقندي أن من قال لغيره اشتريت عبدك هذا بألف درهم فقال البائع 
قد فعلت» أو قال نعمء أو قال هات الثمن صح البيع وهو الأصح اه. فهذا أيضا 
ريح افق أنه لا نكرت فقولا من المشارى.. قرله4 (لآنه لبس سحقيق) لأذ فزن 
المشتري نعم تصديق لقول البائع بعتكء ولا يتحقق البيع بمجرد قوله بعتك. يخلاف 
قول البائع نعم بعد قول المشتري اشتريت» لأنه جواب له فكأنه قال نعم اشتريت مني» 
والشراء يتوقف على سبق البيع» هذا ما ظهر لي فتأمله. قوله: (وفي القنية الخ) 
استدراك أيضاً على المتن بأنه يكون إيجابا أيضاً كما نبهنا عليه وعبارتها كما في البحر: 
كهل بعت مني بكذا أو هل اشتريت مني بكذا الخء وظاهره أن نقد الشمن قائم مقام 
القبول» لأن نعم بعد الاستفهام إيجاب فقطء فكان النقد بمنزلة قوله: أخذته أو رضيت». 
ولا يشترط في القبول أن يكون قولا كما نقلناه سابقاً عن الفتح. قوله: (ولو قال بعته 
الخ) المناسب ذكر هذا الفرع عقب قوله الآتي: «إلا إذا كان بكتابة أو رسالة؟ ووجه 
الجواز ما نقل عن المحيط أنه حين قال بلغه فقد أظهر من نفسه الرضا بالتبليغء فكل 
4)١(‏ في ط (قول الشارح ليس بتحقيق الخ) ألا ترى إذا قال لامرأته اختاري نفسك فقالت قد فعلت كان هذا 
اختياراً. ولو قالت نعم لا. 
(9) في ط (قول الشارح إن نقد الثشمن) يفهم من هذا أنه إذا قبل المشتري بنعم كما في مسألة الولوالجية ونقد 


الثمن ينعقد. بل هو أولى لعدم الاستفهام فيه. 
0 في ط (قوله وها عصارتان الخ) مكلا بمخطه بالتكمة ؛ والدي تقدم و "يها عمارة بالأفراد . 


5 كتاب الب 


(ولا يتوقف شطر العقد فيه) أي البيع (على قبول غائب) فلو قال بعت فلاناً 
الغائب فبلغه فقبل لم ينعقد (اتفاقاً) إلا إذا كان بكتابة أو رسالة فيعتير مجلس 
بلوغها (كما) لا يتوقف (في التكاح على الأظهر) خلافاً للثاني» 


من بلغه كان التبليغ برضاهء فإن قبل صح البيع. قوله: (ولا يتوقف) أي بل يبطل ح . 
قوله: (شطر العقد) المراد 0 الإيجاب الصادر أو لا. قوله: (فيه) أي البيع احتراز عن 
الخلع والعتق كما يأتي. قوله: (فبلغه) أي من غير أن يأمر أحداً بتيليغه كما عي 
الخلاصةء أما لو أمر أحداً به فبلغه وقبل يصحء مولو كان المبلغ شير المأمور كما مر 
آنفاً. قوله: (إلا إذا كان بكتابة أو رسالة) صورة الكتابة أن يكتب : أما بعد فقد يعت 
عبدي فلات منك بكذاء قلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك اشتريت ثم البيع بينهما. 
وصورة الإرسال: أن يرسل رسولا فيقول البائع بعت هذا من فلان الغائب بألف درهم 
فاذهب يا فلان وقل لهء فذهب الرسول فأخيره بما قال فقبل المشتري في مجلسه ذلك . 
وفي النهاية: وكذا هذا في الإجارة والهبة والكتابة. بحر. 

قلت: ويكون بالكتابة من الجانبين» فإذا كتنب اشتريت عبدك فلاناً بكذا فكتب 
إليه البائع قد بعت فهذا بيع كما في التاترخانية. قوله: (فيعتبر مجلس بلوغها) أي بلوغ 
الرسالة أو الكتابة. قال فى الهداية: والكتابة كالخطاب» وكذا الإرسال حتى اعتبر 
مجلس بلوغ الكتابة وأداء الرسالة اه. وفي غاية البيان: وقال شمس الأثمة السرخسي في 
كتاب النكاح من مبسوطه: كما ينعقد النكاح بالكتابة ينعقد البيع وسائر التصرقات 
بالكتابة أيضاً. وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه: الكتاب والخطاب سواء إلا 
في فصل واحدء وهو أنه لو كان حاضراً فخاطبها بالتكاح فلم تجهب في مجلس الخطاب 
ثم أجابت في مجلس آخرء فإن النكاح لا يصح. وفي الكتاب إذا بلغها وقرأت الكتاب 
ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه ثم زوجت نفسها في مجلس 
آخر .بين يدي الشهود وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب يصح النكاحء لأن الغائب إنما 
صار خاطبا لها بالكتاب» والكتاب باق في المجلس الثاني فصار بقاء الكتاب في مجلسه 
وقد سمع الشهود ما فيه في المجلس الثاني بمنزلة ما لو تكوّر الخطاب من الحاضر في 
مجلس آخرء فأما إذا كان حاضراً فإنما صار خاطباً لها بالكلام» وما وجد من الكلام لا 
يبقى إلى المجلس الثاني» وإنما سمع الشهود في المجلس الثاني أحد شطري 
العقد أه. 

وحاصله: أن قوله تزوجتك بكذا إذا لم يوجد قبول يكون تجرد خطبة منه لهاء فإذا 


)١(‏ في ط (قوله المراد به الخ) لأنه هو الذي يوصف بكونه يتوقف أو لاء لا القبول لوقوعه متمماً للعقد. 


كتاب البيوع بف 
فله الرجوع لأنه عقد معاوضة» بخلاف الخلع والعتق على مال حيث يتوقف 
اتفاقاً قلا رجوع لأنه يمين نهاية (وأما الفعل فالتعاطي) وهو التناول. قاموس (في 
قبلت في مجلس آلخر لا يصحء بخلاف ما لو كتب ذلك إليها لأنها لما قرأت الكتاب ثانياً وفيه 
قوله تزوجتك بكذا وقبلت عند الشهود صح العقد» كما لو خاطبها به ثانياً. وظاهره أن البيع 
كذلك. وهو خلاف ظاهر الهداية» فتأمل . ثم لا يخفى أن قراءة الكتاب صارت بمنزلة 
الإيجاب من الكاتب» فإذا قبل المكتوب إليه في المجلس ققد صدر الإيجاب والقبول في 
بجلس واحدء فلا حاجة إلى قوله إلا إذا كان بكتابة أو رسالة؛ نعم بالنظر إلى مجلس الكتابة 
يصحء قإته لما كتب بعتك ثم يلغ بل توقف على القبول» وإن كان ذلك القبول متوقفاً على 
قراءة الكتاب» فافهم. قوله: (قله الرجوع) ليس المراد أن الموجب له الرجوع في هذه 
الصورة» فإن الإيجاب إذا كان باطلا فلا معنى للرجوع عنهء بل المراد أن الموجب له الزجوع 
قبل قبول الحاضر . قال في المح : ثم في كل موضع لا يتوقف شطر العقد. فإنه يجوز من 
العاقد الرجوع عنهء ولا يجوز تعليقه بالشرط لأنه عقد معاوضة؛ وفي كل موضع يتوقف 
كالخلع والعتق على مال لاا يصح الرجوع» ويصح التعليق بالشرط لكونه يميئاً من جانب 
الزوج والمولى معاوضة من جانب الزوجة والعبد اه ح . قوله: (لأنه يمين) أي م رجانب 
الزوج والمولىء وذلك أن اليمين بغير الله تعالى ذكر الشرط والجزاء والخلع والعتق تعليق 
الطلاق والعتق بقبول المرأة والعبد» و*ما من جانب المرأة والعبد معاوضة» فحيث كان يميئاً 
من جانب الزوج والمولى امتئع الرجوع» وتمامه في العزمية . قوله: (وأما الفعل) عطف 
على قوله أما القول. قوله: (وهو التناول قاموس) قال في البحر: وهكذا في الصحاح 
والمصباحء وهو إنما يقتضي الإعطاء من جانب والأخذ من جانب لا الإعطاء من الجانيين 
كما فهم الطرسوسي: أي حيث قال : إن حقيقة التعاطي وضع الثمنء» وأخذ المثمن عن 
تراض منهما من غير لفظء وهو يفيد أنه لا بد من الإعطاء من الجانبين لأنه من المعاطاة 
وهى مفاعلة اه. 

قلت: وقوله من غير لفط يفيد ما قدمناه عن الفتح من أنه لو قال بعتكه يألف 
فقيضه المشتري ولم يقل شيئا كان قبضه قبولا وليس من بيع التعاطي. خلافا لمن جعله 
منهء فإن التعاطي ليس فيه إيجاب بل فبض بعد معرفة الثمن. قوله: (في خسيس ونقيس) 
لتقيس ناا كر ثمنه كاليدة والحسيين سا قل قن" كلقي متهم مونم الشيين بقضاك 
السرقة فأكثرء والخسيس بما دوته» والإطلاق هو المعتمد. ط عن البحر. 


قلت: ليس في البحر قوله: والإطلاق هو المعتمد. نعم ذكره في شمول التعاطي 
للخسيس والتفيس» فقال: وهو الصحيح المعتمد. قوله: (خلافاً للكرخي) فإنه قال: لا 


ا كتاب البيوع 
(ولو) التعاطي (من أحد الجانبين على الأصح) فتحء وبه يفتى فيض (إذا لم 
يصرح بع مع التعاطي (بعدم الرضا) فلو دفع الدراهم وذ البطاطيخ والبائع 
يقول لا أعطيها بها لم ينعقد كما لو كان بعد عقد فاسد خلاصة وبزازية وصرح في 
البحر بأن الإيجاب والقبول بعد عقد فاسد لا ينعقد مهما البيع قبل متاركة الفاسد 


ينعقد إلا في الخسيس . ط عن القهستاني. وما في الحاوي القدسي من أن هذا هو 
المشهور فهو خلاف المشهور كما في البحر . قوله: (ولو التعاطي من أحد الجانبين) 
صورته أن يتفقا على الكمن ثم يأخذ المشتري المتاع؛ ويذهب برضا صاحبه من غير 
دفع الشمنء أو يدفع المشتري الثمن للبائع ثم يذهب من غير تسليم المبيع» فَإن البيع 
لازم على الصحيح؛ حتى لو امتنع أحدهما بعده أجبره القاضيء وهذا فيما ثمنه غير 
معلوم. أما الخبز واللحم؛ فلا يحتاج فيه إلى بيان الشمن. ذكره في البحر. والمراد في 
صورة دفع الثمن فقط أن المبيع موجود معلوم: لكن المشتري دفع ثمنه ولم يقبضه ط . 
وفي القنية : دفع إلى بائع الحنطة خمسة دثانير ليأخذ منه حنطة وقال له بكم تبيعها؟ فقال 
مائة بدينار فسكت المشتري». ثم طلب منه الحنطة ليأخذها فقال البائع غداً أدفم لك 
ولم يجر بينهما بيعء وذهب المشتري فجاء غدأً ليأخذ الحنطة وقد تغير السعرء فعلى 
البائع أن يدفعها بالسعر الأول. قال رضي الله عنه: وفي هذه الواقعة أربع مسائل : 
إحداها الانعقاد بالتعاطي: الثانية: الانعقاد في الخسيس والنفيس» وهو الصحيح. 
الثالثة: الانعقاد به من جاتب واحد. الرابعة: كما ينعقد بإعطاء المبيع ينعقد بإعطاء 
الثمن اه. 

قلت: وفيها مسألة خامسة: أنه ينعقد به ولو تأخرت معرفة المثمن لكون دفع 
الثمن قبل معرفته. بحر. قوله: (لم ينعقد) أي وإن كان يعلم عادة السوقة أن البائع إذا 
لم يرض برد الثمن أو يسترد المتاع وإلا يكون راضياً به ويصح خلفه لا أعطيها تطييبا 
لقلب المشتري فإنه مع هذا لاا يصح البيع . قنية . 

مَطلْبٌ: ألبيعٌ بالتعايطي 

قوله: (كما لو كان) أي البيع بالتعاطي بعد عقد فاسدء وعبارة الخلاصة: اشترى 
رجل من وسائدي وسائد ووجوه الطنافس © وهي غير منسوجة بعد ولم يضربا له أجل 
لم يجزء فلو نسج الوسائد ووجوه الطنافس وسلم إلى المشتري لا يصير هذا بيعاً 
بالتعاطي لأنهما يسلمان بحكم ذلك البيع السابق وأنه وقع باطلاً اه. وعبارة البزازية : 
والتعاطي إنما يكون بيعاً إذا لم يكن بناء على بيع فاسد أو باطل سابق» أما إذا كان بناء 
عليه فلا اه. قوله: (لا ينعقد هما البيع قبل متاركة القاسد) يتفرع عليه ما في الخانية : 
لو اشترى ثوباً شراء فاسداً ثم لقيه غداً فقال قد بعتني ثوبك هذا بألف درهم فقال بلى 


كتاب البيوع 4؟ 
فمي 0 التعاطي 7" بالأولى. وعليه فيحمل م في المخلاصة وغيرها على ذلك» 
وتمامه فى الأشياه من القوائد 


فقال قد أخذته فهو باطل» وهذا على ما كان قبله من البيع الفاسد» فإن كانا تتاركا البيع 
الفاسد فهو جائز اليوم اه. 

قلت: لكن في النهاية والفتح وغيرهما عند قول الهداية: ومن باع صبرة طعام كل 
قفيز بدرهم الخ: البيع بالرقم فاسدء لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب العقد وهي 
جهالة الثمن برقم لا يعلمه المشتري فصار بمنزلة القمار. وعن هذا قال شمس الأئمة 
الحلواني: وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب ذلك العقد جائزاً. ولكن إن كان 
البائع دائماً على الرضا فرضي به المشتري ينعقد بينهما عقد بالتراضي أه. وعبر في 
الفتح بالتعاطي» والمراد واحدء وسيأتي أيضاً في باب البيع الفاسد ييه 
يصح ء وأنه لو باعه ثم عاد وسلمه يتم البيع في رواية؛ وظاهر الرواية أنه لآ يتم. قال 
في البحر هناك : وأولوا الرواية الأولى بأنه ينعقد بيعاً بالتعاطي اه. 

وظاهر هذا عدم اشتراط متاركة الفاسد؛ وقد يجاب على بعد بحمل الاشتراط على 
ل ل يشترط كما هناء والفرق أنه بعد المجلس 

مواوسوا ام يوت او ا ٠‏ فلا يتقرر من كل وجه 
ا تأمل . ويحتمل وهو الظاهر أن يككون في المسألة قولان» وانظر 
ما يأتي عند قوله : «اوضحد في الكل فى بيع لله الح دا وها ذكره عن الحلواني في 
البيع بالرقم جزم بخلافه في الهندية آخر باب المرابحة» ٠‏ وذكر أن العلم فى المجلس 
يجمعل كابتداء العقدء ويصير كتأخير القبول إلى آخر المجلس» وبه جزم في الفتح هناك 
أيضا . قوله: (ففي بيع التعاطي بالأولى الخ) مأخوذ عن البحر حيث قال: قفي بيع 
التعاطي بالأولى» وهو صريح الخلاصة. والبزازية : إن التعاطي بعد عد فاسد أو باطل 
لا ينعقد به البيع» لأنه بناء على السابق وهو محمول على ما ذكرناه أه. وقوله على مأ 
ذكرناه: أي من أن عدم الانعقاد قبل متاركة الأول وهو معنى قول الشارح» فيحمل ما 
في الخلاصة وغيرها على ذلك» ومراده بما في الخلاصة ما قدمه من قوله كما لو كان 
بعد عقد فاسدء ونقلنا عبارتها وعبارة البزازية» وليس فيها التقييد بما قبل متاركة الأول. 
فقيده الشارح به تبعأ للبحر لتلا يخالف كلام غيرهاء فافهم . قوله : (وتمامه في الأشباه من 
الفوائد) أي في آخر الفن العالث. وليس فيه زيادة على أصل المسألة» فلعله أراد ما كنب 
(41 في ط (قول الشارح فغي ببع التعاطي الخ) أي فعدم انعقاد بيع التعاطي بعد الفاسد قبل المتاركة بالأولى» 


لأن بعض المجتهدين يمنع بيع التعاطي» » ونصوا على أن من شهد بيع التعاطي لا يسعه أن يشهد أنه باع. 
بل يشهد التعاطي . 


7 كتاب الببوع 
التعاطي (من الإعطاء من الجانيين وعليه الأكثر) قاله الطرسوسيء واختاره 
البزازي» وأفتى به الحلواني» واكتفى الكرماني بتسليم البيع مع بيان الثمن» 
فتحرر ثلائة أقوال» وقد علمت المفتى بهء وحررنا في شرح الملتقى صحة 
الإقالة والإجارة والصرف بالتعاطىء فليحفظ 

فروع : ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثماتها بعد استهلاكها 
جاز استحسانا . 


على الأشباه في ذلك الموضع أو ما أشبه هذه المسألة ما تفرع على الأصل المذكور . 
قوله: (إذا بطل المتضمن) بالكسر بطل المتضمن بالفتحء فإنه لما بطل البيع الأول بطل 
ما تضمئه من القبض إذا كان قبل المتاركة. قال ح: وهو بدل من الفوائد بدل بعض من 
كل اه ط. وفي هذه الناعدة بحث سنذكره عند الكلام على بيع الثمرة البارزة. قوله:. 
(فتحرر ثلاثة أقوال) هذا الاختلاف نشأ من كلام الإمام محمد»ء فإنه ذكر بيع التعاطي في 
مواضع » فصوره في موضع بالإعطاء من الجانبين» ففهم منه البعض أنه شرط وصوره 
في موضع بالإعطاء من أحدهماء ففهم البعض أنه يكتفي به» وصوره في موضع بتسليم 
المبيع» » ففهم البعض أن تسليم الثمن لا يكفي. بحر عن الذخيرة ط . قوله: (وحررنا في 

شرح الملتقى الخ) عبارته عن البزازية: الإقالة تنعقد بالتعاطي أيضاً من أحد الجانبين 

على الصحيح اه. وكذا الإجارة كما في العمادية؛ وكذا الصرف كما في التهر مستدلا 
عليه يما في التاترخانية : اه شترى عبداً بألف درهم على أن المشتري بالخيار» فأعطاه مائة 
ديئار ثم فسخ البيع» فعلى قول الإمام : الصرف جائز ويرد الدراهمء وعلى قول أبي 
يوسف : الصرف باطل » وهي فائدة حسنة لم أر من نبه عليها اه. 

تتمة: طالب مديوته فبعث إليه شعيراً قدراً معلوماً وقال خذه بسعر اليلد والسعر 

لهما معلوم كان بيعاء وإن لم يعلماه فلا. ومن بيع التعاطي تسليم المشتري ما اشتراه 
إلى من يطلبه بالشفعة في موضع لا شفعة فيهء وكذا تسليم الوكيل بالشراء إلى الموكل 
بعد ما أنكر التوكيل. ومنه حكماً ما إذا جاء المودع بأمة غير المودعة» وحلف حل 
للمودع وطؤها وكان بيعاً بالتعاطي. وعن أبي يوسف: لو قال للخياط ليست هذه 
بطانتي فحلف الخياط أنها هي وسعه أخذهاء وينبغي تقييده بما إذا كانت العين للدافع 
ومنه لو ردها بخيار عيب والبائع متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي بها كما في الفتح» 
وعلى هذا فلا بد من الرضا في جارية الوديعة والبطانة؛ وتمامه في البحر. ل (ما 
يستجره الإنسان الخ) ذكر ف فى البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداًء فلم 
ينعقد بيع المعدوم. ثم قال : ونما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في إلقنية : 


#كي ا ا ا ار جر ال تا از لدابتو عر اا ار مف ل وار ماسر ا لور لقا افا ما فا لا قا لق رف جا اك الفا قا لق أن ١‏ 1 له به" اتا قو ال ل له لحان ع الى 


الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس 
والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح اه. فيجوز بيع المعدوم 
هنا اه. وقال بعض الفضلاء : ليس هذا بيع معدوم. إنما هو من باب فسان المتلقفات 
بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعاً للحرج كما هو العادة؛ وفيه أن الضمان بالإذن ما 
لا يعرف في كلام الفقهاء. حموي. وفيه أيضاً أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة: 
والقيميات بالقيمة لا بالئمن ط . 

قلت : كل هذا قياس » وقد كلمت أن المسألة استحسان ويمكن تخريجها على قرض 
الأعيان» ويكون ضمانها بالشمن استحساناً؛ وكذا حل الانتفاع في الأشياء القيمية» لأن 
فرضها فاسد لا يحل الانتفاع به وإن ملكت بالقبض وخرجها في النهر على كون المأخوذ من 
العدس ونحوه بيع بالتعاطي . وأنه لا يجتاج في مثله إلى بيان الثمن لأنه معلوم اه . واعترضه 
الحموي بأن أثمان هذه تختلف فيفضي إلى المنازعة أه. 

قلت: ما في النهر مبني على أن الثمن معلوم» لكنه على هذا لا يكون من بيع 
المعدومء بل كلما أخذ شيئاً انعقد بيعاً بئمنه المعلوم . قال في الولوالجية: دفع دراهم 
إلى خباز فقال اشتريت منك مائة:مِنّ من خبز وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمتاء فالبيع 
فاسدء وما أكل فهو مكروهء لأنه اشترى خبزاً غير مشار إليهء فكان المبيع مجهولاً. ولو 
أعطاء الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك 
يجوزء وهذا حلال: وإن كان نيته وقت الدفع الشراء» لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع؛ 
وإنما ينعقد الييع الآن بالتعاطي .والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحاً اه. 

قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم» فإذا إنعقد .بيعاً بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع 
الثمن قبلهء فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى» وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلوماً وقت 
الأخذ مثل الخبز واللحم: أما إذا كان ثمنه مجهولاً فإنه وقت الأخذ لا ينعقد بيعاً 
بالتعاطي لجهالة الثمن» فإذا تصرف فيه الآخذ وقد دفعه البياع برضاه بالدفع وبالتصرف 
فيه على وجه التعويض عنه لم ينعقد بيعاً وإن كان على نية البيع لما علمت من أن 
البيع لا ينعقد بالنية» فيكون شبيه القرض المضمون بمثله أو بقيمته» فإذا توافقا على 
شيء بدل المثل أو القيمة بركت ذمة الآخذ. لكن يبقى الإشكال في جواز التصرف فيه 
إذا كان قيمياًء فإن قرض القيمي لا يصح فيكون تصحيحه هنا استحساناً كقرض الخيز 
والخميرة ويمكن تخريجه على الهبة بشرط العوضء أو على المقبوض على سوم 
الشراء. ثم رأيته في الأشباه في القول في ثمن المثل حيث قال: ومنها لو أخذ من 
الأرز والعدس وما أشيهه. وقد كان دفع إليه ديناراً مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك 


يقن كتاب البيوع 

بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بمخللاف بيع حظوظ 
الأئمة لأن مال الوقف قائم ثمةء ولا كذلك هنا. أشياه وقئة. ومفاده: أنه يجوز 
للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف»ء بخلاف الجندي. بحر. وتعقبه في 
التهر. 


في قيمته هل تعتير قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة؟ قال في التتمة: تعتبر يوم 
الأخذء قيل له لو لم يكن دفم إليه شيثاً بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما 
يجتمع عنده. قال: يعتبر وقت الأخذ لأنه سوم حين ذكر الثمن اه. قوله: (بيع 
البراءات) جمع براءة» وهي الأوراق التي يكتبها كتاب الديوان على العاملين على البلاد 
بحظ كعطاء أو على الأكارين بقدر ما عليهم. وسميت براءة لأنه يبرأ بدفع ما فيها ط. 
قوله: (بخلاف بيع حظوظ الأئمة) بالحاء المهملة والظاء المشالة جمع حظ» بمعنى: 
النصيب المرتب له من الوقف: أي فإنه يجوز بيعهء وهذا مالف لما في الصيرفية فإن 
مؤلفها سئل عن بيع الحظ فأجاب: لا يهوز. ط عن حاشية الأشباه. 

قلت: وعبارة الصيرفية هكذا: سثل عن بيع الشط قال لا يجوزء لأنه لا يخلو إما 
إن باع ما فيه أو عين الخط . لا وجه للأول لأنه بيع ما ليس عنده» ولا وجه للثاني لأن 
هذا القدر من الكاغد ليس متقوماًء بخلاف البراءة لأن هذه الكاغدة متقومة اه. 

قلت: ومقتضاهء أن الخط بالخشاء المعجمة والطاء المهملةء وهذا لا خالف ما 
ذكره الشارحء لأن المراد بحظوظ الأئمة ما كان قائماً في يد المتولي من نحو خبز أو 
حنطة قد استحقه الإمام» وكلام الصيرفية فيما ليس بموجود. قوله: (ثمة) أي هناك : 
أي في مسألة بيع حظوظ الأئمةء وأشار إليها بالبعيد لأن الكلام كان في بيع البراءات» 
ولذا أشار إليها بلفظ هنا. قوله: (من المشرف) أي المباشر الذي يتولى قبض الخبز. 
قوله: (بخلاف الجندي) أي إذا باع الشعير المعين لعلف دابته من حاشية السيد أبي 
السعود. 

مَطلبٌ في بيع آلاسْتِجَرَارٍ 

قوله: (وتعقبه في النهر) أي تعقب ما ذكر من مسألة بيع الاستجرار وما بعده؛ 
حيث قال: أقول الظاهر أن ما في القنية ضعيف» لاتفاق كلمتهم على أن بيع المعدوم 
لا يصحء وكذا غير المملوك» وما المانع من أن كون الما خرذ هه الفلس وتتحوة بها 
بالتعاطي» ولا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن لأنه معلوم كما سيأتي. وحظ الإمام لا 
يملك قبل القبض» فأنى يصح بيعهء وكن على ذكر ما قاله ابن وهبان في كتاب الشرب 
ما في القنية: إذا كان غالفاً للقواعد لا التفات إليه ما لم يعضده نقل من غيره اه. 
وقدمنا الكلام على بيع الاستجرار. وأما بيع حظ الإمام فالوجه ما ذكره من عدم صحة 


كتاب لم ف 


فتى المصنف بيطلان بيع الجامكية؛ لما في الأكياء: بيع بيع الدين إنما جور من 
0 وقيها وفي الأشباه : لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة 


بيعه. ولا ينافي ذلك أنه لو مات يورث عته لأنه أجرة استحقهاء ولا يلرم من 
الاستحقاق الملك. كما قالوا في الغنيمة بعد إحرازها بدار الإسلام: فإتها حق تأكد 
بالإحرازء ولا يحصل الملك فيها للغانمين إلا بعد القسمةء والحق المتأكد يورث كحق 
الرهن والرد بالعيب»: بخلاف الضعيف كالشفعة وخيار الشرط كما في الفتح. وعن هذا 
بحث في البحر هناك يأنه ينبغي التفصيل في معلوم المستحق بأنه إن مات بعد خروج 
الغلة وإحراز الناظر لها قبل القسمة يورث نصييه لتأكد الحق فيه كالغنيمة يعد الإحرازء 
وإن مات قبل ذلك لا يورث» لكن قدمنا هناك أن معلوم الإمام له شبه الصلة وشبه 
الأجرة: والأرجح الثانيء وعليه يتحقق الإرث ولو قبل إحراز الناظر. ثم لا يخفى أنها 
تاي بن العدية 

قوله : (وأفتى المصئف الخ) تأبيد لكلام النهر. وعبارة المصنف في فتاواه: سئل 
عن بيع الجامكية: وهو أن يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم 
معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل يعتني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا 
أنقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صحيح أم لا لكونه بيع 
الدين بنقد؟ أجاب إذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح . قال مولانا فا 
فوائله: ٠‏ رمم الدين لا يجوزء ولو باعه من المذيون أو وهيه! '“اه. قوله: (وفيها) 
الظاهر أن الضمير للقئية» ويحتمل عوده لفتاوى المصتف المغهومة من أفتىء وأما 
ضمير (وفيهاء الآتية فللا شباه أه ح . 

مَطلَبٌ : لا يبور الاغتِيّاض عَن أَلسُقُوقٍ المْجَودةٍ 

قوله: (لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة على الملك) قال قي البدائع : 
الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها. 

أقول : وكذا لا تضمن بالإتلاف. قال في شرح الزيادات للسرخسي: وإتلاف مجرد 
الحق لا يوجب الضمانء لأن الاعتياض عن يحرد الحقى باطلء إلا إذا قورت حقاً 
مؤكداء فإنه يلحق بتفويت حقيقة الملك في حق الضمان كحق المرتهن» ولذا لا يضمن 
بإتلاف شيء من الغنيمة أو وطء جارية متها قبل الإحرازء لأن القائت مجرد الحىّ وأنه 
22 في ط (قوله ولو باعة من المديون أو وهيه الخ) قال ط: بقي ما إذا باعها من ملتزم عليه ميري للديوان: 

وقد وجه عليهء والظاهر أن هذا بعنزلة الحوائلة» قإن حاصله: أن الإمام أو ناتيه وجهه بما له على هذا 

الشخص ء فإذا أخذ منه بقدره لا يقال إنه بيع . 


4 كتاب البيوع 
كحق الشفعة» وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف. وفيها في 
آخر بحث تعارض العرف مع اللغة» المذهب عدم اعتبار العرف الخاصء لكن 


الملك»؛ ويجب عليه القيمة فى قتله عبذاً من الغتيمة بعد الإحراز قى ثلاث ستين. 
بيري. وأراد بقوله لتفويت حقيقة الملك: الحق المؤكد» إذ لا تحصل حقيقة الملك إلا 
بعد القسمة كما مر. قوله: (كحق الشفعة) قال في الأشباه: فلو صالح عنها بمال بطلت 
ورجعء ولو صالح المخشيرة نمال لتختاره يطل ولا شيء لها ولو صالح إاحدى و جنيك 
الأوقاف ورج عنها عن القصاص”7' . وملك النكاح وحق الرق فاإنه يجوز الاعتياض 
عنها كما ذكره الزيلعي في الشفعةء والكفيل بالتفس إذا صالح المكفول له بمال لا 
يصح ولا يجب» وفي بطلاتها روايتان» وفي بيع حق المرور قي الطريق روايتان» وكذا 
5 ا 2 -_ 5 عن #اعي 
مَطلَبٌ فِي آلاعَتِيَاضِ عَنِ آلوَظَاتِفٍ وَآلتْرَوّلٍ عَنْهَ 

قوله: (وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف) من إمامة وخطابة 
وأذات وفراشة وبوابة» ولا على وجه البيع أيضاء لأن بيع الحق لا يجوز كما في شرح 
الأدب وغيره. وفي الذخيرة: أن أخذ الذدار بالشفعة أمر عرف» بخلاف القياس فلا 
يظهر ثبوته فى حى جواز الاعتياض عنه اه. 

أقول: والحق في الوظيفة مثله والحكم واحد. بيري. قوله: (المذهب عدم 
اعتبار العرف الخاص) قال في المستصفى: التعامل”"* العام: أي الشائع المستفيض» 
مقيداً» لأنه لما كان مشتركاً كان متعارضاً اه. بيري. وفى الأشباه عن البزازية: وكذا 
أي تفسد الإجارة لو دفع إلى حائك غزلا علي أن ينسجه بالثلث ومشايخ بلخ وخوارزم 
أفتوا بسجواز إجارة الحاتك للعرف» ونه أفتى أمو على التسفين انقاء والفتوى على 
أنه إذا وجد التص » بخلاقه لا يصلح ناسخاً للنصء ولا مقيداً له وإلا فقد اعتبروه في 

الاعتياض عن الحقرق المجردة وليس المراد أنه خرج عن الحقوق المجردة القصياص الحء بمعنى أنه حرج 

عن أحكامها لأن القساص وما ذكر حقوق لا تضمن بالإتلافء ألا ترى أنه لو قتل القاتل شخص لا يضمن 

لورثة مقتوله شتا . 
(؟) في ط (قوله قال قي المستصفى التعامل الخ) عيارة ط: ونقل العلامة الييري عن المستصفى أن العيرة 

للتعامل العامء أي الشائع المستفيضى . قال: والعرف المشترك لا يصح الرجوع إليه. 


كتاب البيوع اق 
أفتى كثير باعتباره» وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال» 


مواضع كثيرة منها مسائل الأيمان» وكل عاقد وواقف وحالف يحمل كلامه على عرفه. 
كما ذكره أبن الهمام. وأفاد ما مر أيضاً أن العرف العام يصلح مقيداًء ولذا نقل البيري 
في مسألة الحائك المذكورة: قال السيد الشهيد: لا تأخذ باستحسان مشايخ بلخ» بل 
تأخذ بقول أصحابنا المتقدمين: لأن التعامل في بلد لا يدل على الجواز ما لم يكن 
على الاستمرار من الصدر الأول» فيكون ذلك دليلا على تقرير النبي عليه الصلاة 
والسلام إياهم على ذلك» فيكون شرعاً منهء فإذا لم يكن كذلك لا يكون فعلهم حجة 
إلا إذا كان كذلك من الناس كافة في البلدان كلها فيكون إجماعاء والإجماع حجة؛ ألا 
ترى أنهم لو تعاملوا على بيع الخمر والربا لا يفتى بالحل إه. 
قلت: وبه ظهر الفرق بين العرف الخاص والعامء وتمام الكلام على هذه المسألة 
مبسوط في رسالتنا المسماة: بنشر العرف في بناء يعض الأحكام على العرف. 
مَطْلّبٌ فِي أَلْرُولٍ عن آَلوَظَائِفٍ بِمَالٍ 
قوله: (وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال) قال العلامة العيني في 
فتأواه: ليس للنزول شيء يعتمد عليه ولكن العلماء والحكام مشوا ذلك للضرورة» 
واشترطوا إمضاء الناظر ثثلا يقع فيه نزاع اه. ملخصاً من حاشية الأشباه للسيد أبي 
السعود. وذكر الحموي أن العيني ذكر في شرح نظم درر البحار في باب القسم بين 
الزوجات: أنه سمع من بعض شيوخه الكبار أنه يمكن أن يحكم بصحة النزول عن 
الوظائف الدينية قياساً على ترك المرأة قسمها لصحبتهاء لأن كل منهما تجرد إسقاط اه. 
مَطلَبٌ في العُرْفِ ألْخَاصٌ وَآلعَام 
قلت: وقدمنا في الوقف عن البحر أن للمتولي عزل نفسه عند القاضي. وأن من 
العزل الفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو غيرهء وأنه لا ينعزل بمجرد عزل تفسهء خلافاً 
للعلامة قاسمء بل لا بد من تقرير القاضي المفروغ له لو أهلاء وأنه لا يلزم القاضي 
تقريره ولو أهلاء وأنه جرى العرف بالقراغ بالدراهمء ولا يخفى ما فيهء قينيغي الإبراء 
العام بعده اه: أي لما فيه من شبهة الاعتياض عن مجرد الحق». وقد مر أنه لا مجوزء 
وليس فيما ذكر عن العيني جوازه. لكن قال الحموي: وقد استخرج شيخ مشايخنا 
نور الدين على المقدسي صحة الاعتياض عن ذلك في شرحه على نظم الكنز من فرع 
في مبسوط الس رخسي» وهو أن العبد الموصى برقبته لشخص وبخدمته لآخر.لو قطع 
طرفه أو شجّ موضحة فأدى الأرشء فإن كانت الجناية تنقص السخدمة يشتري به عبد 
آخر يخدمه. أو يضم إليه ثمن العبد بعد بيعه فيشتري به عبد يقوم مقام الأول» فإِن 
اختلقا في بيعه لم يبع؛ وإن اصطلحا على قسمة الأرش بينهما نصفين فلهما ذلك.. ولا 
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يكون ما يستوفيه الموصى له بالخدمة من الأرض بدل الخدمة لأنه لا يملك الاعتياض 
عنهاء ولكنه إسقاط لحقه به كما لو صالح موصى له بالرقبة على مال دقعه للموصى 
له بالخدمة ليسلم العبد له اه. قال: فربما يشهد هذا النزول عن الوظائف بمال اه. قال 
الحموي: فليحفظ هذا فإنه نفيس جداً اه. وذكر نحوه البيري عند قول الأشباه: وينبغي 
أنه لو تزل له وقبض المبلغ» ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك» ققال: أي على وجه 
إسقاط الحق إلحاقاً له بالوصية بالخدمة والصلح عن الألف على خمسمائة» فإتهم قالوا: 
يجوز أخذ العوض على وجه الإسقاط للحق» ولا ريب أن الفارغ ممقكة العو ةا 
استحقاقاً خاصاً بالتقرير ويؤيذه ما في خزانة الأكمل: وإن مات العبد الموصى بخدمته 
بعد ما قبض الموصى له بدل الصلح فهو جائز اه. ففيه دلالة على أنه لا رجوع على 
النازل» وهذا الوجه هو الذي يطمئن به القلب لقريه اه. كلام البيري. ثم استشكل ذلك 
بما مر من عدم جواز الصلح عن حق الشفعة والقسمء فإنه يمنع جواز أخذ العوض 
هناء ثم قال: ولقائل أن يقول هذا حق جعله الشرع لدفع الضررء وذلك حق فيه صلة 
ولا جامع بينهما قافترقاء وهو الذى يظهر اه. 

وحاصله: أن ثبوت حق الشفعة للشفيع وحق القسم للزوجة وكذا حق الخيار في 
النكاح للمخيرة إنما هو لدفع الضرر عن الشفيع والمرأة» وما ثبت لذلك لابصح 
الصلح عنهء لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه لا يتضرر بذلك فلا يستحق شيئاً. 
أما حق الموصى له بالخدمةء فليس كذلكء» بل ثبت له على وجه اليرّ والصلة فيكون 
ثابتاً له أصالة فيصح الصلح عنه إذا نزل عنه لغيره» ومثله ما مر عن الأشياه من حق 
القصاص والنكاح والرق حيث صح الاعتياض عنهء لأنه ثايت لصاحبه أصالة لا على 
وجه رفع الضرر عن صاحبهء ولا يخفى أن صاحب الوظيفة ثبت له الحق فيه بتقرير 
القاضي على وجه الأصالة لا على وجه رفع الضررء فإلحاقها بحق الموصى له 
بالخدمة» وحق القصاص وما يعده أولى من إلحاقها بحقى الشفعة والقسم وهذا كلام 
وحيه للا كن علن اتبيه ويه اتلاقع ما وكره عضن عشي الأخياة بين أن الجال الذي 
يأخذه النازل عن الوظيفة رشوةء وهي حرام بالنص» والعرف لا يعارض النص. وجه 
الدفع ما علمت من أنه صلح عن حق كما في نظائرهء والرشوة لا تكون بحق. واستدل 
بعضهم للجواز بنزول سيدنا الحسن اين سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما عن الخلافة 
لمعاوية على عرض » وهو ظاهر أيضآاء وهذا أولى ما قدمناه في الوقف عن الخيرية من 
عدم الجوازء ومن أن للمفروغ له الرجوع بالبدل» بناء على أن المذهب عدم اعتبار 


. فيب ط (عوله يتحىق المتزول بء) كذا رأيتهء والظاهر أن يقال : المتزول عنه»ة من خط المؤلف‎ 4١( 
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وبلزوم خلو الحوانيت» فليس لرب الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغيره ولو وقفاً 
اين عليتها. 


العرف الخاصء وأنه لا يجوز الاعتياض عن مجرد الحق لما علمت من أن الجواز ليس 
مبنياً على اعتبار العرف الخاص» بلى على ما ذكرنا من تظائره الدالة عليه؛ وأن عدم 
0 الاعتياض عن الحى ليس على إطلاقه . ورأيت بخط بعض العلماء عن المفتي 
بي السعود أنه أفتى بجواز أخذ العرض في حق القرار والتصرف» وعدم صحة 
3 وبالجملة فالمسألة ظنية» والنظائر المتشابهة للبحث فيها مجال وإن كان الأظهر 
فيها ما قلناء فالأولى ما قاله في البحر من أنه يتبغي الإبراء العام يعدهء والله سيحانه 
وتعالى أعلم . 
ميك : ات تر طن ارح بعال ملكي الارح عن حل التصيرت دي 
مشد مسكة الأراضي ويأتي بياءها قريباً وكذا في فراغ الزعيم عن تيماره'''» ثم إذا فرغ 
٠ 6‏ ولم يوجهه السلطان للمفروغ له بل أبقاه على الفارغ أو وجهه لغيرهما ينبغي 
ينبت الرجوع للمفروغ له على الفارغ ببدل الفراغ. لأنه لم يرض يدفعه الا بمقابلة 
مسا اح الوا بد 2 . وبهذا أفتى في الإسماعيلية 
والحامدية وغيرهماء خلافاً لما أفتى به بعضهم عن عدم الرجوعء لأن الفارغ فعل ما في 
وسعه وقئرتهء إذ لا يخفى أنه غير مقصود من الطرفين» ولا سيما إذا أبقى السلطان 
والقاضي التيمار أو الوظيفة على الفارغ فإنه يلزم اجتماع العوضين في تصرقه وهو 
خلاف قواعد الشرع فافهم» والله سبحاته وتعالى أعلم. 
مَطْلّبٌ فِي خُلُوَ آلحَوَانيِتِ 
قوله: (وبلزوم خلو الحوانيت) عبارة الأشباه: أقول على اعتباره: أي اعتبار 
العرف الخاص ينبغي أن يفتي بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت 
لازم؛ ويصير الخلو فى الحاتوت حقا له. فلا يملك صاحب الحانوت إخُراجه منها ولا 
إجارتها لشيره ولو كانت وقفاء وقد وقع في حوانيت الجملون في الغورية أن السلطان 
الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلوء وجعل لكل حانوت قدرا أخذه منهم وكتب 
ذلك بمكتوب الوقف اه. وقد أعاد الشارح ذكر هذه المسألة قبيل كتاب الكفالة؛ ثم 
قال قلت: وأيده في زواهر الجواهر بما في واقعات الضريري: رجل في يده دكان 
فغاب فرفع المتولي أمره للقاضيء فأمره القاضي بفتحه وإجارتهء ففعل المتولي ذلك 
وحضر الغائب فهو أولى بدكانه» وإن كان له له خلو فهو أولى بخلوه أيضاًء وله الخيار 


الميرية . 
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فى ذلك». فإن شاء فسخ الإجارة وسكن في دكانه؛ وإن شاء أجازها ورجع بخلوه على 
المستأجرء ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي بهء وإلا يؤمر بالخروج من الدكان اه. 
بلفظه اه. 

لكن قال السيد الحموي أقول: ها نقل عن واقعات الضريري من ذكر لفظة الخلو 
فضلا عن أن يكون المراد بها ما هو المتعارف كذبء فإن الإثبات من الثقلة كصاحب 
جامع الفصولين نقل عبارة الضريري ولم يذكر فيها لفظ الخلو. هذا وقد استهر نسبة 
مسألة الخلو إلى مذهب الإمام مالك؛ والحال أنه ليس فيه نص عنه ولا عن أحد من 
أصحابه: حتى قال البدر القرافي من المالكية : إنه لم يقم في كلام الفقهاء التعرض 
لهذه المسألة»ء وإنما فيها فتيأ للعلامة ناصر الدين اللقاني المالكي بناها على العرف 
وخرجها عليه وهو من أهل الترجيح فيعتبر تخريجه وإن نوزع فيهء وقد انتشرت فتياه 
في المشارق والمغارب وتلقاها علماء عصره بالقبول اه . 

قلت: ورأيت في فتاوى الكازروني عن العلامة اللقاني: أنه تو مات صاحب 
الخلو يوفى منه ديونه ويورث عنه وينتقل لبيت المال عند فمّد الوارث اه. هذاء وقد 
استدل بعضهم على لزومه وصحة بيعه عندنا بما في الخانية: رجل باع سكنى له في 
حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر أنها أكثر من ذلك» قالوا: 
ليس له أن يرد السكنى ببذ! العيب اه. وللعلامة الشرتبلالي رسالة رد فيها على هذا 
المستدل بأنه لم يفهم معنى السكنى» لأن المراد ببا عين مركبة في الحانوت وهي غير 
الخلو. ففي الخلاصة : اشترى سكنى حانوت في حانوت رجل مركباً وأخيره البائع أن 
أجرة الحانوت كذا فإذا هى أكثر ليس له أن يرد. اي ا 
شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي : ما أذنت له: أي للناع يوشينها نامرد [ 
أمر المشتري بالرفع» فلو شراه بشرط القرار يرجع على بائعه'' با 
بثمنه ولا بنقصانه اه. ثم نقل عن عدة كتب ما يدل على أن السكنى عين قائمة في 
الحانوت؛ ورد فيها أيضاً على الأشباه بأن الخلو لم يقل به إلا متأخر من المالكية: 
حتى أفتى بصحة وقفهء ولزم منه أن أوقاف المسلمين صارت للكافرين»؛ بسبب وقف 
خلوها على كنائسهم. وبأن عدم إخراج صاحب الحانوت لصاحب الخلو يلزم منه 
حجر الحر المكلف عن ملكه وإتلاف مالهء مع أن صاحب الخلو لا يعطي أجر المثل؛ 
ويأخذ هو في نظير خلوه قدراً كثيراً. بل لا يجوز هذا في الوقف. وقد نصوا على أن 


)1١(‏ في ط (قوله يرجم على بائمه) أي لأن البيع إذا وقع بهذا الشرط يقع فاسداء وإلا فهر صحيح فلا رجوع له 
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من سكن الوقف يلزمه أجر المثل؛ وفي منع الناظر من إخراجه نفويت نفع الوقف 
وتعطيل ها شرطه الواقف من إقامة شعائر مسجد ونحوها اه ملخصاً. 
مَطْلَبٌ فِي ألكَدَك 

قلت: وما ذكره حق خصوصاً فى زماننا هذاء وأما ما يتمسك به صاحب الخلو 
من أنه اشترى خلوه يمال كثيرء رأفسينا الأخبار تقض آخرة الوقف شيئاً قليلاً فهو 
تمسك باطل» لأن ما أخذه منه صاحب الخلو الأول لم يحصل منه نفع للوقف فيكون 
الدافع هو المضيع مالهء فكيف يحل له ظلم الوقف؟ بل يجب عليه دفع أجرة مثله؛ وإن 
كان له فيه شيء زائد على الخلو من بناء ونحوه ما يسمى في عرفنا بالكدك» وهو 
المراد من لفظ السكتى المارء فإذا لم يدفع أجرة مثله لم يؤمر برفعه» وإن كان 
موضوعاً بإذن الواقف أو أحد النظارء ويرجع هذا إلى مسألة الأرض المحتكرة المنقولة 
في أوقاف الخصاف حيث قال: حانوت أصله وقف وعمارته لرجل وهو لا يرضى أن 
يستأجر أرضه بأجر المثل» قالوا: إن كانت العمارة بحيث لو رفعت يستأجر اللأصل 
بأكثر: مما يستأجر صاحب البناء كلف رفعه ويؤجر من غيره؛ وإلا يترك في يده بذلك 
الأجراه. وقوله: وإلا يترك في يده يفيد أنه أحق من غيرهء حيث كان ما يدفعه أجر 
المئل» فهنا يقال: ليس للمؤجر أن يخرجه ولا أن يأمره برفعهء إذ ليس في استبقائه 
ضرر على الوقف مع الرفقى به بدفع الضرر عنه؛ كما أوضحناه في الوقف. وعن هذا 
قال في جامع الفصولين وغيره: بنى المستأجر أو غرس في أرض الوقف صار له فيها 
حق القرارء وهو المسمى بالكردار له الاستبقاء بأجر المثل اه. وفي السخيرية: وقد 
صرح علمازنا بأن لصاحب الكردار حق القرارء وهو أن يحدث المزارع والمستأجر في 
الأرض بناء أو غرساً أو كبساً بالتراب بإذن الواقف أو الناظر فتبقى في يده اه. وتد 
يقال: إن الدراهم التي دفعها صاحب الخلو للواقف واستعان با على بناء الوقف شبيهة 
بكبس الأرض بالتراب» فيصير له حق القرار فلا يخرج من يده إذا كان يدفع أجر المثل ؛ 
ومثله ما لو كان يرم دكان الوقف. ويقوم بلوازمها من ماله بإذن الناظر» أما جرد وضع 
اليد على الدكان ونحوها وكونه يستأجرها عدة سنين بدون شيء مما ذكر فهو غير معتيرء 
فللمؤاجر إخراجها من يده إذا مضت مدة إجارته وإيجارها لغيره: كما أوضحناه في 
رسالتنا [تحرير العبارة في بيان من هو أحق بالإجارة] وذكرنا حاصلها في الوتف» وعلى 
ما ذكرناء من أن صاحب الخلو المعتير أحق من غيره» لو استأجر بأجر المثل يحمل ما 
ذكره في الخيرية من الوقف حيث سئل في الخلو الواقم في غالب الأوقاف المصرية 
والأوقاف الرومية في الحوانيت وغيرهاء هل يصير حقاً لازماً لصاحب الخلوء ويجوز 


ولو م هه وهس سه هو ده هاس سس اه واساهس سساس ولساه و ماس سان هاه ساراج ساس هس عدج ع ع مع »ع ع > 55 


بيع سكناه وشراؤه؛ وإذا حكم به حاكم شرعي يمتنع على غيره من حكام الشرع 
الشريف نقضه؟ ثم ذكر في الجواب عبارة الأشباه وواقعات الضريري وما ذكرناه من 
مسألة الأرض المحتكرة ومسألة حق القرار ومسألة بيع السكنى. ثم قال: أقول: ليس 
الغرض بإيراد هذه الجمل القطع بالحكمء بل ليقع اليقين بارتفاع الخلاف بالحكم حيث 
استوفى شرائطه من مالكي يراه أو غيره صح ولزم وارتفع الخلاف خصوصاً فيما للناس 
إليه ضرورة؛ لا سيما في المدن المشهورة كمصر ومدينة الملك فإنهم يتعاطونه ولهم 
فيه نفع كلّي ويضرٌ بهم نقضه وإعدامه» فلربما بفعله تكثر الأوقاف» ألا ترى ما فعله 
الغوري كما مر. وما بلغني أن بعض الملوك عمر مثل ذلك بأموال التجار ولم يصرف 
عليه من ماله الدرهم والديئار» وكان يي بحب ما خفف عن أمته؛ والدين يسر ولا 
مفسدة في ذلك في الدين؛ ولا عار به على الموحدين» والله تعالى أعلم اه ملخصاً. 
وممن أفتى بلزوم الخّلو الذي يكون بمقابلة دراهم يدفعها للمتولي أو المالك العلامة 
المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي صاحب هدية ابن العمادء وقال: فلا يملك صاحب 
الحانوت إخراجه ولا إجارببا لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم» فيفتى بجواز ذلك 
للضرورة قياساً على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون احتيالاً على الربا الخ. 

قلت: وهو مقيد أيضاً بما قلنا بما إذا كان يدفع أجر المثل» وإلا كانت سكناه 
بمقابلة ما دفعه من الدراهم عين الرباء كما قالوا فيمن دقع للمقرض دارا ليسكنها أو 
حماراً ليركبه إلى أن يستوفي قرضه أنه يلزمه أجرة الدار أو الحمار على أن ما يأخذه 
المتولى من الدراهم ينتفع به لنفسهء فلو لم يلزم صاحب الخلو أجرة المثل للمستحقين ظ 
يلزم ضياع حقهم» اللهم إلا أن يكون ما قبضه المتولي صرفه في عمارة الوقف؛. حيث 
تعين ذلك طريقاً إلى عمارته ولم يوجد من يستأجره بأجرة المثل مع دفع ذلك المبلغ 
اللازم للعمارة فحيئئذ قد يقال بجواز سكناه بدون أجرة المثل للضرورة؛ ومثل ذلك 
يسمى في زماننا مرصداً كما قدمناء في الوقف» والله سبحانه أعلم . 


بقى طريق معرفة أجر المثل» وينبغي أن يقال فيه: إنا ننظر إلى ما دفعه صاحب 
الخلو للواقف أو المتوتي على الوجه الذي ذكرناه وإلى ما ينفقه في مرمة الدكان 
ونحوهاء فإذا كان الناس يرغبون في دفع جميع ذلك لصاحب الخلو ومع ذلك 
يستأجرون الدكان بمائة مثلاء فالمائة هي أجرة المثل ولا ينظر إلى ما دفعه هو إِلى 
صاحب الخلو السايق من مال كثير طمعاً في أن أجرة هذه الدكان عشرة مثلا كما هو 
الواقع في زمانناء لأن ما دفعه من المال الكثير لم يرجم منه نفع للوقف أصلاء بل هو 
محض ضرر بالوقف». حيث نزم منه استئجار الدكان بدون أجرتها يغبن فاحشء وإنما 


اكتاب البيوع ١‏ 
وفى معين المفتي للمصنف معزياً للولوالجية : عمارة في أرض بيعت» فإن 
بناء أو أشجاراً جازء وإن كرابا أو كري أنبار أو نحوه نما لم يكن ذلك بمال 


ينظر إلى ما يعود نفعه إلى الوقف فقط كما ذكرنا؛ نعم جرت العادة أن صاحب الخلو 
حين يستأجر الدكان بالأجرة اليسيرة يدفع للناظر دراهم تسمى خدمة؛ هي في الحقيقة 
تكملة أجرة المثل أو دونها؛ وكذا إذا مات صاحب الخلو أو نزل عن خلوه لغيره يأخذ 
الناظر من الوارث أو المنزول له دراهم تسمى تصديقاً. فهذه تحسب من الأجرة أيضاء 
ويجب على الناظر صرفها إلى جهة الوقف كما قدمناه في كتاب الوقفه في مسألة العوائد 
العرفية؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

تنبيه: ذكر السيد محمد أبو السعود فى حاشيته على الأشباه: أن الشلو يصدق 
بالعين المتصل اتصال قرار وبغيره» وكذا الجدك المتعارف في الحوانيت المملوكة 
ونحوها كالقهاوي. تارة يتعلق بماله حق القرار كاليناء بالحانوث» وتارة يتعلق بما هو 
أعم من ذلك . والذي يظهر أنه كالخلو في الحكم بجامع وجود العرف في كل منهماء 
والمراد بالمتصل اتصال قرار ما وضع لا ليفصل كالبناء؛ ولا فرق في صدق كل من 
الخلو والجدك به. ويالمتصل لا على وجه القرار كالخشب الذي يركب بالحانوت 
لورضع عدة الحلاق مثلاء فإن الاتصال وجد لكن لا على وجه القراره وكذا يصدقان 
بمجرد المنفعة المقابلة للدراهم؛ لكن ينفرد الجدك بالعين الغير المتصلة أصلا كالبكارج 
والفناجين بالنسبة للقهوة والمقشة والفوط بالنسبة: للحمام والشونة بالتسبة للفرن» وبهذا 
الاعتبار يكون اللجدك أعم . 

بقي لو كان الخلو بناء أو غراساً بالأرض المحتكرة أو المملوكة يجري فيه حق 
الشفعة» لأنه لما اتصل بالأرض اتصال قرار التحق بالعقار اه.. 

قلت: ما ذكره من جريان الشفعة فيه سهو ظاهر لمخالغته المنصوص عليه في 
كتب المذهب» كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى. ٠‏ فافهم. هذا غاية ما تحرّر لي في 
مسألة الخلو فاغتنمه فإنه مفرد. . وقد أوضحنا الفرق في ياب مشد المسكة من تنقيح . 
الفتاوى الحامدية بين المشد والخلو والجدك والقيمة والمرصد المتعارفة في زماننا 
إيضاحاً لا يوجد في غير ذلك الكتاب. والحمد لله الملك الوهاب. قوله: (وفي معين 
الحلتي الا الااديه أن الحاو إذا ل رك روي قائية لا زعمع بيعة قوله: (جاز) ترك 
قيداً ذكره ه في معين المفتى وهو قوله: إذا لم , رن ' اه. ومثله فى الخانية : أي 
لأنه شرط مفسد للبيع. قوله: : (وإن كراباً أو كرى أنبار) في المغرب: كرب الأأرض 


22 في ط (كوله إذا لم يشترط تركها) أي ترك العمارة المباعة في الأرضص»ء وظو استسقاق البقاء في الأرض» 
ركوله : الأنه شرط مفسدا أي أنه أمر زائد ليس من مقتضيات العقد وفيه نفع للمشتري . 


4:5 كتاب البيو 


ولا بمعنى مال لم يجِر ا ه. 
قلت : ومهفاده أن بيع المسكة"'") لا يجور. وكذا رهنهاء ولذا جعلوه الآن 


كرباً: قلبها للحرث من باب طلب» وكريت النهر. كرياً: حفرته. قوله: (ولا يمعنى مال) 
لعل المراد به التراب المسمى كبساً وهو ما تكيس به الأرض: أي تطم وتسوّى» فتأمل : 
وفي ط: وهو كالسكنى في الأرض الموقوفة بطريق الخلو وكالجدك على ما سلف . 
قوله : (ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز) لأنها عبارة عن كراب”'' الأرض وكري 
أخبارهاء سميت عسكة لأن صاحبها صار له مسكة بباء بحيث لا تنزع من يده يسببهاء 
وتسمى أيضاً مشد مسكةء لأن المشد عن الشدة بمعنى القوة: أي قوة التمسكء ولها 
أحكام مبنية على أوامر سلطانية أفتى بها علماء الدولة العثمانية ذكرت كثيراً منها في 
بابها من تنقيح الفتاوى الحامدية. منها: أنها لا تورث» وإنما توجه للابن القادر عليها 
دون البنت» وعند عدم الابن تعطى للبنت فإن لم توجد فللأخ لأبء فإن لم يوجد 
فللأخت الساكنة في القرية» فإن لم توجد فللأم ‏ وذكر الشارح في خراج الدر المنتقى : 
أنها تنتقل للابن ولا تعطى البنت حصة» وإن لم يترك ابنأ بل بنتا لا يعطيها ويعطيها 
صاحب التيمار لمن أراد. وفي سنئة ثمانية وخمسين وتسعماثة في مثل هذه الأراضي التي 
تحيا وتفلح بعمل وكلفة دراهم فعلى تقدير أن تعطى للغير بالطابوء فالينات لما كان يلزم 
حرماتبن من المال الذي :صرفه أبوهن ورد الأمر السلطاني بالإعظاء لون» الكتن'تنافس 
الأخت البنت في ذلك» فيؤتى بجماعة ليس لهن غرضء فأيّ مقدار قدروا به الطابو 
تعطيه البنات ويأخذن الأرض اه. ونقل في الحامدية أنه إذا وقع التفويض بلا إذن 
صاحب الأرض : يعني التيماري الذي وجه السلطان له أخذ خراجها لا تزول الأرض 
عن يد المفوض حقيقة» فكانت في يد المفوض إليه عارية: وإذا كانت الأرض وقفاً 
فتفويضاً متوقف على إذن الناظر لا على إجازة التيمارء ولا تؤجر ممن لا مسكة له مع 
وجوده بدون وجه شرعيء وإذا زرع أجنبيّ فيها بلا إذن صاحب المسكة يؤمر بقلع 
الزرع ويسقط حق صاحبها مئها بتركها ثلاث سنوات اختياراً اه. فافهم. قوله: (ولذا 
جعلوه) أي جعلوا بيعهاء والمراد به الخروج عنها: يعني أن المسكة لما لم تكن مالآ 
)١(‏ في ط (قول الشارح ومفاده أن بيع المسكة الخ) النسخة التي كتب عليها ط السكة» بدون ميمء ففسرها 
سدق !لتم وو قال : كما إذا كان لشخص دار في محلة غير نافئة له حى المرور فيها ففتح له باب من الشارع 
العام وباع حق استطراقه من غير النافدة لساحب دار ليس له حق الاستطراق فيهاء وقدمنا أن في بيع حق 
المرور روايتن - 
(؟) في ط (قوله لأنها عيارة عن كراب الخ) فيه أنها عبارة عن التمسك الحاصل بسيب المكري والكراب» لا 
تفس الكراب والكري» وإلا لكان عدم جواز بيعها صريح كلام الولوالجية . 


كتاب البيوع د 


فراغاً كالوظائف فليحرر ا ه. وسنذكره في بيع الوفاء (وينعقد) أيضاً (بلفظ واحد 
كما في بيع) القاضي والوصيّ و (الأب من طفله وشرائه منه) 


متقوماً لا يمكن بيعهاء فإذا أراد صاحبها النزول عنها لغيره بعوض جعلوا ذلك بطريق 
الفراغ كالنزول عن الوظائف» وقدمنا عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بجوازه» وكأن 
الشارح لم يطلع على ذلك فأمر بتحريره» والله سبحانه أعلم. قوله: (وسنذكره في بيع 
الوفاء) أي قبيل كتاب الكفالة؛ والذي ذكره هناك هو التزول عن الوظائف ومسألة الخلو 
ولم يتعرض هناك للمسكة . 

فقوله: (وينمقد أيضا) أي كما ينعقد بإيجاب وقبول منهما أو بتعاط من 
الجانبين ط. قوله: (بلفظ واحد) ظاهره أنه لا يكون بالتعاطي هنا. قوله: (كما في بيع 
القاضي) أي بيعه مال اليتيم من يتيم آخر”'' أو شرائه له كذلك» أما عقده لنفسه فلا 
يجوزء لأن فعله قضاء وقضاؤه لنفسه باطل . أفاده في اليحر جامعاً بذلك بين ما في 
البدائع من الجواز وما في الخزانة من عدمه ط . قوله: (والوصي) أي إذا اشترى لليتيم 
من مال نفسه أو لنفسه منه يشرطه المعروف» وقيده في نظم الزندويستي بما إذا لم يكن 
نصبه القاضي اه. فتح: أي لأن وصي القاضي وكيل محض والوصي لا يملك البيه””) 
أو الشراء لنفسه خلاصة» وأراد بالشرط المعروف الخيرية» وهي في الشراء من مال 
اليتيم لنفسه أن يكون ما يساوي عشرة بخمسة عشرء وفي البيع منه بالعكس وقيل 
يكتفي بدرهمين في العشرة» والأول المعتمد كما قدمناه قبيل البيوع. قوله: (والأب من 
طفله) ولا تشترط فيه الخيرية كما في البحرء وزاد فيمن يتولى العقد من الطرفين العبد 
إذا اشترى نفسه من مولاه بأمره والرسول من الجانبين» بخلاف الوكيل منهما اه. زاد 
في الدرر قوله: وكذا لو قال بعت منك هذا بدرهم فقبضه المشتري ولم يقل شيئاً ينعقد 


)20 في ط (قوله أي بيعه مال اليتيم من يتيم آخر الخ) أقول: ما نقل عن البدائع مالف لما هو مثقرل عن 
الأئمة المعتبرين كالفقيه أبي جعفر الطحاوي أحد المجتهدين في المسائل والقاضي أبي جعفر الاستروشني 
وغيرها. 
ففي أحكام الصغار نقلاً عن القاضي أبي جعفر : القاضي إذا باع مال أحد اليتيمين من الآخر وكذا الأب 
والوصي لو فعل لا يجوز بالاتفاق» وذكر رشيد الدين في فتاواه: القاضي في بيم مال أحد الصغيرين من 
الآخر مثل الوصي بخلاف الأب» وفي الحاصل من شرح الطحاوي : لا يجرز من الوصي بيع مال أحادء 
اليتيمين من الآخر. ويجوز ذلك من الأب إِذا لم يفحش الغبن. 
إذا علمثت ذلك ظهر لك أنه لا وحجه لالحاقه بالأب هتاء وكذلك الوصي قإنه وإن جاز بيعه وشراؤه هيه 
بشرط الخيرية لكن لا تكفي عبارته عن عبارتين كما هو مصرح به في الخانية والبزازية وغيرها. كتبه 
خويدمة عبد الغني الغنيمي»: هكذا وجد بهامش نسخة المؤلف. 

(؟) في ط (قوله والوصي لا يملك البيع الخ) لعل صرابه «والوكيل لا يملك الخ؟". 


2*3 كتاب البيوع 
فإنه لوفور شفقته جعلت عبارته كعبارتين» وتمامه في الدرر (وإذا أوجب واحد 
قبل الآخر) بائعاً كان أو مشترياً (في المجلس) لأن خيار القبول مقيد به (كل 
المبيع بكل الثمن أو ترك) 


البيع اه. وقال في العزمية: والظاهر أن هذا من ياب التعاطي أه. وفيه نظر لأن بيع 
التعاطي ليس فيه إيجاب» بل قبض بعد معرفة الثمن فقط كما قدمناه عن الفتح» وقدمنا 
عنه أن القبول يكون بالقول والفعلء وأن القيض قبول فحيئئذ لم يوجد انفراد أحدهها 
بالعقد. قوله: (فإنه لوفور شفقته الخ) أي ووصى الأب نائب عنه فله حكمه. ولذا 
سكت عنهء وأما القاضي فكذلك . قوله: (وتمامه في الدرر) ذكر فيها بعد عبارة الشارح 
ما نصه: فلم يحتج إلى القبول» وكان أصيلا في حق نفسه ونائباً عن طفله» حتى إذا بلغ 
كانت العهدة عليه دون أبيه؛ بخلاف ما إذا باع مال طفله من أجنبي» فبلغ كانت العهدة 
على أبيه؛ فإذا لزم عليه الثمن في صورة شرائه لا يبرأ عن الدين حتى ينصب القاضي 
وكبلاً يقبضه للصغير فيرده على أبيه فيكون أمانة عنده اه. قوله: (قبل الآخر) بكسر 
الباء من القبول المقابل للإيجاب» وقوله: أو ترك عطف عليه: أى يخير الآخر بين 
القبول والترك في المجلس؛ مادام الموجب على إمجابه» فلو رجع عنه قبل القبول بطل 
كما يأتي: ولا بد أيضاً من كون القبول في المجلسء وكونه موافقاً للإيجاب كما نبه 
عليه وكونه في حياة الموجب. فلو مات قبله بطل؛ إلا في مسألة على ما فهمه في 
البحر ورده في النهر بأنه لا استثناء» فراجعه؛ وكونه قبل رد المخاطب الإيجاب وكونه 
قبل تغير المبيعء فلو قطعت يد الجارية بعد الإيجاب». وأخذ البائع أرشها لم يصح قبول 
المشتري؛ كما في الخانية . بحر. والظاهر أن التقييد بأخذ الأرش اتفاقي. غبر . 


قلت: ويؤيده قول التاترخانية: ودفع أرش اليد إلى البائع أو لم يدفع. قوله: 
(في المجلس) حتى لو تكلم البائع مع إنسان في حاجة فإنه يبطل. بحر. فالمراد 
بالمجلس ما لا يوجد فيه ما يدل على الإعراض؛ وأن لايشتغل بمفوّت له فيه؛ وأن لم 
يكن للإعراض . أفاده في النهر. فإن وجد بطل ولو اتحد المكان ط. قوله: (كلل المبيع 
بكل الثمن) بيان لاشتراط موافقة القبول للإيجاب بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما 
أوجبهء فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو بعضه أو بغير ما أوجبه أو ببعضه لم ينعقد 
إلا في الشفعةء كما قدمناه في شروط العقدء وإلا فيما إذا كان الإيجاب من المشتري 
فقبل البائع بأنقص من الثمن صح وكان خطأ أو كان من البائع فقبل المشتري بأزيد 
صح : وكان زيادة إن قبلها في المجلس لزمت . أفاده في البحر. وذكر أن هبة الشمن بعد 
الإيجاب قبل القبول تبطل الإيجاب». وقيل لا ويكون إبراءء وسكوت المشتري عن الثمن 
مفسد للبيع اه. 


كتاب البيوع 152 
لئلا يلزم”'' تفريق الصفقة (إلا إذا) أعاد الإيجاب والقبول أو رضى الآخر وكان 
الثمن منقسماً على المبيع بالأجزاء كمكيل وموزون 
مَطلَبٌ : ما يُوْحِبُ تماد ألصّفْقَةٍ وتفرِتَا 

عيارة عن العقد نفسه. شر نا قال فى اليحر: ولا بد من معرفة مايوجب ادها 
وتمريقها . 

وحاصل ما ذكروه أن الموجب إذا اتحد وتعدد المخاطب لم يجز التفريق بقبول 
أحدهما بائعاً كان الموجب أو مشترياً وعلى عكسه لم يجز القبول فى حصة أحدهماء وإن 
اتحدا لم يصح قبول المخاطب في البعض فلم يصح تفريقها مطلقاً في الأحوال الثلاثة 
لاتحاد الصفقة في الكلء وكذا إذا اتمد العاقدان» وتعدد المبيع كأن يوجب في مثلين أو 
قيمي ومثلي لم يجز تفريقها بالقبول في أحدهما إلا أن يرضى الآخر بذلك بعد قبوله في 
البتعض ويكون المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كعيد واحد أو مكيل أو موزون؛ 
فيكون القبول إيجاباً والرضا قبولاً وبطل الإيجاب الأول؛ فإن كان مما لا ينقسم إلا بالقيمة 
كتوبين وعدي الا 001 فلو بين ثمن كل واحد فلا يخلو إما أن يكرّر لفظ البيع؛ 
فالاتفاق على أذه صفقتان» فإذا قبل في أحدهما يصح كقوله بعتك هذين العبدين هذا بألف 
وبعتك هذا بألف؛ وإما أن لا يكرره وفصل الشمن فظاهر الهداية التعددء ويه قال بعضهم 
ومنعه الآخرون» وحملوا كلامه على ما إِذا كرّر لفظ البيع. وقيل إن اشتراط تكراره للتعذد 
استحسان» وهو قول الإمام وعدمه قياس وهو قولهماء ورجحه في الفتح بقوله: والوجه 
الاكتفاء بمجرد تفريق الثمن» لأن الظاهر أن فائدته ليس إلا يقصده بأن يبيع منه أيهما 
شاء ؛ وإلا فلو كان غرضه أن لا يبيعهما منه إلا جملة لم تكن فائدة لتعيين ثمن كل اه.. 

واعلم أن تفصيل الثمن إنما يجعلهما عقدين على القول به إذا كان الثمن منقسماً 
عليهما باعتبار القيمة؛ أما إذا كان منقسماً عليهما باعتبار الأجزاء كالقفيزين من جنس 
التفصيل كما في شرح المجمع للمصنف وهو تقييد حسن اه. ما في البحر وتمام الكلام 
فيه. قوله: (إلا إذا أعاد الإيجاب والقبول) كأن قال اشتريت نصف هذا المكيل بكذا وقبل 
الآخر فيكون بيعاً مستأئقاً لْوجود ركنيه ويطل الأول . قوله : (أو رضي الآخر) أي نذون 
إعادة الإيجاب. فيكون القبول إيجاباً والرضا قبولا كما مر. قوله: (كمكيل وموزون) 
2 في عل (قوله وعبدين لا يجوز) أي إذا لم يبين ثمن ما قبل فيه يأن قال قبلت في أحدهماء أما إذا قال قبلث 

في هذا بككذا ورضي البائع فيجور. 


25 كتاب البيوم 
وإلا لاء وإن رضي الآخر لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء كما حرره الواني أو 
(بين ثمن كل) كقوله بعتهما كل واحد بمائة وإن لم يكرّر لفظ بعت عند أبي 
الإيجاب إن رجع الموجب) قبل القبول (أو قام أحدهما) 


أدخلت الكاف العبد الواحد كما سلف ذكره فى عبارة البحر ط. ووجه الصحة أنه إذا 
كان الثمن منقسماً عليهما باعتبار الأجزاء تكون حصة كل بعض معلومة. قوله: (وإلا لا) 
أي وإن يكن الثمن”'2 منقسماً عليهما كذلك بل كان منقسماً باعتبار القيمة» كما إذا كان 
المبيع عبدين أو ثوبين لا يصح القبول لأحدهماء وإن رضي الآخر لجهالة ما يخص 
أحدهما من الثمن. قوله: (لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء) صورته: ما إذا قال: بعت 
منك هذا العبد بحصته من الألف الموزع على قيمته وقيمة ذلك العبد الآخر؛ فإنه باطل 
لجهالة الغمن وقت البيع» كذا في فصل قصر العام من التلويح. عزمية. وقوله ابتداء 
خرج به ما إذا عرض البيع بالحصة: بأن باعه الدار بتمامها”'' فاستحق بعضها ورضي 
المشتري بالباقي فإنه يصح لعروض البيع بالحصة انتهاء» وقد علمت أن محل عدم الجواز 
فيما إذا لم يكرر الثمن ولفظ البيع أو يفصل الثمن فقط على ما ذهب إليه صاحب 
الهداية ط. قوله: (كما حرره الواني) لم يذكر الواني في هذا المحل تحريراً ط . قوله: 
(أو بين ثمن كل) أي فيما إذا كان المببع مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة كعبدين وثوبين. 
قوله: (وإن لم يكرر لفظ بعت) لأنه بمجرّد تفصيل الثمن تتعدد الصفقة على ما هو ظاهر 
الهداية كما مر. قوله: (وهو المختار) تقدم وجه ترجيحه عن الفتح . 


قوله : (بطل الإيجاب إن رجع الموجب الخ) قال في البحر: والحاصل أن الإيجاب 
يبطل بما يدل على الإعراض ويرجوع أحدهما عنه ويموت أحدهماء ولذا قلنا: إن خيار 
القبول لا يورث وبتغير المبيع بقطع يد وتخلل عصير وزيادة بولادة وهلاكهء بخلاف ما 
إذا كان بعد قلع عينه بآفة سماوية أو بعد ما وهب للمبيع هبة» كما في المحيطء وقدمنا 
أنه يبطل مهبة الثمن قبل قبوله فأصل ما يبطله سبعة فليحفظ أه. قوله: (قبل القبول) 
وكذا معه» فلو خرج القبول ورجع الموجب معاً كان الرجوع أولى كما في الخانية. 


(1) في ط (قوله أي وإن يكن الثمن الخ) هكذا بخطه؛ ولعل صوابه «وأن لا يكن الخ» بدليل الإضراب بعده. 

(؟) في ط (قوله بأن باعه الدار بتمامها الخ) فيه أن الدار كالعيد الواحد مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاءء فهر وإن 
كان ببعاً بالحصة إلا أنها معلومة» فالظاهر أن يصور ببيع عبد ودار مثلا استحق أحدهما ورضي المشتري 
بأخذ الآخر بحصته: إلا أن يقال: المراد بقوله استحق بعضها: أنه استحق بعض معين منها كييت من 
مساكتهاء لا أنه استحق جزء شائم مئها كنصف وربع مثلاً حتى تكون مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء . 
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وإن لم يذهب (عن مجلسه) على الراجح. نهر وابن الكمالء فإنه كمجلس خيار 
المخيرة؛ وكذا سائر التمليكات. فتح (وإذا وجدا لزم البيع) بلا خيار إلا لعيب أو 
رؤية خلافاً للشافعي رضي الله عنه وحديثه محمول على تفرق الأقوال 


بحر. قوله: (وإن لم يذهب عن مجلسه على الراجح) وقيل لا يبطل ما دام في مكانه. 
بحر. ويبطل بالقيام وإن كان لمصلحة لا معرضاً كما في القنية. قال في النهر : 
واختلاف المجلس باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخر كأكل» إلا 
إذا كان لقمة وشرب. إلا إذا كان الإناء في يده ونوم» إلا أن يكونا جالسين وصلاة, إلا 
إتمام الفريضة» أو شفع نفل وكلام ولو لحاجة؛ ومشى مطلقا”'' في ظاهر الرواية» 
حتى لو تبايعا وهما يمشيان أو يسيران ولو على دابة واحدة لم يصح . واختار غير واحد 
كالطحاوي أنه إن أجاب على فور كلامه متصلاً جازء وصححه في المحيط . وقال في 
الخلاصة: لو قبل بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز. وفي مجمع التفاريق: وبه نأخذ. 
وفي المجتبى: المجلس المتحد أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بغير ما عقذ له 
المجلسء أو ما هو دليل الإعراض.» والسفينة كالبيت فلا ينقطع المجلس بجريانها 
لأنهما لا يملكان إيقافها اه. ملخصاً ط. وفي الجوهرة: لو كان قائماً نقعد لم يبطل. 
بحز. وكذا لو ناما جالسين لا لو مضطجعين أو أحدهما. فتح. تأمل. قوله: (فإنه 
كمجلس خيار المخيرة) أي التي ملكها زوجها طلاقها بقوله لها اختاري نفسك. وفي 
البحر عن الحاوي القدسي ويبطل مجلس البيع بما يبطل به خيار المخيرة اه. وهذا أولى 
لأن خيارها يقتصر على مجلسها خاصة لا على مجلس الزوجء بخلاف البيع فإنه يقتصر 
على مجلسهما كما في البحر عن غاية البيان. قوله: (وكذا سائر التمليكات فتح) لم 
يذكر في الفتح إلا خيار المخيرة ط. وفي البحر: قيد بالبيع لأن الخلع والعتق على مال 
لا يبطل الإيجاب فيه بقيام الزوج والمولى لكونه يميناً» ويبطل بقيام المرأة والعبد لكونه 
معاوضة في حقهما كما في النهاية اه. قوله: (خلافاً للشافعي) وبقوله قال أحمدء وبقولنا 
قال مالك كما في الفتح. قوله: (وحديثه) أي الخيار أو الشافعي» وقد روى بروايات 
متعددة كما في الفتح : منها ما في اليخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
«الْمِتَبَايِعَانٍ بِالجْيَارٍ مَا لم يَتَمََكَاء كيم ابيع خبار]”” 4 ط . قوله: (محمول على تفرق 
الأقوال) هو أن يقول الآخر بعد الإيجاب لا أشتري أو يرجع الموجب قبل القبول. 
وإسناد التفرق إلى الناس مراداً به تفرق أقوالهم كثير في الشرع والعرفء قال الله تعالى 
وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة . وقال يَكلِِ: «أفْرْقُتُ بَنو 
)١(‏ في ط (قوله ومشى مطلقاً الخ) أي سواء أجابه على فور كلامه أولاء كما يدل عليه ما ثقله عن الخلاصة. 
(؟) أخخرجه البخاري 777/14 )71١١19(‏ (111؟) ومسلم ١157/8‏ (1671/89). 


م كتاب البيوع 
إذ الأحوال ثلاثة قبل قولهما ويعده وبعد أحدهماء وإطلاق المتبايعين في الأول 
يحاز الأولء وفي الثاني مجاز الكون» وفي الثالث حقيقة فيحمل عليه (وشرط 
لصحته معرفة قدير) مبيع وثمن 


إِسْرَائِيلَ على اثنتين وسبعين قرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة”''1 فتح. 
قوله: (إذ الأحوال ثلائة الخ) لأن حقيقة المتبايعين المشتغلان يأمر البيع؛ لا من تم 


البيع بيتهما وانقضىء لأنه مجاز» والمتسا لون يعني المتساومين يصدق عند إيجاب 
أحدهما قبل قبول الآخر أنهما متبايعانء فيكون ذلك هو المراد» وهذا هو خيار القبول؛ 
وهذا حمل إبراهيم التخعي رحمه الله تعالى. لا يقال: هذا أيضاً مجازء لأن الثابت قبل 
قبول الآخر بائع واحد لا متبايعان. لأنا نقول: هذا من المواضع التي تصدق الحقيقة 
فيها بجزء من معنى اللفظ» ولأنا نفهم من قول القائل زيد وعمرو هناك يتبايعان على 
وجه التبادر» إلا أنهما'”؟ مشتغلان يأمر البيع متراضيان فيهء فليكن هو المعنى 
الحقيقي » والحمل على الحقيقي متعين» فيكون الحديث لنفي توهم أنهما إذا اتفقا 
على الثمن وتراضيا عليه ثم أوجب أحدهما البيع يلزم الآخر من غير أن يقبل ذلك أصلا 
للاتفاق والتراضي السابق على أن السمع والقياس معضدان للمذهب . أما السمع فقوله 
تعالى : يا أَهًا الَذِينَ آمنُوا أَوْقُوا بِالعُقُودِ؟ [المائدة : ]١‏ وهذا عقد قبل التخيير» وقوله ‏ 
تعالى : لا تَأَكُلُوا أَمْوَ َالَكُمْ بتكم بالْبَاطِلٍ إلا أنْ تَكُونَ تجارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ4 [النساء: 
5] وبعد الإيجاب والقبول تصدق تجارة عن تراض من غير توقف على التخيير» فقد 
أباح الله تعالى أكل المشتري قيل التخييرء وقوله تعالى: ظوَأَشْهِدُوا إِذَا 

تَبَايَعْتُمْ# [البقرة: 747] أمر بالترفق بالشهادة حتى لايقع التجاحدء والبيع يصدق قبل 
الخيار بعد الإيجاب والقبول» فلو ثيت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إيطالاً لهذه 
النصوص . وأما القياس فعلى التكاح والخلع والعتق والكتابة كل منها عقد معاوضة يتم 
بلا خيار المجلس بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع» وتمامه في المنح 
والفتس ط ‏ قوله : (مجاز الأول) أي باعتبار ما تؤول إليه عاقبته ط عن المنح مثل - إني 
أراني أعصر خراً قوله: (بجاز الكون) أي باعتبار ما كان عليه من قبل» مثل: #وآئوا 
لْيتَامَى أَمْوَالَهُخْ4 [النساء: ؟]. قوله: (وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن) ككر حنطة 
وخسة دراهم أو أكرار حتطة» فخرج ما لو كان قدر المبيع مجهولا: أي جهالة قاحشة» 
فإنه لا يصح» وقيدنا بالفاحشة لما قالوء لو باعه جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار 


(1) ابن أبي عاصم /١‏ 77 والطبراني في الكبير ١/١4‏ 
ويلفظ إحدى وسيعين آبو تلود (8*6947) وين ماجه (8445؟) وأحد 7/ 777 بلفظه ‏ 


(7) في ل (قوله إلا أنهما الخ) لمل الصواب إسقاط (إلاة أو زيادة «لا» قيل قوله «تمهم» 
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(ووصف ثمن) 


والمشتري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالة؛ أما لو باعه جميع ما في هذا البيت 
أو الصتدوق أو الجوالق فإنه يصح.ء لأن الجهالة يسيرة. قال في القنية: إلا إذا كان لا 
يمحتاج معه إلى التسليم والتسلمء فإنه يصح بدون معرفة قدر المبيعء كمن أقرّ أن في يده 
متاع فلان غصباً أو وديعة ثم اشتراه جاز وإن لم يعرف مقداره اه. ومعرفة الحدود تغني 
عن معرفة المقدار. ففي البزازية : باعه أرضاً وذكر حدودها لأذرعها طلا وعرضاً جاز, 
وكذا إن لم يذكر الحدود. ولم يعرفه المشتري إذا لم يقع بينهما تجاحدء وفيها جهل 
اليائع معرفة المبيع لا يمنع وجهل المشتري يمنع أه. وعلى هذا تفرع ما في القنية: 
لك في يدي أرض خربة لا تساوي شيئاً في موضع كذا فبعها مني بستة دراهم فقال 
بعتهاء ولم يعرفها البائع وهي تساوي أكثر من ذلك جازء ولم يكن ذلك بيع 
المجهول”'' لأنه لما قال لك في يدي أرض صار كأنه قال أرض كذا. وفي المجمع : 
لو باعه نصيبه من دار فعلم العاقدين شرط: أي عند الإمام» ويجيزه: أي أبو يوسف 
مطلقاء وشرط: أي محمد علم المشتري وحده. وفي الخانية: اشترى كذا كذا قربة من 
ماء الفرات. قال أبو يوسف: إن كانت القربة بعينها جاز لمكان التعامل» وكذا الرواية 
والجرة؛ وهذا استحسان. وفي القياس: لا يجوز إذا كان لا يعرف قدرهاء وهو قول 
الإمام. وخرج أيضاً ما لو كان الشمن مجهولا كالبيع بقيمته أو برأس مالهء أو بما اشتراه 
أو بمئل ما اشتراه فلان» فإن علم المشتري بالقدر في المجلس جازء ومنه أيضاً ما لو 
باعه بمثل ما يبيع الناس إلا أن يكون شيئاً لا يتفاوت. نبر. قوله: (ووصف ثمن) لأنه 
إذا كان مجهول الوصف تتحقق المنازعة» فالمشتري يريد دفع الأدون والبائع يطلب 
الأرفع فلا يحصل مقصود شرعية العقد. خهر. 

تنبيه: ظاهر كلامه كالكنز يعطى أن معرفة وصف المبيع غير شرط» وقد نفى 
اشتراطه في البدائع في المبيع والثمن. وظاهر الفتح إثباته فيهماء ووفق في البحر بحمل 
ما في البدائع على المشار إليه أو إلى مكانه وما في الفتح على غيره» لكن حقق في 
النهر أن ما فهمه من الفتح وهم فاحش. لأن كلام الفتح في الثمن فقط . 

قلت: وظاهره الاتفاق على اشتراط معرفة القدر في المبيع والشمن؛ وإنما 
الخلاف في اشتراط الوصف فيهما. وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها. (نفيس 
المتجر بشراء الدرر) حقق فيها أن المبيع المسمى جنسه. لا حاجة فيه إلى بيان قدره 
ولا وصفه ولو غير مشار إليه أو إلى مكانه. لأن الجهالة المانعة من الصحة تنتفي 


20 في ط (جاز ولم يكن ذلك بيع مجهول) قال الخير الرملي : لم يذكر خيار الغبن للبائع» ولا شلك أن له ذلك 
على ما عليه الفتورى فلت: وبه صرح في الحاري ضيه ,. 
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بغبوت خيار الرؤية» لأنه إذا لم يوافقه يرده فلم تكن الجهالة مفضية إلى المنازعة» 
واستدل على ذلك بفروع صححوا فيها البيع بدون بيان قدر ولا وصف: منها ما قدمناه 
من صحة( بيع جميع ما في هذا البيت أو الصندوق. وشراء ما في يده من غصب أو 
وديعة» وبيع الأرض مقتصراً على ذكر حدودها وشراء الأرض الخربة المارة عن القنية . 
ومنها: ما قالوا لو قال بعتك عبيدي وليس له إلا عبد واحد صحء بخلاف بعتك عبداً 
بدون إضافةء فإنه لا يصح في الأصح. ومنها: لو قال بعتك كرا من الحنطةء فإن لم 
يكن كل الكر في ملكه بطل» ولو بعضه في ملكه بطل في المعدوم وفسد في 
الموجودء ولو كله في ملكه لكن قي موضعين أو من نوعين مختلفين» لا يجوز ولو من 
نوع واحد في موضع واحد جاز وإن لم يضف البيع إلى تلك الحنطة؛ وكذا! لو قال 
بعتك ما فى كمي فعامتهم على الجواز وبعضهم على عدمه. وأول قول الكنز ولا بد 
من معرفة قدر ووصف ثمنء» بأن لقظ قدر غير منون مضافاً لما بعده من الشمن» مثل 
قول العرب: بعتك بتصف وربع درهم. 

قلت : ما ذكره من الاكتفاء بذكر الجنس عن ذكر القدر والوصف يلزم عليه صحة 
البيع في نحو: بعتك حنطة بدرهم ولا قائل بهء ومثله بعتك عبداً أو داراء وما قاله من 
انتفاء الجهالة بثبوت خيار الرؤية مدفوع بأن خبار الرؤية قد يسقط برؤية بعض المبيع؛ 
فتبقى الجهالة المفضية إلى المنازعة» وكذا قد يبطل خيار الرؤية قبلهاء بنحو بيعء أو 
رهن لما اشتراه كما سيأتي بيانه فى بابهاء ولذا قال المصنف هناك: صح البيع والشراء 
لما لم يرياه والإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز !ه. فأفاد أن انتفاء الجهالة بهذه 
الإشارة شرط جواز أصل البيع» ليثبت بعده خيار الرؤية؛ نعم صبحح بعضهم الجواز 
بدون الإشارة المذكورة: لكنه محمول على ما إذا حصل انتفاء الجهالة بدونهاء ولذا قال 
في النهاية هناك: صح شراء ما لم يره: يعني شيئاً مسمى موصوفاً أو مشاراً إليه أو إلى 
مكانه وليس فيه غيره بذلك الاسم اأه. وقال في العناية؛ قال جاتحت لاسرا دن 
كلامنا في عين هي بحالة لو كانت الرؤية حاصلة لكان البيع جائزاً اه. وفي حاوي 


)20 في ط (قوله منها ما قدمناه من صحة الخ) فيه أن الجهائة في بيع ما في البيت أو الصندوق ليسيرة لا تفضي 
إلى المنازعة» والمقصود إثبات جهالة فاحشة؛ وقوله: وشراء ما في يذه من غصب أو وفيقة هذا 1 
يصلح دليلا للمدعى» لأن الجهالة فيه لم تعتبر لعدم الحاجة إلى التليم والتسلمء والمدعى وجود جهالة 
فيما يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم» على أت الجهالة المقضية إلى المنازعة إنما هي جهالة المشتري قذر 
المبيع؛ وليست موجودة هنا حيث كان المبيع في يده. وقوله: وبيع الأراضي مقتصرا على ذكر حدودها 
فيه أيضاً أن القدر إنما يعتبر في المقدرات الشرعية والعقارات ثم يعتبر فيها الشرع سوى التحديد وقد 
وجدء وبالجملة إذا تأملت جيم ما ساقه خرج جيعه عن الصلاحية للاستدلال به على مدعاء. 


كتاب البيوع أه 
كمصري أو دمشقي (غير مشار) إليه (لا) يشترط ذلك في (مشار إليه) لنفي 
الجهالة بالإشارة ما لم يكن ربوياً قوبل بجنسه أو سلماً اتفاقاً أو رأس مال سلم 
لو مكيلا أو موزوناً خلافاً لهما كما سيجيء. 


الزاهدي : باع حنطة قدراً معلوماء ولم يعينها لا بالإشارة» ولا بالوصف لا يصح أه. 
هذاء والذي يظهر من كلامهم تفريعاً وتعليلا أن المراد بمعرفة القدر والوصف ما ينفي 
الجهالة الفاحشة؛ وذلك بما يخصص المبيع عن أنظاره» وذلك بالإشارة إليه لو حاضراً 
في مجلس العقد؛ وإلا فبيان مقداره مع بيان وصفه لو بن المقدراكه كنك ترج 
بلدية مثلا بشرط كونه في ملكه؛ أو ببيان مكانه الخاص كبعتك ما في هذا البيتء أ او 
لي ل الا ل يوه ولاغيك: لدغيرةة» أو بسيان موه 
أرضء ففي كل ذلك تنه تنتفي الجهالة الفاحشة عن المبيع» وتبقى الجهالة اليسيرة التى لا 
تنأفى صحة البيع ٠‏ لارتفاعها بثبوت خيار الرؤية» فإن خيار الرؤية إنما يثبت بعد صحة 
البيع لرفع تلك الجهالة اليسيرة لا لرفع الفاحشة المنافية لصحته؛ فاغتنم تحقيق هذا 
المقام بما يرفع الظنون والأوهام» ويندفع به التناقض واللوم عن عبارات القوم. قوله: 
(كمصري أو دمشقي) ونظيره إذا كان الثمن من غير النقود كالحنطة لا بد من بيان قدرها 
ووصفها ككر حنطة بحيرية أو صعيدية» كما أفاده الكمال وحققه في النهر. قوله: (غير 
مشار إليه) أي إلى ما ذكر من المبيع والثمن. قال في البحر: لأن التسليم والتسلم 
واجب بالعقد» وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم» وكل جهالة 
هذه صفتها تمنع الجواز اه. قوله: (لا يشترط ذلك في مشار إليه) قال في البحر: 
وقوله غير مشار إليه قيد فيهماء لأن المشار إليه مبيعاً كان أو ثمناً لا يحتاج إلى معرفة 
قدره ووصفهء فلو قال: بعتك هذه الصيرة من الحنطة أو هذه الكورجة من الأرز 
والشاشات وهي مجهولة العدد. بهذه الدراهم التي فى يدك وهى مرئية له فقبل؛ جاز 
ولزم؛ لأن الباقي جهالة الوصف: يعني القدرء وهو لا يضرٌ إذ لا يمنع من التسليم 
والتسلم أه. قوله: (ما لم يكن) أي المشار إليه ربوياً قوبل بجنسه: أي وبيع مجازفة 
مثل بعتك هذه الصبرة من الحنطة بهذه الصيرة. قال في البحر: فإنه لا يصح لاحتمال 
الرباء واحتماله مانع كحقيقته. قوله: (أو سلما) أراد به المسلم فيه بقرينة مأ بعده: 
لكنه لا حاجة لذكرهء لأن المسلم فيه مؤجل غير حاضره فلا يصح أن يكون مشاراً إليه 
والكا اليه قوله : : (لو مكيلا أو موزوناً) فلا تكفي الإشارة إليه كما في مذروع وحيوان 
خلافاً لهماء لأنه ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيهء فيحتاج إلى ردّ رأس المال» 
وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيباً فيرده ولا يستبدله رب السلم في مجلس الرد فيفسخ فيفسخ 

العقد في المردودء ويبقى في غيره. برو ا 0 


د كتاب البيوع 

فرع: لو كان الثمن في صرّة ولم يعرف ما فيها من خارج خير ويسمى 
خيار الكمية لا خيار الرؤية لعدم ثبوته في النقود. فتح (وصح بشمن حال) وهو 
الأصل (ومؤجل إلى معلوم) لثلا يفضي إلى التزاع . 


سيجيء في باب السلم. قوله: (خير) أي البائعء والذي في الفتح والبحر عدم التخيير. 
وعبارة الفتح: ولو قال اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم» فوجد البائع ما فيها بخلاف 
نقد البلدء فله أن يرجم بنقد البلدء لأن مطلق الدراهم في البيع ينصرف إلى نقد البلدء 
وإن وجدها نقد البلد جاز ولا خيار لليائع» بخلاف ما لو قال اشتريت بما في هذه 
الخابية» ثم رأى الدراهم التي كانت فيها كان له الخيار وإن كانت نقد البلد لأن الصرة 
يعرف مقدار ما فيها من خارجها. وفي الخانية: لا يعرف ذلك من الخارج فكان له 
الخيارء ويسمى هذا الخيار خيار الكمية لا خبار الرؤية لأن خيار الرؤية لا يثبت في 
النقود اه ط . قوله: (وصح بثمن حال) بتشديد اللام» قال في المصباح: حل الدين يحل 
بالكسر حلولا اه. قيد بالثمن لأن تأجيل المبيع المعين لا يجوز ويفسده. بحر. 
مَطْلّبٌ فِي ألقَرْقٍ ين الْأَثْمَانِ وَألمَبِيَعَاتِ 

واعلم أن كلا من التقدين ثمن أيداً» والعين الغير المثلى مبيع أبداء وكل من 
المكيل والموزون الغير النقد والعددي المتقارب إن توبل بكل عن النقدين كات متها 
أو قوبل بعين؟ فإن كان ذلك المكيل والموزون المتقارب متعيئاً كان مبيعاً أيضاء وإن 
كان غير متعين فإن دخل عليه حرف الباء مثل اشتريت هذا العبد بكرّ حنطة كان ثمنأء 
وإن استعمل امنتعمال المبيع وكان سلماً مثل اشتريت منك كرّ حنطة بهذا العبدء قلا بد 
من رعاية شرائط السلم. غرر الأذكار شرح درر البحار. وسيأتي له زيادة بيان في آخر / 
الصرف . قوله: (وهو الأصل) لأن الحلول مقتضى العقد وموجبه» والأجل لا يثبت إلا 
بالشرط. بحر عن السراج. قوله: (لثلا يفضي إلى النزاع) تعليل لاشتراط كون الأجل 
معلوماً» لأن علمه لا يفضي إلى النزاع» وأما مفهوم الشرط المذكور وهو أنه لا يصح 
إذا كان الأجل مجهولاً فعلته كونه يفضي إلى النزاع» فافهم. وسيذكر المصنئف في البيع 
الفاسد بيان الأجل المقسد وغيره. 

مَطْلَبٌ فِي التَأجِيْلٍ إِلَى أَجَلٍ عجهُولٍ 

تنبيه : من جهالة الأجل ما إذا باعه بألف على أن يؤدي إليه الثمن في بلد آخر» ولو 
قال إلى شهر على أن يؤدي الثمن في بلد آخر جاز بألف إلى شهر» ويبطل الشرط لأن 
تعيين مكان الإيفاء فيما لا حمل له ولا مؤنة غير صحيح» فلو له حمل ومؤنة يصح. ومنها 
اشتراط أن يعطيه العمن”؟ على التفاريق أو كل أسبوع البعضء فإن لم يشرط في البيع بل 


(1) في ط (قوله ومنها اشتراط أن يعطيه الشمن الخ) أي أتى بهذه الألفاظ المبهمة: أي لفظ التفاريق ولفظ البعض ‏ 


كتاب البيوع 0 
ولو باع مؤجلاا صرف لشهرء به يفتى. ولو اختلفا في الأجل فالقول لنا فيه إلا 
في السلم؛ به يفتى. ولو في قدره فلمدعي الأقل والبينة فيهما للمشتري. ولو 
في مضيه فالقول والبينة للمشتري» ويبطل الأجل بموت المديون لا الدائن. 
فروع: باع بحالّ ثم أجله أجلا معلوماً أو مجهولاً كنيروز وحصاد صار. 
مؤجللا. منية . 


ذكر بعده لم يفسد» وكان له أخذ الكل جملة. وتمامه في البحر. وقوله لم يفسد: أي 
البيع فيه كلام يأتي قريباً. قوله: (ولو باع مؤجل) أي بلا بيان مدة بأن قال بعتك بدرهم 
مؤجل. قوله: (صرف لشهر) كأنه لأنه المعهود في الشرع في السلم واليمين في ليقضين 
دينه جلا . بحر. قوله: (به يفتى) وعند البعض لثلاثة أيام . بحر عن شرح المجمع . 
قلت: ويشكل على القولين أن شرط صحة التأجيل أن يعرفه العاقدان» ولذا لم 
بصح البيع بثمن مؤجل إلى النيروز والمهرجان وصوم التصارى إذا لم يدره العاقدان كما 
سيأتي في البيع الفاسد؛ وكذا لو عرفه أحدهما دون الآخرء فتأمل. قوله : (فالقول لنا 
فيه) وهو البائم» لأن الأصل الحلول كما مر. قوله: (إلا في السلم) فإن القول لمثبته 
لأن نافيه يدعي فساده بفقد شرط صحتهء وهو التأجيل ومدعيه يدعي صحته بوجوده 
والقول لمدعي الصحة ط. قوله: (فلمدعي الأقل) لإنكاره الزيادة ح. قوله: (والبيئة 
فيهما) أي في المسألتين للمشتري لأنه يثبت خلاف الظاهر والبينات للإثبات ح . قوله: 
(فالقول والبينة للمشتري) لأنهما لما اتفقا على الأجل فالأصل بقاوه فكان القول 
للمشتري في عدم مضيهء ولأنه منكر توجه المطالبة وهذا ظاهر. وأما تقديم بينته على 
بينة البائع فعذله في البحر عن الجوهرة بأن البينة مقدمة على الدعوى اه. وهو مشكل. 
فإن شأن البينة إثبات خلاف الظاهر, وهو هنا دعوى البائع على أن بيئة المشتري على 
عدم المضيّ شهادة على النفي» وقد يجاب عن الثاني بأنه إثبات في المعنى. لأن 
المعنى أن الأجل باق. تأمل. وحينئذ فوجه تقديم بينته كونها أكثر إثباتاًء ويدل له ما 
سيأتي في السلم من أنهما لو اختلفا في مضيّ الأجل فالقول للمسلم إليه بيمينهء وإن 
برهنا فبينته أولى. وعلله في البحر بإثباتها زيادة الأجل . قال : فالقول قوله والبيئة بينته. 
هذاء ولم يذكر الاختلاف في الشمن أوافي العوم» لأسا :فى كناف لدعو اذى 
فصل دعوى الرجلين. قوله: (ويبطل الأجل بموت المديون) لأن فائدة التأجيل أن يتجر 
فيؤدي الثمن من نماء المال؛ فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين» فلا 
يقيد التأجيل . بحر عن شرح المجمع» وصرح قبله بأنه لو مات البائع لا يبطل الأجل . 
قوله: (أو مجهولا) أي جهالة يسيرة بدليل التمثيل فيخرج ما لو أجله إلى أجل مجهول 
جهالة فاحشة كهبوب الريح. قوله: (صار مؤجلا) كذا جزم به المصئف في باب البيع 


2 كتاب البيوع 
له ألف من ثمن مبيع فقال أعط كل شهر ماثة فليس بتأجيل . بزازية . 
عليه ألف ثمن جعله ربه نجوماً إن أخل بنجم حل الباقي فالأمر كما شرط 
ملتقط » وهي كثيرة الوقوع . 


الفاسد كما سيأتي متناء وذكره في الهداية أيضاً» وكذا في الزيلعي ومتن الملتقى والدرر 
وغيرها وعزاء في القاترخانية إلى الكاني, وفي الخانية : رجل باع شيئاً بيعاً جائزا 
وأخرج الثمن إلى الحصاد أو والدياس» قال: يفسد البيع في قول أبي حنيفة؛ وعن 
تحمل : أنه لا يفسد البيع ويصح التأخيرء لأن التأخير بعد البيع تبرع فيقبل التأجيل إلى 
الوقت المجهول؛ كما لو كفل بمال إلى الحصاد أو الدياس. وقال القاضي الإمام 0 

على النسفى : هذا يشكل بما إذا أقرض رجلا وشرط في القرض أن يكون مؤجلا لا 

يصح التأجيل» ولو أقرض ثم أخر لا يصح أيضاً فكان الصحيح من الجواب ما قاله 
الشيخ الإمام : إنه يفسد البيع؛ سواء أجله إلى هذه الأوقات في البيع أو بعده اه. 

قلت: وهذا تصحيح لخلاف ما قلمناه عن الهداية وغيرهاء وقيه بيحثء قات 
إلحاق البيع بالقرض غير ظاهرء بدليل أن القرض لا يصح تأجيله أصلاًء وإن كان 
الأجل معلوماً وتأجيل البيع إلى أجل معلوم صحيح اتفاقً؛ على أنه ذكر في التاسع 
والثلائين من جامع الفصولين : الشرط الفاسد لو ألحق بعد العقدء هل يلتحق بأصل 
العقد عند أبي حنيفة؟ قيل نعم, ربل عراسي ا ثم قال بعده: استأجر أرضاً 
وشدوظ الفجير: الكجرة ".إلى اللخصاد أو الدياس يفسد العقد ولو لم يشرطه في العقد 
بل بعده لا يفسد كما في البيع فإن الرواية محفوظة أنه لو باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى 
حصاد ودياس لا يفسد ويصح الأجل . 

تنبيه: على هما مر أن الأجال عن ضربين : معلومة؛ ومجهولة. والمجهولة على 
ضربين : متقارية كالحصاد» ومتفاوتة كهبوب الريح. فالثمن العين يفسد بالتأجيل ولو 
معلوماًء والدين لا يجوز لمجهولء. لكن لو جهالته متقاربة وأبطله المشتري قبل مله 
وقبل فسخه للفساد انقلب جائزاً لا لو بعد مضيه. أما لو متفاوتة وأبطله المشتري قبل 
التفرق اتقلب جائزا كما في البحر عن السراج. هذاء وذكر الشارح في البيع الفاسد عن 
العيني ما يوهم أن الأخير لا ينقلب جائراً وليس كذلك» فافهم ونقل الشارح هناك تبعا 
للمصنف عن ابن كمال وابن ملك أن إبطاله قبل التفرق شرط في المجهول جهالة 
متقارة كالسا وهو خا عب موت هنال إن عاو اانه تعلق اقوله» افلس يتاخيل) 
لأن مجرد الأمر بذلك لا يستلزم التأجيل . تأمل ‏ قوله: (إن أخل بنجم) حال من فاعل 
جعله بتقدير القول: أي جعله ربه نجوماً قائلاً إن أخلّ الخ اه ح . 
)١(‏ في ط (قوله تعجيل الأجرة) عكذا بخطه. .وتمل صرابه «تأجيل الأجرة» بدليل قوله تإلى الحصاد الخ 

وبدليل التنظير بالبيع في قوله *كما في البيع الخ». 


كتاب البيوع هه 

فلت : ومما يكثر وقوعه ما لو اشترى بقطع رائجة فكسدت بضرب جديدة 
يجب قيمتها يوم البيع من الذهب لا غير إذ لا يمكن الحكام الحكم بمثلها لمنع 
السلطان منهاء ولا يدفع قيمتها من الفضة الجديدة لأنبا ما لم يغلب غشها 
انق سان كاتااة» لازا كك لاا 20 ...وتاك (لوكد اله لقاتا 912 تاوت ركوو مها 


مَطلبٌ مُهِمّ في أخكام الثقودٍ إذَا كَسَدَتٍِ أو أنْقَطعث أؤ غَلَتْ أَؤْ رَخْصَتْ 


قوله: (قلت ومما يكثر وقوعه الخ) اعلم أنه إذا ا: شترى بالدراهم التي غلب غشها 
أو بالفلوس ولم يسلمها للبائع ثم كسدت يطل البيع؛ والانقطاع عن أيدي الناس 
كالكساد. ويجب على المشتري ردٌ المبيع لو قائماً ومثله أو قيمته لو هالكا؛ وإن لم يكن 
مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصللاء وهذا عنده؛ وعندهما: لا يبطل البيع» لأن المتعذر 
التسليم بعد الكسادء وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج» لكن عند أبي 
يوسف: تجهب قيمته يوم البيع؛ وعند محمد: يوم الكسادء وهو آخر ما تعامل الناس بها. 
وفي الذخيرة : الفتوى على قول أبي يوسف . وفي المحيط : والتدمة والحقائق: وبقول 
محمد يفتي رفقاً بالناس أه. والكساد: : أن نترك المعاملة بها في جميع البلاد: فلو في 
بعضها لا ييطل . لكنه تتعيب إذا لم ترج في بلدهم». فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء 
أخذ قيمته. وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق» وإن وجد في يد الصيارفة والبيوت» 
هكذا في الهداية. . والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب؛ ٠»‏ لكن قال في 
المضمرات: فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع. هو 
المختار اه. هذاء إذا كسدت وانقطعت . أما إذا غلت قيمتها أو انتقضت فالبيع على 
حاله ولا يتخير المشتري؛ ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع» كذا في 
فتح القدير. وفي البزازية عن المنتقى: غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول 
والثاني: أولا ليس عليه غيرها. وقال الثاني ثانياً: : عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع 
والقبض » وعليه الفتوى. وهكذا في الذخيرة والخلاصة عن المنتقى» ونقله في البحر 
وأقره. فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات» فيجب أن يعول عليه إفتاء 
وقضاءء ولم أر من جعل الفتوى على قول الإمام. هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه 
الله تعالى في رسالته [بذل المجهود في مسألة تغير النقود] وفي الذخيرة عن المنتقى إذا 
غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت. قال أبو يوسف. قولي وقول أبي حنيفة في ذلك 
سواء. وليس له غيرها؛ ثم رجع أبو يوسف وقال: عليه قيمتها من الدراهمء يوم وقع 
البيع ويوم وقع القبض اه. وقوله : : يوم وفع البيع : أي في صورة البيع . وقوله: ويوم 
وقع القبض: أي في صورة القرض كما نبه عليه في النهر في باب الصرف . 


وحاصل مامر: أنه على قول أبي يوسف المفتى بهء لا فرق بين الكساد 


والاتقطاع والرخص والغلاء في أنه تجب قيمتها يوم وقع البيع أو القرض لا مثلها. وفي 
دعوى اليزازية» من النوع الخامس عشرء عن فوائد الإمام أبي حفص الكبير: استقرض 
منه دائق فلوس حال كونبها عشرة بدانق فصارت ستة بدانق» أو رخص وصار عشرون 
بدائق يأخذ منه عدد ما أعطى ولا يزيد ولا ينقص اه. 


قلت: هذا ميني على قول الإمامء وهو قول أبي يوسفه أولاء وقد علمت أن 
المفتى به قوله ثانياً بوجوب قيمتها يوم القرض» وهو دانق: أي سدس درهم سواء صار 
الآن سئة فلوس بدانق أو عشرين بدائق. تأمل . ومثله ما سيذكره ا 
القرض من قوله : استقرض من الفلوس الرائجة والعدالى فكسدت فعليه مثلها كاسدة لا 
قيمتها اه. فهو على قول الإمام. وسيأتي في باب الصرف متناً وشرحاً اشترى شيئاً به : 
أي بغالب الغشء وهو نافق أو بفلوس نافقة» فكسد ذلك قيل التسليم للبائع بطل البيع 
كما لو انقطعت عن أيدي الناس» فإنه كالكساد وكذا حكم الدراهم. لو كسدت أو 
انقطعت يطل وصححاه بقيمة المبيع وبه يفتى رفقا بالناس. بحر وحقائق اه. وقوله: 
بقيمة المبيع: صوابه: بقيمة الثمن الكاسد. وفي غاية البيان: قال أبو الحسن: لم 
تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها. قال بشر : 
قال أبو يوسف: عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض في الدراهم التي ذكرت لك 
أصنافها: يعني اليخارية والطيرية واليزيدية. وقال محمد: قيمتها في آخر نفاقها. قال 
القدوري: وإذا ثبت من قول أبي حنيفة في قرض الفئوس ما ذكرنا فالدراهم البخارية 
فلوس على صفة مخصوصة والطبرية واليزيديةء هي التي غلب الغش عليها فتجري تجرى 
الفتوسء فلذلك قاسها أبو يوسف على الفلوس اه. ما في غاية البيان. وما ذكره في 
القرض جاز في البيع أيضآء كما قدمناه عن الذخيرية من قوله يوم وقع البيع الخ. 

ثم اعلم أن الذي فهم من كلامهم أن الخلاف المذكورء إنما هو في القلوس 
والدراهم الغالبة الغش» ويدل عليه أنه في بعض العبارات اقتصر على ذكر الفلوس. 
وفي بعضها ذكر العدالي معهاء وهي كما في البحر عن البناية بفتح العين المهملة والدال 
وكسر اللام: دراهم فيها غش. وفي بعضها تقييد الدراهم بغالبة الغش» وكذا تعليلهم 
قول الإمام ببطلان البيع» بأن الثمنية بطلت بالكساد لأن الدراهم التي غلب غشها إنما 
جعلت ثمناً بالاصطلاح ؛ فإذا ترك الئاس المعاملة بها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمناً فبقي 
البيع بلا ثمن فبطل نكل . ول أرعن عبن يحككم الدراه الخالفية أن المقارية اقش : 
سوى ما أقاده الشارح هنا . وينبغي أنه لا خلاف في أنه لا يبطل الييع يكسادهاء ويجيب 
على المشتري مثلها في الكساد» والانقطاع والرخص والغلاءء أما عدم بطلان البيع؛ 


كتاب البيوع بذق 
فجيدها ورديئها سواء إجماعاً. أما ما غلب غشه نفيه الخلاف» كما سيجىء فى 
فصل القرض فتنبه» وبه أجاب سعدي أفندي وهذا إذا بيع بثمن دين فلو بعين 
فسد. فتح. و(بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر) لما فيه من ربا الشيماء: كهنا 
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فلأنها ثمن خلقة فترك المعاملة بها لا يبطل ثمنيتها فلا يتأتى تعليل البطلان المذكور: 
وهو بقاء البيع بلا ثمن. وأما وجوب مثلها وهو ما وقع عليه العقد كمائة ذهب 
مشخص» أو مائة ريال فرنجي فليقاء ثمنيتها أيضاً وعدم بطلان تقومهاء وتمام بيان ذلك 
في رسالتنا [تنبيه الرقود في أحكام التقود]. وأما ما ذكره الشارح من أنه تجهب فيمتها من 
الذهب فغير ظاهرء لأن مثليتها لم تبطل» فكيف يعدل إلى القيمة؟ وقوله: (إذا لم 
يمكن الخ؟ فيه نظر لأن منع السلطان التعامل بها في المستقبل لا يستلزم منع الحاكم من 
الحكم على شخص بما وجب عليه منها في الماضي. وأما قوله: ولا يدفع قيمتها من 
الجديدة فظاهرء وبيانه أن كسادها عيب فيها عادةء لأن الفضة الخالصة إذا كانت 
مضروبة رائجة تقوم بأكثر من غيرهاء فإذا كانت العشرة من الكاسدة تساوي تسعة من 
الرائجة مغلا : فإن ألزمنا المشتري بقيمتها وهو تسعة من الجديدة يلزم الرباء وإن ألزمناه 
بعشرة نظراً إلى أن الجودة والرداءة في باب الربا غير معتبرة يلزم ضرر المشتري» حيث 
ألزمناه بأحسن مما التزم فلم يمكن إلزامه بقيمتها من الجديدة: ولا بمثلها منهاء فتعين 
إلزامه بقيمتها من الذهب؛ لعدم إمكان إلزامه بمثلها من الكاسدة أيضاً لما علمت من 
منع الحكام منه لكن علمت مأ فيه. . هذا ما ظهر لي في هذا المقام. والله سيحائه 
وتعالى أعلم . وبقي ما لو وقع الشراء بالقروش كما هو عرف زمانناء ويأتي الكلام عليه 
قريباً. قوله: (أما ما غلب غشه الخ) أفاد أن كلامه السابق فيما كان خالياً عن الغش أر 
كان غشه مغلوباًء وأنه لا خلاف فيه على ما يفهم من كلامهم كما قررناه آنفاً. قوله: 
(كمأ سيجيء في فصل القرض) صوابه «في باب الصرف» كما علم ما قدمناه. قوله: 
(وهذا) أي ما ذكره فى في المئن من صحة البيع بثمن مؤجل إلى معلوم. قوله : (بشمن دين 
الخ) أراد بالدين ما يصح أن يغبت في الذمة سواء كان نقداً أو غيره» وبالعين ما قابله: 
فيدخل في الدين الثوب الموصوف بما يعرفه لقوله : في الفتح وغيره: إن الثياب كما 
تثبت مبيعاً في الذمة بطريق السلم :: تثبت ديئاً مؤجلا في الذمة على أنها ثمن» وحيتقذ 
يشترظ الاعل علا لها نمو ريل الصو ماليحقة بالسسل اذى كرا وين قن الانة» فلذا 
الاح ع او مالي الا 0 ويكون بيعاً فى حق العبد 
حتى لا يشترط قبضه في المجلس بخلاف ما لو أسلم الدراهم في الثوب» وإنما ظهرت 
أخكام مصاع قنةاقى الكو حجن شترط فيد لون بواففك ع1 ل اقيض داق 
بالمسلم فيه اه. فافهم. فوله: (وبخلاف جنسه) عطف على قوله: #بئمن دين؟ وفي 


يقر كتاب البيوع 
سيجيء في بابه (و) الأجل (ابتداؤه من وقت التسليم) ولو فيه خيارء فمذ سقوط 
الخيار غنده. خانية (وللمشتري) بثمن مؤجل إلى سنة منكرة (أجل سنة ثانية) مذ 
تسلم (لمنع البائع السلعة) عن المشتري (سنة الأجل) المنكرة تحصيلا لفائدة 
التأجيل» فلو معينة أو لم يمنع البائع من التسليم لا اتفاقاً لأن التقصير منه (و) 
الشمن المسمى قدره لا وصفه (ينصرف مطلقه إلى غالب نقد البلد) بلد العقد. 


بعض النسخ «أو» بدل الواوء والأولى أولى لأن الشرط كل متهما لا أحدهما كما أفاده ط . 
وقوله: «ولم يجمعهما قدرء جملة حالية» والقدر: كيل أو وزن» وذلك كبيع ثوب بدراهم. 
واحترز عما لو كان بجنسه؛ وجمعهما قدر ككرّ برّ بمثله أو كان بجنسه ولم يجمعهما قدر 
كثوب هروي بمثله أو كان بخلاف جنسه وجمعهما قدر ككر بر بكرّ شعير فإنه لا يصح 
التأجيل لما فيها من ربا النساء» فقول الشارح «لما فيه من ربا النساء» بالفتح : أي التأخير 
تعليل لمفهوم المتن» وهو عدم صحة التأجيل في الصور الثلاثة. أفاده ح. 

قلت: بقي شرط آخرء وهو أن لا يكون المبيع الكيلي أو الوزني هالكاء فقد 
ذكر الخير الرملي أول البيوع عن جواهر الفتاوى له على آخر حنطة غير السلم فباعها 
منه بثمن معلوم إلى شهر لا يجوزء لأنه بيع الكالى' بالكالى: وقد نهينا عنه» وإن باعها 
من عليه ونقد المشتري الثمن في المجلس جاز فيكون ديئاً بعين اه. وذكر المسألة في 
المنح قبيل باب الرباء ومثله كل مكيل وموزون وكالبيع الصلح؛ فقي الثلائين من جامع 
الفصولين: ولو غصب كر بر قصالحه وهو قائم على دراهم مؤجلة جازء وكذا الذهب 
والفضة وسائر الموزونات؛ ولو صالحه على كيل مؤجل لم يجزء إذ الجنس بانقراده 
يحرم النساءء ولو كان البرّ هالكاً لم يجز الصلح على شي من هذا نسيئة» لأنه دين 
بدينء إلا إذا صالح على بر مثله أو أقل منه مؤجلا جازء لأنه عين حقهء والحط جائز 
لا لو على أكثر للربا والصلح على بعض حقه في الكيلي والوزني حال قيامه لم 
جر اه. وفي البزازية؛ الحيلة في جواز بيع الحنطة المستهلكة بالنسيئة» أن يبيعها يشثوب 
ويقبض الثوب ثم يبيعه بدراهم إلى أجل اه. 

أقول: وتجري هذه الحيلة في الصلح أيضاً وهي واقعة الفتوى» ويكثر 
وقوعهااه. قوله: (فمذ سقوط الخيار عنده) أي عند أبي حنيفةء لأن ذلك وقت 
استقرار البيع . قوله : (مذ تسلم) متعلق بأجل . قوله: (لمئع) اللام للتعليل أو للتوقيت 
متعلقة بما تعلق به قوله: «وللمشترى». قوله: (محصيلا لفائدة التأجيل) وهي التصّرف 
في المبيع وإيفاء الثمن من ربحه مثلا. قوله: (فلو معينة) كسنة كذاء ومثله إلى رمضان 
مئلاً. قوله: (لأن التقصير منه) تعليل للثانيةء أما الأولى فلكونه لما عين تعين حقه فيما 
عينه فلا يثبت في غيره. قوله : (والشمن المسمى قدره لا وصفه) لما كان قول المصنف : 


كتاب 6 


مجمع الفتاوى لأنه المتعارف (وإن اختلفت النقود مالية) كذهب شريفي وبندقي 


لينصرف مطلقه» موهماً أن المراد بالمطلق» ما لم يذكر قدره ولا وصفه بقرينة قوله أولاً 
وشرط لحصته معرفة قدر ووصف ثمنء دفع ذلك بأن المراد المطلق عن تسمية 
الوصف فقط . 

قوله: (مجمع الفتاوى) فإنه قال معزياً إلى بيوع الخزانة: باع عيئاً من رجل 
يأصفهان بكذا من الدنائير فلم ينقد الشمن حتى وجد المشتري ببخارى» يهب عليه الثمن 
بعيار أصفهان, فيعتير مكان العقد اه. منح. 

قلت: وتظهر ثمرة ذلك إذا كانت مالية الدينار مختلفة في البلدين» وتوافق العاقدان 
على أخذ قيمة الدينار لفقده أو كساده في البلدة الأخرى» فليس للبائع أن يلزمه بأخذ 
قيمته التي في بخارى إذا كانت أكثر من قيمته التي في أصيهان» وكما يعتبر مكان العقد 
يعتير زمنه أيضاً كما يفهم مما قدمناه في مسألة الكساد والرخص» فلا يعتبر زمن الإيفاء : 
لأن القيمة فيه مجهولة وقتث العقد. وفي البحر عن شرح المجمع: لو باعه إلى أجل 
معين وشرط أن يعطيه المشتري أيٍّ نقد يروج يومئذ كان البيع فاسداً. قوله: (كذهب 
شريفي وبندقي) فإنهما اتفقا في الرواج لكن مالية أحدهما أكثرء فإذا باع بماثئة ذهب مثلاً 
ولم يبين صفته فسد للتنازع؛ لأن البائع يطلب الأكثر مالية والمشتري يدفع الأقل. 
قوله: (مع الاستواء في رواجها) أما إذا اختلفت رواجاً مع اختلاف ماليتها أو بدونه 
فيصح » وينصرف إلى الأروج. وكذا يصيم لو استوت مالية ورواجاًء لكن يخير المشتري 
بين أن يؤدي أبهما شاء. 

والحاصل : أن المسألة رباعية» وأن الفساد في صورة واحدة: وهي الاختلاف في 
المالية فقطء والصحة في الثلاث الباقية كما بيسطه في البحرء ومثل في الهداية مسألة 
الاستواء في المالية والرواج بالثنائي والثلاثي؛ واعترضه الشراح بأن مالية الثلاثة أكثر من 
الاثنين. وأجاب في البحر بأن المراد بالثنائي ما قطعتان منه بدرهمء وبالثلائي ما ثلاثة 
0 ظ 

مَطْلَبٌ مهم في حُكم أَلشْرَاءٍ أَلفُرُوش فِي رَمَاتنَا 

قلت: وحاصله: أنه إذا اشترى بدرهم فله دفع درهم كامل أو دفع درهم مكسر ' 
قطعتين. أو ثلاثة حيث تساوي الكل في المالية والرواج» ومثله فى زماننا الذهب يكون 
كاملا ونصفين وأربعة أرباع» وكلها سواء في المالية والرواج؛ بل ذكر في القئية في 
باب المتعارف بين التجار كالمشروط برمز عت: باع شيثاً بعشرة دنانير واستقرت العادة 
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في ذلك البلد أنهم يعطون كل خمسة أسداس مكان الدينار واشتهرت بينهمء فالعقد 
ينصرف إلى ما تعارفه الناس فيما بينهم في تلك إلتجارة, ثم رمز فك جرت العادة فيما 

بين أهل خوارزم» أغهم لات ار ري ا ممودية أو ثلثي دينار 
وكبى لجار : يجري على المواضعة ولا تبقى الزيادة ديناً عليهم اه. ومثله في 
البحر عن التاترخانية؛ بسك حا با جرت ا بال رد بالقروشس» فإِن 
القرش في الأصل قطعة مضروبة من الفضة تقوم بأربعين قطعة .من القطع المصرية 
المسماة في مصر نصفاً» ثم إن أنواع العملة المضروبة تقوم بالقروش» فمنها ما يساوي 
عشرة قروش» ومنها أقل». ومنها أكثر؛ فإذا اشترى بمائة قرش فالعادة أنه يدفع ما أراد 
إما من القروش. أو ما يساويها من بقية أنواع العملة من ريال أو ذهب؛ ولا يفهم أحد 
أن الشراء وقع بنفس القطعة المسماة ة شآء بل هي أو ها يساويها من أنواع العملة 
المتساوية في الرواج المختلفة في المالية» ولا يرد أن صورة الاختلاف في المالية مع 
التساوي في الرواج: هي صورة الفساد من الصور الأربع؛ لأنه هنا لم يحصل اختلاف 
مالية الثمن حيث قدر بالقروشء وإنما يحصل الاختلاف إذا لم يقدر بهاء كما لو اشترى 
بماثة ذهب وكان الذهب أنواعا كلها رائجة مع اختلاف ماليتهاء فقد صار التقدير 
بالقروش في حكم ما إذا استوت في المالية والرواج» وقد مر أن المشتري يخير في دفع 
أهما شاء. قال في البحر: فلو طلب البائع أحدهما للمشتري دفع غيرهء لأن امتناع البائع 
من اقول تااكائفه المكاض ولا فقي اتمدحا اع يقي يهنا تق ى دوعو آنا قدهنا آنه على 
قول أبي يوسف المفتى به : لا فرق بين الكساد والانقطاع والرخص والغلاء في أنه تهب 
قيمتها يوم وقع البيع أو القرض إذا كانت فلوساً أو غالبة الغش» وإن كان قضة خالصة 
أو مغلوبة الغش تب قيمتها من الذهب يوم البيع على ما قاله الشارح؛ أو مثلها على ما 
بحثئناه» وهذا! إذا اشترى بالريال أو الذهب» مما يراد نفسه؛ أما إذا اشترى بالمقروشس 
المراد ها ما يعم الكل كما قررناه ثم رخص بعض أنواع العملة أو كلها واختلفت في 
الرخص. كما وقع مراراً في زمانناء ففيه اشتباهء فإنها كار وقلنا تجب 
قيمتها يوم البيع» » فهنا لا يمكن ذلك لأنه ليس المراد بالقروش نوع معين"''' من العملة 
حتى نوجب قيمتهء وإذا قلنا: إن الخيار للمشتري في تعيين نوع منها كما كان الخيار له 
قبل أن ترخص» قإنه كان مميراً ذ في دفع أي نوع أراد» فإبقاء الشيار له بعد الرخص 
يؤدي إلى النزاع والضررء فإن خياره قبل الرخص لا ضرر فيه على البائع؛ أما بعده ففيه 
ضرره لأن المشتري ينظر إلى الأنفع له والأضرٌ على البائع فيختاره» فإن ما كان يساوي 


)١(‏ في ط (قوله نوع معين) هكذا بخطهء وصوايه اتوعاً معينأ» بالتصب لأنه خير ليس ١.ه‏ مصححه. 


كتاب البيوع 55 
إلا إذا بين) في المجلس لزوال الجهالة (وصح بيع الطعام) هو فى عرف 
المتقدمين اسم للحنطة ودقيقها (كيلاً وجزافاً) مثلث الجيم معرب كزاف الممجازفة 
(إذا كان بخلاف جنسه ولم يكن رأس مال سلم) لشرطية معرفته كما سيجيء (أو 


عشرة إذا صار نوع منه بشمانية ونوع منه يثمانية ونصف» يختار مأ صار بثمانية فيدفعه 
للبائع » ويحسيه عليه يعشرة كما كان يوم البيع ؛ وهذا في الحقيقة دفع مثل ما كان يوم 
البيع لا قيمته؛ لأن قيمة كل نوع تعتير بغيره؛ فحيث لم يمكن دفع القيمة لما قلنا ولزم 
من إبقاء الخيار للمشتري» لزوم الضرر”") للبائع حصل الاشتباه في حكم المسألة كما 
فلناء والذي حررته في رسالتي [تنبيه الرقود] أنه ينبغي أن يؤمر المشتري بدفع المتوسط 
رخصاً لا بالأكثر رخصاً ولا بالأقل» حتى لا يلزم اختصاص الضرر به ولا بالبائع» لكن 
هذا إذا حصل الرخص لجميع أنواع العملة؛ أما لو بقي منها نوع على حاله فينبغي أن 
يقال بإلزام المشتري الدفع منهء لأن اختياره دفع غيره يكون تعنتاً بقصده إضرار البائع 
مع إمكان غيره. بخلاف ما إذا لم يمكن بأن حصل الرخص للجميع» فهذا غاية ما ظهر 
لي في هذه المسألة. والله سبحانه أعلم قوله: (إلا إذا بين في المجلس) قال في البحر : 
فإذا ارتفعت الجهالة يبيان أحدهما في المجلس ورضي الآخر صح لارتفاع المفسد قبل 
تقرره فصار كالبيان المقارن. قوله: (هو في عرف المتقدين الخ) كذا قاله في الفتح : 
واستدل له بحديث الفطرة: كنا نخرج على عهد رسول الله يَلِهِ صاعاً من طعامء أو 
صاعاً من شعير. لكن قال في البحر وفي المصباح: الطعام عند أهل الحجاز اليّ 
خاصةء وفي العرف اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب وججمعه أطعمة اه. 
والمراد به في كلام المصئف الحبوب كلها لا اليرّ وحده ولا كل ما يؤكل بقرينة قوله : 
اكيلاً وجزافاً» اه. قوله: (كيلا وجزافا) منصوبان على الحال لأنهما بمعنى اسم الفاعل 
أو المفعول». فافهم. قوله: (مثلث الجيم الخ) أي يجوز في جيمه الحركات الثلاث في 
القاموس الجزاف؛ والجزافة مثلثتين» والمجازفة: الحدس في البيع والشراء معرب 
كزاف اعه. والحدس: الظن والتخمين. 

وحاصله ما في المغرب: من أنه البيع والشراء بلا كيل ولا وزن. ونقل ط أن 
شرط جوازه أن يكون مميزاً مشاراً إليه. قوله: (إذا كان بخلاف جنسه) أما بجنسه فلا 
يجوز مجازفة » لاحتمال التفاضل»؛ إلا إذا ظهر تساويهما في المجلس . بحر. حتى لو لم 
يحتمل التفاضلء كأن باع كفة ميزان من فضة بكفة منها جاز وإن كان مجازفة, كما في 
الفتحء والمجازفة فيه بسبب أنه لا يعرف قدرها. قوله: (لشرطية معرفته) لاحتمال أن 


(0) في ط (قوله لزوم الضرر) الأولى حدذف قوله «لزوم؟ كما لا يخفى . 


11 كتاب البيوع 
كان بجنسه وهو دون نصف صاع) إذ لا ربا فيه كما سيجيء (و) من المجازفة 
البيع (بإباء وحجر لا يعرف قدره) قيد فيهما وللمشتري الخيار فيهما. نهر . 

وهذا (إذا لم يحتمل) الإناء (النقصان و) الحجر(التفتت) فإن احتملهما لم 
يجز كبيعه قدر ما يملأ هذا البيت ولو قدر ما يملأ هذا الطشت جاز. سراج (و) 
صح (في) ما سمى (صاع في بيع صيرة 


84> تفي “ال الله # الك اللو ا حك الات 2 
يتفاسخا السلم فيريد المسلم إليه دفع ما أخذء ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة القدر ط. 
قوله: (ومن المجازفة البيع الخ) صرح بأنه من المجازفة» مع أن ظاهر المتن أنه ليس 
منها بقرينة العطف. والأصل فيه المغايرة لأنه على صورة الكيل والوزن وليس به 
حقيقة. أفاده في النهر. قوله: (وللمشتري الخيار فيهما) أفاد أن البيع جائز غير لازم 
وهذا الخيار خيار كشف الحال. بحر. وفي رواية: لا يجوز البيع والأول أصح وأظهر 
كما في الهداية» وأول في الفتح قوله: لا يجوز بأنه لا يلزم توفيقاً بين الروايتين: أي فلا 
حاجة إلى التصحيح لارتفاع الخلاف» فاعتراض البحر عليه بأنه خلاف ظاهر الهداية غير 
ظاهر. وفي البحر عن السراج: ويشترط لبقاء عقد البيع على الصحة بقاء الإناء والحجر 
على حالهماء فلو تلفا قبل التسليم فسد البيع» لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه منه اه. قوله: 
(وهذا إذا لم يحدمل الإناء النقصان) بأن لا ينكبس ولا ينقيض كأن يكون من خشب أو 
حديدء أما إذا كان كالزنبيل والجوالق فلا يجوز إلا فى قرب الماء استحساناً للتعامل . 
نهر. قوله: (والحجر التفتت) هذا مرويّ عن أبي يوسف حتى لا يجوز بوزن هذه 
البطيخة ونحوهاء لأنها تنقص بالجفاف. وعول بعضهم على ذلك» وليس بشيء» فإن 
البيع بوزن حجر بعينه لا يصح إلا بشرط تعجيل التسليم. ولا جفاف يوجب نقصاناً في 
0 وما قد يعرض من تأخره يوماً أو يومين ممنوع. بل لا يجوز ذلك كما لا 
فى السلم» وكل العبارات تفيد تقييد صحة البيع في ذلك بالتعجيل. وتمامه في 

ع قال في البحر: وهو حسن جداًء وقواه فى النهر أيضاً. قوله: (كبيعه الخ) عبر 
في الفتح وغيره بقوله : وعن أبي جعفر باعه من هذه الحنطة قدر ما يملأ الطشت جازء 
ولو باعه قدر ما يملا هذا البيت لا يجوز اه. قوله: (وصح فيما سمى) أشار به إلى أن 
الصاع ليس بقيدء حتى لو قال كل صاعين أو كل عشرة بدرهم صح في اثنين أو 
عشرة» وعلى هذا فقول المتن: #صاع؛ بدل من «ما؛ بدل بعض من كل » وفيه من 
الحزازة ما لا يخفى اه ح . قوله: (في بيع صيرة) هي الطعام المجموع. سميت بذلك 
لإفراغ بعضها على بعضضص» ومنه قيل للسحاب قوق السحاب صبر . قاله الأزهري . وأراد 
صبرة مشاراً إليها كما سيأتي» وليست قيداً» بل كل مكيل أو موزون أو معدود من 
جنس واحد إذا لم تختلف قيمته كذلك. وو د قنك تعر اند ازا'عن فسرتين عرد 


اكتاب اليم ب 
كل صاع بكذا) مع الخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليهء ويسمى خيار التكشف 


(و) صح (في الكل إن) كيلت في المجلس لزوال المفسد قبل تقرره أو (سمى 
جملة قفزاتها) 


جنسينء كما في الغرر. وقال فى شرحه الدرر: أي لا يصح البيع عنده في القدر 
المسمى إذا بيع صبرتان من جنسين كصبرتي برّ وشعير كل قفيز أو قفيزين بكذا حيث لم 
يصح البيع عنده في قفيز واحد لتفاوت الصبرتين» وعندهما يصح فيهما أيضاً. وذكر في 
المحيط والإيضاح أن العقد يصح على قفيز واحد متهما اه. وقوله: يصح: أي عنده 
كما في الكافي» وقوله منهما: أي من الصبرتين من جنسين: أي من كل واحدة نصف 
قميز كما ثبه عليه شراح الهداية. عزمية. قوله: (كل صاع بكذا) قيل يجر كل بدل من 
صيرةء وفيل مبتدأ وخير والجملة صفة صيرة اه: أي على تقدير القول : أي مقول فيها 
كل صاع بكذاء وتحتمل كون الجملة صفة لبيع وكونها فى محل نصب على الحال 
بإضمار القول أيضاً. قوله: (مع الخيار للمشتري) أي دون البائع. خبر. وفي البحر: 
ؤلم يذكر المصنف الخيار على قول الإعام. قالوا: وله الخيار في الواحد كما إذا رآه 
ولم يكن رأه وقت البيع؟ ثم تقل عن غاية البيان أن لكل منهما الخيار قبل الكيل. 
وذلك لأن الجهالة قائمة أو لتفرق الصفقة. ثم قال: وصرح في البدائع بلزوم البيع في 
الواحدء وهذا هو الظاهرء وعندذهما البيع في الكل لازم ولا خيار اه . قوله: (لتفرق 
الصفقة عليه) استشكل على قول الإمامء لأنه قائل بانصرافه إلى الواحد فلا تفريق. 
وأجاب في المعراج بأن انصرافه إلى الواحد مجتهد فيه والعوامَ لا علم لهم بالمسائل 
الاجتهاديةء فلا ينزل عالماً فلا يكون راضياً كذا في الفوائد الظهيرية وفيه نوع 
تأمل أه بحر . ولعل وجه التأمل أنه يلم عليه أن من علم أن العقد منصرف إلى الواحد 
لم يثبت له الخيار لعدم تفرق الصفقة عليه مع أن كلامهم شامل للعالم وغيره؛ وعن 
هذا كان الظاهر ما مر عن البدائع من لزوم البيع في الواحد. قوله: (ويسمى نخيار 
التكشف) أى تكشف الحال بالصحة في واحد؛ وهو من الإضافة إلى السبب ط . قوله: 
(إن كيلت في المجلس) وله الخيار أيضاً كما في الفتح والتبيين والنهر. قوله : (لزوال 
المفسد) وهو جهالة المبيع والئمن. قوله: (قبل تقرره) أي قبل ثبوته بانقضاء 
المجلس ط. قوله: (أو سمى جملة قفرّانها) وكذا لو سمى ثمن الجميع ولم يبين جملة 
الصيرة» كما لو قال بعتك هذه الصيرة بمائة درهم كل قفيز بدرهمء فإنه يجوز في 
الجميع اتفاقاً. بحر . 

والحاصل: أنه إن لم يسم جملة المبيع وجملة الثمن صمح قي واحد. وإن سمى أحدهما 
صح في الكل كما لو سمى الكل» ويأتي بيان ما لو ظهر المبيع أزيد أو أنقص؛ وبقي ما إذا 


53 كتاب البيوع 
ل 0 مويو اف اااي فإن 
ثلة) بفتح فتشديد قطيع الغنم (وثوبف 


باع قفيزاً مثلاً من الصبرة؛ والظاهر أنه يصح بلا خلاف للعلم بالمبيع؛ فهو كبيع الصبرة كل 
قفيز بكذا إذا سمى جملة قفزائهاء ولذا أفتى في الخيرية بصحة المبيع بلا ذكر خلاف» حيث 
سئل فيمن اشترى غرائر معلومة من صبرة كثيرة» فأجاب بأنه يصح ويلزم» ولا جهالة مع 
تسمية الغرائر أه . قوله : (بلا شخيار لو عند العقد) صرح به ابن كمال»؛ والظاهر أن التسمية 
قبل العقد في مجلسه كذلك . قوله : (وبه لو بعده الخ) الضمير الأول للخيار والثاني للعقد 
قال ح : أي وصح في الكل بالخيار للمشتري لو سمى جملة قفزانها بعد العقد في المجلس . 
قوله : (أو بعده) أي بعد المجلس قوله عبداا راجن جره : #أو بعدهة لكن لا خيار 
للمشتري في هذه الصورة عندهما خلاقاً لما تقتضيه عبارته . أفاده ح . 

قلت: فكان الأصوب أن يقول: «لا بعده» وصح عندهما. وعبارة الملتقى مع 
عه : لاايصح لو زالت الجهالة بأحدهما بعد ذلك: أي المجلس لتقرر المفسد. 
وقالا : يصح مطلقاً أه. ولا في أن عدم الصيحه عنده إنما هو قيما زاد على ص . أما 
فيه فالصحة ثابتة وإن لم توجد تسمية أصلاً كما تفيده عبارة المتن. . قوله: (وبه يفتى) 
عزاه فى الشرتبلالية إلى اليرهان» وفي النهر عن عيون المذاهب»؛ وبه يفتىء لا لضعف 
ولن لاقام ال انس الى وفي البحر : وظاهر الهداية ترجيح قولهما لتأخيره دليلهما 
كما هو عادتثه اه. 


قلت: لكن رجع في الفتح قوله وقوي دليله على دليلهماء ونقل ترجيحه أيضأ 
العلامة قاسم عن الكافي والمحيوبي والنسفي وصدر الشريعة» ولعله من حيث قوة 
الدليل فلا ينافي ترجيح قولهما من حيث التيسير » ثم رأيته في شرح الملتقى أفاد ذلك» 
0 ترجيح التيسير على قوة الدليل. قوله: (فإن رضي) تفريع على قوله: «وبه لو 

فى المجلس؟. قوله: : (الظاهر نعم) هو رواية محمد عن الإمام. استظهرها في النهر 
ةل ب سف مه ألا خرن لني ميهد . قوله : (وفسد في الكل) أي عنده 
خلافاً لهماء لأن الأفراد إذا كانت متفاوتة لم يصح في شيء. بحخر بحر: أي لا في واحد 
ولا في أكثرء بخلاف مسألة الصبرة» وسيأتي ترجيح قولهماء وهذا شروع في حكم 
القيميات بعد بيان حكم المثليات كالصبرة : ونحوها من كل مكيل وموزون. قوله: 
(بفتح) أي بفتح الثاء المثلثة؛ أما بضمها فالكثير من الناس أو من الدراهم: ويكسرها 
الهلكة كما في القاموس . قوله: (وثوب) أي يضره التبعيض» أما في الكرباس فيتبغي 
جوازه في ذراع واحد كما في الطعام الواحد. بحر عن غاية البيان. 
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كل شاة أو فراع) لفّ ونشر (بكذا) وإن علم عدد الغنم في المجلس. لم ينقلب 
صحيحاً عنده على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم. سراج 
(وكذا) الحكم (في كل معدود متفاوت) كإبل وعبيد وبطيخ» وكذا كل ما في 
تبعيضه ضرر كمصوغ أوان. بدائع . ولو سمى عدد الغنم أو الذرع أو جملة الثمن 


قلت: ووجهه ظاهرء فإِن الكرباس في العادة لا يختلف ذراع منه عن ذراعء ولذ! 
فرض القهستاني المسألة فيما يختلف في القيمة وقال: فإن الذراع من مقدم البيت أو 
الثوب أكثر قيمة من موّخره اه. فأفاد أن ما لا يختلف مقدمه ومؤخره فهو كالصيرة. قوله: 
(كل شاة) أما لو قال شاتين بعشرين» وسمى الجملة مائة مثلاً كان باطلا إجماعاً وإن وجده 
كما سمى» لأن كل شاة لا يعرف ثمنها إلا بانضمام غيرها إليها. قاله الحدادي وفي 
الخانية: ولو كان ذلك في مكيل أو موزون أو عددي متقارب جاز. نهر. قوله: (وإن 
علم) أي بعد العقد كمايفيده مايأتي. قوله: (ولو رضيا الخ) في السراج: قال 
الحلواني: الأصح أن عند أبي حنيفة إذا أحاط علمه بعدد الأغنام في المجلس لا ينقلب 
صحيحاً» لكن لو كان البائع على رضاه ورضى المشتري ينعقد البيع بينهما بالتراضي» كذا 
في الفوائد الظهيرية » ونظيره البيع بالرقم اه بحر. وفي المجتبى: ولو اشترى عشر شياه 
من مائة شاة أو عشر بطيخات من وقر فالبيع باطل. وكذا الرمان؛؟ ولو عزلها البائع وقبلها 
اشترى جاز استحساناء والعزل والقبول بمنزلة إيجاب وقبول اه. ومثله في التاترخانية 
وغيرها. قال الخير الرهلي: وفيه نوع إشكال» وهو أنه تقدم أن التعاطي بعد عقد فاسد لا 
ينعقد به البيع أه. وانظر ما قدمناه من الجواب عند الكلام على بيع التعاطي . 

مَطلْبٌ : آلبيْعُ بالرّقم 

قوله : (ونظيره البيع بالرقم) بسكون القاف: علامة يعرف بها مقدار ما وقع به البيع 
من الثمن» فإذا لم يعلم المشتري ينظر إن علم في مجلس البيع نفذء وإن تفرقا قبل 
العلم بطل. درر من باب البيع الفاسد. وتعقبه في الشرنبلالية بأن النافذ لازمء وهذا فيه 
الخيار بعد العلم بقدر الثمن في المجلسء ويأن قوله: بطل غير مسلم لأنه فاسد» يفيد 
الملك بالقبض وعليه قيمته» بخلاف الياطل. وأجيب عن الأول بأنه ليس كل ناقذ 
لازماء فقد شاع أخذهم النافذ مقابلا للموقوف اه. وفي الفتح: أن البيع بالرقم فاسد. 
لأن الجهالة تمكنت في صلب العقد وهو جهالة الشمن”2 بسبب الرقم؛ وصارت بمنزلة 
القمار للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا وكذاء وجوزاه فيما إذا علم في المجلس بعقد 
آخر هو التعاطي كما قاله الحلواني اه. وانظر ما قدمناه في بحث البيع بالتعاطي ‏ قوله : 
(ولو سمى الخ) أي في صلب العقد» فلا ينافي قوله: وإن علم عدد الغنم في المجلس 
)١(‏ في ط (قوله وهو جهالة الكمن) هكذا بخطه. والصواب ٠وهي»‏ بالتأنيث. أي الجهالة . 
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صح اتفاقاء والضابط لكلمة كل أن الأفراد إن لم تعلم نبايتها فإن لم تؤدّ للجهالة 
فللاستغراق كيمين وتعليق» وإلا فإن لم تعلم في المجلس فعلى الواحد اتفاقاً 
كإجارة وكمالة وإفرارء 


الخ. قال في البحر: قيد يعدم تسمية ثمن الكل» لأنه لو سمى كما إذا قال بعتك هذا 
الغوب بعشرة دزاهم:وكل ذراع بدرهمء فإنه جاز في الكل اتفاقاًء كما لو سمى جملة 
الذرعان أو القطيع اه. 
مطلبٌ : الضّابط فِي كل 

قوله : (والضابط لكلمة كل الخ) اعلم أنهم ذكروا فروعاً في كل ظاهرها التنافي» 
فإنهم تارة جعلوها مفيدة للاستغراق» وتارة للواحدء وتارة لا تفيد شيئاً منهماء فاقتحم 
صاحب البحر في ذكر ضابط يحصر الفروع المذكورة بعد تصريحهم» بأن لفظ كل 
لاستغراق أفراد ما دخلته من المنكر وأجزائه في المعرف. 

قلت: ولذا صح قولك كل رمان مأكول» بخلاف قولك كل الرمان مأكول» لأن 
بعض أجزائه كقشرة غير مأكول. قوله: (إن لم تعلم نبايتها) أما إن علمت فالأمر فيها 
واضحء كما إذا قال كل زوجة لي طالقء وله أربع زوجات مثلا فإن كلا 
تستغرقها اه ح : أي بلا تفصيل. قوله: (فإن لم تؤد للجهالة) أي المفضية إلى 
المنازعة» والأولى قول البحر: فإن لم تفض الجهالة إلى منازعة. قوله: (كيمين 
وتعليق) عطف تفسيرء وعبارة البحر كمسألة التعليق والأمر بالدفع عنه» وذكر قبله 
مسألة التعليق وقال: إنها للكل اتفاقاً. كما إذا قال كل امرأة أتزوجها أو كلما اشتري- 
هذا الثوب أو ثوباً فهو صدقة أو كلما ركبت هذه الدابة أو دابة. وفرق أبو يوسف بين 
المنكر والمعين في الكل» وتمامه في الزيلعي من التعليق. وفي الخانية: كلما أكلت 
للش اتن رهم فتلي كل لقمة توفي وتكرصالة الاير الاق قينا لد أمر رجلا 
الآمر قوله : (وإلا) أي يآن آذت للتسيالة المفضية إلى المنازعة. قوله: (فإن لم تعلم) 
أي لم يمكن علمها كما في البحرء ففي عبارته تسامح. قوله: (كإجارة) صورته: 
آجرتك داري كل شهر بكذا صح في شهر واحدء وكل شهر سكن أوله لزمه. قوله: 
(وكفالة) صورته: إذا ضمن لها نفقتها كل شهر أو كل يومء لزمه نفقة واحدة عند 
الإمامء خلافاً لأبى يوسف. بحر. قوله: (وإقرار) صورته: إذا قال لك على كل 
درهم» ولو زاد من الدراهم فقياس قول الإمام عشرةء وقالا : ثلاثة. بحر 

تنبيه : زاد في البحر هنا قسماً آخرء وعبارته: ثم رأيت بعد ذلك في آخر غصب 
الخانية من مسائل الإبراء لو قال: كل غريم لي فهو في حلء قال ابن مقاتل: لا يبرأ 
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وإلا فإن تفاوتت الأفراد كالغنم لم يصح في شيء عنده» والأصح في واحد عئده 
كالصيرة وصححاه فيهما في الكل . لعج . وفي النهر عن العيون والشرنبلالية عن 
البرهان والقهستاني عن المحيط وغيره» وبقولهما يفتي تيسيرا (وإن باع صيرة على 
أبا مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو أكثر 


غرماؤه؛ لأن الإبراء إيجاب الحق للغرماءء وإيجاب الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيائهم؛ 
وأما كلمة كل في باب الإباحة فقال في الخانية من ذلك الباب. لو قال كل إنسان تناول 
من مالي فهو له حلالء قال محمد بن سلمة: لا يجوزء ومن تناوله ضمن . وقال أبو نصر 
محمد بن سلام: هو جائز نظراً إلى الإباحة» والإباحة للمجهول جائزة: ومحمد جعله 
إبراء عما تناولهء والإبراء للمجهول باطل» والفتوى على قول أبى نصراه. ويمكن أن 
يقال في الضابط بعد قوله فهو على الواحد اتفاقاً إن لم يكن فيه إيجاب حق لأحدء فإن 
كان لم يصح ولا في واحد كمسألة الإبراء اه. كلام البحر. قؤله: (وإلا) أي بأن 
علمت في المجلس» والمراد أمكن علمها فيه كما قدمناه عن البحر في قوله: فإن لم 
تعلم وحيتتذ فلا يرد أن الغتم إن علمت في صلب العقد صح في الكل» وإن الصيرة إن 
علمت في المجلس صح في الكل أيضاًء فافهم. قوله: (كالغتم) أدخلت الكاف كل 
معدود متفاوت ط . قوله: (وإلا) بأن لم تتفاوت ‏ قوله: (وصححاه فيهما في الكل) أي 
وصحح الصاحبان العقد في الثلة والصيرة في كل الغنم وكل الأقفَرّة اه ح: أي سواء 
علم في المجلس أو لاء والأولى إرجاع ضمير فيهما إلى المثلي والقيميء» ليشمل 
المذروع وكل معدود متفاوت. وعيارة مواهب الرحمن هكذا: وبيع صيرة يجهولة القدر 
كل صاع بدرهم وثلة أو ثوب كل شاة أو ذراع بدرهم صحيح في واحدة في الأولى. 
فاسد في كل الثانية والثالثة» وأجازه في الكل كما لو عم في المجلس بكيل . 

أقول: وبه يفتى اه. وعبارة القهستاني . وهذا كله عندهء وأما عندهما فنفذ في الكل 
في الصورتين: أي صورتي المثلي والقيمي بلا خيار للمشتري إن رآهء وعليه الفتوى كما 
في المحيط وغيره اه قوله : (وإن باع صيرة الخ) قيل هذا مقابل قوله: وفي صاع في بيع 
صيرة . 

قلت: وقيه نظرء بل مقابله قوله وصح في الكل إن سمى جملة قفزائهاء وما هنا 
بيان لذلك المقابل تفصيل له قافهم. قوله: (على أنبا مأثة قفيز) قيد بكونه بيع 
مكايلة: لأنه لو اشترى حنطة مجازفة فى البيت» فوجد تحتها دكاناً خير بين أخذها بكل 
الثمن وتركهاء وكذا لو اشترى خرام و سطة عن أننا كذا وكذا ذراعا فإذا هي أقل» 
وإذا كان طعاماً في حبٌ فإذا نصفه تبن يأخذه بنصف الثمن» لأن الحب وعاء يكال 
فيه؛ قصار المبيع حنطة مقدرة والبيت والبئر لا يكال بهماء وشمل ما إذا كان المسمى 
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أخذ) المشتري (الأقل بحصته) إن شاء (أو فسخ) لتفرق الصفقة» وكذا كل مكيل 
أو موزون ليس في تبعيضه ضرر 


مشروطاً بلفظ أو بالعادةء لما في اليزازية: اتفق أهل بلدة على سعر الخبز واللحمء 
وشاع على وجه لا يتفاوت» فأعطى رجل ثمناً واشترى وأعطاه أقل من المتعارف إن من 
أهل البلدة يرجع بالنقصان فيهما من الثمن» وإلا رجع في الخبز لأنه فيه متعارف»ء 
فيلزم الكل لا في اللحم فلا يعم اه بحر. قوله: (أخذ الأقل بحصته أو فسخ) أطلق في 
تخييره عند النقصان في المثلي» وذكر له في البحر قيدين: الأول عدم قبضه كل المبيع 
أو بعضه» فإن قبض الكل لا مخير كما في الخانية: يعنى بل يرجع في النقصان. والثاني 
عدم كونه مشاهداً له لما في الخانية: اشترى سويقاً على أن البائع لنّه بمنَّ من السمن 
وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لبه بنصف من جاز البيع ولا خيار للمشتري» لأن 
هذا ما يعرف بالعيانء فإذا عاينه انتفى الغرر» كما لو اشترى صابوئاً على أنه متخذ من 
كذا جرة من الدهن فظهر أنه متخذ من أقل» والمشتري ينظر إلى الصابون وقت الشراء؛ 
وركذا لسري قبيها لق أنة تند من عتكرة أخرع وخود نظ إلهه :قاذ هويين قد 
جاز البيع ولا خيار للمشتري اه. واعترض في النهر الأول بأن الموجب للتخيير إنما 
هو تفريق الصفقة» وهذا القدر ثابت فيما لو وجده بعد القبض ناقصاً إلا أن يقال: إنه 
بالقيض صار راضياً بذلك» قتديره اه. 


قلت: هذا ظاهر إذا علم بنقصه قبل القبض» وإلا فلا يكون راضياً فينبغي 
التفصيل . تأمل. واعترض في النهر أيضاً الثاني» بأن الكلام في مبيع ينقسم أجزاء 
الثمن فيه على أجزاء المبيع» وما في الخانية ليس منه لتصريحهم بأن السويق قيمي لما 
بين السويقين من التفاوت الفاحش بسبب القليء وكذا الصابون كما في جامع 
الفصولين» وأما الثوب فظاهرء وعلى هذا فما سيأتي من أنه يخير في نقص القيمي بين 
أخذه بكل الثمن أو تركه مقيداً بما إذا لم يكن مشاهداًء فتذبره أه. ١‏ 

قلت: وينبغي أن يكون هذا فيما يمكن معرفة النقصان فيه بمجرد المشاهدة» 
وذلك إنما يظهر فيما يفحش تنقصانه» فإذا شاهده يكون راضياً به؛ ثم إن الظاهر من 
كلام الخانية أنه عند المعاينة يلزم البيع بكل الثمن بلا خيارء وكلامنا في التخيير بين 
الفسخ وأخذ الأقل يحصته لا بكل الثمن» فلذا جعل في النهر عدم المشهادة قيداً في 
القيمي لا في المثلي : أي أنه في القيمي يأخذ الأقل بكل الثمن بلا خيار إذا كان 
مشاهدا وعن هذا لم يذكره الشارح هنا بل في القيمي . قوله : (ليس في تبعيضه ضرر) 
خرج ما في تبعيضه ضرر لما في الخانية : لو باع لؤلؤة على أنها تزن مثقالاً فوجدها 
أكثر سلمت للمشتري, لأن الوزن فيما يضره التبعيض وصف يمنزلة الذرعان في 
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(وما زاد للبائع») لوقوع العقد على قدر معين (وإن باع المذروع مثله) على أنه ماثة 
ذراع مثلا (أخذ) المشتري (الأقل بكل الشمن أو ترك) إلا إذا قبض المبيع أو 
شاهده فلا خيار له لانتفاء الغرر. نبر (و) أخذ (الأكثر يلا خيار للبائع) 


الثوب أه. وفيها القول للمشتري في النقصانء وإن وزنه له البائع ما لم يقر بأنه قبض 
منه المقدار اه. نهر. قوله: (وما زاد للبائع) راجع إلى قوله أو أكثر. قال في النهر: 
وقيده الزاهدي بما لا يدخل تحت الكيلين أو الوزنين» أما ما يدخل فلا يجب رده. 
واختلف في قدره: فقيل نصف درهم في ماثة؛ وقيل دانق في مائة لا -حكم له. وعن 
أبي يوسف : دانق في عشرة كثيرء وقيل ما دون حبة عفو في الدينار وفي القفيز المعتاد 
في زماننا نصف من أه. ١‏ 
مَطلَبٌ : المُعْتَيرٌ مَا وَقَمَ عَلَْهِ آلمَقدُ وَإنَ طَنَّ البَائِعُ أو المُشْترِي 
أنه َكَل أؤ أءةد 

قوله: (على قدر معين) فما زاد عليه لا يدخل في العقد فيكون للبائع. بحر. 
ومفاده: أن المعتبر ما وقع عليه العقد من العددء وإن كان ظن البائع أو المشتري أنه 
أقل أو أكثر. ولذا قال في القنية: عد الكواغد فظنها أربعة وعشرين وأخبر البائع به ثم 
أضاف العقد إلى عينها ولم يذكر العدد ثم زادت على ما ظنه فهي حلال للمشتري . 

ساومه الحنطة كل قفيز بثمن معين وحاسبوا فبلغ ستمائة درهمء فغلطوا وحاسيوا 
المشتري بخمسمائة» وباعوها منه بالخمسمائة؛ ثم ظهر أن فيها غلطاً لا يلزمه إلا 
خمسمائة. 

أفرز القصاب أربع شياه» فقال بائعها هي بخمسة كل واحدة بديئار وربع» فجاء 
القصاب بأريعة دنانير فقال: هل بعت هذه بهذا القدر والبائع يعتقد أنها خمسة صح البيع . 
قال: وهذا إشارة إلى أنه لا يعتبر ما سبق أن كل واحدة بدينار وربع اه. وأقره في 
البحر. قوله: (وإن باع المذروع) كثوب وأرض . در منتقى. قوله: (على أنه مائة ذراع) 
بيان للمثلية» والأولى أن يزيد بمائة درهم لتنم الممائلة. قوله: (إلا إذا قيض المبيع أو 
شاهده الخ) قدمنا قريباً أن صاحب البحر ذلك ذكر في بيع المثلي. كالصبرة إذا ظهر 
المبيع ناقصأء وأنه في النهر بحث في الأول بأنه لا فرق بين ما قبل قبض أو بعده. 
وفي الثاني بأنه مسلم في نقص القيمي دون المثلي» فلذا ذكر الشارح ذلك في 
المذروع لأنه قيمي» وترك ذكره في المثلي وكأنه لم يعتير ما بحثه في النهر في الأول 
وهو اعتبار القبضص» وقدمنا أنه ينبغي التفصيل» وأن سقوط الخيار بالمشاهدة ينبغي أن 
يكون فيما يدرك نقصانه بالمشاهدة. قوله: (وأخذ الأكثر) أي قضاءء وهل تحل له 
الزيادة ديائة؟ فيه خلاف نقله في البحر عن المعراج . 


٠ب‏ كتاب البيوع 
لأن الذرع وصف لتعيبه بالتبعيض ضد القدر والوصف ل يقابله شيء من الثمن إلا 
إذا كان مقصوداً بالتناول» كما أفاده بقوله (وإن قال) في بيع المذروع (كل ذراع 
بدرهم أخل الأقل بحصته) بصيرورته أصلاً بإفراده بذكر الثمن (أو ترك) لتفريق 
الصفقة (وكذا) أخذ (الأكثر كل ذراع بدرهم أو فسخ) لدفع ضرر التزام للزائد 
(وقد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع 


قلت: وظاهر إطلاق المتون اختيار الحل. وفي البحر: عن العمدة لو اشترى 
حطباً على أنه عشرون وقرًا فوجده ثلاثين طابت له الزيادة في الذرعان. قال في البحر: 
وهو مشكلء وينبغي أن يكون من قبيل القدرء لأن الحطب لا يتعيب بالتبعيض0» فينبغي 
أن تكون الزيادة للبائع خصوصاً إن كان من الطرفاء التي تعورف وزنها بالقاهرة إه. 
قوله: (لأن الذرع وصف الخ) بيان توجه الفرق بين القدر في المثليات من مكيل 
وموزون وبين الذرع في القيميات: حيث جعل القدر أصلا والذرع وصفاًء وبنوا على 
ذلك أحكاماً منها ما ذكروه هنا من مسألة بيع الصبرة على أنها مائة قفيز بمائة وبيع 
المذروع كذلكء وقد اختلفوا في وجه الفرق؛ على أقوال: منها ما ذكره الشارح هناء 
وكذا في شرحه على الملتقى حيث قال: قلت: وإنما كان الذرع وصفاً دون المقدار. 
لأن التشقيص يضْرٌ الأول دون الثاني؛ وقالوا: ما تعيب بالتشقيص والزيادة والنقصان 
وصف» وما ليس كذلك أصل؛ وكل ما هو وصف في المبيع لا يقابله شيء من الثمن 
الخ. قوله: (إلا إذا كان مقصوداً بالتناول) أي تناول المبيع لهء كأنه جعل كل ذراع 
مبيعاً ط . قوله: (لصيرورته) أي الذرع أصلا: أي مقصوداً كالقدر في المثليات. قوله: 
(بإفراده) الباء للسببية. قوله: (كل ذراع بدرهم) بنصب كل حال من الأثر لتأوله 
بالمشتق: أي مذروعاً كل ذراع بدرهم. قوله: (أو فسخ) حاصله: أن له الخيار في 
الوجهين. أما في النقصان فلتفرق الصفقةء وأما في الزيادة فلدفع ضرر التزام الزائد من 
الثمن» وهو قول الإمام وهو الأصح. وقيل: الخيار فيما تتفارت جوانبه كالقميص 
والسراويل» وأما فيما لا تتفاوت كالكرباس فلا يأخذ الزائد لأنه في معنى المكيل» كذا 
فى شرح الملتقى ط . وقدمنا وجه كونه فى معنى المكيل؛ وأنه جزم به في البحر عن 
غاية البيان» ويأتي أيضاًء وكذا يأتي في كلام المصنف ما إذ! كانت الزيادة أو النقصان 
بنصف ذراع؛ ففيه تفصيل» وفيه خلاف ‏ 

تنبيه : قال فى الدرر: إنما قال في الأولى: أو ترك. وقال ها هنا: أو فسخ لأن 
البيع لما كان ناقصاً في الأولى لم يوجد المبيع فلم ينعقد البيع حقيقة: وكان أذ 
الأقل بالأقل كالبيع بالتعاطي. وفي الثانية وجد المبيع مع زيادة هي تابعة في الحقيقة. 
فتدبر اه. قوله: (من ماثئة ذراع) قيد به وإن كان فاسداً عنده بين حملة ذرعانهاء أو لا 


كتاب الييوع 4 
من دار) أو حمام وصححاه؛ وإن لم يسم جملتها على الصحيح لأن إزالتها بيدها 
(لا) يفسد بيع عشرة (أسهم) من مانة سهم لشيوع السهم لا الذراع بقي لو تراضيا 
على تعيين الأذرع في مكان لم أرهء وينبغي انقلابه صحيحاً لو في المجلس ولو 
بعده فبيع بالتعاطي. نهر (اشترى علدا من قيمي) ثياباً أو غنماً. جوهرة (على أنه 
كذا فنتقص أو زاد فسد) للجهالة» ولو اشترى أرضاً على أن فيها كذا نَخَلكٌ 


لدفع قول الخصاف: إن محل الفساد عنده فيما إذا لم يسم جملتهاء فإنه ليس بصحيح: 
وليصح قوله: لا أسهمء فإنه لو لم يبين جملة السهام كان فاسداً اتفاقاً. وحينئذ يكون 
الفساد فيما إذا لم يبين جملة الذرعان مفهوماً أولوياً. أفاده في البحر. قوله: (من دار أو 
حمام) أشار إلى أنه لا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها ح . قوله: (وصححاه 
الخ) ذكر في غاية البيان نقلاً عن الصدر الشهيد؛ والإمام العتابي أن قولهما بجواز البيع 
إذا كانت الدار مائة ذراعء ويفهم هذا من تعليلهما أيضاً حيث قالا: لأن عشرة أذرع من 
مائة ذراع عشر الدارء فأشبه عشرة أسهم من مائة سهمء وله أن البيع وقع على قدر 
معين من الدار لا على شائع؛ لأن الذراع في الأصل اسم لخشبة يذرع بهاء واستعير 
هاهنا لما يحلهء وهو معين لا مشاعء لأن المشاع لا يتصور أن يذرعء فإذا أريد به ما 
يحله» وهو معين لكنه مجهول الموضع بطل العقد. درر. 


قلت : ووجه كون الموضع مجهولا أنه لم يبين أنه من مقدم الدار أو من مؤخرها 
وجوانبها تتفاوت قيمة فكان المعقود عليه مجهولا جهالة مفضية إلى النزاع فيفسدء كبيع بيت 
من بيوت الدارء كذا في الكافي. عزمية. قوله : (على الصحيح الخ) حاصله: أنه إذا سمى 
جملة الذرعان صحء وإلا فقيل لا يجوز عندهما للجهالة والصحيح الجواز عندهما لأنبا جهالة 
بيل"ما ' أي المتبايعين إزالتها بأن تقاس كلها فيعلم نسبة العشرة منها فيعلم المبيع. فت . 
قوله : (لشيوع السهم) لأن السهم اسم للجزء الشائع؛ قكان المبيع عشرة أجزاء شائعة من 
مائة سهم كما في الفتح: أي فهو كبيع عشرة قراريط مثلا من أربعة وعشرين: فإنه شائع في 
كل جزء من أجزاء الدار» بخلاف الذراع كما مر. قوله : (فبيع بالتعاطي) بناء على أنه لا يلزم 
في صحته متاركة العقد الأول» وقدمنا الكلام عليه . قوله: (اشترى عدداً) أى معدوداً. 
وقوله: #من قيمي؛ بيان له؛ واحترز به عن المثلي كالصيرة وقد مر حكمهاء وبالعددي عن 
المذروع وهر حكمه أيضاً. فما قيل إن الأولى أن يقول : اشترى قيمياً على أنه كذاء لأن كذا 
عبارة عن العذد مدفوع؛ فافهم. قوله: (على أنه كذا) بأن قال : بعتك ما فى هذا العدل, 
على أنه عشرة أثواب بمائة درهم . تبر. وفسر الشراء في كلام الكتز بالبيع» فلذ!ا صوره به 
وهو غير لازم . قوله: (للجهالة) أي جهالة الشمن في النقصان؛ لأنه لا تنقسم أجراؤه على 
أجزاء المبيع القيمي» فلم يعلم للثوب الناقص حصة معلومة من الثمن المسمى ليتقص ذلك 


ف كتاب الب 

مثمراً فإذا واحدة فيها لا تثمر فسد. بحر (كما لو باع عدلا) من الثياب (أو غنماً 
واستثتئى واحدا بغير عينه) فسد (ولو بعينه جاز) البيع . خانية (ولو بين ثمن كل من 
القيمي) بأن قال كل ثوب منه بكذا (ونقص) ثوب (صحح) البيع (بقدره) لعدم 
الجهالة (وخير) لتفرق الصفقة (وإن زاد) ثوب (فسد) لجهالة المزيدء ولو ردّ الزائد 
أو عزله هل يحل له الباقي؟ خلاف (اشترى ثوبا) تتفاوت جوانبه» فلو لم تتفاوت 


القدر منه» فكان الناقص من الثمن قدراً مجهولاً فيصير الثمن مجهولاء وجهالة المبيع في 
فصل الزيادة لأنه يحتاج إلى رد الزائد فيتنازعان في المردود . تبرا. قوله: (مشمراً) قيد به 
لأنه لو باع أرضاً على أنه فيها كذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة جاز البيع» ويخير المشتري 
إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك؛ لأن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعأ ولا يكون 
له قسط من الثمن ؛ وكذا لو باع داراً على أن فيها كذا بيتأ فوجدها ناقصة جاز البيع ٠»‏ ويخير 
على هذا الوجه. بحر عن الخانية . قوله : (فسد) لأن الثمر له قسط من الثمن فإذا كانت 
الواحدة غير مثمرة لم يدخل المعدوم في البيع فصارت حصة الباقي مجهولة فيكون هذا 
ابتداء عقد في الياقي بثمن مجهول » فيفسد البيع . بحر عن الخانية . قوله: (كما لو باع) تنظير 
لا تمثيل»: وقوله عدلا بكسر العين. فى المغرب : عدل الشيء: مثله من جنسه وفي المقدار 
أيضاً» ومنه عدلاً الحمل اه . فعدل الحمل ما يساوي العدل الآخر في مقدارهء وهذا شامل 
للوعاء وما فيه من الثياب ونحوهاء والمراد به هنا الثياب . قوله : (فسد) لأنه يؤدي إلى 
التنازع في المستثنى ؛ ؛ بخلاف ما إذا كان معيئاً. قوله: (ولو بين الخ) راجع إلى قوله : 
«اشترى عدداً من قيمي» . قوله: (ونقص ئوب) الأول أن يقول ثوباً كما قال فى طرف 
الزيادة» فيكون في نقص ضمير يعود على القيمي؛ وتوبا تمييزء وعلى جعله فاعل نقص 
يحتاج إلى تقدير ضمير مجرور يمن يعود على القيمي . فتدير. قوله: (بقدره) أي بما سوى 
قدر الناقص . فتح ونهر . والأول بقدر ما سوى الناقص أو بقدر الموجود المعلوم من المقام 
أو بقدر القيمي المذكور الذي نقص ثوبأء وهذا أقرب بناء على ما قلنا من أن الأول نصب 
توب فيتحد مر جع الضمير في نقص وفي بققدره قوله : (لجهالة المزيد) فتقع المنازعة في 
و ل ا قوله : (ولو رد الزائد) أي إلى البائع إن 
كان حاضراًء وقوله أو عزله: أي أفرزه وأبقاه عنده إن كان البائع غائياً. قوله : (خلاف) 
مذكور في الشرح والنهر. لم يذكر في النهر"'' خلافاً» وإنما ذكره في شرح المصئف 
وعبارته : 

قلت: وفي البزازية اشترى عدلاً على أنه كذا فوجذه أزيد والبائع غائب يعزل 
)01 في ط (قوله لم يذكر في النهر الخ) سياق هذا الكلام يقتضي أن قوله مذكور في الشرح والتهر من عيارة 

الشارحء ولعلها نسختهء وإلا فنمخ الشارح التي بيدي ليس فيها قوله «مذكور الخ*. 


كتاب الببوع _ ان 
ككرباس لم تحل له الزيادة إن لم يضره القطع وجاز بيع ذراع منه. نهر (على أنه 
عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة و) زيادة (نصف بلا خيار) لأنه 
أنفع (و) أخذه (بتسعة في تسعة ونصف بخيار) لتفرق الصفقة. وقال محمد: يأخذه 
في الأول بعشرة ونصف بالخيارء وفي الثاني بتسعة وتصف بهء وهو أعدل 
الأقوال. بحر. وأقره المصنف وغيره. 


الزائد» ويستعمل الباقيء لأنه ملكه اه. وكأنه استحسان» وإلا فالبيع فاسد لجهالة 
المزيد. وقد صرح في الخانية والقنية بأن محمداً قال فيه: استحسن أن يعزل ثوباً من 
ذلك ويستعمل البقية؛ وفيها قبله: اشترى شيئاً فوجده أزيد يدفع الزيادة إلى البائع 
والباقي حلال له في المثليات» وفي ذوات القيم لا حل له حتى يشتري منه الباقي» إلا 
إذا كانت تلك الزيادة ما لا تجري فيها الضنة فحينئذ يعذر اه. وهو يقتضي عدم الحل 
عند غيبة البائع بالأولى فهو معارض لما تقدم اه. ما في شرح المصنف» وهو مأخوذ 
من البحر. ويمككن دفع المعارضة بحمل الثاني على القياسء فلا ينافي ما مر أنه 
استحسان ويظهر منه ترجيح ما مرء لكن ذكروا الاستحسان في صورة غيبة البائع. قال 
في الخانية : فإن غاب البائع قالوا: يعزل المشتري من ذلك ثوبا ويستعمل الباقى وهذا 
استحسان أخذ به محمد نظراً للمشتري اه: أي لأنه عند غيبة البائع يلزم الضرر على 
المشتري بعدم الانتفاع بالمبيع إلى حضور البائع؛ وربما لا يحضر أو تطول غيبته فلذا 
استحسن محمد عزل ثوب واستعمال الباقي نظراً للمشتري» وهذا لا يجري في صورة 
حضرة البائع لإمكان تجديد العقد معه. فالظاهر بقاؤه على القياس» وبه ظهر أنه لا 
معارضة بين الكلامين؛ وأن ما ذكره الشارح من إجراء الخلاف في الصورتين غير محررء 
فافهم. قوله: (وجاز بيع ذراع منه نهر) عبارة النهر: قيدنا بتفاوت جوانبه» لأنها لو لم 
تتفاوت كالكرياس لا تسلم له الزيادة لأنه بمنزلة الموزونء حيث لا يضرّه التقصان» 
وعلى هذا قالوا: يجوز بيع ذراع منه اه . قوله: (في عشرة وزيادة نصف) أي فيما إذا 
ظهر أنه عشرة ونصف. قوله: (لأنه أنفع) كما لو اشتراه معيباً فوجده سالماً. خهر: أي 
حيث لا خيار له. قوله: (في تسعة ونصف) أي في نقصانه نصفأ عن العشرة. قوله: 
(وقال محمد الخ) يوجد قبل هذا في بعض النسخ : وقال أبو يوسف: يأخذه في الأولى 
بأحد عشر بالخيار» وفي الثانية بعشرة به. قوله: (وفي الثاني بتسعة ونصف به) لأن من 
ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقايلة نصفه بنصمه فيجري عليه حكمهما. درر. وقوله: 
ابه أي بالخيار؛ لأن في الزيادة نفعاً يشويه ض”ضرر بزيادة الثمن عليه؛ وفي النقصان 
فوات وصف مرغوب فيه. نهر. قوله: (وهو) أي قول محمد: أعدل الأقوال. قال 


| كتاب 


قلت: لكن صحح القهستاني وغيره قول الإمام وعليه المتون؛ فعليه 
الفتوى . 
َصْل فِيمَا يَدْحُل فِي ألبيْع تَبما. وَمَا لآ يَدْخْل 
الأصل أن مسائل هذا حياي و اوطييةا : إحداهما ما أفاده بقوله 
(كل ما كان في الدار من البناء) المعنى كل ما هو متناول اسم المبيع عرفاً يدخل 
بلا ذكر. اوذكر الثانية بقوله (أو متصلا به تبعاً لها دخل في بيعها) يعني أن كل ما 
كان متصلا بالبيع اتصال قرار 


الإتقاني : وفي غاية البيان: وبه نأخذ. قوله: (لكن صحح القهستاني وغيره الخ) وفي 
الفتح عن الذخيرة: قول أبي حنيفة أصح اه. وفي تصحيح العلامة قاسم عن الكبرى 
أنه المختار. قوله: (فعليه الفتوى) تفريع على ما ذكر من تصحيحه» ومشى المتون 
عليهء لأنه إذا اختلف التصحيح لقولين وكان أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ يما 
هو قول الإمام لأنه صاحب المذهب: ويما في المتون لأنهبا موضوعة لنقل المذهب» 
وهنا اجتمع الأمران فافهم» والله سبحائه وتعالى أعلم . 

فصل ذ فِيمَا يَدْحُلٌ فِي البَيْع تب تَبَعَاّ وَمَا لا يَدْحُحْلٌ فيه مَا د ْصِحْ أسيئتاؤة مِنَ البَيع 

وَمَسَائِلَ أَحَرَ 

قوله: (الأصل الخ) في المصباح أصل الشيء: أسفله وأساس الحائط: أصله 
حتى قيل أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه اه. وفيه أيضاً القاعدة في 
الاصطلاح بمعنى الضابط» وهو الأمر الكلي المتطبق على جميع جزئياته اه . فالمراد هنا 
أن الأصل الذي يستئد إليه معرفة هذا الفصل» هو أن مسائله مبئية على قاعدتين» ولا 
يخفى أن هذا تركيب صحيحء فافهم. قوله: (على قاعدتين) الأولى أن يقول على ثلاث 
قواعد كما فعل في الدررء وقال: والثالث أن ما لا يكون من القسمين إن كان من 
حقوق المبيع» ومرافقه يدخل في المبيع بذكرها وإلا فلا اه. وقد ذكره الشارح بقوله : 
«وما لم يكن من القسمين الخ' أفاده ط. قوله: (يعني كل ما هو متثاول اسم المبيع) 
أشار به إلى أن البناء في كلام المصنف مثال لا قيدء وكذا الدار ط . قوله : (اتصال قرار 
الخ) فيدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض والدار لا المدفونة» يدل عليه 
قولهم: لو اشترى أرضاً بحقوقها واتهدم حائط منها فإذا فيه رصاص أو ساج أو خشب: 
إن من جملة البئاء كالذى يكون تحت الحائط يدخل» وإن شاء مودعا فيه فهو للبائع» وإن 
قال البا ئع ليس لي فحكمه حكم اللقعطة؛ ؛ فقولهم شيئاً مودعاً يدخل فيه الأحجار 
المدفونة» ويقع كثيراً في بلادنا أنه يشتري الأرض أو الدارء فيرى المشتري فيها بعد 


كتاب الم ج با 
فإن من حقوقه ومرافقه دخل بذكرها وإلا لا (فيدخل البناء والمفاتيح) 


حفرها أحجار المرمر والكذان والبلاط» والحكم فيه إن كان مبنياً فللمشتري» وإن 
موضوعاً لا على وجه البناء فللبائع» وهي كثيرة الوقوع فاغتدم ذلك. بقي لو ادعى 
البائع أنها كانت مدفونة فلم تدخل» والمشتري أنها مبنية فقد يقال يتحالفان: لأنه يرجم 
إلى الاختلاف في قدر المبيع. وقد يقال: يصدق البائع لأن اختلافهما في تابع لم يرد 
عليه العقد والتحالف». على خلاف القياس فيما ورد عليه العقد» فلا يقاس عليه غيره؛ 
والبائع ينكر خروجه عن ملكه والأصل بقاء ملكه. فتأمل اه. ملخصاً من حاشية المنح 
للخير الرملي. قوله: (وهو ما وضع لا لأن يفصله البشر الخ) فيدخل الشجر كما يأتي؛ 
لانصالها بها اتصال قرار إلا اليابس» لأنه على شرف القلع كما يأتي» ولا يدخل الزرع 
لأنه متصل لأن يفصلء فأشبه متاعاً فيها كما في الدرر» وإنما يدخل المفتاح لأنه تبع 
للغلق المتصل» فهو كالجزء منه إذ لا ينتفع به إلا به» بخلاف مفتاح القفل كما يأتي. 


والحاصل : أنه قد يدخل بعض المتقول المنفصل إذا كان تبعاً للمبيع بحيث لا 
ينتفع به إلا به فيصير كالجزءء كولد البقرة الرضيع بخلاف ولد الأتان» وقد يدخل عرفاً 
كقلادة الحمار وثياب العبد. قوله: (وما لا فلا) تبع فيه الدررء والمناسب إسقاطه 
ليصح التفصيل في قوله: «وما لم يكن من القسمين الخ" تأمل. قوله: (فإن من حقوقه 
ومرافقه) المرافق هي الحقوق في ظاهر الرواية» فهو عطف مرادف» والحق ما هو تبع 
للمبيع ولا بد له منه ولا يقصد إلا لأجلهء كالطريق والشرب للأرض كما سيأتي في 
باب الحقوق إن شاء الله تعالى. قوله: (دخل بذكرها) أي بذكر الحقوق والمرافق. 
قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن من حقوقه ومرافقه لا يدخل وإن ذكرها فلا يدخل الثمر 
بشراء شجرء لأنه وإن كان اتصاله خلقياً فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع» إلا إذا قال 
بكل ما فيها أو منها؛ لأنه حيتئذ يكون عن المبيع كما في الدرر. قوله: (فيدخل البناء 
والمفاتيح الخ) وكذا العلو والكنيف كما في الدرر. وقوله الاني : «في بيع دار» متعلق 
بيدخل : أي إذا باعها بحدودها يدخل ما ذكر وإن لم يقل بكل حق لها أو بمرافقها كما 
في الدرر. قال: لأن الدار اسم لما يدار عليه الحدودء والعلو منهاء وكذا البناء. ثم 
قال: لا يدخل في بيعها الظلة والطريق والشرب والمسيل إلا به: أي بكل حق لها 
ونحوه. أما الظلة فلأنها مبنية على هواء الطريق فأخذت حكمه. وأما الطريق والشرب 
والمسبل فلأءها خارجة عن الحدود؛ لكنها من الحقوق فتدخل بذكرهاء وتدخل في 
الإجارة بلا ذكرها لأنها تعقد للانتفاع» ولا يحصل إلا بهء بخلاف البيع» لأنه قد يكون 
للتجارة أه. 


5+ ْ كتاب البيوع 
المتصلة أغلاقها كضبة وكيلون ولو من فضة لا القمل لعدم اتصاله (والسلم 


قلت: وذكر في الذخيرة أن الأصل أن ما لا يكون من بناء الدار ولا متصلا بها لا 
يدخل. إلا إذا جرى العرف في أن البائع لا يمنعه عن المشتريء فالمفتاح يدخل 
استحساناً لا قياساً لعدم اتصاله؛ وقلنا بدخوله بحكم العرف اه ملخصاً. ومقتضاه: أن 
شرب الدار يدخل في ديارنا دمشق المحمية للتعارف» بل هو أولى من دخول السلم 
المنفصل في عرف مصر القاهرة» لأن الدار في دمشق إذا كان لها ماء جار وانقطع عنها 
أصلا لم ينتفع بهاء وأيضاً إذا علم المشتري أنه لا يستحق شربها يعقد البيع لا يرضى 
بشرائها إلا بثمن قليل جدا بالنسبة إلى ما يدخل فيها شربها. وتمام الكلام على ذلك في 
رسالتنا المسماة انشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف». قوله: (المتصلة 
أغلاقها الخ) مع غلق يفتحتين: أي ما يغلق على الباب. قال في الفتح: المراد بالغلق 
ما نسميه ضبةء وهذًا إذا كانت مركبة لا إذا كانت موضوعة فى الداراه. هذاء وإنما 
افر على ذكر المقاقم اللئلم بنخرل الأخلاق التصلة بالآزلى» لأ وغول المفائيع 
بالتبعية لهاء فافهم. قوله: (كضبة وكيلون) قيل الأول هو المسمى بالسكرة» والثاني 
المسمى بالغال. قوله: (لا القفل) بضم فسكون: أي لا يدخل سواء ذكر الحقوق أو 
لاء وسواء كان الباب مغلقاً أو لاء وسواء كان المبيع حانوتاً أو بيتاً أو داراً كما في 
الخانية. بحر. قوله: (لعدم اتصاله) وإنما تدخل الألواح» وإن كانت منفصلة لأنها في 
العرف كالأبواب المركبة» والمراد ببذه الألواح ما تسمى بمصر دراريب الدكان» وقد 
ذكر فيها عدم الدخول فلا يعود عليه اه. فتح: أي لأنبها لا ينتفع بالدكان إلا ببا. قوله : 
(والسلم المتصل) في عرف القاهرة ينبغي دخوله مطلقاء لأن بيوتهم طبقات لا ينتمع بها 
بدونه» ولا يرد عدم دخول الطريق مع أنه لا انتفاع إلا به» لأن ملك رقبتها قد يققصد 
للأخذ يشفعة الجوارء ولهذا دخل في الإجارة بلا ذكر كما سيأتي . در أن 
إجارة الأرض لا يقصد بها إلا الانتفاع برقبتها فلذا دخل الطريق فيهاء بخلاف البيع. 
لكن لا يخفى أن هذا ناقض للجوابء لأن لقائل أن يقول في بيوت القاهرة: لا يدخل 
السلم الموضوعء لأنه قد يقصد بشراء البيت الأخذ بالشفعة: أي أن يأخذ بالشفعة ما 
يجاوره» فلم يكن المقصود الانتفاع برقبته حتى يدخل فيه السلم تبعاً. تأمل . قوله: 
(المتصلة) هذا يغني عن قوله قبله: «المتصل؛ لأنه نعت للثلاثئة المذكورة» ولو جعل 
نعتاً للسرير والدرج لكان المناسب أن يقول: المتصلان. قال في البحر: ويدخل الباب 
المركب لا الموضوعء ولو اختلفا فيه فادعاه كل: فلو مركبأ متصلا بالبناء فالقول 
للمشتريء ولو مقلوعا فلو الدار بيد البائع فالقول له وإلا فللمشتري اه. 


كتاب البيوع بايا 


لو أسفلها مبتياً والبكرة لا الدلو والحبل ما لم يقل بمرافقها (في بيعها) أي الدار, 


قلت: ويه علم حكم أبواب الشيابيك» وذلك أن الأبواب التي كلها من الدف 
تدخل إن كانت مركبة متصلة» والتي من البلور لا تدخل إلا إذا كانت متصلة أيضاًء لأن 
غير المتصلة توضع وترفع. تأمل. وأما الدف الذي يفرش في إيوان البيوت لدفع العفن 
والنداوة فالظاهر أنه كالسرير المسمى بالتخت فيعتير فيه الاتصال وعدمه؛ لكن قد 
يقال: إن السرير ينقل ويحول» وأما هذا فإنه لا ينقل من محله فهو في حكم المتصل» 
فليتأمل. قوله: (لو أسلفها مبنيا) أي فيدخل الحجر الأعلى استحساناً» وهذا في 
ديارهمء أما في ديار مصر لا تدخل الرحىء لأنها بحجريها تنقل وتحول ولا تبنى» فهي 
كالباب الموضوع لا يدخل بالاتفاق فتح. قوله: (والبكرة) أي بكرة البئر التي عليها 
كانت مشدودة بحبل أو موضوعة بخطاف في حلقة الخشبة التي على البئر أنها لا 
تدخلء ويحرر. وفي الهندية: والبكرة والدلو الذي في الحمام لا يدخلء كذا فى محيط 
الس رخسي . قال السيد أبو القاسم : في عرفنا للمشتري كذا في مختارات الفتاوى أه. 
وهذا يقتضي أن المعتير العرف ط. قوله: (في بيعها أي الدار) وهو متعلق بقوله: 
(فيدخل؟ كما قذمناه. قوله: (وكذا بستانها) أي الذي فيها ولو كبيراً لا لو خارجها وإن 
كان بابه فيها. قاله أبو سليمان. وقال الفقيه أبو جعفر: يدخل لو أصغر منها ومفتحه 
فيها لا لو أكبر أو مثلها. وقيل إن صغر دخل وإلا لا. وقيل يحكم الثمن اه. فتح. 
قوله: (كما سيجيء في باب الاستحقاق) صوابه في باب الحقوق؛» وعبارته: وكذا 
البستان الداخل» وإن لم يصرح يذلك. لا البستان الخارج إلا إذا كان أصغر منها 
فيدخل تبعاًء ولو مثلها أو أكبر فلا إلا بالشرط . زيلعي وعيني اه. وبذلك جزم أيضاً 
فى البحر والنهر هناك . قوله: (ويدخل في بيع الحمام القدور) جمع قدر بالكسر: أنية 
يطبخ فيها. مصباح. والظاهر أن المراد بها قدر النحاس التى يسخن فيها الماء» وتسمى 
حلةء أو المراد الفساقي التي ينزل إليها الماء» ويغتسل متها وتسمى أجراناً» لكن إن 
كانت متصلة فلا كلام» أما إن كانت منفصلة موضوعة. فإن كانت كبيرة لا تنقل ولا 
تحول» فالظاهر أنها كالمتصلة وإلا فلا. تأمل. قال في الفتح: وأما قدر الصياغين 
والقصارين وأجاجين الغسالين وخوابي الزياتين وحبابهم ودنائهم وجذع القصار الذي 
يدق عليه المثبت كل ذلك في الأرضء فلا يدخل وإن قال بحقوقها. 

قلت: ينيغي أن تدخل كما إذا قال بمرافقها اه. أقول: يل في التاترخانية عن 
الذخيرة أنه على قياس مسألة البكرة والسلم ما كان مثبتاً في البناء من هذه الأشياء ينبغي 


بخرثيا كتاب البيوم 
القصاع» وفي الحمار إكافه إن اشتزاه من المزارعين وأهل القرى لا لو من الحمريين 
وتدخل قلادته عرفاء ويدخل ولد البقرة الرضيع في الأتان لا رضيعاً أو لاء به 
يفتى. وتدخل ثياب عبد وجارية: أي كسوة مثلهما يعطيهما هذه أو غيرهاء لا 


أن يدخل في البيع اه: أي ون .لم يقل بحقوقها. قوله: (وفي الحمار إكافه) ني 
القاموس : إكاف الحمار ككتاب وغراب: بردعته؛ وهي الحلس تحت الرحلء وقد تنقط 
داله اه. وظاهر كلام الفقهاء أنه غيره» والعرف أنها الخشب فوق البردعة. بحر. قوله: 
(لا لو من الحمريين) جمع حمري وهو من يبيع الحمير: وكأنه لأن عادتبم التجارة فيها 
جمردة عن الإكاف ط . 

قلت: ويؤيده قوله في التاترخانية : وهذا بحسب العرف» وقيها أيضاً إذا باع حماراً 
موكفا دخل الإكاف والبردعة ببحكم العرف. وفي الظهيرية: هو المختارء وإن لم يكن 
عليه بردعة ولا إكاف دخلا أيضاً» كذا اختاره الصدر الشهيد. وبعضهم قالوا: إذا كان 
عرياناً لا يدخل شيء. وفي الخانية أن ابن الفضل قال: لا يدخل ولم يفصل بين كونه 
موكفاً أو لاء وهو الظاهرء ثم إذا دخلا لا يكون لهما حصة من الثمن كما في ثياب 
الجارية. قوله: (وتدخل قلادته عرفاً) في الظهيرية: باع فرساً دخل العذار يحكم 
العرف» والعذار والمقود واحد اه. لكن في الخانية : لا يدخل المقود في بيع الحمار» 
لأنه ينقاد بدونه؛ بخلاف الفرس والبعير. قال في الفتح: وليتأمل في هذا. قوله: (في 
الأنان لا الخ) الفرق أن البقرة لا ينتفع بها إلا بالعجل» ولا كذلك الأتان. ظهيرية. 
قوله: (وتدخل ثياب عبد وجارية الخ) هذا إذا بيعا في الثياب المذكوررة» وإلا دخل ما 
يستر العورة فقط. ففي البحر: لو باع عبداً أو جارية كان على البائع من الكسوة ما 
يواري عورتهء فإن بيعت في تياب مثلها دخلت في البيع اه. ومثله في الفتح . ودخول 
ثياب المثل بحكم العرف كما في التاترخانية؛ وحيتئذ فالمدار على العرف. قوله: 
(يعطيهما هذه أو غيرها) أي يخير البائع بين أن يعطى ما عليهما أو غيره؛ لأن الداخل 
بالعرف كسوة المثل» ولهذا لم يكن لها حصة من الثمن؛ حتى لو استحق ثوب منها لا 
يرجع على البائع بشيءء وكذا إذا وجد بها عيباً ليس له أن يردها. زيلعي. زاد في 
البحر: ولو هلكت الثياب عند المشتري» أو تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع 
الشمن اه. وقول الزيلعي: لا يرجع على البائع بشيء. قال بعض الفضلاء: يعني من 
الغمن» وأما رجوعه بكسوة مثلها فثابت له كما يعلم من كلامهم اه. وفي التاثرخانية : 
وكذلك إذا وجد بالجارية عيبا ردها ورد معها ثيابها وإن لم يجد بالثياب عيبا اه. وعليه 
فما في الزيلعي من قوله: لو وجد بالجارية عيبا كان له أن يردها بدون تلك الثياب؛ 
فمعناه كما في البحر: إذا هلكتء وإلا لزم حصولها للمشتري بلا مقايل؛ وهو لا 


كتاب البيوع 4 
حليهاء إلا أن سلمها أو قبضها وسكت. . وتمامه في الصيرفية (ويدخل الشجر في 
بيع الأرض بلا ذكر) قيد للمسألتين فبالذكر أولى (مثمرة كانت أو لا) صغيرة أو 
كبيرة إلا اليابسة لأنها على شرف القلع. فتح (إذا كانت موضوعة فيها) كاليناء 
(للقرار) فلو فيها صغار تقلع زمن الربيع: إن من أصلها ندخل» وإن من وجه 
الأرض لا إلا بالشرط . وتمامه في شرح الوهبانية. وفي القنية: شرى كرماً 


بجوز. قوله: (أو قبضها) أي المشترى»؛ وسكت: أي البائع ؛ لأنه كالتسليم. منح عن 
الصيرفية» وفي التاترخانية : فأما سلم البائع الحلى لها فهو لهاء. وإن سكت عن طلبه 
وهو يراه» فهو كما لو سلم لها. وفيها عن المحيط : باع.عبدا معه مال: فإن سكت عن 
ذكر المال جاز البيع والمال للبائع هو الصحيح» ولو باعه مع ماله وسمى مقداره»: فإن 
كان الثمن من جنسه لا بد أن يكون الثمن أزيد من مال العبد ليكون بإزاء مال العبد قدره 
من الشمن» والباقي بإزاء العيد. وتمامه فيها. قوله'. (ويدخل الشجر الخ) قال في 
المحيط : كل ماله ساق ولا يقطع أصله كان شجراً يدخل تحت بيع الأرض بلا ذكرء 
وما لم يكن بهذه الصفة لا يدخل بلا ذكر لأنه بمنزلة الشمرة اه عن الهندية . قوله: (قيد 
للمسألتين) الأولى البناء وما عطف عليه والثانية الشجر ط. قوله: (مثمرة كانت أو لا 
الخ) لأن محمداً لم يفصل بينهماء ولا , بين الصغيرة والكبيرة» فكان الحق دخول الكل؛ 
خلافاً لمن قال : إن غير المثمرة لا تدخل إلا بالذكرء لأغبا لا تغرس للقرار بل للقطع 
إذا كبر خشبهاء فصارت كالزرع» ولمن قال: إن الصغيرة لا تدخل. فتح. وفي 
التاترخانية عن المحيط: إن هذا أصح: أي عدم التفصيل اه. 

قلت: لكن في الذخيرة إن العرائش والأشجار والأبنية تدخلء» لأغها ليس لنهايتها 
مدة معلومة فتكون للتأبيد فتتبع الأرض» بخلاف الزرع والثمر؛ لأن لقطعها غاية معلومة 
فكانت كالمقطوع اه. ملخصاً. ومقتضاه أن غير المثمر المعد للقطم كالزرع» إلا أن 
قال إندليص اللدنيا نامريه . بتي برك ابيا لبي لساب موسر 
فيها. فتح. قوله: (كالبناء) أشار بذكره إلى أن العلة في دخول الشجر: هي العلة في 
دخول البناء؛ وهي أنهما وضعا للقرار ط. قوله: (فلو فيها صغار الخ) نقله في الفتح 
عن الخانية . والح قروا سايكا سارها رففاييا د داصح رار قوله: (وإن 
من وجه الأرض لا) أي لا تدخل»؛ لأنها تكون حينئذ كالثمرة كما يعلم مما نذكره قريباً. 
قرله: (وتمامه في شرح الوهبانية) حاصله: أنه في الواقعات صرّح بأن القصب لا 
يدخل بلا شرط لأنه مما يقطع فكان بمنزلة الشمرة . وأخذ الطرسوسي من التعليل بالقطع 
أن الحور ونحوه مما يقطع في أوقات معروفة لا يدخل. ونازعه تلميذه اين وهبان بأن 
القصب يقطع في كل سنة» فكان كالثمرة؛ بخلاف خشب الحور فلا وجه للالحاق اه. 


دخل الوثائل المشدودة على الأوتاد المنصوبة فى الأرضء وكذا الأعمدة 
المدفونة في الأرض التي عليها أغصان الكرم المسماة بأرض الخليل بركائز 


لكن في الواقعات أيضاً: لو فيها أشجار تقطع في كل ثلاث سنين» فلو تقطع من 
الأصل تدخلء ولو من وجه الأرض قلاء لأنها بمنزلة الثمرة. قال ابن الشحنة: فيه 
إشارة إلى أن العلة كونه يباع شجراً بأصله فلا يكون» كالثمرة بخلاف المقطوع من وجه 
الأرض مع بقاء أصله لأنه كالثمرة اه. 

قلت: والحاصل: أن الشجر الموضوع للقرار» وهو الذي يقصد للثمر يدخل» 
إلا إذا يبس وصار حطباً كما مرء أما غير المثمر المعد للقطعء فإن لم يكن له خهاية 
معلومة”'' فلا يدخل أيضاء بخلاف ما أعد للقطع في زمن خاص كأيام الربيع أو في 
كل ثلاث سنين فهو على التفصيل المذكوره ولا يخفى أن الحور بالمهملتين ليس لقطعه 
نباية معلومة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


هذاء واعلم أنه نقل في البحر وكذا في شرح الوهيانية عن الخانية: أنه لو باع 
أرضاً فيها رطبة أو زعفران أو خلاف يقلع في كل ثلاث سنين أو رياحين أو بقول. قال 
الفضلى : ما على وجه الأرض بمتزلة الثمر لا يدخل بلا شرطء وما في الأرض من 
أميولها با لأن أصولها لليقاء بمنزلة البناء؟ وكذا لو كان فيها نب ار ل ا 
حطب نابت يدخل أصول لا ما على وجه الأرض. واختلفوا فى قوائم الخلاف» 
والصحيح أنها لا تدخل اه. وفي شرح الوهبانية: إن هذا التفصيل أنسب لمقتضى 
قواعدهم اه. قوله: (دخل الوثائل الخ) الوثل بالتحريك : الحبل من الليف» والوثيل 
نبت» كذا في جامع اللغة اه ح. وهو المنقول عن القنية. وفي نسخة: الوتائرء وهو 
جمع وتيرة» وهي ما يوتر بالأعمدة من البيت كالوترة محركةء كذا في القاموس : ثم قال: 
وترها يترها: علق عليها اه . فالمراد: ما يعلق عليه الكرم» والذي وقع فيما رأيته من 
نسح المنتح يدخل الوتائر المشدودة على الأوتار المنصوبة في الأرض اه ط . 


قلت: والذي رأيته في الشرح وكذا في المنح: الوتائد المشدودة على الأوتاد 
الخ بالدال المهملة في الموضعين. تأمل. قوله: (وكذا الأعمدة المدفونة في الأرض) 
قال في المنح: تقييده بالمدفونة يفيد أن الملقاة على الأرض لا تدخل» لأنها بمنزلة 
الحطب الموضوع في الكرمء وصارت المسألة واقعة الفتوىء فيفتى بالدخول في 
المبيع وإن كانت مدفونة» وهي المسماة في ديارنا ببرابير الكرم اه. 


)١(‏ في ط (قوله اية معلومة فلا يدخل الخ) لعل الصواب إسقاط دلا5. 


كتاس البيو ش إم 


الكرم. وفي النهر: كل ما دخل تبعاً لا يقابله شيء من الثمن لكونه كالوصف 
وذكره المصنف في باب الاستحقاق قبيل السلم (ولا يدخل الزرع في بيع الأرض 
بلا تسمية) إلا إذا نبت ولا قيمة له فيدخل في الأصح. شرح المجمع 


قوله: (وفي النهر الخ) قال فيه: ولذا قال في القئية: اشترى داراً قذهب بناؤها 
لم يسقط شيء من الثمن» وإن استحق أخذ الدار بالحصة؛ ومنهم من سوى بينهما اه. 
ونحو ذلك ثياب الجارية كما سلف ط. وفي الكافي: رجل له أرض بيضاء ولآخر فيها 
نخل» فباعهما رب الأرض بإذن الآخر بألف وقيمة كل واحد خمسمائة» فالثمن بينهما 
نصفانء فإن هلك النخل قبل القبض بآفة سماوية خير المشتري بين الترك وأخذ الأرض 
بكل الثمن» لأن النخل كالوصف والثمن بمقابلة الأصل لا الوصف» فلذا لا يسقط 
شيء من الثمن اه. وقيده في البحر بما إذا لم يفصل ثمن كل» فلو فصل سقط قسط 
التخل ببلاكها كما في تلخيص الجامع . 

تنبيه : في حاشية السيد أبي السعود: استفيد من كلامهم: أنه إذا كان لباب الدار 
المبيعة كيلون من فضة لا يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق لدخوله في 
ألبيع تبعاً. ولا يشكل بما سيأتي في الصرف من مسألة الأمة مع الطوق والسيف 
المحلى: لأن دخول الطوق والحلية في البيع لم يكن على وجه التبعية» لكون الطوق 
غير متصل بالأمة والحلية وإن اتصلت بالسيف» إلا أن السيف اسم للحلية أيضاً كما 
سيأتي في الصرف». فكانت من مسمى السيف. إذا علم هذا ظهر أنه في بيع الشاش 
ونحوه إذا كان فيه علم لا يشترط نقد ما قابل العلم من الثمن قبل الافتراق» خلافاً لمن 
توهم ذلك من بعض أهل العصرء لأن العلم لم يكن من مسمى المبيع» فكان دخوله 
على وجه التبعية» فلا يقابله حصة من الثمن اه. 

قلت: وما ذكره في الكيلون غير مسلمء وسنذكر تحرير المسألة فى باب الصرف 
إن شاء الله تعالى. قوله: (ولا يدخل الزرع الخ) إطلاقه يعم ما إذا لم ينبت» لأنه حيئذ 
يمكن أخذه بالغربال» وما إذا عفن واختار الفضلى وتبعه فى الذخيرة أنه حيتئذ يكون 
للمشتري. لأنه لآ يجوز بيعه على الإفراد؛ وبالإطلاق أخذ أبو اتلس خبر. وفال في 
الفمتح: واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف اه. 
قوله : (إلا إذا نبت ولا قيمة له) ذكر في الهداية قولين في هذه المسألة بلا ترجيحء وذكر 
في التجنيس: أن الصواب الدخول كما نص عليه القدوري والإسبيجابي» والخلاف 
مبني على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل”. قال في الفتح : 
)١(‏ في ط (وقوله قبل أن تناله المشافر والمناجل) أي قبل أن يمكن أكل الدواب له وتناوله بمشافرهاء وقبل أن 

يمكن حصده بالمناج ل فإن مشفر البعير شفته. جمعها مشافرء والمنجل : ما يخصد به الزرعء جمعه مناجل . 


الى كتاب البيوع 
رو لا (الثمر في بيع الشجر بدون الشرط) عر هنا بالشرط » وثمة بالتسمية ليقيد 
أنه لا فرقء وأن هذا الشرط غير عفقسد» 


يعني أن من قال لا يجوز بيعه قال يدخلء ومن قال يجوز قال لا يدخل. ولا يخفى أن 
كلا من الاختلافين مبني على سقوط تقومه وعدمه» فإن القبول بعدم جواز بيعه ويعدم 
دخوله في البيع كلاهما مبني على سقوط تقومهء والأوجه جواز بيعه على رجاء تركه؛ 
كما يجوز بيع الجحش كما ولد رجاء حياته فينتفع به في ثاني الحال اه ما في الفتح . 
وظاهره اختيار عدم الدخول» لاختياره جواز بيعه: وبه صرح في السراج حيث قال: لو 
باعه يعد ما نبت ولم تنله المشافر والمناجل ففيه روايتان» والصحيح أنه لا يدخل إلا 
بالتسميةء ومنشأ الخلاف. هل يجوز بيعه أو لا؟ الصحيح الجواز اه. 

والحاصل: أن الصور أربع» لأنه إما أن يكون يعد الئبات أو قيلهء وعلى كل إما 
أن يكون له قيمة أو لاء ولا يدخل في الكل؛ لكن وقع الخلاف فيما ليس له قيمة قبل 
التبات أو بعده. قفي الثانية الأصح الدخول كما ذكره الشارح بل علمت أنه الصواب» 
وظاهر الفتح اختيار عدمه؛ وبه صرح في السراجء وكذا في الأولى اختلف الترجيع 
فاختار الفضلي الدخول» واختار أبو الليث عدمه كما قدمناه عن النهر والفتحء واقتصار 
الشارح على استثناء الثانية فقط يفيد ترجيح ما اختاره أبو الليث في الأولى» لكن قدمتا 
عن الفتح أن اختيار أبي الليث إنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف : يعني 
صاحب الهداية» وظاهره عدم الدخول في الصور الأربع وقد وقع في البحر هاهنا خلل 
في فهم كلام السراج المتقدمء وفي بيان الخلاف في الصور المذكورة» والصواب ما 
ذكرناه كما أوضحته فيما علقته عليهء فافهم. 


تنبيه: قيد بالبيع لأنه فى رهن الأرض يدخل الشجر والثمر والزرع» وفي وقفها 
يدخل البناء والشجر لا الزرع؛ وكذا لو أقرّ بأرض عليها زرع أو شجر دخل» ولا 
يدخل الزرع في إقالة الأرضء وتمامه في البحر. قوله: (ولا الثمر قي بيع الشجر) 
الثمر بمثلئة: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل» فيقال ثمر الأراك والعوسج 
والعنب. ممصباح. وفي الفتح : ويدخل في الثمرة الورد والياسمين ونحوهما من 
المشمومات. تهر. وشمل ما إذا بيع الشجر مع الأرض أو وحده كان له قيمة أو لا. 
بحر . قوله: (ليفيد أنه لا فرق) أي بين أن يسمى الزرع والثمر بأن يقول بعتك الأرض 
وزرعها أو بزرعها أو الشجر وثمره أو معه أو به» وبين أن يخرجه مرج الشرط فيقول 
بعتك الأرض على أن يكون زرعها لك أو بعتك الشجر على أن يكون الثمر لكء كذا 
في المنح اه ح. ومثئله في البحر. 


وخصه بالثمر اتباعاً لقوله وكيد «الثمرة للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع» (ويؤمر البائع 
بقطعهما) الزرع والثمر (وتسليم المبيع) الأرض والشجر عند وجوب تسليمهماء 
فلو لم ينقد الئمن لم يؤمر به. خانية (وإن لم يظهر) صلاحه 
مَطَلَبٌ : الْمْجْمَهدُ إذَا دل بِحَدِيثِ كَانَ تضحيحاً لَه 

قوله: (وخصه بالثمر) أي خص ذكر الشرط بمسألة الشمر دون مسألة الزرع مع 
إمكان العكس اتباعاً للحديث المذكور الذي استدل به الإمام محمد على أنه لا فرق بين 
كون الثمر مؤبراً أو لا. التأبير: التلقيح» وهو أن يشق الكم ويذر فيه من طلع التخل 
ليصلح إنائهاء والكم بالكسر: وعاء الطلع. وأما حديث الكتب الستة: مَنْ بَاعَّ تَخْلد 
مُؤْبرا فَألئّمرَةٌ لِلْبَائِم إلا أن يُسْتَرط لمبْتَاعَ؟”'' فلا يعارضهء لأن مفهوم الصفة غير معتبر 
عندناء وما قيل من أن الحديث الأول غريب ففيه أن المجتهد إذا استدل بحديث كان 
تصحيحاً له كما في التحرير وغيره. نعم» يرد ما في الفتح أن حمل المطلق على المقيد 
هنا واجب؛ لأنه في حادثة واحدة في حكم واحدء ثم أجاب عته بأنهم قاسوا الثمر 
على الزرع؛ كما قال في الهداية: إنه متصل للقطع لا للبقاء؛ وهو قياس صحيحء. وهم 
بقدمون القياس على المفهوم إذا تعارضا. 

مَطلَبٌ في حل آَلمُطلقٍ عَلَى المُقَيْد 

واعترض في البحر قوله إن حمل المطلق على المقيد واجب الخ» بأنه ضعيف». 
لما في النهاية من أن الأصح أنه لا يجوز لا في حادثة ولا في حادثتين» حتى جوّز أبو 
حنيفة التيمم بجميع أجزاء الأرض بحديث «جُهِلَتْ لي الأزرض مَسْجداً وَطهُوراً» ولم 
يحمل هذا المطلق على المقيدء وهو حديث «التراب طهورة أه. 

أقول: أجبت عنه فيما علقته على البحر بأن المقيد هنا لا ينفي الحكم عما 
عداهء لأن التراب لقب. ومفهوم اللقب غير معتبر إلا عند فرقة شاذة ممن اعتير 
المفاهيم» فليس مما يجب فيه الحمل» فلا دلالة في ذلك على أنه لا يحمل في حادثة 
عندناء كيف وحمل المطلق على المقيد عند اتاد الحكم والحادثة مشهور عندنا مصرح 
به في متن المنار والتوضيح والتلويح وغيرهاء فما استند إليه من كلام النهاية غير 
مسلمء فافهم. قوله: (ويؤمر البائع بقطعهما) أي فيما إذا باع أرضاً فيها زرع لم يسمه 
أو شجراً عليه ثم لم يشترطه حتى بقي الزرع والشمر على ملك البائع . قوله: (الزرع 
والشمر) بدل من ضمير التثنية» وقوله: «الأرض والشجر» بدل من «المبيع". قوله: (عند 
وجوب تسليمهما) أي تسليم الأرض والشجر وذلك عند نقد المشتري الثمن. قوله: 
(لم يؤمر به) أي بالقطع لعدم وجوب التسليم. قوله: (وإن لم يظهر صلاحه) الأولى 
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م كتاب اللبوع 
لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على تسليمه فارغاً (كما لو أوصى 
بنخل لرجل وعليه بسر حيث يجير الورثة على قطع البسر هو المختار) من الرواية 
ولولوالجيةء وما فى الفصولين: باع أرضاً بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلهاء 
محمول على ما إذا رضي المشتري . نهر (ومن باع ثمرة بارزة) 


صلاحهما أي الزرع والغمر وهو المناسب لقوله: #بقطعهما». قوله: (لأن ملك 
المشتري مشغول الخ) علة لقوله: «ويؤمر البائع بقطعهما الخ». وفي النهر عن جا 
الفصولين: باع شجراً عليه ثمر أو كرماً عليه عنب لا يدخل الثمرء فلو استأجر 
الشجرة”2 من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجزء ولكن يعار إلى الإدراك» فلو أبى 
المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمراه. وسيذكره الشارح آخر الباب 
فتأمله مع قول المتون» ويؤمر البائع بالقطع فإئه ينافي التخيير المذكرر» ولعله قول آخر 
فلنخور» اقولة: (وما في الفصولين) أي جامع الفصولين لابن قاضي سماوة جمع فيه بين 
نصولي العمادي والأستروشني ط. قوله: (محمول على ما إذا رضي المشتري) أي رضي 
بإبقاء الزرع بأجر مثل الأرض» وإلا أمر البائع بالقلع توفيقاً بين كلامهم» وأعا إدا نقيت 
المدة في الإجارة فللمستأجر أن يبقي الزرع بأجر المثل إلى انتهائه لأنها للانتفاع. 
وذلك بالترك دون القلع» بخلاف الشراء لأنه لملك الرقبة فلا يراعي فيه إمكان الانتفاع . 
بحر . 
مَطْلبٌ فِي بَيْع الثَمر والرّرْع الجر مَقُضوداً 

قوله: (ومن ن باع مرة باوزة» لم فرغ من بيع الثمر تبعاً للشجر شرع في بيعه 
مقصوداء ولم 0 والشجر مقصودا. قال في الدرر: لا يصح بيع 
الزرع قبل صيرورته بقلا لأنه ليس بمتتفع به وتابع للأرض» فيكون كالوصف» فلا حمور 
إيراد العقّد عليه بانفراده. وإن باع على أن يتركه حتى يدرك لم يجزء وكذا الرطبية 
والبقول» ويجوز بيعم حصته من شريكه مطلقاً: أي سواء بلغ أوان الحصاد أو لاء ومن 
غيره بغير إذنه إن لم يفسخ إلى الحصاد فإنه حينئذ ينقلب إلى الجوازء كما إذا باع 
الجذع في السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه وسلمه اه. ويأتى في المتن بيع البرّ 
في ستبله . وفي البحر عن الظهيرية: اشترى شجرة للقلع يؤمر بقلعها يعروقهاء وليس له 
حفر الأرض إلى اتتهاء العروق بل يقلعها على العادة» إلا أن شرط البائع القطع على 
وجه الأرض» أو يكون في القلع من الأصل مضرة للبائع ككونها بقرب حائط أو بثر 
فيقطعها على وجه الأرضء فإن قطعها أو قلعها فنيت مكانها أخرى» فالنابت للبائع» إلا 
إذا قطع من أعلاها فهي للمشتري. سراج. ولو اشترى نخلة ولم يبين أنها للقلع أو 


)١(‏ في ل (قوله فلو امتأجر الشجرة) هكذا بخطه» والأولى (الشبجرة بلا تاء ليناسب سابقه ولاحقه. 


كتاب البيوع 0 قر 
أما قبل الظهر فلا يصح اتفاقاً (ظهر صلاحها أو لا صح) في الأصح (ولى برز 
بعضها دون بعض لا) يصح (في ظاهر المذهب) و تبمحدحةه السر خسي ء وأفتى 
الحلواني بالجواز 


للقرارء قال أبو يوسف: لايملك أرضها وأدخل محمد ما تحتها وهو الممختارء وإن 
اشتراها للقطع لا تدخل الأرض اتفاقاء وإن للقرار تدخل اتفاقاً وإن باع نصيباً له من 
شجرة بلا إذن الشريك جاز إن بلغت أوان قطعها وإلا فلا اه. وقدمنا في الشركة حكم 
بيع الحصة الشائعة من ثمر أو زرع أو شجر مفصلا موضحاًء فراجعه. قوله: (أما قبل 
الظهور) أشار إلى أن البروز بمعنى الظهور» والمراد به انفراك الزهر عنها وانعقادها ثمرة 
وإن صغرت. قوله: (ظهر صلاحها أو لا) قال في الفتح : لا خلاف في عدم جواز بيع 
الثمار قبل أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدرٌ الصلاح بشرط الترك. ولا 
في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع بهء ولا في الجواز بعد يدور 
الصلاح. لكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمن العاهة والفساد. وعند الشافعي : هو ظهور 
النضج وبدو الحلاوة؛ والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدوٌ الصلاح على الخلاف في 
معناهء لاا بشرط القطع؛ فعند الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوزء وعندنا: إن كان بحال 
لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب فيه خلاف بين المشايخ . قيل : لو رن 
ونسبه قاضيخان لعامة مشايخناء والصحيح أنه يجوز لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن 
لم يكن منتفعاً به في المحال» والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع الكمثري أول 
ما تخرج مع أوراق الشجر فيجوز فيها تبعاً للأوراق كأنه ورف كله» وإن كان بحيث ينتفع 
به ولو علفاً للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقاً اه. 
قوله: (لا يصح في ظاهر المذهب) قال في الفتح: ولو اشتراها مطلقاً: أي بلا شرط 
قطع أو ترك فأثمرت ثمراً آخر قبل القبض فسد البيع؛ لأنه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر 
التمييز فأشبه هلاكه قبل التسليمء ولو أثمرث بعد القبضص يشتركان فيه للاختلاطء 
والقول قول المشتري في مقداره مع يمينهء لأنه في يده؛ وكذا في بيع الباذنجان 
والبطيخ إذا حدث بعد القبضص خروج بعضها اشتركا كما ذكرنا اه. ومقتضاه أنها لو 
أثمرت بعد القبض يصح البيع في الموجود وقت البيع » فإطلاق المصنف تبعاً للزيلعي 
محمول على ما إذا باع الموجود والمعدوم كما يفيده ما يأتى عن الحلواني» وما ذكره 
في الفتح من التفصيل محمول على ما إذا باع الموجود فقط. وعلى هذا فقول الفتح 
عقب ما قدمناه عنه: وكان الحلواني يفتي بجوازه في الكل الخ» لا يناسب التفصيل 
الذي ذكرمء لأنه لا وجه لجواز البيع في الكل إذا وقع البيع على الموجود فقطء. 
فاغتنم هذا التحرير. قوله: (وأفتى الحلواني بالجواز) وزعم أنه مرويّ عن أصحابناء 
وكذا حكي عن الإمام الفضلي» وقال: استحسن فيه لتعامل الناس وفي نزع الناس عن 


م كتاب ألم 
لو الخارج أكثر. زيلعي (ويقطعها المشتري في الحال) جبراً عليه (وإن شرط 
تركها على الأشجار فسد) البيع كشرط القطع على البائع. حاوي (وقيل) قائله 


عادتهم حرج . قال في الفتح: وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد 
على الأشجارء فإن الورد متلاحق» وجوز البيع في الكل وهو قول مالك أه. قال 
الزيلعي: وقال شمس الأئمة السرخسي: والأصح أنه لا يجوزء لأن المصير إلى مثل 
هذه الطريقة عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هناء لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما 
بيناء أو يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده؛ أو 
يشتري الموجود بجميع الثمن؛ ويبيح له الانتفاع بما يحدث منهء فيحصل مقصودثها 
هذا الطريق» فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص . وهو ما روى ”أنه 
عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلَامُ تبَى عَنْ بيع مَا لَيِسَ عِنْدَ الإنْسَانٍ وَرَخُصٌ فِي السّلَما ا" 
قلت: لكن لا يخقى تحقق الضرورة في زماتنا» ولا سيما في مثل دمشق الشام 
كثيرة الأشجار والثمارء فإنه تغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد 
الطرق المذكورة؛ وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى 
عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت» ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه 
البلدان إذ لا تياع إلا كذلك» والنبي يي إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع 
المعدوم؛ فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة» فلم 
يكن مصادماً للنص» فلذا جعلوه من الاستحسان؛ لأن القياس عدم الجوازء وظاهر 
كلام القتح الميل إلى الجوازء ولذا أورد له الرواية عن محمدء بل تقدم أن الحلواني 
رواه عن أصحابتاء» وما ضاق الأمر إلا اتسع» ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر 
الرواية كما يعلم من رسالتنا المسماة [نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف] 
فراجعها. قوله: (لو الخارج أكثر) ذكر في البحر عن الفتح أن ما نقله شمس الأئمة عن 
الإمام الفضلي لم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد أكثرء بل قال عنه أجعل 
الموجود أصلا. وما يحدث بعد ذلك تبعاً. قوله: (ويقطعها المشتري) أي إذا طلب 
البائع تفريغ ملكهء وهذا راجع لأصل المسألة. قوله: (جيراً عليه) مفاده أنه لا خيار 
للمشتري في إبطال البيع إذا امتنع البائع عن إبقاء الثمار على الأشجار: وفيه بحث 
لصاحب البحر والنهر سيذكره الشارح آخر الباب. قوله: (فسد) أي مطلقاً كما يرشد إليه 
التفصيل في القول المقابل لهء فاقهم. وعلل في البحر الفساد بأنه شرط لا يقتضيه العقد 
وهو شغل ملك الغير. قوله: (كشرط القعلع على البائع) في البحر عن الولوالجية: باع 


١58/5 قال الحافظ لم أجده بذا اللفظ الدارية‎ )1١( 


كتاب الببوع م 
محمد (لا) يفسد (إذا تناهت) الثمرة للتعارف فكان شرطاً يقتضيه العقد (وبه يقتى) 
بحر عن الأسرار. لكن في القهستاني عن المضمرات أنه على قولهما الفتوى 
فتنبه. قيد باشتراط الترك لأنه لو شراها مطلقأ وتركها بإذن البائع طاب له الزيادة: 
وإن بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتهاء وإن بعد ما تناهت لم يتصدق بشيء: وإن 
استأجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة لبقاء الإذن» ولو 


عنباً جزافاً وكذا الثوم في الأرض والجزر والبصل فعلى المشتري قطعه إذا خلى بيته 
وبين المشتريء لأن القطم إنما يجب على البائع إذا وجب عليه الكيل أو الوزنء ولم 
يجب لأنه لم يبع مكايلة ولا موازنة. قوله: (وبه يقفتى) قال في الفتح: ويجوز عند محمد 
استحساناًء وهو قول الأثمة الثلائة» واختاره الطحاوي لعموم اليلوى. قوله: (بحر عن 
الأسرار) عبارة البحر: وفي الأسرار الفتوى على قول محمد» وبه أخذ الطحاوي. وفي 
المنتقى: ضم إليه أبا يوسف. وفي التحفة والصحيح: قولهما. قوله: (لكن في 
القهستاني عن المضمرات) حقه أن يقول عن النهايةء لأن عبارة القهستاني مع المئن 
وشرط تركها على الشجر والرضا به يفسد البيع عندهماء وعليه الفتوى كما في النهاية: 
ولا يفسد عند محمد إن بدا صلاح بعض وقرب صلاح الباقي» وعليه الفتوى كما في 
المضمرات اه. وما نقله القهستاني عن المضمرات مخالف لما في الهداية والفتح والبحر 
وغيرها من حعاية الخلاف في الذي تناهى صلاحه. فإنه صريح في تناهي الصلام لا 
في بدوّهء وأيضاً المتبادر منه صلاح الكل. تأمل. قوله: (فتنيه) أشار به إلى اختلاف 
التصحيح وتخيير المفتي في الإفتاء بأييما شاءء لكن حيث كان قول محمد هو 
الاستحسان يترجح على قولهما. تأمل. قوله: (قيد باشتراط الترك) أى قيد المصنف 
الفساد به. قوله: (مطلقاً) أي بلا شرط ترك أو قطعء وظاهره ولو كان الترك متعارفاً: 
مع أنهم قالوا المعروف عرفاً كالمشروط نصاء ومقتضاه فساد البيع وعدم حل الزيادة. 
تأمل . قوله: (طاب له الزيادة) هي ما زاد في ذات المبيع» فلا ينافي ما قدمناه من أنه لو 
أثمرت ثمرأ آخرء فإن قبل القبض فسد البيع أو يعده يشتركان فيهء لأن ذاك في الزيادة 
على المبيع مما لم يقع عليه البيع. وهذا في زيادة ما وقع عليه البيع كما أفاده في 
النهر . وحاصله: أن المراد هنا الزيادة المتصلة لا المنفصلة. قوله: (تصدق بما زاد في 
ذاتها) لحصوله بجهة عحظورة. بحر. وتعرف الزيادة بالتقويم يوم البيع والتقويم يوم 
الإدراكء فالزيادة تفاوت ما بينهما. ط عن العيني ‏ قوله: (لم يتصدق بشيء) نعم عليه 
إثم غصب المنفعة. فتح. قوله: (بطلت الإجارة) وإن عين المدة. در منتقى. فإن أصل 
الإجارة مقتضى القياس فيها البطلانء إلا أن الشرع أجازها للحاجة فيما فيه تعاملء ولا 


فم كعاب البد 


استأجر الأرض لترك الزرع فسدت لجهالة المدةء ولم تطب الزيادة ملتقى الأبحر 
لفساد الإذن بفساد الإجارة» بخلاف الياطل كما حررناه في شرحه. والحيلة أن 
يأخذ الشجرة معاملة على أن له جزءاً من ألف جزء 

تعامل في إجارة الأشجار المجردة فلا يموز؛ وكذا لو استأجر أشجاراً ليجفف عليها 
ثيابه لم يجز. ذكره الكرخي . فتح . قوله: (لترك الزرع) الأولى تعبير الهداية وغيرها 
بقوله: إلى أن يدرك الزرع: أي إلى وقت إدراكه بلا ذكر مدة. قوله: (ولم تطب 
الزيادة) أي الزيادة على الثمرة وعلى ما غرم من أجرة المثل. ط عن العيتي . 


مَطْلَبٌّ : فَسَاد المِتَضَمَنِ يُوجِبٌ فْسَادَ المْتَضْمَنٍ 
قوله: (كما حررناه في شرحه) ونصه لفساد الإذن بفساد الإجازة» وقفساد 
المتضمن يوجب فساد المتضمن»؛ ؛ يخلاف الباطل فإنه معدوم شرعاً أصلا ووصفاء قلا 
يتضمن شيئاً فكانت مباشرته عيارة عن الإذن اه ح . 
ويحاصل الدرن كنا في المع وعيرة: أن الفاسد له وجود لأنه فائت الوصف دون 
الأصل »ء فكان الإذن ثابتا في ضمنه فيفسدء بمخلاف الباطل فإنه لا وجود له أصلا فلم 
يوجد إلا الإذن» ولا يى أن هذا”'' الفرق يناقي ما مر أول البيوع من أن البيع يعد 
عقد فاسد أو باطل لا ينعقد قبل متاركة العقد الأول» وينافي فروعاً أخر مذكورة في آخْر 
الفن الثاثث من الأشباه عند قوله: «فائدة إذا بطل الشىيء بطل ما في ضمنهة 555 
متأملاً. قوله: (والحيلة) في أن يطيب للمشتري مازاد في ذات المبيع وما لم يكن 
بارزاً وقت العقد. قوله: (أن يأخذ) أي المشتري. قوله: (معاملة) أي مساقاة لمدة 
معلومة كما في القنية. قوله: (على أن له الخ) أي للبائع. قال في شرحه على 
الملتقى : وينبغي أن يقول المشتري للبائع بعد ما دفع الثمن: أخذت منك هذا الشجر 
معاملة على أن لك جزءاً من ألف جزء ولى ألف جزء إلا جزءاً: أي من الثمر. ذكره 
الشمني» وفيه أت المشتري قد أخد العمر شراء فكيف يأخذه معاملة: إلا أن يقال: إنه 
0 التبرع ويكون الاعتبار على عقّد المعاملة اه. 
قلت: الشراء إنما وقع على البارز وقت العقد والمعاملة لأجل طيب ما لم يبرز 
نعف وظنت عا زد" "؟ في ذات البارز؛ نعم هذه الحيلة إنما تتأتى إذا لم يكن الشجر وقفأ 


)١(‏ في ط (قوله ولا يخفى أن هذا الخ) قال شيخنا: : لا منافاة أصلاء فإن فساد البيع بالتعاطي يعد الباطل لا 
يقتضي اعتباره» لأنه إنما حكمنا ببطلانه قبل المتاركة لإفهام حالهما أن هنا التسليم يحكم العقد السابق 
زعماً منهما اعتباره وثبوت حكم له» وليس في هذا ما يدل على اعتبارثا له. وقوله #وينافي فروعاً أخر الخ» 
لحنظر تفك الفروع فلعلها من هذا القبيل فيتم ما قاله الشارح من التعليل . 

(؟7) في ط (قوله وطيب ما زاد الخ) حاصله أنه اشتري الثمر الذي تتاهى بروزه ولم يثم صلاحهء فالحيلة - 


كتاب البيوع [ 4 
أن يشتري أصول الرطبة كالياذنجان وأشجار اليطيخ والخيار ليكون الحادث 
للمشتري»ء وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض 
مدة معلومة يعلم فيها الإدراك بباقي الثمن؛ وفي الأشجار الموجود ويحل له البائع 
مايوجدء فإن خاف أن يرجع يقول: على أني متى رجعت في الإذن تكون 


أو ليتيم لعدم الحظ والمصلحة في أخذه جزءاً من ألف جزء والباقي للمشتري» كما 
ذكر الشارح نظيره في أول كتاب الإجارة. قوله: (وأن يشتري الخ) هذه حيلة ثانية: 
وبياتها أن المشري إما أن يكون مما يوجد شيئاً فشيئاً وقد وجد بعضهء أو لم يوجد منه 
شيء كالباذنجان والبطيخ والخيار. أو يوجد كله لكنه لم يدرك كالزرع والحشيش» أو 
يكون وجد بعضه دون بعض كثمر الأشجار المختلفة الأنواع. ففي الأول يشتري 
الأصول ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة بباقي الثمنء لثلا يأمره البائع بالقلع 
قبل خروج الباقي أو قبل الإدراك . وفي الثاني يشتري الموجود من الحشيش والزرع. 
ويستأجر الأرض كما قلنا. وفي الثالث يشتري الموجود من الثمر بكل الثمن» ويحل له 
البائع ما سيوجدء. لأن استئجار اللأرض لا يتأتى هنا لأن الأشجار باقية على ملك البائع 
وقيامها في الأرض مانم من صحة استئجار الأرضء إلا أن يأخذها أو لا معاملة كما 
عر لأنها تصير في تصرفه أو تكون الأشجار على المسناة فإنها حيشذ لا تمنع صحة 
إجارة الأرض كما يعلم من بابهاء ومسألة الإحلال تتأتى في الأول والثاني أيضاً. قوله : 
(ببعض الثمن) تنازع فيه يشتري الأول ويشتري الثاني في المسألتين. وقوله: #ويستأجر 
الأرض» راجع للمسألتين أيضأً كما علم مما قررتاه. قوله: (وفي الأشجار الموجود) أي 
وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود منها. قوله: (فإن خاف الخ) قال في جامع 
الفصولين: أقول: كتبت في لطائف الإشارات أنهم قالوا: قال وكلتك بكذا على أني 
كلما عزلتك فأنت وكيلي صحء وقيل لاء فإذا صح يبطل العزل20 عن المعلقة قبل 
وجود الشرط عند أبي يوسف؛ وجوزه محمد فيقول في عزله: رجعت عن الوكالة 
المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة اه. رملي . 


وحاصله : أنه على قول محمد يمكن الرجوع هنا عن الإحلال بأن يقول: رجعت 
عن الإحلال المعلق وعن المنجز» فيتعين حينئذ الاحتيال بالعاملة على الأشجار كما 
> في إبقائها أخذ الأشجار مسافاة وفيه أن عقد الماقاة يكون وارداً على ما هو ملوك له فيحتاج حيئذ 

لما أجاب به في شرح الملتقى في هذا دون ما لم يتناه بروزه. 


(0) في ط (قوله يبطل العزل الخ) أي لأن المعلقة لا تتحقق إلا بوجود الشرط وهو العزل عن المنجزة» فقبل 
وود شرط المعلقة لا يصح العزل عنهاء فقوله قبل «وجود الشرط» أي شرط المعلقة. 
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مأذوناً في الم لك شمني فانتض)] إن جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه 
منه) إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استئنائها أشباه فرع على هذه القاعدة 
بقوله (فصح اسثناء) فشيز هن صارة وشاة معينة من قطيع و (أرطال معلومة من بيع 


مر. قوله: (في الترك) المناسب في الأكل؛ لأن فرض المسألة أنه أحل له ما يوجد في 
المستقبل» والترك إنما يناسب الموجودء إلا أن يدعي أن المراد ما يوجد من الزيادة في 
ذات المبيع الموجود. 

تثئمة: اشترى الثمار على رؤوس الأشجارء فرأى من كل شجرة بعضها يئبت له 
خيار الرؤية. بحر. ثم ذكر حكم بيع المغيب في الأرض» وسيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى في أول البيع الفاسد. قوله: (ما جاز إيراد العقد عليه الخ) هذه قاعدة مذكورة 
فى عامة المعتبرات مفرع عليها مسائل منها ما ذكر هنا. منح . قوله: (صح استثتاؤه منه) 
أي من العقد كما هو مصرح به في عبارة الفتح» وهذا أولى من جعل الضمير في منه 
راجعاً للمبيع المعلوم من المقام فافهم. ولا ينصح إرجاعه إلى ما لأنبا واقعة على 
المستثنى» فيلزم استثناء الشيء من نفسه كما لا مخفى. قال في الفتح: وبيع قفيز من 
صيرة جائز فكذا استثناؤمء بخلاف استئناء الحمل من الجارية أو الشاة وأطراف الحيوان 
لا يجوزء كما لو باع هذه الشاة إلا أليتها أو هذا العبد إلا يده فيصير مشتركا متميزاء 
بخلاف ما لو كان مشتركاً على الشيوع فإنه جائز اه: أي كبيع العبد إلا نصفه مثلاء لأنه 
غير متميز في جزء بعينه بل شائع في جميع أجزائه فيجوز. قوله: (يصح إفرادها) بأن 
يوصي بها وحدها بدون الرقبة اه ح. قوله: (دون الاستثناء”' © بأن يوصى له بعبد دون 
خدمته اه ح. وقيد بالخدمة لأن الحمل يصح استثناؤه في الوصيةء حتى يكون الحمل 
ميراثاً والجارية وصية» والفرق أن الوصية أخت الميراث» والميراث يجري فيما في 
الخليه وخلات البقم بزالكة #الخعة ...در من البيم القاتية ع اقرلهة (وقة معيئة عن 
قطيع) أما لو غير معينة فلا يجوز كثوب غير معين من عدل. أفاده في البحر. قوله: 
(وأرطال معلومة) أفاد أن ممل الاختلاق الآتى ما إذا استثنى معيناء فإن استكئنى جزءا 
كربع وثلث فإنه صحيح اتفاقأ كما في البحر عن البدائع . 

قلت: وجهه أن ما يقدر بالرطل شيء معين» بخلاف الربع مثلا فإنه غير معين» 
بل هو جزء شائع كما قلنا آنفا» ونظيره ما قدمناه عند قوله: #وفسد بيع عشرة أذرع من 
مائة ذراع من دار لا أسهم؛ وقيد بالأرطال» لأنه لو استثنى رطلا واحداً جاز اتفاقا لأنه 
استكناء القليل من الكثيرء بخلاف الأرطال لجواز أن لا يكون إلا ذلك القدر فيكون 
)1١(‏ في ط (قوله دون الاسخناء) هكذا ببخطهء والذي في نسخ الشارح «دون اسخنائهاة ولعلها نسخة أخرى كتب 

عليها . 
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صحة (بيع بر في سنبله) بغير سنبل البر لاحتمال الربا (وباقلاء وأرز وسمسم في 
قشرهاء وجور ولوز وفستق في قشرها الأول) وهو الأعلى. وعلى البائع إخراجه 


استثناء الكل من الكل. بحر عن البناية . ومقتضاه ه أنه لو علم أنه يبقى أكثر من المستثنى 
يصح ء ولو المستثنى أرطالاً على رواية الحسن الآنية وهو خلاف ما يدل عليه كلام 
الفتح من تعليل هذه الرواية بأن الباقي بعد إخراج المستثنى ليس مشاراً إليه ولا معلوم 
الكيل المخصوص فكان مجهولا: ا 0 
الجهالة القائمة اه. ومقتضاه الفساد باستثناء الرطل الواحد أيضاً على هذه الرواية. 
تأمل. قوله: (لصحة إيراد العقد عليها) أي على القفيز والشاة المعينة والأرطال 
المعلومة. وهو تعليل لقوله: «قصح» أفاد به دخول ما ذكر تحت القاعدة المذكورة. 
قوله: (ولو الثمر على رؤّوس الدخل») فيصح إذا كان مجمذوذا أ بالأولى لأنه محل وفاق . 
قوله: (على الظاهر) متعلق بقوله : : #فصح؟ ومقابل ظاهر الرواية رواية الحسن عن الإمام 
أنه لا يجوز واحختاره الطحاوي والقدوري. أن الباقى بعد الاستشناء ججهول. وفى 

الفتح : : أنه أقيس بمذهب الإمام في مسألة بيع الصبرة: وأجاب عنه في النهر. 0-5 
قوله: : (بغير سنبل البر) متعلق ببيع. والباء فيه للبدل» قال الشير الرملى فى حاشية 
البحر : وسيأتي في الربا أن بيع الحنطة الخالصة بحنطة قي ستبلها لا يجوز» ويجب 
تقييده بما إذا لم تكن الحنطة الخالصة أكثر من التي في سنبلهاء وفد صرح بذلك في 
الخانية» ويعلم بذلك أنه يجوز , بيع التي في سنبلها معه بالأخرى التى في سثبلها معه 
صرفا للجنس إلى خلافه اه. ويه ظهر أن قول المصنف كبيع بر في سنبله إن أراد به 
بيع الحب فقط كما يشعر به قول الشارح الآني: «وعلى البائع إخراجه؟. فتقييده بقوله : 
(بغير سنبل البر» احتراز عما إذا ياعه باعه بستيل البر : ا فإنه لا يجوز 
إذا لم يكن الحب الخالص أكثرء أمًا إذا كان أكثر, ' يكون الزائد بمقابلة التبن قيجوزء 
وإن أراد به ب بيع البر مع السنبل» فلا يصح تقييده بقوله: «بغير سنيله» لما علمث من 
#دالابيت يدا بان اق الى دلي لاا ا اي ا قوله: (لاحتمال 
لزيا لول للندهوم» وهو أنه لو بيع يسنبل البر لا يجوز لاحتمال أن يكون البرٌ الذي 
بيع وحده مساوياً للير الذي بيع مع سنبله؛ ٠‏ أو أقل قيكون الفضل ريا إلا إذا علم أن ما 
بيع وحده أكثر كما قلنا آنفاً. قوله: (وباقلاء) هو القول. بحر. على وزن فاعلاء يشدد 
فيقصرء ويخفف فيمد الواحدة باقلاة في الوجهين. مصباح . قوله: (في قشرها الأول) 
وكذا الثاني بالأولى»؛ لأن الأول فيه خلاف الشافعي. قوله: (فعلى البائع إخراجه”") 


. في ط (قوله فعلى البائع لفخ) هكذا بخطه؛ والذي في نسخ الشارح «وعلى الْخر؟ بالواو‎ )1١( 
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إلا إذا باع بما فيه» وهل له خيار الرؤية؟ الوجه نعم. فتح. وإنما بطل بيع ما في 
ثمر وفطن وضرع من نوى وحب ولبن لأنه يحدوم عرفاً (وأجرة كيل ووزن وعد 
وذرع على بائع) لأنه من تمام التسليم (وأجرة وزن ثمن ونقده) وقطع ثمر وإخراج 
طعام من سفينة (على مشتر) إلا إذا قبض البائع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة . 


في البزازية: لو باع حنطة في سنبلها لزم البائع الدوس والتذرية. بحر. وكذا الباقلاء وما 
بعدها. قوله: (إلا إذا باع بما فيه) عبارته في الدر المنتقى: إلا إذا بيعت بما هي 
فيه اه. وهي أوضح: يعني إذا باع الحنطة بالتبن لا يلزم البائع تخليصه ط. قوله: 
[الزجعهقع) أنه لم يوه ٠‏ فتعح . . وأقره في البحر والنهر. قوله: (وإنما بطل الخ) قال في 
الفتح: وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا باع حبٌ قطن في قطن بعينه؛ أو نوى تمر في 
لمر بعيئه : : أي باع ما في هذا القطن من الحب» أو ما في هذا التمر من النوى فإنه لا 
يجوز مع أنه أيضاً في غلافه أشار أبو يوسف إلى القرى بأن النوى هناك معتبر عدم 
هالكاً في العرف» فإنه يقال: هذا تمر وقطن. ولا يقال: هذا نوى في تمره؛ ولا حب 
في قطنه. ويقال : هذه حنطة في ستبلهاء وهذا لوز وفستق في قشره. ولا يقال: هذه 
قشور فيها لوزء ولا يذهب إليه وهم. وبما ذكرنا مخرج الجواب عن امتناع بيع اللبن في 
الضرع؛ واللحم والشحم في الشاة؛ والألية والأكارع والجلد فيهاء والدقيق في 
الحنطة» والزيت في الزيتون» والعصير في العنب ونحو ذلك حيث لا يجوزء لأن كل 
ذلك منعدم في العرف. لا يقال : هذا عصير وزيت في مجمله. وكذا الياقي اه. قوله: 
(من نوى الخ) نشر مرتب ط. قوله: (لأنه من تمام التسليم) إذ لا يتحقق تسليم المبيع 
إلا بكيله ووزنه ونحوه ومعلوم أن الحاجة إلى هذا إذا باع مكايلة أو موازنة» ونحوه إذ 
لا يحتاج إلى ذلك في المجازفة» وكذا صبّ الحنطة في وعاء المشتري على البائع . 
فتم. قوله: (وأجرة وزن ثمن ونقده) أما كون أجرة وزن الثمن على وو بغي 
الأئمة الأربعة» وأما الثاني فهو ظاهر الرواية» وبه كان يفتي الصدر الشهيد» و 
الصحيح كما في الخلاصة. 00 
المقدار بالوزن» ولا فرى بين أن يقول دراهمي منقودة أو لا هو الصحيحء » خلاقاً لمن 
فصل» وتمامه في النهر. قوله: (وقطع ثمر) في الفتح عن الخلاصة: وقطع العنب 
المشري جزافاً على المشتري» وكذا كل شيء باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر إذا 
خلى بينها وبين المشتري» وكذا قطع الثمر: يعني إذا خلى بينها وبين المشتري اه. 
قوله: (إلا إذا قيض البائع الثمن الخ) أي فإن أجرة النقد على البائع لأنه من تمام 
التسليم» وشرط لثبوت الرد: إذ لا تغبت زيافته إلا بنقده. قال في البحر: وأما أجرة نقد 
الدين فعلى المديون إلا إذا قبضى رب الدين» ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب 
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فرع: ظهر بعد نقد الصراف أن الدراهم زيوف. ردّ الأجرة» وإن وجد البعض 
فبقدره. نهر عن إجارة البزازية . وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته 
على البائع وإن سعى بيتهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف» وتمامه في شرح 
الوهبانية (ويسلم الثمن أولا في بيع سلعة بدنانير ودراهم) إن أحضر البائع السلعة 


الدين لأنه بالقبض دخل في ضمانه. قوله: (فيقدره) أي فيرد من الأجرة بقدر ما ظهر 
زيفاء فيرد نصف الأجرة إن ظهر نصف الدراهم زيوفاء وما عزاه إلى البزازية رأيته أيضاً 
في الخانية والولوالجية» ورأيت متقولا عن المحيط أنه لا أجر له يظهور البعض زيوفاً 
لأنه لم يوف عمله ولا ضمان عليه. قوله: (فأجرته على البائع) وليس له أخذ شيء من 
المشتري» لأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبائية» وظاهره أنه لا يعتير العرف هنا لآنه لا 
وجه له. قوله: (يعتبر العرف) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما يحسب 
العرف. جامع الفصولين. قوله: (إن أحضر اليائع السلعة) شرط لإلزام المشتري يتسليم 
الثمن أولاء والشرط أيضاً كون الثمن حال وأن لا يكون في البيع خيار للمشتريء فلا 
يطالب بالثمن قبل حلول الأجل ولا قبل سقوط الخيار. وأفاد أن للبائع حيس المبيع 
حتى يستوفي كل الثمن» فلو شرط دفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع لأنه لا يقتضيه 
العقد. وقال محمد: لجهالة الأجل» فلو سمى وقت تسليم المبيع جاز وله الحبس وإن 
بقي منه درهم كما في البحر. وفي الفتح والدر المنتقى : لو هلك المبيع بفعل البائع أو 
بفعل المبيع أو بأمر سماوي» بطل البيع ويرجع بالثمن لو مقبوضاء وإن هلك يفعل 
المشتري: فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقاً أو بشرط الخيار لهء وإن كان الخيار للبائع أو 
كان البيع فاسداً لزمه ضمان مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياًء وإن هلك بفعل 
أجتبي فالمشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع فيضمن الجاني للبائع ذلك» وإن شاء 
أمضاه ودقع الثمن واتبع الجاني» ويطيب له الفضل إن كان الضمان من خلاف الثمن» 
وإلا فلا أه. 
مَطْلَبٌ فِي حَبْسٍ ألمي لَِيْضٍ الثْمَنِ وَفِي هَلَاكهِ ومَا يَكُونُ قبضاً 

تنبيه : للبائع حبس .المبيع إلى قبض الثمن ولو بقي منه درهمء ولو المبيع شيئين 
بصفقة واحدة وسمى لكل ثمناً فله حيسهما إلى استيفاء الكل ولا يسقط حق الحبس 
بالرهن ولا بالكفيل» ولا بإبرائه عن يعض الثمن حتى يستوفي الباقي» ويسقط بحوالة 
الباتع على المشتري بالثمن اتفاقاً: وكذا بحوالة المشتري البائع به على رجل عند أبي 
يوسفء وعند محمد: فيه روايتان» ويتأجيل الثمن بعد البيع وبتسليم البائع المبيع قبل 
قبفى الثمن فليس له بعذه رده إليه» بخلاف ما إذا قبضه المشتري بلا إذنه إلا إذا رآه ولم 
يمنعه من القيض فهو إذن» وقد يكون القبضص حكمياً. قال محمد: كل تصرف يجوز من 


4 كتاب الببوع 
(وفي بيع سلعة بمثلها) أو ثمن بمثله (سلما معا) ما لم يكن أحدهما ديناً كسلم 
وئمن مؤجل» ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض 

وبح فو جل اح ال ا ا 2 اا اا ل 


غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوزء وكل ما لا يجوز إلا بالقبض كالهبة إذا 
فعله المشتري قبل القبض جازء ويصير المشتري قابضاً اه: أي لأن قبض الموهوب له 
يقوم مقام قبض المشتري: ومن القبضض ما لو أودعه المشتري عند أجنبي أو أعاره وأمر 
البائع بالتسليم إليه لا لو أودعه أو أعاره أو آجره من البائع أو دفع إليه بعض الثئمن وقال 
تركته عندك رهناً على الباقي؛ ومنه ما لو قال للغلام: تعالى معي وامش فتخظى أو 
أعتقه أو أتلف المبيع أو أحدث فيه عيبا أو أمر البائع بذلك ففعل أو أمره بطحن الحئطة 
فطحن أو وطيء الأمة فحبلت» ومنه ما لو اشترى دهناً ودفع قارورة يزنه فيها فوزنه فيها 
بحضرة المشتري فهو قبضص» وكذا بغيبته في الأصح وكذا كل مكيل أو موزون إذا دفع 
له الوعاء فكاله أو وزنه فيه بأمره» ومنه ما لو غصب شيئاً ثم اشتراه صار قابضاء 
بخلاف الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية» ولو اشترى ثوياً أو حنطة فقال 
للبائع بعهء قال الإمام الفضلي: إن كان قيل القبض والرؤية كان فسخاً وإن لم يقل 
البائع نعمء لأن المشتري يتفرد بالفسخ في خيار الرؤية» وإن قال بعه لي: أي كن 
وكيلا في الفسخ فما ثم يقيل البائع لا يكون فسخاء وكذا لو يعد القبض والرؤية لكن 
يكون وكيلا بالبيع سواء قال بعه أو بعه لي» هذا كله ملخص ما في اليحر . قوله: (أى 
ثمن بمثله) المراد بالثمن النقود من الدراهم والدتائير لأنها خلقت أثماناً ولا تتعين 
بالتعيين. قوله: (سلما معاً) لاستوائهما في التعيين في الأول وفي عدمه في الثاني: أما 
في بيع سلعة بثمن فإنما تعين حق المشتري في المبيع» فلذا أمر بتسليم الثمن أولا 
ليتعين حق البائع أيضاً تحقيقاً للمساواة. قوله: (ما لم يكن الخ) الظرف الذي نابت عنه 
ما المصدرية الظرفية متعلق بقوله: «ويسلم الثمن» فكان المناسب ذكره عقب قوله: (إِن 
أحضر البائع السلعة» بأن يقول: ولم يكن ديناً الخ. قوله: (كسلم وثمن مؤجل) تمثيل 
لما إذا كان أحد العوضين ديناء فالأول مثال المبيع لأن المراد بالسلم المسلم فيه 
والغاني مثال الثمن. قوله: (ثم التسليم) أي في المبيع والثمن ولو كان البيع فاسداً كما 
في البحر ط . 

قوله: (على وجه يتمكن من القبض) فلو اشترى حنطة في بيت ودفع البائع 
(1) القبفى شرعاً. يرجع فيه إلى الشرع والعرف وهو يختلف باختلاف المال» وتفصيله: أن المال إما أن يرهن 

من غير اعتبار تقدير فيه أو يرهن معتبراً فيه تقدير فالمالة الأولى التي ثم يعتير فيها تقدير إما لعدم إمكانه أو 

مع الإمكان» فينظر إن كان المرهون مما لا ينقل كالدور والأرضين والشجر الثايت والثمرة على الشجرة >> 


قبل أوان الجداد فقبضه بالتخلية بينه وبين المرتهن» وتمكين من وضع يده بأن يفتح الدار أو يسلمه 
مفتاسها . وإن كان من حملة المتقولات ثفبه لاف نيه . 

فرأى الشافعي في رواية راجحة» وأحمد وأبو يوسف أنه .لا يكتغى بالتخلية بل لا بد من النقل والتحويل . 
ومذهب أبي حنيقة ومالك والشافمي في رواية مرجوحة الاأكتفاء بالتخلية . برهن أصيواب المذهب الأول 
بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله يوق أن 
نبيعه حتي نتقله هن مكانه؟ متفق عليه بهذا اللفظ وغيره. 

وجاء من طرق عدة: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» وزاد أبن حبان #ونهي أن يبيعه حتى يمولهة 
وللحاكم وابن حبان وأبي داود من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت بلفظ فنهى أن تباع المنلع يحيث تبتاع 
حتى يموزها التجار إلى رمالهي». 

وبالعرف إذ هو جار في فيضي المنقول بالنقل كأن يسوق النابة أو يقودها. 

حجة أصحاب المذهب الثاني: أن الرهن وثيقة لجهة الاستيفاء: وسدقيقة الاستيفاء تثبت بالتخلية يأن يخلي 
بين المرتون وبين دينهء فكذلك جهة إذ الحقيقة أفوى من الجهة؛ وما يثبث به الأقوى يثبث يه الأدنى هرد 
هذا الدليل بأنه لم لا يوز أن يمتاج الأدنى إلى ما يقويه ويؤكده وبأنه لا يقادم النص والعرف المتقدمين إذ 
لا فارق بين القيضص في البيع وغيره» فالرأي الأول هو الأولى بالاعتبار. 

الحالثة الثانية - أن يرهن الشيء مع اعتبار تقدير فيه كما إذا رهن ثوياً أو أرضاً مذارعة أو مناعاً موازنة أو 
ميرة حنطة مكايلة أو معدوداً بالعدد. فلا يكفي للقبغى ما مر بل لا بد مع ذلك عن الفرع أو الوزن أو 
الكيل أو العدى فلا يعتير القبض جزاف ولا قبغى المكيل بالوزنت. والموزون بالكيل. 

يؤيد هذا ما روى عن النبي 5 مرسلا ومستدا: تأنه تهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع 
البائع وساع المشتري؟. ابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن جابرء وفيه ابن أبي ليلى عن أبي الزبير قال 
البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة» وهو في اليزار من طريق مسلم الجرمي عن مخلد بن حسين 
عن هشام ين حسان عن محمد عن أيي غريرة» وقال : لا تعلمه إلا من هذا الوجه» وفي الباب عن أنس وابن 
عباس أخرجهما أبن عدي بإسنادين ضعيفين جداًء وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير أن 
عثمان وحكيم بن حزام «كانا يبتاعان الثمر ويخلطانه في غرائر ثم يبيعانه بذئك الكيل فنهاهما النبي :2 عن 
ذلك أن يبيعا حتى يكيلاء لمن ابتاعه منهما؟ ورواء الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن 
النبي َي مرسلا وقال في آخره: فيكون له زيادته وعليه تقصانه. قال البيهقي: روي موصول من أوجه إذا 
ضم بعضهما إلى يعض قوي مع ما يثبت عن ابن عمر وابن عباس» والرهن كذلك لا يختلف عن البيع في 
شيءء وروي عننه عليه الصلاة والسلام: "إذا سميت الكيل قكل». للمرهون -مالتان: إحداشما أن يكون في 
يد الراهن اتفقت المذاهب على اشتراط إذنه في القبض إذ إنه لا يلزمه تقبيضه فاعتبر إذنه كالواهب؟ ولأن له 
فسخه قبل القبضض. فلا يملك المرتهن إنقاط ححقه. 

والحالة الغانية: أن يكون في يد المرتهن بوديعة أو إعارة أو غصب»: ذهب الإمام أحمد إلى أنه يلم بنفس 
العقد من غير احتياج إلى أمر زاتدء وهو وجه ضعيف عند الشافعية. 

ورأى أصحاب الشافعي والقاضي من الحابلة أن لا يصير رهناً حتى نمضي مدة يتأتى فيها قبضهء فإن كان 
منقولاً فبمضي مدة يمكن نقله فيهاء وإن كان مكيلا فبمضي مذة يمكن اكتياله فيها أو معدوداً فبمضي مدة 
يمكن عه فيهاء وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية» وإن كان غاتاً عن المرتهن لم يصر مقيوضاً حتى 
يوافيه هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبفه فيها. 

يدل على الرأي الأول: أن المنة ثابتة والقيض -ماصل»ء وإنما يتغير الحكم لا غير» ويمكن تغير الحكم مع 
استدامة القبض كما لو طولب بالوديعة فجمدها لتغير الحكم» وصادف مضمونة عليه من غير أمر زائد ولو 
عاد الجاحد فأقر بهاء وقال لصاحبها أخذ وديعتك فقال: دعها عندك وديعة كما كانت ولا ضمان عليك 
لتغير الحكم من غير حدوث أمر زائد. 


بد كتاب الب 


لا مانع 

ا لبي يم جيجح 
المفتاح إليه وقال خليت بينك وبينها فهو قبض» وإن دفعه ولم يقل شيئاً لا يكون 
قبضاء وإن باع داراً غائبة فقال سلمتها إليك فقال قبضتها لم يكن قبضاء وإن كانت 
قريبة كان قبضاً: وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها وإلا فهي بعيدة رفي جمع 
النوازل: دفع المفتاح في بيع الدار تسليم إذا تيأ له فتحه بلا كلفة؛ وكذا لو اشترى بقراً 
في السرح فققال البائع اذهب واقبضء إن كان يرى بحيث يمكنه الإشارة إليه يكرن 
قبضاًء ولو اشترى ثوباً فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى أخذه إنسان: إن كان حين 
أمره بقبضه أمكنه من غير قيام صح التسليم» وإن كان لا يمكنه إلا بقيام لا يصح» ولو 
اشترى طيراً أو فرساً في بيت وأمره البائع بقبضه ففتح الباب فذهب» إن أمكنه أخذه بلا 
عون كان قبضاء وتمامه في البحر. 


وحاصله: أن التخلية قبفضى حكماً لو مع القدرة عليه بلا كلفة» لكن ذلك يختلف 
يحسب حال المييع؛ ففي نحو حنطة في بيت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا 
كلفة قبغى» وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض: أي بأن تكون في البلد فيما 
يظهر؛ وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض » وفي نحو ثوبء 
فكونه بحيث لو مدّ يده تصل إليه قبض» وفي نحو فرس أو طير في بيت إمكان أخذه 
منه بلا معين قبض . قوله: (بلا مانع) بأن يكون مفرزاً غير مشغول بحق غيره» فلو كان 
المبيع شاغلا كالحنطة في جوالق البائع لم يمنعه. بحر. وفي الملتقط: ولو باع دارا 
وسلمها إلى المشتري وله فيها متاع قليل أو كثير لا يكون تسليماً حتى يسلمها فارغة» 
وكذا لو باع أرضاً وفيها زرع اه. وفي البحر عن القنية: لو باع حنطة في سنبلها فسلمها 
كذلك لم يصح كقطن في فراش» ويصح تسليم ثمار الأشجار وهي عليها بالتخلية وإن 
كانت متصلة بملك البائع. وعن الوبري: المتاع لخير البائع لا يمنع؛ فلو أذن له يقبف 
المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده اه. 


ويمئع حصول القبغى المطلوب للزوم الرهن لتوقفه على الإذن والإمكان» وتغير حكم الوديعة إلى الغصب» 
والغصب إلى الوديعة لا يستلزم التغير هنا للفارق. 

وجهة الرأي : الثاني أن العقد يفتقر إلى القبض» والقبض يحصل بفعله أو بإمكانه» ويكفي ذلك ولا يمتاج 
إلى وجود ححقيقة القبض؛ لأنه مقبوض حقيقة . 

وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا تلف المرهون قيل مضي مدة يتأتى قبضه فيها فعلى الأول يكون كتلف 
المرهون بعد القبفىء» وعلى الثاني يكرن كتلفه قبل لرومه» انظر الرهن لحسن مصطفى؛ المغني لابن قدامة 
ص الاح 4: بيدأئع ص ١‏ 


كتاب البيوع 1 
ولا حائل. وشرط في الأجناس شرطاً ثالثئأ وهو أن يقول: خليت بينك وبين 
المبيع» فلو لم يقله أو كان بعيداً لم يصر قابضاً والناس عنه غافلون» فإنهم 
يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبضء: وهو لا يصح به القبض على الصحيح 
مَطْلَبٌ : اشْترَى كارا مَأُجُورَةٌ لا يُطالَبُ بِآلنّمَنِ قبل قَنِضِهًا 

قلت: ويدخل في الشغل بحق الغير ما لو كانت الدار مأجورة: قليس للبائع 
مطالبة المشتري بالثمنء لعدم القبضص وهي واقعة الفتوىء ستل عنها ورأيت نقلها في 
الفصل الثاني والثلاثين من جامع الفصولين: باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ 
الشراء إلى مضي مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع ٠‏ فليس له مطالية البائع بالتسليم قبل 
مضيها ولا للبائع مطالبة البمشتري بالئمن عا لم يجعل المبيع بمحل التسليم؛ وكذا لو 
شرى غائباً لا يطالبه بثمنه ما لم يتهيأ المبيع للتسليم أه. قوله: (ولا حائل) بأن يكوتن 
في حضرته أه ح. وقد علمت بيانه. قوله: (أن يقول خليت الخ) الظاهر أن المراد به 
الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية. لما فى البحر : ولو قال البائع للمشتري بعد 
البيع خذ لا يكون ة قبضاًء. ولو قال خذه يكون تخلية إذا كان يصل إلى أخذه اهم. . وفي 
الفروع المارة ما يدل عليه أيضاً. قوله: (أو كان بعيداً) أي وإن قال خليت الخ كما 
مر والمراد بالبعيد مالا يقدر على قبضه؛ بلا كلمة ويختلف باختلاف المبيع كما قررناه. 
أو المراد به حقيقته. ويقاس عليه ما شابيه. كوله: (وهو لا يصح به القبغس) أي الإقرار 
المذكور ولا يتحقق به القبض. ٠‏ وقيد بالقبض لأن العقد في ذاته صحيحء غير أنه لا 
يجب على المشتري دفع الثمن لعدم القبض . قوله : (على الصحيح) وهو ظاهر الرواية. 
ومقابله ما في المحيط وجامع شمس الأئمة أنه بالتخلية يصح القبض وإن كان العقار 
بعيداً غائبأً عنهما عند أبي حنيفة خلافاً لهماء وهو ضعيف كما في البحر. وفي 
الخانية: والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية» لأنه إذا كان قريباً يتصوّر قيه القبض 
الحقيقي في الحال؛ فتقام التخلية مقام القبضء, أما إذا كان بعيداً لا يتصوّر القبض في 
الحال فلا تقام التخلية مقام القيض اه. هذا : م إن ما ذكره الشارح هنا نقل مثله في 
أواخر الإجارات عن وقف الأشياه. 


ثم قال: قلت: لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى 
قارئ' الهداية أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان قابضاً؛ وإلا 
قلا فتنيه اه. 

قلت: لكن أنت خبير بأن هذا مخالف للروايتين» ولا يمكن التوفيق بحمل ظاهر 
الرراية عليهء لأن المعتبر فيها القرب الذي يتصور معه حقيقة القيض كما علمته من 


وكذا الهبة والصدقة. خانية. وتنامه.فيما علقناه على الملتقى (وجده) أي البائع 
التمن (زيوفاً لبس له استرداد السلعة وحبسها به) لسقوط حقه بالتسليم . قال زفر: 
له ذلك كما لو وجدها رصاصاً أو ستوقة أو مستحقاً 


كلام الخانية . قوله: (وكذا الهبة والصدقة) أي لا تكون تخلية البعيد فيهما قبضاً. قال 
في البحر: وعلى هذا تخلية البعيد في الإجارة غير صحيحة فكذا الإقرار يتسلمها اه. 

قلت: ومفاده أن تخلية: القريب في:الهبة قبضء, لكن هذا في غير الفاسدة كما في 
الخانية حيث.قال: أجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكرن قبضاًء وفي البيع 
الفاسد روايتان؛ و الصحيح أنه قبض » ؤفي الهبة الفاسدة كالهبة في المشاع الذي يحتمل 
القسمة لا تكون قيضاً باتفاق الروايات . واختلفوا فى الهبة العجائزة : ذكر الفقيه أبو الليث 
أنه لا يصير قابضاً في قول أبي يوسف » وذكر شمس الأئمة الحلواني أنة يد فايقا 
ولم يذكر-فيه خلافاً اه.. 

قنمة: في البزازية قبض المشتري المشري قبل نقده بلا إذن البائع فطلبه منه فخلى 
بينه وبين البائع لا يكون قبضاً حتى يقبضه بيده؛ بخلاف ما إذا خلى البائع بينه وبين 
المشتري: اشترى بقرة مريضة وخلاها في منزل البائع قائلاً إن هلكت فمني وماتت فمن 
البائع لعدم القبضص» وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك فاذهب فتسلمها فهلكت حال 
سوق البائع » فإت ادعى الباة نع التسليم فالقول للمشتري. قال المشتري للعبد اعمل كذا 
ار نالا لالع ريع نك العمل تعقلى عق ولك من المشترى لأنه قيض . قال 
المشتري للبائع : لا أعتمدك على المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه حتى أدفع لك الثمنء 
ففعل البائع وهلك عند فلان هلك من البائع لأن الإمساك كان لأجله. اشترى وعاء لبن 
و اوه دن و لوو 
المشتري. اشترى في المصر حطباً فغصبه غاصب حال حمله إلى منزله قمن البائع» لأن 
عليه التسليم في منزل الشاري بالعرف. قال للبائع زنه له وابعئه مع غلامك أو غلامي 
ففعل وانكسر الوعاء في الطريق فالتلف من البائع إلا أن يقول ادفعه إلى الغلامء لأنه 
توكيل للغلام والدفع إليه كالدقع إلى المشتري اه. قوله: (لسقوط حقه بالتسليم) فيه أن 
التسليم موجود أيضاً فيما لو وجده رصاصاً أو ستوقةء الأولى التعليل بما في المنح 
بأنه استوفى أصل حقه فلا يكون له حق نقض التسليم اه: أي لأن الزيوف دراهم لكنها 
معيية» ومثلها النبهرجة كما فى المنية» بخلاف الرصاص والستوقة فإتبا ليست دراهم 
فلم يوجد قبض الثمن أصلا فله نقض التسليم» وأفاد أن هذا لو سلم المبيع؛ أما لو 
قبضه المشتري بلا إذن البائع فله نقضه في الزيوف وغيرها كما في البزازية . . قوله: (كما 
لو وجدها) الأولى وجده: أي الشمن المحدث عنه ‏ قوله: (أو مستحقاً) أي بأن أثبت 


كتاب 4 
(قبض) بدل دراغقه (الجياد) التي كانت له على زيد (زيوقاً) على ظن أنها 
جياد (ثم علم) بأنها زيوف (يردها ويسترد الجياد) إن كانت (قائمة وإلا فلا) يرد 
(اشترى شيئاً وقبضه ومات مفلساً قبل نقد.الشمن فالبائع أسوة للغرماء. و) 
داشا دي ال نه م أ ب دا (ول يقه) المي ا باع 
أحق به) اتفاقا . 


رجل أن المقيوض حقه فيثيت للبائع استرداد السلعة لاتنتفاض الاستيفاء. قوله: 
(وكالمرتهن) عبارة منية المفتي: والمرتبن يسترد في الوجوه كلها اه. : أي في الزيوف 
والرصاص وغيرها: أي لو قبضس دينه وسلم الرهن لراهنه ثم ظهر ما قبضه زيوفاً أو 
رصاصاً أو ستوقة أو مستحقاً فإنه يسترد الرهن.. 

تنبيه: لو تصرف المشتري في المبيع بعد قبضه بيعاً أو هبة ثم وجد البائع الشمن 
كذلك لا ينقض التصرف. لأن تصرف المشتري بعد القبض بإذن البائع كتصرفه. وإن كان 
قبضه يعد نقذ الثمن بلا إذن البائع وتصرف فيه ثم وجد الثمن كذلك ينقض من 
التصرفات ما يحتمل النقض ولا ينقض ما لا يحتمل النقض . بزازية. وما يحتمل النقض 
كالبيع والهبة» وما لا يحتمله كالعتق وفروعه. قوله: (وإلا) أي وإن لم تكن قائمة سواء 
كانت هالكة أو مستهلكة . درر. قوله: (كما لو علم بذلك) أي بأنها زيوف لأنه يكون 
راضياً ها فلا يكون له ردّ ولا استرداد. قوله: (وقال أبو يوسف يرد مثل الزيوف الخ) 
لأن. الرجوع بالنقصان باطل لاستلزامه الرباء ولا وجه لإبطال حقه فى الجودة لعدم 
رضاه. درر. قال في الحقائق نقلا عن العيون: إن ما قاله أبو يوسف حسن وأدفع 
للفضررء ولذا اخترناه للقتوى اه. وكذلك صرح في المجمع بأنه المفتى يه عزمية. 
قوله: (كما لو كانت رصاصاً أو ستوقة) فإنها ترد اتفاقاً. درر. وظاهر إطلاقه أنها ترد 
ولو علم بها وقت القبض لأنها ليست من جنس الأثئمان ط . 

مَطْلَبٌ : لو اشْترَى شَيْئا وَمَاتَ مُفِْاً قَبِلَ قَبضِِ كَابَائِعُ أحى 

قوله: (ومات عفلاً) أي ليس له مال يفي بما عليه من الديون سواء فلسه القاضي 
أو لا. قوله: (فالبائع أسوة للغرماء) أي يقتسموتنهء ولا يكون البائع أحق به. درر. 
قوله: (فإن البائع أحق به) الظاهر أن المراد أنه أحق بحيسه عنده حتى يستوفي الثمن من 
مال الميت أو يبيعه القاضي ويدقع له الثمن» فإن وفى بجميع دين البائع فيهاء وإن زاد 


1٠,‏ كتاب 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (إذَا مَاتَ الْمُشْترِي مُمْلِساً فَوَجَدَ البَائِعٌ مَتَاعَهُ 
بعينه كَهُوَ أَسْوَةٌ للْعْرَمَاوو2"0 شر ح مجمع العيني . 

فروع: باع نصف الزرع بلا أرض : ا نا 
وبعكسه لا إلا إذا كان البذر من الأكار فيتبغي أن يجوز. خانية , 

باع شجراً كرماً مثمراً لا يدخل الثمر» وحينئذ فيعار الشجر إلى الإدراك؛ 
فلو أبى المشتري إعارته خير البائع إن شاء اطل البيع ار قطع الثمي جامع 


دقع الزائك لباقي الخرماء ء وإن نقص ة فهو أسوة للغرماء فيما بقي له؛ لمن النمراة يكونه 
أحق به أنه يأخذه مطلقاء إذ لا وجه لذلكء لأن المشتري ملكه وانتقل بعد موته إلى 
ورثته وتعلق به حق غرمائه» وإنما كان أحق من باقي الخرماء لأنه كان له حق حبس 
المبيع إلى قبض الثمن في حياة المشتري» فكذا يعد موته: وهذا نظير ما سيذكره 
المصنف في الإجارات من أنه لو مات المؤجر وعليه ديون فالمستأجر أحق بالدار من 
غرمائه: أي إذا كانت الدار بيده وكان قد دفع الأجرة وانفسخ عقد الإجارة بموت 
المؤجر فله حبس الدار وهو أحق بثمنهاء بخلاف ما إذا عجل الأجرة ولم يقبض الدار 
حتى مات المؤجر فإنه يكون أسوة لسائر الغرماء» ولا يكون له حبس الدار كما في 
جامع الفصولين: وكذا ما سيأتي ف في البيع الفاسد : لو مات بعد فسخه فالمشتري أحق 
بذعت مال القرماة قله محيمية سن باتكل عالةة هكذا ينبغيى حل هذا المحل» وبه ظهر 
جواب حادثة الفتوى» سئلت عنها وهي: ما لو مات البائع مفلساً بعد قبض الثمن وقبل 
تسليم المبيع للمشتري. يكون المشتري أحق به لأنه ليس للبائع حق حبسه في حياته: 
بل للمشتري جبره على تسليمه مادامت عينه باقية» خيكون له أخذه بعد موت البائع 
أيضاًء إذ لا حق للغرماء فيه بوجهء لأنه أمانة عند البائع» وإن كان مضموناً بالثمن لو 
هلك عنده؛ ومثله الراهن» فإن الراهن أحق به من غرماء المرتبن» والله سبحانه أعلم . 
قوله: (باع نصف الزرع الخ) صورة المسألة: رجل له أرض دفعها لأكار: أي قلاح ‏ 
ودفع له البذر أيضاً على أن يعمل الأكار فيها ببقره بنصف الخارج فعمل وخرج الزرع 
فباع الأكار نصفه لرت الأرض جاز البيع؛ أما لو ربّ الأرض باع نصفه للأكار فلا 
يجوز لأنه يأمره بقلع ما باعهء ولا يمكن إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري بقلع نصيبه 
الذي كان له قبل الشراء مستحقاً للبقاء في الأرض إلى وقت الإدراك؛ نعم إذا كان 
البذر من الأكار ويكون مستأجراً الأرض بنصف الخارج فليس لرب الأرض أمره بقلع 
ما باعهء فينبغي أن يجوز البيع لعدم الضرر. وهذه من مسائل بيع الحصة الشائعة من 
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كتاب البيوع / باب خيار الشرطظ ل 


الفصولين. قال في النهر: ولا فرق يظهر بين المشتري والبائع . 
بَابُ خِيَارُ الشزظ 
وجه تقديمه مع بيان تقسيمه مبين في الدرر. ثم الخيارات بلغت سبعة 


الزرع» وقدمنا الكلام عليها وعلى نظائرها أول كتاب الشركة. قوله: (قال في النهر 
الخ) أصله لصاحب البحر. 

وحاصل البحث أنه ينبغي على قياس هذا: أنه لو باع ثمرة بدون الشجر ولم 
يرض البائع بإعارة الشجر أن يتخير المشتري أيضاًء إن شاء أبطل البيع أو قطعهاء لأن 
في القطع إتلاف المال وفيه ضرر عليه؛ لكن تقدم تصريح المتن كغيره من المتون بقوله 
ويقطعها المشتري في الحال. وأيضاً فما نقله عن جامع الفصولين مالف أيضاً لتصريح 
المصنف كغيره في بيع الشجر وحده أو الأرض وحدها بقوله: ويؤمر البائع بقطعهما: 
أي الزرع والثمرء وتسليم المبيع وإن لم يظهر صلاحه كما نبهنا عليه هناك» فانهم. 
والله سبحانه أعلم . 

باب خبارٍ الشزط() 

من إضافة الشيء إلى سببهء لأن الشرط سبب لمخيار. بحر. فإن الأصل في 
العقد اللزوم من الطرفين ولا يثبت لأحدهما اختيار الإمضاء أو الفسخ ولو في مجلس 
العقد عندنا إلا باشتراط ذلك قوله: (مبين في الدرر) حيث قال بعد ما ترجم بباب 


)١(‏ جماهير العلماء وأعيان الفقهاء قائلون بمشروعية الشرط وجوازه في الجملة؛ ولم نقف على تالف لهم في 
هذا إلا ابن حزم وحده. وأما الثوري وعبد الله بن شبرمة فادعى ابن رشد أنهما مثل ابن حزمء ولكن النقل 
عنهما مضطرب. فبينا نرى ابن حزم يقول في موضع «وقال ابن شبرمة وسفيان الثوري: لا يبوز البيع إذا 
شرط فيه الخيار للبائع أو لهماء وقال سفيان: البيع فاسد بذلك» فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو 
أكثر جازه نراه يقول في موضع آخر: "وتفرين سفيات وابن شبرمة من كون الخيار للبائع أو لهما فلم يبيزاه 
وبين أن يكون للمشتري وحده فأجازه سفيان لا معنى له4 فالنص الأول دال على عدم مشروعية خيار الشرط 
للبائع وحده أو مع المشتريء وأما المشتري وحده ففيه احتمالان: الاحتمال الأول: أنهما متفقان على 
جوازه له وإن اختلفا من حيث المدة التي تضرب له. 
والاحتمال الثاني : أن يكون سفغيان هو القائل بالجواز وحده بدليل إفراده بالذكر آخراً. والتص الثاني وإن 
احتمل هذين التأويلين إلا أنه في الثاني أظهر بخلاف النص الأول فهو في الأول منهما أظهرء فهذان نصان 
متعاكسان في حد ذاتهما وإن كانا من حيث السياق لا يجتملان إلا المعنى الأول وإلا لما جعلهما ابن حزم 
من جملة أخصامه . 
ويقول النووي: 'فرع: في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالإجماع؛ واختلفوا في ضبطه؛ 
فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام فما دونهاء وبه قال أبو نيفة وعبد الله بن شيرمة». وهذا النقل يؤخذ منه أن ابن 
شبرمة موافق للجمهور. 1 
وإذا فقد ظهر اضطراب النقل عن هذين الإمامينء فلم يز لدينا أن نقرنهما مع ابن حزم ونجعلهم جميعاً على 


دأي وأ-ضصضل . 


حل كتاب البيوع / باب خيار الشرط 


+ يمكن تلخيص المهم من أدلة ابن حزم من عرض كلامه الذي صال فيه على الققهاء جميعاً بلسان لاذع 
وطعن جارح فيما يآتي الدليل الأول: البيع مع اشتراط الخيار باطل لبطلان هذا الشرط؛ لأنه ليس في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله يد وكل شرط شأنه كذلك فهو باطل بتصن قوئه عليه الصلاة والسلام: اما 
بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن اشترط 
مائة شرطء وإن كان مائة شرط. كل شرط ليس في كتاب الله قهر باطل كتاب الله أحق» وشرط الله أرثق» 
والحديث وإن لم يتعرض إلا لكتاب الله إلا أن سنة رسوله مثله؛ لأن الله أمر يطاعته في كتابه فمن أطاعه 
فكانما أطاع الله. ويلاحظ هنا أن ابن حزم يتكر أشد إنكار الأدئة التي نافيا سدور تانيذا اسحتروعية 
اشتراط الخيار ‏ 

الدليل الثاني: ما روي عن رسول الله 6 أنه قال : ١لا‏ يفترق بيمان إلا عن تراضص* وهذا حديث مرسل كما 
يعترف ابن حرم نفسهء ولكته يقول: إن القوم يفتخرون ياتباع المرسل والاحتجاج بهء ومع ذلك فقد خالفوا 
هذا الحديث لأن اشتراط الشيار لا يكون معه الرضا بالبيع» وكل من قال بجواز اشتراطه جوز للماقد أن 
يغارق صاحبه عع بقاء الخبار فيكرن الافتراق لاا عن تراض ‏ 

الدليل الثالث: يزعم ابن حزم أنه لا يكون هناك بيع إلا ويعقبه اتتقال ملك ولا بدء فيقال لهؤلاء القوم: هل 
ينتقل الملك في زمن الخيار أم لا ينتقل؟ فإن قالو!: لا فهر عين قولنا: إن هذا البيم غير صحيح ؛ لأنه لا 
معنى لصصحته إلا اسحياع أثارهء وإن قالوا: تعم ) فلم الخيار وقد ثم البيع وانتقل الملك؟ وإن قالوا: يتعقد 
في حق من ليس له الخيارء ولا ينعقد في حق من له الخيار. قيل لهم: هذا تخليط ؛ لأنه لا يكون هتاك بيع 
إلا وهناك بائع وميتاعء وقد اقتصرتم على أحدهما. 

الدليل الرابع: قياس البيع على التكاح بجامم أن كلا متهما عقد معارضة لازمء والنكاح لا يوز فيه اشتراط 
الخيارء وهذا أمر مجمع عليهء فكثلك يجب أن يكون البيعء وهذا دليل يورده ابن حزم على الجمهور إلزاماً 
لأنه غير قائل بالقياس . 

هذا هو أهم ما يؤشذ من أدئة ابن حزم على إبطاله الْبيع الذي اشترط فيه الخيار» وله غير هذه الأدلة. آثرنا 
تركه إما لوضوح يطلاتهء وإما لأنه يؤخذ عليه لا له. 

وهناك أدلة غير هذه أيضاً تذكرها كتب الخلاف ناسبة لها إلى من قال بعدم جواز اشتراط الخيار في البيع . 
تذكرها تتميماً للبحث وإيغاء لحقه. نلخصبها فيما يلي : 

أولآً: البيع مع اشتراط الخيار غررء وقد نمي الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الغررء أما وجه الغرر 
فيه فلأنه لا يدري أيتم الييع أم ينقضس؟ ولا متى يتم؟ وهذء جهالة فاحشة لا تحتملها عقود المعاوضات 
المالية ؛ ولأن البيع مع اشتراط الخيار في قوة المعلق كأنه قال: بعتك هذا الشيء إن اخترت إمضاء البيع؛ 
وتعليق البيع يبعطله؛ لأنه لا يدري متى يتعقد؟ ولا أينعقد أم لا؟ وهذه تخاطرة بالأموال تشبه القمار . 

ثانياً: شرط الخيار تائف لمقتضى العقد؛ لأن مقتضاء اللزوم: وشرط الخيار يجعله غير لازمء وكل شرط 
مخالف مقتضى العقد فهو باطل!!!. 

هذه هي أدلة المانعين لاشتراط الخيار في البيع فأما أدلة المجوزين» وهم جماهير العلماء فإنهم استدلوا بأدلة 
من السسنة والمعقول: 

أما أدلتهم من السنة : فتنحصر في أريعة أحاديث : 

الحديث الأول: ما رواه عبد الرزاق في مصتفه من حديث أبان بن أبي عباس عن أنس رضي الله عنها أن 
رجلا اشترى من رجل يعيرأء واشترط عليه الخيار أربعة أيام» فأبطل رسول الله 85 البيع» وقال: (الخيار 
ثلاثة أيام! وهذا حديث صريح في جواز اشتراط الخيار في البيع؛ وأنه إلى ثلاثة أيام. الحديث الثاني: ما 
روي عن آين عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كو : *الخيار ثلاثة أيام» أخرجه الدارقطني في ستنه 
من طريى أحمد بن عيذ الله بن ميسرة. 

الحديث الثالث: ما روي عن رسول اله يوق أنه قال : 3المتبايعان يالخيار كل واحد منهما بالخيار 2 
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- على صاحبه ما لم يفترقا إلا يَيْمّ الخيار» البخاري )7١1١9(‏ (1111؟) ومسلم 117/5 (49/ 157) 
ووجه الاستدلال به على المطلوب هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام استقتى من لزوم البيع حال الافتراق 
البيع الذي عقد على الخيارء وهذا هو البيع مع اشتراط الخيار. 

الحديث الرابع : وهو أعظم ما عول عليه القوم في هذا المقام فما روي أن حبان بن متقذ بن عمرو 
الأتصاري كان يغبن قي البياعات فقال له النبي 256: 9إذا بإيعت فقل: لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام؟. 
بوهذه الرواية أصرح روايات هذا الحديث الذي روي بألفاظ كثيرة من حيث يريد الفقراء أن يستدئوا ها على 
مشروعية خيار الشرط» ولذا آثرنا ذكرعا دون غيرها. وجه الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب عو أمره 
عليه الصلاة والسلام لحيان أن يشترط الخيار لنفسه يدقع عنها الغين الذي يلشمه من جراء انخداعه في 
اليياعات إذا ما تيين له ذلك فيما بعد بفسكه البيع واسترداده الثمن إن كأن دقعه. 

وأما المعقول: قهو أن الحاجة قد تدعو إلى هذا الترع من البيوع أعني البيع مع شرط الخيار: إما لأن 
العاقد غير خبير بالسوق أو بالسلعة فيحتاج إلى شرط الخيار لنفسه أو لغيرء تمن يرى فيه الكفاءة ريثق في 
ذمته ونصحه ليدفع عن نفسه مغية ألغين والسديعة؛ وإما لأنه يريد أن مختبر المبيع حتى يرى ما إذا كان يحقق 
الغرضى الذي ابتاعه من أجله؟ وإما لأنه يريد أن يعرضه على صديق أو قريب همه أن يكون راضياً عن 
السلعة؛ وهذا من الأغراض الرجيهة التي لا يمكن للعاقد أن يقطع برأي حاكم فيها حين العقذء ريمتاج أن 
يتروى فيها ويتثبت غاية التثبت حتى يكوت الرضا قائماً على أساس قوي وركن متين من العلم الصحيح 
فيشترط الخيار حتى إذا لم يعجيه فسخ البيع» وتخلص من لزومه له 

وفي مثل هذا يقول صاحب المبسوط: (إذا كانت بعضي العقود تجوز للحاجة كالإجارة فجواز خيار الشرط 
أولى'ء ولعل وجه قول صاحب المبسرط هذا هو أن الإجارة كالبيع بل هي في حقيقة الأمر نوع منهءٍ لأنها 
بيع المتفعة وإن اختصت بأحكام خاصة والمبيع في البيع يشترط فيه أن يكون مقدور التسليم. والمنفعة في 
الإجارة ليست كذلك؛ لأا معدومة في الحال فهي غير مقدورة التسليمء وحتى هي في المستقبل لا توجد 
إلا شيئاً فشيئاًء ولكنها مع هذا جوزت للحاجة الداعية إليهاء لأنه ليس كل واحد قادراً على تملك العين, 
فلو لم تجز لتعطلت منافع الناس وشى عليهم هذا الأمرء فإذا كان بعض العقود التي هي الأصل يجرز 
للحاجة؛ فأوئى أن يجوز شرط الخيار للحاجة؛ لأن وصف للعقد يمنع من تزومه والوصف كالفرعء وأله 
يتسامح في الفروع ما لا يتسامح في الأصول هذا وقد أغرب بعض العلماء على ما لهم من نجلة واحترام 
فقال بأن شرط الخيار أمر مجمع على جوازه حتى جعله النووي أقوى ما يستدل به في هذا المقام. 

أولا أدلة المانعين: يرد على ابن أحزم من حيث الدليل الأول القائل: شرط الخيار شرط ليس في كتاب 
اللهء وكل شرط كذلك فهر باطلء بأن المراد ليس في كتاب الله ما يخالفه بدئيل قوله فيما بعد: *قضاء الله 
أحق وشرط الله أوئق؟»: فإن أبيت ذلك وحملت الكلام على ظاهره؛ فلا نسلم لك أن هذا الشرط ئيس في 
كتاب الله. كيف وهو في سة رسول الله 9. وستة رسوله ككتابه باعترافك أنت؟ فإن زعمت أنها لا تلبت 
مشروعية خيار الشرط لضعف بعضهاء ولعدم دلالة البعض الآخر قلنا لك: إذَاً فقد انتقل التزاع بينئا وبينك 
إلى الأحاديث هل تدل أو لا تدل؟ فإن رأيت أنت أنا لا تدل نحن ترى أتها تدل: قدع هذا الدليل يمعزل 
وخض معنا في هذه الأحاديث: سلمنا لك أن هذه الأحاديث لا تذل على مشروعية خيار الشرطء فماذا 
تريد بقرلك: شرط الخيار شرط ليس في كتاب الله؟ أتعني ليس فيه بخصوصه أم ليس فيه بعمومه؟ من 
عنيت الأول. قلنا لك: نعم. فكان ماذا؟ أتزعم وكل شرط ليس في كتاب الله بخصوصه فهو باطل؛ فمن 
أين لك هذا؟ والحديث نفسه لا يدل على ما ذكرت فهذه دعوى عريضه تحعاج إلى اليرهان؛: ولن يد إليه 
سبيلاً وإن عتيت الثاني . قلنا لك: لا. لأنه في كتاب الله بهذا المعنى يقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود» والبيع مع اشتراط الخيار عقد يجب الوفاء به ولكن في حدود الشرط أي أنه يجب على م. لا 
خيار له من العاقدين أن يوفر على العاقد الآخر حقه الذي اكتسبه بشرط الخيار؛ لأن هذا الشرط يععير 
كذلك عقداً؛ إذ لا بد فيه من تراضي الطرفين عليه كالعقودء ويقول الرسول #6: #المسلمون - 
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ع5 علي شروطهم إلا درن مز شود ل خم لاق وهر لاطي لوطل سنا رقع رم ا 
فيبكون واجب الوفاء. ولا يكون كذلك إلا إذا كان صحيحاً معتبراً شرعاً. 

ومن حيث الدليل الثاني : «لا يغترق بيعان إلا عن تراضى» قوتك فيه النهي عن بقاء الشيار بعد التفرق 
مسلمء والمراد به خيار المجلس؛ فإن زعمت أن الحديث عام قلنا: هو غخصوص يأحاديث خيار الشرط 
جمعاً بين الأدلة» ومن حميث الدليل الثالث القائل: لا يكون بيع إلا ويكون معه نقل ملك ولا بد الخ. نقول 
له: نخثار أن الملك لا بنتقل ولا يلزمه عدم صحة البيع كما تزعمء بل يكون العقد صحيصاء ويتأخر 
الملك وجود المانع» وهو خيار الشرط» ومن المعلوم أن المانع لا يطل المقتضي ولا يسلبه سيبيته بدليل 
أنه إذا زال عمل المقتضى عمله. أو نختار أنه ينتقل وقولك: لا فائدة إِذاً من الخيار غير صحيح . بل هنا 
الفائدة عققه؛ لأن الملك وإن انتقل يه عندنا فإنه ينتقل لا علي صبيل اللزوم بل على الجوازه فتكون فائدة 
الخيار ححينتئذ هي جولز فسخ البيع إن لم يواقق رغبة العاقدء وهي فائنة جليلة. والذي لبس الأمر عليك 
ظنك أن الملك إذا انتقل انتقل على اللزوم» وفي هذا نتازعك. ومن حميث الدثيق الرابع قياس البيع على 
التكاح فهو قياس مع القارق من جملة وجبوه .١‏ التكاح لا يمتمل الإمالة بخلاف البيع. لا يقدم المرء 
على النكاح في الغالب إلا بعد استشارة ومعرفة يمن ستعاشرء يخلاف البيع. ؟. التكاح مبناه على 
المكارمة» وأما البيع فميناه على المكايمة. 4. ثبوت الخيار في النكاح يجعل المرأة أو الرجل بمتزلة 
السلعة التي هي محل للأخذ والرد وتبادل الأيدي»: وها يمط من كرامة الإنسان وشرفهء وكل فارق من هذه 
الفروق يكفي لدقع قياس البيع على التكاح فما يالك و اجتمعت كلها وتضافرت جميعها؟! . 

هذا ما يرد على أدلة أبن حزم. ويرد على أدلة كتب الخلاف التي تنسبها للمائعين أيضا. 

من ححيث الدليل الأول القائل يأن البيع مع شرط الخيار فيه غرر» وقد نبي عن بيع الغرر. بأن الذي نهى 
عن بيع الغرر هو الذي أجاز البيع مع شرط الخيارء فلو فرض فيه غرر لكان غير داخل في النهي عن بيع 
الغرر بل مستكنى منه جمعاً بين الأدلة على أن الغرر الذي فيه ليى إلا من جهة عدم العلم بإمضاء العقد أو 
فسغهء وهذًا غرر يسير لا يوجب نزاعاً أو ضرراً؛ لأنه مضروب له مدة معلومة بتراضيهماء فكل واحد 
منهما يبني أمره على أسوأ الفروض» على أن شيار المجلس فيه نفس هذا الغررء ومع هذا فلم يمتم من 
عبسحة البيع . 

وليس عفد البيع في خيار الشرط معلقًء وإنما المعلق هو الحكم بتأخيرء إلى أن يميز العاقدء وهنا هر 
نفس مقتضى اللفظ؟ لأن قول البائع أو المشتري: بعت أو اشتريت على أني بالخيار إنما هو لتعليق ما بعد 
على ما تبلها كقولك: آنيك على أن تأتيني المعلق إتيان المخاطب على إتيان المتكلمء وهذا بخلاف آنيك 
إن أتيت: ٠‏ فإنه بالعكس فبطل قياس الأول على الثاني وحيث مسار التعليق في الحكم أصبح الغرر فيه من 
جهة عدم العلم بإمشاء العقد أو فسخه» وقد سبق دفعه . 

ومن حيث الدليل الثاني القائل مقتضى البيع اللزوم؛ وشرط اللغيار تائف له. يأن النص قد ورد بجواز 
اشتراط الخيار في البيع؛ وهو مقدم على المقتضى بالضرورة» ولنا أن نقول: إن زعمتم أيها المانعون أن 
اللزوم مقنضى عقد البيع مطلقاً متمنا ذلك» وقانما : هذا عمل التزاع بيننا وبيلكم» » وإن زععمتم أنه مقتضاء إذا 
نم يقيد بشرط الخيار فكذا إذا قيد به منعنا هذا القياس؟ لأن اللزوم كان مقتضى العقد عند عدم التقييد 
بالشرط لدلالة العقد -حينئل على تمام الرضاء وهذا بخلاف العقد ممع التقييد بشرط الخيار لا يدل على تمام 
الرضاء وعلى هذا فيكون العقد الدال على تمام الرضا هو المقتضي للزوم: وهو غير موجود في العقد مع 
اشتراط الخيار. 

ثانياً أدلة المجوزين : والآن وقد فرغنا من مناقشة أدلة المانعين لخيار الشرط فلنأخهذ في مناقشة أدلة 
المجوزين له؛ وهم جاهير العلماء كما سبقت الإشارة إليه قيرد عليهم من حيث اللحديث الأول والثاني 
بأنبما فعيفان لا ينهضان حجة على المطلوب» فالأول منهما من رواية أبان بن أبي عباس وهو مجمع على 
عدم الاحتجاج بسحديئه؛ والثاني منهما في طريقه أحمد بن عبد الله بن ميسرة» وقد ضسعفه الدارقطني. * 
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"” وقال ابن حبان: لا يمل الاحتجاج بهء ولذا فأغلب العلماء على عدم الاعتذاد هما في أدلة شيار 
الشرط . 
ومن حيث السمديث الثالث : «المتبايمان بالخيار كل واحد منهما على ماحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيارة 
فهو إنما يدل للجمهور لو كان قوله 196: «إلا بيع الخيار» مستثنى من لزوم البيع في مال التفرق كما ذهب 
إلى هذا فريق منهم. أما إذا كان مستثنى من ثبوت الخيار للمتبايعين مدة عدم افتراقهما عن مجلس العقد فهو 
بعيد كل البعذ عن الاحتجاج به لهذا المذعب؛ إِذْ يكون معثى الحديث على هذا أن الشخيار الثابت بالعقد 
بنتهي بأحد الشيثين إما بالتفرق عن مجلس البيعء وإما باختيار الببع في أثتاء قيام المجلس المذكور. 
والحديث كما يجتمل الوجه الذي ذكروه يحتمل هذا الوجه أيضاء وكان يكفينا هذا في عدم صلاحية السديث 
للاحتباج به على مشروعية خيار الشرطء فكيف والتأويل الذي ذكرناء هو الموافق لأحاديث أخر في معتاه 
نذكر منها هذا السديث: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أسدعما لماحيه: اختره وربما قال: ١أو‏ 
يكون بيع الخيار» فقد بينت هذه الرواية أن المراد بقوله: البيع الخيار» هو أن يقول أحدهما لصاحبه: إختر 
0 وجميع روايات هذا الحديث الصميمة قد وردت من طريق ابن عمر رضي الله عنه ومن حيث 
السديث الرابع وهو قوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقدذ «إذا يايعت فقل لا خلابة. ولي الخيار ثلاثة 
أيام» ورد هذا الحديث من طرق نكغي منها بذكر أربع روايات تهمع شتيتها: 
١‏ عن أبن عمر رضي الله عنه قال: ذكر رجل لرسول الله يِل أنه يندع في البيوع فقال- من بايعت فقل : 
لا خلابة» متفق عليه . 
؟". ومته أيشا. أن منقذاً سفع في رأسه في الجاهلية مأمرمة فخبلت لسانهء فكان إِذا بايع يخدع في البيع : 
فقال له رسول الله 16 : #بايع وقل: لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثأة رواه الحميدي في مسنده من طريق 
سفيان عن عمد ين إسحاق عن نافم». 

'. ما روي أن رسول الله 39 قال لحبان بن منقل أو لأبيه منقذ بن عمرو الأنصاري على اختلاف في ذلك: (إذا 
بايعت ققل: لا خلابةء ولك الخيار ثلاثا». 
4 ما روي أن حيان بن منقل بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات فقال له النبي 76: 
'إذا بأبعت فقل: لا خلابةء وني الخيار ثلاثة أياءة وهي الرواية التي اقتصرنا عليها فيما مضى أما الروايتان 
الأولى والثانية فثابتان في كتب الحديث» وأما الثالثة فتوجد في بعض كتب المالكية كالمقدمات لابن رشد 
والبداية لابن رشد السغيد» وأما الرابعة فتوجد في كتب الحنفية. 
أما الرواية الأولي من الروايات الأربع» وهي أصح روايات هذا الحديث فليس فيها ذكر تلخيار ولا لمنته 
صراحة. ولكن يفهم منها يطريق الفحوى والسياق ثبوت الخيار لدفع الغبن عند اشتراط عدم الخلاية في 
البيع» وإلا لم يكن لهذا الشرط فاتدة: وهي لهذا بعيدة كل البعد عن أن يمتج بها لثبوت غبار الشرط في 
البيع الذي لا سبب له غير الشرط» ولهذا يقول الكمال في فتم القدير: فوالعجب ممن قال: الأصل في 
جواز شرط الخيار ثم ذكر هذا الحديث ثم قال: وهو لا يمن المطلوب». 
وأما الرواية الثانية فهي وإن ذكر فيها الخيار وموته فقد ذكرا لا على سبيل الشرظ»ء وإنما لييان مدة الخيار 
الذي اإستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا بايعت فقل: لا خلابة» فتكون من هذا الخيار شيار الغبن 
مقدرة شرعاً بثلاثة أيامء وبهذا تكون هذء الرواية بمنأى عن إثيات شرط الخيار كالأولى؛ لأبها بيان نها. 
وأما الرواية الثالثة: فيستمل أن بكون ولك الشيار ثلاثاً جملة مستأنفة ذكرت لبيان مذة خيار الغبن شرعاً, 
فتكون كالرواية الثانية من حيث المعنى» وهذا هو المتبادر» ويحتمل أن يكون عطفاً على ١لا‏ خلابةة فيكون 
مأمرراً بهذين القولين أعني أنه يجب عليه ليكون له حق فسخ البيع أن يشترط عدم الخلابة» وأنه بالخيار 
ثلاثة أيثم» وهذه الرواية تدل على المطلوب من هذا الوجه بتعسف . 
ولكن لما كان التأويل الأول هو الموافق للرواية الثانية الصريمة فيه وجب أن يكون هو المتعين. 0 
ا ا ا 
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تسر . الثلاية المبوب لهاء و-خيار تعبمين © 


خيار الشرط والتعيين: وقدمهما على باقي الخيارات لأنبما يمنعان ايتداء الحكمء ثم 
ذكر خيار الرؤية لأنه يمتع تمام الحكمء وأخر خيار العيب الدب ردم الحكم . 

وتشبار الشرط أنواع : فاسد وفاقاء كما إذا قال: أشترد يت على أني بالخيارء أو 
على أني بالخيار أياما أو أبداً. وجائز وفاقاً. وهو أن يقول: على أني بالخيار ثلاثة أيام 
فما دوتها. ومختلف فيهء وهو أن يقول: على أني بالخيار شهراً أو شهرين» فإنه فاسد 
عند أبي حنيفة وزفر والشافعي» جائز عند أبي يوسف ومحمد اه. 


وفي البحر: فرع: لا يصح تعليق خيار الشرط بالشرط» فلو باعه حماراً على أنه 
إن لم يجاوز هذا النهر فرده يقبله وإلا لا لم يصحء وكذا إذا قال ما لم يجاوز به إلى 
الغد. كذا في القنية اه. قوله: (الثلاثة المبوّب لها) أي التي ذكر لكل واحد منها باب. 
وهي خيار الشرطء وخيار الرؤية» وخيار العيب. قوله: (وخيار تعيين) هو أن يشتري 


- وأما الرواية الرابعة: فصريحة في اشتراط الخيار ومدتهء ولكن هذه الرواية لم تذكر في كتب الحديث» 
ولذلك يقول الشوكاني : «قال ابن الصلاح : وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لهاه ويمثل هذا قال 
النووي في المجموع ناسياً هذه الرواية إلى الوسيط وبعض كتب الفقه وإذ ظهر أمر هذه الرواية من الضعف 
والتهافت أصبحنا في حل من إمرارها وعدم التعويل عليهاء » ثم هي على فرض التسليم بصحتها جدلا لا 
تدل على جواز شرط الخيار في البيع إلا إذا تقدمه شرط عدم الخلابة أيضاً؛ لأنه مأمور بالقولين معآء وبناء 
عليه إذا ظهر له غبن رد وإلا فلا. مع أن شرط الخيار الذي قال بجوازه الجمهور لا يشترط فيه تقدم شرط 
عدم اللخلابة؛ وله مع ذلك. الرد ولو لم يكن هناك غبن ‏ نعم قد يمكن أن يقال؛ إن شرط عدم الخلابة 
إنما هو تصريح بحكمة مشروعية اشتراط الخيار» ومن المعلوم المقرر أن الحكمة لا يلزم طردها في جميع 
أفراد موضوعهاء وإذآ فيصح شرط الخيار بدون لا خلابة مثلا» وله أن يرد المبيع ولو لم يكن هناك غبن؛ 
لما بينا أن الحكمة لا يلزم طردها ولكن مثل هذا اعتساف للكلام وخروج به عن مواضعه فضلا عن أنه 
مبني على رواية ضعيفة لا أصل لها. 
ولكن من أين أخذ الفقهاء هذه الرواية وأمرها ما ذكرنا؟ لعلهم أخذوها من الرواية الثالثة من الروفيات الأربع 
التي ذكرنا مؤوئين لها التأويل الثاني الذي شرحناء إذ هو موافق لهذه الرواية في المعنى. 
هذا وأما الكلام على سند هذا الحديث بجميع رواياته التي صرح فيها بالخيار ومدته» وأنه من رواية رجل 
مدلس. أو أن هذا الحديث خاص بذلك الرجل الذي قيل في شأنه فترى أن له موضعاً هو به أليق؛ وهو 
خيار الغبن وستتكلم عنه في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 
وأما المعقول: هذا ما يرد على الجمهور من حيث الأحاديث التي أيدوا يبا مذهيهم. وأما المعقول الذي 
ذكروه لتبرير جواز شرط الخيارء وهو أن الحاجة قد تدعو إليه كما سبق بيانه فيكفي في دفعه أنه شرط 
يخالف مقتضى العقد كما يدعون» وما هذا شأنه يجب رده لا اعتباره» وقياسه على الإجارة لا يصح؛ لأنه قد 
ورد النص بجوازهاء فإن قيل: وقد ورد النص بجواز شرط الشيار. قلنا: أين هو وقد رأيتم مبلغ ما 
ذكرتم؟. 
على أن هذا يطرح المعقول جانباً ويجعل الكلام دائراً حول التصوص فحسب!؟ انظر المحلى 8/ ؟/ا 
المجموع 5/9؟7؟: الميوط 241/1١7‏ فتح القدير 78 -: نيل الأوطار ه/ هه1ء الشيار للدكتور 


علدو ر. 
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وغبن» ونقد» وكمية» واستحقاق» وتغرير فعليَء وكشف حال؛» وخيانة مرايحة» 
وتولية» وفوات وصف مرغوب فيه»ء وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيعء» وإجازة 


أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعين أياً شاء. وهو المذكور في هذا الباب في قول 
المصنف: «باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما الخ». قوله: (وغبن؛ وهو ما يأتي 
في المرابحة في قوله: «ولا رد بغين فاحش في ظاهر الرواية؟ ويفتي بالرد إن غره: أي 
غرٌ البائع المشتري» أو بالعكسء أو غرّه الدلال» وإلا فلا. قوله: (ونقد) هو ما يأتي 
قريباً في قوله: «فإن اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن الخ قوله: (وكمية) هو ما مر 
أول البيوع فيما لو اشترى بما في هذه الخابية الخ. وقدمنا بيانه. قوله: (واستحقاق) 
هو ما سيذكره في باب خيار العيب في قوله : #استحق بعض المبيع؟ فإن كان استحقاقه 
قبل القيض للكل خير في الكل» وإن بعده خير في القيمي لا في غيره. قوله: (وتغرير 
فعلي) أما القولي فهو ما مر في قوله: #وغبن» والفعلي كالتصرية» وهي أن يشدٌ البائع 
ضرع الشاة ليجتمع لبنها فيظن المشتري أا غزيرة اللبن. والخيار الوارد فيها أنه إذا 
حلبها: إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمرء وبه أخذ الأثمة الثلاثة 
وأبو يوسف» وعندهما: يرجع بالنقصان فقط إن شاءء وسيأتي تمام الكلام على ذلك إن 
شاء الله تعالى في خيار العيب عند قوله : «اشترى جارية لها لبن». قوله: (وكشف حال) 
هو ما مر أول البيوع فيما إذا اشترى بوزن هذا الحجر ذهباً أو بإناء أو حجر لا يعرف 
قدرهء فقد ذكر الشارح هناك أن للمشتري الخيار فيهماء وقدمنا عن البحر هناك أن هذا 
الخيار خيار كشف الحالء ومنه ما ذكره بعده في بيع صيرة كل صاع بكذاء ومر الكلام 
عليه. قوله: (وخيانة مرابحة وتولية) هو ما سيأتي في المرابحة في قوله: فإن ظهر 
خيانة في مرابحة بإقرار أو برهان على ذلك أو نكوله عن اليمين أخذه المشتري يكل 
ثمنه أو رده لفوات الرضا وله الحط قدر الخانية في التولية لتتحقق التولية. قال ح : 
وينبغي أن تكون الوضيعة كذلك. قوله: (وفوات وصف مرغوب فيه) هو ما يذكره في 
هذا الباب في قوله : «اشتري عبداً بشرط خبزه أو كتبه الخ6. 

قوله: (وتفريق صفقة ببلاك بعض مبيع) أي هلاكه قبل القبيض» وقيد بالبعض لأن 
هلاك الكل قبل قبضه فيه تفصيل قدمناه قبيل هذا الباب. 

وحاصله كما في جامع الفصولين: أنه إن كان يآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل 
المبيع يبطل البيع وإن بفعل أجنبي يتخير المشتري» إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أجاز 
وضمن المستهلك اه. وذكره في البزازية أيضاً. ثم قال: وإن هلك البعض قبل قيضه 
سقط من الثمن قدر النقض سواء كان نقصان قدر أو وصفء وخير المشتري بين الفسخ 


7 ظ كتاب البيوع / باب خيار الشرط 
قال * ويفسخ كال وتحالف» ا امايو ا ذكره المصيئف 
يعرفه من مارس الكتاب . 

(صح شرطه للمتبايعين) معا (ولأحدهما) 


والإمضاء؛ وإن بقعل أجنبي فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع ؛ وإن بآقة سماوية : 
إن نقصان قدر طرح عن المشتري حصة الفائت من الثمن وله الخيار في الباقي» وإت 
نقصان وصف لا يسقط شىء من الثمن» لكنه يخير بين الأخذ بكل الثمن أو الترك. 

رفنت ونه شك د رك ار والبناء في الأرض والأطراف في 
الحيوان والجودة في الكيلي والوزي؛ وإن بفعل المعقود عليه فالجواب كذلك. وتمام 
الكلام فيها فراجعه. قوله: (وظهور المبيع مستأجراً أو مرهوناً) أي ولو اشترى داراً مثلا 
فظهر أنها مرهونة أو مستأجرة يخير بين الفسخ وعدمهء وظاهره أنه لو كان عالماً بذلك 
لايخيرء وهو قول أبي يوسف. وقالا: يتخير ولو عالماًء وهو ظاهر الرواية كما في 
جامع الفصولين. وفي حاشيته للرملي: وهو الصحيحء وعليه الفتوى كما في 
الولوالجية اه. وكذا يخير المرتبن والمستأجر بين الفسخ وعدمه. وهو الأصح كما في 
جامع الفصولين؛ لكن في حاشيته للرملي عن الزيلعي أن المرتبن ليس له الفسخ في 
أصح الروايتين. وفي العمادية أن المستأجر له ذلك في ظاهر الرواية. وذكر شيخ 
الإسلام أن الفتوى على عدمه؛ وسيأتي في فصل الفضولي أن من الموقوف بيع 
المرهون والمستأجر والأرض في مزارعة الغير على إجازة مرتهن ومستأجر ومزارع اه. 
فإن أجاز المستأجر أو المرتبن فلا خيار للمشتري» وإن لم يجز فالخيار للمشتري في 
الانتظار والفسخ. وسيأتي تمامه في فصل الفضولي . قوله: (أشباء) قال فيها: وكلها 
يباشرها العاقدان إلا التحالف فإنه لا ينفسخ بهء وإنما يفسخه القاضيء وكلها تحتاج إلى 
الفسخ» ولا ينفسخ شيء متها بنفسه اها ح. قوله: (ويفسح بإتالة وتحالف) لا يخفى أن 
الكلام في الخيار لا في مجرد الفسخ» لكن قد يجاب بأنه لو أقال أحدهما الآخر فالآخر 
بالخيار بين القيول وعدمه» وكذا يخير كل منهما بين الحلف وعدمهء فلو اختار عدم 
الحلف يلزمه دعوى صاحيه. وصورة ة التحالف أن يختلفا في قدر ثمن أو مبيع أو فيهمأ 
ويعجزا عن البينة ولم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفاً وفسخ القاضي البيع بطلب 
أحدهماء والمسألة مبسوطة في باب دعوى الرجلين من كتاب الدعوى. قوله: (صح 
شرطه) أي شرط الخيار المذكورء وصرح بفاعل صح إشارة إلى أن ضمير صح الواقع 
في عبارة الكنز وغيره عائد إلى المضاف إليه في الترجمة. قال في البحر: والظاهر أن 
الضمير يعود إلى الخيار. وفي الوقاية والنقاية: صح خيار الشرط فأبرزهء والأولى ما 


كتاب 0 / باب خيار الشرط 1١‏ 
ولو وصياً (ولغيرهما) ولو بعد العقد لا قبله . تاترخائية (في مبيع) كله (أو بعضه) 


في الإصطلاح: صح شرط الشيارء لأن الموصوف بالصحة شرط الخيار لا نفس 
الخيار اه. فالضمير على الأول في كلام البحر عائد إلى المضاف؛ وعلى الأخير إلى 
المضاف إليه» ويه جزم في النهر فقال: الضمير في صح يعود إلى المضاف إليه بقرينة 
صح» ولقد أقفصح المصنف عنه في الخلع حيث قال: وصح شرط الخيار لها في 
الخلع لا له» ومن غفل عن هذا قال ما قال اه. قلت: فيه نظرء فإن:الشرط الواقع في 
الترجمة عام بقرينة الإضافة» ولقولهم إنه من إضافة الحكم إلى سببه: أي الخيار الواقع 
بسبب الشرط» فلا يصح عود الضمير إلى الشرط المذكور» لأن الموصوف بالصحة 
شرط خاص وهو شرط الخيار الذي أفصح عنه في الخلع» وأين العام من الخاص؟ وما 
في الإصلاح لا يصلح دليلا على عوده إلى الشرط» بل هو تركيب آخر صحيح في 
نفسه. والأحسن ما استظهره في البحر من عوده إلى الخيار» لكن بيقيد وصفه 
بالمشروطية» فإنه في الأصل من إضافة الموصوف إلى صفته: أي الخيار المشروط» 

وهذا لا ينافي كون الشرط سبباً للحكمء كما أفاده الحموي. 
وقد يقال: إن خيّار الشرط مركب إضافي صار علماً في اصطلاح الفقهاء على ما 
يعبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخء وكذا خيار الرؤية وخيار 
التعيين وخيار العيب» كما صار الفاعل والمفعول يه ونحو ذلك من التراجم علماً ني 
اصطلاح النحويين على شيء خاص عندهم» وعلى هذا يعود الضمير في صح إلى هذا 
المركب الإضافي» وهو ما أفصح عنه في الوقاية والنقاية كما مر» فكان ينبغي للمصتف 
متابعتهما لخلوه من التكليف والتعسف. قوله: (ولو وصياً) وكذا لو وكيلا. قال في 
البحر: ولو أمره ببيع مطلق فعقد بخيار له أو للآمر أو لأجنبي صححاه» ولو أمره ببيع 
بخيار للآمر فشرطه لنفسه لا يجوز ولو أمره بشراء بخيار للآمر فاشتراه بدون الخيار نفد 
الشراء عليه دون الآمر للمخالفة» بخلاف ما إذا أمره ببيع بخيار فباع باتاً حيث يبطل 
أصلا اه ملخصاً ط. وسيذكر الشارح الفرق بين الغرعين الأخيرين. قوله: (ولغيرهها) 
ويثبت الخيار لهما مع ذلك الغير أيضاًء كما سيأتي في قول المصنف: «ولو شرط 
المشتري الخيار لغيره صح الخ؟. قوله: (ولو بعد العقد) ربما يتوهم اختصاصه بقوله: 
«ولخيرهما» مع أنه جار في الأقسام الثلاثئة» فلو قدمه وقال صح شرطه» ولو يعد العقد 
لكان أولى اهح. فلو قال أحدهم بعد البيع ولو بأيام جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح 
إجماع”'*. بحر. قوله: (لا قبله) فلو قال جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده ثم اشترى 
مطلقاً لم يثبت. بحر عن التاترخانية قوله: (أو بعضه) لا فرق في ذلك بين كون الخيار 
)١(‏ اختلفوا في منة اللغيار علي معنى كم يجوز للمتيايعين أو لأحدهما من الوقت قال جماعة من العلماء منهم 
. الحسن بن حي : إن هذا الخيار لا يتقدر بمدة قو شرط الخيار ولم يذكر مدة أو شرطه أبئاً صح + 
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> البيع والشرط وكان له أن يفسخ البيع أي وقت.شاء ما لم يتصرف فيه تصرفاً دالا على الرضا بالبيع؛ فإن 
تصرف تصرقاً كهذا فقد لزم البيع وانقطع الخيار. وهذا المذهب هو رواية عن أحمد بن حنبل رضي الله عته. 
ولعل ححة من ذهب إلى:هذا الرأي عي قوله عليه الصصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم' إذ هو عام 
في كل شرط» ومنه شرط الخيار في البيع على أي حال: كان مقيداً بمدة أو غير مقيد» فيجب الوقاء به لهذا 
الحديث» ولا يهب الوفاء بشيء شرعاً إلا إذا كان صحيحاً شرعا؛ إذ الياطل مهدر ولا كرامة له في الشرع . 
وهذا مذهب غير صحيحء ولذا لم يذهب إليه إلا قلة من العلماء» وقوله عليه الصلاة والسلام: #المسلمون 
على شروطهمة عام مخصوص بحديث نهى النبي 46 عن بيع الغرر؛ لأن:البيع مع شرط الخيار غرر؛ لأنه لا 
يدرى أيتم البيع أم لا يتم؟ اغتفر هذا الغرر إذا ضرب لهذا الخيار منة معلومة لعدم إفضائه إلى التزاع 
والشحناءء وهنا بخلاف ما إذا لم تضرب له مدة أو ضرب له الأبد» فإن النزاع والخصام والمضارة التي 
نبي عن الغرر من أجلها تكون عنا جميعاً متوفرة ولا ريب 

هذا وجماهير العلماء بعد ذلك على أنه لايد من تقييد شرط الشيار يمدة» وأن هذه المدة يشترط فيها أن 
تكوث معلومة إما بالنص عليها كما هو رأي العلماء غير المالكية» واما بالنص أو بالعرف. على معنى أن 
تقدر بالعرف إن لم يتص عليها المتعاقدان كما هو مذهب المالكية. 

إلا أنهم اختلفوا في هذه المذة كم هي؟ 

فذهب الشافعية وأبو حنيفة وزفر والليث. ين سعد في جماهير كثيرة عن العلماء إلى أن هذه المدة لا يجوز 
بحال أن تهاوز ثلاثة أيامء وتبوز الثلاثة هما دوتها . 

وذهب الحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلي وابن المنثر من الشافعية إلى أن الشرط في 
هته المنة أن تكون معلومة: فحسب طالت بعد ذلك أم:قصرت» جاوزت الثلاث أم لم تجاوزهاء وعذا أيضا 
مذهب داود الظاهري ‏ 

وذهب المالكية إلى أن هذه المدة يختلف تقديرها باختلاف المبيع من حيث الحاجة الداعية إلى شرط الخيار 
فيه من اختبار أو استشارةء ومن حيث إسراع الفاد إليه أو عدم الإسراعء فإ المدة تختلف تبعاً لذلك كما 
يفهم هذا المحبم لفروع المالكية في كتبهم» فيجوز الخيار في الدور والعقار إلى الشهر ونحوهء وفي العيد 
والجارية إلى الجمعة ونحوهاء وفي الثياب زالعروض إلى الثلاثة وتحوهاء وفي الدابة يقصد ركويها في 
البلد اليوم ونحوء» وخارج البلد البريد ونحوه أو يقصد اختبار حالها من قوة وضعف أو تدرة على الأكل 
والحمل أو استشارة أتساوي الثمن أم لا تساويه؟ الثلائة ونحوهاء وأقصى مدة تضرب لشرط الخيار لا تزيد 
عن الشهرين بحال عند المالكية . 

أما الشافعي وأبو حتيفة ومن ذهب مذهيهما فاستدلوا أولاً: بحديث حبان بن منقذ هإذا بايعت فقل لا خلابة» 
ولي الخيار ثلاثة أيام» البخاري (/1119؟) ومسلم1/ 1118 (1977/48) وظاهر أن الحديث إذا كان حجة 
لاشتراط الشيار في البيع فهو كذلك بسسجة. على أن مدته لا تزيد على الثلاث يقول صاحب المبسوط ما 
معناء: إن المقدر شرعاً إما أن يكون لمنم الزيادة أو لمنع النقصان أو لمنع أحدهعماء ومئم التقصان عنا ممتئم 
بالاتفاق» .فيكوت لمنع الزيادة» وإلا يلم خلو الحديث عن الفائدة. 

ولكن هذا الحديث لا يصلح حجة لجواز شرط الخيارء فكذلك لا يصلح لتقدير مذته ليناء الثاني على 
الأول. 

ثانياً: امتدل لهم كذلك بحديث: (الخيار ثلاثة أيام وإسئاده لا يقوم به حبجة. 

ثالثاً: بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «ما أجد لكم أوسم نما جعل رسول الله 2 لحيان. جعل 
له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سغط ترك؟ ولكن الذي جعله الرسول 5 لحبان هو مدة غيار الغين 
عند شرط عدم الخلابة في البيع لا مدة خيار الشرط . على .أن هذا لم يثبت عن عمر من طريق يصحء ولو 
صم عته ما ذكر» ققد ثبت عن غيره من الصسابة. ما بيخالف قوله . 

رابعاً : قالوا:بقياس هذا الشيار على غيار التصرية المؤقت بالثلاث. قلنا: بالتأقيت في التصرية بالثلاث - 
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ت ثبت لمعنى» وهو أن التصرية لا تعلم غالباً قبل الثلاث كما أن العلم ا لا يحتاج لأكثر من الثلاث في 
الغالب» وخيار الشرط قد لا يمتاج فيه إلى الثلاتث في بع صور المييع» وقد يحتاج فيه إلى أكثر منها في 
بعض. آخرء فلم يظهر للتأقيت بالئلاث معتى فيه فافترق المقيس والمقيسى عليه . 

وأما الحتايلة والصاحبان ومن تابعهم فاستدلوا أولا: بقوله #6: «المسلمون على شروطهم؛ وشرط الخيار 
إذا كان معلوم المدة يتفي عنه :الغرر الذي من شأنه أن يوقع الضغيئة والشحتاءء فيكون داخلا في عموم عذا 
الُحديث» وليس داخلا في عموم نبيه 6 عن بيع الغرر حت يستثنى من هذا الحديث الذي معتاء وقد 
اعترض على هذا الحديث بانه ضعيف» ودقع هذا الاعتراض بأنه روي من جملة طرق وإن لم تبلغ درجة 
الصحة فهي تحمل للحديث أصلا وتسمو به إلى درجة الحجية. 

ثانياً: قالوا: فحديث ابن عمر رضي الله عنهما تأنه أجاز الخيار إلى شهرين» يدل على أنه يجوز شرط الخيار 
أكثر من ثلاث . قلنا: لا ندري إذا كان ابن عمر أسند هذا إلى النبى 86 أو هو رأي ارتآه. على أن الخيار 
فيه مطلق لا تعلم أي خيار هو؟:أخيار شرط أم غيره؟ ثم هو مع تسليم أنه حديث مرفوع وأن المراد بالخيار 
قيه خيار الشرط لا يدل إلا على جزء الدعوى. وهو جواز الزيادة على الثلاث إلى الشهرين. والمدعي أي 
مدة طالت أم قصرت ما دامت معلومة» فكيف والحديث غريب كما قاله صاحب نصب الراية 4/4. 

ثالثاً: فاسوا خيار الشرط على الأجل ؛ لأن كلا منهما حق يعتمد الشرطء والأجل شرطه أنْ يكون معلوماًء 
ومتروك أمر مدته إلى ما.يتفق عليه العاقدان. فمدة خيار الشرط هكذا يجب أن تكونء ومعتى أن كلامه من 
الأجل وخيار الشرط حق يعتمد الشرط أنه لولا الشرط لما كان لهما وجود.ولا أثر قلو خلا العقد عنهما 
لكان حالاً لازما؛ وقربب من هذا قول بعض الكاتبين فى بيان وجه القياس: مدة ملسقة بالعقد شرطاً؛ لأنه 
يترتب على تلك المدة الملحقة بالعقد على جهة الشرط حق فسخ البيع وحق تأخير الثمن» وقول بعض 
آخر: خيار الشرط كالأجل كلاهما شرع على خلاف مقتضى العقد نحت ضغط الحاجةء وقد تدعو الحاجة 
في خبار الشرط أن تزيد مدته على الثلاث كما أن الأجل يطول ويقصر تبعاً للحاجة؛ لأن معنى كون الشيء 
على خلاف المقتضى . إن المقتضى لا يتلرمه عند الإطلاق بل يستلزم ضدهء وهذا هو معنى قولئا: من 
يعتمد الشرط. غاية ما هناك أته.عير بدل الشرط بالحاجة» وعما أيضاً قريبان؟؛ لأن الحاجة هي الداعية إلي 
الشرط» وقد دفم هذا القياس صاحب فتح القديرء فقال: نحن نسلم قياس خيار الشرط على الأجل ولا 
يضرنا؟ فإن الذي شرع الأجل على خلاف القياس شرعه مطلقاً» فعملنا بإطلاقهء ولكنه حين شرع الخيار 
شرعه عقيداً في حدود الثلاث: فعملنا بتقييدءء حتي أنه لو كان شرع الأجل مقيداً بوقت معين لكتا كذلك 
تقول والمعنى أن ما شرع على خلاف القياس يعمل فيه بمقتضى التص الوارد فيه والنص في الأجل مطلق. 
وفي شرط الخيار مقيد» فعملنا فيهما معاً بالنص والقياس» ومن هنا يظهر أن الكمال اعتمد في رده هذا 
القياس على الحديث حديث حبان بن منقذ» وقد علمت_ ميلغ صلاحيته في الاستدلال على محل التراع . 
رابعاً: وكذلك قاسوا خيار الشرط على خيار الرؤية وخيار العيبء فكما يجوز الفسخ ببما ولو بعد الثلاث 
كذلك يجب ألا يتقيد خيار الشرط بالثلاث» وقد دفع:صاحب المبسوط هذا القياس- بأنه لا غرر فيهما 
بخلاف يار الشرط. ولعل وجه قوله هذا أن البيع فيهما بيت غير معلق حكمه على الشرطء وخيار الشرط 
ليس كذلك.» ولكن ما دمتا قد اشترطنا في خيار الشرط أن تكون مدته معلومة» فالغرر الذي فيه غرر يسير 
نعم يرد على هذا القياس الذي ر قال به الصاحيان أنه قيامس مذهبي؛ لأن خيار الرؤية الذي ذهيا إليه لا يعترف 
به الشاقعية ولا الحتابلة أيضاً: وأما خيار العيب قلتا أن نشتار أن الفسخ يه فور الاطلاع على العيب كما هو 
رأي الشافعية»؛ فإن أراد الصاحبات بجواز الفسخ يه يعد الثلاث من حين البيع على معنى أن العيب لو ظهر بعد 
مسي العلاث من البيع فله الفسخ باتفاق» فجوابنا على ذلك أن البيع في خيار العيب بت ولازم في الذاهر. 
والشيار إنما يثيت بعد الاطلاع على العيب» فقبل ظهور العيب لا خيار حتى يقاس عليه خيار الشرط . 

وأما المالكية: فاستدئوا لمذهبهم. - 
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كثلثه أو ربعه ولو قاسداً؛ ولو اختلفا في اشتراطه 


للبائع أو للمشتري» ولا بين أن يفصل الثمن أو لا لأن نصف الواحد لا يتقشاوت. ط 
عن النهر. قوله: (كثلثه أو ريعه) مثله ما إذا كان المبيع متعدداً وشرط الخيار في معين 
نه مع تفصيل الثمن كما يأتي قبيل خيار التعيين اه ح ‏ قوله: (ولو فاسداً) أي ولو كان 


- بأن خيار الشرط شرع للحاجة لدفم الغبن والخديعة أو لاختبار المبيع ومشاورة أولي النهى فيه هل يحقق 
طلبة النفس؟ وهل هو صالح للاستعمال فيما يراد له أم هو غير صالم؟ وهذه الحاجة تختلف ياختلاف 
المبيع فليتظر اعتبار المذة من حيث تقديرها بالحاجة الداعية إلى اشتراط الخيار في البيع: ومما لا ريب قبه 
أن الثلاث لا تدفع هذه الحلجة؛ لأن من السلم ما يحتاج اختباره إلى أكثر متها . 

وعتدهم أن النص على الثلاث في الحديث . ليس لتحنيد عذة خيار الشرط بهاء وإنما هو للشبيه على هذا 
المعنى الذي قالوه؛ إذ كانت حاجة هذا الرجل ‏ حبان بن منقذ ‏ تندفم بالثلاث في الغالب؛ لأند إنما كان 
يتاجر في العروغى اليسيرةء وعلى هذا فيكون هذا الحديث عندهم من ياب الخاص أريد به العام. 

كيف ولو وقفنا مع ظاهر الحديث واعتبرنا الثلاث غي كل شرط خيار لا يوز للعاقدين أن يجاوزاها بحال لم 
يكن فيه كبير قائنةء وثم ممصل الفرض الذي من أجله شرع شرط الشيار في بعش الحالات؛ لأن الثلاث 
لا تكفي في جميع السلع . 

وقد دفع هذا صاحب فتح القدير فقال: (إنه لا يتعين الزيادة على الثلاث طريقاً لدقم الحاجة؛ لأن شرط 
الخيار إن كان الناعي إليه عدم رؤية المييع فيمكن أن يذهب قبل العقذ ليرى المعقود عليه» فإن لم يمكن 
الذعماب فخيار الرؤية ثايت له ولو بعد ستة أو أكثرء وإن كان الخيار للتروي في أمر المييم هل يساوي 
الئمن أم لا؟ وهل هو متتفع به على الكمال أم لا؟ فهذا لا يتوقف على الزيادة على الثلاث إذ يمكن إن لم 
يكن آهلا نذلك أن يراجم أهل الخيرة والمعرفة في الثلاث5. 

ويكفي في دفع هنا الدقع أنه غير مطابق للواقع ومصادم للحقيقة الساقرة» فإن يعض السلم لا تكفي الثلاث 
لنتروي قيها لا سيما في هذا العصر الذي تقدمت فيه الصناعات واستحدئت المشترعات ذات الأجهزة 
الدقيقة المعقدة التركيب . هذا قضلاً عن أنه دقع مذهبي؛ لأن المالكية لا يقولون بخيار الرؤية كما يقول 
الحنفية . أعتي على التحو الذي ذهب إليه الحنفية؛ لأن خيار الرؤية عند المالكية بالشرطء وقد لا يمكن 
منه الماقد بغلافه عتد الحغية فهو من مواجب العقد على الغائب . 

نعم يرد على المالكية أن الحاجة كما تختلف باختلاف المبيم كذلك تختلف باختلاف العاقد باعتبار الذكاء 
والحتكة وممارسة البياعاتء قرب شخص غيير بسلعة يكفيه اليوم بل الساعة ليقف على أمرهاء ورب 
شخص آخر غير خبير بها لا تكفيه الأيام للوقوف عليها مع أنه قد لا يمكته أن يستعين بذوي الشيرة الغقدهم 
أو بعدهم أو لا يجب أن يطلع غيرء على اللمة المبتاعة. فقصر اختلاق الحاجة ياعتيار اختلاف المبيع 
ولحده غير مليف . 

على أن الحاجة يعد هذا تحتلف ياعتبار الرمان والمكان تبعاً لتقدم المدينة والعمرانء مما كان متاج كشفه 
واختياره إلى زمن كير في المعيور الغابرة قد لا يماج إلى مثل هذا الزمن في العصر الحاضرء وقد يكون 
الأمر بالعكسء فدار في عصر مالك رعه الله لا تكون كعمارة قشمة من عمارات أمريكا ناطحات 
السيفاب . 

ولكن المالكية مم هذا كله جعلوا زماهم الغابر مقياس سائر الأزمنة فقالوا: لا تزيد المذة على الشهرين 
يحأل» وحندوها في كل مبيم مبيعء فكانوا أول من خالف أصلهمء وهو ريط الملة باعتيار العرف 
والشاحة. 
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العقد الذي شرط فيه الخيار فاسداً وكان الأقعد في التركيب أن يقول صح شرطه ولو 
بعالتت زر ناهذا كما 1 علن ع . وفائدة اشتراطه في الفاسد مع أن لكل منهما 
لون يدن يثبت لمن اشترط ولو بعد القبض» ولا يتوقف على القضاء به 
أو الرضا أه. 

قلت: وفيه نظرء لأنه إن كان الضمير في قوله: «ولا يتوقف الخ» عائد إلى 
الخيار فهو لا يتوقف على ذلك مطلقاً أو إلى فسخ البيع الفاسد فكذلك؛ نعم تظهر 
الفائدة في أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما وقبضه المشتري بإذن البائع لا يدخل في 
ملك المشتري مع أنه لولا الخيار ملكه بالقبض» فافهم. قوله: (فالقول لنا فيه) لأنه 
خلاف الأصل كما في البحر وهو مكرر مع ما يأتي متناً اه ح. قوله: (على المذهب) 
ا القول لمدعيه والبينة للآخرح عن البحر. قوله: (ثلاثة أيام) لكن إن 

شترى شيئاً مما يتسارع إليه الفسادء فمى القياس : لا يجبر المشتري على شيء؛ وفي 
سوه يقال له إما أن تفسخ البيع أو تأخذ المبيع؛ ولا شيء عليك من الثشمن 
حتى تجيز البيع أو يفسد المبيع عندك دفعاً للضرر من الجانبين. بحر عن الخانية. 

تنبيه: اعلم أن الخيار في العقود كلها لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام إلا في الكفالة 
في قول الإمام. زاد في البزازية: وللمحتال» وكذا في الوقف» لأن جوازه على قول 
الثاني وهو غير مقيد عنده بالثلاث . در منتقى. وتمامه في النهر. قوله: (وفسد عند 
إطلاق) أي عند العقد. أما لو باع بلا خيار ثم لقيه بعد مدة فقال له أنت بالخيار فله 
الخيار ما دام ف في المجلس بمنزلة قوله لك الإقالة كما في اليحر عن الولوالجية وغيرهاء 
وحمل عليه قول الفتح: لو قال له أنت بالخيار فله خيار المجلس فقط. قال في النهر: 
ولم أر من فَرّق بينهماء ويظهر لي أن المفسد في الثاني أن الإطلاق وقت العقد مقارن 
فقوي عمله وفي الأول بعد التمام فضعف وقد أمكن تصحيحه بإمكان الخيار له في 
المجلس أه. 

تنبيه : قدمنا عن الدرر أنه لو قال علي أتى بالخيار أياماً فهو فاسد. واعترض في 
الشرنبلالية بأن قولهم لو حلف لا يكلمه أياماً يكون على ثلاثة؛ ومقتضاه أن يكون هنا 
كذلك تصحيحاً لكلام العاقل عن الإلغاء» وإلا فما الفرق. 

قلت: قد يجاب بأن أياماً في الحلف يصح أن يراد منه الثلائة والعشرة مثلاء 
لكن اقتصر على الثلاثة لأنها المتيقن» وذلك لا ينافيى صحة إرادة ما فوقهاء حتى لو 
نوى الأكثر حنث» يخلافه هنا فإن الثلاثة لازمة بالنص البتة» ولفظ أياماً صالح لما 
فوقها وما فوقها مفسد للعقد فلا ينفعنا حمله على الثلاثة لأنه لا يقطع الاحتمال. قوله: 


الجل كتاب البيوع / باب خيار الشرط 
أكثر) فيفسدء فلكل فسخه خلافاً لهماء (غير أنه يجوز إن أجار) من له الخيار (في 
الثلاثة) فيقلب صحيحاً على الظاهر. 


(فلكل فسخه) شمل من له الخيار منهما والأخرء. ورهذا: على القول بفساده ظاهر. 
وكذا على القول الآتي بأنه موقوف. قال في الفتح: وذكر الكرخي نصاً عن أبي 
حنيفة : أن البيع موقوف على إجازة المشتري وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الاجازة» 
لأن لكل من المتعاقدين حق الفسخ في البيع الموقوف اه. قوله: (خلافاً لهما) 
فعندهما: يجوز إذا سمى مدة معلومة. فتح. قوله: (غير أنه يجوز إن أجباز في الثلاثة) 
وكذا لو أعتق العبد أو مات العبد المشتري أو أحدث به ما يوجب لزوم البيع يتقلب 
البيع جائزاً عند أبي حنيفة» وتمامه في البحر عن الخانية. قوله: (في الثلاثة) ولو في 
ليلة الرابع. قهستاني. قوله: (فينقلب صحيحاً الخ) لأنه قد زال المفسد قبل تقرره. 
وذلك أن المغسد ليس هو شرط الخيار بل وصله بالرابع» فإذا أسقطه تحقنق زوال 

المعنى المفسد قبل مجيئه فيبقى العمل صحيحا. ظ 


ثم اختلقوا قي حكم هذا العقد في الابتداء» فعند مشايخ العراق حكمه الفساد 
ظاهراء إذ الظاهر دوامهما: على الشرطء فإذا أسقطه تبين خلاف. الظاهر فينقلب 
صحيحاً . وقال مشايخ خراسان والإمام السرخسي وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما 
وراء النهر: هو موقوف» وبالإسقاط قبل الرايع يتعقد صحيصاء وإذا مضى جزء من 
الرابع فسد العقد الأن وهو الأوجهء كذا في الظهيرية والدذخيرة. فتيح ملشهاً: وتمامةه 
فيه» ولكن الأول ظاهر الرواية. بحر ومنح. وفي الحدادي: فائدة الخلاف تظهر في 
أن الفاسد يملك إذا اتصلل به القبض» والموقوف لا يملك إلا أن يجيه المالكء ونظر 
فيه بأن الفاسد أيضاً لا يملك إلا بإذن البائع كما في المجمع. والأولى أن يقال: إتها 
تظهر في حرمة المباشرة وعدمهاء فتحرم على الأول لا على. الثاني . تبر . 


قلت: وفي التنظير نظرء فإن الملك في الفاسد يحصل بقبض المبيع بإذدة البائع؛ 
فالمتوقف فيه على إذن البائع هو القبضى لا نفس الملك.. وأما الموقوف كييع الفضولي 
فإن الملك يتوقف فيه على إجارة المالك البيح. فتبقنى ثمرة الخلاف ظاهرة. لكن ما 
قدمناه قريباً عن الخانية من أنه لو أعتق العبد ينقلب جائزاً يشمل ما قبل القبض مع أن 
قوله ينقلب جائزاً إنما يناسب القول»بأنه فاسد لا موقوفء فيفيد حصول الملك قبل 
القيض» ويؤيده ما مر من أن حكمه عند مشايخ العراق الفساد ظاغراء فيدذل على أنه لا 
فساد في نفس الأمر؛ ولذا قال في الفتح: إن حقيقة القولين أنه لا فساد قبل الرابع بل 
هو موقوف» ولا يتحقق الخلاف لا بإثبات الفساد على وجه يرتفع شرعاً بإسقاطا الخيار 


كتاب البيوع / باب خيار الشرط ا 
(وصح) شبرطه أيضاً (في) لازم يحتمل الفسخ كمزارعة ومعاملة و (إجارة 
وقسمة وصلح عن هال) ولو بغير عينه (وكتابة وخلع) ورهن (وعتق على مال) لو 


قبل مجيء الرابع» كما هو ظاهر الهدإية. قوله: (في لازم) أخرج به الوصية» فلا محل 
للخيار فيها لأن للموصي الرجوع فيهنا سا دام حي وللموصي له القبول وعدمه. 
أفاده ط ومثلها العارية والوديعة. قوله: (يحتمل الفسخ) أخرج ما لا يحتمله كنكاح 
وطلاق وخلع وصلح عن قؤد. 

واستشكل في جامع الفصولين النكاح بفسخه بالردة وملك أحدهما الآخر فإنه 
قسخ بعد التمام» أما فسخه بعدم الكفاءة .والعتق والبلوغ فهو قبل التمام . 


قلت: قد يجاب بأن المرزاد بما يحتمل الفسخ ما يحتمله بتراضي المتعاقدين قصداً 
وفسخ النكاح بالردة والملك ثبت تبعاً. قوله: (كمزازعة ومعاملة) أي مساقاة وهذان 
ذكرهما في البحر بحثاً فقال: وينبغي صحته في المزارعة والمعاملة لأنهما إجارة مع أنه 
جزم بذلك في الأشباه. قال الحموي: يحتمل أنه ظفر بالمتقول بعد ذلك» فإن تصنيف 
البحر سابق. قوله: (وإجارة) فلو فسخ في اليوم الثالث هل يجب عليه أجر يومين؟ أفتى 
صط أنه لا يجب» لأنه لم يتمكن من الانتفاع بحكم الخيارء لأنه لو انتفع يبطل خياره. 
جامع الفصولين. قوله: (وقسمة) لأنها بيع من وجه. قوله: (وصلح على مال) احترز به 
عن صلح عن قود. لأنه لا يحتمل الفسخ كما مر. قوليه: (ورهن) كان ينبغي تقديمه 
على الخلع أو تأخيره عن العتق: لأن قول المتن: «على مال» راجع للشلع أيضاء ولا 
يصح رجوعه للرهن كما لا يخفى وكان ينبغي أن يذكر الطلاق على مال أيضاً لأنه 
معاوضة من جانب المرأة كالخلع» وكما أن العتق على مال معاوضة من جانب 
العبد اه ح. قوله: (لزوجة وراهن وقنّ) لأن العقند في جانيهم لازم يحتمل الفسخ» 
بخلاف الزوج والسيد فإن العقد من جانبهما وإن كان لازم لكنه لا يحتمل الفسخ لأنه 
يمين» وبخلاف المرتبن فإن العقد من جانبه غير لازم.أصلاء وحينئذ فيجب ذكرهم في 
المقابل اه ح: أي'فيما لا يصح فيه الخيار. ويمكن أن يقال: إن الخلع والعتق على 
مال داخلان في قوله الآتي: «ويمين؟ تأمل. وقوله: «لازم» يحتمل الفسخ: أي قبل 
تمامه بالقبول» أما بعد القبول من الزوجة والراهن والقن فلا يحتمله. قوله: (ككفالة) 
أي بنفس أو مال وشرط الخيبار للمكفول له أو للكفيل. بحر. وقدمنا أن الخيار في 
الكفالة .والحوالة يصح "أكثر من ثلاثة أيام. .قوله: (وحوالة) إذا شرط للمحتال أو المحال 
عليه لأنه يشترط رضاه ط . قوله: (وإيراء) بأن قال أيرأتك على أني بالخيار» ذكرء فخر 


الطلمين» ووقف عند الثاني أشباه وإقالة. بزازية . فهي سته عشرء لا في نكاح. 
وطلاق. ويمين؛ ونذرء وصبرف» وسلمء وإقرار إلا الإقرار بعقد يقبله. أشباه» 
ووكالة. ووصية. غهبر. فهى تسعة» وقد كنت غيرت ما نظمه فى الثهر فقلت: 


الإسلام عن بحث الهزل . . بحر. قال طل كن نكل الخرينب الحعرى ين الععاديه لى 
أبرأه من الدين على أنه بالخيار فالخيار باطل ؛ ولعل في المسألة خلافاً اه. 


قلت: وبالثاني جزم الشارح في أول كتاب الهبة وعزاه إلى الخلاصة. قوله: 
(ووقف) فيه أنه لا يحتمل الفسخ . تأمل. قوله: (عند الثاني) لأنه عتده لازم. وعند 
محمد: وإن كان كذلكء» لكنه اشترط أن لا يكون فيه خيار شرط ولو معلوماء وقدمنا في 
الوقف أن الخلاف في غير المسجدء فلو فيه صح الوقف وبطل الخيار. قوله: (فهي 
ستة عشر) أي مع البيع. فوله: (لا في نكاح الخ) لأنها لا تحتمل الفسخ. قوله: 
(وطلاق) أي بلا مال لما عرفت» ويتبغي أن يكون الخلع بلا مال مثله اه ح. قوله: 
(وإقرار الخ) عبارته مع المتن في كتاب الإقرار: أقر بشيء على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
لزمه بلا خيارء لأن الإقرار إخبار فلا يقبل الخيارء وإن صدقه المقر له في الخيار إلا إذا 
أقر بعقد بيع وقع بالخيار له فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن الخ. قوله: (ووكالة 
ووصية) فلا خيار فيهما لعدم اللزوم من الطرفين ولزوم الوكالة في بعض الصور نادر. 
أفاده ط. وهذان زادهما في النهر بحثاً أخذا مما مر في قوله: «في لازم». قوله: (فهي 
نسعة) يزاد عاشر وهو الهبة؛ لما سيذكره المصنف في بابها من أن من حكمها عدم 
صحة خيار الرطوا ا 


مَطْلبُ: المَواضِ الي يَصِعٌ فيها ار الشرطٍ وال لا يَصِعْ 
قوله: (وقد كنت غبرت ما نظمه في النهر) فإن نظم النهر كان هكذا: [الرجرز] 
وَالصّلْحٌ وَلْحُلْعٌمَمَ الجِوّاله وَالوَفْفوَالقِسْمَةوَلإِفَاله 
وليس في هذا التغيير كبير فائدة مع أنهما لم يستوفيا الأقسام كما قاله ح: أي لأنهما 
أسقطا من القسم الأول المزارعة والمعاملة والكتابة» ومن الثاني الوصية» لكن الظاهر أن 
إسقاط الكتابة ذهول؛ وأما ما عداها فلكونه بحثاً كما علمته تما مر . 
قلت: وقد كنت نظمت. جميع مسائل القسمين مشيرا إلى البحث منها مع زيادة 
الهبة في القسم الثاني فقلت: [الطويل] 
يَصِحٌ خِيَارٌ الفَّرْطٍ فِي تَرْكِ شُمْعَةٍ وََيْعوَإِيِرَاءِوَوَفْفٍكَمَالَة 
َفِي قِسْمَةٍ ملع رَعبوٍإقَالَةٍ وَضلْح عَنٍ الأموَال نم الحوَالة 
1 للد تََوَرَهْنٍ كَذَاكَ إجَارَةٍ وَنِيدَُسَاقَاةمُرَارَمَوَلَه 


كتاب البيوع /_باب يار الشرط لق 
[الرجز] 

يَأْتِي خِيَارٌ المَّرْطِ فِي الإجَارّه وَالبَيْع وَالإِيْرَاءِوَالَكَفَالَّه 

وَالدَهْن وَالعَعْقٍ وَتَركِ الشُفعة وَالصٌلْحَ وَالخُلْع كَذَا وَالْقِسْمَه 

والدد فقت وَالحِوَالَةٍ الإقالّه لاالصَّرْفٍ وَالإِفُرَار وَالوَكَاله 

وَل التكاح وَالطلاق وَالسَلَمْ تَذْرٍ وَأَِمَانٍ فَهَذَايعْمَتَمْ 

(فإن اشترى) شخص شيئاً (على أنه) أي المشتري (إن لم ينقد ثمنه إلى 
ثلاثة أيام فلا بيع صح) استحاناً خلافاً لزفرء فلو لم ينقد في الثلاث فسد فتفذ 
عتقه بعدها لو في يدمء فليحفظ (و) إن اشترى كذلك (إلى أربعة) أيام 


وَمَاصَحٌ في نَثْرِنِكاح لير وَفِي سَلَم صَرْفٍ طلا وَكَالَة 
وَإِفْرَارٍ هاب وَزِيد وَصِية كَمَامَرٌ بَحْثَا فَأَغْمَيِْمْؤِي المَقَالَهُ 
قوله: (والخلع) بالرقع خبره كذاء ولا يصح جعل كذا خبراً عن القسمة لأنه 
مجرور بالعطف على ما قيله؛ نعم يصح جعله متعلقاً بمحذوف حالا من الخلع . 
مَطلّبٌّ : خبَّارٌ ألنْقْدِ 
قوله : (على أنه أي المشتري الخ) وكذا لو نقد المشتري الثمن على أن البائع إن 
رد الشمن إلى ثلاثة فلا بيع بينهما صح أيضاء والخيار في مسألة المتن للمشتري لأنه 
المتمكن من إمضاء البيع وعدمه. وفي الثانية للبائع؟ حتى لو أعتقه صح ولو أعتقه 
المشتري لا يصح. نهر 
تتبيه: ذكر في البحر هنا بيم الوفاء تبعاً للخانية قائلا لأنه من أفراد مسألة خيار 
النقد أيضاء وذكر فيه ثمانية أقوال» وذكره الشارح آخر البيوع قبيل كتاب الكفالة» 
وسيأني الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (فلو لم ينقد في الئلاث فسد) هذا 
لو بقي المبيع على حاله. قال في النهر: ثم لو باعه المشتري ولم ينقد الثمن في 
الثلاث جاز البيع وكان عليه الشمنء وكذا لو قتلها في الثلاث أو مات أو قتلها أجنبي 
خطأ وغرم القيمة؛ ولو وطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو حدث بها عيب لا 
بفعل أحد ثم مضت الأيام ولم ينقد خير البائع؛ إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له 
من الثمن» وإن شاء تركها وأخذ الثمن» كذا فى الخانية اه. قوله: (فنفذ عتقه الخ) أي 
وعليه قيمته. بحر عن الخانية. وهذا تفريم على قوله فسد. قال في النهر: واعلم أن 
ظاهر قوله: قفلا بيع" يفيد أنه إن لم ينفذ في الثلاث ينفسخ - قال في الخانية: 
والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ. حتى لو أعتقه بعد الثلاث نفذ عتقه إن كان في يده اه. 
وأما عتقه قبل مضي الثلاث فيتفذ بالأولى: كما لو باعه كما مر لأنه يمعنى خيار 
الشرط . قوله: (وإن اشترى كذلك) أي على أنه إن لم يتقد الثمن إلى أربعة أيام. قوله : 


م1١‏ كتاب البيوع / باب خخيار الشرط 
40 وم وساي ود ني جاز اتفاقء لأن خيار كم 
خياره) فقط اتفاقاً (فيهلك على المشتري بقيمته) أي ا 0 : 
بإذن البائع) 


(لا يصح) والخلاف السابق في أنه فاسد أو موقوف ثابت هنا. بر عن الذخيرة. ع 
(شلافاً لمحمد) فإنه جوّزه إلى ما سمياه. قوله: (قلو ترك التفريع) أي في قوله: ٠‏ 
ادرو لانن لحان سحي الما والعريع شعي امن اتروع . قال في الدرر: ”9 
يذكره بالفاء كما ذكره فى الوقاية إشارة إلى أنه ليس من صور خيار الشرط حقيقة ليتفرع 
عله بل أررده حقينه لأنه فى يحكمة معت افر 


قال محشيه خادمي أفندي: أقول الواقع في الزيلعي كونا من صورهء وقد قال 
صدر الشريعة في وجه إدخال الفاء: إنه فرع مسألة خيار الشرط» لأنه إنما شرع ليدفع 
بالفسخ الفيرز ضة انقبية سواة كان الضدرر تأخين أداة التمق أوعيرة .على أن قولة لانه 
في حكمه يصلح أن يكون علة مصححة لدخول الفاء. قوله: (ولا يخرج مبيع عن ملك 
البائع مع خخياره) لأنه يمنع الحكمء وفي قوله: #عن ملك البائع» إيماء إلى أن البائع هو 
المالك» فلو كأن فضولياً كان اشتراط الخيار له مبطلاً للبيع» لأن الخيار له بدون 
الشرط”' كما في فروق الكرابيسي. ولا يرد الوكيل بالبيع إذا باع يشرط الخيار له لأنه 
كالمالك حكما. نبر. قوله: (فقط) قيد به وإن كان الحكم كذلك إذا كان الخيار لهماء 
لأن المصئف سيذكره صريحا؛ وإلا لزم الفكرارق فافهم. قوله: (فيهلك) بكسر 
اللام ط. قوله: (على المشتري بقيمته) لأن البيع ينفسخ م بالهلاك لأنه كان موقوفاًء ولا 
نقاذ بدون بقاء المحل فبقي مقبوضا بيده على سوم الشراء وفيه القيمة» كذا في الهداية. 
ولا فرق في مسألة المصنف بين هلاكه في مدة النخيار مع بقائه أو بعد ما فسخ البائع 
البيع كما في جامع الفصولين. وأما إذا هلك في يده بعد المدة بلا فسخ فيها فإنه ييلك 
بالثمن لسقوط الشيار؛ ولو ادعى هلاكه في يذ المشتري ووجوب القيمة وادعى 
المشتري إباقه من يده فالقول له بيمينه؛ لأن الظاهر حياته ويتم البيع» ولو ادعى البائع 
الإباق والمشتري الموت فالقول للبائع بيمينه» كذا في السراج. بحر قوله: (إذا قبضه 
بإذن البائع) وكذا بلا إذنه بالأولى ط. وأما إذا هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء 
0 في ل (قوله الآن الخيار له بدون الشرط) فيه أنه يكون حي اشتراطا لني" من مقتضيات العقد وهو لا 
يقتضى البطلان وأجاب شيحْنا بما حاصله: أنة لما كان الخار ثانا له يدون الشرط 'تعين ضرف مااثبت 


بالشرط إلى نفس العقد» لا للحكم الذي هو المحل الأصلي للخيار لشفله بالخيار الأول صرناً لكلام 
العاقل عن الإلغاء والعقد لا يقبل التعليق بالشرط . 


يوم قبضه كالمقبوض على سوم الشراء (فإنه بعد بيان الثمن 


عليهما كما في المطلق عنهء وإن تعيب في يد اليائع قهو على خيارهء لأن ما انتقض 
بغير فعله لا يكون مضموناً عليه ولكن المشتري يتخير» إن شاء أخذه بجميع الثئمن وإن 
شاء فسخ كما في البيع المطلق. وإذا كان العيب يفعل البائع ينتقص المبيع فيه. بقدره. 
لأن ما يحدث يفعله يكون مضموناً عليه ويسقط به حصته من الثمن. بحر عن الزيلعي. 
ويأتي حكم تعيبه في يد المشتري. قوله: (يوم قبضه) ظرف لقيمته ح. قوله: (فإنه بعد 
بيان الثمن مضمون بالقيمة) أطلقه فشمل بيان الثمن من البائع أو المساومء وخصه 
الطرسوسي في أنفع الوسائل بالثاني . 

ورده في البحر بأنه خطأ لما في الخانية: طلب منه ثوبا ليشتريه فأعطاه ثلاثة 
أثواب وقال هذا بعشرة وهذا بعشرين وهذا بثلائين فأحملها فأي ثوب ترضى بعته منك 
فحمل فهلكت عند المشتري . قال الإمام ابن الفضل: إن هلكت جملة أو متعاقباً ولا 
يدري الأول وما بعده ضمن ثلث الكلء؛ وإن عرف الأول لزمه ذلك الثوب والثوبان 
أمانة» وإن هلك اثئان ولا يعلم أيبما الأول ضمن نصف كل منهما ورد الثالث لأنه 
أمانة» وإن نقص الثالث ثلثه أو ربعه لا يضمن النقصان» وإن هلك واحد فقط لزمه ثمنه 
ويرد الثويين اه ملخصاً. 

قال في البحر: فهذا صريح في أن بيان الثمن من جهة البائع يكفي للضمان أه. 
وأجاب العلامة المقدسي بأن مراد الطرسوسي أنه لا بد من تسمية الثمن من الجانبين 
حقيقة أو حكماً» أما الأول فظاهرء وأما الثاني فبأن يسمى أحدهما ويصدر من الآخر ما 
يدل على الرضا به. ثم قال: ومن نظر عبارة الطرسوسي وجدها تنادي بما ذكرناه أه. 

مطلبٌ في المفُوض عَلَى سَوْمٍ اشوا 

قلت: وبيان ذلك أن المساوم إنما يلزمه الضمان إذا رضي بأخذه بالثمن المسمى 
على وجه الشراء» فإذا سمى الثمن البائع وتسلم المساوم الثوب على وجه الشراء يكون 
راضياً بذلك» كما أنه إذا سمى هو الثمن وسلم البائع يكون راضياً بذلك: فكأن التسمية 
صدرت منهما معأء بخلاف ما إذا أخذه على وجه النظر لأنه لا يكون ذلك رضا بالشراء 
بالثمن المسمى . قال في القنية: سم: عن أبي حنيفة قال له هذا الثوب لك بعشرة 
دراهم فقال هاته حتى أنظر فيه أو قال حتى أربه غيري» فأخذه على هذا وضاع لا شيء 
عليه؛ ولو قال هاته» فإن رضيته أخذته فضاع فهو على ذلك الثمن اه. 

قلت: ففي هذا وجدت التسمية عن البائع فقطء لكن لما قبضه المساوم على 
وجه الشراء في الصورة الأخيرة صار راضياً بتسمية البائع فكأنبا وجدت منهما؛ أما في 
الصورة الأولى والثانية فلم يوجد القبض على وجه الشراءء بل على وجه النظر منه أو 


مضمون بالقيمة) بالغة ما بلغت . نهر ؛ 


من غيره فكأنه أمانة عنده فلم يضمنه. ثم قال في القنية ط: أخذ منه ثوباً وقال إن 
رضيته اشتريته فضاع فلا شيء عليه ؛ وإ قال إن رضيته أخذته بعشرة فعليه قيمته؟ ولو 
قال صاحب الثوب هو بعشرة فقال المساوم هاته حتى أنظر إليه وقبضه على ذلك وضاع 
لا يلزمه شيء. 


قلت: ووجهه أنه في الأول لم يذكر الشمن من أحد الطرفين فلم يصح كونه 
مقبوضاً على وجه الشراء وإن صرح المساوم بالشراء» وفي الثاني لما صرح بالثمن على 
وجه الشراء صار مضمونأء وفي الثالث وإن صرح البائع بالثمن لكن المساوم قبضه على 
وجه النظر لا على وجه الشراء فلم يكن مضموناً» وبهذا ظهر الفرق بين المقبوض على 
سوم الشراء والمقبوض على سوم النظر فافهم» واغتنئم تحقيق هذا المحل. قوله: 
(مضمون بالقيمة) أي إذا هلك. أما إذا استهلكه فمضمون بالثمن كما حققه 
الطرسوسيء وإن رده في البحر بأنه غير صحيح؛ لما في الخانية: إذا أخذ ثوباً على 
وجه المساومة بعد بيان الثمن فهلك في يده كان عليه قيمتهء» وكذا لو استهلكه وارث 
المشتري بعد موت المشتري اه. قال: والوارث كالمورّث» فقد أجاب في النهر بقوله: 
لا نسلم إنه غير صحيح» إذ الطرسوسي لم يذكره تفقهاً بل نقلا عن المشايخ» صرح به 
في المنتقى. وعلله في المحيط بأنه صار راضياً بالمبيع حملا لفعله على الصلاح 
والسدادء وعزاه في الخزانة أيضاً إلى المنتقى غير أنه قال: في القياس تجهب القيمة اه. 

فلت: وما نقله في البحر عن الخانية لا دلالة فيه على ما يدعيه بل فيه ما ينافيه؛ 
لأن قوله: وكذا لو استهلكه وارث المشتري» يفيد أنه لو استهلكه المشتري نفسه كان 
الواجب الثمن لا القيمة. ووجهه أيضاً ظاهر لما علمته من تعليل المحيط . والفرق بينه 
وبين استهلاك الوارث أن العاقد هو المشتري» فإذا استهلكه كان راضياً بإمضاء عقد 
الشراء بالغمن المذكورء بخلاف ما إذا استهلكه وارثه» لأن الوارث غير العاقدء بل 
العقد انفسخ بموته فبقي أمانة في يد الوارث فيلزمه القيمة دون الثمن؛ فقوله في البحر : 
والوارث كالمورّث غير مسلم . ثم رأيت الطرسوسي نقل عن المتتقى ما يفيد ذلك وهو 
قوله: ولو قال البائع رجعت عما قلت أو مات أحدهما قبل أن يقول المشتري رضيت 
انتقض جهة البيعء فإن استهلكه المشتري بعد ذلك فعليه قيمته» كما في حقيقة البيم لو 
انتفض يبقى المبيع في يده مضموناًء فكذا هنا اه. فهذا صريح بانفساخ العقد بموته 
فكيف يلزم الوارث الثمن باستهلاكه» فافهم واغتدم. قوله: (بالغة ما بلغت) رد على 
الطرسوسي حيث قال: وظاهر كلام الأصحاب أنها تجب بالغة ما بلغت» ولكن ينبغي أن 


ولو شرط المشتري عدم ضمانه. بزازية. ولو في يد الوكيل ضمنه من ماله بلا 
سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين» 


يقال: لا يزاد بها على المسمى كما في الإجارة الفاسدة. قال في النهر: وفيه نظرء بل 
ينبغي أن تجب بالغة ما بلغت» وقد صرحوا بذلك في البيع الفاسدء فكذا هنا اه. قوله: 
ل المشتري) أي مريد الشراء وهو المساوم. قوله: جات يل الخ) 
قال في البحر عن الخانية: الوكيل بالشراء إذا أخذ الثوب على سوم الشراء فأراه الموكل 
فلم يرض به ورده عليه فهلك عند الوكيل» قال الإمام ابن الفضل: ضمن الوكيل قيمته 
ولا يرجع بها على الموكل إلا أن يأمره بالأخذ على سوم الشراءء فحيئئذ إذا ضمن 
الوكيل رجع على الموكل اه. 
قوله: (أما على سوم النظر) بأن يقول هاته حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري» 
ولا يقول فإن رضيته أخذته. وقوله: مطلقاً» أي سواء ذكر الثمن أو لا اه ح عن النهر. 
ولايخفى أن عدم ضمانه إذا هلك. أما لو استهلكه القابض فإنه يضمن قيمته. وقدمنا 
وجه الفرق بينه وبين المقيوض على سوم الشراءء وفي حكمه المقبوض على سوم 
الشراء إذا لم يبين الثمن أو مات أحد العاقدين قبل الرضا أو رجع عما قال» كما قدمتناه 
آنفاً عن المنتقى. وقدمنا أول المسألة ما لو قبض ثلاثة أثواب وسمى ثمن كل واحد 
بعينه ليشتري أحدها فهلك واحد منها فإنه يضمنه دون الآخرين» وتقدم تقصيله. وهل 
هذا خاص يما إذا كانت ثلاثة لتكون مما فيه خيار التعيين الآتي بيانه أو أعم؟ والظاهر 
لعاني”'* لو كانت أكثرء فلا شك أن واحداً منها مقبوض على سوم الشراء وإن كان 
فاسداء والباقي” '"* على سوم النظر فهو أمانة» بخلاف الأول» فتأمل . قوله: (وعلى 
سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين) أي إذا سمى قدر الدين» فلا ينافي ما سيذكره 
المصنف في كتاب الرهن من قوله: #المقبوض على سوم الرهن إذَا لم يبين المقدار 
ليس بمضمون على الأصح اه. وفي البزازية : الرهن بالدين الموعود مقبوض على 
سوم الرهن مضمون بالموعود. بأن وعده أن يقرضه ألفاً فأعطاه رهناً وهلك قبل 
)١(‏ في ط (قوله والظاهر الثاني) قال شيخنا: يلزمه بيان الفرق بين هذه المسألة وبين المقبوض على سوم 
الشراء بدون بيان الثمن فإنه حكم فيها بعدم الضمان مع أنه مقبوضص على سوم الشراء الفاسد كهذه: إِذْ 
الظاعر أن علة عدم الضمان فيها هي فساد الشراء وهو موجود عنا. 
(؟) في ط (قوله وإن كان فاسداً والبافي الخ) أي لأن خيار التعيين لا يصح في الزائد على الثلاثة تثبوته على 
خلاف القياس فيها فيتقيد بالثلاث لجمعه الأوصاف الثلاثة. وهي الأعلى والأوسط والأدون وماذا يكون 
أصل القياس لاتدفاع الساجة بالثلاث. 


يفن كتاب البيوع / باب خيار الشرط 
وعلى سوم القرض بقرض ساومه بهء وعلى سوم النكاح لأمة بقيمتها. نهر 
(ويخرج عن ملكه) أي البائع (مع خيار المشتري) فقط (فيهلك بيده بالشمن 


الإقراض يعطيه الألف الموعود جبراء فإن هلك هذا في يد المرتهن أو العدل ينظر إلى 
قيمته يوم القبضص والدين””'. وعن الثاني أقرضني وخذ هذا ولم يسم القرض فأخذ 
الرهن ولم يقرضه حتى ضاع يلزمه قيمة الرهن اه. وما عن الثاني مقابل الأصح 
المذكور. قوله: (وعلى سوم القرض الخ) في البحر عن جامع الفصولين: وما قبضص 
على سوم القرض مضمون بما ساوم كمقبوض على حقيقته بمنزلة مقيوض على سوم 
البيع» إلا أن في البيع يضمن القيمة وهنا هلك الرهن بما ساومه من القرض اه وقوله 
هلك الرهن بما ساومه من القرضص: أي إذا كانت قيمته مثل الرهن لا أقل» فلا ينافي ما 
تقدم من أنه يضمن بالأقل» وبه ظهر أن ما في قوله وما قبض نكرة موصوفة بمعنى 
الرهن»: فتكون هذه عين المسألة التي قبلها كما يعلم ما نقلناه عن البزازية في تصوير 
المسألة السابقة» فافهم. قوله: (وعلى سوم النكاح الخ) يعني لو قبض أمة غيره 
ليتزوجها بإذن مولاها فهلكت في يده ضمن قيمتها. جامع الفصولين. قال محشيه الخير 
الرملي: أقول تقدم أن ما بعث مهراً بعد الخطية وهو قائم أو هالك يستردء فهو صريح 
أيضاً في أن ما قيض على سوم النكاح من المهر مضمون ولو لم يسم المهر اه. 

تنبيه: ظاهر كلامهم وجوب قيمة الأمة ولو لم يكن المهر مسمى» ويجتاج إلى 
وجه الفرق بيتنه وبين المقبوض على سوم الشراء أو سوم الرهن» فإنه لا يضمن إلا بعد 
بيان الثمن أو بيان القرضص. وقد أطال الكلام فيه السيد الحموي في حاشية الأشباه من 
التكاح ولم يأت بطائل. قوله: (ويخرج عن ملكه أي البائع) فلو أعتقه لم يصح عتقه؛ 
ولو كان حلف إن بعته فهو حر لم يعتق لخروجه عن ملكه. بحر قوله: (مع خخيار 
المشتري فقط) شمل ما إذا كان الخيار لهما وأسقط البائع خيارء بأن أجاز البيع كما في 
البحر. قال ح: ومثله ما إذا جعل المشتري الخيار لأجنبي . قوله: (فيهلك بيده بالثمن) 
لأن الهلاك لا يعري عن مقدمة عيب يمنع الردّ فيهلك وقد انيرم البيع فيلزم الثمن» 
بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع لأن تعيبه في هذه الحالة لا يمنع الرد قيهلك والعقد 
موقوف فيبطل. هر وإذا بطل العقد يضمن القيمة. 

مَطلَبٌ فِي لمق بين آلقِيِمَةِ وَالنْمَنِ 

والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان» سواء زاد على 

القيمة أو نقصء والقيمة ها قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان. 


(1) في ط (قوله والدين») معطوف «رقيمته؟ أي ينظر إلى قيمته رالدين فيضمن بالأقل منهما. 


كتاب البيوع / باب خيار الشرط ١‏ 
كتعيبه) فيها بعيب لا يرتفع كقطع يد فيلزمه قيمته في المسألة الأولى» وللبائع 
فسخ المبيع وأخذ نقصان القيمي لا المثلي لشبهة الربا حدادي» وثمنه في الثانية ؛ 
ولو يرتفع كمرضء فإن زال في المدة فهو على خياره؛ 


قوله: ( كتعيبه فيها) أي في يد المشتري. وهذا تشبيه بالهلاك فى الصورتين: أعني في 
صورة ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري» فإن التعيب المذكور كالهلاك يوجب القيمة 
في الأولى والثئمن في الثانية. منح. وشمل ما إذاا عيبه المشتري أو أجنبي أو تعيب بآفة 
سماوية أو بفعل المبيعء وكذا بفعل اليائع''' عند محمد فلا يسقط به خيار المشتري» 
فإن أجاز البيع ضمن اليائع النقصان. وعندهما يلزم البيع. بحر : أي ويرجع بالأرش 
على البائع كما ذكره بعد. 

تتبيه: ذكر حكم الهلاك والنقصان عند المشتري». ولم يذكر حكم الزيادة عنده . 
وحاصله : أنها متصلة أو منفصلة ومتولدة من الأصل كالولد والسمن والجمال واليرء من 
المرض» أو غير متولدة كالصيغ والعقر والكسب واليناء فيمتئع الفسخ إلا في المنفصلة 
الغير المتولدة. بحر عن التاترخانية. قوله: (لا يرتفع) يأتي محترزة. قوله: (فيلزمه 
قيمته) أي لو هلك, ولو قال فللبائع في المسألة الأولى فسخ البيع الخ لكان أولى» 
لأن المطلوب بيان ما يلزم بالتعيب في المسألتين» أما ما يلزم بالهلاك فيهما فهو مصرّح 
به فى المتن. قوله: (لشبهة الربا) لأن الجودة فى المال الربوي غير معتيرة» لكن قال 
فى الشاضية هن النصب: ذا عقعت قلت ننه رعو بالسم الشيرا رعو ذاقنا انمالك 
أخذه مكسوراء وإن شاء تركه وأخذ قيمته من الذهب. قال فى العناية: إذ لو أوجبنا 
مثل القيمة من جنسه أدى إلى الرباء أو مثل وزنه أبطلنا حق المالك في الجودة 
والصنعة اه وذكر الزيلعي هناك فيما لو نقص المغصوب الربوي: يخير المالك بين أن 
يمسك العين ولا يرجع على الغاصب بشيءء وبين أن يسلمها ويضمن مثلها أو قيمتهاء 
لأن تضمين التقصان متعذر لأنه يؤدي إلى الربااه. وبه علم أن الخيار للمالك بين 
إمساك العين بلا رجوع بالنقصان وبين دفعها تضمين مثلها: أي مثل وزنهاء لأنه رضي 
بإبطال حقه في الجودة وبين تضمين قيمتها: أي من خلاف الجنس . وفي مسألتنا إذا 
كان الخيار للبائع في بيع الربوي وعيبه المشتري واختار البائع الفسخ ليس له أخذ 
نقصان العيب لأنه يؤدي إلى الرباء وينبغي أن يكون له الخيارات المذكورة. تأمل . 
قوله: (في الثانية) أي ما كان الخيار فيها للمشتري. قوله: (ولو يرتفع) مقابل قوله: 
لبعيب لا يرتفع؟. قوله : (فهو على خياره) أي فله الفسخ في مدة الخيار ورد المبيع 
)١(‏ في ط (قوله وكذ! يفعل البائع الخ) عبارة ط: هكذا أو بقعل المييع أو البائع عندهما وقال محمد: لا يسقط 

خيار المشتري بتعييب اليائع وهي الصواب ‏ 
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وإلا لزمه العقد لتعذر الرد. ابن كمال (ولا يملكه المشتري خلافاً لهما) لثلا يصير 
ساتبة . قلنا السائبة هي التي لا ملك فيها لأحد ولا تعلق ملك. والثاني موجود 


على بائعه. قوله: (وإلا) أي وإن لم يزل المرض في المدة لزم العقد, لأنه لا يمكنه 
رده في المدة معيباً لتضرر البائع» ولو زال بعد مضيّ المدة لزم العقد بمضيها. قوله: 
(ابن كمال) ومثله في البحر والجوهرة. قوله: (ولا يملكه المشتري) أي فيما إذا كان 
الخيار له فقطء لكن في الخانية يصح إعتاقه ويكون إمضاء. وفي السراج: تجب النفقة 
عليه بالإجماع؛ ولو تصرف فيه في مدة الخيار جاز تصرفه ويكون إجازة منه. وفي جامع 
الفصولين: لو رهن بالشمن رهناً جاز الرهن به مع أنه ذكر فيه أيضاً أنه لو أبرأه البائع عن 
الشمن لم يجز إبراؤه عند أبي يوسف اه. فينبغي أن لا يصح الرهن أيضاً. والجواب أن 
الإبراء يعتمد الدين ولا دين له عليه لأن الثمن باق على ملك المشتريء بخلاف 
الرهن بدليل صحته بالدين الموعود به» لكن في المعراج أن عدم صحة الرهن"' بالثمن 
قياسء والاستحسان صحته لأنه إبراء بعد وجود السبب وهو البيع» وتمامه في البحر. 
وفيه عن الخلاصة أن زوائد المبيع موقوفة»ء إن تم البيع كانت للمشتريء وإن فسخ 
كانت للبائع . قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: إنه يملكه. قوله: (لثلا يصير سائبة) أي 
شيئاً لا مالك له بعد دخوله في الملك» وهذا دليل لقولهما إنه يملكه بعد خروجه من 
ملك البائع: أي أنه لو لم يملكه لزم أن يخرج عن ملك البائع لا إلى مالك فيكون 
كالسائية ولا عهد لنا به في الشرع: يعني في المعاوضات لثلا يرد نحو التركة المستغرقة 
بالدين فإنها تخرج عن ملك الميت ولا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء؛ وتمامه في 
النهر والفتح. قوله: (قلنا) أي من طرف الإمامء وهو جواب بمنع كونه كالسائبة. قوله: 
(والثاني موجود هنا) وهو علقة الملك: أي للبائع» إذ قد يرد عليه فيعود إليه حقيقة 
ملكهء وللمشتري أيضاً إذ قد يسقط خياره فيكون له ط . قوله: (ويلزمكم الخ) استدلال 
للإمام بطريق النقض الإجمالي لدليل الخصم باستلزامه الفساد من وجهين : 

الأول ما في النهر أنه لو دخل في ملك المشتري مع كون الثمن لم يخرج من 
ملكه لزم اجتماع البدتين في حكم ملك أحد المتعاقدين حكماً للمعاوضة ولا أصل له 
فى الشرع. يعني في باب المعاوضة فإنها تقتضي المساواة بينهما في تبادل ملكيهماء 
فلا يرد ما لو غصب المدبر وأبق من يده فإنه يضمن قيمته ولا يخرج به عن ملك 
المالك» فيجتمع العوضان في ملك لأنه ضمان جناية لا معاوضة . 
4١(‏ في ط (قوله أن عدم صحة الرهن الخ) عبارة المعراج كما في البحر «أن عدم صحته قياس الخ؟ فالضمير 

البارز راجم للإبراء كما لا يْفى . 
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(ولا بخرج شيء منهما) أي من مبيع وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقاً 
(إذا كان الخيار لهما) وأهما فسخ في المدة انفسخ البيع» وأهما أجاز بطل خياره 
فقط (و) هذا الخلاف (تظهر ثمرته في) عشر مسائل جمعها العيني في قوله: 
الألف من الأمة لو اشتراها بخيار وهي زوجته بقي التكاح . 
والسين من الاستيراء. فحيضها في المدة لا يعتير استيراء . 


والثاني ما في الفتح من أن خيار المشتري شرع نظراً له ليتروّى فيقف على 
المصلحةء فلو أثبتنا الملك بمجرد البيع مع خياره ألحقناه نقيض مقصودهء إذ ريما كان 
المبيع من يعتق عليه فيعتق بلا اختياره فيعود شرع الخيار على موضوعه بالنقض إذا كان 
مفوّتاً للنظرء وذلك لا يجوز. قوله: (ولا يخرج شيء منهما الخ) فإن تصرف البائع جاز 
وكان فسخأء وكذا إن تصرف المشتري في الثمن إن كان عيناً وتصرف كل منهما فيما 
اشتراء باطل. وأهما هلك قبل التسليم يطل البيع: فإن هلك بعده بطل أيضاً ولزم 
قيمته. منح- قوله: (عن مالكه) لا حاجة إليه ط . قوله: (وأيهما أجاز بطل خياره فقط) 
أي وصار العقد باتأ من جانيه والآخر على خياره» وإن لم يوجد منهما إجازة ولا فسخ 
حتى مضت المدة لزم البيع» ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر بطل البيع يينهماء سواء 
سيق الفسخ أو الإجازة أو كانا معاً: ولا عيرة للإجازة يكل حال اه منح . 

وحاصله: أنه إذا أجاز أحدهما فالآخر على خيارهء فإن أجاز أيضاً تم العقد. وإن 
فسخ بطل» وإن سكتا حتى مضت المدة لزم العقد. قوله: (وهذا الخلاف) أي المذكور 
بين الإمام وصاحبيه في مسألة خيار المشتري, وهو أن المبيع لا يدخل في ملك 
المشتري عنده ويدخل عندهماء والتفريع في المسائل الآنية على قوله. قوله: (بقي 
التكاح) لأنه لم يملكها عنده» وإذا سقط الخيار بطل: أي النكاح للتنافي: أي بين 
ثبوت المتعة بملك اليمين وبالعقد. وعندهما انفسخ النكاح لدخولها في ملك الزوجء 
فإذا فسخ المشتري البيع رجعت إلى مولاها بلا تكاح عليها عندهما. وعنده تستمرٌ 
زوجته كما في الفتح. قال في البحر: وعلى هذا لو اشترى زوجته قاسداً وقبضها يفسد 
النكاح» ثم إذا فسخ البيع للفساد لا يرتفع فساد النكاح. قوله: (لا يعتير استبراء) أي 
عنده» وعندسما يعتثبر؛ ولو ردت بحكم الخشيار إلى البائع لا يجب الاستيراء عنده؛ 
وعندهما يجب إذا ردت بعد القبض. بحر وهي المسألة الآنية في رمز الفاء. قوله: (فلا 
يعتق حرمه) أي إذا اشترى قريبه المحرم لا يعتق عليه في مدة الخيار عنده حتى تنقضي 
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والقاف من القربان لمتكوحته المشتزاة» فله ردها إلا إذا نقصها به. 


المدة ولم يفسخ . وعندهما يعتق لأنه ملكه. قوله: (فله ردها) لأنه حيث لم يملكها 
عنده كان وطؤه لها في مدة الخيار بالنكاح لا بملك اليمين فلا يمتنع الردء لأنه لم يكن 
دليل الرضا بالبيع: بخلاف وطء غير منكوحته كما سيأتي. وعندهما يمتئع» لأن الوطء 
حصل في الملك وقد بطل التكاح فكان دليل الرضا. قوله: (إلا إذا نقصها) أي الوطء 
ولو ثيباً فيمتنع الرد. بر وفتح. ومقتضاه أن دواعي الوطء ليست كالوطء لعدم التنقيص 
بها فلا يجري فيها الخلاف”' المذكورء بخلافها في غير المنكوحة» فإن دواعيه مثله 
فتكون دليل الرضا بالبيع فيمتنع. الرد اانا كما عنيادى: وعلى هذا فيشكل ما في شرح 
منلا مسكين”""2. ومن أنه يمتنع الرد عند الإمام لو قبلها أو فضها ار فته كتهو 4 .وركذا 
لو وطئها غير الزوح في يده اه. ووجه الأخير ظاهرء لأن وطء غيره موجب للعقر وهو 
زيادة منفصلة متولدة من المبيع بعد القبض. فتمنع الرد كما مر ويأتي . 


تنبيه : قال في البحر : ولم أر حكم حل وطء المبيعة بشيار:؛ أماأ إذا كان الخيار 
للبائع فيتبغي حله له لا للمشتري وإن كان للمشتري ينبغي أن يحل لهماء ونقله في 
المعراج عن الشافعي اه. ولا يخفى أن هذا في غير متكوحته . 

ثم اعلم أن هذه المسألة غير مكررة مع الأولى المرموز لها بالألف وإن كان 
موضوعهما بشراء الأمة المنكوحة لأن المقصود من الأولى أن شراءها لا يبطل نكاحهاء 
ومن هذه أن وطء زوجها لا يمنعه من ردها كما نبه عليه ط. وهو ظاهر. قوله: (من 
الوديعة عتد بائعه الخ) أي إذا قيض المشتري المبيخ بإذن البائع ثم أودعه عند البائع 
فهلك في يده في تلك المدة هلك من مال البائع عنده لارتفاع القبض بالرد لعدم 


)1١(‏ في ط (قوله فلا يجري فيها الشلاف) صوابه التفصيل» لأن يشلاف جار وإن لم تتقعى كالوطء الغير 
المنقص . 

6ه في ط (قوله وعلى هذا فيشكل ما في شرح مئلا مسكين الش) عبارة الشارح المذكورة ولو اشترى منكوحته 
فوطتها له ردها عند أبي حنيفة خلاقاً لهما. هذا لو ثيباً قلو بكراً يمتنم الرد عنده أيضاً» وكذا لو قبلها أو 
مها أو مسته بشهوة» وكذا لوطثها غيره في يده. 
فقد فهم العلامة المحشي أن قوله «وكذا لو قبلها ال؟ تابع لقوله: "يمتنع الرد» فاستشكلء وليس كذلك» 
بل هو معطوف على قرله: «فرطئها؛ الذي هو محل الشلاف. وعليه قلا إشكال أفاده شيتتاء تعم ييقى 
الإشكال في عهد صورة وطء الغير من ععال الخلاقف مع أنه ليس فيها إلا إيجاب العقر وهو زيادة متفصلة 
غير متولدة؛ والعجب من العلامة المحشي كيف استظهر وجه امتناع الرد فيها مع تصريحه في التثبيه السابق 
عند قول المصنف «فيهلك بيده بالثمن». بعدم الرد في الزيادة المذكورة» وقيذء أبو السعود في حاشيته 
على مثلا مسكين بما إذا عيبها الوطء؛ وحيتئذ يتمنع الرد قولآً واحداً أيضاء فلا يتبقى عده في مسائل 
الخلاف . 
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لعدم الملك. 

والزاي من الزوجة المشتراأة» لو ولدت في المدة في يد البائع لم تصر أم 
ولد؛ :ولو في يد المشتري لزم العقدء لأن الولادة عيب. درر وابن كمال. 

وفي البحر عن الخانية: إذا ولدت بطل خيارهء وإن كان الولد ميتاً ولم 
تنقصها الولادة لا ييطل خيارهء وأقره المهقيفه:. 

والكاف من الكسب للعبد في المدةء فهو للبائع بعد الفسخ . 

روالخاء من الخمرء فلو شراه ذمي من مثله بالخيار فأسلم أحدهما فهو 
للبائع . عيني. وتبعه المصنف» لكن عبارة ابن الكمال: وأسلم المشتري . 


الملك. وعندهما من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك. وتمامه في 
البحر. قوله: “العدم الملك) علة للعلة. قوله: (لو ولدت) أي بالنكاح. بحر. قوله: 
(لم تصر أم ولد) أي للمشتري لعدم الملك خلافاً لهما. بحر. قوله: (لزم العقد الخ) 
أي اتفاقاً. وتصير أم ولد للمشتري إذا أدعاه. بحر عن ابن كمال» لأن تعيب المبيع في 
مدة الخيار بعد قبضه له مبطل لخياره. قوله: (إذا وؤئدت الخ) أي في يد المشتري 
فيوافق ما قبله ط. قوله: (ولم تنقصها الولادة) مقتضاه أن الولادة قد لا تكون نقصاناء 
وهو خلاف الإإطلاق السابق,؛ ويؤيد السابق ما في البزازية : اشتراها وقبضها ثم ظهر 
ولادتها عند البائع لأمن البائع وهو لا يعلم؛ في رواية المضاربة عيب مطلقاً لأن 
التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبداً وعليه الفتوى. وفي رواية إن نقصتها الولادة 
عيب» وفي البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصاناًء وعليه الفتوى اه. وسيذكر 
الشارح في خيار العيب عن البزازية خلاف ما نقلناه عنهاء وهو تحريف كما سنوضحه 
هناك . قوله : :(فهو للبائع بعد الفسخ) لأنه عنده لم يحدث على ملك المشتري» وعندهها 
للمشتري لحدوثه على ملكه. بحر . قال ط : وأما إذا لم يفسخ فالزوائد تبع للمبيع كما 
سلف. قوله: (فلا استبراء على البائع) لأنه إنما يجب بتجديد الملك ولم يوجد حيث 
لم تدخل في ملك غيره فكأنه لم يزل ملك البائع. اين كمال. قوله: (لكن عبارة ابن 
الكمال وأسلم المشتري) وكذا في الفتح وغيره فيكون هو المراد من لفظ أحذهما. في 
عبارة العيني: لأنه لو أسلم البائع لا تظهر فيه ثمرة الخلاف لبقاء الخيار إجماعاً كما في 
الزيلعيء حيث قال: لو اشترى ذمي من ذمي خمراً على أنه: أي المشتري بالخيار» ثم 
أسلم المشتري في مدة الخيار بطل الخيار عندهماء لأنه ملكها فلا يملك تمليكها بالرد 
وهو مسلم- وعنده يبطل البيع لأنه لم يمكلها فلا يملك تملكها بإسقاط الخيار وهو 
مسلم. ولو أسلم البائع والخيار للمشتري بقي على خياره بالإجماع؛ ولو ردها المشتري 
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والميم من المأذون» لو أبرأه البائع من الثمن صح استحساناً وبقي خياره: 
لأنه يلي عدم التملك» كل ذلك عنده خلافاً لهما. 
قلت : وزيد على ذلك مسائل: منها : 
التاء للتعليق كإن ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق. 
والتاءء واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار. 
والصادء وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع . 


عادث إلى ملك البائعء لأن العقد من جاتب البائع باتّ» فإن أجاره صار له وإن فسخ 
صار الخمر للبائع والمسلم من أهل أن يتملك الخمر حكماً كما في الإرث» ولو كان 
الخيار لليائع فأسلم هو بطل البيع؛ لأن البيع لم يخرج عن ملكه والمسلم لا يقدر أن 
يملك الخمر؛ ولو أسلم المشتري لا يبطل العقد والبائع على خيارهء لأن العقد من 
جهة المشتري بات؛؟ فإن أجاز العقد صار لهء لأن المسلم من أهل أن يملك الخمر 
حكماء وإن فسخه كان للبائعء وهذا كله فيما إذا أسلم أحدهما بعد القبض والخيار 
لأحدهماء فلو قبل القبض يطل الييع في الصور كلها سواء كان البيع باتأ أو بخيار 
لأحدعما أو لهماء لأن للقبض شبهاً بالعقد من حيث إنه يفيد ملك التصرف فلا يملكه 
بعد الإسلام اه ملخصاً. قوله: (من المأنون الخ) أي إذا اشترى عبد مأذون شيئاً 
بالخيار وأبرأه بائعه عن ثمنه في مدة الخيار بقي خياره» لأنه لما لم يمكله أكان رده في 
المدة امتناعاً عن التملك وللمأذون ولاية ذلك» فإنه إذا وهب له شيء فله ولاية أن لا 
يقيله . درر. وعتدهما: يبطل خياره: لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكاً بغير عرض وهو 
ليس من أهله؛ وهذا يقتضي صحة الإبراء» وقدمنا أنه لا يصح عند أبي يوسف قياساًء 
ويصح عند محمد استحساناً. بحر. قوله: (كل ذلك) أي المذكور من أحكام المسائل 
العشر ‏ قوله: (نم يعتق) لأنه عنده لم يملكه فلم يوجد الشرط. وعندهما وجد فيعتق 
لأنه ملكه؛ وأما لو قال إن اشتريت بدل قوله إن ملكت فإنه يعتق اتفاقاً لوجود الشرط 
وهو الشراء» فيكون كالمنشى للعتق بعده فيسقط الخيار. فتح وبحر. قوله: (واستدامة 
السكتى الخ) صورتها: اشترى داراً على أنه بالخيار وهو ساكتها بإجارة أو إعارة فاستدام 
سكناها. قال خواهر زاده: استدامتها اختيار عندهما لملك العين» وعنده ليس باختيار. 
فتح. ومثله خيار العيب وخيار الشرط في القسمة؛ ولو ابتدأ السكنى بطل خياره. 
وتمامه في البحر. قوله: (فأحرم) أي وهو في يده بطل البيع عنده ويرده إلى البائع؛ 
وعندهما: يلزم المشتري ولو كان الخيار للبائع ينتقض بالإجماع» ولو كان للمشتري 

قأحرم المشتري له أن يرده. بحر وعبارة الفتح: ولو كان للمشتري فأحرم البائع 


كتاب البيوع /_باب خيار الشرط عد 
والدال والزوائد الحادثة في المدة بعد الفسخ للبائع . 
والراء. والعصير في بيع مسلمين لو تخمر في المدة فسد خلاقاً لهماء 
فينبغي أن يرمز لها لفظ تتصدر ويضم الرمز للرمزء ولم أره لأحد فليحفظ (أجاز 
من له الخيار) ولو أجنبياً 


للمشتري أن يرده» وهي الصواب. قوله: (بعد الفسخ) متعلق يما تعلق به. قوله: 
(للبائع) أي تثبت للبائع بعد الفسخ لأنها لم تحدث على ملك المشتري. وعندهما 
للمشتري لأنها حدثت على ملكه كما في الفتح. ثم لا يخفى أن الزوائد تعم المتصلة 
والمتفصلة متولدة أو غيرها. وليس بصحيح هنا لما قدمناه عن التاترخانية من أن 
حدوثها عند المشتري يمنع الفسخ بالخيار» إلا إذا كانت متفصلة غير متولدة كالكسب» 
فهذه يتأتى فيها إجراء الخلاف لإمكان الفسخ فيهاء أما في بقية الصور الثلاث فلاء بل 
هي للمشتري قطعاً لحدوثها على ملكه حيث امتنع بها الفسخ ولزمه البيع. 

ثم رأيت في جامع الفصولين: ذكر مسائل الزيادة كما قدمنا من امتناع الفسخ في 
الكل إلا في صورة المنفصلة الغير المتولدة وأن الخلاف فيها فقطء وحيتئذ فإطلاق 
الزوائد هنا ليس مما ينبغيء بل المراد به الصورة المذكورة وهي مسألة الكسب التي رمز 
لها بالكاف. فكان على الشارح إسقاط هذه لتكرارها مع إهامها خلاف المراد كما ظنه 
من قال: إن الزوائد تعم المتصلة والمنفصلة فيستغني بها عن الكاف المشار بها إلى 
الكسب اه فافهم قوله: (فسد) أي البيع عنده لعجزه عن تملكه بإسقاط خياره» ويتم 
عندهما لعجزه عن رده بغسخه. فتح قوله: العلاقا لهما؟ راج للمسائل التحمسن 
المزيدة, فافهم قوله : (ويضم الرمز للرمز) كذ! فى ؛ بعض النسخ : أي يذ يضم الرمز المزيد 
بلفظ تتصدر للرمز السابقء وفي يعض النسخ «ويضم لرمز الرمزة بجر الأول باللام 
والثاني بالإضافية» وهذه النسخة ألطف وعليها قفي يضم ضمير يعود للرمز المزيد: 
ويكون المراد بالرمز المجرور باللام الرمز السايق عن العينيء وبالرمز المجرور بالإضافة 
شرح الكنز للعيني» فإن اسمه الرمز. وفي ط: فيصير المعنى اسحق عزك: أي امحقه 
رابك وعظلم © تعالئ في قلبك؛ فامتثل أمره ونهيهء وعظم الناس بإنزالهم منزلتهم 
تصير صدراً: أي مقدماً ومقرّباً عند الله تعالى وعند الناس قوله: (ولم أرء لأحد) أي 
لم ير الرمز بتتصدرء وإلا فالمسائل في المنح والبحر ط قوله: (أجاز من له الخيار) أي 
أجاز بالقول أو بالفعل كالإعتاق والوطء ونحوعما كما يأتي 


وفي جامع الفصولين : إدا قال أجزت شراءه أو * - شئت أخذه أو رضيت أخذه بطل 
-خياره؛ ولو قال هويس» أخذه أو أحبيت أو أردت أو أعجبني أو وافقني لا يبطل لو 


ل كتاب البيوع / باب خيار الشرط 
(صح ولو مع جهل صاحبه) إجماعاً إلا أن يكون الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس 
للآخر الإجازة» لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة (فإن فسخ) بالقول (لا) يصح (إلا 
إذا علم) الآخر في المدةء فلو لم يعلم لزم العقد. والحيلة أن يستوثق بكفيل 
غخافة الغيبة أو يرفع الأمر للحاكم لينصب من يرد عليه. عيني. قيدنا بالقول 
لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقا كما أفاده بقوله 


اختار الرد أو القبول بقلبه فهو باطل لتعلق الأحكام بالظاهر لا بالباطن قوله: (ولو مع 
جهل صاحيه) أي العاقد معه» أما لو كان للمشتريين ففسخ أحدهما بعيبة الآخر لم يجز 
كما في جامع الفصولين قوله: (لهما) أي لكل من المتعاقدين قوله: (فليس للآخر 
الإجازة) أي إلا إذا قبل الأول إجازتهء يدل عليه ما في جامع الفصولين: باعه بخيار 
ففسخه في المدة انفسخء فإن قال بعده أجزت وقبل المشتري جاز استحساناء ولو كان 
الخيار للمشتري فأجاز ثم فسخ وقبل البائع جاز وينفسخ اه. فيكون الأول بيعاً آخر كما 
سيذكره الشارح» والثاني إقالة قوله: (لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة) فيه إشكال 
سيذكره الشارح مع جوابه قوله: (لا يصح إلا إذا علم الآخر) هذا عندهما. وقال أبو 
يوسف: يصحء وهو قول الأئمة الثلائة. قال الكرخي: وخيار الرؤية على هذا 
الخلاف» وفي العيب: لا يصح فقسخه يدون علمه إجماعاً؛ ولو أجاز البيع بعد فسخه 
قبل أن يعلم المشتري جاز وبطل فسخه. ذكره الإسبيجابي: يعني عندهما. وفيه يظهر 
أثر الخلاف فيما إذا باعه بشرط أنه إذا غاب فسخ فسد البيع عندهما خلاقاً لأبي يوسف». 
ورجح قوله في الفتح. ثبر قوله: التي ا 0ه سواء علم يعدها 
أو لم يعلى أصلا قوله : (أن يستوثق بكفيل) الذي في العيني : انعا كنتهه و كاد 
يعني إذا بدا له الفسخ رده عليه اه. ومثله في البحر وغيره ح قوله: (أو يرقع الأمر 
للحاكم ليتصب الخ) في العمادية: وهذا أحد قولين. وقيل لا ينصب لأنه ترك النظر 
لنفسه بعدم أخذ الوكيل فلا ينظر القاضي إليه. وتمامه في النهر قوله: (لصحته بالفعل 
بلا علمه) مثال الفسخ بالفعل أن يتصرف البائع في مدة الخيار تصرف الملاك؛ كما إذا 
أعتق المبيع أو باعه أو كان جارية قوطتها أو قبلهاء أو أن يكون الثمن عيئاً فتصرف فيه 
المشتري تصرف الملاك فيما إذا كان الخيار للمشتريء صرح به الأكمل في العناية 
وغيره من المشايخ. منح. والمراد بقوله أن يتصرف البائع الخ: أن يكون الخيار له 
وتصرف كذلك فيكون فسحاً حكمياً لأنه دليل استبقاء المبيع على ملكه. وأما لو كان 
الخيار للمشتري وفعل ما ذكر فإنه يتم الييع كما يأتي قوله: (كما أفاده الخ) أي أفاد 
الفعل الذي يصح به الفسخ: يعني أن أمثلة الفسخ بالفعل تستفاد من قوله المذكورء وإن 
لم يكن المذكور من أمثلة الفسخ بل من أمثلة التمام والإجازة. . قال في الفتح: وجميع ما 


كتاب البيوع / باب خيار الشرط اا 


(وتم العقد بموته) ولا يخلفه الواردث كخيار رؤية 


قدمنا أنه إجازة إذا صدر من المشتري من الأفعال فهو فسخ إذا صدر من البائع اه. وقد 
أفاد الشارح ذلك بقوله الآتي «ولو فعل البائع ذلك كان فسخاً؛ والمراد به الإعتاق وما 
بعدهء وحينئذ فليس في كلامه غلط بل هو من رموزه التي تخقى على المعترضين؛ 
فافهم قوله: (وتم العقد الخ) أي تحصل الإجازة بواحد مما ذكرء وهو كلام موهمء فإن 
فى بعضها يكون إجازة سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري وهو الموت ومضيّ المدة. 
وفي بعضها: إذا كان للمشترى وهو الإعتاق وتوابعهء فلو للبائع كان فسخاً.. أفاده في 
البحر قوله : (بموته) أي موت من له الخيار بائعاً كان أو مشترياء لأن موت غيره لا يتم 
به العقد بل الخيار باق لمن شرط لهء فإن أمضى العقد مضى وإن فسخه انفسخ كما في 
الفتح. خبر. وفي جامع الفصولين: لو الخيار لهما فمات أحدهما لزم البيع من جهته 
والآخر على خياره. وفيه أيضاً: وكيل البيع أو الوصي باع بخيار أو المالك باع بخيار 
لغيره فمات الوكيل أو الوصي أو الموكل أو الصبيّ أو من باع بنفسه أو من شرط له 
الخيارء قال محمد: يتم البيع في كل ذلك. لأن لكل منهم حقاً في الخيار والجنون 
كالموت اه. وكذا الإغماء. وتمامه فى النهر قوله: (ولا يخلفه الوارث) لأنه ليس إلا 
مشيئة وإرادة: ولا يتصور انتقاله والآرث فيه يقن الاننقار © قداية قولهة (كغياز 
رؤية) نص على ذلك في الغرر والوقاية والنقاية ومختصرها والملتقى والإصلاح والبحر 


(1) اتفق الفقهاء على أن خيار العيب وخيار التعيين يررثان: ومختلفون في توريث خيار الشرط وخيار الرؤية. 
فالشافعية والمالكية قالا: يورثانء والححفية والحتايلة قالا: لا يورثان. 
أما الاتفاقية فدليلهم عليها هو أن الخيار في العيب والتعيين حق متعلق بالمبيع في عيته» فانتقل بالموت 
إلى الوارث تبعا لانتقال العين إليهء وهذا نظير حق حبس المبيع إلى أن يحصر المشتري الثمن ينتقل إلى 
ورثة البائع بموته . 
وأما الاختلافية . فاستدل من قال بالإرث بالسئة والمعقول. 
أما الستة فقوله #6: «من ترك مالا أو حقاً فلورئته» ومن ثرك كلا أو عيالا فإليَ» وكل من خياري الشرط 
والرؤية حق للمورث» فينتقل الميراث بموته بمقتضى الحديث. 
وأما المعقول فقالوا يقياس هذين الخيارين على خياري العيب والتعيين بجامم أن كلا من هذه الخيارات 
حق له تعلق بالعين» فيتقل إلى الوارث يانتقالها . 
واستدل من قال بعدم الإرث . 
أولا: بأن حق الفسخ بهذين الخيارين لا يجوز الاعتياض عنهء فلم يورث كحق الرجوع في الهبة قبل القيض 
إذا مات الواهب لا يرثه عنه وارثه؛ لكونه لا موز الاعتياض عنه: وهذا يبخلاف خيار العيب لمن هو له أن 
وثانياً: بأن سذين الخيارين ليسا وصفين بالمبيع حثى يورثان بإرئهء وإنما هما مشيئة وإرادة فهما وصغان 
قائمان بشخص من هما لهء قلا يررئان عنه؛ لأن الإرث يعتمد إمكان التقل» والأوصاف الشخصية لا تقبل 
الانتقال بحال بل تفنى بغئاء صاحيها . 
هذه هي أدلة الطلرفين. يرد على أدلة الطرف الأول أن الحديث الذي استدلوا به لم يصح منه سوى: ع- 
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وتغرير وتهد 


والتهرء وكذا في الهداية والفتح من باب خيار الرؤية» ولم أر من ذكر فيه خلاقاء وعليه 
فما قي فرائض شرح البيري عن شرح المجمع لابن الضياء من أن الصحيح أن خيار 
الرؤية يورث فهو غريب»؛ ولعل أصل العيارة لا يورث. تأمل قوله: (وتغرير ونقد) لم 
يذكرهما قي الدررء بل ذكر المصئف الأول منهما فى المنح بحثاء وذكر الثاني في النهر 
بحثاً أيضاً. ووجه ذلك أن الحقوق المجردة لا تورث» وكأن الوجه لما قوي عند 
الشارح جزم به . وقد رأيت مسألة النقد في شرح البيري عن خزانة الأكمل نص على 
أنه لو مات قبل تقد الثمن بطل البيع وليس لوارثه نقده. وأما مسألة التغرير فقد وقع فيها 
اضطرابء فنقل الشارح قي آخر باب المرايحة على المقدسي أنه أفتى بمثل ما بحثه 


- #من ترك مالا» أما افظ ‏ أو ما قلم يرد عن طريق صحيح حتى ينهض حجة على دعواهم . 

وأن القياس على خباري العيب والتعيين قياس مع الفارق؛ لأن الموروث في خياري العيب والتعيين ليس 
سوى العين والخيار ثبت لازماً لها بيان ذلك . أولاً: يالئية لشيار العيب الموروث العين بجميع أجرائها 
ومن جملتها الجزء الذي فوته العيب إلا أنه لما تعذر تلم ثيت له الخيار ضرورة دفعاً للضرر عنه كما لو 
ابتاع شخص شيتاً فقات بعضه قيل قيضه. وثانياً: بالنسبة لخيار التعيين أصل المملوك للمورث هو أحد 
الشيثين المخير يتهماء فيتخل إلى الوارث كتلك» ولازمه هو اختلاط ملك الرارث بملك البائع؛ فوجب 
عليه تمييز ملكه عن ملك اليائع كما لو ورث مالا مشتركاً فخيره فيه شريكه حيث يب عليه التمييز . 

وهنا بخلاف خيلري الشرط والرؤية ليس من ضرورة إرث العين تيوججماء فلو ورا ورئًا أصالة واستقلالا 
وقد بينا أتهما وصقان غير قايلين للقّل ‏ 

ويرد على أدلة الطرف الثاني من حيث القياس على الهبة قبل القبض. بجامع عدم الاعتياض بأنا نسلم 
القياسء ونقول بإرث ححق فسخ الهبة قبل اقيض ؟ لأنه حق متعلق بالعين كما هو مذهب الشافعية؛ فلا 
يصلح والحال ما ذكر دليلا على دعوى عدم الآرث. 

والحق أن حق فسخ الهية قبل قبضها مما يدخل إرثه ضمن دائرة التزاعء فلا يصلح دليلا للطرقين . 

ومن حيث قولهم- كل من لخياري الشرط والرؤية وصف شخصيء قلا يورث لعدم تصور التقل فيه بأن هذا 
ملم لو كان هنا الوصف لا تعلق له بالمال؛ أما إذا كان له تعلق بالمال فهذا ما لا نلمه؛ لأن تحلقه به 
وصف كهء والمال يورث بأوصافه: غاية ما هناك الوصف القائم بالعاقد وهو إرادة الفسخ أو الإمضاء يزول 
بموتهء ولكن الوارث يقوم مقامه قي هناء لأنه خليفته. 

والذي تراء راجحا هو مذهب من قال بالإرث؟ لأن عتاك كثيراً من الحقوق التي قد أجم على إرثها لتعلمها 
يالمال كح حبس المرتهن للعين المرهونة؛ وحق حيس المبيع للبائع إذا لم يقبض الثمن؛ ولأن الوارث 
إتما يخلف المورث قيما كان تملركا له وملكه في خياري الرؤية والشرط كان غير تام فيخلفه عليه كذلك؛ 
لأن من غير المعقول أن يكون الملك غير تام للمورث يينما هو تام للوارث مع أن سلطاته على ما خلقه 
متوحلمةه . 

هذا وأما خيثر المجلس فكل من الشافسية والحتابلة فيه على أملهء فالحتابلة لا يورئونهء والشافعية 
يورئوتهء وهناك قول ضعيف في المذحب بعدم إرثه؛ لأنه يبطل بالتغرقء فيبطل بالموت عن باب أولى» 
لآن المرت عبارة عن مقارقة الدياة وهي أبلغ عن مقارقة الأبنان» وهذا قياس غريب؛ لأن التغرق بالأيدان 
أبطله لدلائة على الرقباء وهل الموت كذلك؟ ‏ 
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لأن الأوصاف لا توردث: وأما خيار العيب والتعيين وفوات الوصف المرغوب فيه 


المصنف هناء ذكر أن المصنف ذكر في شرح منظومته الفقهية أن خيار التغرير يورث 
كخيار العيب» وأن ابن المصتف أيده؛ وسنذكر إن شاء الله تعالى ما فيه هتاك. نعم 
بحث الخير الرملي أيضأ في حاشية البحر أنه يورث قياساً على خيار قوات الوصف 
المرغوب فيه كشراء عبد على أنه خباز وقال: إنه به أشبه لأنه اشتراه بئاء على قول 
البائع» فكان شارطاً له اقتضاء وصِفاً مرغوباً فبان بخلافه.. وقد اختلف تفقه الشيخ علي 
المقدسي والشيخ محمد الغزي في هذه المسألة لأمهما لم يرياها منقولةء ومال الشيخ 
علي لما قلته فقال: والذي أميل إليه أنه مثل خيار العيب: يعني فيورث اه. ويه علم 
أن ما نقله الشارح عن المقدسي مخالف لما نقله عنه الرئلي؛ لكن سيأتي في المرابحة 
أنه لو ظهر له خياتة في المرايحة له رده ولو هلك المبيع قبل رده أو حدث به ما يمنع 
من الرد لزمه جميع الثمن وسقط خيارهء وعللوه هناك بأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من 
النمن كخيار الرؤية والشرط» يخلاف خيار العيب لأن المستحق فيه جزء فائت فيسقط 
ما يقابله . وأخذ منه في البحر هناك أن خيار ظهور الخيانة لا يورث كما سنذكره هناك . 
ولا يخفى أن التغرير أشبه بظهور الخيانة في المرابحةء فكان إلحاقه به أولى من إلحاقه 
بالوصف المرغوب؛ لأن الوصف المرغوب بمنزلة جزء من المبيع فيقايله جزء من 
النمن حيث كان الوصف مشروطاء فإذا فات يسقط ما يقابله كخيار العيب». وليس في 
التغرير شيء من ذلك بل هو مجرد خيار لا يقابله شيء من الشمن مثل خيار الخيانة في 
المرابحة» ويه يعلم أن الأرجح أنه لا يورث كما جزم به الشارحء والله سبحانه أعلم 
قوله : (لأن الأوصاف لا تورث) هذا التعليل إنما يناسب التعيير بأن خيار الشرط ونحوه 
لا يورث» كا وقع في الدرر والوقاية» والشارح إنما غير بأنه لا يخلغه الوارث لأنه 
أضبط». لأن ما لا يورث قد يخلفه الوارث فيه كخيار العيب» فكان الأولى التعليل بأن 
الأوصاف لا تنتقل كما مر عن الهداية: أي فإن خيار الشرط محرد مشيئة وإرادة: وذلك 
وصف لصاحب الخيارء فلا يمكن انتقاله إلى الوارث لا بطريق الإرث ولا بطريق 
الخلافة» ومثله خيار الرؤية والتغرير. ولا يخفى أن هذالا يتأتى في خيار التقدء لأن 
نقد الثمن”'' فعل لا وصف. وهذا يرجح أنه كخيار العيب. تأمل . 

تتمة: في شرح البيري عن شرح المجمع لابن الضياء: وأجمعوا أن خيار القيول لا 
يورث» وكذا خيار الإجازة في بيع الفضولي اه. والمراد بخيار القبول خيار المجلسء 
وهو أن يقبل في مجلس العقد بعد إيجاب الموجب قوله: (وفوات الوصف المرغوب 
فيه) هذا غير موجود في الدرر؛ نعم ذكره في البحر والنهر. ووجهه ظاهر لأنه في 


. في ط (قوله لأن نقد الثمن الخ) فيه أن الكلام في الخيار المتعلق به وهو وصف بلا ريب فلا يتتقل‎ )١( 


7 كتاب» البيوع / باب خخيار الشرط 
فيخلفه الوارث فيها لا أنه يرث خياره. درر فليحفظ (ومضي المدة) وإن لم يعلم 
لمرض أو إغماء (والإعتاق) ولو لبعضه (وتوابعه) وكذا كل تصرف لا ينفذ أو لا 
يحل إلا في الملك كإجارة ولو بلا تسليم في الأصحء ونظر إلى فرج داخل 


معنى العيب قوله: (فيخلفه الوارث فيها للخ) لأن المورث استحق المبيع سليماً من 
العيب 6 فكذا الوارث»ء وكذ! خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك غيره 
لا أن يورث الخيار. هداية. ويدل على أن ذلك ليس بطريق الإرث ما في الدرر من أن 
الوارث يثبت له الخيار فيما تعيب في يد البائع بعد موت المورث وإن لم يثبت 
للمورث اه. وفي غاية البيان: والدليل على أن هذا الخيار للوارث غير ما كان 
للمورث أن المشتري كان له أن يختار أحدهما أو يردهماء وليس للوارث أن يردهماء 
وخيار المشتري كان مؤقتاً وللورثة يقبت غير موقت أه قوله: (ومضي المدة) أي مدة 
الخيار قبل الفسخ أي سواء كان الخيار للبائع أو للمشتريء لأنه لم يثيت الخيار إلا فيها 
فلا بقاء له يعدها. بحر قوله: (وإن لم يعلم) أي بمضيها قوله: (لمرض أو إغماء) 
مشى على ما هو التحقيق من أن الإغماء والجنون لا يسقطان الخيارء إنما المسقط له 
عضي المدة من غير اختيار» ولذا لو أفاق فيها وقسٌ جاز. بحر قوله: (والإعتاق) ولو 
بشرط وجد في المدة. بحر (ولو ليعضه) أي لبعض العبد المبيع ‏ قال في النهر: وقد 
أغفلوه هنا قوله: (وتوابعه) كالكتابة والتدبير قوله: (إلا في المئك) أي ملك المباشر 
لنفعل بطريق الأصالة قوله: (كإجارة) تمثيل لقوله لا ينفذ إلا في الملك. قال في 
البحر: وأشار بالإعتاق إلى كل تصرف لا يفعل إلا في الملك» كما إذا باعه أو وهبه 
وملمه؛ أو رهن أو أجر وإن لم يسلم على الأصحء أو أبرأه من الثمن أو اشترى به 
شيا أو ساومة بيه» أو حجم العبد أو سقاه دواء أو «حلق رأسه. أو سقى زرع الأرض أو 
حصدهء أو عرض المييع للبيع» أو أسكن في الدار ولو بلا أجرء أو رمّ منها شيثاًء أو 
بئى بناء أو طيته أو هدمه. أو حلب البقرة أو شق أوداج الدابة أو بزغها لا لو قص 
حوافرها أو أخذ من عرفهاء أو استخدم الخادم مرة» أو ليس الثوب مرة» أو ركب 
الدابة مرةء أو أمر الأمة بإرضاع ولده لأنه استخدامء والاستخدام ثانياً إجازة إلا إذا كان 
في نوع آخر اه ملخصاً. وبقي ما لو زاد المبيع: في يد المشتري» وقدمتا حكمه عند 
قوله «كتعيبه» قوله: (ونظر إلى فرج الخ) تمثيل لقوله : أو لا يحل إلا في الملك. وأورد 
أن مقتضى الضابط تعميم النظر إلى كل ما لا يحل . 

قلت: وفيه نظرء لأن الضابط في تصرف لا يحل الخ لا في فعل»: ومطلق النظر 
وإن كان فعلاً لكنه ليس بتصرف» إلا إذا كان إلى القرج الداخل فإنه تصرف حكماً 
بمنزلة الوطء بدليل ثبوت حرمة المصاهرة بهء فافهم. ْ 


كتاب البيوع / باب خيار الشرط عن 
هرودو القرك لكر التدورة .العو واد أله لو اعتازلها بالخيار على انها بكر 
فوطئها ليعلم أهي بكر أم لا كان إجازة. ولو وجدها ثيباً ولم يلبث فله الرد بهذا 
العيب. نهر. وسيجيء في بابه؛ ولو فعل البائع ذلك كان فسخا (وطلب الشفعة) 


قال في البحر: واعلم أن دواعي الوطء كالوطءء فإذا اشترى غير زوجته بالخيار 
فقبلها بشهوة أو لمسها بها أو نظر إلى فرجها بها سقط خيارهء وحدّها انتشار آلته أو 
زيادته؛ وقيل بالقلب وإن لم يتعشرء فلو بلا شهوة لم يسقط في الكل اه. وفيد بغير 
زُوحتهء إذ لو شرى زوجته ووطئها لم يسقط خياره لعدم دلالته على الرضاء إلا إذا 
نقصها كما قدمه الشارح . قوله : (بشهوة) فلو بغيرها لم يسقطء » لأن ذلك يحل في غير 
الملك في الجملة؛ لأن الطبيب والقابلة يحل لهما النظر. فتح. قوله : (والقول لمنكر 
الشهوة) عبارة الفتحم: ولو أنكر الشهوة ة فى هذه: أي في الدواعي كان القول قولهء لأنه 
ينكر سقوط خياره؛ وكذا إذا فعلت الجارية ذلك سقط خياره فى قول أبي حنيفة» وقال 
محمد: لا يكون فعلها البتة إجازة للبيع والمباضعة ولو مكرهاً اختيارء وإنما يلزم سقوط 
الخيار في غير المباضعة إذا أقرّ بشهوتبا اه. وبه علم أنه في المباضعة منها أو منه لا 
بدي لي عدم الشهوة» ولذا قال في البحر: لو ادعى عدم الشهوة ة في التقبيل في الفم 
لم يقبل: أي لأن التقبيل على الفم لا يخلو عن الشهوة عادةء فالمباضعة بالأولى. 
قوله: (ومفاده) أي مفاد ما ذكر من الضابط. قال في النهر بعد قوله كان إجازة: لأن 
هذا الفعل وإن احتيج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل في غير الملك بحال. قوله: (ولو 
وجدها ثيب الخ) أي لو ا: شتراها على أما بكر فوطتها فوجدها ثيباً يردها بهذا العيب: أى 
عيب الثيوبة لفوات الوصف المرغوب وهو البكارة» أما لو لم يشترطها فلا رد أصلاء 
كما سيأتي في خيار العيب . 

ثم اعلم أن التفصيل بين اللبث وعدمه خلاف ما يفيده الضابطء إذ لا شك أن 
الوطء لا يحل في غير الملك سواء كانت ثيبا أو بكراًء قلا فرق فيه بين الليث وعدم 
وعبارة النهر لا غبار عليها حيث قال: وقد قالوا بأنه لو وجدها ثيباً الخ» فإن قوله وقد 
قالوا: استدراك على عا ذكره من المفاد: أي ما قالوه من التفصيل خلاقف هذا المفاد 
وما استدرك به ذكره ه في القنية. ثم رمز بعده وقال: والوطء يمنع الردء وهو 
المذهب أه. وبه علم أن مفاد الضايط هو المذهب فلا وجه للاستدراك عليه» على أن 
هذا الضابط إنما هو في خيار الشرط». وهذه المسألة من مسائل خيار العيب. قوله: 
(وسيجي؟ في بابه) أي في باب خيار العيب. والذي سيجيء حكاية أقوال فى المسألة: 
وقد علمت ما هو المذهب» وعليه مشى المصنف هناك فافهم. قوله : : (ولو فعل البائع 
ذلك) أي التصرف الذي لا ينقذ أو لا يحل إلا في الملك وكان الخبار له ط قوله : 
(وطلب الشفعة بها) صورته: أن يشتري دارا بشرط الخيار له ثم تباع دار بجوارها فيطلب 


دع تهات يتوج ايان خار الخد 
وإن لم يأخذها. معراج (بها) أي بدار.فيها خيار الشرط» بخلاف خيار رؤية 
وعيب . معراج (من المشتري إذا كان الخيار له) لأنه دليل الإجازة. 

(ولو شرط المشتري) أو البائع كما يفيده كلام الدررء وبه جزم البهنسي 
(الخيار لغيره) عاقداً كان أو غيره ببنسي (صحح) استحساناً وثبت الخيار لهما (فإن 


الشفعة بسبب الدار التى اشتراها سقط خياره فيها وتم البيع. قوله: (بخلاف خيار رؤية 
وعيب) فإنه إذا اشترى داراً ولم يرها فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة فله أن يرد الدار 
بخيار الرؤية. درر. وكذا بشيار العيب. قوله: (من المشتري) متعلق بطلب أو به 
وبالإعتاق. قوله: (إذا كان الخبار له) ظاهره أنه لو كان للبائع”'' يبقى خياره بعد طلب 
الشفعة لأن ملكه باق بخياره» بخلاف المشتري لأنه لا ملك له مع خياره فطلبه الشفعة 
دليل التملك؛ لأنهم عللوا المسألة بأنه لا يكون إلا بالملك» فكان دليل الإجازة 
فتضمن سقوط الخيار اه. فافهم. قوله: (أو البائع الخ) هو مذكور في غاية البيان عن 
الجامع الصغير. وعبارته: اعلم أن أحد العاقدين إذا اشترط الخيار لغيرهما كان البيع 
جائزاً بهذا الشرط اه. وصرح به منلا مسكين عن السراجية والكافي وقال: إن التقييد 
بالمشتري اتفاقي: ونقله الحموي عن المفتاح ويأتي قريباً عن البحر. قوله: (الخبار) 
أي خيار الشرط» لأن خيار العيب والرؤية لا يثبت لغير العاقدين. بحر عن المعراج. 
قوله : (عاقداً كان أو غيره) تعميم للغيرء لكن قال ح : الأولى أن يراد بالغير الأجنبي» 
لأن مسألة ما إذا جعل المشتري الخيار للبائع أو العكس قد ذكرت أول الباب في قوله: 
ولأحدهما أيضاً فيما إذا جعل المشتري الخيار للبائع لا يكون الخيار لهما بل للبائع 
فقطء وفي العكس يكون الخيار للمشتري فقطء فكيف يصح قوله فإن أجاز أحدهما 
الخ؟ ولذلك قال في البحر: ولو قال المصنف ولو شرط أحد المتعاقدين الخيار 
لأجنبي صح لكان أولىء ليشمل ما إذا كان الشارط البائع أو المشتري. وليخرج 
اشتراط أحدههما للآخرء فإن قوله: «لغيره» صادق بالبائع وليس بمراد» ولذا قال في 
المعراج: والمراد من الغير هنا غير العاقدين ليتأتى فيه خلاف زفر اه. 

قلت : ومثله في الفتح» وبه زال ترده صاحب النهر حيث قال : ولم أر ما لو اشترطه 
المشتري للبائع هل يكون نائبه عنه أيضاً؟ محل تردد» قتديره أه. قوله : (صح استحساناً) 
(1) في ل (قوله ظاهره أنه لو كان للبائع الخ) فيه أن الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الملاك بجار السوه على 

الدوامء فطلب الشفعة من البائع يكون دليل الاستبقاء. وإذا لولا إرادة استدامة ملكه ما طلب الشفعة. ولا 

يقال: إنه أراد بطلب الشفعة دفع الضرر في مدة الخبار لأا لقصرها لم يتحقق فيها الضررء عوقا وئد 


قالوا في تعليلهم لدفع ضضمرر لدفع ضرر الملاك على الدوام. ومما يفيد أن طلب البائم الشفعة فسخ قولهم 
كما كان إجازة إذا فعله المشتري يكون فسخاً إذا فعله البائم . 


أجاز أحدهما) من النائب والمستنيب (أو نقض صح) إن وافقه الآخر (وإن أجاز 
أحدهما وعكس الآخر فالأسبق أولى) لعدم المزاحم (ولو كانا معاً فالفسخ أحق) 
في الأصح. زيلعي» لأن المجاز يفسخ والمفسوخ لا يجاز. واعترض بأنه يجاز 
لما في المبسوط (لو) تفاسخا ثم (تراضيا على) فسخ الفسخ وعلى (إعادة العقد 
بينهما جاز) إذ فسخ الفسخ إجازة. وأجيب بمنع كونه إجازة بل بيع ابتداء . 

(باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهماء إن فصل ثمن كل) واحد منهما 
(وعين) الذي فيه الخيار (صح البيع) للعلم بالمبيع والثمن (وإلا) يعين ولا 
يفصل. أو عين فقط 


والقياس أن لا يصحء وهو قول زفر. قوله : (إن وافقه الآخر) قيد به لأنه محل الصحة على 
الإطلاق» وهو مفاد التفصيل الذي بعده. قوله: (لعدم المزاحم) لأن الأسبق ثبت حكمه 
قبل المتأخر فلم يعارضه»ء وإن كان المتأخر أقوى فالفسخ . قوله: (ولو كانا معاً) بأن 
خرج الكلامان معاً كما في السراج» وهذا قد يتعسر. والظاهر أنه يكفي عدم العلم 
بالسابق منهما. نهر . قوله: (في الأصح) صححه قاضيخان معزياً للمبسوط» وفي رواية 
ترجيح تصرف العاقدين لقوته» لأن النائب يستفيد الولاية منه» وقيل هو قول محمدء وما 
في الكتاب قول أبى يوسف . بحر. قوله: (والمفسوخ لا يجاز) أي فصار الفسخ أقوى 
لكونه لا ينقض بالإجازة» فلذا كان أحق. قوله: (بل بيع ابتداء) وعليه فقوله: «وإعادة 
العقد؛ بمعنى عقده ثانياً بالإيجاب والقبول؛ أو بالتعاطي . أفاده ط. قوله: (باع عبدين 
الخ) أراد بهما القيميين احترازاً عن قيمي أو مثليين؛ إذ في القيمي الواحد إذا شرط الخيار 
في نصفه يصح مطلقاًء وفي المثليين كذنك لعدم التفاوت. بحر عن الزيلعي. وفي 
النهر: الظاهر أن القيميين ليسا بقيدء إذ لو كانا مثليين أو أحدهما مثلياً والآخر قيمياً 
وفصل وعين فالحكم كذلك فيما ينبغي اه. 

قلت: هذا لا يرد ما قبله من كونه قيد احترازياًء إذ المراد الاحتراز عما عدا 
القيميين لصحته مع التفصيل والتعيين وبدونهماء ولذا قال: يصح مطلقاًء لأنه في 
القيميين لا يصح بدونهماء فعلم أنه مع التفصيل والتعيين يصح في القيميين وغيرهماء 
فتدبر؛ نعم ينبغي تقييد المثليين بما إذا كانا من جنس واحدء إذ لو تفاوتا كبر وشعير 
صارا كالقيميين في اشتراط التفصيل والتعيينء ليقع العلم بالمبيع والثمن. تأمل . قوله: 
(على أنه بالخيار) أي ثلاثة أيام كما في الهداية. قوله : (إن فصل الخ) كقوله بعتك هذين 
العبدين كل واحد بخمسمائة على أني بالخيار في هذا ثلاثة أيام. قوله: (وإلا يعين ولا 
يفصل) كقوله بعتك هذين بألف على أني بالخيار في أحدهما. قوله: (أو عين فقط) أي 
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أو فصل فقط (لا) يصح لجهالة المبيع والثمن أو أحدهما (وكذا لو كان الخبار 
للمشتري) تتأتى أيضا الأنواع الأربع . 

فرع: وكله ببيع بشرط الخيار فباع بلا شرط لم يجز» ولو وكله بالشراء 
والحالة هذه نفذ على الوكيل» والفرق أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ 
على المأمورء بخلاف البيع. فتح. وسيجيء في الفضولي والوكالة» فليحفظ 
(وصح خيار التعيين) في القيميات 


عين من فيه الخيار فقط: أي ولم يفصل الثمن كقوله بعتك هذين بألف على أني بالخيار 
في هذا. قوله: (أو فصل فقط) كقوله بعتك هذين بألف كل واحد بخمسمائة على أني 
بالخيار. قوله: (لجهالة المبيع والثمن) أي فيما إذا لم يعين ولم يفصلء لأن الذي فيه 
الخيار لا ينعقد البيم فيه في حى الحكم فكأنه خارج عن البيع» والبيع إنما هو في 
الآخرء وهو مجهول لجهالة من فيه الخيار» ثم ثمن المبيع مجهول لأن الثمن لا ينقسم في 
مثله على المبيع بالأجزاء» كذا في الفتح. قوله: (أو أحدهما) أي الثمن فيما إذا عين ولم 
يفصل أو المبيع فيما إذا فصل ولم يعين. قوله: (الأنواع الأربع) أي الصور ط . قوله: 
(لم يجز) لأنه أمره ببيع لا يزيل الملك بدون رضاه وقد خالف ط . 


مَطلَبٌ فِي خيّار ألتّميين'! 
فوله: (وصح خيار التعيين) أي بأن يقع البيع على واحد لا يعيئه؛ بخلاف 


)١(‏ الحنفية والمالكية على القول بجوازه وصحة البيم معهء والشافعية والحنابلة والظاهرية على القول بعدم 
جوازه. وبطلان البيع معهء ويمثل قولهم قال زفر من الحنفية. 
احتج الشافعية ومن وافقهم بالكتاب والسنة والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى: #إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم#» والرضا لا يتعلق إلا بما هو معلومء والمعقود عليه في خيار التعيين مجهول» يون من 
الباطل المنهي عنه بنص الآية الكريمة . 
ونا الشة فما روي عنه 25 «أنه عبى عن بيع |الغررة» ولا غرر أعظم من جهالة المعقود عليه. 
وأما التعفول: قم .وضيين ‏ الوجة الأول أن هه عتروطظ المعقره غلنه الشفى خلنها أت يكوت معلوما ذفعا 
للتنازع وحذرأ من الوقوع في الغرر. والمعقود عليه هنا مجهول؛ لأنه واحد غير معين من جملة أشياء» 
فيكون العقد عليه باطلا لعدم توفر هذا الشرط المتفق عليه فيه. ‏ والوجه الثاني . أنكم قلتم: أيها المجيزون 
لشرط غيار التعيين في البيم لو كان التعيين من أريعة فأكثر: فالبيم فاسد لفساد الشرط. فأي فارق بين 
الثلاثة والأربعة حيث صححتم العقد في الأولى ولم تصححوه في الثانية؟ أليس المفسد في كليهما هو 
جهالة المعقود؟ . 
واحتج الحنفية ومن وافقهم. بمثل ما احتجوا به في خيار النقد فقالرا: إن خيار الشرط شرع لتحاجة إلى 
دفع الغبن ليشتار ما هو الأوفق والأرفق ب وهذه الحاجة في مثل هذا النوع من البيوع متحققة؛ لأنه قد 
يحناج إلى اختيار من يثق به يشتري لهء وقد يكون من لا يفشون الأسواق إما لعلو مكانته» وإما لضعفه عن 
مزاولة البيع فيهاء وقد لا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالشراء على سبيل اللزوم لمصلحة له في ذلك» 
فيكون خيار التعيين مشروعاً لكونه في معنى خيار الشرط . 5 
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المسألة السابقة فليست من خيار التعيين لوقوع البيع فيها على العبدين. وأما قول 
الهداية هنا: ومن اشترى ثوبين فالمراد أحد ثوبين» كما نبه عليه في العناية وغيرها. 
وفى الفتح: المراد أن يشتري أحد ثوبين أو ثلاثة غير معين على أن يأخد أنهما شاء 
على أنه بالخبار ثلاثة أيام'' فيما يعينه بعد تعيينه المبيعء أما إذا قال بعتك عبداً من 
هذين بمائة ولم يذكر قوله على أنك بالخيار في أمهما شئت لا يجوز اتفاقاء كقوله بعتك 
عبداً من عبيدي» وإن اشترى أحد أريعة لا جور اه. 


وقد استفيد من هذه العيارة أمور : الأول أن خيار التعيين إنما يكون البيع فيه على 
واحد من اثنين أو ثلاثة لا بعينه وهو ما قلناه. الثاني أنه لا يكون في واحد من أريعة كما 
يأتى . الثالث أنه لا بد أن يقول بعد قوله يعتنك أحد هذين العبدين على أنك بالخيار في أيهما 
شئتء أو على أن تأخذ أييما شئت ليكون نصاً في خيار التعيين. وقال في البحر : لأنه لو 
لم يذكر هذه الزيادة يكون فاسدا لجهالة المبيع» فإن قبضهما وماتا عنده ضمن نصف قيمة 
كل واحد منهماء وإن مات أحدهما قبل الآخر لزمه قيمة الآخر”"' كذا في المحيط اه. الرابع 
أنه لايد أيضاً من ذكر خيار الشرط» بأن يقول على أنك بالخيار ثلاثة أيام : أي إذا عين 
واحداً منهما بحكم خيار التعيين يكون له فيه خيار الشرطء وهذًا الرابع قيه خلاف يأتي. 


حت هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن عرف الناس في بياعاتهم ومعاملاتهم قد جرى على اعتيار هذا البيع 
صحيحاً وأنه لازم للمشتري في حدود هذا الشرط» ولم يحصل قط أن اشتكى الناس منه أو تنازعوا فيه . 
والراجح عو مذهب من أجاز شرط خيار التعيين لما ذكرء ولأنه عقد فيكون واجب الوفاء قال تعالى : 
#وأوقوا بالعقود؛ ولأن كل بيم حلال حتى يقوم الدليل على عدم جوازه. قال تعالى: #وأحل اش 
البيع» وقول الأولين: إنه من قبيل الغرر المنهي عنه لا يصح لأن الغرر ما تبي عنه إلا لإنضاته إلى 
المشاحة والمنازعة والغرر هنا يسير لا يفضي إلى ذلك يكون من له الخيار في التعيين أحد العاقدين وهو 
المشتري. 
ثم إنه يكفي في الرضا أن يكون واقعاً على جملة الأشياء التى هو أحدها فيكون متعلق الرضا في الجملة 
وأما قياس الثلاثة على الأربعة في اليطلان فباطل+ لأن الثلائة تنذفع ها الحاجة الداعية إلى شرع هذا الخيار 
الذي ثيت على خلاف القياس لجهالة المعقود عليه وما ثبت على خلاف القياس للضرورة يقتصر فيه على 
موضع الضرورة؛ وائما كانت الثلاثك تتدقع بها الحاجة لاشتمالها على بالحيد والرديء؛ والوسط بينهماء؛ 
وهذا بخلاف الأربعة فهي زائدة عن الحاجة فكان العقد على واحد منها يخيار المشتري فاسداً كما هو 
القياس ‏ 

)١(‏ في ط (قوله على أنه بالخيار ثلاثة أيام الخ) ظاهر أنه لو عين بعد ثلاثة آيام من وقت العقد يكون له خيار 
الشرط ثلائة من وقت التعيين أيضأء لكن سياتي للمحشي عند قول المصنف :ولا يشترط فيه خيار الشرطة 
ما يفيد أن ابتداء مكة خيار الشرط من وقت البيع» فإنه قال: ولو مضت الثلاثة قبل رد شيء وتعيينه بطل 
خيار الشرط ولزم البيع في واحد. وحينتف يقدر مضاف قبل ثلاث هو تمام» ويكون المعنى على أنه بالخيار 
تمام ثلاثة أيام . 

(؟) في ط (قوله لزمه قيمة الآخر) صوايه "قيمة الأول؟ لما مر ويأتي من أنه إذا أهلك أحدهما تعين مبيعاً. 
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لافي المثليات بعدم تفاوتها ولو للبائع في الأصح. كافي. لأنه قد يرث قيميا 
ويقبضه وكيله ولا يعرقه فيبيعه مبذا الشرط فمست الحاجة إليه. نبر (فيما دون 
الأربعة) لاندفاع الحجاحة بالثلاثة لوجود جيد ورديء ووسط ومليه كيار الشرط ء 


قوله : (لافي المثليات) أي التى من جنس واحدد. . بحر . رار الاج البو و 
المشتري اه شتريت منك أحد هذين الشوبين على أن تعطيني أحدهما. خبر. فله أن يلزم 
المشتري أءهما شاءء إلا إذا تعيب أحدهما فليس له أن يلزمه المعيب إلا برضاهء فإذا ألزمه إياه 
ولم يرض به ليس له أن يلزمه الآخر بعد ذلك» ولو هلك أحدهما في يده كان له أن يلزمه 
الباقي» وأما إذا كان الخيار للمشتري فالمبيع لازم في أحدهماء إلا أن يكون معه خيار شرط 
والمبيع مضمون بالثمن وغيره أمانة» فإذا هلك أحدهما تعين هو مبيعاً والآخر أمانة» ولو 
هلكا معاً ضمن نصف كلء» ولو اختلفا في الهالك أولا فالقول للمشتري بيمينه وبيئة البائع 
أولى» ولو تعيباً معه فالخيار بحاله» ولو متعاقباً نعين الأول مبيعاًء ولو باعهما المشتري ثم 
اختار أحدهما صح بيعه فيه. وتمامه في البحر . قوله: (لأنه قد يرث الخ) جواب من 
صاحب البحر عما أورده في الفتح من أن جواز خيار التعيين للحاجة إلى اختيار ما هو 
الأوفق والأرفق. فيختص بالمشتري؛ لأن المبيع كان مع البائع قبل البيع. وه وأدرى بما 
لاءعمه مئداه. وأعمرم ض الحموي الجواب بأن ما ذكره من صورة الإرث صورة نادرة 
والأحكام لا تناط بنادر . 

قلت: وقد يجاب أيضاً بأن الإنسان ما دام المبيع في ملكه لا يتأمل فيما يلائمه. 
وإنما يحتاج إلى التأمل بعد البيع» وأيضاً كثيراً ما يحتاج إلى رأي غيره» فافهم. قوله : 
(ومدته كخيار الشرط) أي ثلاثة أيام: ظاهر كلام البحر أن هذا مبني على القول بأنه 
يشترط معه خيار الشرطء فقد ذكر في البحر أن شمس الأئمة صحح الاشتراط وفخر 
الإسلام صحح عدمه» ورجحه في الفتح» ؛ لكن ذكر قاضيخان أن الاشتراط قول الأكثر؛ 
ثم قال البحر: وإذا لم يذكر خيار الشرط على هذا القول فلا بد من تأقيت خيار التعيين 
بالثلاث عنده» ويأي مدة معلومة كانت عندهماء كذا فى الهداية اه. لكن قوله على هذا 
القول ليس في الهداية» والمتبادر من كلام الهداية أن اشتراط التوقيت مبني على ما 
صححه فخر الإسلامء ويأتى عن الفتح ما يدل عليه. 


ثم اعلم أن اشتراط التوقيت نازع فيه الزيلعي فقال: إذا لم يذكر خيار الشرط فلا 
معتى لتوقيت خيار التعيين» بخلاف خيار الشرط»ء إن التريت اه رحد ازرم لعن 
مضي المدةء وفي خيار التعيين لا يمكن ذلك لأنه لازم في أحدهما قبل مضي الوقت» 
ولا يمكن تعينه بمضي الوقت بدون تعينه فلا فائدة لشرط ذلك . والذي يغلب على 
الظن أن التوقيت لا يشترط فيه اه. وأجاب في الحواشي السعدية بأن له فائدة هي أن 
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ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح. فتح (ولو اشتريا) شيئاً على أنهما 
(بالخيار فرضي أحدهما) بالبيع صريحاً أو دلالة (لا يرده الآخر) بل بطل خياره 
خلافاً لهما (وكذا) الخلاف في خيار (الرؤية والعيب) فليس لأحدهما الرد بعد 
الرؤية: أي بعد رؤية الآخر أو رضاه بالعيب 'خلافاً لهماء لضرر البائع بعيب 
الشركة (كما يلزم البيع لو اشترى رجل عبدا من رجلين صفقة) واحذدة (على أن 
الخيار لهما) للبائعين (فرضي أحدهما دون الآخر) فليس لأحدهما الانفراد إجازة أو 


يجير على التعيين بعد مضي الأيام الثلاثة» وأقره في النهرء وهو معنى قوله في 
الشرنيلالية : بل له فائدة هي دفع ضرر البائع لما يلحقه من مطل المشتري التعبين إذا لم 
يشترط ا ل ا وأبدى ‏ ا أخرى 
بخلاف مضيها في خيار الشرط فإنه إجازة ليكون لكل خيار ما يناسبه اه. 


قلت: لكنه يستند إلى نقل في ذلكء ولو كان كذلك لما شفي على الزيلعي. 
قوله: (ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح) غير أنهما إن تراضيا على خيار الشرط 
فيه ثبت حكمهء وهو جواز رد كل من الثوبين إلى ثلاثة أيام» ولو بعد تعيين الثوب 
الذي فيه البيع؛ ولو رد أحدهما كان بحكم خيار التعيين» ويثبت البيع في الآخر بخيار 
الشرط؛ ولو مضت الثلاثة قبل رد شيء وتعيينه يطل خيار الشرط وانيرم البيع في 
أجن هما وعليه أن يعين؛ ولو مات المشتري قبل الثلاثة ثم بيع أحدهما وعلى الوارث 
التعيين» لأن خيار الشرط لا يورث» والتعيين ينتقل إلى الوارث ليميز ملكه عن ملك 

غيره على ما ذكرناء وإن لم يتراضيا على خيار الشرط معه لا بد من توقيت خيار 
التعين بالثلاثة عند أبي حئيفة . فتح وتمامه فيه. وقوله وإن لم يتراضيا الخ : معطوف 
على قوله: إن تراضيا. وظاهره أن اشتراط توقيت خيار التعيين مبني على القول بأنه لا 

يشترط أن يكون مع خيار التعيين خيار الشرط»ء لا على القول بالاشتراط» خلافاً لما 
يفيده كلام البحر المارٌ وهو ظاهرء لأن خيار الشرط موقت فلا حاجة إلى توقيت 
التعيين أيضاً. قوله: (فرضي أحدها) قال في البحر: ذكر الرضا: إذ لو رد أحدهما لا 
يجيزه الآخرء ولم أره صريحاء ولكن قولهم لو رده أحدهما لرده معيباً يدل عليه اه. 
قوله: (أو دلالة) كبيع وإعتاق. قوله: (بعد رؤية الآخر) أي ورضاه بهء لأن مجرد الرؤية 
لا يوجب تمام ال قوله : (لضرر البائع الخ) علة لعدم الرد في المسائل الثلاث». 
دار اله ميا لجار اميادو على الل يه[ بلي العو . وتمامه فى 

. قوله: (صفقة قة واحدة) قيد به» إذ لو كان العقد صفقتين فلكل الرد والإجازة 
م أي وي ساي ماياو (للبائعين) بدل من 
قوله: «لهما». قوله: (قليس لأحدهها الاتفراد إجازة) أي يعد ما رد الآخرء وقوله أو 
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ردأ خلافاً لهما. مجمع (اشترى عبداً بشرط خبزه أو كتبه) أي حرفته كذلك (فظهر 
بخلافه) بأن لم يوجد معه أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة أو الخبز (أخذه بكل 
الشمن) إن شاء (أو تركه) لفوات الوصف المرغوب فيه؛ ولو ادعى المشتري أنه 
ليس كذلك لم يجير على القبض حتى يعلم ذلك» وكذا سائر الحرف. اختيار. 
ولو امتنع الرد بسبب ما قوم كاتباً وغير كاتب ورجع بالتفاوت في الأصح (بخلاف 


ردا: أي ليس لأحدهما الانفراد» رداً بعد ما أجازه الآخر اه ح. ثم لا يخفى أن التفريع 
غبر ظاهرء فكان الأولى أن يقول: ولو رد أحدحما فى المسألتين لا يجيزه الآخر فليس 
لأحدهما الخ. وهذ! ذكره في البحر بقوله: لو باعا ليس لأحدهما الانفراد إجازة أو 
رداء لما في الخانية: اشترى عبداً من رجلين صفقة واحدة على أن البائعين بالخيار 
فرضي أحدهما بالبيع ولم يرض الآخر لزمهما البيع في قول أبي حنيفة اه. وأنت خبير 
بأن ما في الخانية لا يدل على قوله أو رداء فالظاهر أنه بحث منه كما بحث مثله في 
المسألة السايقة. قوله: (مجمع) لم أره فيه؛ نعم قال في شرحه لابن ملك: قيد 
بالمشترين لأن البائع لو اثنين والمشتري واحداً وفي البيع خيار شرط أو عيب فرد 
المشتري نصيب أحدهما دون الآخر بحكم الخيار جاز اتفاقاء كذا في جامع 
المحبوبي اه. ومثله في شرح المنظومة وغرر الأذكار. ولا يخفى أن هذه المسألة غير 
ما في المتن لأن هذه في رد المشتري وتلك في رضا أحد البائعين. وهذه وفاقية 
وتلك خلافية؛ كما مر عن الخانية. قوله: (بشرط خبزه) أي صريحاً أو دلالة كما يأتي 
بيانه» وسيأتي آخر الباب بيان الوصف الذي يصح شرطه وما لا يصح. قوله: (أي 
حرقته كذلك) لأنه لو فعل هذا الفعل أحياناً لا يسمى خيازاً. بحر عن المعراج . قوله: 
(يأن لم يوجد الخ) أي ليس المراد النهاية.في الجودة؛ بل أدنى الاسم بأن يفعل من 
ذلك ما يسمى به الفاعل خبازاً أو كاتباًء لأن كل واحد لا يعجز في العادة عن أن 
يكتب على وجه تتبين حروفه» وأن يخبز مقدار ما يدفع الهلاك عن نفسه»: وبذلك لا 
يسمى خبازا ولا كاتباً. بحر عن الذخيرة. وبه ظهر أن المناسب إبدال قول الشارح أسم 
الكاتب والخباز؛ ولذا قال في الفتح: أعني الاسم المشعر بالحرفة. قوله: (أخذه يكل 
الثمن) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ها لم تكن مقصودة. در منتقى. وقصد 
الوصف بإفراده بذكر الثمن كما مر فيما لو باع المذروع كل ذراع بكذا. قوله: (لم يمير 
على القبض) لأن الاختلاف وقع في وصف عارضء والأصل فيه العدم؛ والقول قول 
من يدعي الأصل» والقول للبائع في أنبا بكر لأنها صفة أصلية والوجود فيها أصل. 
وتمامه في البحر. قوله: (ورجع بالتفاوت) فإن كان بقدر العشر رجع يعشر الثمن. بحر 
عن الذخيرة. قال ط: أي يعتبر التفاوت من الثمن» فإن هذا البيع صحيح لا نظر فيه 
للقيمة. قوله: (في الأصح) وهو ظاهر الرواية» وفي رواية: لا رجوع بشيء بحر. 


كتاب للبيوع / ياب .يار الشرط ١‏ 
شرائه شاة على أنها حامل أو نحلب كذا رطلا) أو يخبز كذا صاعاً أو يكتب كذا 
قدراً فسد لأنه شرط فاسد لا وصف»ء حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون جاز لأنه 
وصف (القول للمنكر) لو اختلفا (في) شرط (الخيار) على الظاهر (كما في 
دعوى الأجل والمضي) والإجازة والزيادة (اشترى جارية بالخيار فرد غيرها) بدلها 


قوله: (شاة على أنها حامل) قيد بالشاة لأن اشتراط الحمل في الأمة فيه تفصيل 
سيذكره. الشارح في الفروع الآنية. قوله: (قدراً) بفتح القاف: أي يكتب مقدار كذا من 
الورق أو من الأسطر مثلا. قوله: (فسد) أي البيع . قوله: (لأنه شرط فاسد) لأنه شرط 
زيادة مجهولة لعدم العلم ببا. فتح: أي لأن ما في البطن والضرع لا تعلم حقيقته. 
قوله: (جاز) أي على رواية الطحاوي: ويفسد على رواية الكرخي. شرنبلالية. وجزم 
بالأول في الفتح والدرر. قوله: (لأنه وصف) الأولى أن يزيد #مرغوب» لأنه ليس كل 
وصف يصح اشتراطه كما سيذكره في الضابط آخر الباب. 
مطلَبٌ يما لَو أختَمًا في آلجبَارٍ أو فِي مضي أو ِي الأجَلٍ 
أو في الإجازة أو في تعيين المبيع 

قوله: (والقول للمنكر الخ) لأن الخيار لا يثبت إلا بالشرط قكان من العوارض» 
فيكون القول لمن ينفيه كما في دعوى الأجل . درر. قوله: (والمضي) أي إذا اختلمًا 
في مضي المدة فالقول لمنكره لأنهما تصادقا على ثبوت الخيار» ثم ادعى أحدتما 
السقوط بمضيّ المدة فالقول للمنكر. درر. قوله: (والإجازة) أي إجازة البيع من له 
الخيارء كما إذا ادعى البائع على المشتري بالخيار أنه أجاز البيع وأنكر المشتري فالقول 
قولهء لأن البائع يدعي سقوط الخيار ووجوب الثمن وهو ينكر ط . قوله: (والزيادة» أي 
إذا اختلفا في قدر الأجل فالقول لمن يدعي أخصر الوقتين» لأن الآخر يدعي زيادة 
شرط عليه وهو ينكر. درر. وتقدم أول البيوع عند قوله: «وصح يثمن حال ومؤجل؛ 
أنه لو اختلفا في الأجل: أي في أصله فالقول لنا فيه إلا في السلم» وسيأتي في باب 
خيار العيب ما لو اختلفا بعد التقايضش في عند المبيع أو عدد المقبوض فالقول 
للمشتري: أن القول للقابض مطلقاً قدراً أو صغة أو تعييئاً: فلو جاء ليرده بخيار شرط 
أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في تعيينه» ولو بخيار عيب فللبائع 
الخ. وسيأتي الكلام عليه هناك»: وكذا في آخر خيار الرؤية. وبقي ما إذا اختلفا في 
تعيين المبيع الذي فيه خيار الشرط عند إجازة من له الخيبار العقد» وقد ذكره في البحر 
في آخر باب خيار الرؤية عن الظهيرية ثم قال: والحاصل أن السلعة لو مقبوضة فالقول 
للمشتري سواء كان الخيار له أو للبائع» وإلا فلو الخيار للمشتري فالقول للبائع وعكسه 
فالقول للمشتري. 


141 كتاس البيوع / باب خبيار الشرط 
(قائلاً بأنها المشتراة فقال البائع ليست هي) ولا بينة له (فالقول للمشتري) ييمينه 
(وجاز للبائع وطوها) درر. وانعقد بيعاً بالتعاطي. فتح. وكذا الرد في الوديعة» 
1 


(ولو قال البائع للمشتري عند رده كان يمسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول 
للمشتري) لأن الأصل عدم الخبز والكتابة» فكان الظاهر شاهداً له (ولو اشتراه 
من غير اشتراط كتيه وخبزه وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع رد إليه) لتغير 
المبيع قبل قبضه زيلعي. قال: ولو اختار أخنه أخذه بكل الثمن» لما مر 


لا تي عي 


مَطلَبٌ : اشترى جَارِيَة عَلَى أنها بكرٌ ثم أَخْمَلقًا 


تنبيه: واشترى جارية على أنها بكر ثم اختلقا قبل القبضص أو بعده فقال البائع بكر 
للحال والمشتري ثئيب» فإن القاضي يريها النساء» فإن قلن بكر لزم المشتري بلا يمين 
البائع لأن شهادتهبن تأيدت هنا بأن الأصل اليكارة. وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ 
لأنه حق قوي وشهادتبن ضعيفة لم تتأيد بمؤيد. لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه 
اليمين على البائع» فيحلف بالله لقد سلمتها يحكم البيع وهي بكرء فإن نكل رذت عليه 
وإلا لزم المشتري. وعنهما في رواية: أنها ترد بشهادتين قبل القبض بلا يمين البائع 
ولو قال سلمتها إليك وهي بكر وزالت في يدك فالقول قوله» لأن الأصل البكارة؛ ولا 
يربها القاضي النساء لأن البائع مقرّ بزوال البكارة. فتح ملخصاً؛ سنذكر لهذا مزيد تحقيق 
وبيان في خيار العيب عند قول الشارح: «واعلم أن العيوب أنواع» وهذا إذا علم أنها 
ثيب بغير الوطءء فلو به فلا يردها بل يرجع بالنقصان» كما سيأتي هناك عند قول 
المصنف: «اشترى جارية الخ١.‏ قوله : (قاتلا بأنها) ضمن قائلاً معنى ادعى فعداه بالباء. 
قوله: (وجاز للبائع وطؤها) لأن المشتري لما ردها رضي يتمليكها من البائع بذلك 
الثمن فكان للبائع أن يتملكها. درر ‏ وعلى هذا القياس القصار إذا رد الثوب الآخر 
على رب الثوب» وكذا الإسكافي . تاترخانية . 

قلت: وهذا إذا لم يعلم أن الثوب المردود ثوب غير القصار. قوله : (وانعقد بيعأ 
بالتعاطي) أفاد ذلك وجوب الاستيراء على البائع ط ‏ قوله: (ولو قال البائع للمشتري 
عند رده) هذه المسألة مؤخرة عن موضعها اه ح-. قوله: (لكته نسي عتدك) أي وقد 
ينسى في تلك المدة. بحر. وهذا القيد هو محل التوهمء إذ لو قصرت المدة قكذلك 
بالأولى . قوله : (لتغير المبيع قبل قبضه) هذا التعليل يناسب ما لو نسي بعد العقدء أما 
لو قبله فالعلة كون الوصف مشروطاً دلالة. 


كتاب البيوع /_باب خيار الشرط عنذ 
أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. 

فروع: باع داره يما فيها من الجذوع والأبواب والخشب والنخلء فإذا 
ليس فيها شيء من ذلك لا خيار للمشتري . 

شرى دارا على أن بناءها بالآجر فإذا هو يلبن» أو أرضاً على أن شجرها 
كلها مثمر فإذا واحدة منها لا تشمرء أو ثوباً على أنه مصبوغ بعصفر فإذا هو 


أو دلالة» لما في البدائع في خيار العيب والجهل بالطبخ والخبز في الجارية ليس يعيب 
لكونه حرفة كالخياطة. إلا أن يكون ذلك شرطأ في العقدء وإن لم يكن مشروطاً وكانت 
تحسن الطبخ والخبز في يد البائع ثم نسيت في يده فاشتراها له ردهاء لأن الظاهر أنه 
إنما اشتراها رغبة في تلك الصفة فصارت مشروطة دلالةء وهو كالمشروط نصاً إاه. 
والظاهر أن هذا إذا كان المشتري عالماً بتلك الصفةء لكن يشكل على هذا ما في 
الحاوي الزاهدي: لو قال أشتري منك هذه البقرة على أنها ذات لبن وقال البائع أنا 
أبيعها كذلك. ثم باشر العقد مرسلاً من غير شرط ثم وجدها يخلاف ذلك ليس له 
الرد اه. فإن هذا صريح في أنه لا بد من ذكر الشرط في صلب العقد ولا تكفي 
الدلالة. ولعله قول آخر. تأمل. قوله: (أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الشمن) لا ينافيه 
ما تقدم من الرجوع بالتفاوت عند التقويم» لأن ذلك فيما إذا امتنع الرد اه ح: أي لدفع 
ضرر المشتري فهو ضروري. قوله: (لا خيار للمشتري) أي خيار فوات الوصف 
المرغوب» لأن قوله: #بما فيهاه لم يذكر على وجه الشرطء وهذا لا ينافي ثبوت خيار 
الرؤية وثبوت خيار التغرير. تأمل . ثم رأيت بعض المحشين نقل عن المحيط أن وجه 
عدم الخيار أنه لم يشترط هذه الأشياء في البيع ولم يجعلها صفة للمبيع بل أخبر عن : 
وجودها فيه. وانعدام ما ليس بمشروط في البيع ولا صفة للمييع لا يوجب الخيار؛ أما 
قوله يأجذاعها وأبوابها فله الخيار لأنه جعلها صفة للدار فالبيع يتناول الموصوف بصقته 
فاذا لم يجده بتلك الصفة فله الخيار أهم. 

وأفاد أنه لو ذكر على وجه الشرط بثئيت له الخيار الآخر أيضاء لما في جامع 
الفصولين: باع أرضاً على أن فيه نخيلاً أو داراً على أن فيه بيوتاً ولم يكن فإنه يجوز 
العقد ويخير المشتري أخذه بكل الثمن أو ترك . والأصل فيه أن ما يدخل في العقد بلا 
شرط إذا شرط وعدم فإن العقد يجوزء وها لا يدخل بلا شرط إذا شرط ولم يوجد لم 
يجز اه. فافهم. قوله: (شرى داراً الخ) قال في الفتح: واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما 
يجوز اشتراطه ووجده بخلافه. فتارة يكون البيع فاسداً وتارة يستمر على الصحة ويثبت 
للمشتري الخيارء وتارة يستمر صحيحاً ولا خيار للمشتريء وهو ما إذا وجده خيراً مما 
شرطه . وضابطه إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس: أعني 


يزعفران قسدء ولو على أنما بغلة مثلا فإذا هو بغل جاز وخيرء ويعكسه جاز بلا 
خيارء لكونه على صفة خير من المشروط . مجتبىء فليحقظ الضابط . 


الهرويى والإسكندري والكتان والقطن,ء والذكر مع الأنثى في بني أدم جنسانء» وفي 
سائر الحيوانات جنس واحدء والضابط فحش التقاوت في الأغراض وعدمه اه: أي 
قابط اختلاف الجنس وعدمه فحش التفاوت في المقاصد وعدمه. قوله: (فسد) أي 
لفحش التفاوت فيكون اختلف الجنسء وعند اختلاف الجنس لا يعتير كونه خيراً ها 
شرطه كالمصبوغ بزعفران» ولذا ذكر في الفتح من أمثلة الفاسد: لو اشترى داراً على أن 
لا بناء ولا تخل فيها فإذا فيها بناء أو نخلء أو على أنه عيد فإذا هو جاريةء فاقهم. 
ع ل شتراط أن لا بناء فيها بأنه يحتاج إلى النقض» ويشكل 
مسألة الشجرة التي لا تثمر فإنه لا يظهر اختلاف الجنس فيهاء فالظاهر ما في اليزازية: 
باع أرضاً على أن فيها كذا شجراً مثمراً بثمرها فوجد فيها نخلة لا تثمر فسدء لأن 
الثمرة لها قسط من الثمن بالذكر وسقط حصة المعدوم ولا يعلم كم الباقي من الثمن. 
فأشبه شراء شاة مذبوحة فإذا فخذها مقطوعة اه. تأمل. قوله: (جِارْ وخير) أي لاأتحاد 
الجنس لكون الذكر والأنثى في غير الآدمي جنساً واحدآء وإنما خير لكون الأنثى في 
الحيوانات خيراً من الذكرء فقد فات 56 المرغوب فيخير . قال في الفتح: وكذا 
على أنه ناقة ة فكان خلا أو لحم معز فكان لحم ضأن» أو على عكسه قله الخيار اه: 
أي لأن ذلك جنس واحد ولذا لم يفرق بينهما في الزكاة. قوله: (وبعكسه) بأن أشترى 
على أنه بغل فإذا هو بغلةء وكذا على أنه حمار أو بعير فإذا هو أتان أو ناقة» أو جارية 
على أنها رتقاء أو حبلى أو ثيب فإذا هو بخلافه جاز: ولا خيار له لأنه صفة أفضل من 
المشروطة» وينيغي في مسألة البعير والناقة أن يكون في العرب وأهل البوادي الذين 
يطلبون الدر والتسلء أما أهل المدن والمكارية فالبعير أفضل. فتح. وذكر في باب 
البيع الفاسد أن صاحب الهداية ذكر أنه لو باع عبداً على أنه خباز فإذا هو كاتب خيرء 
مع أن صناعة الكتابة أشرف عند الناسء وكان صاحب الهذاية من المشايخ الذين لا 
يقَرّقون بين كون الصفة التى ظهرت أشرف أو لا. وذهب آخرون إلى أن الخيار فيما إذا 
كان الموجود أنقص» وصحم الأول لفوات غرض المشتريء بخلاف ما إذا اشترى 
عبداً على أنه كافر فإذا هو مسلم قلا خيار له أن الاستخدام لا يتفاوت بين مسلم 
وكاقرء بخلاف تعيين الخبز أو الكتابة» فإنه يفيد أن حاجته هذا الوصف اه ملخصا. 
ومفاده تصحيح ثبوت الخيار وإن ظهر الوصف أفضل من المشروطء إلا إذا لم يحصل 
التفاوت بين الوصفين في الغرض المقصود للمشتري كالعبد المسلم والكافر. قوله: 
(نتلحفظ الضابط) هو ما قدمناه أولا عن الفتتح . 


كتاب البيوع / باب خيار الشرط ١‏ 


البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعاً مذكورة في الأشباه 


مَطلَبٌ: ألبَبَعُ لا بيبطل بِالشّرْطٍ فِي أثنين وَثَلائِين مَوْضِعاً 


قوله: (البيع لا يبطل بالشرط في .اثنين وثلاثين موضعاً) هي شرط رهن معلوم 
بإشارة أو تسميةء فإن أعطاه الرهن في المجلس جاز استحساناً. وشرط كفيل حاضر أو 
غائب وحضر قبل الافتراق وكفل؛ فلو غائباً وكفل حين علم فسد. وشرط إحالة 
المشتري للبائع على غيره بالثمن استحساناً» وفسد على أن يحيل البائع بالنمن على 
المشتري. وشرط إشهاد على البيع.. وشرط خيار الشرط إلى ثلاثة أيام. وشرط نقدء 
على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما. وشرط تأجيل الثمن إلى أجل 
معلوم. وشرط البراءة من العيوب ويبرأ البائع من كل عيب. وشرط قطع الثمار المبيعة : 
أي على المشتري فإنه يقتضيه العقد تفريعاً لملك البائع عن ملكه. وشرط تركها على 
النخيل بعد إدراكها على المفتى به. وشرط وصف مرغوب فيه كما مر. وشرط تسليم 
المبيع حتى يسلم الثمن وشرط رده بعيب وجد فيه. وشرط كون الطريق لغير المشتري. 
وشرط عدم خروج المبيع عن ملكه في غير الآدمي؛ أما لو اشترى عبداً على أن لا 
يبيعه أو لا يمخرجه عن ملكه فسد. وشرط إطعام المشتري المبيع إلا إذا عين ما يطعم 
الادمي كأن شرط أن يطعم العبد المبيع خبيصاً فيفسد. وشرط حمل الجارية على 
التفصيل الذي ذكره الشارح بعد. وشرط كونها مغنية لأنه عيب شرعاً فيكون براءة من 
العيب» فإن لم يجدها مغنية فلا خيار له لأنه وجدها سالمة من العيب» وإن شرط 
المشتري ذلك على وجه الرغبة فسد البيع لشرطه ما هو محرم؛ ونظيره ما في البزازية : 
لو شراه على أنه فحل فإذا هو خصى له الرد؛ ولو عكس قال الإمام: الخصاء في العيد 
عيبء فإذا بان فحلا صار كأنه شرط العيب فبان سليماً» وقال الثاني: الخصي أفضل 
لرغبة الناس فيه فيخير اه. وجزم في الفتح بقول الثاني؛ ومقتضاه جريان ذلك في الأمة 
المغنية. وشرط كون البقرة حلوباً. وشرط كون الفرس هملاجاً بكسر الهاء: أي سهل 
السير بسرعة. وشرط كون الجارية ما ولدت» فلو ظهر أنها كانت ولدت له الرد؛ قلتِ: 
وظاهره أنه لا يرد بدون هذا الشرط مع أنه ذكر في البزازية أنه لو قبضها ثم ظهر ولادتها 
عند البائع لا من البائع وهو لم يعلم فهو عيب مطلقآء لأن التكسر الحاصل بالولادة لا 
يزول أبدأء وعليه الفتوى. وفي رواية: إن نقصتها الولادة عيبء وفي البهائم ليس 
بعيب إلا إن نقصهاء وعليه الفتوى. وشرط إيفاء الشمن في بلد آخر وهذا لو كان الشمن 
مؤجلا إلى شهر مثلاً قالبيع جائز والشرط ياطلء إلا أن يكون له مؤنة فيتعين» أما لو 
غير مؤجل فالبيع فاسد لأنه يصير أجل مجهولا وشرط الحمل إلى منزل المشتري فيما له 
حمل لو بالفارسية» أما في العربية فإنه يفرق فيها بين الإيفاء والحمل والعقد يقتضي 
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شرط أنما مغنية» إن للتيرّي لا يفسد وإن للرغبة فسد. بدائع. ولو شرط حيبلها: 
إن الشرط من المشتري فسدء وإن من البائع جاز لأن حبلها عيب فذكره للبراءة 
منه»؛ حتى لو كان فى يلد يرغبون فى شراء الإماء للأولاد فسد. خانية. ولو شرط 
أجانذات لين جاز على الأكدر. ١‏ 

قلت: والشابط للأوصاف أن كل وصف لا غرر فيهء فاشتراطه جائز لا ما 
فيه غررء إلا أن لا يرغب فيه. وفي الخانية في فصل الشروط المفسدة: متى 
عاين مأ يعرف بالعيان انتفى الغرر . 


الأول لا الثاني فيفسد البيع. وشرط حذو النعل. وشرط خرز الخلف. وشرط جعل 
رقعة على ثوب اشتراه من خلقاني . وشرط كون الثوب سداسياً فإذا وجده خماسياً أخذه 
بكل الثمن أو ترك لأنه اختلاف نوع لا جنس فلا يفسد. وشرط كون السويق ملتوتاً بمنّ 
سمن. وشرط كون الصابون متخذاً من كذا جرة من ألزيت ففيهما لو كان ينظر إلى 
المبيع وقبضه ثم ظهر أنه متخذ من أقل مما ذكر من السمن أو الريك جار اليم يد 
خيارء لأن هذا مما يعرف بالعيان فإذا عايته اتتفى الغرر» ومثله ما لو اشترى قميصاً على 
اا ل 00 
عليه مسألة السداسي» على أن كونه تما يعرف بالعيان غير ظاهر إلا إذا فحش التفاوت . 
وشرط بيع العبد إلا إذا قال من فلان بأن قال بعتك العبد على أن تبيعه من فلان فإنه 
يفسد لأن له طلباً. وشرط جعلها بيعة والمشتري ذمي بأن اشترى دارا من مسلم على 
أن يتخذها بيعة جاز البيع وبطل الشرط». وكذا بيع العصير على أن يتخذه خراًء ه وإثما 
جاز لأن هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له» بخلاف اشتراط أن 
يجعلها المسلم مسجداً فإنه يخرج عن ملكه إلى الله تعالى. وكذا بشرط أن يجعلها ساقية 
أو مقبرة للمسلمين أو أن يتصدق بالطعام على الفقراء فإنه يفسد. وشرط رضا الجيران 
بأن اشترى داراً على أته إن رضى الجيران أخذهاء قال الصفار: لا يجوزء وقال أبو 
الليث: إن سمى الجيران وقال إلى ثلاثة أيام جاز. اهم ط ملخصاً مع بعض زيادة. 
قوله : (شرط أنها مغنية) هذه والتي بعدها تقدمتا في مسائل الأشباه. قوله: (ولو شرط 
حبلها) أى الأمة» بخلاف الشاة فإنه مفسد كما قدمه المصنف» لأن الولد زيادة مرغوبة 
وإنها موهومة لا يدري وجودها فلا يجوز خانية. قوله: (على الأكثر) أي على قول أكثر 
الفقهاء. قوله: (لا ما فيه غرر) كبيع الشاة على أتها حامل. قوله: (إلا أن لا يرغب فيه) 
لأن اشتراطه يكون بمعنى البراءة من وجوده كما في حبل الأمة. قوله: (ما يعرف 
بالعيان) كمسألة السويق والصابون كما مر فى مسائل الأشباه. قوله: (انتفى الغرر) 
ليس ال تن دروة ]ذا قلي كلاف ما الوط رانك تسيحائه أعاني: 
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من إضافة المسبب إلى السبب» وما قيل من إضافة الشيء إلى شرطه 
ظاهر» لما سيجيء أن له الرد قبل الرؤية. 

(هو يثبت في) أربعة مواضع (الشراء) للأعيان (والإجارة والقسمة والصلح 
عن دعوى المال على شيء بعينه) لأن كلا منها معاوضةء فليس في ديون ونقود 

بَابُ خِيَارٍ الرؤيةٍ 

قدمه على خيار العيب لأنه يمنع تمام الحكم وذاك يمنع لزومه واللزوم بعد 
التمام؛ والرد بخيار الرؤية فسخ فيل القبيض وبعدهء ولا يحمتاج إلى قضاء ولا رضا البائع 
وينفسخ بقوله رددت؛ إلا أنه لا يصح الرد إلا بعلم البائع خلافاً للثاني» وهو يثبت 
حكماً لا بالشرط. ولا يتوقت» ولا يمنع وقوع الملك للمشتري؛ حتى لو تصرف فيه 
جاز تصرفه وبطل خياره ولزمه الثمن؛ وكذا لو هلك في يده أو صار إلى حال لا يملك 
فسخه بطل خياره؛ كذا في السراج. بحر. قوله: (من إضافة المسبب إلى السبب) الذي 
ذكر في الفتح والبحر أن الرؤية شرط ثبوت الخيار وعدم الرؤية هو السبب لثبوت 
الخيار عند الرؤية اه. قوله: (ظاهر) كذا في أغلب النسخء ولا يتاسبه التعليل بعده. 
وفي بعض النسخ (ظاهر البطلان» وفي بعضها (غير ظاهر؛ وبه عبر في الدر المنتقى؛ 
وعزاه مع التعليل بعده إلى البهنسي . قوله: (لما سيجي* الخ) يعني والشيء لا يثبت 
قبل شرطه. وفيه أن هذا يرد أيضاً على ما ذكره؛ لأن المسبب لا يتقدم على سببه 
وسيأتي جوابه قريباً» وهو أنه بسبب آخر. وبيانه كما قال ح : إِنْ حق الفسخ قبلها ليس 
من نتائج ثبوت الخيار له؛ بل بحكم أنه عقد غير لازم لأنه لم يقع منيرماً فجاز فسخه 
لضعف فيىف كما حققه في العناية» وسيذكره الشارح اه. قوله: (في أربعة مواضع) أي 
لا غيرها كما في الفتح . قوله: (الشراء للأعيان) أي اللازم تعيينها. ولا تنبت ديناً في 
الذمة» والمراد الشراء الصحيحء لما في البحر عن جامع الفصولين: أن خيار الرؤية 
وخيار العيب لا يثبتان في البيع الفاسد اه: أي لوجوب فسلخه بدوتهما. قوله: 
(والقسمة) في الشرنيلالية عن العيون أن قسمة الأجناس المختلفة يثبت فيها الخيارات 
الثلاث: خيار الشرط والعيب والرؤية: وقسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات 
يثبت فيها خبار العيب؛ وقسمة غير المثليات كالثياب من نوع واحد» والبقر والغنم يثبت 
فيها خيار العيب وكذا الشرط والرؤية على رواية أبي سليمان؛ وهو الصحيح وعليه 
المتورى» وعلى رواية أبي حفص لااهم. قوله : (فميس في دبون ونقود) في بعض النسخ 
#في ديون المود» وفي بعضها في «دين العقود؛ والأولى أولى» وعطف التنقود على 
الديون من عطف الخاص على العام. قال في الفتح: وعرف من هذا: أي قصره على 
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وعقود لا تنفسخ بالفسخ خبار الرؤية. فتح فتسم . 

(صح الشراء والبيع لما لم يرياه ل ليه) أي المبيع (أو إلى مكانه 
شرط الجواز) فلو لم يشر إلى ذلك لم يز إجماعاً . فتح وبححر . 


المواضع الأربعة أنه لا يكون في الديون» قلا يكون في المسلم فيه ولا في الأثمان 
الخالصة: أي كالدراهم والدنائيرء بحلاف ما إذا كان المبيع إناء من أحد النقدين فإن 
فيه الخيار اه. قال في البحر: وأما رأس مال السلم إذا كأن عيئاً فإنه يثبت الخيار فيه 

0 ليه. قوله: (وعقود لا ننفسخ) قال في الفتح: : وله كل ما كان في عقد 

ينفسخ بالفسخ» + لا فيما لا ينفسخ كالمهرء ويدل الصلح عن القصاص؛ وبدل الجخ 
وإن كانت أعياناً لأنه يفيد فيهاء لأن الرد لما لم يوجب الانفساخ بقي العقد قائمأء 
وقيامه يوجب المطالبة بالحين لا بما يقابلها من القيمة» فلو كان له أن يرده كان له أن 
يرده أبداً. قوله: (لما ثم يرياه) أي العاقدان. قال في البحر: أراد بما لم يره مالم يره 
وقت العقد ولا قبله» والمراد بالرؤية العلم بالمقصود من باب عموم المجاز فصارت 
الرؤية من أفراد المعنى المجازي» فيشمل ما إذا كان المبيع ما يعرف بالشم كالمسك»ء 
وما اشتراه بعد رؤيته فوجده متغيراً» وما اشتراه الأعمى ‏ وفي القنية: اشترى ما يذاق 
فذاقه ليلا ولم يره سقط خياره اه. قرله: (أي المبيم) أي الذي لم يرياه بأن كان 
مستوراً. قوله: (فلو لم يشر إلى ذلك الخ) عبارة الفتح هكذأ: وفي الميسوط الإشارة 
إليه أو إلى مكانه شرط الجواز» فلو لم يشر إليه ولا إلى مكانه لا يجوز بالإجماع اه. 
لكن إطلاق الكتاب يقتضي جواز البيع» سواء سمي جنس المبيع أو لاء وسواء أشار 
إلى مكانه أو إليه وهو حاضر مستور أو لاء مثل أن يقول بعت منك ما في كمي؛ بل 
عامة المشايخ قالوا: إطلاق الجواب يدل على الجواز عنده؛ وطائفة قالوا: لا يجوز 
لجهالة المبيع من كل وجه. . والظاهر أن المراد بالإطلاق ما ذكره شمس الأئمة وغيره 
كصاحب الأسرار والذخيرة لبعد القول بجواز ما لم يعلم جنسه أصلاًء كأن يقول بعتك 
شيئاً بعشرة اه. كلام الفتح. وحاصله التوفيق بين ما قاله عامة المشايخ وما قاله 
بعضهم ) » يحمل إطلاق الجواب على ما قاله شسمس الأئمة وغيره من لزوم الإشارة إليه 
أو إلى مكانه. إذ لا يصح بيع ما لم يعلم جنسه أصلا: أي لا بوصف ولا بإشارة؛ ولذا 
قال صاحب النهاية: يعني شيئاً مسمى موصوقاً أو مشاراً إليه أو إلى مكانه وليس فيه 
غيره يذلك الاسم اه. فأفاد أن لزوم الإشارة عند عم تسمية الجتس والوصف» 
فالتسمية كافية عن الإشارة؛ حتى لو قال بعتك كرّ حنطة بلدية بكذاء والكرّ في ملكه 
من نوع واحد في موضع واحد جاز البيع» وكذا الإضافة في مثل بعتك عبدي وليس له 
غيره» وذكر الحدود في مثل بعتك الأرض الغلانية» والمدار على نفي الجهالة الفاحشة 
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وفي حاشية أخي زاده: الأصح الجواز (وله) أي للمشتري (أن يرده إذا رآه) إلا إذا 
حمله البائع لبيت المشتري» فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع . أشباه 


ليصح البيع كما حققنا ذلك بما لا مزيد عليه أول البيوع عند قوله: «وشرط لصحته 
معرفة قدر مبيع وثمن' فتذكره بالمراجعة فإنه ينفعك هناء ويهذا التقرير سقط ما في 
الحواشي السعدية من قوله: أقول في كون الإشارة إلى المبيع أو إلى مكانه شرط 
الجوازء سيما بالإجماع كلام فليتأمل اه. لما علمت من أن الإشارة ليست شرطاً دائماً 
بل عند عدم معرف آخر يرفع الجهالة؛ فافهم. قوله: (وفي حاشية أخي زاده) أي 
حاشيته على صدر الشريعة. قال في المنح: وفي حاشية أخي زادة ذكر هذا البحث» 
ثم قال: وقال عامة مشايخنا إطلاق الجواب يدل على جوازه وهو الأصح . وقال 
بعضهم : لأ يجوز وصححء يؤيده ما في جامع الفصولين من الفصل الثالث: يشترط 
كون المبيع حاضراً موجوداً مهيأ مقدور التسليم» وما في الميسوط من أن الإشارة إليه 
أو إلى مكانه شرط الجوازء حتى لو لم يشر إليه أو إلى مكانه لا يجوز بالإجماع اه. 
وفي العناية: قال القدوري: من اشترى شيئاً لم يره فالبيع جائزء معناه أن يقول بعتك 
الثوب الذي في كمي هذا أو هذه الجارية المنتقبة» وكذلك العين الغائب المشار إلى 
مكانه؛ وليس في ذلك المكان بذلك الاسم غير ما سمي» والمكان معلوم باسمه 
والعين معلومة. قال صاحب الأسرار: لأن كلامنا في عين هي بحالة لو كانت الرؤية 
حاصلة لكان البيع جائزاً اه. ما في المنح ملخصاً. ولا يخفى أن حاصله تقييد إطلاق 
الجواب بما قاله في المبسوط وغيره كما مر عن فتح القديرء وهو محمل إطلاق المتون 
كعبارة القدوري المذكورة قوله: (أي للمشتري) كان ينبغي للمصنف التصريح به لأنه 
لم يتقدم له ذكر مع إيهام عود الضمير للبائع وإن كان يرتفع بقوله الآني: «ولا خيار 
لبائع؟. قوله: (إذا وآه) أي علم به كما قدمناء. قوله: (إلا إذا حمله البائع الخ) في البحر 
عن جامع الفصولين: شراه وحمله البائع إلى بيت المشتري فرآه ليس له الردء لأنه لو 
رده يحتاج إلى الحمل فيصير هذا كعيب حدث عند المشتري ومؤنة رد المبيع بعيب أو 
بخيار شرط أو رؤية على المشتري» ولو شرى متاعاً وحمله إلى موضع فله رده بعيب 
ورؤية لو رده إلى موضع العقدء وإلا فلا اه. وظاهره أنه إنما يرده لو رده إلى موضع 
العقد فيما لو حمله المشتري؛ بخلاف البائعء وهو خلاف ما نقله الشارح عن الأشباه. 
والذي يظهر عدم الفرق» وإن ما ذكره من قوله لأنه لو رده الخ غير ظاهرء لأنه لا 
يناسبه قوله بعده ومؤنة الرد على المشتري» فافهم. ثم رأيت صاحب نور العين اعترض 
التعليل المذكور بما ذكرته. ثم إنه يستقاد من كلام الفصولين أن ما أنفقه البائع على 
تحميله إلى منزل المشتري لا يلزم المشتري إذا رد عليه المبيع إلى محل العقدء لأن 
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(وإن رضي) بالقول (قبله) أي قبل أن يراهء لأن خياره معلق بالرؤية بالنصء» ولا 
وجود للمعلق فيل الشرط . 

(ولو فسخه قبلها) قبل الرؤية (صح) فسخه (في الأصح) بحر. لعدم لزوم 
البيع يسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرما. 


(ويثبت الخيار) للرؤية (مطلقاً غير مؤقت) بمدة هو الأصح عناية لإطلاق 


البائع متبرّع بما أنفقه لأن الواجب عليه التسليم في محل العقد دون التحميل؛ ويه 
يظهر جواب حادثة الفتوى: اشترى حديداً لم يرده وشرط على البائع تحميله إلى يلدة 
المشتري ثم رآه فلم يرض به وأراد فسخ البيع لخيار الرؤية أو بفساد العقد بسبب 
الشرط المذكور. والجواب أنه يلزمه تحميله إلى بلدة البائع ليرده عليه» وإن كان الرد 
بسيبب الفسادء لما صرح به في جامع الفصولين أيضاً من أن مؤّنة رد المبيع فاسداً يعد 
الفسخ على القابض . قوله: (وإن رضي بالقول قبله) قيد بالقول» لأنه لو أجازه بالفعل 
بأن تصرف فيه يزول خياره كما في الشرنبلالية عن شرح المجمع. قوله: (أي قبل أن 
يراه) أشار إلى أن الضمير المذكور في قبله عائد إلى المعنى المصدري, لا إلى لفظ 
الرؤية المفهوم من قوله: «إذا رآه» لأنه مؤنث . تأمل . وأحاب في البحر بأنه ذكر 
الضمير للمعنى» أي لأن المراد من الرؤية العلم كما مر. قوله: (لأن خياره معلق 
بالرؤية بالنص) أي بحديث: «مَنٍ أشْررَى شَيْاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالخيّارٍ إِذَا رَآهّ إن شَاءَ 
أَحَدَّهُ وَإِنّْ شَاءَ تَرَكَهُه قال في الدرر: وفيه أن هذا استدلال بمفهوم الشرط»ء ونحن لا 
نقول به اه. 

قلت: وجوايه أن الأصل في العقد اللزوم فلا يثبت الخيار إلا بدليله» والنص إنما 
أثبته عند الرؤية فيبقى ما وراءها على الأصل» فالحكم ثابت بدليل الأصل لا يمفهوم 
الشرط . وهذا معنى قول الشارح: دولا وجود للمعلق قبل الشرط» وقال في الفتح: 
والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده» والإسقاط لا يتحقق قبل الثبوت اه: أي إذا كان 
الخيار معلقاً بالرؤية كان عدماً قبلها فلا يصح إسقاطه بالرضاء فافهم. قوله: (لعدم لزوم 
البيع) بيان للفرق بين الفسخ والإجازة؛ فإنها غير لازمة قبل الرؤية» وهو لازم مع 
استوائهما في التعليق بالشرط في الحديث المارّء وذلك أن الفسخ له سيب آخر وعدم 
لزوم هذا العقد. وما لا يلزم فللمشتري فسخه ولم يثبت للإجازة سبب آخر فبقيت على 
العدم. وحاصله أنه غير لازم قبل الرؤية لجهالة المبيع» وإذا رآه حدث له سبب آخر 
لعدم لزومه وهو الرؤية؛ ولا مانع من اجتماع الأسباب على مسبب واحد أفاده في 
البحر. قوله: (غير مؤقتث بمدة) تفسير للإطلاق. قوله: (وهو الأصح) وقيل مؤقت 
بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية» حتى لو تمكن منه ولم يفسخ سقط خياره. بحر. 
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النص» ما لم يوجد مبطله وهو مبطل خيار الشرط مطلقاً ومفيد الرضا بعد الرؤية 


قوله: : (هو مبطل خيار الشرط) كتعيب في يده وتعذر ردٌ بعضه وتصرف لا يفسخ 
كالإعتاق وتوابعه أو يوجب حقاً للغير كالبيع المطلق : أي عن شرط الخيار للبائع 
والرهن والإجارة قبل الرؤية وبعدهاء وما لا يوجب حقا للغير بشيار: أي للبائع 
والمساومة والهية بلا تسليم بطل بعدها لا قبلها ملتقى. وفي جامع الفصولين: باع 
بخيار لا يبطل يه خيار الرؤيه إلا في بزواية؛ وبخيار المشتري يبطل ؛ وكذا لو باع بيعاً 
فاسداً وهلك بعض المبيع عند المشتري بطل خياره. لأن خيار الرؤية يمنع تمام 
الصفقة» فإذا تعذر رد بعضه لاك أو عيب بطل خياره» ولو عرض بعضه بعد الرؤية 
على البيع أو قال رضيت ببعضه بطل خيارهء وكذا خيار العيب» وكذا لو رآه فقبضه 
رسوله اه. قال في نور العين: ومسألة عرض بعضه على البيع ليست وفاقية» لما في 
الاك لو عرض بعضه على البيع بعد الرؤية بطل خياره عند محمد» لا عند أبي 
يو سب أه. 

قلت: صاحب الخائية يقدم الأشهر» فتدبر. قوله: (مطلقاً) أي قبل الرؤية 
ويعدها كما علمت. قوله: (ومفيد الرضا) نقل لعيارة الدرر بالمعنى» لأنه قال: ويبطله 
ما لا يوجب حىق الغير كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تسليم بعد الرؤية لا قبلهاء 
لأن هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضاء وهو إنما يبطله بعد الرؤية» وأما 
التصرفات الأولى فهي أقوى: لأن بعضها لا يقبل الفسخء وبعضها أوجب حق الغير فلا 
يملك إبطاله اه. 

ثم اعلم أنه في الكنز اقتصر على قوله: ويبطل بما يبطل به خيار الشرط» فأورد 

عليه في البحر: الأخذ بالشفعة والعرض على الب والبيع بخيار للبائع» والإجارة. 
والإسكان بلا أجرء والرضا بالمبيع قبل قبل الرؤية؛ فإنها تبطل خيار الشرط دون خيار 
الرؤية اه. لكن الصواب إسقاط قوله : (والإجارة» فإنها توجب حقاً للغير» وقد علمت 
أن مسألة العرض خلافية. 

ثم إن ما أورده في البحر احترز عنه الشارح بقوله: «ومفيد الرضا بعد الرؤية لا 
قبلها» فإن هذه الأشياء لا تبطل خيار الرؤية قبل الرؤية لأنها تفيد الرضاء وصريح الرضا 
قبلها لا يبطلهء فلذا قال: (بعد الرؤية لا قبلها» لكن يبقى إيراد البحر وارداً على قوله: 
(وهو مبطل خيار الشرط مطلقاً» فإن هذه الأشياء تبطل خيار الشرط» فيتوهم أنها تبطل 
خيار الرؤية قبلها وبعدهاء مع أنما لا تبطله قبلها لما علمتء ولا يفيد قوله: #ومفيد 
الرضا الخ» لأن بعض ما يبطل خيار الشرط يفيد الرضاء كالعتق والبيع ونحوهما من 
التصرفات ويبطل خيار الرؤية قبلها وبعدها. 


16 كتاب البيوع / باب خبار الرؤية 
لا قبلها. درر فله الأخذ بالشفعة. ثم ردّ الأول بالرؤية. درر. من خيار الشرطء 
3 فلحفظ . 


(ويشترط للفسخ علم البائع) بالفسخ خوفب الغرر (ولاً خيار لبائع ما لم يره) 
في الأصح 


تتبيه : عد في البحر مما يبطل خيار الرؤية قبض المبيع ونقد الثمن بعد الرؤية. زاد 
في جامع المصولين : وكذا لو رآه فقيضه رسوله إه. وحملء إلى بيت المشتري فادا رآه 
ليس له رده ما لم يرده إلى موضع العقد كما مر بيانه» وكذا لو اشترى أرضاً لم يرها 
وأعارها فزرعها المستعيرء وكذا لو شرى عدل ثياب فليس واحداً بطل خياره في 
الكل اه. قوله: (فله الأخذ بالشفعة الخ) تفريع على قوله: ١لا‏ قبلها؟ أي إذا كان مفيد 
الرضا لا يبطل خيار الرؤية قبل الرؤية» فلو شرى دارا ولم يرها فبيعت دار بجتبها فله 
أخذ الثانية بالشفعة» ولا يبطل خياره فى الأولى حتى إذا رآها ولم يرض بها فله ردها 
بدخيار الرؤية. قوله: (درر من خيار الشرط) وكذا ذكره الشارحح هناك عن المعراج بقوله : 
بخلاف خيار رؤية وعيب. 

تنبيه: إنما عا ذلك إلى الدرر من خيار الشرط مع أنه في الدرر ذكره في هذا 
الباب متناً بقوله: كذا طلب الشفعة بما لم يرهء لأنه جعله مبطلا لخيار الرؤية قبل 
الرؤية» وهو غير صحيح. قوله: (خوف الغرر) أي غرر البائع بسبب اعتماده على 
شرائه فلا يطلب لسلعته مشة يقديا الخنط. قوله : (ولا خخيار البائع ما لم يره في الأصح) 
بأن ورث عيئاً فياعها ا الي در منتفى : : أي وقع الحكم بمحضر 
من الصحابة رضي أئله تعالى عنهم ولم يرو عن أحد منهم خلافه؛ فكان إجماعاً 
سكوتيا”'' كما بسطه في الفتح» وهو قول الإمام المرجوع إليه كما في البحر» وبه ظهر 
(1) الإجماع السكوتي: هو قول بعض أهل الاجتهاد قولاء» وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر. 

فيكون». ولا يظهر منهم اعتراف ولا إتكار. 

ويحسن بنا قبل سرد الخلاف من خلاصة الأقوال في حبجية هذا الإجماع أن ننبه على اللخلاف في أن كل مجتهد 

مصيب أو المصيب واحد؟ ولك لاحتمال أن الساكث إنما ترك الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب . 

هذاء وإليك خلاف أهل العلم في حجية الإجماع السكوتي وهو على أقوالٍ: 

الأول : أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجة ويه قال داود الظاهريء وابثه ؛ وأبو عيد الله البصري ؛ 

ونقله القاضس الباقلاني عن الشافعي و[حمتاره» وقال الغزالي والرازي والآمدي : تعن عليه الشافعي . وقال 

إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهيهء لأن الشافعي قال: ولا ينسب إلى ساكت قول. 

وكذ! قال به المرتضى من الشيعة . 

الثاني : أنه إجماع وحجة نقله القاضي عبد الوهاب والباجي عن أكثر المالكية, ونقله الباجي عن القاضي أبي 

الطيب والشيرازي وأكثر أصحاب الشافعيء ونقله ابن برهان عن كافة العلماء :ينهم الخرخي رابن السمماني 

والدبوسي » وذكر النووي أنه هو الصحيح من مذهب الشافعي . 
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(وكفى زؤية ما يؤذن بالمقصود 


أن قوله: في الأصح» لا محل له لإيهامه أن مقابله صحيح مع أن ما رجع عنه المجتهد 
لم يبق قولا له لأنه في حكم المنسوخ. قوله: (وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود) لأن 
رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود. 
هداية . والمراد أن رؤية ذلك قبل الشراء كافية فى سقوط خياره بعده: لأنه قد اشترى 
ها رأى فلا خيار له؛ وليس المراد أنه لو اشترى قبل الرؤية ثم رأى ذلك يسقط نخياره 


> الثالث: أنه حجة وئيس بإجماع حكاه في المعتمد عن أبي هاشم وحكاء ابن الرقعة والرافعي قولاً في 
مذهب الشافعي واختاره الأمدي وابن الحاجب ويه قال الصيرفي . 

الرابع : أنه إجماع بشرط اتقراض العصرء ويه قال أبو علي الجياتي وأحمد في رواية وقول أبي علي الجبائي 
ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وصححه واختاره ابن القعلان. 

الخامس : إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعا ولا حجة. وإن لم يكن من حاكم كان إجماعاً وحجة وبه 
قال أبو علي ين أبي هريرة. | 
السادس: عكه وهو أنه إن كان من حاكم كان حجة وإجماعاً وإن كان من غيره فلا يكون إجماعاً ولا حجة 
ويه قال أبو إسحاق المروزي والصيرفي. 

السابع: إن وفع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعاً وإلا فلا. كاه الماوردي 
والروياني عن بعض الشافعية . 

الثامن: إن كان الساكئون أقل كان إجماعاً وإلا نلا واختاره الجصاص وحكاه السرخسي عن الشافعي. 

التاسع : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا قاله الماوردي والروياني. 

العاشر: إن كان نما يدوم ويتكرر وموعه والخوض فيه فإن السكوت يكون إعاعاء واختاره إمام الحرمين 
والغزاني . 

الحادي عشر: إنه إجماع بشرط دلالة قرائن الأحوال على رضى الساكنين واختاره الغزائي في المستصفى . 
وبعد هذا العرض لمذاهب أهل العلم قي الإجماع السكرتي ترى أن الحق أنه ليس إعاعاً إلا إذا كانت 
القرائن التي تدل على أن السكوت عن رضى في قوة التصريح» فمتي غلب الظن» ضعف الاحتجاج به وقد 
ذكر ابن السبكي في رقع الحاجب شروطاً للخلاق في هذه المسألة يتحرر يها محل النزاع . 

الأول: أن يكون في المسائل التكليفية . 

الثاني : أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم يتكروا. 

الثالث: أن يكون مجرداً عن أمثرة السخط والرضىي». وإلا قفي الأولى لا يكون إجماعا وفي الثانية يكون إجماعاً 
بلا خلاف كما قال القاضي الروياني . 

الرابع: مضى زمن يسع قدر مهلة التظر عادة في تلك المسألة. الخامس: أن لا يتكرر ذلك مم طول 
الزمانء وأما إذا تكررت الفتياء وطالت المذة مع عدم المخالقة فإنه اجتماع . 

السادس : أن يكون في محل الاجتهاد. 

السابع: أن يكون قيل استقرار المذاهب» ليخرج افتاء مقلد سكت عته المشالفون للعلم بمذهبهم: ومذهه 
كشافعي أفتى بالنقض بمس الذكر وسكت عنه الحتفية. 

انظر أدلة أقوال العلماء وتفاصيل أخرى في المستصفقى 151/١‏ اليرهات 148/١‏ اللمع ص 48 المنخول 
ص 5١84‏ الاحكام للآمدي 111/7١‏ المحصول 5١18/1/5‏ شرم التنقيح ص 77١‏ تيسير التحرير 7/5 43؟ 
شرح الكوكب 5514/5 فوائح الرحموت 7/75 7؟؟ إرشاد الفحول من 85 المتتهى عن 55 نشر البنود ؟/ ٠٠١‏ 
المعتمد "ري ؟57. 
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كوجه صيرة 


كما توهمه بعض الطلبة» فاستشكله بأن خيار الرؤية غير مؤقت» وأنه إذا رآه بعد الشراء 
لا يسقط إلا بقول أو قعل بدل على الرضاء فكيف يسقط بمجرد رؤية ما يؤذن 
بالمقصود؟ أفاده في التهرء ويشير إليه الشارح. ولا شك أنه توهم ساقط» وإلا لزم أن 
لا يثيت خيار الرؤية بعد الشراء إلا قبل الرؤية بعده: ولا قائل به مع أن الرؤية بعد 
الشراء شرط ثبوت الخيار على ما مر. قوله: (كوجه صيرة) المراد بها ما لا تتفاوت 
آحاده. قال في الفتح: فإن دخل في البيع أشياء» فإن كانت الأحاد لا تتفاوت كالمكيل 
والموزون» وعلامته أن يعرض بالنموذج فيكتفي برؤية واحد منها في سقوط الخيارء 
إلا دا كان الباقي أردأ ما رأى فحيتئذ يكون له الخيار: أي خيار العيب لا خيار الرؤية . 
ذكره في الينابيع . وعلل في الكافي بأنه إنما رضي بالصقة التي رآها لا يغيرهاء ومفاده 
أنه خيار الرؤية وهو مقتضى سوق كلام المصنف: أي صاحب الهداية» والتحقيق أنه 
خيار عيب إذا كان اختلاف الباقى يوصله إلى حد العيب؛ وخيار رؤية إذا كان لا يوصله 
إلى اسم المعيب بل الدونء وقد يجتمعان فيما إذا اشترى ما لم يره فلم يقبضه حتى ذكر 
له البائع به عيبا ثم أراه المبيع في الحال اه. وأقره في البحر. 

والحاصل أنه إذا كان الباقى أردأ ما رأى لا تكفي رؤية بعضه: أي لا يسقط بها 
الخيار مطلقاًء وإنما يسقط بها خيار الرؤية فقطء ويبقى خيار العيب على ما في 
الينابيع ؛ أو يبقى معها خيار الرؤية على ما في الكافي والتحقيى التفصيل ؛ وهو أنه إن 
كات الباقي معيباً يبقى الخياران» وإلا فخيار الرؤية فقط. وبهذا التقرير سقط ما في النهر 
حيث قال: وعندي أن ما في الكافي هو التحقيق» وذلك أن هذه الرؤية إذا لم تكن 
كافيةء فما الذي أسقط خيار رؤيته حتى انتقل منه إلى خيار العيب فتدبره اه. وهذا 
اعتراض على ما في الينابيع. والجواب أنها قد أسقطت خيار الرؤيةء وإنما لم تكن 
كافية في لزوم المبيع لأنه يبقى معها خيار العيب كما قررنا به كلام الينابيع وعلمت ما 
هو التحقيق. ثم قال في الفتح: ثم السقوط برؤية البعض إذا كان في وعاء واحدء فلو 
في أكثر فقيل كذلك». وقيل لا بد من رؤية كل وعاءء والصحيح الأول لأن رؤية 
البتعض تعرف حال الياقي: هذا إذا ظهر أن ما في الوعاء الآخر مثله أو أجودء فلو أردأ 
قهو على خياره اه. 

كمي : قال في جامع الفصولين: فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك 
الصمة» وقال البائع هو على تئك الصفة فالقول للبائع والبينة للمشترى اه. ومثله في 
الخائية. ولا مخفى أن هذا إذا هلك النموذج الذي رأه وادعى المشتري مخالفة الباقي» 
أما لو كان موجوداً فإنه يعرض على من له خبرة يذلك فيتضح الحال؛ لكن بقي شيء: 


كتاب البيوع / باب يار الرؤية 


ورقيق و) وجه (دابة) تركب (وكفلها) أيضاً في الأصح (و) رؤية (ظاهر ثوب 
مطوي) وقال زفر: لا بد من نشره كله هو المختار كما في أكثر المعتيرات: كاله 


وهو أن هذا إنما يظهر لو كان المبيع حاضراً مستوراً بكيس أو نحوه» أما لو كان غائياً 
وأحضر له البائع الدموذج وهلك ثم أحضر له الباقي فادعى المشتري أنه ليس على 
الصفة التي رأها في النموذج فينبغي أن يكون القول للمشتري؛ لأنه منكر ضمئاً كون 
ذلك هو المبيع؛ بخلاف ما إذا كان حاضراً لاتفاقهما على أنه المبيع» وإنما الاختلاف 
فى الصفةء وبهذا ظهر أن ما بحثه الخير الرملى فى حواشيه على الفصولين من أنه لو 
هلك النموذج فالقول للمشتري لإنكاره كون الباقي هو المبيع ضمئاً محمول على ما لو 
كان غائبا كما قلناء وإلا خالفه صريح المنقول كما علمت. فاغتئم هذا التحرير- قوله : 
(ورقيق) أي ووجه رقيق أو أكثر”'' كما في السراج عبداً كان أو أمةء لأن سائر الأعضاء 
في العبيد والإماء تبع للوجه» ولذا تفاوتت القيمة؛ إذا فرض تفاوت الوجه مع تساوي 
الأعضاءء ودل كلامه أنه لو نظر لسائر أعضائه غير الوجه لا يسقط خياره؛ وبه صرح 
في السراج. نهر. ولا تشترط رؤية الكفين واللسان والأسنان والشعر عندنا. بحر. 
قوله: (تركب) احتراز عن شاة اللحم أو القنية والبقرة الحلوب أو الناقة كما في النهر 
ويأني حكمها. قوله: (وكفلها) أي مع كفلها بفتحتين بمعنى العجز» وأفاد أن رؤية 
القوائم غير شرط وهو الصحيح. مر. قوله: (في الأصح) هو قول أبي يوسف. 
واكتفى محمد برؤية الوجه. تبر. قوله : (وظاهر ثوب مطوي الخ) لأن البادي يعرف ما 
في الطيّ؛ فلو شرط فتحه لتضرر البائع بتكسر ثوبه ونقصان بهجته» وبذلك ينقص ثمنه 
عليه إلا أن يكون له وجهان فلا بد من رؤيتهماء أو يكون فى طيه ما يقصد بالرؤية 
كالعلم: قيل هذا في عرفهم» أما في عرفنا فما لم ير باطن الثوب لا يسقط خياره لأنه 
استقرٌ اختلاف الباطن والظاهر في الثياب؛ وهو قول زفر. وفي المبسوط الجواب على 
ها قال زفر فتح وبحر. 

قلت: ومقتضى التعليل الأخير أنه لو لم يختلف سقط الخيار إلا إذا ظهر باطنه 
أردأ من ظاهره فله الخيار على ما مر. وبقى شيء لم أر من نبه عليهء وهو ما لو كان 
المببع أثواباً متعددة وهي من نمط واحد لا تختلف عادة بحيث يباع كل واحد منها بثمن 
متحد. ويظهر لي أنه يكفي رؤية ثوب منهاء إلا إذا ظهر الباقي أردأء وذلك لأنها تباع 
بالنموذج في عادة التجارء فإذا كانت ألواناً مختلفة ينظرون من كل لون إلى ثوب واحد؛ 
بل قد يقطعون من كل لون قطعة قدر الأصبع ويلصقون القطع في ورقة» فيعلم حال 
جميع الأثواب برؤية هذه الورقة ويكون طول الثوب وعرضه معلوماً» فإذا وجدت 


)١(‏ في ط (قوله أي ووجه رقيق أو أكثر) عبارة ط: وكذا إذا نظر إلى أكثر الوجه لأنه كرؤية جميعه. 
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المصئف (وداخل دار) وقال زفر: لآ بد من رؤية داخل البيوت» وهو الصحيح. 


الأثواب كلها على الحال المرئي والمعلوم بلا تفاوت بينها ينبغي أن يسقط خيار الرؤية» 
لأنما حينئذ تكون بمنزلة العددي المتقارب كالجوز والبيضء إذ لا شك أنه قد يحصل 
تفاوت بين جوزة وجوزة ولكنه يسير لا ينقص الثمن» فإذا كان نوع من الثياب على هذا 
الوجه لا يختلف ثوب منها عن ثوب اختلافاً ينقص الثمن.عادة كان كذلك» ولا سيما إذا 
كانت الثياب من سدى واحدء لأنه داخل تحت قول الهداية وغيرها أنه يكتفي برؤية ما 
يدل على العلم بالمقصود. وفي الزيلعي: لو كان أشياء لا تتفاوت أحاده كالمكيل 
والموزونء وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفي برؤية بعضه لجريان العادة بالاكتقاء 
بالبعض في الجنس الواحد ولوقوع العلم به يالباقي» إلا إذا كان الباقي أردأ فله الخيار 
فيه وفيما رأى؛ وإن كان آحاده تتفاوت وهو الذي لا يباع بالنموذج كالثياب والدواب 
والعبيد فلا بد من رؤية كل واحد من أفراده» لأنه برؤية بعضها لا يقع العلم بالباقي 
للتفاوت اه: أي للعغفاوت الفاحش بين عبد وعيبد وثوب وثوبء لكنه جعل المناط في 
الفرق تفاوت الأحاد وعدمه وعرضه في العرف بالنموذج وعدمهء فيدل على أنه لو كان 
توح من الثياب لا تتفاوت أحاده؛ ويعرض بالنموذج في العادة كما قثنا فهو في حكم 
المكيل والموزون- وذكر في الهداية أنه يجوز السلم في المذروعات لأنه يمكن ضيطها 
يذكر الذرع والصغة والصنعة لا في الحيوان» لأن فيه تفاوتاً فاحشاً في المالية باعتبار 
المعاني الباطنة فيفضي إلى المنازعة» بخلاف الثياب لأنه مصنوع العيادء فقلما يتغفاوت 
الثوبان إذا نسجا على منوال واحد اه. ومراده أغهما يتفاوتان قليلاً كما في الفتح: أي 
بحيث لا يعتير عادة ولا يفضي إلى المنازعة» فقد اغتفروا التفاوت اليسير في السلم 
الوارد على خلاف القياس لأنه بيع معدوم» فينيغي أن يقال هنا كذلك» ولهذا اكتفى في 
العددي المتقارب برؤية البعض في الصحيح خلافاً للكرخي. هذا ما ظهر لي يحثا. 
قوله: (وقال زفر الخ) قال في النهر: قيل هذا قول زفر وه الصحيح» وعليه الفتوى. 
واكتفى الثلاثئة برؤية خارجهاء وكذا برؤية صحتهاء والأصح أن هذا يئاء على عادتهم 
في الكوفة أو يغداد» فإن دورهم لم تكن متفاوتة إلا في الكبر والصغرء وكونها جديدة 
أو لاء فأما في ديارنا فهي متفاوتة. قال الشارح الزيلعي: لأن بيوت الشتوية والصيفية 
والعلوية والسغلية مرافقها ومطابخها وسطوحها مختلغة» فلا بد من رؤية ذلك كله في 
الأظهر. وفي الفتح: وهذا هو المعتبر في ديار مصر والشام والعراق» ويبذا عرف أن 
كون ما في الكتاب قول زفر كما ظنه بعضهم غير واقع موقعه لأنه كان في زمائهمء ولم 
يكتف برؤية الخارج فكان مذهبه عدم الاكتفاء به مطلقاً اه كلام النهر . 


وحاصله: أن أثمتنا الثلاثة اكتفوا برؤية خارج البيوت وصحن الدار لكونبها غير 
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وعليه الفتوى. جوهرة. وهذا اختلاف.زمان لا برهان» ومثله الكرم والبستان (و) 
كفى (حبس شاة لحم ونظر) جميع جسد (شاة. قنية) للدر والنسل مع ضرعها. 
ظهيرية. وضرع بقرة حلؤب وناقة لأنه المقصود. جوهرة (و) كفى ذوق مطعوم 
وشم مشموم (لا خارج دار وصحنها) على المقتى به كما مر (أو رؤية دهن في 
زَجاج) لوجود الحائل (وكفى رؤية وكيل قبض و) وكيل شراء 


متفاوتة في زمنهم» وزفر كان في زمنهم وقد خالفهمء. فعلم أنه قائل باشتراط رؤية 
داخلها وإن لم تتفاوت» وهذا خلاف ما صححوه من اشتراط رؤية داخلها في ديارنا 
لتفاوتها فيكون اختلاف عصر وزمان. أما خلاف زفر فهو اختلاف حجة وبرهان لا 
اختلاف عصر وزمان. قوله: (ومثله الكرم والبستان) فلا بد في البستان من رؤية ظاهره 
وباطئه» وفي الكرم لا بد من رؤية العنب من كل نوع شيئاء وفي الرمان لا بد من رؤية 
الحلو والحامضء وفى الثمار على رؤوس الأشعال تعس روية يدها . بخلاف 
الموضوعة على الأرض. بحر. وذكر في فصل ما يدخل في البيع تبعأ اشترى الثمار 
على رؤوس الأشجار فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار الرؤية2 أه. وهذا 
ينافي ما ذكره ة في الكرم. ولعله يفرق بين ما إذا اشترى الشجر بثمره فيكفي أن يرى من 
كل نوع شيئاًء وبين ما إذا اشترى الثمر مقصوداًء فتأمل. أقوله: (شاة قنية) هي التي 
تحبس في البيوت لأجل النتاج» من اقتنيته اتخذته لنفسي . قنية: أي للنسل لا للتجارة. 
بحر. فقوله: اللدر والنسل» تفسير لها قوله: (مع ضرعها) قال في البحر بعد عزوه 
للظهيرية : فليحفظ» فإن في بعض العبارات ما يوهم الاقتصار على رؤّية ضبرعها اه. 
لكن في النهر الظاهر أنه لو'اقتصر عليه كفاه كما جزم به غير واحد. قوله: (وشم 
مشموم) وفي دفوف المغازي لا بد من سماع صوتهاء لأن العلم بالشيء يقع باستعمال 
آلة إدراكه. ولا يسقط خياره حتى يدركه. زيلعي. قوله: (لوجود الحائل) فهو لم ير 
الدهن حقيقة. وفي التحفة: لو نظر في المرآة فرأى المبيع؛ قالوا: لا يسقط خياره» 
لأنه ما رأى عينه بل مثاله. ولو اشترى سمكاً في ماء يمكن أخذه بلا اصطياد فرآه فيه 
قيل يسقط خياره لأنه رأى عين المبيع؛ وقيل لا لأنه لا يرى في الماء عى حاله؛ بل 
يرى أكير مما كان» فهذه الرؤية لا تعرف المبيع . . بحر. قوله: (وكفى رؤية وكيل قبيضص 
وشراء) فلا خيار له ولا لموكله؛ وهذا لو بشراء شيء لا بعينه. ففي المعين: ليس 
للوكيل خيار رؤية» وإذا شرى ما رآه موكله ولم يعلم به الوكيل قله الخيار إذا لم.يره 
كما في جامع الفصولينء واحترز عما لو وكله بالرؤية مقصوداً وقال: إن رضيته فخذى 
)١(‏ في ط (قوله يثبت له خيار الرؤية) أي وتكون رؤية البعض كافيةء بخلاف المسألة السابقة فإنه اشترط رؤية 


الجميع ولا يكفي رؤية البعض» وليس المراد أن رؤية البعض غير معتيرة؛ بل يكون له الخيار عند رؤية 
اللجميع حتى لا يخالف العبارة السابقة . 
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(لارؤية رسول) المشتري » وبيانه في الدرر. 
(وصح عقد الأعمى) ولو لغيره. وهو كالبصير إلا في اثنتي عشرة مسألة 


لا يصح ولا تصير رؤيته كرؤية موكله. جامع الفصولين. قال في البحر: لأنها من 
المباحات لا تتوقف على توكيل إلا إذا فوؤض إليه الفسخ والإجازة لما في في المحيط : 
وكله بالنظر إلى ما شراه ولم يرهء إن رضي يلزم العقدء وإن لم يرض يفسخ يصح. 
لأنه جعل الرأي والنظر إليه فيصح» كما لو فوض الفسخ والإجازة إليه في البيع بشرط 
الخيار اه. قال في النهر : ودل كلامه أن رؤيته قبل التوكيل به لا أثر لهاء مستتطريي 
الخيار كما في الفتح وغيره قوله : : (لاارؤية رسول المشتري) سواء كان رسولا بالقبض 
أو بالشراء زيلعي . قوله : (وبيانه في الدرر) حيث قال : اعلم أن هاهنا وكيلا بالشراء 
ووكد بالقيسن رسي ا وصورة التوكيل بالشراء أن يقول : كن وكيلاً عني بشراء كذاء 
وصورة التوكيل بالقبض أن يقول: كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته. وصورة 
الرسالة أن يقول: كن رسولا عني بقبضهء فرؤية الوكيل الأول تسقط الخيار بالإجماع. 
ورؤية الثانى تسقط عند أبى حتيفة رحمه الله تعالى إذا قبضه ناظراً إليه فحيتئذ ليس له ولا 
للمركل أن بردة الأ هيب وأما إذا اقيض ة سكررا ثم راز اتاستط الكيان فإنه لايستط: 
لأنه لما قبضه مستوراً انتهى التوكيل بالقبض الناقص فلا يملك إسقاطه قصداً لصيرورته 
أجنبياً» وإن أرسل رسولاً بقبضه فقبضه بعدما رآه فللمشتري أن يرده. وقالا: الوكيل 
بالقبض والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار المشتري اه. ح. قال 
في الشرنبلالية: وفيه نظر لأنه لا خلاف في هذه الحالة»ء وما الخلاف إلا في نظر 
الوكيل بالقبض حالة قبضه لا فى نظره السابق على قبضه ولا المتأخر عنه كما في 
التبيين اه ط . ْ 

نيه : نقل في البحر عن الفوائد أن صورة الرسالة أن يقول: كن رسو لا صتى :ذن 
قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضهء أو قل لفلان أن يدفع المبيع إليك؛ وقيل لا 
فرق بين الرسول والوكيل فى فصل الأمرء بأن قال: اقبض المبيع قلا يسقط الخيار اه. 
وذكر في البحر من كتاب ا واكام أن الإيجاب من الموكل أن يقول: وكلتك 
بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوهاه. فهذا صريح في أن الأمر 
والإذن توكيل» لكن ذكر هناك عن الولوالجية ما يدل على أن الأمر توكيل إذا دل على 
إنابة المأمور مناب الآمرء وسيأتي تحريره هناك إن شاه الله تعالى» وكتبت هنا في تنقيح 
الصحامدية بعض ذلك» فراجعه. قوله: (ولغيره) كأن يكون اا وكيلا. 

مَطْلَبٌ : الأَغْمى كَالبِصِير إلا في مَسَائْلَ 

قوله: (إلا في اثنتي عشرة مسألة) قال في الأشباه : وهو كالبصير إلا في مسائل:ٍ 

منها لا جهاد عليه ولا جمعة ولا جماعة ولا حج وإن وجد قائداء ولا يصلح للشهادة مطلقا 
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مذكورة في الأشباه (وسقط خياره بجس مبيع وشمه وذوقه) فيما يعرف بذلك 
(ووصف عقار) وشجر وعبد» وكذا كل ما لا يعرف بجس وشم وذوق حدادي أو 
بنظر وكيله» ولو أبصر بعد ذلك فلا خيار له» هذا كله (إذ وجدت) المذكورات 
كشم الأعمى» وكذا رؤية البصير وجه الصبرة ونحوها. خهر (قبل شرائه ولو بعده 
يثبت له الخيار بها) أي بالمذكورات لا أنهبا مسقطة كما غلط فيه بعضهم (فيمتد) 


على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى» ولا دية في عينه» وإنما الواجب الحكومة. 
وتكره إمامته إلا أن يكون أعلم القوم» ولا يضح عتقه عن كفارة» ولم أر حكم ذبحه 
وصيده وحضانته ورؤيته لما اشتراه بالوصفء» وينبغي أن يكره ذيحه. أما حضانته فإن 
أمكنه حفظ المحضون كان أهلاء وإلا فلاء ويصلح ناظراً ووصياً. والثانية في منظومة 
ابن وهبان والأولى في أوقاف هلال كما في الإسعاف اه. وقوله ولا يصليح للشهادة 
مطلقاً: أي ولو فيما تقبل فيه الشهادة بالتسامع وقوله ولا يصح عتقهء مصدر مضاف 
لمفعوله : أي أن يعتقه سيده عن كفارته» وقوله ولم أر الخ : عبارته في البحر: ويكره 
ذبحه ولم أر حكم صيده ورميه واجتهاده في القبلة» وقوله ورؤيته لما اشتراه بالوصف 
«رؤيته» مبتدأ خبره قوله: «بالوصف» أي علمه بالمبيع المحتاج للرؤية بالوصف وقوله 
ويصلح ناظراً ووصياً: ليس من المستثنيات» لأنه وافق فيه البصير. قوله: (وسقط خياره 
بجس مبيع الخ) محمول على ما إذا وجد منه الجس ونحوه قبل الشراء. وأما إذا اشتر 
قبل أن يوجد منه ذلك لا يسقط خياره بوجودهء بل يثبت باتفاق الروايات ويمتد إلى أن 
يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل في الصحيح . شرنبلالية عن الزيلعي. 
قوله: (وكذا كل ما لا يعرف بجس الخ) ظاهره أن ما يعرف بالجس ونحوه لا يكفي فيه 
الوصف. وكذا عكسهء وأنه لا يشترط اجتماع الوصف والجس؛ لكن في المعراج: 
وعن أبي يوسف اعتبار الوصف في غير العقار. وقال أئمة بلخ: يمس الحيطان 
والأشجار. وعن محمد: يعتبر اللمس في الثياب والحنطة ؛؟ ثم قال : وبالجملة ما يقف به 
على صفة المبيع فهو المعتير» فحيتئذ لا تختلف هذه الروايات في المعنىي؛ لأن الخيار 
ثابت للأعمى لجهله بصفات المبيع, فإذا زال ذلك بأيّ وجه كان يسقط خياره اه. 


قنبيه : في البحر عن البدائع : لا بد في الوصف للأعمى من كون المبيع على ما وصف 
له؛ ليكون في حقه بمنزلة الرؤية في حق البصير. قوله : (أو بنظر وكيله) أي وكيل الشراء أو 
القبيض لا وكيل النظرء إلا إذا فوّض إليه الفسخ والإجازة على ما مر . قوله: (بعد ذلك) أي 
من الجس ونحوه أو الوصف أو نظر الوكيل . قوله : (فلا خيار له) لأنه قد سقط فلا يعود 
إلا بسبب جديدء ولو اشترى البصير ثم عمى انتقل الخيار إلى الوصف . بحر . قوله: (لا 
أنبها) أي الرؤية بهذه المذكورات. قوله: (كما غلط فيه بعضهم) أي بعض الطلبة؛ وقدمنا 
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خياره في جميع عمره على الصجيح؛(ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من قول 
أو فعل) أو يتعيب أو بهلك بعضه عنده ولو قبل الرؤية» ولو أذن للأكار أن 
يزرعها قبل الرؤية فزرعها بطل» لأن فعله بأمره كفعله عيني؛ ولو شرى ثافجة 
ملك فأخرج المسك٠فنها‏ لم يرد بخيار رؤية ولا عيب» لأن الإخراج يدخل عليه 

(ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر فله ردهما) إن شاء (لا رد 
الآخر وحده) لتفريق الصفقة . 

(ولو اشترى ما رأى) حال كونه (قاصداً لشرائه) عند رؤيته» فلو رأه لا لقصد 
شراء ثم شراه» قيل له الخيار. ظهيرية. ووجهه ظاهر لأنه لا يتأمل التأمل المعيد. 
بحر. قال المصئف: ولقوة مدركه عوّلنا عليه (عالماً بأنه مرثيه) السابق (وقت 
الشراء) فلو لم يعلم به خير لعدم الرضا. درر (فلا خيار له إلا إذا تغير) فيخير. 

(رأى ثياباً فرفع الباتع بعضها ثم اشترى الباقي ولا يعرفه فله الخيار) وكذا 
لو كانا ملفوفين وُمنهما متفاوت؛ لأنه ريما يكون الأزداً بالأكثر ثمناً. 


بيانه. قوله : (أو يتعيب) بالجزم عطفاً على مدخول لم وهو يوجد لا على قول لأن التعيب 
والهلاك ليسا من المشتري البتةء وإنما امتنع الرد بهلاك البعض» لأنه يلزم عليه تفريق 
الصفقة كما يأتي. قوله : (ولو قبل الرؤية) مبالغة على قوله: أو يتعيب أو هلك بعضهء وأما 
الفعل فمنه ما يسقط بعد الرؤية فقطء ومنه ما يسقط مطلقاً ومر بيانه . قوله : (ولا عيب) م 
يذكره في النهرء بل في البحر عن الولوالجية: وبه سقط مما بحثه الحموي في شرحه أنه لو 
وجده بعد إخراجه منقطع الرائحة» فالظاهر أن له رده بخيار العيب لأنه بحث تخالف 
للمنقول بل وللمعقول» إذ كيف يسوع الرد بعد حدوث عيب جديد . قوله: (يدخل عليه 
عيباً ظاهراً) حتى لو لم يدخل كان له أن يرد يخيار العيب والرؤية جميعاً. بحر .. قوله: 
(لتفريق الصفقة) يأتي بيانه . واستفيد منه أنه لو رآهما فرضي بأحدهما أنه لا يرد الآخر. 
بحر . قوله: (قاصداً لشرائه عند رؤيته) فلو قصد شراءه ثم رآه لكنه عندها لم يقصد الشراء 
ثم شراه يثبت له الخيار ذلعلة المذكورة ط . قوله: (قال المصئف الخ) قال الخير الرملي: هو 
خلاف الظاهر من الرواية» وقد ذكره في جامع الفصولين أيضاً بصيغة» وقيل وهي صيغة 
التمريض»: فكيف يعوّل عليه في متنه والمتون موضوعة لما هو الصحيح من المذهب؟ تأمل 
اه. » وكذا رده المقدسي بأنه مناف لإطلاقاتهم . قوله: (فلو لم يعلم به) كأن رأى جارية ثم 
اشترى جارية متنقبة لا يعلم أنما التي كان رآها ثم ظهرت إياهاء فإن له الخيار لعدم ما 
يوجب الحكم عليه بالرضا؛ أو رأى ثوباً فلفٌ في ثوب وبيع فاشتراه وهو لا يعلم أنه 
ذلك. فح . قوله: (ولا يعرفه) أي الباقي. بحر . قوله: (وكذا لو كانا ملفوفين الخ) في 
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(ولو سمى لكل واحد) من الثياب (عشرة لا) خياز له لأن الشمن .لما لم 
يختلف استويا في الأوصاف. بحر (والقول للبائع) بيمينه إذا (اختلفا في التغيير) 
هذا (لو المدة قريية) وإن بعيدة فالقول للمشتري عملا بالظاهر . وفي الظهيرية: 
الشهر فما فوقه بعيد. وفي الفتح: الشهر في مثلز الدابة والمملوك قليل (كما) أن 
القول للمشتري بيمينه (لو الخنتلفا في) أصل «الرؤية) 'لأنه ينكر الرؤيّة» وكذا لو 
أنكر البائع كون المردود مبيعاً في بيع بات أو فيه خيار شرط أو رؤية فالقول 


البحر عن الظهيرية : لو رأى ثوبين ثم اشتراهما بشمن متفاوت ملفوفين قله الخنار» لأنه ريما 
يكون الأردأ بأكثر الثمنين وهو لا يعلم اه. : أي بأن اشترى أحدهما بعينه بعشرة والآخر 
تغينة شري مغل فإنه لا يعلم وقت الشراء أن الذي قابله العشرون جيد أو رديء»ء أما لو 
شرى أحدهما بعشرين ولم يعينه فسد البيع لجهالة المبيع ؛ ولو اشترى كل واحد بعشرة فلا 
خيار له لأنه عالم بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء حيث سوى بينهما في الثمنء لأنه دليل 
تساويهما في الوصف فيكون عالماً بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء ذخيرة. وبه علم أن 
علة الخيار في الأولى هي جهل وصف المييع وقت الشراء وإن تبين أن الثمن الأدنى للأعلى» 
فاقهم, وأيضاً فيه احتمال دخولي الضرر على المشتري فيما لوْ ظهر الأحسن معيباً وكان ثمنه 
أقل فإنه يرده على البائع بالثمن الأقل ويبقى عليه الأدنى بالثمن الأعلى . قوله: (ولو سمى 
الخ) هذا تفصيل لمسألة الثوبين الملقوفين المذكورة في الشرح كما ظهر لك مما نقلناه عن 
الذخيرة» وقد جعله المصنف تفصيلاً لقوله: «رأى ثياباً الخ» والظاهر أن الحكم فيها 
كذلك. تأمل ‏ قوله: (والقول للبائع الخ) هذا من تتمة قوله : «فلا خيار له إلا إذا تغير؛ 
فكان المناسب ذكره عقبه كما هو الواقع في كثير من الكتبء حتى في الهداية والملتقى 
والكنز والغرر. قوله: (عملا بالظاهر) فإن الظاهر أنه لا يبقى الشيء في دار التغير وهي 
الدنيا زماناً طويلاً لم يطرقه التغير. قال محمد: أرأيت لو رأى جارية ثم اشتراها بعد عشر 
سنين أو عشرين وقال تغيرت أن لا يصدق بل يصدقء لأن الظاهر شاهد له. قال شمس 
الأئمة: وبه يفتى الصدر الشهيد والإمام المرغيناني فيقول: إن كان لا يتفاوت قي تلك المدة 
غالباً فالقول للبائع» وإن كان التفاوت غالباً فالقول للمشتري . مثاله : لو رأى دابة أو ملوكاً 
فاشتراه بعد شهر وقال تغير فالقول للبائعء لأن الشهر في مثله قليل . فتح . والمراد التغير 
بنتقصان بعض الصفات كنقص الحسن أو القوة» لا بعروضن عيب لأن عروضه قد يكون في 
أقل من شهرء وبه يثبت خيار العيب . قوله : (لو اختلفا في أصل الرؤية) بأن قال له البائع 
رأيت قبل الشراء وقال المشتري ما رأيتهء وكذا لو قال له رأيت بعد الشراء ثم رضيتء فقال 
رضيت قبل الرؤية كما في البحر. قوله: (لأنه ينكر الرؤية) أي وهي أمر عارض والأصل 
عدمه. وبقى ما لو رأى الدنموذج وهلك ثم ادعى مخالفته للياقي وقدمنا بيانه . قوله: (في بيع 
بات) كذا في النهر والفتح. والظاهر أنه أراد به اللازمء وهو ما لا خيار فيه يقريئة المقابلة» 
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للمشتري» ولو فيه خيار عيب قالقول للبائع. والفرق أن المشتري ينفرد بالفسخ 
في الأول لا الأخير . 


(اشترى عدلا) من متاع ولم يره (وياع) أو لبس نبر (منه ثوباً) بعد القبض 
(أو وهب وسلم رده بخيار عيب لا) بخيار (رؤية أو شرط) الأصل أن رد البعض 
يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله فخيار الشرط والرؤية 


ولذا قال ح: الظاهر أن الرد فيه بالإقامة اه. فافهم. فوله : (والفرق) أي بين عا القول فيه 
للمشتري وما القول فيه للبائع من الخيارات الثلاث. وبيانه ما في الفتح' والنهر أن المشتري 
في الخيار ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف على رضا الآخر بل على علمه؛ وإذا انفسخ يكون 
الاختلاق بعد ذلك في المقبوض والقول فيه للقابض ضميئاً كان أو أمينأ كالغخاصب 
والمودعء وفي العيب لا ينفردء لكنه يدعي ثيوت حق الفسخ فيما أحضره والبائع ينكره 
والقول قول المتكر أه. 
ثم اعلم أن هذا في الاختلاف في المردود عند الفسخ» أما لو اختلفا في تعيين ما فيه 
خيار الشرط عند الإجازة ممن له الخيارء فقد ذكره ف البحر عن الظهيرية وقدمنا حاصله 
قبيل هذا الباب. قوله: (اشترى عدلا) بكسر العين هو أحد فردتى الحمل- قوله: (من 
متاع) هو ما يتمتع به من تياب ونحوهاء وهذا من القيميات» ولم أر من ذكر المثليات من 
مكيل وموزون. والظاهر أنه لا فرق بينهما في هذا الحكمء لأنه إذا كانت العلة تفريق 
الصفقة فهو غير جائز في المثلي أيضاً كما قدمناه أول البيوع عند قوله: «كل المبيع بكل 
الثمنة وسيأتي حكم الرد بالعيب في المثليات في الباب الاي عند قوله: «أو كان المبيع 
طعاماً فأكله أو بعضه». قوله: (ولْ يره) قيد به ليمكن تأت خبار الرؤية فيهء ولا ينافيه 
ذكر خيار العيب والشرط لأنهما قد يجتمعان مع خيار الرؤية؛ فافهم. قوله: (أو ليس) 
أي حتى تغير كافي الحاكم. قال الخير الرمل : وكذا لو استهلكه أو هلك أو كان عبدا 
فمات أو أعتقّه كما صرح به في التائرخانية اه. وفي الجاوى : اشترى أربعة برود على 
أن كلا منها ستة عشر ذراعاً فباع أحدها ثم ذرع البقية فإذا هي خمس عشرة فله رد البقية. 
قوله: (بعد القبض) قيد به في الجامع الصغيرء وكأن المصئف استغنى عنه يقوله: اياع» 
لأن مالم يقبض لا يصح بيعه ولا هبته. خهر: أي لا يصح بيعه لو منقولاء بخلاف 
العقار. وأفاد أنه قبل القيض لا فرق بين الخيارات الثلاث في أنه لا يرد الياقي كما يعلم 
مما يأتي. قوله: (رده) أي الباقى من العدل. قوله: (الأصل أن رد البعض) أي بعض 
المبيع كردٌ باقي العدل ورد أحد الثوبين فيما لو رأى أحدعما ثم رأى الآخر في مسألة المتن 
المارة وأمثال ذلك . قوله : (يوجب تفريق الصفقة) أي تفريق العقدء بأن يوجب الملك في 
بعض المبيع دون البعضء وقدمنا أول البيوع ما يوجب تقريقها وعدمه» وسمي العقد 
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يمنعان تمامهاء وخيار العيب يمنعه قبل القبض لا بعده؛ء وهل يعود خيار الرؤية 
بعد سقوطه عن الثاني لا كخيار شرطء وصححه قاضيخان وغيره. 

فروع: شرى شيئاً لم يره ليس للبائع مطالبته بالشمن قبل الرؤية . 

ولو تبايعا عيئاً بعين فلهما الخيار مجتبى . 

شرى جارية بعيد وألف فتقابضا ثم رد بائع الجارية بخيار الرؤية لم يبطل 
البيع”'' في الجارية بحصة الألف . ظهيرية: لما مر أنه لا خيار في الدين. 


صفقة للعادة في أن المتبايعين يصفق كفه”” فى كف الآخر. قوله: (يمتعان تمامها) فإن 
عبار الرؤية من التمام؛ أما خيار الشرط فإنه مانع أبتداء؛ لكن ما يمنع الابتداء يمنم 
التمام؛ وأطلقه فشمل ما قبل القبض أو بعدهء وذلك لأن له الفسخ بغير قضاء ولا 
وضاةه فيكون فسخاً من الأصل لعدم تحقق الرضا قبله لعدم العلم بصفات المبيع» ولذا لا 
بحتاج إلى القضاة أو الرضا كما في الفتح. قوله: (وخيار العيب يمنعه) أي يمنع تمام 
الصفقة قبل القبضى». ولذا يفسخ بقوله: (رددت) ولا يحتاج إلى رضا البائع ولا إلى 
القضاءء ولا يمنئعه بعده. ولذا لو رده بعده لا ينفسخ إلا برضا البائع أو بحكم. قوله: 
(وهل يعود خيار الرؤية الخ) أي بأن عاد الغثوب الذي باعه من العدل أو وهبه بسبب هو 
فسخ محض كالرد بخيار الرؤية أو الشرط أو العيب بالقضاء أو الرجوع في الهبة» فهو أي 
مشتري العدل على خياره فله أن يرد الكل بخيار الرؤية لارتفاع المانع من الأصل وهو 
تفريق الصفقة: كما ذكره شمس الأئمة السرخسي. وعن أبي يوسف: لا يعودء لأن 
الساقط لا يعود كشيار الشرط إلا بسبب جديدء وصححه قاضيخان» وعليه اعتماد 
القدوري. وحقيقة الملحظ ختلفة؛ فشمس الأئمة لحظ البيع والهبة مانعا زال فقيعمل 
المقتضي وهو خيار الرؤية عملهء ولحظه الثاني مسقطأً فلا يعود بلا سبب وهذا أوجه. 
لأن نفس التصرف يدل على الرضا ويبطل الخيار قبل الرؤية وبعدها. فتح. وادعى في 
البحر أو الأول أوجه؛ ورده في النهر. قوله: (ليس للبائع مطالبته بالئمن قبل الرؤية) 
لعدم تمام العقد قبلها. قوله: (فلهما الخيار) أي باعتبار أن كلا منهما مشتر للعين التي 
باعها الآخر. قوله: (ل يبطل البيع في الجارية بحصة الألف) أي بل يبطل بحصة العبد 
فإن كانت قيمته حمسماثة مثلاً بطل البيع في ثلث الجارية وبقي في حصة الألف وهي 
العلثان منها. قوله: (لا مر أنه لا خيار في الدين) أي مر أول الباب في قوله: «فليس في 
)012 في ط (قفول الشارح لم يبععل البيع الخ) مقتضى هذا أن تصير الجارية مشتركة فيثئيت لمشتريها الخيار لتمينها 
بالشركة وتفرق الصفقة عليه. أي وتفرق الصفقة في العين الواحدة يوجب الخيار وإن كان بعد تمام . 
05 في ط (قوله إن المتبايعين يصفى كفه الخ) هكذا بخطهء ولعله سقط من قلمه لفظ «أحد؟ قبل قرله: 
«المتبايعين؟ . 
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أراد بيع ضيعة ولا يكون للمشتري خيار رؤية. فالحيلة أن يمر بثوب 
المشتري للزوم تفريق الصفقة وهو لا يجوز إلا في الشفعة ولولوالجية”'*. 


ديون ونقود الخ» وإذا لم يكن له خيار في الألف يبقى البيع لازماً من الخجارية بقدر الألف. 
له يستحق الثوب) أي بإقامة البينة على إقرار البائع . والظاهر أن هذا مبني على القول بأن 
الاقرار يفيد الملك للمقولة» أما على المعتمد من عدمه فلا يحل ذلك ديانة فالأظهر في 
الحلية أن يبيع الثوب لإنسان ثم يبيعه من الضيعة تأمل. قوله: (للزوم تفريق الصفقة) لأنه 
لا قيض الثوب والضيعة”'؟. تمت الصفقة» وتفريقها بعد التمام لا يجوزء بخلاف ما لو 
قبض أحدهما دون الآخر ثم استحق أحدهما له الخيار لتفرقها قبل التمام كما في الفتح 
وفى الدرر من فصل الاستحقاق: ولا يثبت له خيار العيب هناء لأن استحقاق الثوب لا 
يورث عيباً فى الضيعةء بخلاف ما إذا كان المعقود عليه شيئاً واحداً نما فى تبعيضه ضرر 
كالدار والعيد فأنه بالخيار: الك شاء رضى بيحصته من الثمن » وإل شاء رث ‏ وكذا إذا كان 
المعقود عليه شيئين » وفى الحكم كشيء واحد فاستحق أحدهنا كالسيف بالغمد والقوس 
بالوتر فله الخيار فى الباقى اه. قوله: (إلا في الشفعة) ليس على إطلاقهء لأن الشفيع لو 
أراد أخذ بعض المبيع وترك الباقي لم يملك جبرأ على المشتري لضرر تفريق الصفقةء وكذأ 
لو كأن المبيع دارين فى مصرين بيعتا صفقة واحدة ليس لشفيعهما أخذ إحداهما فقطء إلا 
على قول زفرء قيل وبه يفتى. أما لو كان شفيعاً لإحداهما له أخذها وحدها إحياء لحقه 
كما سيأق فى بابها إن شاء الله تعالى. ففي الفرع الأخير تفريق الصفقة للضرورة» وهذا 
هو المراد من قول الشارح في آخر الشفعة: لو كاتنت دار الشفيع ملاصقة لبعض المبيع كان 
0 في ط (قول الشارح والوالجية) ليس في الولوالجية ها عزاء إليهاء وإنما فيها ما معناه أن استحقاق بعضص 
المبيع المتعند بعد القبض لا يوجب عيباً في الباقي فليس للمشتري الرد بسبب الاستحقاق» وهذا المعنى 
هو ها ذكره المحشي في الدرر في فصل الاستحقاق وعبارة الولوالجية في خيار الرؤية هكذاء فهاهنا أربع 
مسائل: مسألة في خيار الرؤية. ومسألة في يار الشرط. ومسألة في خيار البيع. ومسألة في خيار 
الاستحقاق» وكل مسألة على ثلاثة أوجه: 
إما أن يكون قبل قيض جيم المبيم»ء أو بعدهء أو بعد قبض البعضء ثم قال بعد ما ذكر تفاصيل العلاث 
الأول: وفي المسآلة الرابعة في الوجه الأول والثالث للمشتري أن يرد ما لم يستحق وله أن لا يرد لآن 
الصففة تفرقت عليه قبل القبض. وفي الوجه الثاني ليس للمشتري خيارء لأن الصفقة تفرقت عليه يمد 
التمام لأنها تفرقت عليه بعد القبضص». إلا أن للمستحق الإجازة. ويهذا تعلم ما في عبارة الشارح من عدم 
التحرير على أنه كما قال العلامة ط : لا ضرر يتفريق الصغقة هناء لأنه لو ردها لأخذ المستحّق المقر به له 
فهر على كل حال عأخرذ على أن ضرره جاء من جهة نفسه بإقراره. وقد قال شيلختا أهذأ من كلامهم: إن 
العبرة لما يتم فيه العقد حقيقة» فكأن العقد لم يقم إلا على الضيعة فقط إذ هي المملوكة له لا غير. 
(؟) في ط (قوله لأنه لما قبض الثوب والضبعة الخ) في هذه العبارة نظر ظاهر لا تخفى على المتامل . 
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شرى شيئين وبأحدهما عيب» إن قبضهما له ردّ المعيب» وإلا لا لما مر. 
تاب خِيَار العنِب 


هو لغة: ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة . وشرعاً ما أفاده بقوله 


له الشفعة فيما لاصقه فقط ولو فيه تفريق الصفقة اه فالمراد ببعض المبيع إحدى الدارين 
كما قيده محشي الأشباه وغيره؛ بخلاف الدار الواحدة والعلة ما ذكرناء فافهم. قوله: 
(شرى شيئين) أي قيميين» وهذه المسألة سيأي تفصيلها في الباب الآي. قوله: (لما مر) 
أي قريباً من أن خيار العيب يمنع تمام الصفقة قبل القبض إلا بعده والله سبحانه وتعالى 


أعلة: 


باب خِيَارٍ القنيب 

تقدم وجه ترتيب الخيارات» والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه» والعيب 
والعيبة والعاب بمعنى واحد؛ يقال عاب المتاع: أي صار ذا عيب» وعابه زيد يتعدى ولا 
يتعدى فهو معيب ومعيوب أيضاً على الأصل اه فتح. ثم إن خيار العيب يثيت بلا 
شرطء. ولا يتوقت» ولا يمنع وقوع الملك للمشتري» ويورث» ويثبت في الشراء والمهر 
وبيدل الخلع ويدل الصلح عن دم العمد. وفي الإجارة ولو حدث بعد العقد والقبض» 
بخلاف البيع» وفي القسمة والصلح عن المال. وبسط ذلك في جامع الفصولين. قوله: 
(ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة) زاد في الفتح: مما يعد به ناقصاً اه: أي لأن ما لا 
ينقصه لا يعد عيباً: قال في الشرنبلالية: والفطرة الخلقة التى هى أساس الأصا 7 ألا 
ترى أنه لو قال”" بعتك هذه الحنطة وأشار إليها فوجدها المشتري رديئة لم يكن علمها 
ليس له خيار الرد بالعيب» لأن الحنطة تخلق جيدة ورديئة ووسطاً والعيب ما يخلو عنه 
أصل الفطرة السليمة عن الآفات العارضة لهاء فالحنطة المصابة بهواء متعها تمام بلوغها 
الإدراك حتى صارت رقيقة الحب معيية كالعفن والبلل والسوس اه. 

قلت: وعن هذا قال في جامع الفصولين: لا يرد الير برداءته لأنها ليست بعيب» 
ويرد المسوس والعفن» وكذا لا يرد إناء فضة برادءته بلا غش» وكذا الأمة لا ترد بقبم 
الوجه وسواده. ولو كانت محترقة الوجه لا يستبين لها قبح ولا جمال فله ردها اه. وفيه 
واقعة: شري فرساً فوجده كبير السن» قيل ينبغي أن لا يكون له الرد إلا إذا شراه على أنه 
صغير السن» لما مر من مسألة حمار وجده بطيء السير اه. قوله: (وشرعا ما أفاده الخ) 
)١(‏ في ط (قوله هي أسامن الأصل) الأساس والأصل بمعنى واحدء فالإضافة بيانيةوالمذكور في عبارات المشايخ 

تأساص الشيءم* فكان الأولى له مواققتهم . 
(؟) في ط (قوله ألا ترى أنه لو قال الخ) هذا من كلام الشرنبلالي» وهو تنوير عل ما في عبارته من تعريف العيب 

وتقييده بما قال الكمال لا على ما ذكره المحشي من تعريف الفطرة فقط . 
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أي المراد في عرف أهل الشرع بالعيب الذي يرد به المبيع ما ينقص الثمن: أي الذي اشتراه 
به كما في الفتحء قال: لأن ثبوت الرد بالعيب لتضرّر المشتري وما يوجب نقصان الثمن 
يتضرّر به اه. وعبارة الهداية: وما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة فهو عيب» لأن 
التضرر بنقصان امالية وذلك بانتقاص القيمة أه. ومفاده أن المراد بالثمن القيمة؛ لأن 
الغمن الذي اشتراه به قد يكون أقل من قيمته بحيث لا يؤدي نقصابما بالعيب إلى نقصان 
الثمن به. والظاهر أن الثمن لما كان في الغالب مساوياً للقيمة عبروا به تأمل. والضابط 
عند الشافعية أنه المنقص للقيمة أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في 
أمثال المبيع عدمهء فأخرجوا بفوات الغرض الصحيح ما لو بان فوات قطعة يسيرة من 
فخذه أو ساقهء بخلاف ما لو قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية فله ردهاء وبالغالب 
ما لو كانت الأمة ثيباً مع أن الثيابة تنقص القيمة» لكنه ليس الغالب عدم الثيابة اه. قال 
ف اليحر : وقواعدتا لا تأباه للمتأمل اه. 
قلت: ويؤيده ما في الخانية : وجد الشاة مقطوعة الأذن إن اشتراها للأضحية له 
الردء وكذا كل ما يمنع التضحية» وإن لغيرها فلا ما لم يعده الناس عيباًء والقول للمشتري 
أنه اشتراها للأضحية لو في زمانها وكان من أهل أن يضحي اه. وكذا ما في البزازية : 
اشترى شجرة ليتخذ منها الباب فوجدها بعد القطع لا تصلح لذلك رجع بالتقصء إلا أن 
يأخْذ البائع الشجرة؛ كما هي اه. فقد اعتبر عدم غرض المشتري عيباً موجباً للرد؛ ولكنه 
يرجع بالنقص لأن القطع مانع من الرد. وفيها أيضاً: اشترى ثوباً أو خفا أو قلنسوة فوجده 
صغيراً له الرد أه: أي لا يصلح لغرضه. وفيها: لو كانت الدابة بطيئة السير لا يرد إلا إذا 
شرط أنها عجول اه: أي لأن بطء السير ليس الغالب عدمه» فإن كلا من البطء والعجلة 
يكون فى أصل الفطرة السليمة . وفيها: اشترى دابة فوجدها كبيرة السن ليس له الرد إلا إذا 
شرط صغرهاء وسيأتي أن الثيوية ليست بعيب إلا إذا شرط عدمها: أي فله الرد لفقد 
الوصف المرغوب» ويما ذكرنا”'* من الفروع ظهر أن قولهم في ضابط العيب ما ينقص 
)20 في ط (قوله وبما ذكرنا الخ) فيه أنا لا تسلم ما استنتجه بل التعريف جامع ومائع إذ لا يتصور غقلة المشايخ 
عنه من زمن الإمام إلى أن جلى. وقيده يكلام الغير أما ما أورده على عدم المنع فمدفوع بما نقله ط من أن 
التعريف اللغوي ملحوظ في الشرع إذ كير سن الدابة وثيوبة الأم يوجدان في القطرة الأصلية» إذْ ئيس بقولهم 
ما تخلو الراد عند القطرة السليمة أنه يرجد خالياً من هذا الوصف بل المراد أنه لا يقال إنه على الفطرة السليمة 
حيث كان متصفاً ذا الورصف. ولا شك أنه يقال في الدابة الكبيرة والأمة الثيبة إنهما على الفطرة الأصلية. 
وأما ما أورده على عدم الجمع من الفروع فلا نسلم أن الرد فيها بخيار العيب» بل الرد بسبب قوات الوصف 
ا مرغوب. وقوله: :والظاهر أنهم لم يقصدوا حصر العيب؟ غير مسلم بل الحصر ملحوظ في التعاريف البتة. 
وقوله : #فإن هذه العبارة الخ» ممنوع بأنها جملة موصولة وقعت خبراً عن العيب المعرف بأل العهدية» فكيف لا 
تفيد الحصر. 


(من وجد بمشريه ما ينقص الثمن) 


الثمن عند التجارة مبني على الغالب» وإلا فهو غير جامع وغير مانع . أما الأول فلأنه لا 
يشمل مسألة الشجرة والثوب والخف والقلنسوة وشاة الأضحية» لأن ذلك وإن لم يصلح 
لهذا المشتري يصلح لغيره فلا ينقص الثمن مطلقاً. وأما الثاني فلأنه يدخل فيه مسألة الدابة 
والأمة والثيب فإن ذلك ينقص الثمن مع أنه غير عيب. فعلم أنه لا بد من تقييد الضابط 
بما ذكره الشافعية. والظاهر أنهم لم يقصدوا حصر العيب فيما ذكر» لأن عبارة الهداية 
والكنز: وما أوجب نقصان الثمن عند التجارة فهو عيب» فإن هذه العبارة لا تدل على أن 
غير ذلك لا يسمى عبياًء فاغتنم هذا التحرير. 

ثم اعلم أنه لا بد أن يكون العيب في نفس المبيع» لا في الخانية وغيرها: رجل باع 
سكنى له في حانوت لغيره فأخير المستري أن أجرة الحائوت كذا فظهر أنبا أكثر» قالوا 
ليس له الرد بهذا السبب» لأن هذا ليس بعيب في البيع اه. 

قلت: المراد بالسكنى ما يبنيه المستأجر في الحانوت ويسمى في زماننا بالكدك كما مر 
أول البيوع؛ لكنه اليوم تختلف قيمته بكثرة أجرة الحانوت وقلتهاء فينبغي أن يكون ذلك 
عيباً. تأمل. قوله: (من وجد بمشريه الخ) أطلقه فشمل ما إذا كان به عند البيع أو 
حدث بعده في يد البائع . بحر. بخلاف ما إذا كان قبله وزال ثم عاد عند المشتري! لا في 
البزازية : لو كان به عرج فيبرأ بمعالجة البائع ثم عاد عند المشتري لا يرده وقيل يرده إن 
عاد بالسبب الأول. 

تنبيه لا بد في العيب أن يتمكن من إزالته بلا مشقة فخرج إحرام الجارية» ونجاسة 
ثوب لا ينقص بالغسل لتمكنه من تحليلها وغسله؛ وأن يكون عند البائع ول يعلم به 
المشتري» ولم يكن البائع شرط البراءة منه خاصاً أو عاماً وم يزل قبل الفسخ. كبياض انجللى 
وحمى زالت . نهر. فالقيود خمسة. وجعلها في البحر ستة فقال: الثاني أن لا يعلم به المشتري 
عند البيع . الثالث أن لا يعلم به عند القبض وهي في الهداية اه.. لكن قال في الشرنبلالية : 
إنه يقتضي أن مجرد الرؤية رضاء ويخالفه قول الزيلعي : ولم يوجد من المشتري ما يدل على 
الرضا به بعد العلم بالعيب اه. وكذا قول المجمع: ولى يرض به بعد رؤيته اه. 

قلت: صرح في الذخيرة بأن قبض المببع مع العلم بالعيب رضا بالعيب؛ قما في 
الزيلعي والمجمع لا يخالف ما مر عن الهداية» لأن ذاك جعل نفس القبض بعد رؤية العيب 
رضاء وما في الزيلعي صادق عليه» ويدل عليه أن الزيلعي قال: والمراد به عيب كان عند 
البائع وقبضه المشتري من غير أن يعلم به ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به يعد 
العم بالعيب» فقوله وقبضه الخ يدل على أنه لو قبضه عالاً بالعيب كان قبضه رضاء ققوله 
وم يوجد من المشتري الخ أعم ما قبله» أو أراد به ما لو علم بالعيب بعد القبض . 
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ولودسيرا: جوهرة (عتد التخار) المراد - هم أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة. قاله 
المصنف (أخخذه بكل الثمن أو ردة) ما ١‏ يتعين إمساكه 


تئمة: في جامع الفصولين: لو علم المشتري إلا أنه لم يعلم أنه عيب ثم علم ينظرء 
إن كان عيباً بين لا يخفى على الناس كالغدة ونحوها ل يكن له الردء وإن خفى فله الردء 
ويعلم منه كثير من المسائل اه. وف الْخانية : الاح ار ات حصو ام 
وبعضهم لاء ليس له الرد إذا ثم يكن عيبا بيناً عند الكل اه. قوله: ولو يرا ف 
البزازية : اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين» وتفسيره أن يقوّم سليماً بألف ومع العيب 
بأقل» وقومه آخر مع العيب بألف أيضاً. والفاحش ما لو قوم سليماً بألف وكل قوموه 
مع العيب بأقل اه. قوله: (بكل تجارة) الأولى من كل تجارة. قال ح: يعني أنه يعتبر في 
كل تجارة أهلها وفى كل صنعة أهلها. قوله: (أخذه بكل الثمن أو رده) أطلقه فشمل ما 
إذااودة فووا أو تعد عدة) الأسغل التراشى كما سيدكر المعنتسه. بولقل أبن الس 
عن الخانية : لو علم بالعيب قبل القبض ققال أبطلت البيع بطل لو بحضرة البائع» وإن لم 
يقبل ولو في غيبته لا يبطل إلا بقضاء أو رضا اه. وفي جامع الفصولين: ولو رده بعد 
قبضه لا يتفسخ إلا برضا البائع أو بيحكم. ارك ا ودواه ارين الى اللوسل ا 
باو ماي عي من المشتري حين طلبه الرد ينفسخ البيع؛ لأن من المقرر 
عندهم أن الرضا يثبت تارة بالقول وتارة بالفعل ؛ وقدم في بيع التعاطي: لو ردها يخيار 
عيب والبائع متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي فهي بع بالتعاطي كما في الفتح . ويه 
أيضاً أن المعنى يقوم مقام اللفظ في البيع ونحوه اه. وأما ما يقع كثيراً من أنه إذا اطلع 
على عيب يرد المبيع إلى منزل البائع ويقول دونك دابتك لا أريدها فليس بردء وتبلك على 
المشتري ولو تعهدها البائع حيث لم يوجد بينهما فسخ قولا أو فعلا. . قوله: (ما لم يتعين 
إمساكه) قيد للتخيير بين الأخذ والردء فإذا وجد ما يمنع الرد تعير الأخذء لكن في بعض 
الصور يرجم بنقصان العيبء وفي بعضها لا يرجع كما يأتي قريباء وكذا سيأتي عند قول 
المصنئف: حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه . 

وتما يمنع الرد ما في الذخيرة: اشترى من آخر عبداً وباعه من غيره ثم اشترأه من 
ذلك ا ل إذ 
لو رده يرده الآخر عليهء ولا على البائع الأول لأن هذا الملك غير مستفاد من جهته اه. 
ولو وهبه البائع الثمن ثم وجد بالمبيع عيبأء قيل لا يرد وقيل يرد ولو قبل القبض يرده 
اتفاقاً. خانية. ثم جزم بالقول الثاني» وجزم في البزازية بالأول. ومن ذلك ما في كافي 
(1) في ط (قوله وتقل ابن الشحنة الخ) عبارته في شرح الوهبانية من فصل الرد بالعيب رجل اشترى شيا فعلم 

بعيب قبل القبض فقال أبطلت البيع بطل البيع لو بمحضر من البائع؟ وإن قال ذلك في غيبة البائع لا يبطل 

الببع» وإن علم يعيب بعد القبض فقال أبطلت البيعء الصحيح أنه لا ييطل إلا بقضاء أو رضا. 


كتاب البيوع / باب خيار العيب هذ 
كحلالين أحرما أو أحدتها. وق المحيط : وصيّ أو وكيل أو عبد مأذون شرا فنعا 
بألف وقيمته ثلاثة آلاف لم يرده بعيب للإضرار بيتيم وموكل ومولى: بخلاف خيار 
الشرط والرؤية» أشباه. وتي النهر: ويتبغي الرجوع بالنقصان كوارث اشترى من 
التركة كفنا ووجف به عساء ولو تبرع بالكفن أجنبي لا يرجع. 


الحاكم : أشتر د يا جارية فوجدا بها عيباً فرضي أحدهما لم يكن للآخر ردها عنده وله رد حصته 
عندهما. قوله: (كحلالين أحرما أو أحدهما) يعني إذا اشتراه أحد الحلالبن من الآخر صيداً 
ثم أحرما أو أحدهما ثم وجد المشتري به عيباً امتنع رده ورجع بالنقصان اه ح عن البحر. 
فالمراد بتعين إمساكه عدم رده على البائع » فلا يتافي وجوب إرساله كما مر في الحج . قوله : 
(وقيمته ثلاثة آلاف) الظاهر أن المدار على الزيادة التي تركها يكون مضراً اه ط. قوله: 
(للإضرار الخ) قلت: قد يكون العيب مرضاً يفضي إلى الهلاك فيجب أن يستثنى . 
مقدسي . وفيه نظر لأن فرضص المسألة فيما قيمته زائدة على ثمنه مع وجود ذلك العيب فيه 
ومثله لا يكون عيبه مفضياً إلى الهلاك”' تأمل . قوله : (بخلاف خيار الشرط والرؤية) أي 
حيث يكون لهم الرد لعدم تمام الصفقة كما في البحر ح. قوله: (ويئ ينيغي الرجوع بالنقصان) 
عبارة النهر : وف مهر فتم القدير: لو آاه شترى الذمي خراً وقبضها وبها عيب ثم أسلم سقط 
خيار الرداه. وني المحيط: وصيّ أو وكيل الخ. ثم قال في النهر: وينيغي الرجوع 
بالنتقصان فى المسألتين اه: أي مسألة مهر الفتح ومسألة المحيط . قوله: (كوارث الخ) أي 
فإنه يمتنع الرد ويرجع بالتقصان كما في البحر ح . قوله: (اشترى من التركة) أي بثمن من 
تركة الميت. قوله: (لا يرجع) أي الأجنبي على بائعه . قال في السراج: لأنه لما اشترى 
الثوب ملكه وبالتكفين يزول ملكه عنه”"“. وزوال الملك بعفل مضمون يسقط الأرش . وأما 
ما في الوجه الأول فإن مقدار الكفن لا يملكه الوارث من التركةء فإِذًا اشتراه وكفن به لم 
ينتقل بالتكفين عن الملك الذي أوجبه القعدء وقد تعذر فيه الرد فرجع بالأرش اه. ومثله 
)١(‏ في ط (قوله ومثله لا يكون عييه مفضياً إلى الهلاك) قال شيخنا: قد يكون عيبه مثضياً إلى الهلاكء بأن يكون 
عبد ياوي ألفأ ثم اعتراء داء يفضي إلى الهلاك غالباً فنزلت قيمته إلى مائة مثا وبيع بنصف القيمة يعد العيب 
فهذا قيمته أكثر من ثمنه وداؤه مفض إل الهلاك: إذ ما دام حياً هو مال متقوم لتوهم شقاف سبحان عن يحي 
العظام وهي رميم. 
(؟) في ط (قوله وبالتكقين يزول ملكه عنه) ناقشه شيشنا بما صرحوا به في الجنائز لو تيرع بالكقن شخص لم مخرج 
الكفن بالتكفين عن ملك المتبرع: حتى لو افترس الميت سبع فالكفن للمتبرع فبنبغي المصير إلى ما قاله العلامة 
طّ. وعبارنه هكذا قوله ولو تبرع بالكفن أجنبي لا يرجع : يعني لو اشترى أجنبي كفنا من ماله تبرعاً للميت 
ثم وجد به عيبا لا يرده ولا يرجع . والتعبير بالأجنبي اتفاقي. قال المقدسي في شرح الكتز: ولو اشترى كفنا 
ليت ثم وجد به عيبا لا يرد. كذا في الخلاصة وف حاشيتهاء لتعلق حق الميت» ولا يرجع بنقص العيب 


لاحتمال أن يفترسه سيم فيعود الملك للمشتري فيتمكن من الردء وما لم يقع يأس من الرد لا يرجع بنقصه 
فهذا صريح أيفاً فيما قاله شيخنا من عدم زوال ملك المتبرع بالتكفين. 


فل كتاب البيوع / باس خيار العيب 
وهذه إحدى ست مسائل لا رجوع فيها بالتقصان مذكورة في البزازية. وذكرنا في 
شرحنا للملتقى معزياً للقنية أنه قد يرد بالعيب ولا يرجع بالثمن (كالإباق) إذا أبق 
من المشتري إلى البائع ف البلدة 


في الذخيرة. قوله: (وهذه إحدى ست مسائل الخ) تبع في ذلك صاحب النهر حيث قال : 
لا يرجع بالنقصان في مسائل؛ ثم نقل سس مسائل عن البزازية ليس فيها التصريح بعدم 
الرجوع إلا في مسألة واحدةء وهي: لو باع الوارث من مورثه فمات المشتري وورثه البائع 
ووجد به عيباً رد إلى الوارث”؟ الآخر إن كان» فإن لم يكن له سواه لا يرد ولا يرجم 
بالنقصان., فافهم. وزاد في البحر مسألة أخرى عن المحيط : لو اشترى المولى من مكاتبه 
فوجد عيباً لا يرد ولا يرجع ولا يخاصم بائعه لكونه عبده اه. وسيأتي مسائل أخر في الشرح 
والمتن عند قول المصنف: «حدث عيب آخر عند المشتري رجم بنقصانه الخ». وذكر الشارح 
في كتاب الغضب مسألة أخرى عند قول المصنف: #خرق ثوبأ» وهي ما لو شرى حخياصة 
فضة ممرّهة بالذهب بوزنها فضة فزال تمويبها عند المشتري ثم وجد بها عيبا فلا رجوع 
بالعيب القديم لعتيبها بزوال التمويه ولا بالنقصان للزوم الربا. ومنها ما في البزازية : كل 
تصرف يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به يمنع الرد والرجوع بالنقص . قوله: (معزيا 
للقنية) قال فيها: وني تتمة الفتاوى الصغرى: باع عبداً وسلمه ووكل رجلا بقبض ثمنه 
فقال الوكيل قبضته فضاع أو دفعته إلى الآمر وحجد الأمر كله فالقول للوكيل مع يمينه 
وبرىء المشتري من الثمن» فلو وجد به عيبأ ورده لا يرجع بالئمن على البائع لعدم بوت 
القبضس فى زعمهء لا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما وإنما هو أمين في قبض الثمن؛ وإنما 
يصدق في دقع الضمان عن نفسه. قال رضي الله عنه: وعرف به أنه إذا صدق الأمر 
الوكيل في الدفع إليه يرجع المشتري بعد الرد بالعيب بالثمن على الآمر دون القابض اه ح. 
قوله: (كالإباق) بالكسر اسمء يقال أبق أبقأ من ياب تعر وقتل وضرب وهو الأكثر كما في 
المصباح . وفي الجوهرة عن الثعالبي : الآبق: الهارب من غير ظلم السيد؛ فلو من ظلمه 
سمي هارباًء فعلى هذا الإباق عيب لا الهرب» أطلقه فشمل ما لو كان من المولى أو من 
مودعه أو المستعير منه أو المستأجر» وما إذا كان مسيرة سفر أو لاء خرج من البلدة أولا. 
قال الزيلعي : والأشبه أن البلدة لو كبيرة كالقاهرة كان عيبأ» وإلا لا بأن كان لا يخفي عليه 
أهلها أو بيوتها فلا يكون عيباً. مر ويأ أنه لا بد من تكرّره يأن يوجد عند البائع وعند 
المشتري . قوله : (إلا إذا أبق من المشتري إلى البائع) وكذا لو أبق من الغاصب إلى المولى أو إلى 
غيره إذا ‏ يعرف بيت المالك؛ أو لم يقف على الرجوع”' إليه. نهر . قوله: (في البلدة) قيد 
)١(‏ في ط (قوله ووجد به عيباً رد إلى الوارث الخ) الصواب إسقاط إإلى» ووصل الضمير بالفعل. أي رده الوارث 
الآخر على الوارث البائع . 
(؟) في ط (قوله أو لم يقو على الرجوع الخ) أي بأن عظمت المسافة بينه ودين المولى مثلا. 


كتاب البيوع / باب خيار العيب تفن 


ولم يختف عنده فإنه ليس يعيب . 


واختلف في الثورء والأحسن أنه عيب» وليس للمشتري مطالبة البائم بالشمن 
قبل عوده من الإياق ابن ملك قنية (والبول في الفراش والسرقة) إلا إذا سرق شيئا 
للأكل من المولى أو يسيراً كفلس أو فلسين ولو سرق عند المشتري أيضاً فقطع رجع 
بربع الثمن لقطعه بالسرقتين جميعاً؛ ولو رضي البائع بأخذه رجع بثلاثة أرباع ثمنه. 
عيني (وكلها تختلف صغراً) أي مع التمييز وقدروه بخمس سنين؛ 


به لما في النهر عن القنية: لو أبق من قرية المشتري إلى قرية البائع يكون عيباً. قوله: (وم 
يختف) فلو اختفى عند البائع يكون عيبا لأنه دليل التمرد. قوله: (والأحسن أنه عيب) وقيل 
لا مطلقاء وقيل إن دام على هذا الفعل فعيب. لا لو مرتين أو ثلاثئاً: والظاهر أن غير الثور 
من البهائم كالثور ط . قوله: (قبل عوده من الإباق) ومثله قبل موته كما في البحر» فإن 
مات آبقأ يرجع بنقصان العيب كما في الهندية: ومؤنة الرد على المشتري فيما له حمل ومؤنة. 
بحر . ويرده في موضع العقد زادت قيمته أو نقصت أو في موضع التسليم لو اختلف عن 
موضع العقد كما في الخانية. سائحاني . قوله : (ابن مالك قنية) في بعض النسخ) «وقنية» 
بزيادة واو العطف وهي أحسن,» وذكر المسألة أيضاً في البحر عن جامع الفصولين. قوله : 
(والسرقة) سواء أوجبت قطعاً أو لا كالنباش والطرار وأسبابها في حكمهاء كما إذا نقب 
البيت» وإطلاقهم يعم الكبرى كما في الظهيرية. ح عن النهر. قوله: (إلا إذا سرق شيئاً 
للأكل من المولى) أي فإنه لا يكون عيبا بخلاف ما إذا سرق ليبيعه أو سرقه عن غير المول 
ليأكله فإنه عيب فيهما. بحر فافهم. وظاهره قصر ذلك على المأكولء ويفيده قول البزازية : 
وسرقة النقد مطلقا عيب. وسرقة المأكولات للأكل من المولى لا يكون عيباً: قال في التهر : 
وينبغي أنه لو سرق من المولى زيادة على ما يأكله عرفاً يكون عيباً. قوله: (أو يسيراً كفلس 
أو فلسين) جزم به الزيلعي» وظاهر ما في المعراج أنها قويلة» وأن المذهب الإطلاق؛ وعلى 
هذا القول ما دون الدرهم كذلك كما ذكره فيه. بحر. قوله : (ولو سرق الخ) ستأتي هذه 
المسألة أواخر الباب عند قول المصنف : #قتل المقبوض أو قطع الخ؛ وهي مذكورة في 
الهداية. قوله: (أيضاً) أي بعد ما سرق عند البائع. قوله: (رجع بريع الشمن) سواه كانت 
السرق متكررة عندهماء أو اتحدت عند أحدها وتكررت عند الآخر كما يفيده التعليل. 
ووجه الرجوع بالربع أن دية اليدة في الحر نصف دية النفس.» وفي الرقيق نصف 
القيمة» وقد تلف هذا النصف بسببين: تحقق أحدهما عند البائم والآخر عند المشتري» 
فيتنصف الموجب فيرجع بنصف النصف وهو الربعء وأطلق فيه قشمل ما إذا طلب رب 
المأل المسروق في السرقتين أو في إحداهما دون الأخرى وهذا التعليل يفيد اعتبار القيمة لا 
الثمن. وقد يقال: إنما عبر به نظراً إلى أن الغالب أن الثمن قدر القيمة ط. قوله (رجع 
بئلاثة أرباع ثمنه) أي رجع المشتري عليه بذلك»: لأن ربع الشمن سقط عن البائع بالسرقة 


غذا كتاب الييوع / ياب خيار العيب 
أو أن يأكل ويليس وحده. وتحامه ف الجوهرة. فلو لم يأكل ولم يليس وحده لم يكن 
لسوء اختيار وداء باطن عيب آخر؛ فعتد اتحاد الحالة بأن ثبت إياقه عند بائعه ثم مشتريه 
كلاهما في صغره أو كبره له الود:لاتحاد السبب» وعند الاختلاف لاء لكونه عيباً حادثاً 
كعيد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه» إن من نوعه له رده وإلا لا. عيني . 

بقي لو وجده يبول ثم تعيب حتى رجع بالنقصان ثم بلغ هل للبائع أن 
يسترد النقصنان لز وال ذلك العيب. بالبلوغ؟ ينبغي نعم. فتح . 


الثانية قوله : (أو أن يأكل الخ) قال في النهر : وفسره: أي التمييز بعضهم يأن يأكل ويشرب 
ويستنجي وجدهء وهذا تيقتضي أن يكون أبن .سبع ) أ: نهم قدروه يذلك في الحضانة؛ :لحن 
بح ار ا عرح اترة لي 0 7 
قلت: والفرق بين البابين أن المدار هنا على الإدراك وهناك على الاستغناء عن 
النساء . تأمل. قوله: (وتماهه:ني. الجوهرة) لم أر فيها زيادة على ما هناء إلا أنه ذكر مفيها 
التقدير الأول عند قوله: «والبول فى الفراش»6. والثاني عند قوله: «والسرقة» وظاهر البحر 
وغيره عدم الفرق بين الموضعين. قوله: (لأنبا) أي هذه العيوب الثلاثة. قوله: (لقصور 
عقل) يرجع إلى الإباق والسرقة» كما أن قوله بعده: «السوء اختياره يرجع إليهما أيضاً 
ط. قوله: (فعند اتحاد الحالة الخ) تفريع على اختلاقها صغراً وكبراً. قوله : :(بأن ثبت 
إياقه) أي أو بوله أو سرقته. قوله: (عتد بائعه) أو عند بائع بائعه. قوله: (ثم مشتريه) 
أفاد أنه لو ثبت عند البائع ولم يعد عن المشتري لا يردء وهو الصحيح كما في جامع 
الفصولين . قوله: (إن من نوعه) بأن حم في الوقت الذي كان يحم فيه عند البائع كما في 
النهر ح.“قوله: (لو وجده يبول) أي وهو صغير وثيت.بوله عند بائعه أيضاً. قوله: 
(حتى روجع بالنقصان) أي نقصان البول» لأنه.بالعيب الحادث امتنع الردء فتعين الرجوع 
بالنقصان والظاهر أن العيب الحادث غير 'قيدء بل مثله ما لو أراد الردّ فضالحه البائع عن 
العيب على شيء معلوم . 
ثم رأيت في التهر عن الخانية: اشترى جارية وادعى أنها لا تحيض واسترد بعض 
الشمن ثم حخاضت» قالوا: إن كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن العيب كان للبائع 
أن يسترد ذلك اه. وسيآأتي آخر الباب تقييد الشارح ذلك يما إذا زال العيب بلا علاجه. 
قوله : ,(ينيهي نعم) نقل ذلك في الفتح عن والد صاحب الفوائد الظهيرية» وأنه قال: لا 
رواية فيهء وأنه استدل لذلك بمسألتين: إحداهما إذا اشترى جارية ذات 2 كان له 
ردهاء ولو تعيبت بعيب آخر رجع بالتقصان؛ قلو أبائها زوجها كان لا ةذ 
النقصان لزوال ذلك العيب» فكدذًا فيما تحن فيه. والثانيه إذا ا* شترى عبداً فوجده مريضاً 


كتاب البيوع / باب خيار العيب شيا 

(والمنون) هو اختلاف القوة التى بها إدراك الكليات . تلويح. وبه علم 
تعريف العقل أنه القوة المذكورة» ومعدنه: القلب وشعاعه في الدماغ. درر (وهو لا 
يختلف. ببما) لانحاد سببهء بخلاف ما مر. وقيل يختلف . عينيى. ومقداره فوق يوم 
وليلة. ولا بد من معاودته عند المشتري في الأصحء وإلا فلا رد إلا في ثلاث: زنا 
الحاريةء والتولد من الزناء واتلؤلادة. 


كان له الردء ولو تعيب بعيب آخر رجع بالنقصان» فإذا رجع ثم برىء بالمداواة لا يسترد 
وإلا استردء والبلوغ هنا لا بالمداواة فينبغي أن يسترد اه. قولة: (تلويح) قال في البحر: 
وفي التلويح: الجنون اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحسئة والقبيحة:المدركة للعواقب 
انتهى. والأخصر اختلال القوة التي بها إدراك الكليات اه. وأشار بقوله والأخصر إلى 
أن المؤدى واحدء فما عزاه الشارح إلى التلويح نقل بالمعنى» فافهم. قوله: (ومعدنة 
القلب الخ) سئل على رضي الله تعالى عنه من معدن العقل»؛ فقال: القلبء وإشرافه إلى 
الدماغ» وهو خلاف ما ذكره الحكماء؛ وقول عليّ أعلى عند العلماء من بشرح بدء 
الأمالي للقاري. قوله: (وهو لا يختلف بهما) فلو جنّ.في الصغر في يد البائع ثم عاوده في 
يد المشتري في الصغر أو في الكبر يرده لأنه عين الأول» لأن سبب الجنون في حال 
الصغر والكبر متحدء وهو فساد الباطن: أي باطن الدماغ. وهذا معنى قول محمد رحمه 
الله تعالى: والحنون عيب أبداء لا ما قيل إن معناه أنه لا تشترط المعاودة للجنون في يد 
المشتري فيردٌ بمجرد وجوده عند البائع فإنه غلط» لأن الله تعالى قادر على إزالته بإزالة 
سببهء وإن كان قلما يزولء فإؤالم يعاوده جاز كون.البيع صدر بعد الإزالة» قلا يرد بلا 
تحقق قيام العيب فلا يد من المعاودة» وهذا هو الصحيحء وهو المذكور في الأصل 
والجامع الكبيرء واختاره الإسبيجابي. فتح. قوله: (وقيل يمتلف) فيكون مثل ما مر من 
الإباق ونحوهء فلا بد من تكترره في الصغر أو ف اللكبر وهذا قول ثالث. قوله: 
(ومقداره فوق يوم وليلة) جزم به الزيلعي» وقيل هو عيب ولو ساعةء وقيل المطبق. 
نهر. والمطبق بفتح الباء. بحر. ومرٌ تعريفه في الصوم. قوله: (في الأصح) قد علمت أن 
مقابله غلط . قوله: (إلا في ثلاث الخ) فيه أن الكلام في معاودة الجنون وهده ليست منه. 
وهي مستثناه من اشتراط المعاودة مطلقا . وعبارة البحر: الأصل أن المعاودة عند المشتري 
بعد الوجود عند البائع شرط للرد إلا في مسائل الخ . قوله: (والتولد من الزنا) بأن يكون 
الرقيق متولداً من الزناء لكن هذا مما لا تمكن معاودته ط. قوله: (والولادة) قال في 
الفتح: إذا ولدت الجارية عند البائع لا من البائع أو عند آخر فإنها ترد على رواية كتاب 
المضاربة وهو الصحيح وإن لم.تلد ثانياً عند المشتري, لأن الولادة عيب لازم: لأن 
الضمعف الذي حصل بالولادة لا يزول أبدآء وعليه الفتوى. وفي رواية كتاب البيوع لا 
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قلت: لكن في البزازية الولادة ليست بعيب إلا أن توجب نقصاناء وعليه 
الفنوى. واعتمده في النهر. وفيه: الحبل عيب في بئات آدم لا في البهائم والجذام 
والبرص والعمى والعور والحول والصمم والخرس والقروح والأمراض عيوب» 
وكذا الأدر وهو انتفاخ الأنثيين» والعنين والخصى عيب؛ وإن اشترى على أنه 


ترد اه. وقوله لا من البائع لأنها ولدت منه صارت أو ولده فلا يصح بيعها. قال في 
. الشلانبلالية: وقوله وإن لم تلد ليس المراد ما يوهم الرد بعد ولادتها عند المشتري لامتناعه 
بتعيبها عنده بالولادة ثايئاً مع العيب السايق بها أه. 

قتل: هذا مسلم إن حصل بالولادة الثانية عيب زائد على الأول» فتأمل. قوله: 
(فتح) صرابه قبحر» لأنه في الفتح لم يذكر إلا الأخيرة. قوله: (واعتمده في النهر) حيث 
قال: وعندي أن رواية البيوع أوجهء لأن الله تعالى قادر على إزالة الضعف الحاصل 
بالولادة. ثم رأيت في البزازية عن النهاية: الولادة ليست بعيب إلا أن توجب نقصاناًء 
وعليه الفتوى اه. وهذا هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه اه كلام النهر. 

أقول: الذي رأيته في نسحختين من البزازية» وكذا في غيرها نقلا عنها مأ نصه: 
اشتراها وقبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لا يعلمء في رواية المضاربة 
عيب مطلقاً لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبداآ» وعليه الفتوى. وني رواية إن 
نقصتها الولادة عيب» وفي البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصاناً» وعليه الفتوى اه. 
فقوله: وفي البهائم كأنه وقع في نسخة صاحب النهرء وفي النهاية فظنه تصحيحاً للرواية 
الثانية في مسألة الجارية» وهو تصحيف من الكاتب بنى عليه ما زعمه وليس كذلك » فلم 
يكن في المسألة اختلاف تصحيح. بل التصحيح الثاني لولادة البهيمة» فافهم. قوله: 
(الحبل عيب الخ) نص على هذا التفصيل في كاني الحاكم فصار الحبل في حكم الولادة عل 
ما عرفتهء وعلله في السراح بأن الجارية تراد للوطء والتزويج والحبل يمنع من ذلك»: وأما 
في اليهائم فهو زيادة فيها. قوله: (وكذا الأدر) بفتح الهمزة والدال مع القصرء أما ممدود 
الهمزة فهو من به الأدرء وفعله كفرح والاسم الأدرة بالضمء وقوله: «الأنثيين» غير 
شرطء بل انتفاخ أحدهما كاف فيما يظهر ط. قوله: (والعنين) الظاهر أن الياء زائدة من 
النساخ والأصل» والعنين بنونين» فيكون قوله: «والخنصي» بكسر ففتح”''. وعبارة 
الخانية والعنة عيب» وكذا الخصي والأدرة. قوله: (عيب) مصدر يصدق بالمتعدد وغيره 
فلا ينافي جعله خيراً عن شيئين» وعلى كون النسخة العنين والخصيّ بالتشدد فيهما يكون 
)١(‏ في ط (قوله فيكون قوله والخصي بكسر ففتح) يلزم عليه آنه مقصور مع أنه ممدود ككساء كما في المصباح» وبه 

تعلم ها في قوله بعد في عبارة الخانية #وكذا الخصي». 
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خصيّ فوجده فحلا فلا خيار له. جوهرة (والبخر) نتن الفم (والذفر) نتن الإبط: 
وكذا نتن الأنف بزازية (والزنا والتولد منه) كلها عيب (فيها) لا فيه ولو أمرد في 
الأصح . خلاصة (إلا أن يفحش الأولان فيه) بحيث يمنع القرب من المولى (أو 
يكون الزنا عادة له) بأن يتكرر أكثر من مرتين» واللواطة بها عيب مطلقاً» وبه إن 
مجاناً لأنه دليل الأبنة» وإن بأجر لا. قنية. وفيها شرى حماراً تعلوه الحمر إن طاوع 
فعيب وإلا لاء وأما التخنث بلين صوت وتكسر مشى فإن كثر ردء لا إن قل. 
بزازية (والكفر) بأقسامه» وكذا الرفض والاعتزال. 


التقدير ذو أعيب. قوله : (فلا خيار له) لأن الخصاء عند الإمام في العبد عيب» فكأنه 
شرط العيب فبان سليما. وقال الثاني: الخصي أفضل لرغبة الناس فيه فيخير: بزازية. 
وجزم في الفتح بقول الثانن؛ ومقتضاهء جريان الخلاف أيضاً فيما لو شرى الجارية على أنها 
مغنية» لأن الغناء عيب شرعاً كالخصاء كما قدمناه قبيل خيار الرؤية. قوله: (والبخر) 
بالموحدة المفتوحة والخاء المعجمة من حد تعب . أما بالجيم : فانتفاخ ما تحت السرة؛ وهو 
عيب في الغلام أيضاً. وفي الفتح: البخر الذي هو العيب الناشىء من تغير المعدة دون ما 
يكون لقلح في الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفها اه نهر. والقلح بالقاف والحاء المهملة 
محركاً: صفرة الأسئان كما في القاموس» وهذا أولى ما قيل إنه بالفاء والجيم» وهو تباعد 
ما بين الأسنان قوله: (والدفر) بفتح الدال المهملة والفاء وسكونها أيضاًء أما بالذال 
المعجمة فبفتح الفاء لا غير» وهو حدة من طيب أو نتن. قال في العناية: منه قولهم مسك 
أذفر وإبط ذفرء وهو مراد الفقهاء من قولهم: الذفر عيب في الجارية اه. وأصله في 
المغرب» إلا أن كونه مراد الفقهاء لا غير فيه نظره إِذ لا يشترط في كونه عيباً شدته. 
فالأولى كونه بالمهملة» فتدبرء نهر. قوله: (وكذا نتن الأتف) الظاهر أنه يقال فيه ذفر 
بالمعجمة ونتن ريح الإبط بهما. نبر. قوله: (كلها عيب فيها لا فيه) أي ني الجارية لا في 
الغلام» لأن الجارية قد يراد منها الاستفراشء وهذه المعاني تمنع منهء بخلاف الغلام لأنه 
للاستخدام وكذا التولد من الزناء لأن الولد يعير بالأم التي هي ولد الزناء كما في العزمية 

عن المعراج. قوله: (خلاصة) نص عبارتها: والأصح أن الأمرد وغيره سواء اه. وبه 
سقط ما في حاشية نوح أفندي والواني أنه في الخلاصة جعل البخر في الغلام الأمرد عيباً. 
فتدبير. قوله: (بأن يتكرر) لأن اتباعهن محل بالخدمة. درر. قوله: (واللواطة بها) أي 
بالمرأة بأن كانت تطلب من الناس ذلك. قوله: (عيب مطلقاً) أي مجاناً أو بأجرة لأنه 
يفسد الفراش. بحر. قوله: (وبه إن مجانا) الظاهر تقييده بما إذا تكرر. قوله: (لأنه دليل 
الأبنة) في القاموس : الأبئة بالضم: العقدة في العود والعيب اه. والمراد هنا عيب خاص» 
وهو داء في الدبر تنفعه اللواطة. قوله: (والكفر) لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته: ولأنه 
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حر بجنا عبية:(فبهها) :ولو المترى ذها. سراج 


يحم ضرا حور الكباراك اتر الراوام فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مساماً لا 
يرد لأنه زوال العيب. هداية. زاد في الشرنبلالية : أي ولو كان المشتري كافراً ذكره في 
المنبع شرح المجمع والسراج الوطاع» 16 خط العااية الشيخ علي المقدسي اه: أي لأن 
الإسلام خير محض.» وال شرط الشاري الكاقن عابم قوله: ايع ينها )حيفتال: و 
أر ما لو وجده خارجاً عن مذهب أهل السنة كا معتزلي والرافضي» ويتبغي أن يكون 
كالكافر؛ لأن السني ينفر عن صحبته وربما قتله الرافضي. لأن الرافضة يستحلون قتلنا 
اه . وأنت خبير بأن الصحيح في المعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدعة أنه لا يحكم 
بكفرهم وإن سبوا الصحاية أو استحلوا قتلنا بشبهة دليل كالخوارج الذين استحلوا قتل 
الصحابة» بخلاف الغلاة منهم كالقائلين بالنبوة لعلي والقاذفين للصديقة فإنه ليس لهم 
شبهة دليل فهم كفار كالفلاسفة كما بسطتاه في كتابنا «ثنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم 
خير الأنام» وقدمنا بعضه في باب الردة. وبه ظهر مراد البحر غير الكافر منهم ولذا شبهه 
بالكافر» وبه سقط اعتراض النهر بأن الرافضى الساتٌ للشيخين داخل في الكافرء وكذا ما 
أجاب به بعضهم من أن مراد البحر المفضل لا الساب» فافهم. قوله: (عيب فيهما) أي 
في الجارية والغلام. قوله: (ولو المشتري ذمياء سراج) عبارة السراج على ما في البحر : 
الكفر عيب» ولو اشتراها مسلم أو ذمي . قال في البحر: وهو غريب في الذمي اه. وكذا 
قال في التهر : ول أره في كلام غير السراجء كيف ولا نفع للذمي بالمسلم لأنه يجبر على 
إخراجه عن ملكه اه: يعني أنه لو ظهر مشرى الذمي مسلما ليس له الرد كما قدمناه» مع 
أنه لا يمكن من إبقائه على ملكه, فإذا ظهر كافراً يكون عدم الرد بالأوى. لأنه يبقى على 
ملكه فهو أنقع له من المسلم» 4 فكيف يكول كفره عيياً في حق الذمي دون إسلامف. هذأ 
تقرير كلامه فافهم. وقد يجاب بأن الإسلام نفع محض شرعاً وعقلا فلا يكون عيبا في حق 
أحد أصلا بخلاف الكفر فإنه أقبح العيوب شرعاً وعقلاء ثهوا عيب محض لق حىٌ 
الكل» ولذا قال المصنف في المنح يعد ما مر عن البحر. 

أقول: ليس بغريب» لا علم من أن العيب ما ينقص الثمن عند التجار» ولا شك 
أن الكفر ببذه المثابة» لأن المسلم ينفر عنه وغيره لا يرغب في شرائه لعدم الرغبة فيه من 
الكل وهو أقبح العيوب» لأن المسلم ينفر عن صحبتهء ولا يصلح للإعتاق في بعض 
الكفارات فتختل الرغية أه. 

قلت : ويؤيده أنها لو ظهرت مغنية له الرد مع أن بعض الفسقة يرغب فيها ويزيد 
في ثمنها لأنه عيب شرعاً» وكذا لو ظهر الأمرد أبخر ليس له الرد مع أنه عيب عند بعض 
الفسة» لكنه ليس بعيب شرعاًء» لأنه لايخل بالاستخدام وإن أخل بغرض المشتري 
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الفاسق؛ نعم يشكل عليه ما في الخانية: .«هودي باع يهوديا زيتأ وقعت فيه قطرات خمر جاز 
البيع؛ وليس له الرد لأن هذا ليس بعيب عندهم اه تأمل ‏ قوله: (وعدم الحيض) لأن 
ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء؛ لأن الحيض مركب في بنات آدم» فإذا لى تحض 
فالظاهر أنه .لداء فيها وذلك الداء هو العيب» وكذا الاستحاضة لداء فيها. زيلحي. قوله: 
(وعندهما خمسة عشر) ويقولهما يفتي ط. فانقطاع الحيض لا يكون عيبا إلا إذا كان في 
أوانه؛ أما انقطاعه في سن الصغر أو الإياس فلا اتفاقاً» كما في البحر عن المعراج . قال في 
النهر: ويجب أن يكون معناه إذا اشستزاها عالماً يذلك . وفي المحيط : اشتراها على أما تحيض 
فوجدها لا تحيض إن.تصادقا على أنها لا تحيض بسيب الاياس قله الرد لأنه عيب» لأنه 
اشتراها للحيل والأيسة لا تحبل اه. 
قلت: ها في المحيط ظاهرء لأنه حيث اشترط حيفضها كان فوات الوصف المرغوب» 
أما إذا لى يشترطه فالظاهر أنها لا ترد لما قدمناه عن البزازية : لو وجد الدابة كبيرة السن لا 
ترد إلا إذا شرط صغرهاء فتدير. وف القنية: وجذها تحيض كل ستة أشهر مرة فله الرد. 
قوله: (ويعرف بقولها الخ) قال في الهداية: ويعرف ذلك بقول الأمة» فترد إذا انضم إليه 
نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح اه. ومثله في متن الملتقى . وذكر الزيلعي تبعا 
للنهاية وغيرها من شروح الهداية أنه لا تسمع دعواه بأنه ارتفع حيضها إلا إذا ذكر سببه 
وهو الداء أو الحبل.: فما لم يذكر أحدهما لا تسمع دعواه؛ ويعرف ذلك بقول الأمة لأنه لا 
يعرفه غيرها ويستحلف البائع مع ذلك فترد بتكوله لو بعد القيضء. وكذا قبله في 
الصحيح. وعن أبي يوسف: تردٌ بلا يمين البائع . قالوا في ظاهر الرواية: لا يقبل قول 
الأمة فيه”'' كما في الكافي» والمرجع في الحبل إلى قول النساء. وفي الداء إلى قول الأطباء 
واشترط لثبوت العيب قول عدلين منهم اه ملخصاً. واعرضهم في الفتح يأن اشتراط ذكر 
السبب مناف لتقرير الهداية بأنه يعرف بقوله الأمة. وكذا قال العتابي وغيرهء وهو الذي 
يجب أن يعوّل عليف إذ لو لزم دعوى الداء أو الحبل لم يتصور أن .* يثيت بشقولها توجه اليمين 
على البائع؛ بل لا يرجع إلا إلى قول الأطباء أو النساء. ولذالم يتعرضص له فقيه النفس 
فاضيخان. . فظهر أن اشتراطه قول مشايخ آخرين يغلب على الظن خطؤهم اه ملخصا. 
واعترضه في البحر بأن قاضيخان صرح أولا بالاشتر تراط نقلا عن الإمام ابن الفضلء ثم 
)1١(‏ في ط (قوله لا يقبل قول الآمة فيه) الظاهر أن مرجم الضمير هو الردء وهو شتكس حنهله حتانة القزل أن 
يوسفء وبهذا تعلم ما في قول المحشي الآني «لكن ينافيه ما مر قوله قالوا الخ١‏ إذ معنى الرجوع إلى قول الأمة 
الذي هو مقتضى كلام النهر إنما هو اعتبار قولها في توجه امخصومة عل البائعء ولا مناقاة بين هذا وبين 
قولهم لا يعتير قول الأمة فيه: أي في الزد» بمعنى أنها لا ترد بمجرد قولها ل أحضصء وحيئثة لا حاجة إل 
حمل صيغة #قائرا» على التبرى المشعر بالضعف . 


شهدا كتاب البيوع / باب خيار العيب 
نكول البائع قبل القبفى وبعده هو الصحيح. ملتقى. ولا تسمع في أقل من ثلاثة 


أشهر عند الثاني 


نقل عنه أيضاً بعد صفحة ما عزاه صاحب الفتح إلى الخانية. ولا منافاة بين قولهم يعتبر 
قول الأمة وقولهم والمرجع إلى النساء في الحبل وإلى الأطباء في الداء» لأن الأول إنما عو 
لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى البائع؛ فإذا توجهت إليه بقولها وعين المشتري أنه 
عن حبل رجعنا إلى النساء العالمات بالحبل لتتوجه اليمين على البائعء وإن عين أنه عن داء 
رجعنا إلى قول الأطباء كذلك كما لا يخفى اه. لكن قال في النهر: ورأيت في المحيط أن 
اشتراط ذكر السبب رواية التوادر. وعليه يحمل ما في الخانية اهف ومقتضاه تعيين الرجوع 
إلى قول الأمةء لكن يتافيه ما مر من قوله قالوا ظاهر الرواية أنه لا يقبل قولها فيهء إلا أن 
يقال: إن لفظ قالوا يشير إلى الضعف.. ونقل العلامة المقدسي عن الرئيس الشيخ قاسم أنه 
ذكر عباري الخانية وقال: إن الثانية: أي التي اقتصر عليها في القتح أوجه. 

قلت: وهذا ترجيح منه لما اختاره في الفتح» وإليه يشير كلام النهر أيضاً. 

تنبيه في صفة الخصومة في ذلك أما على ما ذكره الشراح فهي أنه بعد بيان السبيب 
والرجوع إلى النساء أو الأطباء ومضي المدة الآتي بياتها يسأل القاضي البائع» فإن صدق 
المشتري ردها عليه» وإن قال هى كذلك للحال وما كانت كذلك عندي توجهت الخصومة 
على البائع لتصادقهما على قيامه للحال فللمشتري تحليفه. فإن حلف برىء وإلا ردت 
عليه» وإن أنكر الانقطاع للحال لا يستحلف عنده» وعندهما يستحلف . قال في النهاية : 
ويجب كونه على العلم بالله ما يعلم اتقطاعه عند المشتري. وتعقبه في القتح يأنه لو حلف 
كذلك لا يكون إلا بارَاً إذ من أين يعلم أنها لم تحض عن المشتري اه وأما صفتها على ما 
صححه في الفتح فقال بأن يدعي الانقطاع للحال ووجوده عند البائعء فإن اعترف البائع 
به للحال وأتكر وجوده عنده استشيرت الجاريةء فإن ذكرت أنها متقطعة اتجهت الخصومة 
فيحلفه بالله ما وجده عنذه؛ فإن نكل ردت عليه» وإن اعترف يوجوده عنله وأنكر 
الانقطاع للحال فاستخيرت فأنكرت الانقطاع لا يستحلف عندهء وعندهما يستحلف اه. 
قوله: (ولا تسمع في أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني) اعلم أن الزيلعي ذكر هنا أيضاً تبعا 
لشراح الهداية أنه تو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة لا تسمع دعواهء وفي المديدة تسمع 
وأقلها ثلاثئة أشهر عند أي يوسف» وأربعة أشهر وعشر عند محمد. وعن أبي حثيفة وزفر 
أنها سنتان اه. وي رواية: تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيامء وعليه عمل 
الناس . بزازية وغيرها. وذكر في البحر أن ابتداء المدة من وقت الشراء. ورجح في الفتح 
ما في الخانية من تقديرها بشهر. وردٌ عليه في البحر بأنه خبط عجيب وغلط فاحشء لأنه 
لا اعتبار بما في الخانية مع صريح النقل عن أثمتنا الثلاثة» وأقره في النهر. 


اكتاب البيوع / باب خبار العيب اها 
(والاستحاضة والسعال القديم) لا المعتاد (والدين) الذي يطالب به قُْ الجال لا 
المؤجل لعتقه فإنه ليس بعيب» كما نقله مسكين عن الذخيرة» 


قلت : وهو مدفوعء فقد قال في الذخيرة : أما إذا ادعى المشتري انقطاع حيضها وأراد ردها 
بهذا السبب لا يوجد لهذا رواية في المشاهير؛ ثم قال بعد كلام: ويحتاج بعد هذا إلى بيان 
الحد الفاصل بين المدة اليسيرة والكثيرة» قالوا: ويجب أن يكون هذا كمسألة مدة الاستيراء 
إذا انتقطع الحيض» ٠‏ والروايات فيها مختلفة . ثم ذكر الروايات السابقة. فعلم أن ما ذكروه 
ا 000 وقد نبه على ذلك 
المحقق صاحب الفتحء ورد القياس بإبداء الفارق بين المسألتين» فإنه نقل ما في الخانية من 
تقدير المدة بشهر. ثم قال: وينبغي أن يعوّل عليف وما تقدم هو خلاف بينهم في استبراء 
ممتدة الطهرء والروايات هناك تستدعي ذلك الاعتبار» فإن الوطء ممنوع شرعاً إلى الحيض 
لاحتمال الحبل فيكون ماؤه سافياً زرع غيره؛ فقدره أبو حنيفة وزفر بسنتين لأنه أكثر مدة 
الحملء وهو أقيس. وقدره محمد وأبو حنيفة في رواية بعدة الوفاة» لأنه يظهر فيها الحبل 
غالباً. وأبو يوسف بثلاثة أشهر لأنها عدة من لا تحيض. وي رواية عن محمد: شهران 
وخمسة أيام» وعليه الفتوى . والحكم هنا ليس إلا كون الامتداد عيباً فلا يتجه إناطته بستتين 
أو غيرهما من المدد اه ملخصاً. فقد ظهر لك أنه لا يصلح في مسألتنا دعوى النقل عن 
أئمتنا الثلاثةء لأن المنقول عنهم ذلك إنما هو في مسألة الاستيراء المذكورة»ء أما مسألة 
العيب فلا ذكر لها في المشاهيرء وإنما اختلف المشايخ فيها قياساً على مسألة الاستبراء؛ 
والإمام فقيه النفس قاضيخان اختار تقدير المدة بشهر لتتوجه الخنصومة بالعيب المذكورء 
لأنه يظهر للقوابل أو للأطباء في شهر فلا حاجة إلى الأكثرء ورحجه خاتمة المحققين وهو 
من أهل الترجيح» فالقول بأنه خبط عجيب هو من أهل الترجيح» فالقول بأنه خبط خبط 

عجيب هو العجيب »؛ ٠»‏ فاغتنم هذا التحقيق» والله تعالى ولي التوفيق قوله : : (والاستحاضة) 
بالحر عطفاً على المضاف الذي هو عدم ط. قوله: (والسعال القديم) أي إذا كان عن داء 
فأما القدر المعتاد منه فلا. فتح. وظاهره أن الحادث غير عيب ولو وجد عندهماء لكن 
المنظور إليه كونه عن داء لا القدم. ولذا قال في الفصولين: السعال عيب إن فحش وإلا 
فلاء أفاده في البحر. قوله: (والدين) لأن ماليته تكون مشغولة به والغرماء مقدمون على 
المول» وكذا لو في رقبته جناية. قال في السراج: لأنه يدلع فيها فتستحق رقبته بذلك» 
ا ل ٠‏ فلو قبل العقد فبالبيع صار البائع 
ختارا للفداء” ''» ولو قضى المولى الدين قبل الرد سقط الرد للزوال الموجب له اه. وكذا 
لو أُ, برأه الغريم . بزازية : وفي القنية : لحب عيب ل اااكاد ريد لا يلاملاه تصنت 
بحر. قوله: : (لا المؤجل لعتقه) الللام ؛ بمعنى إلى» والمراد الذي تتأخر المطالية به إلى ما بعد 


() في ط (قوله مختاراً الفداء) أي إذا كان عالاً ب وإلا فلا يكون بالبيع ممتاراً للفداء. 


مما كتاب البيوع / ياب يار العيب 
لكن عمم الكمال وعلله بتقصان ولائه وميرائه (والشعر والماء في العينء وكذا كل 
مرض فيها) فهو عيب. معراج. كسبل حوض وكثرة دمع (والثؤلول) بمثلئة كزنيور 
بثر صغار صلب مستدير على صور شتى جمعه ثاليل. قاموس . وقيده بالكثرة بعض 
شراح الهداية (وكذا الكت) عيب (لو عن داء وإلا لا) وقطع الأصبع عيب» 
والأصبعان عيبان» والأصابع مع الكف عيب واحدء والعسر وهو من يعمل 
بيساره فقط بإلا أن يعمل باليمين أيضا كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
والشيب» وشرب حر جهراً وقمار إن عد عيبأء وعدم ختانهما لو كبيرين مولدين» 
بك وال قا 11 للف اك ا اا اا الالااوي لطا وا اي لضا ا ان ات 1 ا 


عتقه كدين لزمه باللمبايعة بلا إذن الموى - قوله: (لكن عمم الكمال) هو بحث منه مخالف 
للنقل ‏ بحر . قوله: (وعلله بتقصان ولائه وميراثه) لم يظهر وجه نقصان الولاء إلا أن يراد 
نقصان الولاء بنقصان ثمرته وهي الميراث. تأمل اه ح . قوله: (كسيل) هو داء في العين 
يشبه غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر اه ح عن جامع اللغة. قوله: (وحخوص) 
بفتحتين والحاء والصاد مهملتان: ضيق فى آخر العينء وبابه ضرب. ح عن جامع اللغة 
ونحوه في القاموس والمصباح. وي الفتح. أنه نوع من الحول. قوله: (بشر) بضم الباء 
وتسكين المثلئة يفرق بينه وبين واحده بالتاء ويذكر لكوته اسم جنس ويؤنث نظراً إل 
الجمعية : فإنه اسم جنس وضعاً بمعنى استعمالا على المختار ط . . قوله: (والأصيعان عيبان 
الخ) أي قطعهماء ٠‏ فلو باعها بشرط البراءة من عيب واحد فى يدها فإِدَا هي مقطوعة أصبع 
واحدة برىءه لا لو أصبعين لأنهما عيبان؛ وإن كانت الأصابع كلها مقطوعة مع نصف 
الكف فهو عيب واحدء ولو مقطوعة الكف لا يبرأء لأن البراءة عن عيب اليد والعيب 
يكون حال قيامها لا حال عدمها كما في الخانية. ومفاده أنه لو ل يقل في يدها يبرأ مقطوعة 
الكفء وعليه يحمل كلام الشارحء وكان الأنسب ذكر هذه المسألة فيما سيأتي عند ذكر 
اشتراط العراءة . قوله : (والشيب) ومثله الشمط : وهو اختلاط البياض بالسوادء وعللوه 
بأنه في أواته للكبر» وفي أوانه للداء. قال في جامع الفصولين: أقول: جعل الكبر هنا عيباً 
لا في عدم الحيض ؛ حتى لو ادعى عدم الحيض للكبر لم يسمع على ما يدل عليه ما مر من 
يت د عدم ايض ؛ إلا أن يدعيه بحبل أو داءء وبيئهما منافاة اه. قوله: 

(وشرب حمر جهراً) أي مع الإدمان؛ فلو على الكتمان أحياناً فليس بعيب كما في جامع 
الفصولين: أي لأنه لا ينقص الثمن وإن كان عيبا في الدين. قوله: (إن عد عيباً) كقمار 
بنرد وشطرئج ونحوحماء لا إن كان لا يعد عيباً عرفاً كقمار بجوز ويطيخ. جامع 
الفصولين. فالمدار على العرف. قوله: (كبيرين مولدين) بخلافه في الصغيرين. وي 
الجليب من دار الحرب لا يكون عيباً مطلقاً. قال في الخانية: وهذا عندهم» يعي عدم 
الختان في الجارية المولدةء أما عندنا عدم الخفض في الجارية لا يكون عيبا. بحر قوله: 


كتاب البيوع / باب خيار العيب شل 
وعدم نبق حمارء وقلة أكل دوابٌ» ونكاحء وكذب ونميمة» وترك صلاةء لكن في 
القنية تركها في العبد لا يوجب الرد. وفيها: لو ظهر أن الدار مشؤمة ينبغي أن 
يتمكن من الردء لأن الناس لا يرغبون فها. وفي المنظومة المحبية: والخال عيب لو 
على الذقن أو الشفة لا الخدء والعيوب كثيرة يرأنا الله منها . 


(عيب آخر عند المشتري) 


(وعدم غبق حمار) لأنه يدل على عيب فيه ط . قوله: (وقلة أكل دواب) احتراز عن الإنسان 
فكثرته فيه عيب» وقيل في الجارية عيب لا الغلامء ولا شك أنه لا فرق إذا أفرط. فتح. 
قوله: (ونكاح) أي في العبد والجارية . خانية. لأن العبد يلزمه نفقة الزوجة» والجارية يحرم 
وطؤها على السيد قال في الخانية : وكذا لو كانت الجارية في العدة عن طلاق رجعي لا عن 
طلاق يائن: والإحرام ليس بعيب فيهاء وكذا لو كانت محرمة عليه'2 برضاع أو صهرية. 
قوله : (وكذب ونميمة) ينبغي تقيبدهها بالكثير المضر . قرله: (وترك صلاة) وكذا غيرها من 
الذنوب”'". بحر. قوله: (لكن في القنية الخ) يؤيده ماني جامع الفصولين رامزاً إلى 
الأصل: الزنا في القن ليس بعيب لأنه نوع فسق فلا يوجب خللاً ككونه آكل الحرام أو 
تارك الصلاة أه: فافهم . قوله: (يتبغي أن يتمكن من الرد الخ) أقره في البحر والنهر. وفي 
الولوالجية: والهتوع عيب» وهو مأخوذ من الهتعة» وهي دائرة بيضاء تكون في صدر 
الحيوان إلى جانب نحره يتشاءم به فيوجب نقصاناً في الشمن بسيب تشاؤم الناس اه. 
قوله: (لو على الذقن الخ) عبارة البحر: وكذا الحال إن كان قبيحاً منقصاً اه. وفي 
البزازية : والحال والئؤلول لو في موضع عمل بالزيئة» أما في موضم لا يخل بها كتحت 
الإبط والركبة لا. قوله: (والعيوب كثيرة) منها الأدرة في الغلام والعفلة وهي ورم في فرج 
الجارية» والسن الساقطة والخضراء والسوداء ضرساً أو لا. 

واختلف في الصفرة ومنها الظفر الأسود إن نقص القيمة» وعدم استمساك البول: 
والحرن في الدابة: وهو أن تقف ولا تنقاد: والجموح: وهو أن لا تقف عند الإلخام» 
وخلع الرسن واللجام؛ وكذا لو اشترى كرماً فوجد فيه ممراً أو مسيلاً للغير أو كان مرتفعاً 
لاايصل إليه الماء إلا بالسكر أو لاشرب له. بزازية: وذكر في البحر زيادة على ذلك»؛ 
فراجعه. قوله : (حدث عيب آخخر عند المشتري) من ذلك ما إذا اشترى حديداً ليتخذ منه 
آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات 


)١(‏ في ط (قوله وكنا لو كانت عمرمة عليه) أي لا تون معيبة فليس له الردء لأن له الانتفاع بترويجهاء وإذا كانت 
مطلقة بائناً ليس للزوج سبيل عليها. قال شيخنا: والظاهر أن الحرمة ئترضاع أو مصاهرة عيب إذا كان الشراء 
للتسري . 

(؟) في ط (قوله وكذا غيرها من الذترب) هكذا بخطه؛ ولعل الأول «وكذا غيرء» أي الترك أو تكذا غيرها من 
الفرائض مثلاً ». 


غم كتاب البيوع / باب خيار العيب 
بغير فعل البائع» فلو به بعد القبض رجع بحصته من الثمن ووجب الأرضء وأما 
قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مطلقا؛ ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على 
ا ا ا ا لي 


يرجع بالنقصان ولا يرده 0 ومنه أيضاً بلّ الجلود أو الإبريسم فإنه عيبا آخر يمنع نع الرد» 
وتمامه في البحر. قوله : (بغير فعل البائع) ومثله الأجنبي» فبقي كلام المصتف شاملا لا إذا 
كان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه أو بآفة سماويةء ففي هذه الثلاث لا يرده بالعيب 
القديم» لأنه يلزم رده بعيبين: وإنما يرجع بحصة العبب إلا إذا رضي البائع به ناقصاً. 
أفاده في البحر. قوله: (فلو به) أي يفعل البائع ومثله الأجنبي» وقوله: «بعد القبض» 
يغني عنه قول المصنف : لماح الح جرع ا رياني10 م 
قوله: اربع حصت أي حصة العيب الأول» وامتنع الرد. ببحر. 0 (ووجب 
الأرش) أي أرش العيب الحادث بفعل البائع» فحيتئذ يرجع على البائع بشيئين بشيئين : الأول 
حصة العيب الأول من الثمن. وإلثاني أرش العيب الثاني ط. ولو كان العيب الثاني بفعل 
أجنبي رجع بالأرش عليه. قوله: (وأما قبله الخ) أي وأما إذا كان حدوث العيب الثاني 
بفعل البائع قبل القبض خير المشتري سواء وجد به عيباً أو لابين أخذه: أي مع طرح حصة 
النقصان من الثمن وبين رده وأخذ كل الثمن» وكذ! لو كان بآفة سماوية أو بفعل المعقود 
عليه فإنه يرده بكل الثمن» أو يأخذه ويطرح عنه حصة جناية المعقود عليه. وكذا لو 
كان بفعل أجنبي فإنه يخير» ولكنه إن اختار الأخذ يرجع بالأرش على الجاني وإن كان 
بفعل المشتري لزمه بجميع الثمن» وليس له أن يمسكه وطلب النقصان. أفاده في البحر. 
وقوله ويطرح عنه حصة جناية المعقود عليه ظاهره أنه لا يطرح عنه شيء لو النقصان بآفة 
سماوية. ثم رأيت في جامع الفصولين قال : ولو بآفة سماوية» فإن كان النقصان قدراً 
يطرح عن المشتري حصته من الثمن وهو مير في الباقي أخذه بحصته أو تركه ككون المبيع 
كيلباً أو وزنياً أو عددياً متقارياً وفات بعض من القدرء وإن كان النقصان وصفاً لا يطرح 
عن المشتري شيء من الثمن» وهو مخير أخذه بكل ثمنه أو تركه» والوصف ما يدخل في 
المبيع بلا ذكر كشجر وبناء في الأرض وأطراف في الحيوان وجودة في الكيلي والوزني» إذ 
الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا إذا ورد عليها الجناية أو القبضى: يعني إذا قبض ثم 
استحق شيء من الأوصاف يرجع بحصته من الثمن اه. قوله: (بكل الشمن) متعلق 
بقوله: أو رده؟ ولا يصح تعلقه أيضاً بقوله : «فله أخذه؛ أفاده ح. . قوله: (مطلقاً) أي 
سواء وجد به عيباف أو لاا ح. ومثله ما مر عن البحر . ولا يخفى أن المراد العيب القديم؛ 
)1١(‏ في ط (قوله ولا يرده الخ) أي لأن الجديد ينقص بالوضم في النار والفغة مثلاء بخلاف الذعب. 


أقول: الذهب ينقصن بالثار ذا ذاب» اللهم إلا أن يكون قبل الذوسء ولو حدد مكيئاً فرأى عيبه. فإن حنده 
حجر فله الرد؛ لا لو حدده بميرد لأنه بنقص منته. 


كتاب البيوع / باب خيار العيب مما 
قدمه فالقول للبائع والبينة للمشتري: ولا يرد جبراً ما له حمل ومؤنة إلا في بلد 
العقد. بحر. (رجع بنقصانه) إلا فيما استثئنى؛ ومنه ما لو شرأه تولية 


وإلا فالكلام فيما إذا حدث به عيب» وأشار إلى أن حدوثه قبل القبض بفعل كاف في 
التخيير بين الأخذ والرد سواء كان به عيب قديم أو لاء فافهم. قوله: (فالقول للبائع) لا 
يناسب قوله: (ولو برهن الخ) فكان المتاسب أن يقول أولا: ولو ادعى البائع حدوثه 
الخ . أفاده ح. قوله: (إلا في بلد العقد) الأولى أن يقول هفي موضم العقده ليشمل ما لو 
نقله إلى بيته في بلد العقدء وأشار إلى أن تحميله بمنزلة حدوث عيب لا فيه من مؤنة الرد 
إلى موضع العقدء لكن هذا العيب غير مانعء لأن مؤنة الرد على المشتري فلا ضرر فيه 
على البائعء وقدمنا الكلام على هذه المسألة أول باب خيار الرؤية. قوله: (وجع بنقصانه) 
بأن يقوّم بلا عيب ثم مع العيب؛ وينظر في التفاوت» فإن كان مقدار عشر القيمة رجع 
بعشر الثمن» وإن كان أقل أو أكثر فعلى هذا الطريق: حتى لو اشتراه بعشرة وقيمته مائة 
وقد نقصه العيب عشرة رجع بعشر الثمن وهو درهم. قال البزازي: وف المقايضة إن كان 
التقصان عشر القيمة رجع بنقصان ما جعل ثمناً: يعنى ما دخل عليه الباء؛ ولا بد أن 
يكون المقوم اثنين يخيران بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشتري» والمقوم الأهل في كل 
حرفة» ولو زال الحادث كان له رد المبيع مع النقصان؛ وقيل لاء وقيل إن كان بدل 
النقصان قائماً رد وإلا لاء وكذا في القنية» والأول بالقواعد أليق. خبر. قوله: (إلا فيما 
استثتى) أي من المسائل الست المتقدمة أول البياب ط. وقد علمت ما فيهاء وكتينا هناك 
مسائل أخر منها ما يأتي قريباً في كلام الصنف من مسألة البعير وغيرها. وفي فتح القدير: 
ثم الرجوع بالنقصان إذا لم يمتنع الرد بفعل مضمون”' من جهة المشتري . أما إذا كان 
بفعل من جهته كذلك كأن قتل المبيع أو باعه أو وهبه وسلمه أو أعتقه على مال أو كاتبه 
ثم اطلع على عيب فليس له الرجوع بالنقصان. وكذا إذا قتل عند المشتري خطأء لأنه لها 
وصل البدل إليه صار كأنه ملكه من القاتل بالبدل» فكان كما لو باعه ثم اطلع على عيب 
م يكن له حق الرجوع» ولو امتنع الرد بفعل غير مضمون له أن يرجع بالنقصان ولا يرد 
المبيع . قوله: (ومنه ما لو شراه تولية) هذه إحدى مسألتين ذكرهما في البحر بقوله: يستثنى 
مسألتان: إحداهما بيع التولية لو باع شيئاً تولية ثم حدث به عيب عند المشتري وبه عيب 
قديم لا رجوع ولا ردء لأنه لو رجع صار الثمن الثاني أنقص من الأول؛ وقضية التولية 
أن يكون مثل الأول. الثانية لو قبض المسلم فيه فوجد به عيباً كان عند المسلم إليه 
وحدث به عيب عند رب السلم. قال الإمام:.يخير المسلم إليه إن شاء قبله معيباً بالعيب 
)١(‏ في ط (قوله بفعل مضمون) أي لو حصل في ملك الغيرء كما لو غصب مال شخص ووهيه أو باعه مثلاً 
يكون مضموناً عليه وإلا فلا معنى لأن يقال: تصرف الإنسان في ملكه مضمون أو غير مضمون. 


ل كتاب البيوع / باب خيار العيب 
أو خاطه لطفله. زيلعي. أو رضي به البائع . جوهرة (ولو الرد برضا البائع) 


الحادث» وإن شاء لم يقبل ؛ ولا شيء عليه من رأس المال ولا من نقصان العيب». الانةةلد 
غرم نقصان العيب من رأس امال كان اعتياضاً عن الجودة”'' فيكون ريا اه ملخصاً. 
قوئه: (أو خاطه لطفله) الأولى أن يقول «أو قطعه لطفله» لأن من اشترى ثوباً فقطعه 
لباساً لطفله وخاطه صار مملكاً له بالقطع قبل الخياطة. فإذا وجد به عيبا لا يرجع 
بتقصانته . أما لو كان الولد كبيراً يرجع بالعيب لأنه لا يصير ملكا له إلا بقبضهء ة فإذا 
خاطه قبل القبضى امتئع الرد بالخياطة؛ فإذا حصل التمليك بعد ذلك بلعل 9 يمع 
ابورا اع ا اي واي لوي ا 0 
بإخراجه عن ملكه؛ وإلا رجعء ففي الأول أخرجه عن ملكه قبل امتناع الردء وفي الثاني 
بعده» إذ ليس للبائع أخذه معيباً بعد الخياطة كما يأتي: وتمامه في الزيلعي . 

وبما قررناه ظهر أن التقييد بالخياطة تبعاً للهداية احترازي في الكبير» اتفاقي في 
الصغير: كمأ ثبه عليه في البحر . قوله: (أو رضي به البائع) يعني أنه لو أراد الرجوع 
بنقصان العيب ورضي البائع بأخذه منه معيباً امتنع رجوع المشتري بالنقصان» بل إما أن 
يمسكه بلا رجوعء وإما أن يرده. 

لا يقال: لا حاجة إلى هذه المسألة مع قول المتن «وله الرد برضا البائع» لأن ما في 
لحن لبيان أنه مير بين الرجوع بالنقصان والرد يرضا البائع: وهذا لا يدل على أن رضا 
البائع بالرد يبطل اختيار المشتري الرجوع بالنقصان؛ فلذا ذكر الشارح هذه المسألة في 
مبطلات الرجوع» فلله دره بما حواه دره؛ فافهم. . قوله: (وله الرد برضا البائع) لأن في 
الرد إضرار بالبائع لكونه خرج عن ملكه ناكا عن العيب الحادث». فتعين الرجوع 
بالنقصانء إلا أن يرضى بالضرر فيخير المشتري حيتئل بين الرد والإمساك من غير رجوع 
بنقصانء» وهلذ! المعنى لا يستفاد من المتن» فلو قال ولم يرجع بنقصان لكان أولى. خمر. 

قلت: وقد أفاد الشارح هذا المعنى بذكر المسألة التي قبله كما قررناه آنفاء ثم إن 
مقتضى قولهم إلا أن يرضى بالضرر أن المشتري يرجع عوك مي سات 
صرح القهستاني حيث قال: غير طالب: أي البائع لحصة النقصان اه. فدل على أن البائع 
)١(‏ في ط (قوله كان اعتياضاً عن الجودة) أي وهي وصف والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ما لم تقصد. 

وفيه أن هذا وجود في جميع المسائل التي حكم فيها بالرجوع مثلا لو اشترى عبداً قوجده يبول وامتنع 0 

بسبب حدوث عيب عند الشتري قلنا له الرجوع بحصته من الثمن» قفي هذا ما يغرمه البائم إنما هر ف 

مقابلة الوصف وهو السلامةء فلم يكن السلم متميزاً عن غيره في شيء من العلة . 

وأجاب شيخنا بما حاصله أن الرجوع بنقصان العيب في معنى عليك الوصف الفائت للبائع» والوصف 

كالجزء من المبيع فيكون تصرفا في المببع قبل قبضه وهو لا يجوز ني السلم ولو تمن هر عليهء بخلاف غيره من 

التصرفات» فثبت السلم عتميزاً عن غيره بذلك. 


كتاب البيوع / باب خيار العيب اجر 


إلا لمانع عيب أو زيادة 


ليس له طلب حصة النقصان الحادث فيرد كل الثمن. ثم رأيته أيضاً في حاشية نوح أفندي 
حيث قال: لسقوط حقه يرضاه بالضرر فلا يرجع على المشتري بنقصان العيب الحادث 
اه. ولينظر الفرق بين هذا وبين ما قدمه الشارح عن العيني عند قوله #والسرقة»؛ 

تنبيه أشار المصنف باشتراط رضا البائع إلى فرع في القنية لو ردٌ المبيع بعيب يقضاء 
أو بغير قضاء أو تقايلا ثم ظفر البائع بعيب حدث عند المشتري قللبائع الرد اه: يعني 
لعدم رضاء به أولا. وفي البزازية : رده المشتري بعيب وعلم البائع بحدوث عيب آخر عند 
المثستري رد على المشتري مع أرش العيب القديم أو رضي بالمردود ولا شيء بهء وإن 
حدث فيه عيب آخر عند البائع رجع البائع على المشتري بأرش العيب الثانيء إلا أن 
ير ضى أن يقيله بعييه الثالث أيضا اه بحر. هذاء وسيذكر المصتف أنه يعود الرد بالعيب 
القديم يعد روال العيب الحادث . قوله : (إلا لمانع عيب) أي إلا لعيب ماتع من الردء كما 
لو قتل المبيع عند المشتري رجلا خطأ ثم ظهر أنه قتل آخر عتد البائع فقيله البائع بالجنايتين 
لا يجبر المشتري على ذلك» وإنما يرجع بالنقصان على الحناية الأولى دقعاً للضرر عنهء لأنه 
لو رده على بائعه كان مختاراً للداء فيهماء وكما لو اشترى عصيراً فتخمر بعدم قبضه ثم 
وجد فيه عيبا لا يرده وإن رضي البائع» وإنما ترجع بالتقصانء كذا في النهر ح . قوله : 
(أو زيادة) أي أو إلا لزيادة مانعة» كما سيأتي في نحو الخياطة ح . 

مطلَبٌ في أَنوَاع راد ابيع 

ثم اعلم أن الزيادة في المبيع إما قبل القبض أو بعدهء وكل منهما نوعان: متصلةء 
ومنفصلة . 

والمتصلة نوعان: متولدة كسمن وجمال”' فلا تمنع الرد قبل القيضء وكذا بعده في 
ظاهر الرواية. وللمشتري الرجوع بالتقصانء وليس للبائع قبوله عندهماء وعند محمد: له 
ذلك» وغير متولدة كغرس وبناء وصبغ وخياطة فتمنع الرد مطلقاً. 
والمتفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمر والأرشء فقبل القيض لا تمنعء فإن شاء 
ردهما أو رضي بهما بجميع الثمن» ويعد القبض يمتنع الرد ويرجع بحصة العيب. وغير 
متولدة ككسب وغلة وهبة وصدقةء فقبل القبض لا تنم الردء فإذا ردّ فهي للمشتري بلا 
ثمن عنده ولا تطيب له. وعندهما للبائع ولا تطيب لهء وبعد القبض لا تمنع الرد أيضاً 
وتطيب له الزيادة. وثتمامه في البحر عن القنية . 


(1) في ط (قوله والمتصلة نوعان: متولدة كسمن وجمال الخ) حاصل الكلام في الزيادة المتصلة المتولده أتها لا تمنع 
الرد قبل القيض قولاً واحداً. وأما بعد القبض» فقال محمد: عي كذلك؛ وقال الشيخان: هي ماتعة من 
الردء فعلى هذا لو أراد المشتري الرجوع بالنقصان فقال البائع أنا أقبل المبيع يكون له ذلك عند محمد خلافاً 
لهما. هذا حاصل ما في البحرء ويه تعلم ما في عبارة المحشي من الاختصار المخل . 


خم ! كتاب البيوغ / باب خيار العيب 
(كأن اشترى ثوباً فقطعه فاطلع على عيب رجع به) أي بنقصانه لتعذر الرد بالقطع 
(فإن قبله البائع كذلك له ذلك) لأنه أسقط حقه . 

(ولو أشترى بعيراً فنحر فوجد أمعاءة فاسداً لا) بوم لإفساد ماليته 


وحاصله أنه يمتنع الرد في موضعين في المتصلة الغير المتولدة مطلقاء وفي المنفصلة 
المتولدة لو بعد القبضس كما في البزازية وغيرها. ووقم في الفتح أن المنفصلة المتولدة تمنع 
الردء لكنه قال بعده: إنه قبل القبض يخير كما مرّء وبعد القبض يرد المببع وحده بحصته 
من الثمن . 


واعترضه في البحر بأنه سهوء إذ هذا التفصيل لا يناسب قوله تمنم الردء وإنما 
يناست الردء وهو خلاف ها مر عن القنية والبزازية وغيرهماء وذكر نحوه في نور العين. 
وأجاب في النهر بأن قول الفتح تمنع الرد معناه: تمنع رد الأصل وحده. 


قلت: ولا فى مأ فيه. فإن قول الفتح وبعد القبض يرد المبيع وحذه ينافيه وقد 
صرح في الذخيرة أيضاً بأنه لا يرده. لأن الولد يصير ربا لكونه صار للمشتري بلا 
عوض» بخلاف غير المتولدة كالكسب لأنه لم تتولد من المبيع بل من منافعه: فلم تكن 
مبيعة» فأمكن أن تسلم للمشتري مجاناً. أما الولد فإنه مبيع من وجه لتولده من المبيع فله 
صفته» فلو سلم للمشتري مجاناً كان رباء ونحوه في الزيلعي . قوله: (كأن اشترى ثوباً) 
تمثيل لأصل المسألة لا للريادة. قال في البحر: وهو تكرار؛ لأن رجوعه وجواز. رده 
برضا بائعه في الغوب من أفراد ما قدمه: ولم تظهر فائدة لإفراد الثوب إلا ليترتب عليه 
مسألة ما إذا خاطه فإنه يمتنع الرد ولو برضاه اه ط . قوله: (فقطعه) ووطء الحارية 
كالقطع بكرا كانت أو ثيبا . نبر. وستأق مسألة الحارية في المتن. قوله: (فاطلع على عيب) 
ذكر القاء يفيد أن القطع لو كان بعد الاطلاع عل العيب لا يرجع بالنقصان: ووجهه 
ظاهر فليراجع اه ح. ويشهد له قول المصنف الآتي «واللبس والركوب والمداواة رضا 
بالعيب الخ؟. قوله: (فاسداً) الأولى فاسدة. قوله: (لا يرجع لإفساد مالبته) أشار به إلى 
الفرق بين هذه المسألة وما قبلهاء وهو أن النحر إفساد للمالية لصيرورة المبيع به عرضة 
للنتن والفساد. ولذا لا يقطع السارق به فاختل معنى قيام المبيع كما في النهر ح . وعدم 
الرجوع قول الإمام. وفي الخانية وجامع الفصولين: لو اشترى بعيراً فلما أدخله داره سقط 
فذبحه فظهر عيبه يرجع بنقصانه عندهماء وبه أخذ المشايخ؛ كما لو أكل طعاماً فوجد به 
عيباً» ولو علم عيبه قبل الذبح فذبحه لا يرجع اه. قال في البحر: وفي الواقعات: 
الفتوى على قولهما في الأكل فكذا هنا اه. قال الخير الرملي: ويجب تقييد المسألة بما إذا 
نحره وحياته مرجوة» أما إذا أيس من حياته فله الرجوع بالنقصان عند الإمام أيضاًء لأن 
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(كما) لا يرجع (لو باع المشتري الشوب) كله أو بعضه أو وهبه (بععد القطع) لمواز 
رده مقطوعاً لا مميطء كما أفاده بقوله (فلو قطعه) المشتري 


النحر في هذه الحالة ليس إفساداً للمالية. تأمل اه. قوله: (كما لا يرجع لو باع المشتري 
الثوب الخ) أي أخرجه عن ملكه والبيع مثالء فعم ما لو وهبه أو أقرّ به لغيره» ولا فرق 
بين ما إذا كان بعد رؤية العيب أو قبله'''. كما في الفتح» وسواء كان ذلك لخوف تلفه 
أو لاء حتى لو وجد السمكة المبيعة معيبة وغاب البائع بحيث لو انتظره لفسدت فباعها م 
يرجع أيضا بشيء كما في القئية» نهر. 

ثم اعلم أن البيع ونحوه مانع من الرجوع بالنقصان سواء كان بعد حدوث عيب 
عند المشتري أو قبله» إلا إذا كان بعد زيادة كخياطة ونحوها كما يأتيء ولذا قال في 
المحيط : ولو أخرج المبيع عن ملكه بحيث لا يبقى لملكه أثر بأن باعه أو وهيه أو أقرّ به 
لغيره ثم علم بالعيب لا يرجع بالنقصان» وكذا لو باع بعضهء وإن تصرف تصرفاً لا 
يخرجه عن ملكه بأن آجره أو رهنه أو كان طعاماً فطبخه أو سويقاً فلته بسمن أو بنى في 
العرصة أو نحوه ثم علم بالعيب فإنه لا يرجع بالنقصان إلا في الكتابة بحر. لكن في 
جامع الفصولين: شراه فاجره فوجد عيبه فله نقضص الإجارة ورده بعيبه» بخلاف رهنه من 
غيره فإنه يرده بعد فكه اه. والظاهر"'' أن ما ني المحيط من عدم رجوعه بالنقصان بعد 
الإجارة والرهن المراد به إذا رضيه البائع معيباء فحينتفٍ لا يرجع بل يرده. تأمل. قوله: 
(أو بعضه) ظاهره أنه ليس له رد ما بقي لتعيبه بالقطع أو الشركة وكذا ليس له الرجوع 
بنقصان الباقي كما يفيده ما نقلناه عن المحيط. ثم رأيت في القهستاني : لو باع بعضه لم 
يرجع بالنقصان بحصة ما باع» وكذا بحصة ما بقي على الصحيح ولم يرده عنده كما في 
المحيط اه. وهذا بخلاف ما لو كان أثواباً فباع بعضها فإن له رد الباقي كما مر متناً قبيل 
هذا الباب. وسيأتي أيضاً في قوله «اشترى عبدين الخ» وبخلاف ما لو كان المبيع طعاماً 
ويأتي الكلام عليه. قوله: (لحواز رده مقطوعاً لا مخيطاً) يعني أن الرد بعد القطع غير ممتنع 
برضا البائع» فلما باعه المشتري صار حابساً للمبيع بالبيع فلا يرجع بالنقصان لكونه صار 
مفوتا للرد. بخلاف ما لو خاطه قبل العلم بالعيب ثم باعهء فإنه لا يبطل الرجوع 
بالنتقصان لأن الخياطة مانعة هن الرد كما يأي؛ فبيعه بعد امتناع الرد لا تأثير لهء لأنه لم 
يصر حابساً له بالبيع كما أفاده الزيلعي وغيره. و الأصل كما في الذخيرة أنه في كل 
موضع أمكن المشتري رد المبيع القائم في ملكه على البائع برضاه أو بدونهء فإذا أزاله عن 
)١(‏ في ط (قوله أو قبله) هكذا بخطهء والأولى. أو قبلها. أي رؤية العيب. 
(1) في ط (قوله والظاهر الخ) لا حاجة إلى هذه التكلفات بعد مأ نقل ط عبارة المحيط بالإإثبات قال شيخنا: وعلل 

الإثيات يكون ما في جامع الفصولين تقيبد لا في المحيط فإنه سكت فيه عن الرد وأنت بير بأن عبارة المحيط 

لا يصح تقيدها إلا بالنسبة لمسألة الرعن والإجارة كما وقم في الفصولين. 
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»* 


(وخاطه أو صبغه) بأي صبغ كان. عيني. أو لك السويق سه أو يو النفيق أ 
غرس أو بنى (ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه)لامتناع الرد بسبب الزيادة لحق 
الشرع لحصول الربا حتى لو تراضيا عق الرد لا يقضي القاضي به. درر ابن كمال 
(كما) يرجع (لو باعه) أي الممتنع رده (في هذه الصور بعد رؤية العيب) قبل الرضا 


ملكه ببيع أو شبهة لا يرجع بالنقصانء وني كل موضع لا يمكنه رده على البائع» فإذا 
أزاله عن ملكه يرجع بالنقصان» ونحوه في الزيلعي. وبنى عليه مسألة ما لو خاط الثوب 
لطفله وقد مرت. قوله: (وخاطه) أشار به مع ما عطف عليه إلى الزيادة المتصلة: الغير 
المتولدةء وقدمنا بيائها. قوله: (بأي.صبغ كان) ولى أسودء وعند أبي حنيفة: السواد 
نقصانء فيكون للبائع أخذه وهو اختلاف زمان اه ح. قوله: (أو لتّ السويق بسمن) أي 
خلطه بهء ومثله لو اتخذ الزيت المبيع صابوناً وهي واقعة الحال. رملي. قوله: (أو غرس 
أو بنى) أي في الأرض البيعة ط قوله: (ثم اطلع على عيب) أي في السويق أو الثوب بعد 
هذه الأشياء. منح. قال ح: وهو يفيد أن الزيادة لو كانت بعد الاطلاع على العيب لا 
يرجع بالنقصان ووجهه ظاهرء ومدل قله أرقا قول فيكف" وم يكن عالاً وقت الصبغ 
واللتٌّ اه. قوله: (بسيب الزيادة) لأنه لا وجه للفسخ في الأصل دونا لأنا لا تنفك 
عنهء ولا وجه إليه معها لحق الشرع:النخ. قوله: (الحصول الربا) فإن الزيادة حيتئدٍ تكون 
فضلاً مستحقاً في عقد المعاوضة بلا مقابل» وهو معنى الربا أو شبهتهء ولشبهة الربا حكم 
الربا. فتح. ويه اندفع ما في الدر المنتقى عن الواني من قوله: وفيه أن حرمة الريا بالقدر 
والجنس وهما مفقودان هاهناء فتأمل اه. ويوضح الدفع قوله في العزمية: إنه كلام غير 
محررء. فإن الربا ليس بمنحصر عندهم في الصورة المذكورة» لقولهم :إن الشروط الفاسدة 
من الرباء وهي في المعاوضات الالية وغيره”'؟. لأن الربا هو الفضل الخالي عن العرض 
وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة مألا يقتضيه العقد ولا يلائمهء ففيها فضل خال عن 
العورض وهو الربا كما في الزيلعي وغيره قبيل كتاب الصرف . قوله: (أي الممتئع رده في 
هذه الصور) أي صور الزيادة المنصلة من خياطة ونحوها. وأفاد امتناع الرد سابق على 
البيع بسبب الزيادة» فتقرر بها الرجوع بالتقصان قبل البيع فيبقى له الرجوع بعد البيع أيضاً 
وإن كات البيع بعد رؤية العيب . قال في الفتح : وإذا امتنع الرد بالفسخ ء فلو باعه المشتري 
رجع بالنقصان» لأن الرد لما امتنع لم يكن المشتري يبيعه حايساً له. قوله: (بعد رؤبة 
العيب) وكذا قبلها بالأولل ح. قوئه: (قبل الرضا به صريحا أو دلالة) لم أر من ذكر هذا 
القيد هنا بعد مراجعة كثير من كتب المذهب» وإنما رأيته في حواشي المنح للخير الرملي 


000 ف عذ (خوله وهي في المعاوضات المالية وغيرها) صوابه آدرن غيرهاء كما في الزيلعي والمراد بالغير التبرعات 
والمعارفات الغير المائية كالتكاح . 
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به صريحاً أو دلالة (أو مات العبد) المراد هلاك البيع عند المشتري (أو أعتقه) أو دبر 
أو استولد أو وقف قَبْل علمه بعييه 


ذكره بعد قوله: أو مات العبد وهو في محلهء كما تعرفه قريباً. أما هنا فلا محل له0© لأن 
العرض على البيع.رضا بالعيب كما سيأي: وهنا وجد البيع حقيقة ولم يمتنم الرجوع 
بالنقصان لتقرر الرجوع قبله كما علمته آنفا فكأن الشارح رأى هذا القيد في حواشي 
شيخه فسبق قلمه فكتيه في غير محلهء فتأمل . قوله: (أو مات العبد) لأن الملك ينتهى 
بالموت» والشيء .بانتهائه يتقرر» فكان بقاء الملك قائماً والرد متعذرء وذلك موجب 
للرجوع» وتمامه في ح عن الفتح. قال في النهر: ولا فرق في هذا: أي موت العبد بين أن 
يكون بعد رؤية العيب أو قبلها اه. لكن إذا كان الموت بعد رؤية العيب لا بد أن يكون 
قبل الرضا به صريحا أو دلالة» كما ذكره الخير الرملي» ووجهه ظاهرء لأنه إذا رأى 
العيب وقال رضيت .به أو عرضه على البيع أو استخدمه مراراً أو نحو ذلك مما يكون دلالة 
على الرضا امتنع رده والرجوع بنقصانه لو بقي العبد حياء فكذا لو مات بالأولى. قوله: 
(المراد. هلاك المبيع الخ) قال في النهر: ولو قال أو هلك البيع لكان أفود» إذ لا فرق بين 
الادمي وغيرهء ومن ثم قال في الفصولء» ذهب إلى بائعه ليرده بعيبه فهلك في الطريق 
هلك على المشتري ويرجع بنقصه. وفي القنية: 'اشترى جداراً مائلا فلم يعلم به حتى سقط 
فله الرجوع بالنقصان اه. وني الحاري: اشترى أثواباً على أن كل واحد منها ستة عشر 
ذراعاً فبلغ بها إلى بغداد فإذا هي ثلائة عشر فرجع بها ليردها فهلكت في الطريق يرجم 
بنقصان القيمة في ظاهر المذهب. قوله: (أو أعتقه) قال في الهداية: وأما الإعتاق فالقياس 
فيه أن لا يرجعء لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل . :وفي الاستحسان: يرجع لأن العتق 
إنباء الملك؛ لأن الآدمي ما خلق في الأصل محلا للملك. وإنما ثبت الملك فيه مؤقتاً إلى 
الإعتاق إنهاء كالموت؛ وهذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد 
متعذرء والتدبير والاستيلاد بمنزلتهء لأنه تعذر النقل مع باء المحل بالأمر الحكمي اه ح. 
قوله: (أو وقف) فإذا وقف المشتري الأرض ثم علم بالعيب رجع بالنقصان. وفي جعلها 
مسجذا اختلاف. والمختار الرجوع بالنقصان كما في جامع الفصولين. وفي اليزازية : 
وعليه الفتوى؛ وما رجع به يسلم إليهء لأن النقصان لم يدخل تحت الوقف اه خبر. قوله: 
(قبل علمه) ظرف لأعتقه وما بعده اه ح. 


20 في ط (قوله أما هنا قلا ممل له الخ) غير ظاهر إذ هو قيد مفيد ألا ترى لو قال يعدما خاطه رضيت بالعيب 
ثم باعه لا يكون له الرجوع قطعاًء ولولا هذا القيد لم يعلم الحكم: وكذا لو وجد الرضا دلالة كأن سلم 
الثمن بتمامه يعد ما أطلح على العيب وأما قول المحشي ١لأن‏ العرض على البيع الخ فهو غير عحررء لأنه 
بالخياطة تقرر ملكه فيهء وتأكد بتلك الزيادة حقه فى حصة العيب: وإنما يكون اليع رضا فيما يمكن فيه الرد 
على البائع . 

م 
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(أو كان» المبيع (طعاما فأكله أو بعضه) 1 املعمة عبذدهة أو مدذيره أو أم ولذه ف 
لبس الثوب حتى ترق فإنه يرجع بالنقصان استحسائاً عندهماء وعليه الفتوى. 
عا ااا 13 اس 01 


والحاصل أن هلاك المبيع ليس كإعتاقه» فإنه إذا هلك المبيع يرجع بنقصان العيب 
سواء كان بعد العلم به أو قبله. وأما الإعتاق بعد العلم به فمانع من الرجوع بنقصانه 
بخلاقه قبلهء وئيس إعتاقه كاستهلاكه؛ فإنة إذا استهلكه فلا رجوع مطلقاء إلا في الأكل 
عندهما. بحر. ط. قوله: (أو كان المبيع طعاماً فأكله) احترز بالأكل عن استهلاكه بغيره؛ 
ففي الذخيرة: قال القدوري: ولو اشترى ثوباً أو طعاماً وأحرق الثوب أو استهلك 
ل 0 وكذا لو باعه أو وهبه 

ثم اطلع على عيب لم يرجع إجماعاً كما في السراج» لكن في بيع بعضه الخلاف الآتيء 
وأراد بالطعام المكيل والموزون كما يعلم من الذخيرة وا خانية . 
مَطْلَبٌ فيمًا لَْ أُكَلَ بَعْض اللمَام 

قوله: (فأكله أو بعضه) أي ثم علم بالعيب كما في الهداية؛ وهذا يدل على أن 
الرجوع فيما إذا أطعمه عبده أو مديره أو أم ولده أو لبس الثوب حتى تخرق مقيد بما قبل 
العلم بالعيب» فلو أخر الشارح قوله «قبل علمه بعيبهة عن قوله «أو لبس الثوب حتى 
تخرق» ليكون قيداً في المسائل العشرة لكان أولى ح ‏ 

قلت: ويؤيده أنه في الفتح قال بعد هذه المسائل: وفي الكفاية كل تصرّف يسقط 
خيار العيب إذا وجده في ملكه بعد العلم بالعيب فلا رد ولا أرش لأنه كالرضا به. 

تنبيه : وقع في المنح : أو أكله يعد اطلاعه على العيبء وهو سبق قلم كما نبه عليه 
الرملي . قوله: (أو أطعمه عيده أو مدبره أو أم ولده) إنما يرجع في هذه المسائل لأن ملكه 
باق كما في البحر : يعني أن العبد والمابر وأم الولد إنما أكلوا الطعام على ملك السيد 
لأ- نهم لا يملكونء وإن ملكوا فكان ملكه باقياً في الطعام والرد متعذر كما قررتاء في 
ااانه بخلاف ما إذا أطعمه طفله وما عطف عليه ما سيأي حيث لا يرجعء لأن فيه 
حيس المبيع بالتمليك من هؤلاء فإهم من أهل الملك اه ح . قوله : : (فإنه يرجع بالنقصان 
استحساناً عندهما) الذي في الهداية والعناية والفتح والتبيين: أن الاستحسان عدم الرجوع. 
وهو قول الإمام فليحرر اه ح. 

قلت ما ذكره الشارح من أن الاستحسان قولهما ذكره في الاختيار» وتبعه في 
البحرء وكذا نقله عنه العلامة قاسمء ونبه على أنه عكس ما في الهداية وسكت عليهء 
فلذا مشى عليه المصنف ف متته . وذكر في الفتح عن الخلاصة أن عليه الفتوى»؛ وبه أَحْذ 
الطحاوي» لكن قال في الفح بعذه: إن جعل الهداية قول الإمام استحساتاً مع تأخيره. 
وجوابه عن دليلهما يفيد مخالفته في كون الفتوى على قولهما أه ‏ 
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بححر. وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل» وعليه الفتوى. اختيار 


قلت: ويؤيده أنه في الكنز والملتفى وغيرهما مشوا على قول الإمام. وفي الذخيرة: 
ولو لبس الثوب حتى تخرق من اللبس أو أكل الطعام لا يرجع عنده هو الصحيح خلافاً 
لهما اه. 

والحاصل أنهما قولان مصححان» ولكن صححوا قولهما بأن عليه الفتوى» ولفظ 
الفتوى آكد ألفاظ التصحيح» ولا سيما هو أرفق بالناس كما يأتي فلذا اختاره المصنف في 
متنه» وهذا في الأكل. أما البيع ونحوه فلا رجوع فيه إجماعاً كما علمت» ويأت وجه 
الفرق ‏ 

تنبيه: ظاهر كلام الشارح أن الخلاف جار في جميع المسائل التي ذكرها مع أنهم لم 
يذكروه إلا في أكل الطعام وليس الثوب. أفاده ح. 

قلت: الظاهر جريان الخلاف في مسائتل الإطعام أيضاًء لأنه لو أكل الطعام لا 
يرجع عند الإمام» فكذا إذا أطعمه عبده بالأولى. تأمل. قوله: (وعنهما يرد ما بقي 
ويرجع بنقصان ما أكل) هذه رواية ثانية عنهما في صورة أكل البعض» والأولى أنه يرجع 
بنقصان العيب في الكل» فلا يرد ما بقي» هكذا نقل عنهما القدوري في التقريب وتبعه في 
الهداية. وذكر في شرح الطحاوي أن الأولى قول أي يوسفء والثانية قول محمد كما في 
الفتح. وأما عند الإمام فلا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما أكل ولاهمابقي. وفي 
الذخيرة: والفتوى على قول محمد كما نقله في البحر عن الاختيار والخلاصة» ومثله في 
النهاية وغاية البيان وجامع الفصولين والخانية والمجتبى» فلذا اقتصر عليه الشارحء وهذا 
كله في أكل البعض . أما لو باع بعض المكيل والموزونء ففي الذخيرة أنه عندهما: لا يرد 
ما بقي ولا يرجع بشيء» وعن محمد: يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باعء» هكذا ذكره 
في الأصل. وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان في هذه المسائل بقول محمد رفقاً 
بالناس» واختياره الصدر الشهيد اه. وف جامع الفصولين عن الخانية. وعن محمد: لا 
يرجع بنقص ما باع ويرد الباقفي بحصته من الثمن» وعليه الفتوى اه. ومثله في الولوالجية 
والمجتبى والمواهب . 

والحاصل”'' أن المفتى به أنه لو باع البعض أو أكله يرد الباقي ويرجع بنقص ما أكل 
لا بنقص ماباع. والفرق كما في الولوالجية أنه بالأكل تقرر العقدء فتقرر أحكامه. 
)١(‏ في ط (قوله والحاصل الخ) أقول: قد نظمت هذه المسألة والتي قبنها ليسهل حفظهما نقلت: 

وات بيع كل للكيل أو أكل ثم رأى عيباً فلا رجرع بل 
يرجع إن كان لبعمض كلا بتقصه وإن يبع بعضاً قلا 
وما بقي عن أكل أو بيم يرد عشد محمد وذلك الممعمد 
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وفهستان . ولو كان في وعاءين ١‏ فله رد البلقي بحصته من الثمن اتفاقاً. ابن كمال 
وابن ملك . : وسيجيء. قلت: فعلى مافي الاأخيتار والقهستاني يترجح القياس . 


وبالبيع ينقطع الملك فتنقطع أحكامه. قال: فصار بمنزلة ما لو إشترى غلامين فقبضهما 
وباع أحدهما ثم وجد ببما عيبا يرد ها بقى ولا يرجع بنقصان ما باع بالإجماع» فكذا هنا 
عند محمد أه 

قلت: لكن سيذكر المصئف تبعأ لغيره من المتون: لو وجد ببعض المكيل أو الموزون 
عيبا له رد كله أو أخذهء فإن مقتضاه أنه ليس له رد المعيب وحده. إلا أن يقال: إنه 
تحمول على ما إذا كان كله باقياً في ملكه لم يتصرف في شيء منه بقرينة قولهةله رد كله؛ 
فيفرق بين ما إذا بقي كله وبين ها إذا تصرف ببعضه ببيع أو أكل . أو يقال: هو مبني على 
قول غير محمد . تأمل . 


يجيه " الطماء و عرديم اندر والرادا به عنا هروما كان مكله من شخيل وبورود 
ا ياد وق البحر عن القئية : ولو كان غلا فنسجه أو فيلقاً 
فجعله إبريسماً ثم ظهر أنه كان رطياً وانتقص وزنه رجع بنقصان العيب» بخلاف ما إذا 
باع اه. وبه علم أن الأكل غير قيدء بل مثله كل تصرف لا يمخرجه عن ملكه كما يعلم نما 
قدمناه عن المحيط. وتقدم حكم القيمي عند قوله كما لا يرجع لو باع المشتري الثوب 
الخ». قوله: (ابن كمال) حيث قال: والخلاف فيما إذا كان الطعام في وعاء واحد أو لم 
يكن في وعاءء فإن كان في وعاءين فله رد الباقى بحصته من الثمن في قولهمء كذا في 
الحقائق والخنانية اه. 


قلت: ولفظ الخانية: فإن كان في وعاءين فأكل ما في أحدها أو باع ثم علم بعيب 
كان له أن يرد الباقيى بحصته من الثمن في قولهمء لأن المكيل والموزون بمنزلة أشياء 
ختلفة؛ فكان الحكم فيه ما هو الحكم في العبدين والثوبين ونحو ذلك اه. ومقتضاء أنه لا 
خلاف في ثبوت رد المعيب وحده» نعم نقل العلامة قاسم في تصحيحه عن الذخيرة أن 
من المشايخ من قال: لا قرق بين الوعاء والأوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب» 
وإطلاقه محمد في الأصل يدل عليه؛ وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي. ثم قال 
العلامة قاسم: والأول أقيس وأرفق. قوله: (وسيجيء) أي قبيل قوله «اشترى جارية؟ 
لكن الذي سيجيء هو ترجيح عدم الفرق بين الوعاء والأكثر. قوله: (فعلى ما في الاختيار 
الخ) أي من قوله «وعنهما يرد ما بقي ويرجع الخ> فإنه يفيد أنه قياس لذكره له بعد قوله 
(فإنه يرجع بالتقصان استحساناً عندهما». 
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(ولو أعتقه على مال) أو كاتبه (أو قتله) أو أبق(' أو أطعمه طفله أو امرأته 
أو مكاتبه أو ضيفه. مجتبى. بعد اطلاعه على عيب» كذا ذكره المصنف تبعاً للعينى 
مَطلَبٌ: يُرَجْحُ القيّاس 
وحاصله أن إحدى الروايتين عنهما استحساناًء والثانية قياس ٠‏ فيكون ترجيح الثانية 
الشارحء وبه اندفع ما قيل: إن الشارح وافق هنا ما في الهداية وغيرها من أن القياس 
قولهماء فافهم. نعم ما فهمه الشارح على ما قررناه خلاف المفهوم من كلامهمء فقد قال 
في الهداية: وأما الأكل فعلى الخلاف» عندهما يرجع» وعنده لا يرجع استحساتناًء وإن 
أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الحواب عئده. وعنهما: أنه يرجع بنقصان العيب 
في الكل. وعنهما: أنه يرد ما بقي اه. وقال في الاختيار: عندهما يرجع استحساناً. 
وعنده لا يرجع الخء فإنه المفهوم من هذا أنه في الهداية جعل الرجوع بالنقصان عئدهما 
قياسأء وعدمه عنده استحساناً. وفي الاختيار بالعكس . 
وحاصله أن الرجوع بالنقصان عندهما: قيل إنه قياس» وقيل إنه استحسان. ثم بعد 
قولهما بالرجوع بالنقصان ففي صورة أكل البعض عنهما روايتان: الأولى يرجع بنقصان 
الكل فلا يرد اليافى . والثانية يرجع بنقصان ما أكل فقط ويرد ما بقى . وأنت خبير بأنه 
ليس في هذا ما يفيد أن إحدى هاتين الروايتين قياس والأخرى استحسان كما فهمه 
بشىء أصلاء وكل منهما استحسان على ما في الاختيارء والقياس قول الإمام المذكورء 
فتنبه. قوله: (ولو أعتقه على مال) أي لا يرجع لأنه حيس بدله وحبس البدل كحبس 
المبدل. وعنه أنه يرجع لأنه إنباء للملك وان كان بعوصض . اخ عن الهداية. وعند أبي 
يوسف: يرجع في هذه المسائل. قوله: (أو كاتبه) وهي بمعنى الإعتاق على مال كما في 
البحرء والكلام فيه مغن عن الكلام فيها ح. قوله: (أو قتله) هو ظاهر الرواية عن 
أصحابنا. ووجهه أن القتل لم يعهد شرعاً إلا مضموناً» وإنما سقط عن المول بسبب الملك 
فصار كالمستفيد به عوضاء وهو سلامة نفسه عن القتل إن كان عمداً أو الدية إن كان خطأ 
فكأنه باعه. نبر. قوله: (طفله) ليس بقيد» بل المصرح به في البحر والفتح: الولد الصغير 
والكبير والعلة وهي أهلية الملك كما قدمناه تشملهما اه ح. قوله: (كذا ذكره المصنتف») 
»١(‏ في ط (قول الشارح: أو أبق الخ) قال ط: ظاهره أنه لا يرجع بالتقصان مطلقاً وقد تقدم لصاحب النهر في 
ذكر الإباق ما نصه: ولو أراد المشتري أن يرجع بنقصان العيب ليس له ذلك قبل عوده أو موته. والجواب أن 


ذلك في إباق ثبت عندهما أنه هو الذي يوجب الرجوع أو الرد؛ وما هنا مغروض فيما إذا حصل عند المشتري 
بعد تحقق عيب فيه آخر قديم عند البائع . 
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في الرمزء لكن ذكر في المجمع في الجميع قبل الرؤية» وأقره شراحه حتى العيني؛ 
فيفيد البعدية بالأولوية فتنبه (لا) يرجع بشيء لامتناع الرد بفعلهء والأصل أن كل 
موضع للبائع أخذه معيباً لا يرجع بإخراجه عن ملكهء وإلا رجع. اختيار. وفيه 
الغتوى على قولهما ني الأكل» وأقره القهستاني . 

(شرى نحو بيض وبطيخ) كجوز وقثاء (فكسره فوجده فاسدا يتتفع يه) ولو 
علفا للدوابٌ (فله) إن لم يتتاول منه شيئاً بعد علمه بعيبه (نقصانه) إلا إذا رضي 


حيث قال: فلو أعتقه على مال أو قتله بعد اطلاعه على عيب. وقال محشية الرمق: صوابه 
قبل اطلاعه إذ هو محل الخلاف» إذ بعده لا يرجع إجماعاء ولهذا ل يقيد به الزيلعي وأكثر 
الشراحء وكأنه تبع العيني فيه وهو سهو. قوله: (في الرمز) أي شرح الكنز. قوله: (لكن 
ذكر في المجمع في الجميع) أي ني جميم المسائل المذكورةء وهي: العتق على مال والكتابة 
والإياق» وهذا هو الصوابء لا علمت من أنه لا رجوع إجماعا لو يعد الاطلاع على 
العيبء لا لما قيل من أنه يلزم أن لا يبقى فوق بين هذه المسائل والمسائل المتقدمة فإنه 
تمنوعء إذ الفرق واضح وهو ثبوت الرجوع في المسائل المتقدمة وعدمه في هذه إجماعاء 
فافهم. قوله: (حتى العيني) أي في شرحه على نظم المجمع : أي فتاقض كلامه في الرمز. 
قوله: (بالأولوية) أي لأنه إذا امتنع الرجوع إذا كانت هذه الأشياء قبل الاطلاع على 
العيب يمتنع بعد الاطلاع بالأولى لأنها دليل الرضا. قوله: (والأصل الخ) قدمنا بيانه عند 
قوله الجواز رده مقطوعاً لا غغيطأ» وقدمنا هناك بناءه على أصل آخر . قوله: (وفيه الخ) 
مكرر مع مأ قدمه قريياً ح. قوله: (فوجده فاسداً الخ) لو قال «فوجده معيبا» لكان أولى 
لأن من عيب الجوزاقلة ليه وسواده كما في اليزازية»؛ وصرح في الذخيرة بأنه عيب لا 
فسادء واحترز بقوله #فوجده أي المبيع عما إذا كسر البيعض فوجده فاسداً فإنه يرده أو 
يرجع بنقصه فقط ولا يقيس الباقي عليهء ولذا قام في الذخيرة: ولا يرد الباقي إلا أن 
يبرهن أن الياقي فاسداً اه. أفاده في البحر. وقوله فإنه يرده الخ: أي يرد ما كسره لو غير 
منتفع به أو يرجع بنقصه فقط لو يتتفع به قوله : (إن لم يتناول منه شيئاً) فلو كسره فذاقه 
ثم تناول منه شيئاً لم يرجع بتقصانه لرضاه بهء وينبغي جريان الخلاف فيما لو أكل 
الطعام. بحر. وأصل البحث للزيلعي. واعترضه ط بأن الخلاف في الطعام إذا علم 
بالعيب يعد الأكل لا قبله. قوله: (نقصانه) أي له نقصان عيبه لا ردهء لأن الكسر عيب 
حادث . بحر وغيره. 

قلت: الكسر في الجوز”'' يزيد في ثمنهء فهو زيادة لا عيب . تأمل . قوله : (إلا إذا 
)١(‏ في ط (قوله قلت الكسر في الجوز الخ) فيه أن موضوع المسألة في الذي وعد قاسداً وهو إذا كسر يتكشف حاله 

فلا يرغب فيهء وأما قبل الكسر قيرغب فيه لتوهم عدم الفساد. 
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البائع به» ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده (وإن لم ينتفع به أصللا فله كل الثمن) 
لبطلان البيع» ولو كان أكثره فاسداً جاز بحصته عندهما. خبر. 


رضي البائع يه) أي بأخذه معيباً بالكسرء فلا رجوع للمشتري بنقصانه . قوله: (ولو علم) 
أي المشتري بعيبه قبل كسره: أي ولم يكسره. قال في النهر: فلو كسره بعد العلم بالعيب 
لا يرد لأنه صار راضياً اه. ونبه على ذلك الزيلعي أيضاً فقال: لا يرده ولا يرجع 
بالنقصان» لأن كسره بعد العلم به دليل الرضا انتهى. لكن الزيلعي ذكر هذا بعد قوله 
دوإن لم ينتفع به أصلاً» واعترض بأن محله هناء لأنه إن لم ينتفع به أصلا يرده”'' . ويرجع 
بكل الثمن. قوله: (وإن لم ينتفع به أصلا) بأن كان البيض متتنآ والقثاء مرا والجوز خاوياً. 
وما في العيني «أو مزنخاً"ففيه نظرء لأنه يأكله الفقراء. غبر. ظ 

قلت: وكذا ينتفع باستخراج دهنهء لكن هذا لو كان كشيرآء بل قد يقال: ولو قليلا 
لأنه يباع لمن يستخرج دهنه فيكون له قيمة» إلا أن يكون جوزة أو جوزتين مثلا- قوله: 
(فله كل الثمن الخ) لأنه تبين بالكسر أنه ليس بمال» قكان البيع باطلآً قبل هذا صحيح 
في الجوز الذي لا قيمة لقشره. أما إذا كان له قيمة بأن كان في موضع يباع فيه قشره يرجع 
بحصة اللبّ فقط. وقيل يرده ويرجع بكل الثمن لأن ماليته باعتبار اللبّء وظاهر الهداية 
يفيد ترجيحه ‏ وكذا في البيض. أما بيض النعامة إذا وجد فاسداً بعد الكسر فإنه يرجع 
بنقصان العيب. قال في العناية: وعليه جرى في الفتح أن هذا يجب أن يكون بلا خلاف. 
لأن مالية بيض التعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه جميعاً. قال ابن وهبان: وينبغي 
أن يفصلء» بأن يقال هذا في موضع يقصد فيه الانتفاع بالقشر ‏ أما إذا كان لا يقصد 
الانتفاع إلا بالمح بأن كان في برية والقشر لا ينتقل كان كغيره. قال الشيخ عبد البر: ولا 
يخفى عليك فساد هذا التفصيل» فإن هذا القشر مقصود بالشراء في نفسه ينتفع به في سائر 
المواضع» وما ذكره لا ينهض لأنه قد يتفق في كثير مما اتفقوا على صحة بيعه ولا يكون 
ذلك موجباً لفساد البيع اه. نهر قوله : (ولو كان أكثره فاسداً جاز بحصته) أي بحصة 
الصحيح منهء وهذا عندهماء وهو الأصح كما في الفتح. وكذا في التهر عن النهاية. أما 
عنده فلا يصح في الصحيح منه أيضأًء لأنه كالجمع بين الحر والعيد في صفقة واحدة. 
ووجه الأصح كما في الزيلعي أنه بمنزلة ما لو فصل ثمنهء لأنه ينقسم ثمنه على أجزائه 
كالمكيل والموزون لا على قيمته اه: أي بخلاف الحر مع العبد. 


تنبيه ' عبر بالأكثر تبعاً للعيني. واعترضه بأنه مختل» والصواب تعبير النهر وغيره 
بالكثير . 


و 


)١(‏ في ط (قوله يرده) أي ولو بعد كسرهء فلا يصح تقبيده بما قبل الكسر كما فعل الزيلعي. 
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وف المجتبى -: لو كان سمتاً ذائباً فأكله * ثم أقَرَ بائعه بوقوع فأرة فيه رجع بنقصان 
العيب عندهما. وبه يفتى . 


(باع ما اشتراه فرد) المشتري الثاني (عليه بعيب رده على بائعه لو رد عليه 
بقضاء) 


قلت: وهو مدفوع لأنه إذا صح فيما يكون أكثره فاسداً يصح فيما يكون الكثير منه 
فاسداً بالأولى» فافهمء نعم الأولى التعبير بالكثير ليفيد صحة البيع في الكل إذا كان 
الفاسد منه قليلا لأنه لا يمكن التحرز عنهء إذ لا مخلو عن قليل فاسدء فكان كقليل 
التراب في الحنطة فلا يرجع بشيء أصلاء وني القياس: يفسد كما في المتح. قال في 
النهر: والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في المائةء كذا في الهداية. وهو 
ظاهر في أن الواحد في العشرة كثيرء وبه صرح في القتية وقال السرخسي : الثلاثة عفو: 
يعنى في المائة اه وفي البحر : القليل الثلاثة وما دوتها في المائةء والكثير ما زاد اه. وي 
الفتح : وجعل الفقيه أبو الليث الخمسة والستة في المائة من الجوز عفوا اه. 

مَطْلَبٌ : وَجَدَ في الجنطة ترَاباً 

فرع : شترى أقفزة حنطة أو سمسم فوجد فيه تراباً: إن كان يوجد مثله في ذلك 
عادة لا يردء وإلا فإن أمكنه رد كل المبيع يرده» ولو أراد حبس الحخنطة ورد التراب أو 
المعيب مميزاً ليس له ذلك» فإن ميز التراب وأراد أن يخلطه ويردّ إن أمكنه الردٌ على ذلك 
الكيل ردء وإلا بأن نقص من ذلك الكيل شيء لاء ورجع بنقصان الحنطة إلا أن يرضى 
البائع بأخذها ناقصة» بزازية. وفي الخانية : لو لم يعد ذلك التراب عيباً فلا ردء وإلا فإن 
لى يفحش يردء وإن فحش حخير المشتري بين أخذ الحنطة بحصتها من الثمن أو ردها وأخذ 
كل الثمن. قوله: (وني المجتبى الخ) هذه من أفراد مسألة لا كل السابقة ط. فكان الأولى 
ذكرها هناك. قوله: (رده على بائعه) معناه: أن له أن يخاصم الأول ويفعل ما يجب أن 
يفعل عند قصد الردء ولا يكون الرد عليه رداً على بائعهء بخلاف الوكيل بالبيع حيث 
يكون الرد عليه بالعيب القضاء رداً على موكله: لأن البيع واحدء فإذا ارتفع رجع إلى 
الموكل ‏ بحرء وتمامه فيه» ويخلاف الاستحقاق فإنه إذا حكم به على المشتري الأخير 
يكون حكماً على كل الباعة كما سيأتي في بابه. قال في النهر: وهذا الإطلاق قيده في 
البسوط بما إذا ادعى المشتري العيب عند البائع الأول» أما إذا أقام البيئة أن العيب كان 
عند لازي ,لايش هنا أن تانيعت الناتع الارل لبى لمشي الزن أذ يرقه اام 
كذا في الفتح تبعاً للدراية اه. وأقره في البحر أيضاً. 

قلت: وهو مقيد أيضاً بما إذا لى يعترف بالعيب بعد الرد. قال في الفتح: لو قال 
بعد الرد ليس به عيب لا يرده على البائع الأول بالاتفاق. قوله: (لو رد عليه بقضاء) 


كتاب البيوع / باب خيار العيب نططا 
لأنه فسخ مالم يحدث به عيب آخر عنده فيرجع بالنقصان» وهذا (لو بعد قبضه) 
فلو قبله رده مطلقاً في غير العقار كالرد بخيار الرؤية أو الشرط. درر. وهذا إذا 


شامل لا إذا أقرٌ بالعيب وامتنع من القيول فرد عليه القاضي جبراء كما إذا أنكر العيب 
فأثبته بالبينة أو التكول عن اليمين أو بالبيئة على إقرار البائع بالعيب مع إنكاره الإقرار به 
فإنه يرد على بائعه في الصور الأربع لكون القضاء فسخ فيها. شرنبلالية. 

تنبيه : للبائع أن يمتنع عن القبول مع علمه بالعيب حتى يقضي عليه ليتعدى إلى 
بائعه. بحر عن البزازية. قوله: (لأنه فسخ) أي لأن الرد بالقضاء فسخ من الأصل» 
فجعل البيع كأن لم يكن: غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذباً شرعاً بالقضاء . 
هداية. والمراد أنه لا فسخ فيما يستقبل لا في الأحكام الماضية» بدليل أن زوائد المبيع 
للمشتري ولا يردها مع الأصلء» وتامه في البحر. وسيذكر الشارح آخر الياب أنه فسخ 
في حق الكل إلا في مسألتين الخ ويأي تمامه . 

قوله: (مالم يحدث به عيب آخر عنده) أي عند البائع الثاني» قيد لقوله #رده على 
بائعه؟ وقولهةفيرجع» تفريع على مفهوم المذكور: أي فإن حدث عيب آخر عند البائع الثاني 
ثم رده عليه المشتري منه بالعيب القديم فلا يرده على بائعه» بل يرجع عليه بنقضان العيب 
القديم؛ لأن العيب الحادث عنده يمنعه من الرد» وما قلناه من إرجاع ضمير عنده إلى 
البائع الثاني أصوب من إرجاعه إلى المشتري الثاني لثلا يخالف قول الإمام . 

للا في البحر: لو باعه فاطلع مشتريه على عيب قديم به لا يحدث مثله وحدث عنده 
عيب ورجع بنقصان العيب القديم» فعنده: لا يرجم البائع على بائعه بنقصان العيب 
القديم. وعندهما: يرجع» كذا ذكره الإسبيجابي» ومثله في الصغرى اهء فافهم. قوله: 
(وهذا) أي اشتراط القضاء للرد أه ح . قوله: (لو بعد قبضه) أي قبض المشتري الثاني 
المبيع ذ. قوله: (فلو قبله الخ) أي فلو كان الرد قبل قبضه فللمشتري الأول أن يرده على 
البائع الأول مطلقاء سواء كان رده عليه بقضاء أو برضا المشتري الأول الذي هو البائع 
الثاني لأن بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز فلا يمكن جعله بيعاً جديداً في حق غيرهما فجعل 
فسخ من الأصل في حق الكل» فصار كما لو باع المشتري الأول للثانن بشرط الخيار له 
ايها قم بان و فإنه إذا فسخ المشتري الثاني بحكم الخيار كان للأول أن يرده 
مطلقاء والفسخ بالخيارين لا يتوقف على قضاء. قال الزينعي: وفي العقار اختلاف المشايخ 
على قول أبي حنيفة. والأظهر أنه بيع جديد في حق البائع الأول لآن العقان مود بيغه 
قبل القيض عنده فليس له أن يرده على بائعة كأنه اشتراه يعد ما باعه. وعند محمد: 
فسخ» لأنه لا يجوز بيعه قبل القبض عنده. وعند أبي يوسف: بيع في حق الكل اه من 


8 ظ كتاب البيوع / باب خيار العيب 
باعه قبل اطلاعه على العيب»؛ فلو بعده فلا رد مطلقاً. بحخر . وهذا في غير النقدين 
لعدم تعينهما فله الرد مطلقاً. شرح مجمع . (ولى) رده (برضاه) بلا قضاء (ل) وإن 


حاشية نوح أفندي . قوله: (وهذا) الإشارة إلى قوله #رده على بائعه». قوله: (فلا رد 
مطلقاً) أي لا بقضاء ولا رضاء لأن بيعه بعد رؤية العيب دليل الرضا به. قوله: (وهذا) 
أي اشتراط القضاء للرد. قوله : (في غير النقدين) قال في البحر: وقيد بالمبيع وهو العين 
احترازاً عن الصرف فإنه يجعل فسخاً إذ رد بعيب لا فرق بين القضاء والرضاء لأنه لا 
يمكن أنه يجعل بيعاً جديداً أن الدينار هنا لا يتعين في العقود. فإذا اشترى ديئاراً 
بدراهم ثم باع الدينار من آخر ثم وجد المشتري الثاني بالديئار عيبا ورده المشتري بغير 
قضاء فإنه يرده على بائعه لما ذكرنا. ووجهه في الكاني بأن المعيب ليس يمبيع بل المبيع 
السليم فيكون المبيع ملك البائع» فإذا رده على المشتري يرده على بائعه. أما هنا المبيعان 
موجودان. 

وذكر في الظهيرية: وعلى هذا إذا قبضى رجل دراهم على رجل وقضاها من غريمه 
فوجدها الغريم زيوفاً فردها عليه بلا قضاء فله ردها على الأول اه. وما ذكره في الظهيرية 
أفتى به الخيرالرملي تبعاً لما في فتاوى قارىء الهداية وفتاوى ابن نجيم» وهذا إذا لم يكن 
أقرَ بقبض حقه أو الثمن أو الدين» فلو أقر بذلك ثم جاء ليرده ل يقبل منه لتناقضه»: كما 
أوضح ذلك العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل» ولخصت ذلك في تتقيح الحامدية . 

وبقي ما إذا تصرف فيه القابض بعد علمه بعيبه فإنه لا يرده إذا رد عليه» لا في 
القنية برمز القاضي عبد الجبار: إذا أخذ من دينه ديناراً فجعله في الروث ليروج أو جعل 
الدرهم في البصل ونحوه ليس له الردء كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد اه 
فليحفظ » لكن سيذكر الشارح من موانع الرد العرض على البيع» إلا الدراهم إذا وجدها 
زيوفاً فعرضها على البيع فليس برضاء وسيذكره أيضاً في آخر متفرقات البيوع. وعلله في 
البحر بأن حقه في الجياد فلم تدخل الزيوف في ملكهء لكن صرحوا بأنه لو تموّز بها ملكها 
وصارت عين حقه فصار الحاصل أنه لو رضي بها امتنع الردء وإلا فله ردها وإن عرضها 
على الييعء ويه يظهر إن عرضها على البيع لا يكون دليل الرضا بهاء فيحمل ما مرٌ عن 
القنية على ما إذا رضي بها صريحاً» فليتأمل. وسيأت في متفرقات البيوع متنا وشرحاً: لو 
قبض زيفاً بدل جيد كان له عل آخر جاهلابه» فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقاً» ونفق 
أو أنفقه فهو قضاء لحقهء فلو قائماً رده اتفاقاً. وقال أبو يوسف: إذا لم يعلم يرد مثل 
زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة» واختار للفتوى اه. قوله: 
(ولى رده برضاه الخ) أي لو رد المشتري الثاني على الأول برضاه ليس له رده على بائعه 


كتاب. البيوع / باب خيار العيب امن 
لم يحدث مثله في الأصح لأنه إقالة . 


(ادعى عيياً) موجباً لفسخ أو حط ثمن (بعد قبضه المبيع لم يجير) المشتري 
(على دفع الثئمن) للبائع (بل يبرهن) المشتري لإثبات العيب (و يحلف بائعه) على نفيه 


سواء كان العيب يحدث مثله في المدة كالمرض أو لا كالأصبع الزائدة؛ لأن الرد بالعيب 
بعد القيض أقاله؛ وهي بيع جديد في حق الثالث وفسخ ف حق المتعاقدين؛ والبائع الأول 
ثالئهما فصاز في حقه كان المشتري الأول اشتراه من الثاني فلا خصومة له مع بائعه لا في 
الرد ولا في الرجوع بالنقصان». بخلاف الرد بقضاء القاضي فإنه قسخ في حى الكل لعموم 
ولايته » فيصير كأن البائع الأول لم يبعه. أفاده وم أفندي , 

تنبيه :: الوكيل بالبيع على هذا التفصيل فإذا رد عليه المبيع بقضاء لزم الموكل ولو بدونه 
لزمه دون الموكل» وليس له أن يمخاصم الموكل وإن كان العيب لا يحدث مثله هو 
الصحيحء لأن الرد بلا قضاء في حق الموكل بمنزلة الإقالة» وتمامه في الخانية. قوله: (أو 
حط ثمن) فيما إذا حدث عنده عيب آخر فإنه يحط من الثمن نقصان العيب كما مر. 
قوله: (بعد قيضه المبيع) قيد اتفاقي: لأن البائع له المطالبة بالشمن قبل تسليم المبيع» فإذا 
جر وإن ثبتت المطالية . 

قلت: وهو محنوعء وإلا فمافائدة المطالبةء فافهم. قوله: لم يجبر المشتري) 
لاحتمال صدقه. عيني . والأولى لنشارح ذكر المشتري عقب قوله (أدعىي! لتنسبحبي 
الضمائر كلها عليه. قوله: (لإثبات العيب) أي إثبات وجوده عنده وعند البائع» فإذا أثبته 
كذلك رد المبيع على البائع أو قبله ودفع ثمنه. قوله: (أو يحلف بائعه على نفيه) أي نفي 
العيب عنده: أي عتد البائع. وقوله #ويدفع الثمن» أي المشتري بعد أن حلف البائع: 
وقوله «إن لم يكن شهودة مرتيط بقوله #ويحلفه"''» أو بقوله «ويدفع» والأولى إسقاطه 
للعلم به من عطف أو يحلف على يبرهن . 

ثم اعلم أن المتبادر من هذا أن له تحليف البائع قبل إقامة البينة على قيام العيب 
لنحال» وهذا قولهما ورواية ضعيقة عن الإمام؛ والصحيح عنده ما ذكره عقيه في مسألة 
دعوى الإباق من أنه لا يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري أنه أيق عنده كما يأتي بيانه 
وعن هذا أول الزيلعي قول الككدز: أو يملف بائعهء بقوله: أي بعد إقامة المشتري البينة 
أنه وجد فيه عنده: أي عند المشتري» وأوله في البحر بما إذا أقر البائع بقيام العيب به 
ولكن أنكر قدمه. 

القوثة . 


ا ٠‏ كتاب البيوع / باب خبار العيب 
ويدفع الثمن إن م يكن شهود (وإن ادعى غيبة شهوده دفع) الثمن (إن حلف بائعه) 
ولو قال أحضرهم إل ثلاثة أيام أجله: ولو قال لا بينة لي فحلفه ثم أتى بها تقبل 

(ادعى) المشتري (إياقاً) ونحوه ما يشترط لرده وجود العيب عندهما كبول 
وسرقة وجنون (لى يحلف بائعه) إذا أنكر قيامه للحال (حتى يبرهن المشتري أنه) قد 
أبق عئده 


واعترضه في النهر بأنه مما لا دليل في كلامه عليه ثم قال: وقد ظهر لي أن موضوع 
هذه المسألة في عيب لا يشترط تكراره كالولادة» فإذا ادعاه المشتري ولا برهان له حلف 
بائعهء وقوله بعده #ولو ادعى إياقا» بيان لما يشترط تكرارهء وإلا كان الثاني حشواء 
قتدبره» فإني لم أر من عرّج عليه اه. 

قلت: وأشار إليه الشارح بقوله الآتي اما يشترط الخ». قوله: (وإن ادعى غيبة 
شهوده) أي عدم حضورهم في المصرء أما لو قال لي بينة حاضرة أمهله القاضي إل 
المجلس الثاني إذ لا ضرر فيه على البائكع. بحر. قوله: (تقبل خلافا لهما فتح) عبارة 
الفتح: تقبل في قول أبي حنيفة وعند محمد: لا تقبل» ولا يحفظ في هذا رواية عن أبي 
يوسف اه. وذكر قبله أنه لو قال لي بينة حاضرة ثم أتى بها تقبل بلا خلاف. قوله: 
(ولزم العيب ينكوله) أي لزمه حكمه؛ لأن النكول حجة في المال لأنه يذل أو إقرار. 
قوله: (إباقا ونحوه الخ) احتراز عما لا يشترط تكرره وهو ثلاث: زنا الجارية» والتولد 
من الزناء والولادة كما قدمه أول الباب» ففيها لا يشترط إقامة البيئنة على وجودها عند 
المشتري» بل يحلف عليها اليائع ابتداء كما في البحر. قوله: (عندهما) أي عتد البائع 
والمشتري . قوله: (وجنون) قيل هذا على القول الضعيف ال منقول عن العيني فيما تقدم اه. 

قلت: الذي تقدم هو أن الجئون مما يختلف صغراً وكيراً» بمعنى أنه إذا وجد يد 
البائع في الصغر وفي يد المشتري في الكبر لا يكون عيبا كالإياق وأخويهء والكلام هنا في 
اشتراط المعاودة عند المشتري» وهو القول الأصح كما قدمه الشارحء وهذا غير ذاك كما 
لايخفى ونبه عليه ط أيضاء فافهم. قوله: (لم يحلف بائعه) قال في البحر: أي إذا ادعى 
عيباً يطلع عليه الرجال ويمكن حدوثه فلا بد من إقامة البينة أولا على قيامه بالمبيع مع 
قطع النظر عن قدمه وحدوثه ليتتصب البائع خصماآء فإن لم يبرهن لا يمين على البائع عند 
الإمام على الصحيح. وعندهما: يحلف على نفي العلمء وتمامه فيه. قوله: (إذا أذكر قيامه 
للحال) أما تو اعترف بذلك فإنه يسأل عن وجوده عندهء فإن اعترف به رده عليه 
بالتماس من المشتريء وإن أنكر طولب المشتري بالبينة على أن الإباق وجد عند اليائع؛ 
فإن أقامها رده وإلا حلف . نبر. قوله: (إنه قد أبق عنده) أي عند المشتري نفسهء لأن 
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(فإن برهن حلف بائعه) عندهما (بالله ما أبق) وما سرق وما جِنّ (قط) وف الكبير: 
بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرجال لاختلافه صغراً وكبراً. 


القول وإن كان قول البائع لكن إنكاره إنما يعتير بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته 
تكون بالبيئنة. درر. قوله: (فإن برهن) أي المشتري على قيامه للحال. نبر. قوله: (حلف 
بائعه عندهما) صوابه اتفاقاء لأن الخلاف في تحليف البائع إنما هو قبل برهان المشتري كما 
علمتء أما بعده فإنه يحلف اتفاقاً لأنه انتصب خصماً حين أثبت المشتري قيام العيب 
عنده عند الإهام» فكذا عندهما بالأولى. قوله: (بالله ما أبق قط) عدل عن قول الكنز 
وغيره: بالله ما أبق عندك قطء بزيادة الظرف» لا قاله الزيلعى من أن فيه ترك النظر 
للمشتري» لأنه يحجمل أنه باعه وقد كان أبق عند غيره» سه عليه فالأحوط أن 
يحلف ما أبق قط أو ما يستحق عليك الرد من الوجه الذي ذكره» أو القل سلمه وما 
هنا العيبه: 


قال في النهر : إلا أن كون حذف الظرف أحوط بالنظر إلى المشتري مسلم لا بالنظر 
إلى البائع» إذ يجوز أنه أبق عند الغاصب ولم يعلم منزل المولى ول يقدر عليه؛ وقد مر أنه 
ليس بعيب» فالأحوط بالله ما يستحق عليك الرد الخ وما بعده. وفي البزازية: والاعتماد 
على المروي عن الثاني : بالله ما لهذا المشتري قبلك حق الرد بالوجه الذي يدعيه تحليفا على 
الحاصل اه. ولا يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب» لأن فيه ترك النظر للمشتري 
لجواز حدوثه بعد البيع قبل التسليم فيكون بارا مع أنه يوجب الرد. قيل: كيف يحلف 
على اليتات مع أنه فعل الغيرء والتحليف فيه إنما يكون على العلم» وأجيب بأنه فعل 
نفسه في المعنى وهو تسليم المعقود عليه سليماً كما التزمه. قاله السرخسي. 

قال في الفتحم: ومما تطارحناه أنه لو لم يأبق عند البائع وأبق عند المشتري وكان أبق 
عند آخر قبل هذا البائع ولا علم للبائع بذلك فادعى المشتتري بذلك وأثبته يرده به» ولو 
لم يقدر على إثباته له أن يحلفه على العلم؛ وكذا في كل عيب يرد في تكرره اه. والمطارحة 
إلقاء المسائل» وهي هنا ليست في أصل الرد كما ظنه في البحر فقال: إنه منقول في القنية: 
بل في تحليفه على عدم العلم أخذا من قولهم: إنما يحلف على البتات لادعائه العلم به 
والغرض هنا أنه لا علم له به فتدبره اه ما في النهر ملخصاً. وتمامه فيه. قوله: (وما 
جنْ) الأولى إسقاطه كما تعرفه. قوله: (وفي الكبير الخ) عطف على محذوف تقديره: هذه 
الكيفية في إياق الصغير وني الكبير الخ ط. قوله: (لاختلافه صغراً وكيراً) فيحتمل أنه أبق 
عنده في الصغر فقط ثم أبق عند المشتري بعد البلوغء وذلك لا يوجب الرد لاختلاف 
السبب على ما تقدم» فلو ألزمناه الحلف على ما أبق عنده قط أضررنا به وألزمناء مالا 
يلزمه. ولو لم يحلف أصلا أضررنا بالمشتري فيحلف كما ذكرء وكذا في كل عيب يختلف 
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واعلم أن العيوب أنواع: خفي كإباق وعلم حكمهء وظاهر كعور وصمم 
وأصبع زائدة أو ناقصةء فيقضي بالرد بلا يمين للتيقن به إذا لم يدّع الرضا به. وما 
لا يعرفه إلا الأطباء ككبد» فيكفي قول عدلء ولإثباته عند بائعه عدلينء وما لا 
يعرفه إلا النساء كرتق فيكفي قول الواحدة ثم يحلف البائع . عيني . 
فيه الحال فيما بعد البلوغ وقبلهء بخلاف ما لا يختلف كالجنون. فتح. فعلى هذا كان 
الأولى إسقاط قوله «وما جِنّظ لأنه لا يناسب قوله «وفي الكبير الخ. قوله: (خفئ كإباق) 
أي من كل عيب لا يعرف إلا بالتجربة والاختبار كالسرقة والبول في الفراش والحنون 
والزنا. فتح. قوله: (وعلم حكمه) أي حكم رده مما ذكره المصنف آنفاً. قوله: (للتيقن 
به) أي في يد البائع والمشتري. فتح. قوله: (إذا لم يدع الرضا به) أي رضا المشتري بهء أو 
العلم به عند الشراءء أو الإبراء منهء فإن ادعاه سأل المشتري» فإن اعترف امتنع الرد 
وإن أنكر أقام البينة عليه فإن عجز يستحلف ما علم به وقت البيع أو ما رضي ونحوه» 
فإن حلف ردهء وإن نكل امتنع الرد. فتح. قوله: (ككبد) أي كوجع كبد وطحال. 
فتح. وفي بعض النسخ «ككبدي» بياء النسب: أي كداء منسوب إلى الكبد. قوله: 
(فيكفي فول عدل) أي لتوجه الخصومة. قال في الفتح: فإن اعترف به عندهما رده» وكذا 
إذا أنكره فأقام المشتري البينة أو حلف البائع فنكل» إلا أن ادعى الرضا فيعمل ما ذكرناء 
وإن أنكره عند المشتري يريه طبيبين مسلمين عدلين: والواحد يكفي والاثنان أحوطء» فإذا 
قال به ذلك يخاصمه في أنه كان عنده اه. واشترط العدلين منهم إنما هو للردٌ والواحد 
لتوجه الخصومة فيحلف البائع كما في البدائع» ولكن في أدب القاضي ما يخالفه . بحر . 
قال في البزازية: وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه إلى الأطباء لا يئبت في حق 
توجه الخصومة ما لم يضق عدلان» بخلاف ما لا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول المرأة 
الواحدة في حق الخصومة لا في حق الرد اه. 


قلت: الأول أظهر. لأن العدلين يكتفي ببما للإثبات» فيكفي الواحد لتوجه 
الخصومة» ولذا جزم به في الخانية» حيث قال: إن أخبر بذلك واحد يثبت العيب في حق 
الخصومة والدعوى» وإن شهد عدلان أنه قديم كان عند البائع يرده على البائع . 
مَطْلَبٌ فيمًا لا بَطَلِمُ عَلبَهِ إل الْسَاءُ 
قوله: (فيكفي قول الوحدة) أي لإثيات العيب قي حق الخصومة لا في الرد في 
ظاهر الرواية. خانية. وقد أشار إلى هذا بقوله «فيحلف البائع؟ إذ لو ثبت الرد بقولها مم 
خانء فلو قيله ففيه اختلاف الروايات. 
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قلت : وبقفي خامس : ما لا ينظره الرجال والتساى ففى شرح قاضبمحان : 


قفي الخانية : إن آخر ما روى عن محمد وأبي يوسف أنه يرد بشهادتين» إلا في الحبل 
فلا ترد بشهادتهن . وفي الذخيرة: الواحدة العدلة تكفي والثنتان أحوطء فإذا قالت واحدة 
عدلة أو ثنتان إنها حبل ,+ يثبت العيب في حق توجه الخصومة؛ ثم إن قالت أو قالتا كان 
ذلك عند البائعء إن كان ذلك بعد القبض لا تردء بل يحلف البائع لأن شهادة النساء 
حجة ضعيقةء والعقد بعد القبض قويء ولا يفخ العقد القوي بحجة ضعيقةء وإن قبل 
القبض فكذلك لا رد بقول الواحدة. أما المثتى فقيل على قياس قوله لا ترد» وعلى قياس 
قولهما ترد. وذكر الخصاف أنبها لا ترد في ظاهر رواية أصحابنا. وفي القدوري: إنه 
المشهور من قولهماء لأن ثبوت العيب بشهادهن ضروري» ومن ضرورة ثيوته توجه 
الخصومة دون الرد فيحلف البائع» فإن نكل تأيدت شهادتهن بتكوله فيثيت الرد. وروى 
الحسن عن الإمام ثبوت الرد بشهادتهن إلا في الحبل» لأنه تعالى تولى علمه بنفسه اه ما في 
الذخيرة ملخصاً. ثم ذكر روايات آخر. 

والحاصل أن شهادة الواحدة أو الثنتين يئيت بها العيب المأكور في حق توجه 
الخصومة لا في حق الرد سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده في ظاهر الرواية عن علمائنا 
الثلائة» وهو المشهور فكان هو المذهب المعتمد وإن اقتصر في كثير من الكتب على خلاقه. 
وقدمنا ما يؤيد ذلك عن الفتح في آخر خيار الشرطه ولا يناني ذلك ما اتقق عليه 
أصحاب المتون في أول كتاب الشهادة من قبول شهادة الواحدة في البكارة والعيوب التي لا 
الي الا لا الراك يثيت يقولهن ليحلف البائع كما نص عليه 
ف الهداية هناك وهذا معتى قولهم عنا: ؛ بكرت لحتو توبعه اتوم فاغتنم تحقيق هذا 
المحل فإنك لا تجدء في غير هذا الكتاب؛ والحمد لل الملك الوهاب . قوله: (قلت وبقي 
خامس الخ) هذا الفرع مذكور في الفتح والبحر والنهرء لكنهم اقتصروا على عد الأنواع 
أريعةء فلما رأى الشارح مخالفة حكمه لهذه الأربعة جعله نوعاً خامساً فكان من زياداته 
الحستة. فائهم . 

قلت: ومن هذا التوع ما لو ادعى ارتفاع حيض الجارية» ققد صرحوا بأنه لا تقبل 
الشهادة عليه لأنه لا يعلم إلا منهاء وتتوجه الخصومة بقولها على ما اختاره في الفتح» نعم 
على ما اختاره غيره من أنه لا بد من دعوى المشتري أنه عن داء فيرجع فيه إلى شهادة 
الأطباء» أو عن حيل فيرجع إلى شهادة النساء لا يكون من هذا النوع بل من أحد النوعين 

فروع : لو أراد المشتري الرد ولم يدع البائع عليه مسقطاً لم يحلف المشتري. وعند الثاني 
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شرى جارية وادعى أنها خنثى حلف البائع (استحق بعض اللمبيعء فإن) كان 
استحقاقه (قبل القبض) للكل (خير في الكل) لتفرق الصفقة (وإن بعده خير في 
القيمي لا في غيره) لأن تبعيض القيمي عيب» لا المثلى كما سيجيء. 

(وإن. شرى شيئين فقبض أحدهما دون الآخر فحكمه حكم ما قبل قبضهما) 
فلو.استجق أو تعيب أحدهما خير (وهو) أي خيار العيب بعد رؤية العيب (على 


بيحلف. وني الخلاصة والبزازية: أن القاضي لا يستحلف الخصم بلا طلب المدعي؛ إلا في 
مسائل منها خيار العيب. وتي البدائع: لو أخبرت امرأة بالحبل وامرأتان بعدمه صحت 
الخصومةء ولا يقبل قول النافية. وفي التهذيب: برهن البائع أنه حدث عند المشتري 
وبرهن المشتري أنه كان معيباً في يد البائع تقبل بينة المشتري. بحر ملخصاً. قوله: (قبل 
القبض للكل) ذكر الكل غير قيد» فإن قبض البعض حكمه كحكم ما إذا لم يقبض الكل 
كما ذكره المصئف عقبه» ولكن لا أفرد المصلف البعض بالذكر علم أن كلامه هنا في 
الكل» فلذا صرح به الشارح» نعم لو قال المصئف قبل القبض «ولو للبعض» لاستغنى 
عن قوله بعده 3وإن قبض أحدهما». قوله: (خير فى الكل) أي في القيمي وغيره بقرينة 
قرله «وإن بعده خير» في القيمي لا في غيرهء فالمراد أنه يخير في: الباقي بعد الاستحقاق بين 
إمساكه وردهء فليس المراد بالكل كل المبيع حتى يرد عليه أن البيع في البعض المستحق 
باطل» فافهم. قوله: (لتفرق الصفقة) أي تفرقها على المشتري قبل تمامهاء لأنها قبل 
القبض ل يتم فلذا كان له الخيار. قوله: (وإن بعده الخ) أي وإن كان استحقاق البعض 
بعد القبض خير في القيمي لا في غيره» إذ لا يضره التبعيض . قوله: (كما سيجيء) لم أره 
فى هذا الباب صريحاً. تأمل. قوله: (فلو استحق) بيان لقوله #فحكمه حكم ما قبل 
قبضبهما» وقوله «أو تعيب؟ زيادة بيان» وإلا فالكلام في الاستحقاق» وأما تعيب أحد 
الشيئين فسيذكره المصنف في قوله #اشترى عبدين الخ؛ 
طب في تيور المُشتري إنَا اق بض المبنع 

تتبيه: حاصل ما ذكره المصنف في هذه المسائل ما في جامع الفصولين عن شرح 
الطحاوي: لو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحقء ويخير المشتري 
في الباقي» سواء أورث الاستحقاق عيبا في الباقي أو لاء لتفرق الصفقة قبل التمامء وكذا 
لو استحق بعد قيض بعضه سواء استحق المقبوض أو غيره يخير لما مر من التفرق» ولو 
قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدرهء ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيما بقي يخير 
المسارى» ولو لم يورث عيبا فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهما أو كيل أو وزني استحق 
بعضه ولا يضر تبعيضه؛ فالمشتري يأخذ الباقى بلا خيار اه. وني النهر عن العناية: حكم 
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وخاصم فله الرد) ما لم يوجد ميطله كدليل الرضا. فتح. وفي الخلاصة: لو لم يجد 
البائع حتى هلك رجع بالنقصان (واللبس والركوب والمداواة) له أو به. عيني (رضا 
بالعيب) الذى يداويه فقط 


العيب والاستحقاق سيان قبل القبض في حميع الصور: يعني فيما يكال ويوزن وغيرهماء 
وحكمهما بعد القبض كذلك إلا في المكيل والموزون. قوله: (وما في الحاوي) أي من أنه 
إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب مع قدرته على الرد كان رضا اه ح . قوله: (كدليل 
الرضا) مما يأتي قريبآء وصريحه بالأولى. قوله: (وفي الخلاصة الخ) حيث قال: وجد به 
عيباً ولم يجد البائع ليرده فأطعمه وأمسكه ولم يتصرف فيه تصرفاً يدل على الرضا فإنه يرده 
على البائع لو حضرء ولو هلك يرجع بالنقصان اه: أي ولا يرجع على بائعه بالشمن» 
وهذا إذا لم يرفع الأمر إلى القاضي كما سيذكره المصنف . قوله: (واللبس والركوب الخ) 
أي لو اطلع على عيب في المبيع فليسه أو ركبه لحاجته فهو رضا دلالة. ولو كان ركوبه 
للدابة لينظر إلى سيرها ولبسه الثوب لينظر إلى قدره كما في النهر وغيره. 

فإن قلت: إن فعل ذلك لا يبطل خيار الشرط فكذا خيار العيب. قلت: فرق في 
الذخيرة بأن خيار الشرط مشروع للاختبار واللبس والركوب مرة يراد به ذلك بخلاف 
خيار العيب فإنه شرع للرد ليصل إلى رأس ماله عند العجز عن الوصول إلى الفائت فلا 
يحتاج إلى أن يختبر المبيع . 

تنبيه : أشار إلى أن الرضا بالعيب لا يلزم أن يكون بالقول. ثم إن الرضا بالقول لا 
يصح معلقاء لما في البحر عن البزازية: عثر على عيب فقال للبائع إن ل أرد إليك اليوم 
رضيت به. قال محمد: القول باطل وله الرد. قوله: (والمداواة له أو به) أي أنه يشمل ما 
لو كان المبيع عبداً مثلا قداواه من عيبه أو كان دواء فداوى به نفسه أو غيره بعد اطلاعه 
على عيب فيه. 

مَطْلَبٌّ فيمًا يَكُونٌ رضاً بِالْمَيْبِ 

قوله: (رضا بالعيب الذي يداويه فقط) قال في البحر : المداواة إنما تكون رضا 
بعيب داواه» أما إذا داوى المبيع من عيب قد برىء منه البائع وبه عيب آخر فإنه لا يمتنم 
رده كما في الولوالجية اه. وني جامع الفصولين: شرى معيباً فرأى عيبا آخر فعالج الأول 
مع علمه بالثاني لا يرد ولو عالج الأول ثم علم عيبا آخر فله رده أه. 


فالت: بقي ما لو اطلع على | لعيب بعد الشراء ولم يكن قد برىء البائع منه فداواه 
ثم اطلع على عيب آخر. وظاهر كلام الشارح أنه يرده. وهو الظاهرء كما لو رضي 
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ما لم ينقصه. برجندي. وكذا كل مفيد رضا يعد العلم بالعيب يمنع الرد والأرش» 


بالأول صريحاً ثم رأى الآخرء إذ قد يرضى بعيب دون عيب»ء أو بعيب واحد لا بعيبين) 
تأمل. ثم رأيت في الذخيرة عن المنتقى عن أبي يوسف: وجد بالجارية عيباً فداواهاء فإن 
كان ذلك دواء من ذلك العيب فهو رضاء وإلا فلاءإلا أن ينقصهااه. قوله: (مالم 
ينقصه) كما إذا داوى يده الموجوعة فشلت أو عينه من بياض بها فاعورّت فإنه يمتنع رده 
بعيب آخر لما حدث فيه من النقص عند المشتري ط . 
مَطْلَبٌ فيمًا يَكُونُ رضاً بالمَيْبٍ وَيَمْنَعُ ار 

قوله: (بعد علم يالعيب)أي علمه بكون ذلك عيباً. 0 لو رأى بالأمة 
لا ا ا ا وا ارد يشتيه على الناس فلا 
يثبت الرضا بالعيب أه. وقدمنا أنه لو كان مما لا .+ يقشه غلم الثاين كونة. عيبا لشن اله 
الرد. وفي نور العين عن المنية: قال البائع بعد تمام البيع قبل القبض. تعيب المبيع فاتبمه 
المشتري في إخباره ويقول إن غرضه أن أرد عليه فقبضه المشتري لا يكون رضا بالعيب ولا 
تصرفه إذا لم يصدقه, لكن الاحتياط أن يقول له: لا أعلم بذلك وأنا لا أرضى بالعيب» 
فلو ظهر عندىي أرده عليك اه. قوله: (والأرش) أي نقصان العيب. قوله: (ومنه 
العرض على البيع) ولو بأمر البائعء بأن قال له اعرضه عل البيع» فإن لم يشتر منك رده 
عليّ؛ ولو طلب من البائع الإقالة فأبى فليس بعرض فله الردء ولو عرض بعض المبيع 
على البيع أو قال رضيت ببعضه بطل خيار الرؤية وخيار العيب. جامع الفصولين. وقدمنا 
عن الذخيرة أن قبض المبيع بعد العلم بالعيب رضا بالعيب. وفي جامع الفصولين: قبض 
بعضه رضا ثم نقل ليس برضا حتى يسقط خياره عند أي يوسف اه. 

قلت: وهذا في غير المثلي» لما في اليحر عن البزازية: لو عرض نصف الطعام على 
البيع لزمه النصف ويرد التصف كالبيع أه. وسيذكر الشارح الكلام في الاستخدام . 

تتمة: نقل في اليحر: من جملة ما يدل على الرضا بالعيب يعد العلم به الإجارة 
00 
للعذر ويرده؛ بخلاف الرهن قلا يرده إلا بعد الفكاكء ومنه إرسال ولد اليقرة عليها 
ليرتضع منها وحلب لبنها أو شربه» وهل يرجع بالنقصان؟ قولان. وايتدار سكنى الا 
لا الدوام عليهاء وسقي الأرض وزراعتهاء وكسح الكرمء والبيع كلا أو بعضا 
والإعتاق» والهبة ولو بلا تسليم لأنها أقوى من العرض» ودفع باقي الثمن» وجمع غلات 
الضيعةء وكذا تركها لأنه تضييع» وليس منه أكل ثمر الشجر وغلة القن والدار وإرضاع 
الأمة ولد المشتري» وضرب العبد إن لم يؤثر الضرب فيه اه ملخصاً. 
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إلا الدراهم إذا وجدها زيوفاً فعرضها على البيع فليس برضا: كعرض ثوب على 
خياط لينظر أيكفيه أم لاء أو عرضه على المقوّمين ليقوّم؛ ولو قال له البائع أتبيعه 
قال نعم لزم؛ ولو قال لاء لاء لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير لملكه. بزازية 
(لا) يكون رضا (الركوب للرد) على البائع 


وف الذخيرة: إذا أطلاه'' بعد رؤية العيب أو حجمه أو جر رأسه فليس برضا 
ثم ذكر تفصيلاً قي الحجامة بين كونها دواء لذلك العيب فهو رضاء وإلا فلا وفيها: أمر 
رجلا ببيعه ثم علم أن به عيبا : فإن باعه الوكيل بحضرة الموكل وم يقل شيئاً فهو رضا 
بالعيب. قوله: (إلا الدراهم الخ) ذكر المسألة في الذخيرة وجامع الفصولين وغيرهماء 
وسيذكرها الشارح في آخر متفرقات البيوع عن الملتقط . ثم إنه ينبغي أن يذكر هنا أيضاً ما 
امتنع رده قبل البيع بزيادة ونحوهاء كما لو لتّ السويق أو خاط الثوب ثم اطلع على 
عيب ثم باعه. فإن بيعه بعد رؤية العيب لا يكون رضا وله الرجوع ينقصانه كما مرء 
فكذا لو عرضه عل البيع بالأولى. قوله: (فليس برضا) فلا يمنع الرد على المشتريء لأن 
ردها لكوتها خلاف حقهء لأن حقه في الجياد فلم تدخل الزيوف في ملكهء يخلاف المبيع 
العين فإنه ملكه فالعرض رضا بعيبه. بحر. ومثل ذلك ما لو باعها ثم ردت عليه بلا 
قضاء فله ردها على بائعه كما قدمه الشارح عند قوله "باع ما اشتراه الخ؟ وقدمنا تمام 
الكلام على ذلك. قوله: (كعرض ثوب الخ) محترز قوله على البيع؟ والتشبيه في عدم 
الرضا. قوله: (قال نعم) الأولى فقال نعم عطفاً على قال الأول. قوله: (لزم) جواب 
لو» أي لزم البيع ولا يمكنه رده بالعيب. قال في نور العين: وهذه تصلح حيلة من البائع 
لإسقاط خيار العيب عن مشتريه. قوله: (ولا تقرير لملكه) لفظ 'لا؛ عيتداً واتقرير 
خبرهء والضمير في ملكه للبائع» كأنه يقول: لا أبيعه لكونه ملكك لأني أرده عليك. وني 
البزازية: وينبغي أن يقول بدل قوله نعم لا لأن قوله نعم الخ» يريد بذلك تنييه المشتري 
على لفظ يتمكن به من الرد وهو لفظ «لا» ويحذره من مانع الرد وهو #7نعمة ط. وبه 
اندفع توقف المحشي في هذه العبارةء وكأنه فهم أن قوله «وينبغي أن يقول الخ؟ أي يقول 
الناقل لحكم المسألة» فيصير المعنى: ولو قال له البائع أتبيعه فقال لاء لزم فينافي ما ذكره 
الشارح» وليس كذلك. بل ضمير يقول للمشتري: أي ينبغي للمشتري أن يقول ١لا"‏ 
بدل قولهةنعم؟ لثلا يلزم البيعم فيكون تحذيراً للمشتري فافهم. ثم إن الذي رأيته في البزازية 
وغالب نسخ البحر نقلاً عنها ولا تقرير لمكنته: أي تمكنه من الرد على البائعء وعليه . 
فالضمير للمشتري . قوله : (الركوب للرد على البائع) وكذا لو ركبه ليرده فعجز عن البينة 
فركيه جائياً فله الرد. بحر عن جامع الفصولين: أي له رده يعد ذلك إذا وجد بينة على 


)3 قٍِ طْ (قوله إذا أطلاء) سكذا بخطه بالألف» ولعل صو أبة تطالاىة بدوبا كما يععاد سس القاموس والمصياح . 


57 كتاب البيوع / باب خيار العيب 


(أو لشراء العلف) لها (أو للسقي و) الحال أن المشتري (لا بد له منه) أي الركوب 
لعجز أو صعوبة» وهل هو قيد للأخيرين أو للثلاثة؟ استظهر البرجندي الثاني 
واعتمده المصنف تبعاً للدررء والبحر والشمني» وغيرهم الأول؛ ولو قال البائع 
ركبتها لحاجتك وقال المشتري بل لا ردهاء فالقول للمشتري. بحر. وفي الفتح : 
وجد بها عيبا في السفر فحملها فهو عذر. 


كون العيب قديماء لأن ركوبه بعد العجز ليس دليل الرضا. قوله: (أو لشراء العاف لها) 
فلو ركبها لعلف دابة أخرى فهو رضا كما في الذخيرة. قوله: (لعجز أو صعوبة) أي 
لعجزه عن المشي أو صعوبة الدابة بكونها لا تنقاد معه. قوله: (وهل هو) أي قوله «ولا 
بد له منه؟. قوله : (واعتمده المصنف الخ) الذي في شرح المصنف والدرر والشمني والبحر 
جعله قيد للأخيرين فقطء ولكن في كثير من النسخ «واعتمد المصنف؟ بلا ضميرء» وهي 
الصواب» فقوله #وغيرهم' بالجر عطفاً على مجرور اللام في قوله «تبعاأ للدرر الخ» وقوله 
الأول بالنصب مفعول اعتمدء أما على نسخة اعتمده بالضمير يكون قوله «وغيرهم) 
مرفوعاً؛ والتقدير: واعتمد غيرهم الأول. ومشى في الفتح على الأول. وفي الذخيرة على 
الثاني. قال: ويدل له ما ذكره محمد في السير الكبير أن جوالق العلف لو كان واحداً 
فركب لا يكون رضاء لأنه لا يمكن حمله إلا بالركوبء بخلاف ما إذا كان اثنين أه. 
لكن قال في الفتح: إن العذر المذكور في السقي يجري فيما إذا كان العلف في عدلين» فلا 
ينبغي إطلاق امتناع الرد فيه اه. وبقي قول ثالث هو ظاهر الكنز: وهو أنه غير قيد في 
الثلائة» وظاهر الزيلعي اعتماده حيث عبر عن القولين بقيل. وفي الشرنبلالية عن 
المواهب: الركوب للرد أو للسقي أو لشراء العلف لا يكون رضا مطلقاً في الأظهر اه. 
فافهم. قوله: (فالقول للمشتري) لأن الظاهر يشهد له ط - وكذا لو قال ركبتها للسقي بلا 
حاجة لأا تنقاد وهي ذلول؛ ينبغي أن يسمع قول المشتريء, لأن الظاهر أن مسوغ 
الركوب بلا إبطال الرد هو خوف المشتري من شيء مما ذكرناء لا حقيقة الجموح 
والصعوبة» والناس يختلفون في تخيل أسباب الخوف» فربٌ رجل لا يمخطر بخاطره شيء 
من تلك الأسباب وآخر بخلافهء كذا في الفتح. قوله: (فهو عذر) قال في الشرنبلالية : 
بعد نقله ويخالفه ما في البزازية: لو حمل عليه فاطلع على عيب في الطريق ول يجد ما يحمله 
عليه ولو ألقاه في الطريق يتلف لا يتمكن من الردء وقيل يتمكن قياساً على ما إذا حمل 
عليه علفه. 

قلت: الغرق واضحء فإن علفه مما يقومه, إذ لولاه لا يبقى ولا كذلك العدل فكان 
من ضرورة الرد اه ما في البزازية. وهذا يفيد أن ما في الفتح ضعيف اه ط . 

قلت: وذكر الفرق أيضاً في جامع الفصولين» ويؤيده ما في الذخيرة عن السير 
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(اختلفا بعد التقايض في عدد المبيع) أو أحد أو متعدد ليتوزع الثمن على تقدير 
الرد (أو في) عدد (المقبوض فالقول للمشتري) لأنه قابضء والقول للقابض مطلقا 
قدراً أو صفة أو تعيينأء فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو 


الكبير: اشترى دابة في دار الإسلام وغزا عليها فوجد بها عيبا في دار الحرب ينبغي له أن 
لا يركبهاء لأن الركوب بعد العلم بالعيب رضا منه فلا يتمكن من ردها فليحترز منهء 
وإن لم يجد دابة غيرهاء لأن العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى البائع» والركوب 
لحاجته دليل الرضا اه ملخصاً. 

وحاصله أن الركوب دليل الرضا وإن كان لعذرء لأن عذره ألزمه الرضا بالعيب 
لأنه لا يعتير في حقٌ البائع وأنت خبير بأن هذا خالف للقول الثالث الذي اعتمده 
الزيلعي وغيره كما قدمناه آنفأً. وقد يجاب بأن العذر في ركوبها للسقي والعلف إنما هو 
لحق البائع إذ فيه حياتباء بخلاف العذر في مسألة السير الكبير والتي قبلها. 

مَطلبٌ مُهِمْ ني الحلا البَائع وَ المُشْترِي في عَدَدٍ المَفُْوض أو قَدْرِهِ أو صِفَيه 
قوله : (اختلفا بعد التقابض الخ) أي لو اشترى جارية مثلآ فقبضها وأقبض الكمن ثم جاء 
ليردها بعيب واعترف به البائع» إلا أنه قال بعتك هذه وأخرى معها فلك عليّ رد حصة هذه 
فقط من الثمن لا كله وقال المشترى يعتنيها وحدها فاردد كل الثمن ولا بينة لهماء فالقول 
للمشتري لأنه قايض ينكر زيادة يدعيها البائعء ولأن البيع انفسخ في المردود بالرد وذلك 
مسقط لْلْئمن عنهء والبائع يدعي بعض الثمن بعد ظهور سبب السقوط والمشتري ينكر. وتمامه 
في الفتح . قوله : (ليتوزع الثمن الخخ) علة لدعوى البائع وبيان لغائدتها على تقدير الرد: أي رد 
الثمن» لأنه على دعواه يلزمه رد بعضه كما قررناه. قوله : (أو فى عدد المقبوض) أي بأن اتفقا 
على مقدار المبيع أنه الجاريتان وقبض البائع ثمنهما ثم جاء المشتري ليرد إحداهما فقال البائع 
فبضتهما وإنما تستحق حصة هذه وقال المشتري لم أقبض سواها. قوله : (والقول للقابض) 
وتقبل بينته لإسقاط اليمين عنه كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك وأقام بيئة تقبل» مع أن القول 
قوله والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة» من ياب الصرف . بحر .. قوله : (مطلقا) 
فسره مأ يعده. قوله: (قدراً) أي قدر المبيع أو المقبوض كما مرء ومنه مافي النهر عن صلح 
الخلاصة: لو قال المشتري بعد قبض البيع موزوناً وجدته ناقصاً إلا إذا سبق منه إقرار بقيض 
مقدار معين ‏ قوله: (أو صفة) تيع في ذلك البحر عن العمادية. ويخالفه ما في الظهيرية حيث 
قال: وإن اختلفا في وصف من أوصاف المبيع فال المشتري اشتريت منك هذا العبد على أنه 
كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط شيئاً فالقول للبائع ولا يتحالقان اه. ومثله في الذخيرة 
والتاترخانية . وفي فتاوى قارىء الهداية : اختلفا في وصف المبيع فقال المشتري ذكرت لي أن 
هذه السلعة شامية فقال البائع ما قلت إلا أنبا بلدية . أجاب : القول للبائع بيمينه لأنه ينكر حق 
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لمبيع قالقول للمشتري في تعبينه» ولو جاء ليرده بخيار عيب قالقول للبائع» كما لو 
اختلما في طول المبيع وخر قبةه ‏ فتح . 


الفسخ » والبينة للمشتري لأنه مدّع اه. وفي النهر عن الظهيرية : اشترى عبدين أحدهما بألف 
حالة والآخر بألف إلى سنة صفقة أو صفقتين فرد أحدهما بعيب ثم اختلفا فقال اليائع رددت 
مؤجل الثمن وقال المشتري بل معجله» فالقول للبائع سواء هلك ما في يد المشتري أو لاولا 
تحالف اه. ويؤيده قوله الآتي #كما لو اختلفا قي طول المبيع وعرضه» على خلاق ما في النهر 
كما تعرفهء فافهم- قوله: (قلو جاء ليرده الخ) تفريع على قوله (تعيينا» ومثله ما في البحر 
وغيره: لو اختلفا ني الرق فالقول للمشتري . قوله : (فالقول للبائع) والفرق أن المشتري في 
خيار الشرط والرؤية ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف على رضا الآخرء بل على علمه عللى 
الخلاف» وإذا انفسخ يكوت الاختلاف يعد ذلك اختلافاً في اللقبوضء فالقول فيه قول 
القابضى ؛ بخلاف الفسخ بالعيب”" لا ينفرد المشتري بفسخه ولكنه يدعي ثبوت حق الفسخ في 
الذي أحضره والبائع ينكره» كذا في الفتح من آخر خيار الرؤية . 

قلت: ومقتضى هذا التعليل أنه نو كان البيع فاسداً يكون القول في تعيين المبيع 
للمشتري» لأن العقد ينفسخ بفسخه بلا توقف على رضا الآخرء وهي واقعة الفتوى. 
قوله: (كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه) لم أر هذا في الفتحء وإنما ذكر المسألة التي 
قبله مع الفرق الذي نقلتاه عنه» نعم ذكره قي البحر عن الظهيرية مصرحاً بأن القول 
للبائع . 

قلت: وهو الذي رأيته في الظهيرية ومنتخبها للعيني؛ وكذا في الذخيرة 
والتاترخانية» فما نقله في النهر عن الظهيرية من أن القول للمشتري تحريف أو سبق قلم: 
فافهم. ونص الظهيرية: ابن سماعة عن محمد: رجل باع من آخر ثوياً مروياً فقبضه أو لم 
يقبضه حتى اختلفا فقال البائع بعته على أن ست في سبع وقال المشتري اشتريته على أنه 
سيع في ثمان فالقول قول البائع مع يمينه اه. 

نتمة : قال بعتها ويها قرحة في موضع كذا فجاء المشتري ليردها بقرحة في ذلك 
فأنكر البائع أنها هذه القرحة بل القرحة برئت وهذه غيرهاء فالقول للمشتري . 

والحاصل أن البائع إذا نسب العيب إلى موضع وسماه فالقول للمشتري» وإن ذكره 
مطلقاً فالقول لليائع . وتمامه في الذخيرة . 


خائمة: باع ألف رطل من القطن ثم ادعى أنه لم يكن في ملكه يوم البيع قطن وعنده 


(1) في ط (قوله يخلاف المفسخ بالعيب الخ) قال شيخنا: ومقتضاء أيضاً أن يكون القرل للمشتري إذا حصل 
الاختلاف بعد اتفاقهم عل الفسخ في مسالة خيار العيب. 
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(اشترى عبدين) أي شيئين ينتفع بأحدههما وحده صفة واحدة 


يوم الخصومة ألف رطل من القطن يقول أصبته بعد البيع كان القول قوله بيمينه كما في 
الخانية . قوله : (اشترى عبدين الخ)اعلم أن المبيع لا يخلو من كونه شيئاً واحداً أو شيئين 
كواحد حكما من حيث لا يقوم أحدتهما بلا صاحبه كمصراعي باب وزوجي خف أو 
شيئين بلا اتحاد حكما كثوبين وعبدين . 


ثم الحادث في المبيع نوعان: عيب» واستحقاقء والأحوال ثلائة: قبل القبض. 
وبعده» وبعد قبض بعضه فقط. أما لو وجد في بعضه عيباً قبل قبض كله وكان العيب 
موجوداً وقت البيع أو حدث بعده قبل قبضه فالمشتري مخير بين أخذ الكل بثمنه أو رد 
كلهء لا المعيب وحده بحصته من الثمن وكذا ليس للبائع أن يقبل المعيب خاصة إلا إذا 
تراضيا على رد المعيب فقط وأخذ الباقى بحصته من الثمن فلهما ذلك» إذ الصفقة لا تتم 
قبل القبض بدليل انفساح البيع برده بلا رضا ولا قضاءء ولو قبض بعضه فقط فوجد فيه 
أو فيما بقى عيباً فحكمه حكم الفصل الأول في كل ما مره إذ الصفقة لا تتم بعد سواء 
كان المبيع واحدا أو أشياء» ولو قبض كله فوجد ببعضه عيباً قديماً أو حادثاً بين شرائه 
وقبضه؛ فإن كان المبيع واحداً كدار وكرم وأرض وثوبء أو كيلياً أو وزنياً في وعاء 
واحدء أو صيرة واحدة؛ أو شيئين كشىء واحد حكما يخير بين أخذ كله ورد كله دون 
رد بعضه فقطء إذ فيه زيادة عيب هو الاشتراك في الأعيان. وإن كان شيئين أو أكثر بلا 
اتحاد حكما كثياب وعبيد» أو كيلياً أو وزنياً في أوعية مختلفة؛ فللمشتري الرضا به بكل 
ثمنه أو رد المعيب فقطء ولا يرد كله إلا بتراض» ولا يرد المعيب إلا برضا أو قضاءء إذ 
الصفقة تمت فيصح تفريقها فيرد المعيب بحصته من الثمن غير معيب» إذ المبيع المعيب 
دخل في البيع سليماء وفي خيار شرط ورؤية ليس له رد بعضه فقط وإن قبض الكل 
لأنما يمنعان تمام الصفقة؛ فهي قبل تمامها لا تحتمل التفريق. وإنما قلنا إنه يمنع تمام 
الصفقة لأنه يرذ بلا قضاء ولا رضاء ولو قبض الكل» ومتى عجز عن رد البعض لزمه 
الكل» سواء كان المبيع واحداً أو أكثر. جامع الفصولين عن شرح الطحاوي. ثم ذكر 
بعد ذلك مسائل الاستحقاق وقد مرت. 

والحاصل: أنه لو وجد العيب قبل قبض شيء من المبيع أو بعد قبض البعض فقط 
فليس له رد المعيب وحده بلا رضا البائع» وكذا لو بعد قبض الكل إلا إذا كان متعدداً غير 
متحد حكما كثوبين وطعام في وعاءين على ما ذكرناء بخلاف ما لو كان في وعاء واحد 
فإنه بمنزلة المبيع الواحد. وهذا ظاهر لو كان الطعام كله باقياً» فلو باع بعضه أو أكل 
بعضه فقدمنا في هذا الباب أن المفتى به قول محمد أن له أن يرد الباقى ويرجع بنقضان ما 
أكل لا ما باع؛ ومر بيانه هناك. قوله: (صفقة واحدة) منصوب على أنه حال من فاعل 
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(وقبض أحدهما ووجد) به أو (بالآخر عيباً) لم يعلم به إلا بعد القبض (أخذهما أو 
ردهماء ولو قبضهما رد المعيب) بحصته سلما (وحده) لجحواز التفريق بعد التمام (كما 
لو قفبض كيلياً أو وزنيا) أو زوجي خف ونحوه كزوجي ثور ألف أحدهما الآخر 
بحيث لا يعمل بدونه (ووجد ببعضه عيبا فإن له رد كله أو أخذه) بعيبه لأنه كشيء 
واحد ولو في وعاءين عل الأظهر. عناية. وهو الأصح. برهان. 


اشترى لتأوله بالمشتق: أي صافقا بمعنى عاقداًء أو على نزع النافض: أي بصفقة أي 
عقدء واحترز به عما لو كان كل منهما بعمّد على حدة فهو من قسم ما لو كان المبيع 
وانفا وفك علمته. قوله: (وقيض أحدهما) كذا لو لم يقبضهما كما مر. قوله: (رد 
المعيب) احتراز عما فيه خيار شرط أو رؤية كما مر. قوله: (لم يعلم به إلا بعد القبض) 
هذا لا يناسب إلا ما إذا وجد العيب في المقبوض كما لا يخفى اه ح . 


قلت: بل هو في غاية الخفاء؛ لأن كلام الشارح يصدق على ما إذا قبض السليم وم 
يعلم بعيب الآخر إلا بعد قبض المقبوض» ولذا قال في البحر: فيد بتراخي ظهور العيب 
عن القبض, لأنه لو وجد بأحدهما عيبا قبل القبض: فإن قبض المعيب منهما لزماهء أما 
المعيب فلوجود الرضا بهء وأما الآخر فلأنه لا عيب بهء ولو قبض السليم منهما أو كانا 
معيبين وقبض أحدهما له ردهما جميعاء لأنه لا يمكن إلزام البيع في المقبوض دون الآمر لم 
فيه من تفريق الصفقة على البائعء ولا يمكن إسقاط حقه في غير المقبوض لأنه لم يرض به 
كذا في المحيطء فاقهم. قوله: (كما لو قبض الخ) تشبيه بقوله «أخزهها أو ردهما» والأولى 
عدم التقيبد هنا بالقبض كما في الكنر ليشمل ما قبل القبض . قال في البحر: وما وقع في 
الهداية من أن المراد بعد القبض.ء فإنما هو ليقع الفرق بين القيميات والمثليات اه. فإن 
القيميات كعبدين له رد المعيب منهما بعد قبضهماء يخلاف المثليات كطعام في وعاءء أمأ 
قبل القبض فليس له رد المعيب في الكل» لكن هذا الاعتذار لا يتأتى في عبارة المصنف 
حيث أتى بكاف التشبيه. قوله: (ونحوه) أي من كل شيئين لا ينتفع بأحدهما بدون 
الآخرء وله أحكام ذكرها في اليحر عن المحيطء فراجعه. قوله: (فإن له رد كله أو أخذه) 
أي دون أخذ المعيب وحدهء وهذا تصريح بما تضمنه التشبيهء وعلمت أن هذا لو كان 
كله باقياء بخلاف ما لو باع البعض أو أكله. قوله: (ولو في وعاءين) أي إذا كانا من 
جنس واحد كتمر برني أو صيحاني أو لبانة أو حنطة صعيدية أو بحرية فإنهما جنسان 
يتفاوتان في الشمن والعجين» كذا حرره في فتح القدير. قوله: (على الأظهر) وقيل إذا كان 
في وعاءين يكون بمتزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب وحده. زيلعى. 
وقدمنا عن العلامة قاسم أن هذا القول أرفق وأقيس اه. ولذا مشى عليه في شرح 
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(اشترى جارية فوطئها أو قبّلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها 
مطلقا) ولو ثيباًء خلافاً للشافعى وأحمد. ولنا أنه استوق ماءها وهو جزؤها؛ ولو 
الواطىء زوجهاء إن ثيب ردهاء وإن بكراً لا. بحر 


الطحاوي كما علمته آنفاً. قوله: (أو قبّلها أو مسها بشهوة) قال في البزازية: قال 
التمرتاشي : قول الس رخسي : التقبيل بشهوة يمنع الرد تحمول على ما بعد العلم بالعيب.. 
شرنبلالية . 


قلت: يخالف هذا الحمل مافي الذخيرة: وإذا وطئها ثم اطلع على عيب لم يردها 
ويرجع بالنقصان سواء كانت بكرا أو ثيباً إلا أن يقبلها البائع كذلكء, وكذا إذا كان قبّلها 
بشهوة أو لمسها بشهوة؛ فإن وطثها أو قبلها يشهوة أو لمسها بشهوة بعد علمه بالعيب فهو 
رضا بالعيب فلا رد ولا رجوع بنقصان اه. وكذا ما في الخانية: لو قيضها فوطئها أو قبّلها 
بشهوة ثم وجد بها عيبا لا يردها بل يرجع بنقصان العيب الخء ولا يرد قوله الآتي «لأنه 
استوف ماءها؛ لأن دواعي الوطء تأخذ حكمه في مواضع كما في حرمة المصاهرة» فافهم. 
قوله: (ولنا أنه استوفق ماءها وهو جزؤها) أي فإذا ردها صار كأنه أمسك بعضها. شرح 
المجمع . وعلل في شرح درر البحار”'' بأن الرد بعيب فسخ العقد من أصلهء فيكون وطؤه في 
غير تملوكة له فيكون عيباً يمنع الردء وهذا في الثيب» فالبكر يمتنع ردها بالعيب اتفاقاً اه. 
قلت: وهذا التعليل أظهرء لأنه يشمل دواعى الوطء. قوله: (ولو الواطىء 
زوجها) أى الزوج الذي كان من عند البائع» أما لو زوجها المشتري لم يكن له ردّها وطثها 
أو ليأ وان رضي بها البائع لحصول الْزيادةٌ المتقفصلةه وهي المهر وأنما تمنع الع كم 7 
كما لو وطئها أجنبيّ بشبهة في يد المشتري لوجوب العقر على الواطىء: بخلاف ما لو 
كذا في الذخيرة. قوله: (إن ثيباً ردها) أي إذا لم ينقصها الوطء وكان الزوج وطتها عند 
الأحكام لا في الماضي منها كما صرح به المحشي فيما كتبه على الفروع آخر الباب عند قول الشارح رد المبيع 
بعيب بقضاء وفسخ الخ؟ وحينئذ فيكون الوطء في الملك فلا يكون عيب. 
(؟) في ط (قوله وأنها تمنع الرد كما مر الخ) الذي مر له في التنبيه الذي ذكره في خيار الشرط عند قول المصنف 
«ومخرج عن ملكه بخيار المشتري فيهلك بيده بالثمن كيقية الزيادة المنفصلة الغير المتولدة». لا تمئع الرد. وذكر 
في خيار العيب عن البحر عند قول الشارح *وله الرد برضا البائع إلا لعيب أو زيادة أنها لا تمنع الرد مطلقاً: 
يعني قيل القبض أو بعده؛ وقوله: «كما لو وطئها أجنبي الخ؟ مبني على ما فهمه في عبارة منلا مسكين التي 
نقلها في خيار الشرطء ونقلنا هناك عن شيخنا تخطتته فيها. ثم قال شيخنتا في تقرير هذا المحل . إن المقر من 
الزيادة المتولدة وهي تمنع الرد. وضعف ما تقله المحشي في التنييه السابق عند التاترخانية من عده من الزيادة 
الغير المتولدة: وصحم ما هنا بأن عبارات المشايخ مصرحة بأنه من الزيادة المتولدةء قال لأنه في مقابلة ماتها 
وهي جزم حقيقةء وللدل حكم المبدل ‏ 
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(ووجع بالنقصان) لامتناع الرد. وفي المنظومة المحبية: ولو شرط بكارتها فبانت ثيباً 


البائع أيضأء 00 واحخلك 
المشايخ فيه والصحيح أنه يردها. ذخيرة. كوله : (ورجع بالنقصان) كذا في الدررء ومثله 
في البحر عن الظهيرية عند قول لكنز: , : ومن اشترى ثوباً فقطعه الخ . وعزاه في الشرنبلالية 
إلى البدائع وغيرهاء ومثله أيضاً ما ذكرناه آنفاً عن الذخيرة والثانية . 

وفي كافي الحاكم: وطئها المشتري ثم وجد ببا عيباً لا يردها به ولكن تقوم ومبا 
العيب وتقوم وليس بها عيب» فإن كان العيب ينقصها العشر يرجع يعشر الثمن اه 
ملخصا. 

وقال في الخلاصة: وفي الأصل: رجل اشترى جارية ول يبرأ من عيوبها فوطتها ثم 
وجد بها عيباً لا يملك ردها سواء كانت بكرا أو ثيباً نقصها الوطء أو لاء ببخلاف 
الاستخدامء وكذا لو قبّلها أو لمسها بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها 
ل 

مَطْلَبٌ: الأضل لِلإمام مُسَمّد مِنْ كُتُبٍ ظَامِرٍ الرُوَايَةِ وَكَافي السَاكم 
جمع فيه كتب ظاهر الرواية 

فإن الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكاتي الحاكم جمع فيه كتب ظاهر 
الرواية للإمام محمد كما ذكره في الفتح والبحر في مواضع متعددة» وبه سقط ما في 
الشرنبلالية حيث قال: وفي البزازية ما يخالفه حيث جوز الرجوع بالنقص مع اللمس 
والنظر ومنعه مع الوطء. أه 

قلت: وسقط به أيضا ما في البزازية أيضا من أن وطء الثيب يمنع الرد والرجوع 
بالنقصان» وكذا التقبيل والمس بشهوة قبل العلم بالعيب وبعدهء وكذا ما يأ قريباً في 
الخانية؛ فافهم. قوله: (فبانت ثيباً) أي بوطهء المشتري. وني الخانية من أول فصل 
العيرب: ولو اشترى جارية على أنها بكرء ثم قال هي ثيب يريها القاضي النساءء إن قلن 
بكر كان القول للبائع بلا يمين» وإن قلن ثيب فالقول للمشتري بيمينه؛ وإن وطثها 
المشتري: فإن زايلها كما علم أنها ليست بكرا بلا لبث وإلا لزمته» هكذا ذكر الشيخ أبو 
القاسم اه ومشى الشارح على هذا التفصيل في خيار الشرط عند قول المصنف «وتم العقد 
بموته الخ لكن علمت نص المذهب؛ ولهذا ذكر في القنية التفصيل المأكور عن أبي 
القناسمء ثم رمز لكباب آخر الوطء يمنع الرد وهو المذهب اه. قوله: (بل يرجع بأربعين 
درهماً) فيه أن هذا العيب قد ينقص القيمة أقل من هذا القدرء وقد ينقصها أكثر منهء فما 
وجه هذا التعين ط . 
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الثيوبة ليست بعيب إلا إذا شرط البكارة فيردها لعدم المشروط (إلا إذا قبلها البائع) 
لأن الامتناع لحقهء فإذا رضي زال الامتناع (ويعود الرد بالعيب القديم بعد زوال) 
العيب (الحادث) لعود الممنوع بزوال المانع. دررء فيرد المبيع مع النقصان على 
الراجح . : 

(ظهر عيب بمشرى) البائع (الغائب) وأثبته (عند القاضي فوضمه عند عدل) 
فإذا هلك (هلك عل المشتري إلا إذا قضى) القاضي (بالرد على بائعه) لأن القضاء 
على الغائب بلا خصم بنفذ على الأظهر. درر. 

(قتل) العبد (المقبوض أو قطع 

قلت: قد يجاب بأن نقصان الثيوبة كان كذلك في زمانهم . قوله: (الثيوبة ليست 
بعيب الخ) لأنه ليس الغالب عدمهاء فصارت كمأ لو شرى دابة فوجدها كبيرة السن كمأ 
حققناه أول البابء نعم لو شرط البكارة ولم توجد كان له الردء لأته من باب فوات 
الوصف المرغوب؛: كما لو شرى العيد على أنه كاتب أو خبازء وهذا لو وجدها ثيياً بغير 
الوطء وإلا فالوطء يمنع الردء ولو نزع بلا لبث على المذهب كما علمت» فافهم. قوله: 
(إلا إذا قبلها البائع) أي رضي أن يأخذها يعد ما وطئها المشتري» وهذا استثناء من قوله 
لاورجع بالنقصان». قوله: (ويعود الرد الخ) محل هذه الجملة عند قول المصنف سابقا 
«حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه» ط . قوله: (لعود الممنوع) أشار به إلى الرد 
لم يسقطء وإنما منع منه مانع؛ إذ لو كان ساقطً لما عاد ط. قوله: (مع النقصان) أي 
الذي رجع به المشتري على البائع حين كان الرد بمنوعاً ط ‏ قوله: (على الراجح) بناء على 
أنه من زوال المانع» وقيل لا يرد لأن الرد يسقط والساقط لا يعود» وقيل إن كان بدل 
النقصان قائماً ثبت له الرد» وإلا لا ط. قوله: (بمشرى البائع)الإضافة على معنى من: 
أي بمشرى عنه. قوله: (وأثبته) أي المشتري. قوله: (فوضعه) أي القاضي عند عدل: 
أي عند أمين يحفظه لبائعه . وني حاشية البحر للرملي: وقد سكلت عن نفقة الداية وهي 
عند العدل على من تكون فأجبت أخذاً مما في الذخيرة في آخر النفقات أنه لا يفرض 
القاضي لها على أحد نفقة» لأن الدابة ليست من أهل الاستحقاق والمشتري هو المالك» 
والمالك يفتي عليه ديانة بأن ينفق عليها ولا يجبره القاضي. قوله: (ينفذ على الأظهر) أي 
لو كان القاضي يرى ذلك كشافعي ونحوه؛ بخلاف الحنفي كما حرره في البحر» وقدمناه 
في كتاب المفقود: وسيأتي تمامه في القضاء إن ساء الله تعالى. قوله: (قتل العيد المقبوض أو 
قطع) قيد يكونه مقبوضاء لأنه لو قتل بعد الببع في يد البائع رجع المشتري بكل الثمن كما 
هر ظاهر: ولو قطع عند البائع ثم باعه فمات عند المشتري بسبب القطع . قال في البحر : 


بسبب) كان (عند البائع) كقتل أو ردة (رد المقطوع) أو أمسكه ورجع بنصف ثمنه. 
مجمع (وأخذ ثمنهما) أي ثمن المقطوع والمقتول؛ ولو تداولته الأيدي فقطع عند 
الأخير أو قتل رجع الباعة بعضهم على بعضء وإن علموا بذلك لكونه 
كالاستحقاق لا كالعيب خلافاً لهما (وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب 


يرجع بالنقصان اتفاقأء وقيد بالقطع لأنه لو اشترأه مريضاً فمات عند المشتري أو عبداً 
زنى عند البائع فجلد عند المشتري فمات رجم بالنقصان أتفاقا أيضاً. وتمامه في البحر. 
قوله: (يسبب كان عند البائع) أي فقط؛ أما لو سرق عندهما فقطع بالسرقتين»؛ فعندهما 
يرجع بنقصان السرقة الأولى. وعنده لا يرده بلا رضا البائع للعيب الحادث وهو السرقة 
الثانية» فإنْ رضيه رده المشتري ورجع بثلاثة أرباع الثمن وإلا أمسكه ورجع بربعهء لأن 
اليد من الأدمي نصفه وقد تلفت بالسرقتين فيتوزع نصف الثمن بينهما فيسقط ما أصاب 
المشتري ويرجع بالباقي» وتّامه في الفتح» وقدم الشارح هذه المسألة عن العيني أول 
الباب. قوله: (كقئل أو ردة) أي كما لو قتل العبد رجلا عمداً أو ارتد والأولى أن يقول 
كقتل وسرقة ليكون بيانا لسبب القتل والقطع. قوله: (رد المقطوع وأخذ ثمنهما) قال في 
الميسوط: فإن مات من ذلك القطع قبل أن يرده لم يرجع إلا بنصف الثمن. فتح. قوله: 
(أو أمسكه) الأولى تأخيره عن قوله #وأخذ ثمنهاه بأن يقول: وله أن يمسك المقطوع 
ويرجع بنصف ثمنه ط. قوله: (بجمع) عبارته : ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده فله 
كز الج ولو قطع بسرقة فهو تحخيرء أن 02 0100 
النصف »وقالا: يرجم بالنقصان فيهما. ولا يخفى أنها أحسن من عبارة المصئف . قوله: 
(رجع الباعة بعضهم على بعض) أي بكل الثمن كما في الاستحقاق عند أبي حنيفة لأته 
أجراه مجرى الاستحقاق» وهذ! إن اختار الردء فإن أمسكه يرجع بنصف الثمن فيرجع 
بعضهم على بعض بنصف الثمن. وعندهما يرجع الأخير بالنقصان على بائعهء ولا يرجع 
بائعه على بائعه لأنه بمنزلة العيب. أما رجوع الأخير فلأنه لما لى يبعه لم يصر حايساً للمبيع 
فلا مانع من الرجوعء وأما بائعه فلا يرجع لأنه بالبيع صار حابساً له مع إمكان الردء وقد 
علمت أن بيع المشتري للمعيب حيس للمبيع سواء علم أو لا فلا يمكنه الرد بعد ذلك . 
فتح. قوله : (لكونه كالاستحقاق) والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع. بحر. 
مَطلبٌ في البَيْع بشَرْطٍ اليرَاءَةٍ يِنْ كل عَلِبٍ17) 

قوله: (وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب) بأن قال بعتك هذا العبد على أني 
بريء عن كل عيب» ووقع في العيني لفظ «فيه» وهو سهو لا يأتي. شمر. 
41١(‏ ومعنى البراءة من العيوب هو أن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة على أي بريه من كل عيب يظهر بها 

أو على آلا ترد علي بعيب مئلاء ويقبل المشتري البيع على هذا الشرط - 
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قلت : ولا خصوصية لهذا اللفظ ؛ بل مثله كل ما يؤدي معئأه . 
مَطلَبٌ : بَاعَهَ عَكَ أنه كوم ثراب أَوْ حرَاقٌ عَلَ الرّنَادِ أز حَاضِرٌ حَلَالٍ 
ومنه ما تعورف في زماننا فيما إذا باع داراً مثلا فيقول بعتك هذه الدار على أنها كوم 


> وقد اختلف الفقهاء لي مدى شرط البراءة من العيوب فقالت الحنفية: يصمح البيع بشرط اليراءة من كل 
عيبء وسواء سمى العيوب أو لم يسمها ظاهرة أو خغية علم بها البائع وقت البيع أو لم يعلم بها. 

وقد أيدوا رأهم هذا بأن الرد بالعيب حت المشتري وحدءء وقد قبل البيع ملتزماً إسقاط هذا الحق» فيعمل 
بالتزامه» وهذا الدليل كما ترى جار في كل عيب. 

وقالت الشافعية: على الراجح لديهم: لو شرط البراءة من العيرب فإنه لا يبرأ إلا من عيب ياطن بالحيوان / 
يعلمه والمراد بالباطن ما لا يطلم عليه غالبا فالشرط عندهم في براءة اليائع إفا باع على البراءة ينحصر في كل 
عيب في إِذا كان بالحيوان فقطء ويكرن البائع مع ذلك غير عالم به وقت البيمء فإن اختل أمر هذه الشروط 
فشرط البراءة غير صحيح . ' 
وقد احتج الشاقعية للذهيهم بأن قبول المشتري الييع على هذا الشرط إبراء لليائع من ضمان العيوب إلتى قد 
توجد بالمييع . وهو عتدء؛ وهذه العيوب مجهولة للمشتري: لأن الفرض أنه غير عالم بباء والإبراء من المجهول 
لا يصمح شرعاء لأن الإبراء تمليك؛ وتمليك المجهول لا يصح باتفاق» غاية ما هناك خرج عن هذا الأصل 
صورة واحدة. وهي ما إذا كان العيب خفياً بحيوان ول يعلم يه البائع» للدليل وهو ما روى مالك في الموطأ 
«أن اين عمر رضي الله عنه باع غلاماً بشمائية دراهمء وياعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه وهو زيد بن ثابت لعيد 
الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي قاختصما إلى عثمان رضي الله عنهء فقضى على ابن عمر أن يلف تقد باعه 
وما به ذاء يعلمه؛ فأبى عبد الله أن يملف وارتجم العيدء فباعه يألف وحمسمائة» قدل قضاء عثمان على صحة 
البراءة من العيب في بيع العيد إِذَا لم يعلم بعيبه اليائم» وفيس بالعبد سائر الحيوأن يقول الامام الشافعي رضي 
الله عته: ١و‏ لأن الحيوان يفارق ما سواه؛ لأنه يغتذي بالصحة والسقم:ء وتحول طباعهء وقلما يبرأ من عيب 
يظهر أو يخفى فدعت الحاجة إلى التبري من العيب الباطن فيه؛ لأته لا سبيل إلى معرفته وتوفيق المشتري عليه». 
فعند الشافعي ليس غير الحيوان كالحيوان؛ لأنه لا تحول طباعه كتحوله؛ وليس الظاهر كالباطن» لأآن البائع 
غير معدور في امهل به . 

وقالت المالككية على المشهور عندهم: لا يتتغم البائع بالبراءة من العيوب إلا في بيع الرقيق خاصة بشرطين: ألا 
يعلم بالعيب وقت البيع. وأن يكون مع ذلك قد مكث عنده مدة تكفي في العادة؛ لظهور ما قد يكون به من 
العيوبء فلو باعه فور شراته مثلاً شارطاً البراءة من العيوب لم يصح هذا الشرط. 

وحجتهم على ذلك هي قعبة عيد الله وزيد المتقدمة؛ لأن موردها كان عيداً فاقتصر عليه وبقي ما عداه على 
القياسء وهو مان من البائع . 

وأما الحنايلة : فعندهم روابتان أولاهما لا ييرأ الباتع إلا من كل عيب علمه المشتري دون ما جهله: وكانعييا 
يبرأ من كل عيب لم يعلمه هو وقث البيع . 

أما الرواية الأولى فهي محل وفاق وليست تمس موضوع النزاع اللهم إلا من ناحية الإنكار له كلية! إِذْ مفهوم 
هذه الرواية أن شرط البراءة من العيوب التي يجهلها المشتري غير صحيح مطلقاء وتعل حجتهى هو الجهل 
بالميرأ منهء وأما الرواية الثانية القائلة ببراءة البائع من كل عيب ل يعلم به وقت البيع فحجتهم عليها هي القصة 
المذكررة أيضاء ولم يروا فارقأ بين الحيوان وغيره؛ وليس في القصة أكثر من أن موضوعها كان عبداً وم يكن 
هذا إلا من قبيل المصادفة. فلا يصح أن نتمسك بمعناها الضيق المحدود بل كل ما ثبت أنه في معناها فهر من 
مشمولهاء والذي يؤخط من قضاء عثمان إنما هو شرط عدم علم البائع بالعيب حين البيع إثباتاً لسن نيته . 
وفراراً من الفسى والتدليس والتحايل على أكل أموال الناس بالياطل . 
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وإن لم يسمٌ) خلافاً للشافعي؛ لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عنده. 
ويصح عندنا لعدم أفضائه إلى المنازعة (ويدخل فيه المو جود والححادث) بعد العقّدل 
(قبل القبض فلا يرد بعيب) وخصه مالك ومحمد بالموجود كقوله: من كل عيب به؛ 
ولو قال ما يحدث صح عند الثاني وفسدت عند الثالث. نهر. 


تراب» وفي بيع الدابة يقول مكسرة محطمة. وفي نحو الثوب يقول حراق على الزناد 
ويريدون بذلك أنه مشتمل على جميع العيوب» فإذا رضيه المشتري لا خيار له لأنه قبله 
بكل عيب يظهر فيه. وكذلك قوله بعته على أنه حاضر حلال ويراد بيع هذا الحاضر بما 
فيه من أي عيب كان سوى عيب الاستحقاق : أي لو ظهر غير حلال: أي مبنزز نا ار 
مغصوباً يرجع عليه المشتري» فهذا كله بمعنى البراءة من كل عيب. ونظيره ما في البحر: 
لو قبل الثوب بعيوبه يبرأ من الخروق وتدخل الرقع والرفو اه: أي لو كان فيه خرق لا 
يرده؛ وكذا لو وجده مرقوعاً أو مرفوّاء وهو من باب رفوت الثوب رفوا من باب قتل : 
أي أصلحته: ثم رأيت بعض المحشين ذكر أن العلامة إبراهيم البيري سثل عمن باع أمة 
وقال أبيعك الحاضر المنظور يريد بذلك جميع العيوب. فأجاب: ليس للمشتري رد الآمة 
التي أبرأء عن جميع عيوبها اه ملخصاً. قوله: (وإن لم يسم) أي لم يذكر أسماء العيوب. 
قوله : (خلافاً للشافعي) حيث قال: لا يصح إلا أن يعد العيوب» لأن في الإبراء معنى 
التمليك» وتمليك المجهول لا يصح. زيلعي. قوله: (لعدم إفضائه إلى المنازعة) الأول 
عدم إفضائها لأن الضمير للبراءة. قال في الفتح: ولنا أن الإبراء إسقاط حتى يتم بلا 
قبول» كما لو طلق نسوته أو أعتق عبيده ولا يدري كم هم ولا أعيانهم» والإسقاط لا 
تبطله جهالة الساقط لأنما لا تفضى إل المنازعة» وتمامه فيه . قوله: (فلا يرد بعيب) أي 
موجود أو حادث . قوله : (بالموجود) لأن البراءة تتناول الثابت وهو الموجود وقت العقد 
فقط. ولهما أن الملاحظ هو المعنى» والغرض من هذا الشرط إلزام العقد بإسقاط المشتري 
حقه عن وصف السلامة ليلزم على كل حال؛ ولا يطالب البائع بحال وذلك بالبراءة عن 
كل عيب يوجب للمشتري الرد والحادث بعد العقد كذلك فاقتضى الغرض المعلوم 
دخوله. .فتح. قوله: (كقوله من كل عيب بيه) فإنه لا يدخل فيه الحادث إجماعا. بحر . 
قوله : (ولو قال ما يحدث) أي باع بشرط البراءة من كل عيب وما يحدث بعد البيع قبل 
القبض . فتح. قوله: (صح عند الثاني الخ) هذا على رواية الميسوطء أما على رواية شرح 
الطحاوي : فلا يصمح بالإإجماع . 

وأورد عل الثانية أنه لو أبرأه عن كل عيب يدخل الحادث عند أبي يوسف بلا 
تنصيص فكيف يبطله مع التنصيص . وأجيب بمنع الإجماع لما علمت من رواية المبسوط. 
ولئن سلم فالفرق أن الحادث يدخل تبعاً لتقرير غرضهماء وكم من شيء لا يثبت 
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(أبرأه من كل داء فهو على) المرض؛ وقيل على (ما في الباطن) واعتمده 
المصنف تبعاً للاختيار والجوهرة؛ لأنه المعروف في العادة (وما سواه) في العرف 
(مرض) ولو أبرأه من كل غائلة فهي السرقة والإباق والزنا. 

(اشترى عبداً فقال لمن ساومه إياه اشتره فلا عيب به فلم يتفق بينهما البيع 
فوجد) مشتريه (به عيبأً) فله (رده على بائعه) بشرطه (ولأن يمنعه) من الرد عليه 
(إقراره السابق) بعدم العيبء لأنه مجاز عن الترويج (ولو عينه) أي العيب فقال لا 
عور به أو لا شلل (لا) يرده لإحاطة العلم به إلا أن لا يحدث مثله كلا أصبع به 
زائدة ثم وجدها فله رده للتيقن بكذبه . 


(قال) لآخر (عبدي) هذا (آبق فاشتره مني فاشتراه وبام) من آخر 


مقصوداً ويثبت تبعاً. أفاده في الفتح . ونقل ط عن الحموي عن شرح المجمع أن الأصح 
وبه فطع الأكثرون أنه فاسد اه. فهذا تصحيح لرواية شرح الطحاويء, لكني لم أر ذلك 
في شرح المجمع الملكي فلعله في شرح آخرء فليراجع؛ نعم في اليحر عن البدائع أن البيع 
بهذا الشرط فاسد عندناء لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة؛ وإن كان إسقاطأاً ففيه معنى 
التمليك» ولهذا لا يقبل الرد'' فلا يحتمل الإضافة نصاً كالتعليق فكان شرطاً فاسداً 
فأفسد البيع أه. وظاهر قوله عندنا أنه قول علمائنا الثلاثة موافقاً لما في شرح الطحاري. 
فقول النهر إنه مبني على قول محمد غير ظاهر. قوله: (وقيل على ما في الباطن) من طحال 
أو فساد حيضص. منح. قوله: (واعتمده المصئف) حيث قال: وهذا ما عولنا عليه في 
المختصر اعتماداً على ما هو معروف في العادةء وإلا فالمشهور من المذهب الأول» وإنما 
قيدنا بالعادة لأن الداء في اللغة هو المرض سواء كان بالجوف أو بغيره اه. 


قلت لكن عرفنا الآن موافق في اللغة. فوله: (فهي السرقة والإباق والزنا) هكذا 
روى عن أبي يوسف. فتح. وفي المصباح : غائلة العبد فجوره وإباقه ونحو ذلك . قوله : 
(بشرطه) أي بالبينة أو بإقرار البائع أو نكوله اه ح. ومن شروط الرد أن لا يزيد زيادة 
مانعة من الرد» ولا يوجد ما هو دليل الرضا بالعيب مما مر ولا برىء٠‏ البائع من عيويه. 
قوله: (لأنه مجاز عن الترويج) رواج المتاع نفاقه: أي أنه أراد رواجه ونفاقه عند اللشتري. 
قال في المنح : لظهور أنه لا يخلو عن عيب ها فيتيقن القاضي بأن ظاهره غير مراد له اه. 
وفي الشرنبلالية عن المحيط : وهذا كمن قال لجحاريته يازانية يا مجنونة فليس بإقرار بالعيب 
ولكنه للشتيمة» حتى قيل لو قال ذلك في الثوب: أي قال لآخر اشتره فلا عيب به يكون 
إقراراً بنفي العيب» لأن عيوب الثوب ظاهرة اه. قوله: (عبدي هذا آبق) أفاد باسم 


. في ط (قوله ولهذا لا يقبل الرد) لعل الصواب إسقاط الا كما لا يخفى‎ )1١( 
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(فوجده) المشتري (الثاني آبقاً لا يرده بما سبق من إقرار البائع) الأول (ما لم يبرهن 
أنه أبق عنده) لأن إقرار البائع الأول ليس بحجة على البائع الثاني الموجد منه 
السكوت . 

(اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبياً له ثم وجد بها عيباً كان له أن يردها) 
لأنه استخدام» بخلاف الشاة المصراة فلا يردها مع لبنها أو صاع تمرء بل يرجع 


الإشارة أن العبد حاضرء وأن قوله آبق بمعنى الماضى» وهذا بخلاف ما إذا قال بعتك 
على أنه آبق أو على أنى بريء من إياقه وقبله المشتري الأول فإن الثاني يرده عليه كما 
سنوضحه عند قوله باع عبداً الخ4؟. قوله: (فوجده المشتري الثاني آبقا) بأن أبق عنده 
أيضاًء لأن الإباق لا يكون عيباً إلا بتكرره. قوله: (لا يرده) أي على الباتع الثاني . قوله : 
(إنه أبق عنده) أي عند البائع الأول المقر. قوله: (الموجود منه السكوت) يعني والسكوت 
ليس تصديقاً منه لبائعه فيما أقر به فأما إذا قال البائع الثاني وجدته آبقا الآن صار مصدقاً 
للبائع في إقراره بكونه أبقا. شرنبلالية . قوله: (اشترى جارية الخ) قال في شرح الوهبانية : 
وفي البزازية: اشترى مرضعاً ثم اطلع بها على عيب ثم أمرها بالإرضاع له الرد لأنه 
استخدام» ولو حلب اللين فأكله أو باعه لا يرد لأن اللبن جزء منها فاستيفاؤه دليل 
الرضا: وفي الفتوى: الحلب بلا أكل أو بيع لا يكون رضاء وحلب لبن الشاة رضا شرب 
أم لا. قوله: (لأنه استخدام) والاستخدام لا يكون رضا. خانية: أي في المرة الأولى 
ويكون رضا في الثانية كما يأ قريباًء ومقتضاه أنه لو أمرها به ثانياً كان رضا لا لو 
أرضعته مرات بالأمر الأول. تأمل . 
مَطْلَبٌ في مْألَةٍ ألمصَرَّاة 


قوله: (بخلاف الشاة المصراة) روى أن النبي 5 قال: دلا تُصِرُوا الإبْل وَالعْتَمَه 
من آبِتاعها بَْدَ كلِكَ قَهُوَ حير الْظرَين بَعْدَ أن يملتهاء َإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنَ 
سَخْطَهَا رَدّمَا وَضَاعاً مِنْ تَمْرِ06' متفق عليه. شرح التحرير. ونُصَرُوا بضم التاء وفتح 
ةد ار وهي وبع ضرع الناقة أو الشاة د 
يجتمع اللبن. قال الشارح في شرحه على المثار: وهو تخالف للقياس الثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع من أن ضمان العدوان بالمثل أو القيمة والتمر ليس منهما فكان الفا 
للقياس » ومخالفته خالفة للكتاب والسنة وإجماع المتقدمين قلم يعمل به لما مرء فيرد قيمة 
اللبن عند أبي يوسف. وقال أبو حنيفة: ويرجع على البائع بأرشها اه. 

وفي شرح التحرير: وقد اختلف العلماء في حكمها فذهب إلى القول يظاهر الحديث 


.)1518 76٠ .9( 1١١04 / أخرجه البخاري 149/4 (718) ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع / ياب خيار العيب 0 
بالنقصان على المختار. شروح مجمع: وحررناه فيما علقناه على المنار (كما لو 
استمحساناًء لأن الناس يتوسعون فيه فهو للاختبار. وفي البزازية: الصحيح أنه رضا 
يبب بي يي يي ل 77ت77ست7ا7با77ا وسار ار ا 


الأئمة الثلائة وأبو يوسف على ما في شرح الطحاوي للإسبيجابي نقلا عن أصحاب الأمالي 
عنه والمذكور عنه للخطابي وابن قديمة أنه يردها مع قيمة اللبن؛ ولم يأخذ أبو حنيفة 
ومحمد به لأنه خير تالف للأصول اه. 

والحاصل كما في الحقائق أنه إذا اشتراها فحليها فقوجدها قليلة اللبن ليس له أن 
يردها عندنا. وعند الشافعي وغيره: له أن يردها مع اللين لو قائماً ومع صاع تمر لو 
هالكاً: وهل يرجع بالنقصان عندنا؟ فعلى رواية الإسرار لاء وعلى رواية الطحاوي نعم. 
قال في شرح المجمع: وهو المختار؛ لأن البائع بفعل التصرية غرّ المشتري فصار كما إذا 
وير له ا اللو قوله: (في غير ذلك) أي في غير الإرضاع. قوله: (فهو للاختبار) 


(1) قال أبو عييد: المصراة هي التاقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبسء ومته يقال 
صريت اللين. وصريته بالتخفيف والتشديد. وقال الإمام الشافعي رضي الله عته: التصرية أن تربط أخلاف 
الناقة أو الشاة وتثرك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراء مشترميا كثيراً فيزيد في ثمنها . 
قالوا: فظاهر قول أبي عييد أن المصراة مأخودة من التصرية؛ وهي الجمع؛ وظاهر قول الشافعي أنها مأخوذة 
من الصرء وهو الربطء ثم ضعفوا قول الشافعي بأنه لو كانت مأخوذة من الصر لكان يقال لها المصررة؛ لأن 
لامها حيطد راء لا ياء. 
والذي يتراءى في نظري أن قول الشافعي لا يخالف قول أي عبيد بدليل أنه قال: التصرية أن تربط أخلاف 
الناقة حتى يجتمع لها لين» فبين أن معنى التصرية هو الجمع؛ غاية ما في الأمر تكقل بزيادة بيان طريقهم في 
هذا الجمع. وعادتهم السائدة فيه بينهم فقّال: أن تربط الأخلاف اليومين والثلاثةء وفي معنى التصرية 
التحفيل» وقد وردث بعض الروايات الصحيحة مصرحة بهذا اللفظ أيضاًء ومنه قيل لمجامع الئاس حاقل . 
والفقهاء كلهم على أن التصرية للبيع حرام لأنها غش وخداع ومكر سيىء واحتيال على أكل أموال الناس 
بالباطل» والرسول عله الصلاة والسلام يقول: #من غشنا فلس مناه 
وكلهم كذلك عل أن بيع المصراة مع ذلك صحيح؛ لأن الرسول 8# لم يحكم ببطلان بيعهاء وإنما جعل فقط 
الخيار لمبتاعهاء وهو لا يكون إلا في عقد صحيح . 
وإنما اختلفوا في هل يثبت أشتريها الخيار أم لا يثبت؟ فأيو حنيفة ومحمد بن الحسن ويقولهما يفتى في المذهب 
الحنفي على أنه لا خيار للمشتري في شرائه المصراة بل البيع لازم له وعليه الإمساك بالثمن المتفق عليه . 
والشافعية والمالكية والحتابلة والظاهرية وزفر وأبو يوسف من الحنفيةء وبعد ذلك جاهير العلماء عل أن 
للمشتري الخيار بين الرد وبين الإمساك بالثمن المتفق عليه إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام؛ ولم يكن 
المشتري عالماً بالتصرية وقت الشراء. 
حجة أبي حنيفة ومحمد . أن مطلق البيع يقتضي صفة السلامة: فيكون لازم ما دام قد تحقق مقتضاه: وبالعدام 
اللين بالكلية لا تذهب صفغة السلامة فيقلتها من باب أولى؛ فلا رد بالتصرية؛ لأنها عبارة عن ظهور قلة اللين. 
وقد اعترض الجمهور عل ذلك بأن التصرية وإن لم تكن عيبا لكن فيها تدليس وتغرير باللشتري؛ وهو يثبت له 
حى الرد كمن اشترى قفة ثمار فوجد في أسفلها حشيشاً مثلاً حيث يكون له حق الرد للتغرير. 
وقد أجاب الحئفية عن هذا الاعتراض يجوابين أوتهما . بأن المشتري في المصراة مغتر لا مغرورء لأن ع 
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> كير الضرع قد يكون لغرّارة اللبن» وقد يكون لغزارة اللحىء فتكتمه على أمر كان يمكن أن يعلم من 
البائع اغتراو منه بكثرة اللبن» وهذا بخلاف قصة الثمار لا معنى لها إلا على أن كل ما فيها ثمرء فالمشتري 
فيها مغرور لا مغترء ومضئل عليه لا ضال. ْ 

وثانيهما . بالفرق عل فرض أن المشتري هنا أيضاً مغرور بأن التفرير في قفة الثمار ينقص المقدار وهر عيب»ء 
وهذا بحلاف التصرية . 

وحبجة الجمهور هي المنقول والمعقول. 

أما المنقول . فما روي عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي 5 قال ١لا‏ تصروا الإيل والغئم» فمن ابتاعها 
ذلك فهر بخير النظرين بعد أن يليها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمرة. وهو حديث 
ونلبخاري وأبي داود: #من اشترى غنماً مصراة فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها قفي حلبتها صاع 
من تمره ولمسلم: (إذا ما اشترى أحدكم لقمة مصراأة أو شاة مصراء فهر بشير النظرين بعد أن يحلبها إما هي» 
وإلا فليردها وصاعاً من تمرة. 

وللجماغة إلا البخاري: «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها ومعها 
صاعا من تمر لا سمراءة. 

هذه الروايات كما ترى كلها صحيحة متفق على صحتها وكلها عن أبي هريرة رضي الله عنه» وهي صريمة. 
ونص في بوت الخيار للمشتري إذا عا اشترى مصراة فاحتلبهاء فإنه ببخير النظرين إما أن يمسك بالثمن المتفق 
عليه. وإما أن يرد لا تحتمل غير هذا البتة» ومن حملها غيره فقد تكلف مركباً صعباً . 

وقد روي هذا الحديث يطرق غير هذه بعضها جيدء وبعضها ضعيف وفي بعضها زيادة» رق بعضها نقص.» 
وف بعضها تغبير وتبديل: فقي بعضها صاع من ثمرء وفي بعضها صاع فقطء وف بعض آخر مثل أو مثلي لبنها 
00 وهذه الرواياث بعفها عن أبن عمر وبعفضها عن أن وبعضها عن ابن مسعود رضي الله عنهم. وان 
كان الصحبح عن ابن مسعود موقوفاً عليه» وبعضها عن رجل من الصحابة» وهي بسند جيد. وكلها قوية 
وجيدة وضعيفة متظاهرة متضافرة في ثبوت الخيار للمشتري إذا ما اشترى مصراة فاحتلبها فظهر له أمرها 
وافتضم له عوارها. 

وأما المعقول : . فأثبتوا الرد بالتصرية قياساً على ما لو سود شعر الجارية الشمطاء فباعها فانكشف للمشتري 
حالها حيث يكون له حق الرد للتضليل عليهء وعل ما لو حيس البائع ماء الرحى ثم أرسله عند بيعها تغريراً 
بالشتري يجريان ماثها على الدوام حيث يكون له الرد أيضاء وذلك لوجود التدليس والتغرير في التصرية 
أيضاً. إلا أن والحق يقال هذه قياسات مذهبية لا تَلَرم الحنفية. لأهم ينازعون فيها أيضاً . 

هذا فضا عن أن الحكم في هذه المسائل امقيس عليها إنما أخذ من حكم المصراة قياساً عليهاء فقياس المصراة 
عليها حينتذ دور وقلب للموضوع . 

وقد دفم الحنفية في صدر هذه الأولة من المنقول وملخص اعتراضاتهم عل هذه الأحاديث ينحصر في مقامين 
المقام الأول هقام الرد واتطعن» والمقام الثاني مقام التسليم مع التأويل . 

المقام الآول . يشمل ثلاث أحوال . الحال الأول رد هذه الأحاديث لمخالفثها القياس الصحيح والأصول 
المعترف مها شرعاً. الال الثاتية: ردها لكونبها منسوخة بأحاديث أخر . الحال الثالثة ردها لاضطرابها اضطراباً 
لا تقوم معه حجة على إثيات الخيار. 

الحال الأولى . أما عمائفتها للقياس وللأصول فمن وجوه أشهرها. أولا: من المعلوم شرعاً أن لا تضمن عين 
مع وجودها بل ترد هي بعيئهاء واللبن قد يكون موجوداً لدى المشتري فكيف يرد التمر عنه مع وجوده؟ . 
ثالياً: الأصل في ضمان المتلفات هو المثل إن كانت من المثليات» والقيمة إن كانت من القيميات فكيف يضمن 
اللبن بالتمرء وهو لا مثل ولا قيمة؟ ثائثاً. الأصل في الفمان أن يزيد وينقص تبعاً لزيادة المضمون ونقصانه 
وله المصراة يمتلف قلة وكثرة تبماً لاختلاف الجنس والنوع والجو والمرعى؛ وهكذا وضمانه دائماً هو - 
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>> ماع التمر لا يزاد عليه ولا ينقص منه . رابعاً . قالوا: إن ثبت حقاً خيفر التصرية فهو ملحق ولا بد بخيار 
العيب لشبهه يه» وغيار العيب غير مؤقت على معنى لو اطلع ؛لشتري على العيب في أي وقت ولو بعد سنة 
من البيع ثبت له حق الرد بالعيب بينما نصت هذه الأحاديث على تأقيت خيار التصرية بثلاثة أيامء فلو مضت 
الثلاثة ثم علم بالتصرية فلا خيار له فكان مخالفاً خيار العيب من هذه الناحية. 

وهذا الحديث ل يرو من طريق صحيح غير طريق أبي غريرة رضي اله عنه وأيو غريرة عندنا إذا ما شالقت 
رواية القياس الصحيح قدم القياس عليها إذا كانت روابة في الفقه؟ لأنه نم يكن ذا بصر ناقذ فيهء وقد ظهر 
تساهله في يعض مسائلهء وكان من أجل ذلك عرفة لإتكار بعضص المسابة عليه . قهنا ابن عباس رضي الله 
عنه يرد عليه رواية الوضوء من حمل الجنازة قائلا: «أنتوضا من حمل عينان يابة؟؟ وحفيث الوضوء ما مسته 
النار قائلا: «لو توغضآأت بمامء سان أكنت أتوماً منه؟4. 

الحال الثانية: وهي تخ هذه الأحاديثء فإنهم اختلفوا في الناسخ لها فقيل: هر قرله يَ: «الخراج 
بالضمان؛. لأن المصراة لو تلفت عند الشتري كانت من غممانه» فتكون فضلاتها لهء ومتها اللين بموجب 
هذا الحديث؛ وإذا كان اللبن له فهو لا يغسمته» وقيل: لتم نيه عليه الصلاة والسلامةعن بيع الدين 
بالدين»؛ لأن لبن المصراة قد صار ديئاً في ذمة المشتري» فَإدًا ألزم في الذمة ساعاً بدله كان من قبل بيع الدين 
بالدين أو فخ الدين قي النينء وقيل الناسخ غيرء هذا ما هو أضعف شأناً ودلائة على التسخ مما ذكرنا 
ففرينا صفصاً عن ذكره وإثا ظهر أن أحاديث خيار التصرية متسوخة بما ذكرتاء فقد بطل التمسك بها 
لثيوت الخيار لا سيما والفتها للأقيسة الصحيحة ما يقوي الظن بمتسوخيتها. 

الحال الثالثة ‏ وأما اقطرايا فهو ما تقدم من ذلك متعارفة ينفم بعضها في عدر يعشى . تذكر عتها: قردها 
ورد معها صاعاً من ثمرة قصاعاً من طعاءة «صاعاة امثل أو مثل لبتها قمحأة #صاعاً من تمر لا سمراء» 
والسمراء هي القمس #صاعاً من طعام لا سمراء» واضطراب الحديث اضطراياً كهذا الاضطراب يسقط عن 
درجة اطأدسجية . 

الحقام الثاني : مقام التسليم مم التأويل أي التسليم بصحة الأحاديث» وكونها غير منسوخةء وتأويلها يما لا 
يتعارض عم مذهب الحنفية من نفيهم خيار التصرية. قيقول قيه صاحب الوط ما معناء . وتهذا كله تحمل 
الحنيث عل التأوبل وإن بعد فهو خير من الردء فيحمل عل أن المشتري كان اشتراها على أنها غزيرة اللين» 
فكان شراء قاسداً لفساد هذا الشرطء والمبيع في الشراء الفاسد يرد مع زوائد. ولكن اللبن كان قد فقد عند 
المشتري فدعاتما الرسول غصالحهما على أن يرد المشتري صاعاً من تمر مكان اقلين؛ وكان صاع التمر قيمة 
اللبن في هذا الزمان ‏ فظنه الراوي ضسماناً عن اللبن على وجه الإلزام في جميع العصور والأزمان» فرواء هذء 
الصيغة العامةء ومثل عا يقع كثيراً من بعشى الرواة لغقلة أو قلة فهم وقد أجاب الجمهور عن اعتراضات 
الحنفية بأجوية إجمالية» وأجوية تفصيلية. 

أما أجويتهم الإجالة فتلخص في أن هنا الحذيث حنيث التصرية بجميع طرقه أصل برأسه جب اتباعه 
والعمل يموجيه كسائر نصوص الكتتاب والسنة لا قرق بين تمس. ونص. وعماولة إلشضاع نس مريح صحيح 
للقياس أو إيعاده بالكلية إذا كان يخالف هذه المحاولة عي قلب للوضمء ومخالقة للأمول الحفق عليها بين 
الفقهاء من تقديم التصوص على الأقيسةء وأنه لا يسار إليها إلا بعد فقذات التصوص المصحيحة الثابتةء فكان 
اعتذاركم عن عدم العمل بالحديث لمخالفة الأصول هو عين الخروج على الأصولء وكنتم كالمستجير من 
الرمضضاء بالتار ‏ 

وهذا خبر مصحيح مشهور مستقيض مالم لتخصيص عمومات اكاب والستة حتى عند الحثقية أنفهم الذي 
يجوز له مخصيص العام بالمشهور؛ لأن الحديث وإن كان أحاد الأصل على فرض قصرهء على أي هريرة رضي 
الله عندء فالرراة له عن أي هريرة كثير» والحديث قد استغاض في القرن الثاني والثالث وما يعدحعماء فأصبح 
بمتزلة المتواتر المجمع عل العمل به بل المشهور. لا سيما وقد كان يفتي به أبو عريرة نفسه واين مسعود شيخ 
الحنفية الأول وإمام طريقتهمء ولا يعرف لهما مخائف من الصحاية . - 


. كتاب البيوع / باب خيار العيب 
في المرة الثانية» إلا:إذا كان في نوع آخر. وني الصغرى أنه مرة ليس برضا إلا على 
كره من العبد. بجر (قال المشتري بلا يمين ا مر. 

(باع عبداً ؤقال) للمشتري (برئت إليك من كل عيب به إلا الإياق فوجده آبقاً 
فله الردء ولو قال إلا إياقه لا) لأنه في الأول لم يضف الإباق للعبد ولا وصفه به 


بالباء الموحدة: أي لأجل أن يختبره ويمتحنه ليعلم أنه مع العيب يصلح له أم لا. قوله: 
(إلا على كره من العبد) مخالف لإطلاق ما مر أنه الاستحسان مع أن وجهه خفي. تأمل . 
قوله: (ل مر) أي قريباً في قوله «للتيقن بكذبه». قوله: (فله الرد الخ) كذا في الفتح. 
واستشكله في الشرنبلالية بما في المحيط: لو قال على أني بريء من إباقه أو على أنه آبق 
وقبله المشتري الأول على ذلك يرده الثاني عليهء لأنه ذكر هذا وصفاً للإيجاب أو شرطاً 


ومحاولة الطعن في الخديث بكون راويه أبا هريرة: وقد ظهر تاهله في الرواية في مسائل الفقه محتجين بمثل ما 
روي عن ابن عباس من رواة لبعض رواياته هي محاولة غير مجدية وغير سديدة أيضاء فلمل ابن عباس رد 
روايته لما ثبت عنده ما يخالفها من روايات أخر يراها أرجح وفي الوقت نفسه يعضدها القياس. 

وقد قعل مثل فعل ابن عباس مع أبي هريرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
مع غير أبي هريرة من أجلاء الصحابة» ولم نسمع عليهم مثل هذا الطعن الذي طعن به أبو هريرة رضي الله 
عنه. ولو فرض أن ابن عباسن :رد رواية أي هريرة بمحض الرأي والقياس فابن عياس محجوج بالحديث» 
وليس رأيه حجة على الحديث. 

وأبو هريرة قد كان عند ابن عباس نفسه بالمنزلة الرفيعة والمحل الملحوظ يفتي بحضرته» وابن عياس يثني 
عليه فقد روي أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة 
فقال ابن عياس: إحدى المعضلات يا أبا هريرة» فقال أبو هريرة: واحدة تبينهاء وثلاث تحرمهاء فال ابن 
عباس : زيتتها ياأيا هريرة أو قال: نورتها أو كلمة تشبهها يعني أصاب. 

فأبو هريرة كان أكرم على ابن عباس مما يظن القوم وأفضل عنده من عندهمء ولسنا بهذا نحاول الدفاع عن أبي 
هريرة يعد ما دافع عنه الرسول 25؛ وزكاه» ودعا له بكثرة الحفظ فأبو هريرة فيه الكفاية بل هو فوق الكفاية 
فضلا عن أنه يفتح باباً للحنفية في الطعن والتجريح لا غخلص منه إلا بتزكية أبي هريرة آخرة الأمر ودعوى 
الاكتقاء به. 

هذا مع أن رد حديث أب هريرة لمثل هذا الذي ذكرء الحنفية يجرنا إلى مواقف ممرجة» ويوقعنا في مسائل شائكة 
ما كأن أحرانا بالابتعاد عنهاء فإنه أكثر الصحابة رواية للحديث» وشطر كبير من الدين يتوقف عل حديثه 
وححده» فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله . 

ثم القول بأن الحديث منسوخ بما ذكروا من الأحاديث فهي على فرضى أنها تعارض يتوقف القول بناسخبتها 
عل تأخرهاء وهذا ما لا سبيل لهم إليه» فكيف مع هذاء وهذه الأحاديث لا تعارض حديث التصرية كما 
سنذكره في الأجوبة التفصيلية. 

وأما الاعتراض على الحديث بأنه مضطرب متناقضص فجميع طرق الحديث صحيحة والحمد لله . لا اضطراب 
فيها ولا تعارض ‏ أما الروايات المضطربة فهي الروايات الضعيفةء وهذه نسقطها من حسابنا. 

وتأويل الحديث عل الوجه الذي ذكروا يكفينا في دفعه أنه بعيد بعداً لا يتصوره العقلء كيف وصاحب 
المسوط نفسه يعترف بأنه تأويل بعيد؟ . 

انظر ا سوط د ١7‏ ص 24٠‏ تكملة المجموع ح 117 ص 17. 


كتاب البيوم / باب شخيار العيب يفف 
فلم يكن إقراراً بإباقه للحال» وفي الثاني أضافه إليه فكان إخباراً بأنه آبق فيكون 
راضياً به قبل الشراء. خانية. وفيها: لو برىء من كل حق له قبله داخل العيب لا 
الدرك (مشتر) لعبد أو أمة (قال أعتق البائع) العبد (أو دير أو استولد) الأمة (أو هو 
حر الأصل وأنكر البائع حلف) لعجز المشتري عن الإثبات (فإن حلف قضى على 


فيه؛ والإيجاب يفتقر إلى الجواب» والجواب يتضمن إعادة ما في الخطاب. فإذا قال 
المشتري قبلت ذلك صار كأنه قال اشتريت على أنه آبق فيكون اعترافاً يكونه آبقأ؛ بخلاف 
قوله على أني بريء من الإباق لأنه لم يضف الإباق إلى العبد ولا وصفه به فلم يكن اعترافاً 
بوجود الإباق للحال» لأن هذا الكلام كما يحتمل التبري عن إباق موجود من العبد يحتمل 
التبري عن إباق سيحدث ف المستقبل» فلا يصير مقراً بكونه آبقاً للحال بالشك فلا يثبت 
حق الرد بالشك اه. وكتب الشرنبلالي في هامش الشرنبلالية أن -حق العبارة في كلام الفتح 
لو قال أنا بريء من كل عيب إلا إياقه لا يبرأ من 'إباقه فيرد به» ولو قال إلا الإياق فليس 
له الرد إه.. 

وحاصله: أن عيارة ا مصنف والفتح مقلوبة لمخالفتها لا في المحيط . 

أقول: لا مخالفة ولا قلب أصلاء وذلك أن ما في المحيط فيما إذا اشتراه كذلك ثم 
باعه لآخر فللمشتري الآخر رده على الأول» بخلاف مسألة المصنف ‏ وبيانه أنه إذا قال 
البائع إلا إباقه بإضافة الإباق إليه يكون إخباراً بإياقه ويكون المشتري راضياً به قبل الشراء 
فلا يرده بإباقه عنده» بشلاف إلا الإباق بلا إضافة ولا وصف» إذ ليس فيه إقرار بإباقة 
للحال فلم يوجد رضا المشتري به فله رده فلو فرض أن هذا المشتري باعه لآخر فللآخر 
رده عليه في الصورة الأولى لا في الثانية؛ وهذا هو المأكور في المحيط» فتدبر. قوله: (لو 
برىء من كل حق له قبله دخل العيب لا الدرك) لأن العيب حق له قبله للحال والدرك 
لاء كذا في الذخيرة. وبيانه: لو قال المشتري للبائع أبرأتك من كل حق في قبلك ثم ظهر 
في المبيع عيب ليس له دعوى الرد به لأن الرد بالعيب من جملة الحقوق الثابتة له وقد أبرأه 
منهاء بخلاف ما لو اشترى رجل عبداً مثلاً فضمن. له آخر الدرك : أي ضمن له الثمن إذا 
ظهر العبد مستحقاً ثم قال المشتري للضامن أبرأتك من كل حق لي قبلك لا يدخل الدرك 
فلو استحق العبد كان للمشتري الرجوع على الضامن بالثمن» لأنه لم يكن له وقت الإبراء 
حق الرجوع بالثمن لأنه يتوقف على وجود الاستحقاق ثم على القضاء للمستحق على 
البائع بالشمن» لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض له 
بالثمن على البائع فلم يجب على الأصيل رد الثمن فلا يجب على الكفيل كما في الهداية من 
الكفالة» فحيث لم يقبت ذلك الح في الحال لم يدخل في الإبراء المذكور. قوله: (لعجز 
المستري عن الإثبات) اللام للتوقيت: أي حلف البائع وقت عجز المشتري» أما لو يرهن 


سف كتاب للببوع /_باب خبار العيب 
الشتري بما قاله) من العتق ونحوه لإقراره بذلك (ورجع بالعيب إن علم به) لأن 
المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه إو إقراره ولم يوجد (حتى لو قال 
باعه وهو ملك فلان وصدقه) فلان (وأخذه لا) يرجع بالنقصان لإزالته بإقراره كأنه 
وهبه (وجد اللشتري الغنيمة محرزة) بدارنا أو غير محرزة لو البيع (من الإمام أو أمينه) 
بحر. قال المصئف: فقيد محرزة غير لازم (عيباً لا يرد عليه) لأن الأمين لا ينتصب 
خصماً (بل) ينصب له الإمام خصماً قيرد على (منصوب الإمام ولا يحلفه) لأن فائدة 


المشتري فإنه برده على البائع. قوله: (إن علم به) أي علم أن به عيباً بعد قوله ما ذكر. 
قوله: (لأن للبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه) أي بأن باعه أو أعتقه على 
مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب لأنه صار حابساً له بحبس بدلهء بخلاف ما إذا أعتقه بلا 
مال أو دبره أو استولد الأمة ثم اطلع على عيبه فإنه لا يبطل الرجوع بالتقصانء لأن ذلك 
إنباء للملك كما مر تقرير ذلكء لكن قد يبطل الرجوع بدون إزالة عن ملكه إلى غيره كما 
لو استهلكه فكلامه عبني على الغالب» قاقهم. قوله: (أو إقراره) مثاله ما فرعه عليه 
يقوله: «حتى لو باع الخ؟. قوله: (وصدقه فلان) فلو كلبه رده بالعيب لبطلان إقراره 
بتكذيبه. عزمية عن الكافي. قونه: (كأنه وهبه) قال في الكافي: ولا تعني به أنه تمليك» 
لكن التمليك يثيت مقتضى للإقرار ضرورة فجعل كأنه ملكه بعد الشراء ثم أقرٌ به اه. 
عزمية قوله: (قوله الغنيمة) أي لشيء مغنوم من الكفار. قوله: (بحر) ونصه ثم اعلم 
أن الإمام يصح بيعه للغنائم ولو في دار الحرب كما في التلخيص وشرحهء وقولهم لا 
يصح بيعها قبل القسمة وفي دار الحرب محمول على غير الإهام وأميته أه. 

قلت: لكن قيد في الذخيرة بيع الإمام بقوله لمصلحة رآها فأفاد قيد آخرء وهو أنه 
لا يبيع لغير مصلحة. قوله: (قال اللصنف الخ) رد على صاخب الدرر. قوله: (لأن 
الأمين لا يتتصب خصما) المراد بالأمين ما يعم الإمام ليوافق الدليل المدعي» لأن الإمام 
نفسه أمين بيت المأل. عزمية. وبين في الذخيرة وجه كونه لا ينتصب خصماً بأن بيع 
الإمام خرج على وجه القضاء بالنظر للغائمين. فلو صار خصماً خرج بيعه عن أن 
يكون قضاء لأن القاضي لا يصلح خصماً اه. قوله: (ولا يحلفه) أي لا يملف منصوب 
الإمام لو لم يكن عند المشتري بينة. قال في اليحر: ولا يقبل إقراره بالعيب» ولا يمين 
عليه لو أنكرء وإنما هو خصم لإثباته بالبينة كالاب ووصيه في مال الصغير» بخلاف 
الوكيل بالخصومة إذا أقرَ على موكله في غير مجلس القضاء فإنه وإن لم يصح لكنه ينعزل 


به أهف. 


قلت: لكن ف التخيرة: فلو أقر متنصوبه الإمام لم يصح إقراره؛ وغر جه القاضي 


كتاب البيوع /_باب خيار العيب 0 
الحلف التكول ولا يصح نكوله وإقراره (فإذا رد عليه) المعيب (بعد ثبوته يباع 
ويدفع”'' الثمن إليه ويرد النقص والفضل إلى محله) لأن الغرم بالغتم. درر. 

(وجد) المشتري (بمشريه عيباً وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع 
الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز) ويجعل حطاأً من الثمن (وعلى العكس) وهو 
أن يصطلحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه (لا) يصحء لأنه لا 
وجه له غير الرشوة فلا يجوز. وني الصغرى: ادعى عيبا فصا حه على مال ثم برأ أو 
ظهر أن لا عيب فللبائع أن يرجع بما أدى» ولو زال بمعالجة المشتري لا. قنية . 


عن الخصومة وينصب للمشتري خصماً آخر اه. ومقتضاء'”" أنه مثل الوكيل بالخصومة. 
تأمل. قوله: (ولا يصح نكوله وإقراره) المناسب أن يقول: ولا يصح نكوله لأنه إما بذل 
أو إقرارء ولا يصح بذله ولا إقراره اه ح . قوله : (ويرد النقص والفضل إلى محله) أي إن 
نقص الثمن الآخر عن الأول؛ إن كان المبيع من الأربعة أحماس يعطى منها وإن كان من 
الخمس يعطي منه؛ وكذا الزيادة توضع فيما كان المبيع منه. ح عن الدرر. قوله: (لأن 
الغرم بالغنم) المراد به هنا أن الغرم وهو رد النقص إلى المشتري بسبب الغنم وهو رد 
الفضل إلى محله. قوله: (الدراهم) الأولى دراهم بالتنكير ط . قوله: (لا يصح) إلا إذا 
حدث به عيب عند المشتري كما بحشه الخير الرمل . 

قلت: ويستثنى أيضاً ما إذا لم يقر البائع بالعيب» لا في جامع الفصولين شراه بماثة 
وقبضه فطعن يعيب فتصالحا على أن يأخذه البائع ويرد ماثة إلا واحدأء قال إن أقر البائع 
أن العيب كان عنده فعليه رد باقي الثمن» وإلا ملك الباقي. وهو قول أب يوسف اه. 
قوله: (لأنه لا وجه له غير الرشوة) في جامع الفصولين: لأنه رباء ولصاحب البحر رسالة 
في الرشوة ذكر ط هنا حاصلهاء ومحل الكلام عليها في القضاء؛ وسنذكره هناك إن شاء 
الله تعالى. قوله: (ولو زَال بمعالجة لا) أي لا يرجع» وعبر عنه في جامع الفصولين بقيل» 
حيث قال: ولو قبض بذل الصلح وزال ذلك العيب» يرد بدل الصلحء وقيل هذا لو زال 
بلا علاجهء» قَإن زال بعلاجه لا يرد اه. 

مَطْلْبٌ في الصّلح عَنِ الْعَيْبٍ 

فرع : لو شرياه فوجدا عيباً فصالح أحدهما البائع من حصته فليس للآخر أن 
)١(‏ في ط (قول الشارح: بعد ثبوته يباع الخ) أي بالبيئةء وقوله يباع: أي يبيعه الإمام المنصوب» لأنه إنما نصبه 

الإمام ليرد عليه . 
)١(‏ في ط (قوله ومقتضاء الخ) لعل الماثلة في العزل بالإقرار لا في جميع أحكامه لأن الوكيل بالخصومة إذا أقر في 


ملس الحكم يتفذ إقراره على موكلهء بخلاف المخغصوب فإن ظاهر قول الذخيرة لم يصح إقراره ويمرجه القاضي 
عن الخصومة أن الإقرار كان أمام القاضي . 


كتاب البيوع / باب خيار العيب 
(رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب) الذي به (يساوي 
الثمن) المسمى (وإلا) يساوه (ل) يلزم الموكل اه. 
فروع :لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام إلا في مسألتين: 
الأولى: الأسير إذا شرى شيئاً ثمة ودفع الثمن مغشوشاً جاز إن كان حراً لا 


عبداً. 
يخاصمء وهذا فرع مسألة أن رجلين لو شربا فوجدا عيباً لبس لأحدهما الرد بدون الآخر 
عنده وعندهما لكل منهما رد حصته. جامع الفصولين . قوله: (رضي الوكيل بالعيب) أي 
الوكيل بالشراء. قوله: (يساوي الثمن المسمى) أي الذي اشتراه به كما في الخانية عن 
المنتقى بعد ما ذكر قولآً آخرء وهو أنه إن كان قبل قبض المبيع لزم الموكل لو العيب يسيرا 
وإلا فيلزم الوكيل» وأن اليسير مالا يفوت جنس المنفعة كقطع يد واحدة وفقء عين. 
بخلاف قطع اليدين وفقء العينين فهو فاحش . وذكر أن السرخسي قال: إن مالا يدخل 
تحت تقويم المقوّمين فاحشء بأن لا يقوفه أحد من العيب بقيمة الصحيحء وأن ما في 
المنتقى قريب من هذا. ثم قال: وف الزيادات إن رضي قبل القبض نزم الموكل» وإن بعده 
لزم الوكيل ول يفصل بين اليسير والفاحش . والصحيح ما في المنتقى سواء كان قبل 
القبض أو بعذهء لأنه يصير كأنه اشتراه مع العلم بالعيب» فإن كان لا يساوي ذلك الثمن 
لا يلزم الآمر اه فافهم . 
مَطْلَبٌ في جلَةٍ مَا يَسْقّط بهِ الخبَارٌ 

تنبيه : قال في البحر: وإلى هنا ظهر أن خيار العيب يسقط بالعلم به وقت البيع» أو 
وقت القبض أو الرضا به بعدهما أو اشتراط البراءة من كل عيب» أو الصلح على شيء أو 
الإقرار بأن لا عيب به إذا عينه كقوله ليس بآبق فإنه إقرار بانتفاء الإباق» بخلاف قوله: 
ليس به عيب كما مر اه ملخصاً. قوله: (لأن الغش حرام) ذكر في البحر أول الباب بعد 
ذلك عن البزازية عن الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة عليه البيان. وإن لم يبينء قال بعض 
مشايمنا: يفسق وترد شهادتهء قال الصدر: لا تأخذ به اه. قال في التهر أي لا نأخذ 
بكونه يفسق بمجرد هذا لأنه صغيرة اه. 

قلت: وفيه نظر لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة» بل 
الظاهر في تعليل كلام الصدر أن فعل ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشهادة وإن 
كان كبيرة كما في شرب المسكر. قوله: (الأولى الأسير إذا شرى شيثاً الخ) عبارة الأشباء 
عن الولوالجية: اشترى الأسير المسلم من دار الحرب ودفع الشمن الخ؛ ولمتبادر منه أن 
الأسير فاعل الشراء كما هو صريح عبارة الشارح؛ وليس كذلك بل هو مفعوله؛ لأن 


كتاب البيوع / باب خيار العيب لقف 
الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص فى الجبايات. أشباه . 
وفيها: رد البيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين: 
إحداهما: لو أحال البائع بالكمن 


نص عبارة الولوالجية هكذا: رجل اشترى الأسير من أهل الحرب وأعطاهم الزيوف 
والستوقة أو اشترى بعروض وأعطاهم العروض المغشوشة جازء لأن شراء الأحرار ليس 
بشراء ليجب عليه المال المسمى لكنه طريق لتخليصهم فكيفما استطاع تخليصهم له أن 
يفعل. وعلى هذا قالوا: إذا اضطر المرء إلى إعطاء جعل العوان أجزأه أن يعطيه الزيوف 
والستوقة وينقص الوزن بدليل مسألة الأسير وهذا إذا كان الأسراء أحراراً» فإن كانوا 
عبيداً لا يسعه شيء من ذلك إذا دخل بأمان اه. ومثله في الخانية: رجل اشترى الأسرام : 
من أهل الحرب جاز له أن يعطيهم الزيوف والمغشوش لأن شراء الأحرار لا يكون شراء 
حقيقة» وإن كان الأسراء عبيداً لا يسعه ذلك اه. قوله: (في الجبايات) جمع جباية بالباء 
الموحدة قال في فتح القدير: الجبايات الموظفة على الناس ببلاد فارس على الضياع وغيرها 
للسلطان في كل يوم أو شهر أو ثلاثة أشهر فإنها ظلم. بيري. ونقل قبله ما قدمناه آنفاً 
عن الولوالجية عن مسألة جعل العوان. قوله: (فسخ في حق الكل) أي المتبايعين وغيرهماء 
وقد ذكر ذلك في البحر عند قول الكنز: ولو باع المبيع فرد عليه الخ. ثم أورد على ذلك 
مسائل منها: مسألة الحوالة المذكورة. ومنها أنه لو كان المبيع عقاراً فرد بعيب ل يبطل حق 
الشفيع في الشفعة» ولو كان فسخاً لبطلت الحوالة والشفعة؛ ثم ذكر أنه أجاب في المعراج 
بأنه فسخ فيما يستقبل» لا في الأحكام الماضية» بدليل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها 
مع الأصل ‏ 

قلت: وعليه فلا محل للاستثناء الذي ذكره الشارح . تأمل. قوله: (لو أحال البائع 
بالشمن) صورة المسألة كما في الذخيرة: باع عبداً من رجل بألف درهم ثم إن البائع أحال 
غريماً على المشتري حوالة مقيدة بالثمن فمات العبد قبل القبض حتى سقط الثمن أو رد 
العبد بخيار رؤية أو بخيار شرط أو خيار عيب قبل القيض أو بعده لا تبطل الحوالة 
استحساناً لأنها تعتبر متعلقة بمثل ما أضيفت الحوالة إليه من الدين فلا تكون متعلقة بعين 
ذلك الدين وتعتير مطلقة إذا ظهر أن الدين لم يكن واجباً وقت الحوالة» وقيد بما إذا 
أحال البائع لأته إذا أحال المشتري البائع ثم رد المشتري بالعيب بقضاء فإن القاضي يبطل 
الحوالة. بيري. 

قلت: ولم يذكر أن المشتري أحال البائع على آخر حوالة مقيدةء فظاهره أنها مطلقة. 
مع أنه صرح في الجوهرة من الحوالة بأن المطلقة لا تبطل بحال ولا تنقطع فيها المطالبة» مع 
أن المقيدة هنا بقيت والمطلقة بطلت» لكن بقاء المقيدة هنا استحسان كما علمتء والقياس 


ف كتاب البيوع /_باب خيار العيب 
لم رد المبيع بقضاء لم تبطل الحوالة . 

الثامية : لوجاعة بعد الررد سه تع ارده غير الشترى ركان متغولا 1 عر 
فاطلم على عيب ورهه لم يضمن لأنه ضمان العهدة» وضمنه الثاني لأنه ضمان 
العيوس» وإن ضمن السرقة أو الحرية أو الحنون أو العمى فوجده كذلك ضمن 
الكمرة: وي جواهر الفتأوى : سر ثمرة كرم ولا يمكن قطافها لغلبة الزئابير : إن 
بعد القبض لم يرده» وإن قبله: فإن انتقص ابيع بتناول الزنابير فله الفسخ لتفرق 
1 535 ع 


بطلاما إذا ظهر بطلان المال الذي قيددت به وهو الثمن هئاء وإنما بطلت المطلقة هنا 
لبطلان المال الذي كان للمحتال وهو البائع» وإنما لا تبطل المطلقة ببطلان وما على المحال 
عليه. تأمل. قوله: (ثم رد المبيع) بالبناء للمجهول: أي رده المشتري على البائع . قوله : 
(من غير المشتري) أما لو باعه منه ثانياً جاز ط. ولا يرد عليه ما سيذكره المصنف في فصل 
التصرف في المبيع والثمن من أنه لو باع المنقول من بائعه قبل القبض لم يصحء لأن ذاك 
فيما إذا كان العقد الأول باقياً بدليل ما ذكره في باب الإقالة من أنها فسخ في حقهما 
فييجوز للبائع بيعه من المشتري قبل قبضه . قوله: (وكان منقولا) احتراز عن العقار لمواز 
بيعه قبل قبضه خلافاً لمحمد وزفر. أفاده ط . قوله: (لأنه ضمان العهدة) وهو باطل عند 
الإمام للاشتباه كما سيأتي في الكفالة إن شاء الله تعاللء وهنا لما ضمن عيوبه يحتمل أن 
المراد أنه بداويه منهاء ويحتمل أن يضمن له التقصان ؛ أو أنه يضمن له الرد على البائع عن 
غير منازعة» فلذا كان الضمان فاسداً ط. قوله: (لأنه ضمان العيوب) أي وهو عنده 
ضمان الدرك كما في الهندية فهو كالمسألة المذكورة بعد ط. قوله: (ضمن الثمن) أي 
للمشتري» ولو مات عنده قبل أن يزده وقضى على البائع بنقصان العيب كان للمشتري أن 
يرجع على الضامن . 


ولو ضمن له بحصة ما يجد من العيوب فيه من الثمن» فهو جائز في قول أب حنيفة 
وأي يوسامه» فإن ردم المشتري رجع على الضامن بذلك كما يرجع على البائع . ذشيرة. 
تخولله : 3 يرده) لأنه عيب حدث عند المشتري ط. قوله: (وإن قبله) أي وإن حصلت 
الغلبة قبل القبض ط . قوله: (لتفرق الصفقة عليه) أي بهلاك بعض المبيع قبل قيضه بآفة 
)١(‏ في ط (قول الشارح : لتفرق الصفقة عليه) قال ط : بذهاب ما تناوله الزنابير أو بالعجز عن جز ما غليت 
عليه . 


كناب الييوع / بابب الييع الفاسد ديف 
تاب البَيْع الفاسد 
المراد بالفاسد: الممنوع مجازا عرفيا”'' فيعم الباطل والمكروهء وقد يذكر فيه 


سماوية» وقدمنا عن جامع الفصولين أنه يطرح عن المشتري حصة النقصان من الثمن» 
وهو مخير في الباقي بين أخذه بحصته أو تركهء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
بَابُ البَيْع الفاسِدٍ 

أخره عن الصحيح لكون عقداً مخالفاً للدين كما أوضحه في الفتح» وسيأتي أنه 
معصية يجب رفعهاء وسيأت في باب الربا أن كل عقد فاسد فهو ربا: يعني إذا كان فساده 
بالشرط الفاسد. وفي القاموس: فسد كنصر وقعد وكرم فساداً وفسوداً ضد صلح فهو 
فاسك وفسسيد»؛ ولمى يسمع انقسد أه. ونقل في الفتح أنه يقال للحم الذي لا ينتفع به لدود 
ونحوه بطل» وإذا أنتن وهو بحيث ينتفع به فسد اللحم» وفيه مناسبة للمعنى الشرعي؛ 
وهو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه. ومرادهم من مشروعية أصله كونه ما لاا م: متقَوّماً لا 
جوازه وصحته لأن فساده يمنع صحته, أو أطلقوا المشروعية عليه نظراً إلى أنه لو خلا عن 
الوصف لكان مشروعاً. وأما الباطل؛ ففي المصباح بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا 
وبطلاناً بضم الأوائل: فسد أو سقط حكمه فهو باطل» والجمع بواطل أو أباطيل اه. 
وفيه مناسبة للمعنى الشرعى وهو مالا يكون مشروعاً لا بأصله ولا بوصفه. وأما 
الأزووة فهو النةة متلاف الحيون: واصطلاحاً: ما نبى عنه لمجاور كالبيع عند أذان 
الجمعة. وعرفه في البناية يما كان مشروعاً بأصله ووصفهء لكن نهى عنه لمجاورء ويمكن 
إدخاله تحت الفاسد أيضاً على إرادة الأعم وهو ما نبى عنه فيشمل الثلاثة كما في البحر. 
قوله: (المراد بالفاسد الممنوع الخ) قد علمت أن الفاسد مباين للباطل» لأن ما كان 
مشروعاً بأصله فقط يباين ما ليس بمشروع أصلا. وأيضاً حكم الفاسد أنه يفيد الملك 
بالقبض والباطل لا يفيده أصلاء وتباين الحكمين دليل تباينهماء فإطلاق الفاسد في قولهم 
باب البيع الفاسد على ما يشمل الباطل لا يصح على حقيقته. فأما أن يكون لفظ الفاسد 
مشتركاً بين الأعم والأخص أو يجعل مجازاً عرفياً في الأعم لأنه خير من الاشتراك. وتمامه 
في الفتح . 

مَطْلَبٌ في أنواع البَيِع 

ثم اعلم أن البيع جائز وقد مر بأقسامه. وغير جائزء وهو ثلاثة: باطل» وفاسدء 
وموقوف. كذا في الفتح. وأراد بالجائز النافذء ويمقابله غيره لا الحرام؛ إِذ لو أريد ذلك 
)1١(‏ في ط (قول الشارح: مجازاً عرفياً) أي باعتبار عرف الفقهاء فإنهم المفرقون بينهما ولم يكن لغوياً لعدم التفرقة 

عند أهل اللغة. 


لوق كتاب الييوع / باب البيع الفاسد 


بعض الصحيح تبعاء وكل ما أورث خللا في ركن البيع فهو مبطل» وما أورثه في 


غيرة قمقسدل 


لخرج الموقوف لا قالوه من أن بيع مال الغير بلا إذنه بدون تسليم ليس بمعصية. 
مَطَلَبٌ لِبَبْع ألْمَوْقُوفٍ مِنْ قشم الصَّحِبْح 

على أنه في المستصفى جعله من قسم الصحيح» حيث قال: البيع نوعان: صحيحء 
وفاسد. والصحيح نوعات: لازمء وغير لازم خهر. وذكر في البحر أن البيع المنهى عنه 
ثلائة: باطل» وفاسدء ومكروه تحريماًء وقد مرت . وما لا مهي فيه ثلاثة أيضاً: نافد 
لازمء ونافذ ليس بلازم» وموقوف. فالأول: ما كان مشروعاً بأصله ووصفه ول يتعلق به 
حق الغير ولا خيار فيه. والثاني: مالم يتعلق به حق الغيرء وفيه خيار. والموقوف: ما 
تعلق به حق الغيرء وحصره ف الخلاصة فى خحسة عشر. 

قلت: بل أوصله في النهر إلى نيف وثلاثين كما سيأتي في باب بيع الفضولي. ثم قال 
في البحر: والصحيح يشمل الثلاثة» لأنه ما كان مشروعاً بأصله ووصفه والموقوف كذلك 
فهو قسم منهء وهو الحق تصدق التعريف وحكمه عليهء فإن حكمه إقادة الملك يلا توفف 
على القبضء ولا يضر توقفه على الإجازة كتوقف ما فيه خيار على إسقاطه أه. 

قلت: ينبغي استثتاء بيع المكره فإنه موقوف على إجازته مع أنه فاسد كما حققناه 
أول البيوعء وحررنا هناك أيضاً أن بيع الهزل فاسد لا باطلء وإن كان لا يغيد الملك 
بالقبض لكونه أشبه البيع بالخيار» وليس كل فاسد يملك بالقيض كما سيأتي. قوله: (في 
ركن البيع) هو الإيجاب والقبول. بأن كان من مجنون أو صبيّ لا يعقل: وكان عليه أن 
يزيد أو في محله: أعني لبيع» فإن الخلل فيه مبطل بأن كان البيع ميتة أو دماً أو حراً أو 
خخرء كما في ط عن البدائع. قوله: (وما أورثه في غيره) أي في غير الركن» وكذا في غير 
المحل» وذلك بأن كل في الثمن بأن يكون غراً مثلاء أو بأن كان من جهة كونه غير 
مقدور التسليم» أو فيه شرط تخالف لمقتضى العقد فيكون البيع ببذه الصفة فاسداً لا باطلا 
لسلامة ركنه ومحله عن الخلل» كما ني ط عن البدائع. وبه ظهر أن الوصف ما كان 
خارجا عن الركن والمحل . 

تنبيه: في شرح مسكين: ثم الضابط في تمييز الفاسد من الباطل أن أحد العوضين إذا 
لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل» سواء كان مبيعاً أو ثمنآء فبيع الميتة والدم والحر 
باطل» وكذا البيع بهء وإن كان في بعض الأديان مالآ دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا 
فالبيع فاسدء قبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد» وإن تعين كونه مبيعاً فالبيع باطل. 
قبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر ياطل اه. 


كتاب البيوع / باب البيع القفاسل ايف 
(بطل بيع ما ليس بمال) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع. د 
فخرج التراب ونحوه (كالدم) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال (والميتة) سوى سمك 
وجراد» ولا فرق في حق المسلم بين 


قلت: وهذا الضابط يرجع إلى الفرق بينهما من حيث المحل فقط» وماهر من 
حيث الركن والمحل فهو أعمء فافهم. قوله: (بطل بيع ما ليس بمال) أي ما ليس بمال 
في سائر الأديان بقرينة قوله: «والبيع به» فإن ما يبطل سواء كان مبيعاً أو ثمناً ما ليس 
بمال أصلاء بخلاف نحو الخمر فإن بيعه ياطل إذا تعين كونه مبيعاًء أما لو أمكن اغتباره 
ثمتأ فبيعه فاسد كما علمته من الضابط المذكور آنفاء لأن البيع وإن كان ميناه على البدلين 
لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن» ولذا ينفسخ البيع بهلاك المبيع دون الثمن» ولأن الثمن 
غير مقصود بل هو وسيلة إلى المقصود وهو الانتفاع بالأعيان. 

قوله: (والمال) أي من حيث هوء لا المذكور قبله؛ لأن التعريف المذكور يدخل فيه 
الخمر فهي مال وإن لم تكن متقومة» ولذا قال بعده: وبطل بيع مال غير متقوم كخمر 
وخنزير» فإن المتقوم هو المال المباح الانتفاع به شرعاً. وقدمنا أول البيوع تعريف المال بما 
يميل إليه الطبع ويمكن إدخاره لوقت الحاجة؛ وأنه خرج بالادخار المنفعة» فهي ملك لا 
مال لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كما في التلويح. فالأولى 
ماقي الدرر من قوله: المال موجود يميل إليه الطبع الخ. فإنه يخرج بالموجود المنفعة؛ 
فافهم ‏ ولا يرد أن المنفعة تملك بالإجارة, لأن ذلك تمليك لا بيع حقيقة ولذا قالوا: إن 
الإجارة لا بيع المنافع حكماً: أي إن فيها حكم البيع وهو التمليك لا حقيقته» فاغتنم هذا 
التحرير . قوله : (فخرج التراب) أي القليل ما دام في محله؛ وإلا فقد يعرض له بالتقل ما 
يصير به مالا معتيراً او مثله الماء؛ وخرج أيضاً نحو حبة من حنطة والعذرة الخالصة. 
بخلاف المخلوطة بتراب؛ ولذا جاز بيعها كسرقين كما يأتي: وخرج أيضاً المنفعة على ما 
ذكرنا ائفا. قوله: (والميتة) بفتح الميم وسكون الياء: التى ماتت حتف أنفها لا بسبب» 
وبتشديد الياء المكسورة: التي لم تمت حتف أنفها بل يسبب غير الذكاة كالنخنقة 
والموقوذة. نوح أفندي. ولم أر هذا الفرق في القاموس ولا في المصباح ولا غيرهماء 
فراع 20 وأغا 
الثاني فاختلفت عباراتهم فيه ش ففي التجنيس جعله قسمأ من الصحيح لأنمم يدينونه وم 
يحك خلافاء سك اين قول أبي يوسفماء وعلد محمد: لا يجوزء وجزم في 
الذخيرة بفسادهء وجعله في البحر من اختلاف الروايتين. نهر. 

وعبارة اليحر : وحاصله أن فيما لم يمت حتف أنفه بل يسبب غير الذكاة روايتين 


شف ظ كتاب البيوع / ياب البيع الفاسد 


التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه (والحر والبيع به) أي جعله ثمنا بإدخال الباء 
عليه» لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد (والمعدوم كمبيع حق التعلٍ) أي 


بالنسبة إلى الكافر في رواية الجوازء وفي رواية الفسادء وأما البطلان فلاء وأما في حقنا 
فالكل سواء أه. وذكر ط أن عدم الفرق في حقنا في المنخنقة مثلا إذا قوبلت بدراهم حنى 
تعين كونبها مبيعاًء أما إذا قوبلت بعين أمكن اعتبارها ثمناً فكان فاسداً بالنظر إلى العوض 
الآخر”؟ باطلاً بالنظر إليهاء وهذا ما اقتضاه الضابط السابق اه. قوله: (التي ماتت حتف 
أنفها) الحتف : الهلاك . يقال مات حتف أنفه: إذا مات بغير ضرب ولا قتل» ومعئاه: أن 
بموت على فراشه فيتنفس حتى ينقضي رمقه» ولهذا خص الأنف. مصباح . قوله: (أو 
يخنق) مثل كتف ويسكن تخفيفاً. مصباح . 

تنبيه : لم يذكروا حكم دودة القرمز أما إذا كانت حية فينبغي جريان الخلاف التي في 
دود القز وبزره وبيضهء وأما إذا كانت ميتة وهو الغالب فإنها على ما بلغنا تخئق في الكلس 
أو الخل؛ فمتقضى ما مر بطلات بيعها بالدارهم لأنها ميتة. وقد ذكر سيدي عبد الغني 
النابلسي في رسالة أن بيعها باطل» وأنه لا يضمن متلفها لأنبها غير مال. 

قلت: وفيه أنها من أعرٌ الأموال اليوم» ويصدق عليها تعريف الال المتقدمء ويحتاج 
إليها الناس كثيراً في الصباغ وغيره» فينبغي جواز بيعها كبيع السرقين والعذرة المختلطة 
بالتراب كما يأتي» مع أن هذه الدودة إن لم يكن لها نفس سائلة تكون ميتتها ظاهرة 
كالذباب والبعوض وإن ْ يجز أكلهاء وسيأتي أن جواز البيع يدور مع حمل الانتفاعء وأنه 
يجوز بيع العلق للحاجة مع أنه من الهوام. وبيعها باطل» وكذا بيع الحيات للتداوي. وني 
القنية: وبيع غير السمك من دوابٌ البحر لو له ؛ 00006 الخز ونحوها 
يجرزء وإلا فلا. وجمل الماء: قيل يجوز حياً لا ميتآء والحسن أطلق الجواز اه فتأمل. 
ويأتي له مزيد بيان عند الكلام على بيع دود القز والعلق. قوله: (والبيع به) أي بما ليس 
بمال. قوله: (والمعدوم كبيع حق التعلي) قال في الفتح: وإذا كان السفل لرجل وعلوه 
لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجرء لأن المبيع حينئذ ليس 
إلا حق التعليء وحق التعلي ليس بمال» لأن المال عين يمكن إحرازها وإمساكها ولا هو 
حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواءء وليس الهواء مالا يباع : والمبيع لا بد أن 
)1١(‏ في ط (قرله فكان قاسداً بالنظر لل العوض الآخر) أي العين التي هي مال عئدنا وقوله «باطلا بالنظر إليهاه أي 

المنختقة ووجه ذلك أن المبيع والثمن إذا كان كل منهما عيناً يصح أن يكون كل منهما ثمنا ومبيعاً حتى يئبت 

خيار الرجوع فيهما فباعتبار كوف العين التي هي مال عندنا مبيعاً يكون البيع فاسداً لحصول الخلل في الثمن؛ 

وباعتبار كون المتختقة هي اللمبيع يكون البيع باطلا لحصول الخلل في المحل . . قال شيخنا: وإنما يتم ما قاله ط إذا 


ثبت مالة المتحقة ف شرعهم بأنْ تدين دلك نبي + ولا تعر لاعتقادهم أملا: لأخهم ريما يعتقدوت غير دين 
أنبيائهم» ألا ترى أنهم يعتقدون بنوة عيسى عليه الصلاة والسلام وم يتدين ذلك نبي قط . 


كتاب البيوع / ياب البيع القاسد يسن 
علو سقط لأثه معدومء ومنه بيع ما أصله عائب كجرر وفجل»ء أو بعضه معدوم 
كورد وياسمين وورفق فرصاد. وجوره مالك لتعامل النأسء ونه أفتى بعض 
مشايخنا عملا بالاستحسانء هذا إذا نبت ولم يعلم وجودهء فإذا علم جاز وله خيار 
الرؤية» وتكفي رؤية البعض عندهماء وعليه الفتوى شرح مجمع (والمضامين) 
يكون أحدحماء بخلاف الشرب -حيث يجوز بيعه تبعاً للأرض» فلو باعه قبل سقوطه جازء 
فإن سقط قبل القيض بطل البيع لهلاك المبيع قبل القبض آه ‏ 

والحاصل أن بيع العلو صحيح قبل سقوطه لا بعدهء لأن بيعه بعد سقوطه بيع لحق 
التعلي وهو ليس يمال» ولذا عبر في الكنر بقوله : وعلو سقط . وعبر في الدرر بحى التعلٍ 
لأنه المراد من قول الكنز وعلو سقطء كما علمته من عبارة الفتحء فالمراد من العبارتين 
واحدء فلذا فسر الشارح إحداهما بالأخرى دفعاً لما يتوهم من اختلاف المراد منهما 
فافهم . 

تشميفه : لو كان العلو لصاحب السفل فقال بعتك علو هذا السفل بكذا صح ويكون 
سطح السغل لصاحب السفل وللمشتري حق القرارء حتى لو اتهدم العلو كان له أن يبني 
0 لأ اسفل اس لبتى مقف فكلا سطح السفل سق 

٠‏ اا مرشب وار 

قوله: (بيع ما أصله غاتب) أي ما ينبت في باطن الأرضء» وهذا إذا كان لم ينيت 
أو نبت ولم يعلم وجوده وقت البيع» وإلا جاز بيعه كما يأتي قريباً. قوله: (وفجل) بضم 
القام و دتيسمتن - قاموس كقوله : (كورد وياسمين) فأنه رج بالتدريج ظ قوله : (وورق 
فرصاد») قيل هو التوت الأحمر. وقال أبو عبيد: هو التوت . وق التهدذيب: قال اللسث : 
الفرصاد شجر معروقف. مصباح. قوله: (ويه أفتى بعض مشايخنا) بالياء في مشايخ لا 
بالهمزة. قال القهستاني: وأفتى العقيلٍ وغيره بجوازه يتبعية الموجود إذا كان أكثر من 
المعدوم اه ط. 

قلت: وهو رواية عن محمدء وقدمنا الكلام عليه في فصل ما يدخل تبعاً. قوله: 
(هذا إذا نبت الخ) الإشارة إلى قوله: «ما أصله غاتب» وكان الأولى أن يقول: هذا إذا لم 
ينبت أو نبت ول يعلم وجوده فإنه لا يجوز بيعه فيهماء كما في ط عن الهندية. قوله: 
(ونه خيار الرؤية الخ) قال في الهندية: إن كان المبيع في الأرض مما يكال أو يوزن يعد 
القلع كالثوم والجزر والبصل فقلع المشتري شيئاً بإذن البائع أو قلع البائم» إن كان المقلوع 


ما في ظهور الآباء من المنىّ (والملاقيح) جمع ملقوحة: مافي البطن من الجنين 
(والنتاج) بكسر النون: حبل الجلة: أي نتاج النتاج لدابة أو آدمي (وبيع أمة تبين 
أنه) ذكر الضمير لتذكر الخر (عبد وعكسه) 


نما يدخل تحت الكيل أو الوزن إذا رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل وتكون رؤية 
البعض كرؤية الكل إذا وجد الباقي كذلك» وإن كان المقلوع شيئاً يسيراً لا يدخل تحت 
الوزن لا يبطل خياره. قال في البحر: وإن كان يباع بعد القلع عدداً كالفجل فقلع البائع 
أو قلع المشتري بإذن البائع لا يلزمه الكل» لأنه من العدديات المتفاوتة بمنزلة الثياب 
والعبيدء وإن قلعه بلا إذن البائع لزمه الكل إلا أن يكون ذلك شيئاً يسيراء وإن أبى كل 
القلع تبرع متبرع بالقلع أو فسخ القاضي العقد اه ط . 
طاجال بل آمل البضيف” 
قلت: بقي شيء لم أر من نبه عليه» .وهو ما يكون أصله تحت الأرض ويبقى ستين 
متعددة» مثل الفصفصة تزرع في أرض الوقف وتكون كالكردار للمستأجر في زمانناء فإذا 
باع ذلك الأصل وعلم وجوده في الأرض صح بيعه: لكنه لا يرى ولا يقصد قلعه لأنه 
أعد للبقاء» فهل للمشتري فسخ البيع بخيار الرؤية؟ الظاهر نعمء لأن خيار الرؤية يثبت 
قبل الرؤية. تأمل. قوله: (ما في ظهور الآباء من للني) موافق لما في الدرر والمنح. وعبارة 
البحر: المضامين جمع مضموته: ما في أصلاب الإبل» والملاقيح جمع ملقوح: ما في 
بطونهاء وقيل بالعكس . قوله: يي ا وا 
وإلا كان حملاء وسيأتي أن بيع الحمل فاسد لا باطل. در 
قلت: وفي فساده كلام سيأتي- قوله: 251 كذا ضيطه التووي: 
واختاره المصنف: يعني صاحب الدررء وضبطه الكاكي يفتح النون» وهو مصدر نتجت 
الناقة على البناء للمفعولء وللراد به هنا المنتوج» وفسره الزيلعي والرازي ومسكين بحبل 
الحبلة وتبعهم المصنف. نوح. . قوله: (حيل الحيلة) بالفتحتين فيهما. قال في المغرب: 
مصدر حبلت المرأة حبلا فهي حبلى» سمي به المحمول كما سمي بالحمل» وإنما أدخل 
عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة سيا النهى عن بيع ما سوف يحمله الجنين إن كان 
أنئى» ومن روى الحيلة بكسر الباء فقد أخطأ اه نوح . قوله: (وبيع أمة الخ) علله في 
الدرر بأنه بيع معدوم؛ ومقتضاه أن يكون معطوفاً على قوله: #حق التعلى» أو قوله: 
(والتتاج» فكان الواجب إسقاط لفظ #بيع» نوح . . قوله: (ذكر الضمير) أي أتى به مذكراً 
مع أن الأمة مؤئثة مراعاة لتذكير الخبر وهو عبد أو باعتبار الواقع. قوله: (وعكسه) 


)١(‏ في ط (قوله على ما سيكون:أي ما سيكون من المني الواقع في الرحم قبل أن يكون علقة أو مضخة ما لا 
يصدق عليه اسم الحمل+ وإلا كان حملا. 


كتابه البيو / باب الب الفاسد شك 

بخلاف البهائمء والأصل أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان حكما فيبطل» 

سائر الحيونات جنس واحد فيصح ويتخير لفوات الوصف (ومتروك الشسمية عمداً) 

ولو من كافر. بزازية. وكذا ما ضم إليه لأن حرمته بالنص 

ابي بيع م واه ا . قوله: (بخلاف البهائم) كما إذا 
ملب فِيْما لذ اجْتَمَعَتِ الإشارة َه التّسمِيَة 


قوله: (والأصل الخ) قال في الهداية: والفرق.ييتني على الأصل الذي ذكرناه في 
النكاح لمحمد رحمه الله تعالى» وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا: ففي مختلفي 
الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامهء وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه 
وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف؛ كمن اشترى عبداً على أنه خباز فإذا هو كاتب. 
وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراضء وف الحيوانات 
جنس واحد للتقارب فيها اه. قال في البحر: والأصل المذكور متفق عليه هناء ويجري في 
سائر العقود من النكاح والإجازة والصلح عن دم العمد والخلع والعتق على مال؛ وبه 
ظهر أن الذكر والأنثى في الآدمي جنسان في الفقه وإن اتحدا جنساً في المنطق لأنه الذاتي 
المقول على كثيرين مختلفين بمميز داخل» وني الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض 
منها فاحشاً. قال في الفتح: ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصاً على أنه ياقوت فإذا هو 
زجاج فالبيع باطل» ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع ويخير. 
قوله : (ولو من كافر) تقله في البحر أيضاً عن البزازية وأقره. 

قلت: وينبغي أن يجري فيه الخلاف المار فيما ماتت يسبب غير الذبح مما يدين به 
أهل الذمة؛ بل هذا بالأولى لأنه مما يدين به بعض المجتهدين»؛ وكون حرمته بالنص لا 
يقتضي بطلان بيعه بين أهل الذمة لأن حرمة المنخنقة بالنص أيضاء ولما اعتقدوا حلها م 
نحكم ببطلان بيعها بينهم؛ نعم لو باع متروك التسمية عمداً مسلم يقول بحله كشافعي 
نحكم ببطلان بيعه لأنه ملتزم لأحكامنا ومعتقد لبطلان ما'خالف النص فتلزمه ببطلان 
البيع بالنص. بخلاف أهل الذمة لأنا أمرنا بتركهم وما يدينونء فيكون بيعه بينهم 
صحيحاً أو فاسداً لا باطلاً كما مرء ويؤيده ما مر في شركة المفاوضة من عدم صحتها بين 
مسلم وذمي لعدم التساوي في التصرف وتصح بين حنفي وشافعي وإن كان يتصرف في 
متروك التسمية وعللوه بأن ولاية الإلزام قائمةء ومعناه ما ذكرناء فتدبر. قوله: (وكذا ما 
ضم إليه) قال في النهر: ومتروك التسمية عمداً كالذي مات حتف أنفه حتى يسري الفساد 
إلى ما ضم إليه» وكان ينبغي أن لا يسري لأنه مجتهد فيه كالمدبر فينعقد فيه البيع بالقضاء 
وأجاب في الكاني بأن حرمته منصوص عليهاء فلا يعتير خلافه ولا ينمدذ بالقضاء. قوله 
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(وبيع الكراب وكري الأنهار) لأنه ليس بمال متقومء بخلاف بناء وشجر فيصح إذا 
لم يشترط تركها. ولولوالجية (وما في حكمه) أي حكم ما ليس بمال (كأم الولد 
والمكاتب والمدير المطلق) فإن بيع هؤلاء باطل: أي بقاءء فلم يملكوا بالقبض”) 
لابتداء فصح بيعهم من أنفسهه”"' وبيع قنّ ضم إليهم. درر وقول ابن الكمال: 
بيع هؤلاء باطل موقوف: ضعفه في البحر بأن المرجح اشتراط رضا المكاتب 


(وبيع الكراب وكرى الأنهار) ني المصباح: كريت الأرض من باب قتل كرابا بالكسر: 
قلبتها للحرث» وفيه أيضاً: كرى النهر كرياً من باب رمي حفر فيه حفرة جديدة. قوله: 
(ولولواجية) قال فيها: ولو كان لرجل عمارة في أرض رجل قباعهاء إن كان بتاء أو 
أشجاراً جاز بيعه إذا لم يشترط تركهاء وإن كرابا أو كرى الأغبار ونحوه فلم يكن ذلك 
بمال ولا يمعتى مال لا يجوز اهد: يعني يبطل» فإنه داخل تحت قولنا: بطل بيع ما ليس 
بمال كما لا يخفى» ويعدم الجواز في الكراب وكرى الأخهارء ونحو ذلك صرح في الخانية 
معللا بأنه ليس يمال متقوم منح» وتقدمت المسألة أول البيوع مع الكلام على مشد المسكة 
وبيع البراءات والجامكية والنزول عن الوظائف» وأشيعنا الكلام على ذلك كله. قوله: 
(فإن بيع هؤلاء باطل) كذا في الهداية» وأورد أنه لو كان باطلاً لسرى البطلان إلى ما ضم 
إليهم كالمضموم إلى الحرء وسيأتي أنه لا يسري» وقال بعضهم: فاسد. 


وأورد أنه يلزم أن يملكوا بالقبض مع أنهم لم يملكوا به اتفاقاً. وأجيب عنهما 
بادعاء التخصيصء وهو أن من الباطل ما لا يسريى حكمه إلى المضموم لضعفه؛ ومن 
الفاسد ما لا يملك بالقبض. وذكر في الفتح أن اللحق أنه باطل» ولا تخصيص لحواز تخلف 
بعض الأفراد الخصوصية. 


قلت: وما ذكره الشارح يصلح بياناً للخصوصية» وذلك أن بيع الحر باطل ابتداء 
وبقاء لعدم محليته للبيع أصلاً بثبوت حقيقة الحرية» وبيع هؤلاء باطل بقاء لحق الحرية فلذا 
لم يملكوا بالقبضء لا ابتداء لعدم حقيقتها فلذا جاز بيعهم من أنفسهمء ولا يلزم بطلان 
بيع قن ضم إليهمء لأنهم دخلوا في البيع ابتداء لكونهم محلاله في الجملة ثم خرجوا منه 
لتعلق حقهم » فيبقى القن بحصته من الثمن. وتمامه في الدرر. قوله: (وقول ابن الكمال) 
عبارته: البيع في هؤلاء باطل موقوف ينقلب جائزاً بالرضا في المكاتب وبالقضاء في 
(1) في ط (قول الشارح: فلم يملكوا بالقبض) أي لأن استحقاق العتق قد ثبت في حق أم الولد بقوله عليه الصلاة 
والسلام مأعتقها ولدهاة وسبب الحرية اتعقد في حق الدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت» والمكانئب 
استحق يدا عمل نفسه لازمة في حمق المولى ولو ثبت الملك بالبيم لبطل ذلك كفه . 
(؟) في ط (قول الشارح: فصح بيعهم من أنفهم) قال البرجندي في شرح النقاية: ولا يرد على هذه بيع المدبر من 
نفسه أو بيع أم الولد من نفسهاء لأنه ئيس بيعاً حقيقة بل إعتاق على مال فلا يرد نقضاً. 
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قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الولد”'): وصحح في الفتح نفاذه. 

| ظ قلت: الأوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو ندا : عيني ونهبر. فليكن 
التوفيق. وفي السراج: ولد هؤلاء كهمء وبيع ميبعض كحر (و) بطل (بيع مال غير 
متقوم) أي غير مباح الانتفاع به. ابن كمال فليحفظ ' 


الآخرين لقيام المالية اه. قوله: (قبل البيع) وتنفس الكتابة في ضمنهء لأن اللزوم كان 
لحقه وقد رضي بإسقاطهء أما إذا باعه بغير رضاه فأجازه لم يجز رواية واحدةء لأن إجازته 
لم تنضمن فسخ الكتابة قبل العقدء كذا في السراج. وفي الخانية: لو بيع بغير رضاه فأجاز 
بيع مولاه لم ينفذ في الصحيح من الرواية وعليه عامة اللشايخ . نبرء 


قلت: لكن ذكر في الهداية آخر الباب فيما لو جمع بين عبد ومدبره وتبعه في البحر 
والفتح أن البيع ف هؤلاء موقوف وقد دشلوا تحت العقد لقيام المالية. ولهذا ينفذ في 
المكاتب برضاه ني الأصحء وفي المدبر بقضاء القاضيء وكذا في أم الولد عند أبي حتيفة 
وأبي يوسف اه. فقوله موقوف مخالف لقوله هنا باطل- وقوله ينفق في المكاتب برضاه في 
الأصح الف للمذكور عن السراج والخانية» وببذا يتأيد ما ذكره ابن الكمال. وقد يجاب 
بأن قوله ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح: أي رضاه وقت البيع فيكون موقوفاً في 
الابتداء على رضاءء فلو لم يرض كان باطلاء وببذا تنتفي المخالفة بين كلاميهء لكن هذا 
الجواب لا يتأتى في عبارة ابن الكمالء فتأمل ‏ قوله: (قلت الأوجه الخ) أي إذا قضى 
بنقاذ بيع أم الولد قاض يراه لا ينفذ فإذا رفع إلى قاض آخر فأمضاه نفذ الأول وإن رده 
ارتد» وقدمنا تحقيق ذلك في باب الاستيلاد . قوله: (فليكن التوفيق) بحمل عا في البحر 
على ما قبل الإمضاء وما في الفتح على ما بعده. قوله: (ولد هؤلاء كهم) أي ولد أم 
الولد من غير سيدهاء بأن زوجها فولدت بعد ما ولدت من سيدها وكذا ولد المدبر أو 
الكاتب المولود بعد التدبير والكتابة» وقوله: «كهم؟ أي في حكمهم؛ وفيه إدخال الكاف 
على الضمير وهو قليل. قوله: (وبيع مبعض) أي معتق البعض كبيع الحر. قوله: (ابن 
كمال) ونصه التقوم على ما ذكر في التلويح ضربان: عرفي وهو بالإحراز» فغير اللحرز 
)00 في ط (قول الشارح: وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الوند) قال البدر العيني: هذه المسألة كانت ممتلقاً فيها في 
الصسدر الأول» وكان عمر لا يجيز بيعهاء وكان علي يجيز بيعها ثم أجع التابعون على عدم جواز بيعهاء فإذا 
فضى قاس بعد ذلك بجواز بيعها هل يقع ذلك في موضع الإجماع أو في موضع الخلاف؟ وذلك بناء على أن 
الإجماع المتآخر هل يرقم الخلاف السابق أو لا؟ فعند البعقس: لا يرفع النلاف السابق» وعندنا ينعقد ويرتفع 
الخخنلاف السابق: وقد استدل صاحب التقويم على هذا بقوله: وقد روى محمد بن الحسن عنهم جميعاً أن 
القاضي إذا قضى ببيع أم الوند لم يز وفي قصول الأستروشني: وفي قضاء القاضي ببيع أم الولد روايتان 
أظهرهما أنه لا ينفذ. وفي قضاء الجامع أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر إن أمضاء نفذء وإن أبطله بطل» 
وهذا أوجه الأقاويل . 
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(كخمر وخنزير وميتة ول تمت حتف. أنفها) بل بالخنق ونحوه فإنبا مال عند الذمي 
كخمرء وخنزيرء وهذا إن بيعت (بالشمن) أي بالدين كدراهم ودنانير ومكيل 
وموزون بطل في الكل» وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر وفسد في العرض 
فيملكه بالقبض بقيمته. ابن كمال (و) بطل (بيع قَنْ ضم إلى حرٌ وذكية ضمت إلى 
ميتة مانت حتف أنفها) قيد به. لتكون كالحر (وإن سمى ثمن كل) أي فصل الثمن 
خلافاً لهماء ومبنى الخلاف أن الصفقة لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن» بل لا بد 
2ت 


كالصيد والحشيش ليس بمتقوم. وشرعي وهو بإباحة الانتفاع به وهو المراد ها هنا منفياً 
اه: أي هو المراد بالتقوم المنفي هنا. قوله: (كخمر) قيد بها لأن بيع ما سواها من 
الأشربة المحرمة جائز عنده خلافاً لهماء كذا في البدائع. خبر. قوله: (وميتة ل تمت حتف 
أنفها) هذا في حق المسلمء أما الذمي ففي رواية بيعها صحيح»؛ وفي أخرى فاسد كما 
قدمناه عن البحر. وظاهره أن اختلاف الرواية في الميتة فقط» أما الخمر فصحيح. قوله : 
(ونحوه) كالجرح؛ والضرب من أسباب الموت سوى الذكاة الشرعية. قوله: (فإنها) أي 
لميتة المذكورة؛ أما التي ماتت حتف أنفها فهي غير مال عند الكل» فلذا بطل بيعها في 
حق الكل كما مر. قوله: (وهذا) أي الحكم المذكور ببطلان البيع بلا تفصيل . قوله: (أي 
بالدين) أي ما يصح أن يثبت ديناً في الذمة. قال ابن كمال: إنما قال بادين دون الثمن 
لأن الدين أعم منه.. والمعتير المقابلة به دون الثمن. قوله : (بطل في الكل) لأن المبيع هو 
الأصل وليس محلا للتمليك فبطل فيه فكذا في الثمن» بخلاف ما إذا كان الثمن عيئاً فإنه 
مبيع من وجه مقصود بالتملك ولكن فسدت التسمية فوجبت قيمته دون الخمر المسمى . 
قوله : (بطل في الخمر) أي وني أخويه كما يستفاد من المتن والزيلعي . سائحاني . 

قال في البحر: والحاصل أن بيع الخمر باطل مطلقاًء وإنما الكلام فيما قابله فإن دينا 
كان باطللا أيضاً وإن عرضاً كان فاسداً ثم قال» وقيدنا بالمسلم لأن أهل الذمة لا يمنعون 
من بيعها لاعتقادهم الحل والتمول» وقد أمرنا بتركهم وما يدينون» كذا في البدائع اه 
ملخصاً. وظاهره الحكم يصحة بيعها فيما بينهم ولو بيعت بالثشمن» ويشهد له فروع 
ذكرها بعده. قوله: (بقيمته) لم يذكر ابن كمال القيمة وإن كانت مرادة ط. قوله: (ضم 
إلى حر) ولو مبعضاً كمعتق البعض كما مر في باب عتق البعض. قوله: (لتكون كالحر) 
أي فلا تكون مالا أصلاء أما لو ماتت بخنق أو نحوه فهي مال غير متقوم كما مر آنفاً 
فينبغي أن يصح البيع فيما ضم إليها كبيع قن ضم إلى مدير . تأمل . قوله: (خلافاً لهما) 
فعندهما إذا فصل ثمن كل جاز في القن والذكية بحصتها من الثمن» لأن الصفقة''' تصير 
)١(‏ في ط (قوله لأن المفقة الخ) وللإمام أن الصفقة متحدة؛ والحر وائيتة لا يدخلان تحت العقد لأنهما ليسا 

بمالء فكان القبول في الحر واليتة شرطةً للبيع في القن والذكية وهو شرط فاسدء فيبطل البيع في القن 7 


من تكرار لفظ العقد عنده خلافاً لهماء وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد (بخلاف بيع 
قن ضم إلى مدير) أو تحوه» فإنه يصح (أو قن غيره وملك ضم إلى وقف) غير 


متعددة معلى فلا يسري الفساد من إحداتما إلى الأخرى. قوله: (وظاهر التهاية يفيد أنه 
فاسد) أي ما ضم إلى الخر والميتة وهو القن والذكية» وعزاه القهستاني للمحيط والميسوط 
وغيرهما. والظاهر أن المراد بالقاسد الباطل» فيواقق ما في الهداية وغيرها من التصريح 
باليطلان. تأمل . قوله: (يخلاف بيع قن ضم إلى مدبر) كمكاتب وأم ولد كما في الفتح: 
أي فيصح في القن بحصته. لأن المدير محل للبيع عند البعض فيدخل في العقد ثم يخرج 
فيكولن البيع بالحصة في البقاء دون الابتداءء وفائدة ذلك تصحيح كلام العاقل من رعاية 
حق المدير. ابن كمال. 

قلت : ومعنى البيع بالخصة بقاء أنه للا خرج المابر صار القن مبيعاً بحصته مع 
الشمن» بأن يقسم الثمن على قيمته وقيمة المادبر فما أصاب القن فهر ثمنهء وهذا بخلاف 
ضم القن إلى الحر فإن فيه البيع بالحصة ابتداء. لأن الحر لم يدخل في العقد لعدم ماليته. 

تتبيه: تقدم أن بيع المذبر ونحوه ياطل لعدم دخوله في العقد» وها هنا إنما دخل 
لتصحيح العقد فيما ضم إليه. قال في الهداية هناك: فصار كمال المشتري لا يدخل في 
حكم عقده باتفرادهء وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضم إليه اه: أي إذا ضم البائع إليه 
مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة يجوز البيع في الضموم بالحصة من الثمن المسمى على 
الأصح؛ وإن قيل إنه لا يصح أصلاً في شيء. قتح. 


مَطلَبٌ فِيِمَا إِذَا اشْرَّى أَحَد الشْرِيكين جميعَ الدّارٍ المُشْركَةٍ مِنْ شَرِيْكهِ 
قلت : علم من هذا ما يقع كثيراء وهو أن أحد الشريكين في دار ونحوها يشتري 
من شريكه جميع الدار بئمن معلوم فإنه يصح على الأصح بحصة شريكه من الثمن؛ وهي 
حادثة الفتوى فلتحفظ . وأصرح من ذلك ما سيأ في المرابحة في مسألة شراء رتّ الال 
من المضارب مع أن الكل ماله. قوله: (أو قن غيره) معطوف على مدبر. قوله: (فإنه) أي 
المسجد العامر. قوله: (يخلاف الغامر بالمعجمة: الْثراب) يجر الخراب على أنه بدل من 
الغامر» وكان الأولى أن يقول #وغيره؛» أي من سائر الأوقاف . 


> والذكية عن العلامة نوح أفندي لكن مقتضى قوله #فكان القبول الخ أن يكون البيع فاسداً لا باطل 
فيوافق ظاهر النهاية ولعل في المسألة قولين. ولا حاجة إلى حمل المحشي الفساد'في عبارة النهاية وغيرها على 
اليطلان» على أن تعليلهم البطلان بأنه بيع بالحصة ابتداء يقتضي الفساد أيضاء لأن بيع الحصة ليس فيه إلا 
الخلل في الثمن وهو يقتضي الفساد فالظاعر أن يحمل البطلان على الفساد لا العكس ‏ 
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فكمدبر. أشباه. من قاعدة: إذا اجتمع الحرام والحلال (ولو محكوماً به) في الأصح 
خلافاً لما أفتى به المنلا أبو السعودء فيصح بحصته في القن وعبده والملك لأمها مال 
في الجملة؛ ولو باع قرية ولم يستثن المساجد والمقابر لى يصح. عيني (كما بطل بيع 
تسسا سات اماق - لاك اط وتات 1 لوقا لاد .ا 1 ا 
مَطْلَبٌ في يُطْلانٍ بَيْع الوَقْفٍ وَصِحَةُ بَيْ الْمِلْكِ المَضْمُوم إِلَيْه 

وحاصله أن للسجد قبل خرابه كالحر ليس يمال من كل وجهء بخلاقه بعد خرابه 
لجواز بيعه إذا خرب في أحد القولين فصار مجتهداً فيه كالمدبر فيصح بيع ما ضم إليه؛ 
ومثله سائر الأوقاف ولو عامرة فإنه يجوز بيعها عند الحنايلة ليشتري بثمنها ما هو خير منها 
كما في المعراج. قوله: (فكمدبر) أي فهو باطل أيضاً. قال في الشرنبلالية: صرح رحمه الله 
تعالى ببطلان بيع الوقف» وأحسن يذلك إذ جعله في قسم البيع الباطل» إذ لاا خلاف في 
بطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل التمليك والتملك؛ وغلط من جعله فاسدأء وأفتى به من 
علماء الْقَرن العاشر ورد كلامه بجملة رسائل. ولنا فيه رسالة هي [حساب الحكام] 
متضمنة لبيان فساد قوله وبطلان فتواه اه. والغالط الملاكور هو قاضي القضاة نور الدين 
الطرابلسي والعلامة أحمد بن يونس الشلبي كما ذكره الشرنيلالي في رسالته المذكورة . 
قوله: (ولو ممكوماً به الخ) قال في النهر: تكميل: قد علمت أن الأصح في الجمع بين 
الوقف والملك أنه يصح في الملك» وقيده بعض موللٍ الروم وهو مولانا أبو السعود جامع 
أشتات العلوم» تغمده الله تعلل برضوانه بما إذا لم يحكم بلزومه فأفتى بفساد البيع في هذه 
الصورة» ووافقه بعض علماء العصر من المصريين» ومتهم شيخنا الأخء إلا أنه قال في 
شرحه هنا: يرد عليه ما صرح به قاضيخان من أن الوقف بعد القضاء تسمع دعوى الملك 
فيهء وليس هو كالحرء بدليل أنه لو ضم إلى ملك لا يفسد البيع في الملكء وهكذا في 
الظهيريةء وهذا لا يمكن تأويله فوجب الرجوع إلى الحق وهو إطلاق الوقف»ء لأنه بعد 
القضاء وإن صار لازماً بالإجماع» لكنه يقبل البيع بعد لزومهء إما بشرط الاستبدال على 
المفتى به من قول أبي يوسف» أو بورود غصب عليه ولا يمكن انتزاعه ونحو ذلكء والله 
الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب اه. 

والحاصل أن ها هنا مسألتين: 

الأوى: أن بيع الوقف باطل ولو غير مسجد خلافاً لمن أفتى بفساده؛ لكن المسجد 
العامر كالحر وغيره كالمدبر ‏ المسألة الثانية: أنه إذا كان كالمدبر يكون بيع ما ضم إليه 
صحيحاً ولو كان الوقف محكوماً بلزومهء خلافاً لما أفتى به المفتي أبو السعود. قوله: 
(فيصح) تفريع على قول المصنف «فيصح الخ؟ على وجه الترتيب . قوله : (لأنها) أي المدبر 
وقن الغير والوقف. قوله: (لم يصح) لا مر من أن لا المسجد العامر كالحر فيبطل بيع ما 
ضم إليهء لكن نقل في البحر عن المحيط أن الأصح الصحة في الملك» لأن ما فيها من 


فا 


صبي لا يعقل ومجنون) شيئاً وبول (ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب) فلو مغلوباً 
به جاز"'' كسرقين وبعرء واكتفى في البحر بمجرد خلطه بتراب (وشعر الإنسان) 
لكرامة الآدمي ولو كافراً ذكره المصنئف وغيره قِ بحث شعر الخنزير 


المساجد والمقابر مستثنى عادة أه: أي فلم يوجد ضم الملك إلى المسجد بل البيع واقع على 
الملك وحده. قوله: (لا يعقل) قيد به لأن الصبيّ العاقل إذا باع أو اشترى انعقد بيعه؛ 
وشراؤه موقوفاً على إجازة وليه إن كان لنفسه. ونافذاً بلا عهدة عليه إن كان لغيره بطريق 
الولاية . ط عن المنح . وهذا إذا باع الصبيّ العاقل ماله أ و اشترى بدون غبن فاحش» وإلا 
لم يتوقف لأنه حينئذ لا يصح من وليه عليه كما يأتي فلا يصح منه بالأولى. قوله: (شيئاً) 
قدره للإشارة إلى أن الإضافة في بيع صبي من إضافة المصدر إلى فاعله ط. قوله: (جازْ) 
أي بيعه ط. قوله: (كسرقين وبعر) في القاموس: السرجين والسرقين بكسرهما معرباً 
سركين بالفتح؛ وفسره في المصباح بالزبل» قال ط: والمراد أنه يجوز بيعهما ولو خالصين 
أه. وق البحر عن السراج : وغول سع السرقين والعن والانتفا: به والوفزة يه قوله: 
(واكتفى في البحر) حيث قال كما نقله عنه في المنح : ولم ينعقد بيع الدنحل ودود القز إلا 
كتعاء ولا بيع العذرة خالصة بخلاف بيع السرقين والمخلوطة يتراب اه. قوله: (وشعر 
الإنسان) ولا يجوز الانتفاع به لحديث «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةه”'2 وإنما يرخص © 
فيما يتخد من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن هداية. 

فرع : لو أخذ شعر النبي يي من عنده وأعطاه هدية عظيمة لا على وجه البيع فلا 
بأس به. سائحاني عن الفتاوى الهندية . 


كتاب / باب البيع الفاسد نتف 


مَطلَبٌ: الآدَمِئْ مُكْرَمٌ شَرْعاً وَلَوْ كافراً 

قوله: (ذكره المصنف) حيث قال: والآدمي مكرم شرعاً وإن كان كافراًء فإيراد 
العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له اه: أي وهو غير جائز وبعضه في 
حكمه» وصرح في فتح القدير ببطلانه ط. 

قلت: وقيه أنه جور استرفاق الخربي وبيعه وشراؤءه وإن أسلم بعد الاسترقاق: إلا 
أن يجاب أن المراد تكريم صورته وسخلقته» ولذا لم يز كسر عظام ميت كافرء وليس ذلك 
)١(‏ في ط (قول الشارح: فلو مغلوباً به جاز) فيه أن العذرة وحدها والتراب وحده ليسا بمالء فكيف حدئت 

المالية باجتماعهما؟ قلت : إن جواز ابيع يتبع حل الانتضاع وبالخلط يمل الانتفاج وبلوثه لا. 
(؟) أخرجه أحيد 58١/١‏ وأبو داود 744/4 (419/0). 

منه الواصلة بما يتخذ من وير الإبل فإنه جائز . 


5ج؟ كتاب البيوخ / باب البيع الفاسد 
(وبيع ما ليس في ملكه) لبطلان بيع المعدوم وما له خطر العدم (لا بطريق السلم) 
فإنه صحيحء لأنه عليه الصلاة والسلام بي عن بيع ما ليس عند الإنسان» 
ورخص في السلم (و) بطل (بيع صرّح بنفي الثمن فيه) لانعدام الركن وهو المال. 
(و) البيع الباطل (حكمه عدم ملك المشتري إياه) إذا قبضه (فلا ضمان لو 
هلك) المبيع (عنده) لأنه أمانة» وصحح في القنية ضمانه» قيل وعليه الفتوى. وفيها 
بيع الحربي أباه أو ابئنه: قيل باطل» وقيل فاسد. وف وصاياها بيع الوصي مال 


محل الاسترقاق والبيع والشراء؛ بل ممله النفس الحيوانية؛ فلذا لا يملك بيع لبن أمته في 
ظاهر الرواية كما سيأتي» فليتأمل . قوله: (وبيع ما ليس في ملكه) فيه أنه يشمل بيع ملك 
الغير بوكالة أو بدونها مع أن الأول صحيح ناقذء والثاني صحيح موقوف. وقد يجاب بأن 
المراد بيع ما سيملكه قبل ملكه لهء ثم رأيته كذلك في الفتح في أول فصل بيع الفضولي. 
وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك. قوله: (ليطلان بيع الممدوم) إذ من شرط المعقود 
عليه : أن يكوت موجوداً مالآ متقوماً مملوكاً في نفسه» وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه 
لنفسهء وأن يكون مقدور التسليم. منح. قوله: (وماله خطر العدم) كالحمل واللبن في 
الضرع”'" فإنه على احتمال عدم الوجوده وأما بيع نتاج النتاج فهو من أمثلة المعدوم: 
فافهم. قوله: (لا بطريق السلم) فلو بطريق السلم جازء وكذا لو باع ما غصبه ثم أدى 
ضمانه كما قدمناه أول البيوع. قوله: (لانعدام الركن وهو المال) أي من أحد الجانبين فلم 
يكن بيعاً وقيل ينعقد لأن نفيه لم يصح» لأنه نفى العقد فصار كأنه سكت عن ذكر 
الثمن» وفيه ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض كما يأتي قريباً. أفاده في الدرر. قوله: (لأنه 
أمانة) وذلك لأن العقد إذا بطل بقى مجرد القبضض بإذن المالك وهو لا يوجب الضمان إلا 
بالتعدي. درر. قوله: (وصحح في القنية ضمانه الخ) قال في الدرر: وقيل يكون مضموناً 
لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء» وهو أن يسمي التمن فيقول اذهب بهذا فإن 
رضيت به اشتريته بما ذكرء أما إذا لى يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن» نص عليه 
الفقيه أبو الليث»: قيل وعليه الفتوى. كذا في العناية اه. قال في العزمية: الذي يظهر من 
شروح الهداية عود الضميرين في عليه وعليه إلى أن حكم المقبوض على سوم الشراء ذلك 
تعويلا على كلام الفقيه» إلا أن القول الثاني في مسألتنا مرجح على القول الأول اه. لكن 
في النهر واختار السرخسي وغيره أن يكون مضموناً بالمثل أو بالقيمة» لأنه لا يكون أدنى 
حالاً من المقبوض على سوم الشراءء وهو قول الأئمة الئلاثة. وفي القنية إنه الصحيح 


(1) في ط (قوله واللبن في الضرع) أي وكذا التمر والزرع قبل الظهورء واليزر في البطيخ والنوى في التمر واللحم 
في الشاة الحيةء والشحم والألية فيها وأكارعها ورأسها والشيرج في السمسم. 


كتاب / باب البيم الفاسد يذق 


اليتيم بغبن فاحش باطل» وقيل فاسد ورجح. وفي النتف: بيع المضطر وشراؤه 
فاسد (وقفسد) وبيع (ما سكت) أي وقع السكوث (فيه عن الثمن) كبيعه بقيمته (و) 
فسد (بيع عرض) هو المتاع القيمي» ابن كمال (بخمر عكسه) فينعقد في العرض لا 
لكونه قبضه لنفسه فشابه الغصب. وقيل الأول قول أبي حنيفة» والثاني قولهماء وتمامه 
فيه قوله: (بغبن فاحش) المشهور في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. قوله : 
(ورجح) رجحه في البحر حيث قال: ينبغي أن يجري القولان في بيع الوقف المشروط 
استبداله أو الخراب الذي جاز استبداله إذا بيع بغبن فاحشء» ويثبغي ترجيح الثاني فيهماء 
لأنه إذا ملك بالقبض وجبت قيمته فلا ضرر على اليتيم والوقف أهه. 

قلت: وينبغي ترجيح الأول حيث لزم الضرر”'' بأن كان المشتري مفلساً أو 
مماطلا. تأمل . 

مَطلَبٌ: بع العُضْطْرٌ وَشرَاوْه فَاسِدٌ 

قوله: (بيع المضطر وشراؤه فاسد) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس 
أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثيرء وكذلك في الشراء منهء كذا في المنح 
اه ح. وفيه لف ونشر غير مرتب» لأن قوله وكذا في الشراء منه: أي من المضطر مثال 
لبيع المضطر: أي بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن 
المثل بغبن فاحش . ومثاله : ما لو ألزمه القاضي يبيع ماله لإيقاء دينهء أو ألزم الذمي ببيع 
مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك» لكن سيذكر المصنف في الإكراه: لو صادره السلطان 
ولم يعين بيع ماله فباع صح . قال الشارح هناك: والحيلة أن يقول من أين أعطى» فإذا قال 
الظالم بع كذا فقد صار مكرهاً فيه اه. فأفاد أنه بمجرد المصادرة لا يكون مكرهاً بل يصح 
بيعه ) إلا إذا أمره بالبيع مع أنه بدون أمر مضطر إلى البيع حيث لا يمكنه غيره. وقد يجاب 
بأن هذا ليس فيه أنه باع بغبن فاحش عن ثمن المثل؟ نعم العبارة مطلقة فيمكن تقييدها بأنه 
إنما يصح لو باع بثمن المثل أو غبن يسير توفيقاً بين العبارتين» فتأمل . 

مَطْلَبٌ في البَبِع القَاسِدٍ 

قوله: (وفسد الخ) شروع في البيع الفاسد بعد الفراغ من الباطل وحكمه. قوله: 
(ما سكت فيه عن الثمن) لأن مطلق البيع يقتضي المعاوضة» فإذا سكت كأن غرضه 
القيمة» فكأنه باع بقيمته فيفسد ولا يبطل . درر: أي بخلاف ما إذا صرح بتفي الثمن كما 
قدمه قريباً. قوله: (وعكسه) أي بيع الخمر بالعرضء بأن أدخل الياء على العرض فينعقد 


)١(‏ في ط (قوله حميث نزم القمرر) أي إذا تبين لزوم الضرر بإفلاس المشتري أو مطله» فيكون هذا تفييداً لترجيح 
العلامة عضب لسر . 


ان كعاب البيوم /م باب اليم القاسد 


الخمر كما مر (و) فسد (بيعه) أي العرض (بأم الولد والمكاتب والمدبر حتى لو 
تقابضا ملك المشتري) للعرض (العرض) لما مر أنهم مال في الجملة (و) فسد (بِيع 
سمك لم يصد) لو بالعرض» وإلا فباطل لعدم الملك. صدر الشريعة (أو صيد ثم 
ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة) للعجز عن التسليم (وإن أخذ بدونها صح) 
وله خيار الرؤية (إلا إذا دخل بنفسه ونم يسد مدخله) 


ف العرض: أي لأنه أمكن اعتبار الخمر ثمئاً وهي مأل في الجملة: بخلاف بيع العرض 
بدم أو ميتة. قوله: (كما مر) أي في قوله: «وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر وفسد 
في العرض فيملكه بالقيض بقيمته» وهذا في حق المسلم كما قدمناه. قوله: (ملك المشتري 
للعرض) قيد به لأن المشتري لأم الولد وأخويها لا يملكهم بالقيض ليطلان بيعهم يقاء 
كمأ مر. قوله: (لا مر أغهم مال في الجملة) أي فيدخلون في العقد. ولذا لا يبطل العقد 
فيما ضم إلى واحد منهم وبيع معهم» ولو كانوا كالحر ليطل كما في الدرر. قوله: (وقسد 
بيع سمك لم يصد لو بالعرض الخ) ظاهره أن الفاسد بيع السمك وأنه يملك بالقبض . 
وفيه أن بيع ما ليس في ملكه باطل كما تقدمء لأنه بيع المعدومء والمعدوم ليس بمال 
فينبغي أن يكون بيعه باطلاء وأن يكون الفاسد هو بيع العرض لأنه مبيع من وجه وإد 
دخلت عليه الباء ويكون السمك ثمناً قيصير كأته باع العرض وسكت عن الثمن أو باعه 
بأم الولدء بل يمكن أن يقال: إن بيع العرض أيضاً باطل: لأن السمك ليس بمال فيكون 
كبيع العرض يميتة أو دم» لكن جعله كأم الولد أظهر لأنه مال في الجملة» فإنه لو صاده 
بعده ملكهء نعم هذا يظهر لو باع سمكة بعينها قبل صيدهاء أما لو كانت غير معينة ثم 
صاد سمكة لم تكن عين ما جعلت ثمن العرض حتى يقال إنها ملكت بالصيد ‏ 


والحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض ينبغي أن يكون البيع باطلا من الجانبين 
كبيع ميتة بعرض أو عكسهء ولو كانت السمكة معينة بطل فيها لأخبا غير مملوكة؛ وفسد 
في العرض لأن السمكة مال في الجملة» ومثلها ما لو كان الييع على لحم سمك لأنه 
مثلي» ولو باعها بدراهم بطل البيع لتعين كونها مبيعة وهي غير ملوكة» هذا ما ظهر لي 
في تقرير هذا المحل» ول أر من تعرّرض لشيء منه. قوله: (صدر الشريعة) حيث قال: 
ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن يكون البيع باطلا إذا كان بالدراهم والدنائير» ويكون 
فاسداً إذا كان بالعرض لأنه مال غير متقوّمء لأن التقوّم بالإحرازء والاحراز منتف. 
قوله: (وله هيار الرؤية) ولا يعتد برؤيته وهو في الماء لأنه يتفاوت في الماء وخارجه. 
شرنبلالية . قوله: (إلا إذا دخل بنفسه الخ) استثناء منقطع من قوله توإن أخذ بدونيا 
صح» يعني أنه لو صيد فألقي في مكان يؤخذ منه بدون حيلة كان صحيحاء وأما إذا 
دخل بنفسه ولم يسد مدخله يكون باطلاً لعدم الملك بقرينة قوله#فلو سده ملكه» فافهم . 


كتاب البيوع / باب البيع الفاسذ 11 


فلو سسده ملكه”'' ولم تجز إجازة بركة ليصاد منها السمك. بحر 


قوله: (قلو سده ملكه) أي فيصح بيعه إن أمكن أخذه بلا حيلة» وإلا فلا لعدم القدرة 
على التسليم. 

والحاصل كما في الفتح أنه إذا دخل السمك في حظيرة: فإما أن يعدها لذلك أو 
لا فقي الأول يملكه وليس لأحد احد ثم إن أمكن أخذه بلا حبلة جاز ببعه لأنه 
مملوك مقدور التسليم» وإلا لم يمز لعدم القدرة على التسليم. وفي الثاني لا يملكه. فلا 
يجوز بيعه لعدم الملك» إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذ يملكه ثم إن أمكن أخذه بلا 
حيلة جاز بيعه وإلا فلاء وإن لى يعدها لذلك لكنه أخذه وأرسله فيها ملكه. فإن أمكن 
أخذه بلا حيلة جاز بيعه لأنه مقدور التسليم أو بحيلة لم يجزء لأنه وإن كان مملوكاً فليس 
مقدور التسليم أه. 

مَطُلَبٌ في كم إِيجارٍ البرك لِلاصْطِيَّاد 

قوله: (ولم تهز إجارة بركة الخ) قال في النهر : اعلم أن في مصر بركاً صغيرة كبركة 
الفهادة تجتمع فيها الأسماك هل تهوز إجارتها لصيد السمك منها؟ تقل في البحر عن 
كتبت إلى عمر بن الخطاب في بحيرة يجتمع فيها السمك يأرض العراق أنؤجرها؟ فكتب 
إلى أن افعلوا. وما في الإيضاح بالقواعد الفقهية أليق اه. ونقل في البحر أيضاً عن أبي 
يوسف عن أبي حئيفة عن حماد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أنه كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام» فكتب إليه عمر: إنه لا بأس بهء وسمّاه الحيس اه. 
ثم قال في البحر: فعلى هذا لا يجوز بيع السمك في الآجام إلا إذا كان في أرض بيت 
المالء ويلحق به أرض الوقف . وقال الخير الرملي: أقول: الذي علم مما تقدم عدم جواز 
البيع مطلقاء سواء كان في بحر أو نهر أو أحمةء وهو بإطلاقه أعم من أن يكون في أرض 
بيت المال أو أرض الوقفء وما تقدم عن كتاب الخراج غير بعيد أيضاً عن القواعد 
ومرجعه إلى إجارة موضع مخصوص لمفعة معلومة هي الاصطيادء وما حدّث به أبو حنيفة 
عن حماد مشكل فإنه بيع السمك قبل الصيد. ويجاب بأنه في آجام هيئت لذلك وكان 
السمك فيها مقدور التسليم» فتأمل واعتن ببذا التحريرء فإن المسألة كثيرة الوقوع ويكثر 
السؤال عنها اه. لكن قوله غير بعيد الخ فيه نظرء لأن الإجارة واقعة على استهلاكه 
العين. ساماد التصريح بأنه لا يصح إجارة المراعي وهذا كذلك. ولذا جزم المقدسي 


شرح الوائي : 5 اي وان بو عر نري او فإنه ا 
يصير عحرزاً له ما ل يأخذه عن نوح أقند عدي . 


نضا كتاب البيوع / باب البيع الفاسد 


2 بيع (طير في الهداء7) 5 يرجع) بعد إرساله من يده أما قبل صيده فباطل 
أصلا لعدم الملك (وإن) كان (يطير ويرجع) كالحمام (صح) وقيل لاء ورجحه في 
النهر 


بعدم الصحة. واعترضس البحر بما قلناء والله أعلم. قوله : (وبيع طير) جمع طائر. وقد 
يقع على الواحد والجمع طيور وأطيار. بحر عن القاموس . قوله: (لا يرجع بعد إرساله 
من يده) أشار إلى أنه مملوك له ولكن علة الفساد كونه غير مقدور التسليمء فلو سلمه يعد 
البيع لا يعود إلى الجواز عند مشايخ بلخ. وعلى قول الكرخي يعودء وكذا عن الطحاوي» 
وأطلقه فشمل ما إذا كان الطير مبيعاً أوثمناً. بحر . قوله: (أما قبل صيده فباطل أصلا) 
ينبغي أن يجري فيه الكلام الذي ذكرناه في السمك. قوله: (صح) ذكره في الهداية 
والخانية؛ وكذا في الذخيرة عن المنتقى. بحر . قال في الفتح: لآن المعلوم عادة كالواقع, 
وتجويز كونها لا تعود أو عروض عدم عودها لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل 
القبض » ثم إذا عرض الهلاك انفسخ ١‏ كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل 
القبض انفسخ اه. قوله: (وقيل لا) في البحر والشرنبلالية أنه ظاهر الرواية. قوله: 
(ورجحه في النهر) حيث ذكر ما مر عن الفتح» ثم قال: وأقول فيه نظرء لأن من شروط 
صحة البيع القذرة على التسليم عقيه؛ ولذا لم يجز بيع الابق اه. 

قال ح: أقول: فرق ما بين الحمام الآبق فإن العادة لم تقض بعودة غالبأء بخلاف 
الحمام؛ وما ادعاه من اشتراط القدرة على التسليم عقبه» إن أراد به القدرة حقيقة فهو 
ممنوع وإلا لاشترط حضور المبيع مجلس العقد وأحد لا يقول به وإن أراد به القدرة حكماً 
كما ذكره يعد هذاء فما نحن فيه كذلك لحكم العادة بعوده اه. 

قلت: وهو وجيهء فهو نظير العبد المرسل في حاجة المولى فإنه يجوز بيعهء وعللوه 
بأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما إذ الظاهر عوده» ولو أبق بعد البيع قبل القبض 
خير المشتري في فسخ العقد كما في البحر وهنا كذلك» لكن لينظر متى يحكم بفسخ العقد 
لعدم عود ذلك الطائر فإنه ما دام ممتمل الحياة يحتمل عوده. 

تنبيه: في الذخيرة: باع برج حمام» فإن ليلا جازء ولو نهاراً فلاء لأن بعضه يكون 
خارج البيت فلا يمكن أخذه إلا بالاحتيال اه. والظاهر أنه مبني على ظاهر الرواية» 
تأمل» وفيه ألغز بعضهم فقال : 

َا إِمَاماً في فِقَهِنُعْمَانَ أَضْحَى ‏ حَائِرَالسَبِقٍ مُفْرداًلا مجارَى 


)١(‏ في ط (قول الشارح : في الهواء) هو باد : الجسم المسخشر بين السماء والأرض والجمع أهوية . ود فيل إنه 
الدئياء ويقال عل الشيء الخالي. والهوى: بالقصر ميل النفس نحو الشيء» ثم استعمل في ميل مذعوم؛ يقال 
اتبع هواه وهو من أهل الهوى نوح أفندي . 


كتاب البيوع / ياب البيع الفاسد فا 


(و) بيع (الحمل) أي الجنين؛ء وجزم في البحر بيطلانه كالنتاج (وأمة إلا حملها) 
لفساده بالشرط» يخلاف هية ووصية (ولبن في ضرع) وجزم البرجندي ببطلانه 
الحقيف 

يبي جوري تفديًا أُبِلَبِلرَلايورُمَار؟ 

قوله: (وبيع الحمل)بسكون الميم. قوله: (وجزم في البحر يبطلانه) لنهيه يَقِكِ عن 
المضامين والملاقيح وحبل الحبلة”''» ولا فيه من الغرر» وتقدم أن بيع الثلاثة باطل2"0, 
وأعترض في اليعقوبية التعليل بالغررء وهو الشك في وجوده بأنه يتبغي عليه أن لا يجوز 
بيع الشيء الملفوف الموصوف, لأنه يحتمل أن لا يوجد شيء أو وصقه المذكور مع 
تصر بحهم يجوازه أه. 

قلت فيه: أنه لا غرر فيه لأنه يسهل الاطلاع عليه» يخلاف الحمل قتدبر: وفي 
البحر عن السراج : قلو ياع الحمل وولدت قبل الافتراق وسلم لا يجوز. قوله: (لفساده 
بالشرط) لأن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منهء والحمل لا يجوز إفزاده 
بالييم فكذا استئناؤه. لأنه بمنزلة الأطراف فصار شرطاً فاسداً وفيه منفعة للبائع فيفسد 
البيع . 

مَطْلَبٌ: اسْيقنَاءُ الْحَمْلٍ في المُقُودِ عَلَ كَلَاثِ مَرَاتِبَ 

تم استثتاء الحمل قُْ العقود على ثلاث مراتب . 

ف وجه: يفسد العقدء والاستثناء كالبيع والإجارة والرهن لأغها تيطلها الشروط 
الفاسدة . 

وف وجه: العقد جائزء والاستثناء باطل كالهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح 
عن دم العمد. 

وقي وجه: يجوزان وهو الوصية» كما لو أوصى يجارية إلا حملهاء وكذا لو أوصى 
يحملها لآخر صحء لأن الوصية أخت الميراث والميراث يجري في الحملء فكذا الوصية» 
بخلاف الخدمة: زيلعي ملخصاً: أي لو أوصى له بأمة إلا خدمتها لا يصح الاستثناء. 
أن الميراث لا يجري فيها والغلة كالخدمة. بحر قوله: (بخلاف هبة ووصية) أي حيث 
يصح العقد فيهماء لكن الاستثناء باطل في الهبة جائز في الوصية كما علمتء فافهم. 
قوله: (وجزم البرجندي ببطلاته) قال صدر الشريعة: ذكروا في قسادهعلتين: إحداهما أنه لا 
4١1(‏ أخرجه البخاري 985/4 (51437) وملم .)151١ 4 /5086( ١١65/5‏ 
(0) في ل (قوله وتقدم أن بيع الثلاثة باطل») أي في قول المصنف «والمضامين والملاقيح والتتاج* وفسر الشارح هناك 


الملاقيح يما في البطن فيخالف ما هناء لكن تقدم حمله على ما في البطن في المني قبل أن يطلق عليه اسم 
الحمل» وحيتتف قلا مخالقة لاختلاف الموضوع . 


(ولؤلؤ فى صدف) للغرر (وصوف على ظهر غنم) وجؤزه الثاني ومالك. وي 
السراج : لو سلم الصوب واللبن بعد العقد لم ينقلب صحيحاء كذا كل ما اتصاله 
خلقى كجلد حيوات رنوى شمر وين وبطيخ : للا مر أنه معدوم عرفا 


يعلم أنه لبن أو دم أو ريحء وهذه تقتضي بطلان البيع لأنه مشكوك الوجود قلا يكون 
مالاء والأخرى أن اللبن يوجد شيئاً فشيئاً فيختلط ملك المشتري بملك البائع اه: أي 
وهذه تقتضي الفساد ط, 


قلت : مقتضى الفساد لا ينافي مقتضى البطلان بل بالعكس » لأن ما يقتضي البطلان 
يدل على عدم المشروعية أصلا”'" فلذا جزم ببطلانهء فتأمل. قوله: (للغرر) لأنه لا يعلم 
وجوده» وينبغي أن يكون باطلا للعلة المذكورة» فهو مثل اللبن رملي . 


قلت: ويؤيده ما في التجئيس : رجل اشترى لؤلؤة في صدفء قال أبو يوسف: 
البيع جائزء وله الخيار إذا رآه» وقال محمد: البيع باطل”'“» وعليه الفتوى اه. قال 
الزيلعئن: بخلاف ما إذا باع تراب الذهب والحبوب في غلافها حيث يجوز لكونها معلومة 
ويمكن تجربتها بالبعض أيضاً اه. قال في النهر: وينبغي أن يكون من ذلك الجوز 
الهندي . قوله: (وصوف على ظهر غنم) للنهي عنه» ولأنه قبل الجر ليس بمال متقوم في 
نفسة لأأنه بهدة له وصضفب الحيوان لقيامه به كسائر أطرافهء ولأنه يزيد من أسفل فيختلط 
المبيع بغيره كما قلثا ف اللبن. زيلعي. قوله: (وجوزه الثان) هو رواية عنه كما 2 
الهداية. قوله: (لم ينقلب صحيحا) مقتضاه أنه وقع باطلا” '".وإلا لصح بزوال المفسد كما 
سيتضح في بيع الآبق» وهو أيضاً مقتضى التعليل بأنه ليس بمال متقوّمء فكان على 
المصنف ذكره في الباطل . قوله: (وكذا كل ما اتصاله خلقي) بخلاف اتصال الجذع 
01 في ط (قوله أصلا) أي ووصماء والفساد يقتضي عدم مشروعية الوصف فهو يؤكد مقتضى البطلان من جهة 

إفادته عدم مشروعية الوصف ينقلب صحيحا. ابن كمال ولا يتافيه هذا معئى كلام المحشي . وفيه أن الفساد 

كما يقتضي عدم مشروعية الوصف كذلك يقتضي مشروعية الأصل» والبطلان يفضي عدم , تلك المشروعية 
فكيف لا يناقيه؟ ولعل المحشي تظر إلى أن مشروعية الأصل في القساد مسككوت عتها. لكن يعكر عليه 
ملاحظتها في الشق الثاني 

(؟) في ط (قوله باطل) أي المجهل وعدم القدرة على الاطلاعء إذ لا يمكن الاطلاع إلا يكسر الصدف؛ وفي ذلك 
ضرر على صاحيهء إذ يحتمل أن لا يوافق رغبة المشتري- وقال أبو يوسف: لا ضرر في كسر الصدف» إذ لا 
يتفع به إلا بالكسر فكان مثل غلاف الحبوب . 

(0) في ط (قوله مقتضاء أنه وقع ياطلا) فيه أنه نقل الخلاف بين الكرخي والبلخيين في عود بيع الطير المرسل 
جلي د لقان عل قساف الكت وك القرن حدم الالاي إن الععمة بنع ) ارد حور 


يتفرع إلزام المصنئف بذكره في الباطل نعم هذا يتفرع على التعليل بأته ليس بمال متقوم إذ مقتضاء البطلان . 


كتاب البيوع / ياب البيع الفاسد ون 
وإنما صححوا بيع الكراث وشجر الصفصاف وأوراق التوت بأغصاها للتعامل. 
وفي القنية: باع أوراق توت”'' لم تقطع قبل بسنة جاز» ويسئتين لاء لأنه يششه 
موضع قطعه عرفاً (وجذع) معين (في سقف) 


يدخل في الببع تبعا عند قوله «كبيع بر في سنبلة» وبيناه هناك بأنه هذا تمر وقطنء ولا يقال 
هذا نوى في مره ولا حب في قطنه» ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز وفستق في 
قشرهء ولا يقال هذه قشور فيها لوز. قوله: (وإنما صححوا الخ) جواب عما استدل به 
أبو يوسف من جواز الصوف على ظهر الغنم كما في الكراث وقوائم الخلاف؛ بالكسر 
وتخفيف اللام نوع من الصفصاف: أي مع أنها تزيد. والجواب كما في الزيلعي أنه أجيز 
في الكراث والقوائم للتعامل»؛ إذ لا نص فيه قلا يلحق به المتصوص عليه أه. وأيضاً 
فالقوائم تزيد من أعلاها: أي فلا يحصل اختلاط المبيع بغيره» بخلاف الصوف ويعرف 
ذلك بالخضاب كما أفاده الزيلعي. وفي البحر من فصل فيما يدخل في البيع تبعاً عن 
الظهيرية: اشترى رطبة من البقول أو قئاء أو شيئأ ينمو ساعة فساعة لا يجوزء كبيع 
الصوفء. وبيع قوائم الخلاف يجوز وإن كان ينمو لأن نموها من الأعلى؛ بخلاف 
الرطبات إلا الكراث للتعامل» وما لا تعامل فيه لا يجوز أه. 

فلت: وقوله اللتعامل4 علة لقوله «إلا الكراثةفقط» وإلا فكون قوائي اللاف 
تنمو من الأعلى» بخلاف الرطبات يفيد الجواز بلا حاجة إلى التعليل بالتعامل. وذكر في 
البحر هنا عن الفضلي تصحيح عدم الجواز في قوائم الخلاف»ء لأنه وإن كان ينمو من أعلاه 
فموضع القطع مجهول, كمن اشترى شجرة للقطع لا يجوز لجهالة موضع القطع. لكن فى 
الفتح أن منهم من منع, إذ لا بد للقطع من حفر الأرضء؛ ومنهم من أجاز للتعامل. وفي 
الصغرى : القياس في بيع القوائم المنمء لكن جاز للتعامل»: وبيع الكراث يجوز وإن كان 
ينمو من أسفله للتعامل أيضاًء وبه يحصل الجواب عما استدل به الفضل على المنع في 
القوائم لمن تأمل . نبر. قوله: (وشجر الصفصاف) أي قوائم شجره: أي أغصانه. قوله: 
(وفي القنية باع أوراق توت) أي مع أغصانها. قال في القئية: اشترى أوراق التوت ولم 
يبين موضع القطع لكنه معلوم عرفا صح» ولو ترك الأغصان له أن يقطعها في السنة 
الثانية» ولو باع أوراق توت لم يقطع قبل بسنة يجوز» وبستتين لا يجوز لأنه بسنة يعلم 
موضع قطعها عرفا اه. قوله: (وجذع) هو القطعة من النخل أو غيره توضع عليها 
0 في ط (قول الشارح: باع أوراق توت) أي بأغصاباء وقوله: الم تقطم؛ أي أغصانها فضمير لم تقطع إلى 

الأغصان وإن لم تذكر وجملة «لم تقطع» صفة أوراق وقوله: #جاز وجهه؛ أن موضم المقطع معلوم عرفاًء 

وقوله: «سنتين» أي إذ! كانت الأغصان قبل وقت البيع بسنتين» والمسألة بحالها لا يجوز البيع لاشتياه مل 


القطم . 


4 كتاب البيوع / ياب البيع الفامد 


أما غير المعين فلا (وذراع) من ثوب يضره التبعيض فلو قطع وسلم قبل فسخ 
المشتري عاذ صحيحا؛ ولو لم يضره القطع ككرباس لأانتماء المانع (وضرية القانتص) 
بقاف ونوت: الصائد (والغاتص) بغين معجمة الغواص» والبيع فيهما باطل للغرر . 
بحر ونبهر والكمال وابن الكمال. قال المصنف: وقد نظمه منلا خسرو في سلك 
مر ور وال ا اا ا ا ا 0 


الأخشاب. نهرء لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضررء ولو لم يكن معيناً لا يجوز أيضاً لما 
ذكرنا وللجهالة أيضاً. هداية» فقوله معين ليس للاختراز عن الفساد بل لا ذكره بعده. 
قوله : (أما غير المعين) الأولى ذكره بعد قوله: «قلو قطع وسلم» ط. قوله: (قلا يتقلب 
صحيصاً) قال في النهر : وذكر الزاهدي عن شرح الطحاوي أنه في غير المعين لا ينقلب 
بالتسليم صحيحاًء وجزم به في إيضاح الإصلاح وهو ضعيف لأنه في غير المعين معلل 
بلزوم الضرر والجهالة» فإذا تحمل البائع الضرر وسلمه زال المفسد وارتفعت الجهالة 
أبضاء ومن ثم جزم في الفتح بأنه يعود صحيحاً اه. 


قلت: والذي نقله العلامة نوح عن الزاهدي عن شرح مختصر الطحاوي عكس ما 
نقله عنه في التهرء فليراجع » نعم عبارة اين كمال في إيضاح الإصلاح أن غير المعين لا يعود 
صحيصاً» وعزاه إلى الزاهدي في شرح القدوري . قوله: (يضره التبعيض) كالثوب المهيأ 
للبس: زيلعي؛ وأشار المصنف إلى عدم جواز بيع حلية من سيف أو نصف زرع لم يدرك 
لأنه لا يمكن تسليمه إلا بقطع جميعه» وكذا بيع فص خاتم مركب فيه؛ وكذا نصيبه من 
ثوب مشترك من غير شريكه وذراع من خشبة للضرر في تسليم ذلك» ولا اعتبار بما التزمه 
من الضررهء لأنه إنما التزم العقد ولا ضرر فيه. بحر وفتح. وفي بيع نصف الزرع ونحوه 
كلام طويل قدمناء أول كتاب الشركة. قوله: (جاز) كما يجوز بيع قفيز من صبرة بحر . 
قوله: (لانتقاء المانع) علة للمسألتين. قوله : (وضريبة القانص) من قنص قنصاً على حد 
ضرب صاد كما في الصحاح بأن يقول بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا. خهر. 
قوله: (والغائص) بأن يقول أغوص غوصة فما أخرجته من اللآنىء فهو لك بكذا كما قي 
هذيب الأزهري» ومقتضاه المباينة بين القانص بالقاف والغائص بالغين» وفسر الزيئعي 
ضربة القانص بالقاف بما يخرج من الصيد بضربة الشبكة أو يغوص الصائد في الماء. قال ف 
النهر : وهذا يوهم شمول القانص بالقاف للغائص والواقع ما قد علمته . وجعل في السراج 
القانص : صياد البرء والغائص : صياد البحر. والحق أن الصائد بالآلة وهو القانص بالقاف 
أعم من كونه في البحر أو الير» بخلاف الخائص أه. 


وحاصله أن القائنتص بالقاف: من فل الصيد برا أو تجراً وَانا الغائص 


)١(‏ في ط (قوله من يصطاد الخ) أي بالآلةء وقوله: #من يغوص» أي بنفهء ففيهما التباين. 
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المقاصد فتبعته في المختصرء ويجب أن يراد به الباطل لأنه مما ليس في ملكه كما مر 
(والمزابنة) هي بيع الرطب عل النخل بتمر مقطوع مثل كيله تقديراً. مرو حي 
ومثله العنب بالزبيب عناية للنهي ,ولشبهة الربا. قال المصنف: فلو لم يكن رطباً جاز 
لاختلاف الجنس (والملامسة) للسلعة (والمتابذة) أي نبذها للمشتري (وإلقاء الحجر) 
عليهاء وهي من بيوع الجاهلية فنهى عنها كلها. عيني . 


بالغين: فهو من يغوص لاستخراج اللآلىء مثلا. قوله: (كما مر) أي في قول المصنف 
#وبيع ما ليس في ملكه؛. قوله: (والمزابنة) من الزين: وهو الدفع. لأخها تؤدي إلى النزاع 
والمدافعة كما في البحر عن الفائق. قوله: (مثل كيله تقديراً) أي بأن يقدر الرطب الذي 
على النخل بمقدار مائة صاع مثلا بطريق الظن والحرز فيبيعه بقندره من التمر. قوله: 
(ومثله العنب) أي على الكرم. قوله: (ولشيهة الربا) لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه مع 
احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل . قوله: (فلو لم يكن) أي ما بيع بالتمر المقطوع . 

قال في البحر : ثم اعلم أن تعريف المزابنة بأنها بيع الثمر بالثمر: أي بالمثلثة في الأول 
والمثناة في الثاني خلاف التحقيق» والأولى أن يقال : : بيع الرطب بتمر الخ؛ لأن الثمر بالمثلثة 
الشجر رطباً أو غيره» وإذا لم يكن زطباً جاز لاختلاف الجنس» ولو كان الرطب على 
الأرض كالتمر لم يجز بيعه متساوياً عند العلماء إلا أبا حنيفة لا سيأ في باب الربا أه. قوله : 
(فنهى عنها كلها» في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنههأنٌ رَسُولَ الَلهِ صَلَى 


الله عَلَْه وَسَلَّمَ نتَى عٍَ المٌامَسَةٍ والمُتابَدّة0'؛ زاد مسلم”"© أما الملامسة: كأن يلمس كل 
منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ليلزم اللامس البيع من غير خيار له عند الرؤية: وهذا بأن 
نكر مع ل طتة أوبوكوة الشوس مظريا مر نا عفان علق أنه ]ذا سه فقت واه حلط 
وفساده لتعليق التمليك على أنه متى لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس . 

والمنابذة: أن ينبذ كل واحد نهما ثوبه إلى الآخر ولا ينظر كل واحد منهما إلى 
ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعأء وهذه كانت بيوعاً يتعارفونها في الجاهلية» وكذا إلقاء 
الحجر أن يلقي حصاة وثمة أثواب» فأي ثوب وقع عليه كان البيع بلا تأمل ورؤية ولا 
خيار بعد ذلك. ولا بد أن يسبق تراوضهما على الثمن» ولا فرق بين كون المبيع معيناً أو 
غير معين. ومعنى النهي ما في كل من الجهالة وتعليق التمليك بالخطر فإنه في معنى إذا 
وقع حجري على ثوب فقد بعته منك أو بعتنيه بكذا أو إذا نبذته أو لمسته. كذا في الفتح . 
)1١(‏ أخرجه اليخاري 4٠١/4‏ (5145) ومسلم 11861 )١5١١/1(‏ ومن حذديث أي سعيد البخارى ١٠/8/ا؟‏ 

.)1817/5( ١١67/5 ومسلم‎ )285( 


ف ا ا ا ل واو لدي غ فمفعول زاد تعذوف وقوله: «أما الملامسة الخ؟ تفسير 
للا وقم في الحديث» لا مفعول زاأد كما وهم. 
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لوجود القمارء فكانت فاسدة إن سبق ذكر الثمن. بحر (و) بيع (ثوب من ثوبين) 
أو عبد من عبدين لجهالة المبيع: فلو قبضهما وهلكا معا ضمن نصف قيمة كل إذ 
الفاسد معتير بالصحيح ولو مرتبين. فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضامن» وهذا 
إذا ل يشترط خيار التعيين: فلو شرط أخذ أيبما شاء جاز لما مر (والمراعي) أي 
الكلاً (وإجارتها) 


وذكر في الدرر أن النهي عن إلقاء الحجر ألحق بالأولين دلالة. قوله: (لوجود القمار) أي 
بسبب تعليق التمليك بأحد هذه الأفعال اه ح. قوله: (إن سيق ذكر الثمن) عيارة البحر: 
ولا بد في هذه البيوع أن يسبق الكلام منهما على الثمن اه: أي لتكون علة الفساد ما 
ذكرء وإلا كان الفساد لعدم ذكر الثمن إن سكتا عنه» لما مر أن البيع مع نفي الثمن 
باطل» ومع السكوت عنه فاسد. قوله: (وثوب من ثوبين) قيد بالقيمي» إذ بيع المبهم في 
المثلي جائز كقفيز من صبرة. قوله: (ضمن نصف قيمة كل) لأن أحدهما عضمون بالقيمة 
لأنه مقبوض بحكم البيع الفاسد والآخر أمانةء وليس أحدتهما بأولى من الآخر فشاعتث 
الأمانة والضمان. بحر . قوله: (إذ الفاسد معتبر بالصحيح) أي ملحق بهء فإنه لو كان 
البيع صحيحاً بأن يقبض ثوبين على أنه بالخيار في أحدهما صحء فإذا هلكا ضمن نصف 
ثمن كل واحدء والقيمة في الفاسد كالثمن في البيع الصحيح كما في البحر. قوله: (لتعذر 
رده) أي وها هناك اول تسن معهو ا : بحر. قوله: (والقول للضامن) أي في تعيين 
الهالكء وذلك بأن اختلف الثوبان أو العبدان وادعى الضامن أن الهالك هو الأقل قيمة 
وعكس الآخرء ولو برهنا فبرهان البائع أولى فيما يظهر كما قدمنا التصريح به ني خيار 
التعيين. قوله: (وهذا) أي الفساد فيما إذا باع ثوبين مثلا. قوله: (إذا لم يشترط خيار 
التعيين) أي فيما دون الأربعة» وقول البحر: فيما دون الثلاثة فيه قصور. قوله: (فلو 
شرط أخط أيهبما شاء) بنصب أخذ مصدراً على أنه مفعول به لشرطء بأن قال بعتك واحداً 
منهما على أنك بالخياو تأخذ أهما شثت فإنه يجوز استحساناء وتقدم ذكر المسألة بفروعها 
في خيار الشرط. فتح. قوله: (لما مر) أي في باب خيار الشرط والتعيين. قوله: 
(والمراعي) في المصباح : الرعي بالكسر والمرعى بمعنى واحدء وهو ما ترعاه الدواب 
والجمع المراعي. بحر. قوله: (أي الكلاً) فسرها بالكلا دفعاً لوهم أن يراد مكان الرعي 
فإنه جائز. فتح: أي إذا كان مملوكاً كما لا يخفى . 

والكلاً كجيل : العشب رطبه ويابسه. قاموسء قال في البحر: ويدخل فيه جميع 
أنواع ما ترعاه المواشي رطباً كان أو يابسء بخلاف الأشجارء لأن الكلأ ما لا ساق له 
والشجر له ساق فلا تدخل فيهء حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه» والكمأة 
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أما بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث «الناس: شركاء في ثلاث: في الماء» والكلأء 
والنار». وأما بطلان إجارتها فلأنها على استهلاك عين. ابن كمال. وهذا إذا نبت 
بتفسهء وإن أنبته بسقي وتربية ملكه وجاز بيعه. عيني. وقيل لا. 


كالكلاً اه. قوله: (أما بطلانهاا'') هذا مخالف لسوق كلام المصنف. لأن كلامه في ذكر 
الفاسدء فمراده أن بيعها فاسدء وبه صرح في شرحه؛ نعم قال بعد ذلك: وصرح منلا 
خسرو بفساد هذا البيع؛ وصرح في شرح الوقاية ببطلاته وعلله بعدم الإحراز اه. فكان 
المناسب شرح كلامه على وفق مرامه مع بيان القول الآخرء وكأن الشارح لا رأى القول 
بالفساد معللاً بعدم الملك حمله على أن المراد به اليطلان» لأن بيع ما لا يملك ياطل كما 
علم بما مرء لكنه لا يوافق غرض المصنف كما علمت. قوله: (فلعدم لللك) لاشتراك 
الناس فيه اشتراك إباحة لا ملكء ولأنه لا يحصل للمشتري فيه فائدة لأنه لا يتملكه بدون 
بيع. فتح. قوله: الحديث الناس شركاء في ثلاث) أخرجه الطيراني يلفظ «المُسْلِمُونَ 
شُرٌكَاء في لاه الخ» وكذا أخرجه ابن ماجة وفي آخره #وثمنه حرام» أي ثمن كل واحد 
منهاء وأخرجه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وابن عديء» قال الحافظ ابن حجر : ورجاله 
ثقات. نوح أفندي. ومعنى الشركة في النار: الاصطلاء بها وتجفيف الثيابء, لا أخدذ 
الجمر إلا بإذن صاحبهء وني الماء سقي الدواب والاستقاء من الآبار والخياض والأنهار 
المملوكةء وفي الكلاً الاحتشاش ولو في أرض مملوكة» غير أن لصاحب الأرض ال منم من 
دخولهء ولغيره أن يقول إن لي في أرضك حقاً. فإما أن توصلني إليه أو تحشه أو تستقي 
وتدفعه لي» وصار كثوب رجل وقع في دار رجل إما أن يأذن للمالك في دخوله ليأخذى 
وإما أن يخرجه إليه. فتح ملخصاً. قوله: (وأما بطلان إجارتها) ما ذكره عن أين الكمال 
من بطلان إجارتها مخالف لسوق كلام المصنف أيضاً . وقال في فتح القدير: وهل الإجارة 
فاسدة أو باطلة؟ ذكر في الشرب أنها فاسدة حتى يملك الآجر الأجرة بالقبض وينفذ عتقه 
فيه اه. قال في النهر: فيحتاج إلى الفرق بين البيع والإجارة اه. قوله: (وهذا) أي بطلان 
بيع الكلأ. قوله: (وقيل لا) أي لا يملكهء وهو اختيار القدوري لأن الشركة ثابتةء وإنما 
تنقطع بالحيازة وسوق الماء ليس بحيازة وعلى الجواز أكثر المشايخء واختاره الشهيد. قال 
في الفتح: وعليه فلقائل أن يقول: ينبغي أن حافر البئر يملك الماء بتكلغة الحفر والطي 
لتحصيل الماء. كما يملك الكلاً بتكلفة سوق الماء إلى الأرض ليتبت» فله منع المستقي وإن 
لم يكن في أرض مملوكة له اه. 

)١(‏ في ط (قوله أما بطلانها) هكنا بخطى. والذي في نسخ الشارح «أما بطلان ييعهاه وهو المناسب لمقابلة قوله بعد 

#وأما بطلان إجارتها» وليحرر. 
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قال : ع ساي وي إن ليقطعهةء اواجاره وكات 
ارسي يد يي يي 

(ويباع دود القرّ) أي الإبريسم (وبيضه) 

وأقول: يمكن أن يفرق بينهما بأن سقي الكل كان سبباً في إنباته فنبت» بخلاف 
الماء فإنه موجود قبل حفره فلا يملكه بالحفر. نهر. 

مَطْلَبٌٍّ : صَاحِبٌ ب البثر لا يَمْلِكَ الْمَاءَ 

وقال الرملى: إن صاحب البئر لا يملك الماء كما قدمه في البحر في كتاب الطهارة في 
شرح قوله: «وانتفاخ حيوان» عن الولوالجية فراجعه. وهذا ما دام في البثرء أما إذا 
أخرجه متها بالاحتيال كما في السواني فلا شك في ملكه له لحيازته له في الكيزان ثم صبه 
في البرك بعد حيازته. تأمل . ثم حرر الفرق بين ما في البئر وما في الحباب والصهاريج 
الموضوعة في البيوت لجمع ماء الشتاء بأنا أعدت لإاحراز الماء فيملك ما فيهاء فلو اجر 
ا للسادر نازع إلا بإباحة الؤجر اه ملخصا. دا (قال) 3 الساق. 
ا والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب» والرطب وزان قفا 0 
الأخضر من بقول الربيع. وبعضهم يقول: الرطبة وزان: غرفة المخلاء وهو الغض من 
الكلاً . قوله : (وحيلته) أي حيلة جواز بيع الكلأء وكذا إجارته . قال في البحر: والحيلة 
ف جواز إجارته أن يستأجرها أرضا لإيقاف الدواب فيها أو لمنفعة أخرى بقذر مهما يريد 
وي ا يع لم ل 
00 5 اكمقيل ومرلع) لقي ا 00 
والمراح بالضه'”"؟: حيث تأوي الماشية بالليل وبالفتح اسم الموضع . 

مَطْلَبٌ في بَيْع دَوْدَة العرْمرٍ 

قوله: (أي الإبريسم) في المصباح : القنّ معرب . قال الليث: هو هما يعمل منه 
)201 لصي يي 00 

العقد له . 


0 لأن | يض ل 5-1 
ومبذا تعلم ما في عبارة الحشي . 
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أي ترزره) وهو ترزر الفيلق الذي فيه الدود (والتحل) المحرز» وهو ذود العسل» 
وهذا عتك محمد» وبك قاللت الثلاثة. وبه يعتى عينى وابن ملك وخلاصة وغيرها. 
وجوّز أبو الليث بيع العلق» وبه يفتى للحاجة. يحتبى (بخلاف غيرهما من الهوامً) 


الإبريسمء ولهذا قال بعضهم: القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق اهم. وأما الخز قاسم 
دابة» ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. بحر. قوله: (أي يزره) أي البزر الذي 
يكون منه الدودء قهستاني. وهو بالزاي. قال في المصباح: بذرت الحب بذراً: أي 
بالذال المعجمة من باب قتل: إذا ألقيته في الأرض للزراعة. والبذر: الميذور. قال 
بعضهم: البذر في الحبوب كالحنطة والشعير: والبزر: أي بالزاي في الرياحين والبقول» 
وهذا هو المشهور في الاستعمال. ونقل عن الخليل كل حب يبذر فهو بذر وبزرء ثم قال 
في اجتماع الباء مع الزاي: البزر من البقل ونحوه بالكسر والفتح لغةء وقولهم لبيض 
الدود: يزر القز مجاز على التشبيه ببزر البقل لصغره. قوله: (وهو زر الفيلق) هو المسمى 
الآن بالشرائق. قوله: (المحرز) قال ني البحر: وهو معنى ما في الذخيرة إِذَا كان 
مجموعاً. لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعاً فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كاليغل 
والحمار. قوله: (وهذا) أي ما ذكره المصنف من جواز بيع الثلاث: وأما اقتصار صاحب 
الكنر على جواز الأولين دون التخل فلعل وجهه كما أفاده الخير الرملي أن إحرازه متعسر 
فترجح عنده قولهماء ولذا قال بعضهم: يجوز بيعه ليلا لا نهاراً لتفرقة حال النهار في 
المراعي. وأما اعتذار البحر عنه بأنه لعله لم يطلع على أن الفتوى على قول محمد فهو 
بعيد. قوله: (بيع العلق) في المصباح: العلق شيء أسود شبيه الدود يكون في الماء يعلق 
بأفواه الإبل عند الشرب. قوله: (وبه يفتى للحاجة) في اليحر عن الذخيرة: إذا اشترى 
العلق الذي يقال له بالفارسية مرعل يجوزء ويه أخذ الصدر الشهيد لحاجة الناس إليه 
لتمول الناس له اه. 


أقول: العلق في زماننا يحتاج إليه للتداوي بمصه الدمء وحيث كان متمولاً للجرد 
ذلك دل على جواز بيع دودة القرمزء فإن تمولها الآن أعظم إذ هي من أعرٍّ الأموال» 
ويباع منها في كل سنة قناطير بثئمن عظيم» ولعلها هي المرادة بالعلق في عبارة الذخيرة 
بقرينة التعليلء فتكون مستئناه من بيع الميتة كما قدمناءء ويؤيده أن الاحتياج إليه للتداوي 
لا يقتضي جواز بيعه كما في لبن المرأة» وكالاحتياج إلى الخرز بشعر الخنزير فإنه لا يسوغ 
بيعه كما يأتي» فعلم أن المراد به علق خاص متمول عند الناس» وذلك متحقق في دود 
القرمزء وهو أولى من دود الر وبيضه فإنه ينتفع به في الحال ودود القز في المآلء والله 
سيحاته أعلم. قوله: (من الهوام) جمع هامة مثل دابة ودواب: وهي ماله سم يقتل 
كالحية. قاله الأزهري. وقد يطلق على ما يؤذي ولا يقتل كالحشرات مصباحء والمراد هنا 
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فلا يجوز اتفاقاً كحيات وضبٌ وما في بحر كسرطان» إلا السمك وما جاز الانتفاع 
بمحلدة أو عظمه , والحاصل أن جواز البييع يدور مع حل الانتفاع . جمبى . واعتمده 
المصئف » وسيجيء في المتفرقات . 

فرع: إنما تجوز الشركة في القز إذا كان البيض منهما والعمل منهما وهو بينهما 
أنصافاً لا أثلاث فلو دفع بزر القز أو بقرة أو دجاجاً لآخر بالعلف مناصفة فالخارج 
كله للمالك لحدوثه من ملكه 


ما يشمل المؤذي وغيره مما لا ينتفع به بقرينة ما بعده. قوله: (فلا يجوز) وبيعها باطل» 
ذكره قاضيخان ط . قوله: (كحيات) في الحاوي الزاهدي: يجوز بيع الحيات إذا كان ينتمع 
بها للأدوية» وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه: أي من حيوانات البحر أو غيرها. قال في 
الحاوي: ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأرة والوزغة والضب والسلحقاة والقنفذ وكل ما 
لا ينتفع به ولا بجلده. وبيع غير السمك من دواب البحر» إن كان له ثمن كالسقتقور 
وجلود الخز ونحوها يجوز» وإلا فلا كالضفدع والسرطان وذكر قبله. ويبطل بيع الأسد 
والذئب وسائر الهوام والحشرات» ولا يضمن متلفها. ويجوز بيع البازي والشاهين 
والصقر وأمثالها والهرة» ويضمن متلفهاء لا بيع الحدأة وال رخمة وأمثالهما ويجوز بيع 
ريشها اه. لكن في الخانية: بيع الكلب المعلم عندنا جائز»ه وكذا السئور وسباع الوحش 
والطير جائز معلماً أو غير معلم» وبيع الفيل جائز. وفي القرد روايتان عن أبن حنيفة إه. 
ونقل السائحاني عن الهندية ويجوز بيع سائر الحيواتات سوى الخنزير وهو المختار اه. 
وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات كما سيأتي. قوله: (والحاصل الخ) ويرد 
عليه شعر الخنزير؟ فإنه يحل الانتفاع به» ولا يجوز بيعه كما يأتي. وقد يجاب بأن حل 
الانتفاع به للضرورة؛ والكلام عند عدمها. قوله: (واعتمده المصنف) حيث قال: وهو 
ظاهر» فليكن المعوّل عليه. قوله: (وهو بينهما أنصافاً) الضمير عائد إلى القز الخارج من 
البيضض . والظاهر أن اشتراط كونه بينهما أنصافاً إذا كان البيض منهما كذلك» فلو كان 
ثلثه من واحد والثلئان من آخر يكون القز بينهما أثلاثاً اعتباراً بأصل الملك» كما لو زرعا 
أرضاً ببذر منهما فالخارج على قدر اليذر وإن شرطا خلافه. قوله: (بالعلف مناصفة) 
متعلق بدفع: أي دفع له ذلك ليكون الخارج من البزر والبقرة والدجاج بينهما مناصفة 
بشرط أن يعلف ذلك من ورق التوت ونحوه. قوله: (فالخارج كله للمالك) أي المنارج : 
وهو القز واللبن والسمن والبيض كله للمالك» فإن استهلكه العامل ضمنه. قوله : 


الممائلة تهذه من أن الصسيمح عند الإمام جواز الاتفاع بالعذرة الخالصة مم عدم جواز بيعها يدون الخلط. 
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وعليه قيمة العلف وأجر مثل العالم . عيني ملخصا. ومثله دفع البيض كما لا يخفى 
(والآبق) ولو لطفله أو ليتيم في حجر ولو وهبه لهما صح. عيني. وما في 
الأشياه تحريف . هر 

ل م 2001111 
(وعليه قيمة العلف) أي إن كان مملوكاً. قوله: (وأجر مثل العامل) الظاهر أن له الأجر 
بالغ ما بلغ لجهالة التسميةء وانظر ما كتبناه في إجارات تنقيح الحامدية. قوله: (ومثله 
دفع البيض) قال في النهر: والمتعارف في أرياف مصر دفع البيض ليكون الخارج منه 
بالنصف مثل وهو على وزان دفع القز بالنصف. فالخارج كله لصاحب البيض وللعامل 


قلك: بورتعار ف الآن دفع المهر أو العجل أو الجحش ليربيه بنصفه فيبقى على ملك 
الدافع وللعامل أجر مثله وقيمة علفه. والبيلة فيه أن يبيعه نصف المهر بثمن يسير فيصير 
مكتتر كا بقوسا ويتعارف أيضاً ما سيذكره المصنف في كتاب المساقاة. وهو دفع الأرض 
مدة معلومة ليغرسها وتكون الأرض والشجر بينهما فإنه لا يصحء والثمر والغرس لرب 
الأرض تبعاً لأرضه؛ وللآخر قيمة غرسه بوم غرسه وأجر مثل عمله اه. قوله : (والآبق) 
أي المطلق”'' وهو الذي أبق من يد مالكه ولم يزعم المشتري أنه عندهء قهذا بيعه فاسد أو 
باطل ‏ على الخلاف الذي حكاه المصنف بعد؛ أما لو أبق من يد غاصبه وباعه المالك منه 
أو من يد مالكه وياعه تمن يزعم أنه عنده فبيعه صحيح كما يأتي . وأما لو باعه تمن يزعم 
أنه عند غيره: ففي النهر أن بيعه فاسد اتفاقاً. وعلله في الفتح بأن تسليمه فعل غيره وهو 
لا يقدر على فعل غيره فلا يجوز. وني النهر أيضاً: خرج بالآبق المرسل في حاجة المولى فإنه 
عو ييه لذن مقدور التسليم وقت العقد حكماًء إذ الظاهر عوده. قوله: (ولو وهيه لهما 
صح) والفرق أن شرط البيع القدة على التسليم عقب البيع وهو منتف. وما بقي له من 
اليد يصلح لقبض الهبة لا لقبض البيع» لأنه قبض بإزاء مال مقبوض من مال الابن وهذا 
فبض ليس بإزائه مال من الولد فكفت تلك اليد له نظراً للصغيرء لأنه لو عاد إلى ملك 
الصغيرء هكذا في الفتح والتبيين. بحر. وفيه عن الذخيرة تقيبد صحة الهبة بما دام العبد 
في دار الإسلام. قوله: (وما في الأشباه تحريف نهر) اعترض من وجهين : 

الأول: أن ما في الأشياه مواقق لما هناء وهذا نصه: بيع الآبق لا يجوز إلا لمن يزعم 
أنه عنده ولو لولده الصغير كما في الخانية . 
)١(‏ في ط (قوله أي المطلق الخ) أي الآبق في حقها: أي البائع والمشتري. وأما في الصور المستثنيات فالإباق ليس 

بمطلق لعدم إباقه في حق المشتري؛ وهذا معنى قول المحشي: وهو أي المطلق الذي أبق من يد مالكه وم 


يزعم المشتري أنه عئده؛ ويتبغي أن يزاد أيضاً: ما لو زعم المشتري أنه عند غيره فإن حكمه مالف المطلق 
للاتغاق على فساد بيعه؛ يخلاف َلك لحصول الخلاف في يطلاته وفساده . 
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(إلا تمن يزعم أنه) أي الآبق (عنده) فحينئذ يوز لعدم المانع» وهل يصير قابضاً إن 
قبضه لنفسه أو قبضه ولم يشهد؟ نعم وإن أشهد لاء لأنه قيض أمانة 


الثاني : أنه في النهر لم يتعرض للأشباه بل حكم بالتحريف على ما في بعض نسح 
الخانية المنقول فى البحر وهو جواز بيع الآبق لطفله لا هبته لهء والمعوّل عليه النسخة 
الأخرف: 


قلت : الذي رأيته في الأشباه (ولولد» بدون الو» وعليها كتب الحموي. واعترضها 
بما مر عن الفتح والتبيين» وما كان ما في الأشباه معزياً إلى الخانية ورد عليها ما ورد على 
الخخانية فساغ ذكرها بدل القانية؛ لأنها أكثر تداولا في أيدي الطلبة من الخانية» فافهم . 


ثم اعلم أن في عبارة البحر هنا تناقضاء فإنه ذكر نسخة الخانية المحرفة وقال: إنه 
عكس ما ذكره الشارحون. ثم قال: إن الحق ما ذكره قاضيخانء لا في المعراج: لو باعه 
لطفله لا يجوزء ولو وهبه له جاز الخ. والصواب أن يقول: والمق خلاف ما ذكره 
قاضيخان» فتنبه. قوله: (إلا ثمن يزعم أنه عنده) مفاده أن النظر لزعم المشتري أن الآبق 
عنده لأنه يزعم أن التسليم حاصل فانتفى المانع وهو عدم قدرة البائع على التسليم عقب 
الببع . قوله : (عنده) شامل لما إذا كان في منزله. أو كان يقدر على أُخل ممن هو عندهء فإن 
كان لا يقدر عل الأخذ إلا بخصومة عند الحاكم لم يز بيعه كما في السراج . غبر. وهذا 
غالف لا قدمناه عن النهر من أنه لو باعه ممن يزعم أنه عند غيره فهو فاسد اتفاقاً. 
وأجاب ط يبحمل ما تقدم على ما إذا لم يقدر على أخذه إلا بخصومة اه. 


قلت: راجعت عبارة السراج فلم أر فيها قوله: دمن هو عنده» ومثله في الجوهرة؛ 
وحيتئذ فقوله”2 أو كان يقدر على أخذه: أي في حال إباقه قبل أن يأخذه أحدء أما إذا 
أخذه أحد فلا تجوز لما علمته من تعليل الفتح السايق» وقد صوّر المسألة في الفتح بما إذا 
كان ذلك الآخذ له معترفاً بأخذهء فافهم. قوله: (وهل يصير قابضاً الخ) أي لو اشتراء 
من زعم أنه عنده هل يصير قابضا في الحال»؛ حتى لو رجع فوجده هلك بعد وقت البيع 
يتم القبض والبيع أم لا قوله: (إن قبضه) أي قبضض الآبق حين وجده لنفسه لا ليرده على 
سيدة ؛ وهذا يغني عنه قوله : (أو قبضه وم يشهد» أي على أنه قبضه لسيده. قوله : (نعم) 
أي يصير قابضاء لأن قبضه هذا قبض غصب وهو قبض ضمان كقبض البيع كما في 
الفح . قوله : (وإن أشهد لا الخ) أي لا يصير قابضاًء لأن قضه هذا قبض أمانة» حتى 


)١(‏ فيطل (قوله وحيتئة فقوله الخ) لكن يعكر عليه قول السراج «فإن كان لا يقدر عل أخذه إلا بخصومة فإنه 
يقتضي خصماً؛ وما هو إلا من عئده الآبق. إلا أن يقال بخصومة مع الآبق نفسه بأن كات متمرداً وأنكر شراء: 
وسيق يد البائع عليه فحيتئذ يحتاج لرقعه للحاكم حتى يلزمه بالانقياد معه . 

ّ 
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فلا ينوب عن قبض الضمان لأنه أقوى. عناية. وإلا إذا أبق من الغاصب فباعه 
المالك منه فإنه يصح لعدم لزوم التسليم . ذخيرة (ولو باعه ثم عاد) وسلمه (يتم 
البيع) على القول بفساده؛ ورجحه الكمال (وقيل لا) يتم (على) القول ببطلانه وهو 
(الأظهر) من الرواية, واختاره في الهداية وغيرهاء وبه كان يفتي البلخي وغيره. 


لو هلك قبل أن يصل إلى سيده لا يضمئه. فتح. قوله: (فلا ينوب عن قبض الضمان) 
أي عن قبض البيع فإنه مضمون بالئمن. قال في الفتح: فإن هلك قبل أن يرجم إليه 
انفسخ البيع ورجع بالثمن اه. وأشار بهذا إلى ما في البحر عن الذخيرة: إذا اشترى ما هو 
أمائة في يده من وديعة أو عارية لا يكون قابضاًء إلا إذا ذهب إلى العين إلى مكان يتمكن 
من قبضها فيصير الآن قابضاً بالتخلية؛ فإذا هلك بعده هلك من ماله؛ وليس للبائع حبس 
العين بالثمن لأنه صار راضياأ بقبض المشتري دلالة اه ملخصاً. قوله: (وإلا إذا أبق الخ) 
عطف على قوله: «إلا من يزعم أن عندهة. قوله: (ذخيرة) قال فيها: والأصل أن الإباق 
إنما يمنع جواز البيع إذا كان التسليم محتاجاً إليه بأن أبق من يد المالك ثم باعه المالك. 
فأما إذا لم يكن محتاجاً إليه كما في مسألينا يجوز البيع اه. قوله: (يتم البيع) هو رواية عن 
أبي حنيفة ومحمد لقيام الملك وامالية في الآبق ولذ صح عتقهء ويه أخذ الكرخي وجماعة 
من المشايخ حتى أجبر البائع على تسليمه. لأن صحة البيع كانت موقوفة على القدرة على 
التسليم وقد وجدت قبل الفسخ. بخلاف ما إذا رجع بعد أن فسخ القاضي البيع أو 
تخاصما”'' فلا يعود صحيحاً اثفاقاً. فتح. قوله: (على القول بفساد) قال في الفتح : 
والحق أن الاختلاف فيه بناء على الاختلاف في أنه باطل أو فاسد وأنك علمت أن ارتفاع 
المفسد في الفاسد يرده صحيحاّء لأن البيع قائم مع الفسادء ومع البطلان لم يكن قائماً 
بصفة اليطلان بل معدوماً فوجه البطلان عدم قدرة التسليم» ووجه الفساد قيام المالية 
والملك. قوله: (ورجححه الكمال) حيث قال: والوجه عندي أن عدم القدرة على التسليم 
مفسد لا مبطل» وأطال في تحقيقه . قوله: (وهو الأظهر من الرواية) قال في البحر: وأولوا 
تلك الرواية بأن المراد منها انعقاد البيع بالتعاطي الآن اه. 

قلت: وهذا يناني ما تقدم أول البيوع من أن البيع لا ينعقد بعد بيع باطل أو فاسد 
إلا بعد متاركة الأول. قوله: (وبه كان يفتي البلخي) الذي في الفح وهو مختار مشايخ 
بلخ: والئتلجي. بالثاء والجيم ط . 

قلت: والأول هو أبو مطيع البلخي من أصحاب أبي حشيهةء توق سئة با 
والثان هو محمد بن شجاع الثلجي من أصحاب الحسن بن زياد توق وهو ساجد سنة 
)001 ني ط (قوله أو تخاصما) قال شيخنا: ظاهره أن جرد التخاصم قبل الفسخ مانع من انقلاب البيع صحيساً 

ومحررء إذ لاا وجه له يظهر. 
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بحر وابن كمال (ولبن امرأة) ولو (في وعاء ولو أمة) على الأظهر لأنه جزء أدمي, 
والرق مختص بالحي ولا حياة في اللبن فلا يحله الرق (وشعر الخنزير) لنجاسة عينه 
فيبطل بيعه. ابن كمال (و) إن (جاز الآن الانتفاع به) لضرورة الخرز؛ حتى لو نم 
يوجد”'' بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع 


5. قوله: (ولو في وعاء) أتى بلو إشارة إلى أنه غير قيدء وما في البحر من أن الأولى 
تقيبده بذلك لأن حكم اللبن في الضرع تقدم دفعه في النهر بأن الضرع خاص بذوات 
الأربع كالثدي للمرأة» فالأول عدم التقييد ليعم ما قبل الانفصال وما بعده. قوله: (عل 
الأظهر) أي ظاهر الرواية. وعن أي يوسف: جواز بيع لين الأمةء لجواز إيراد البيع على 
نفسهاء فكذا على جزئها. قلنا: الرق حل نفسهاء فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص 
بمحل تتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي» ولا حياة في اللبن فلا يكون محلا للعتق 
ولا للرق فكذا البيع. وأشار إلى أنه لا يضمن متلفه لكونه ليس بمال» وإلى أنه لا يحل 
التداوي به في العين الرمداء. وفيه قولان: قيل بالمنمء وقيل بالجواز إذا علم فيه الشفاء 
كما في الفتح هنا. 
مَطْلَبٌ في التّداوي بِلَبنٍ الْنْتِ للرّمدِ موْلانٍ 

وقال في موضع آخر: إن أهل الطب يثبتون نفعاً للبن البنت للعين» وهي من أفراد 
مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمرء واختار في النهاية والخانية الجواز إذا علم فيه 
الشفاء ول يجد دواء غيره. بحر. وسيأتى إن شاء الله تعالى تمامه في متفرقات البيوعء وكذا 


في الحظر والإباحة. قوله : (لتجاسة عينه) أي عين الخنزير: أي بجميع أجزائه . وأورد في 
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الفتم”"' . على هذا التعليل بيع السرقين فإنه جائز للانتفاع به مع أنه نجس العين أه. قال 
في النهر : بل الصحيح عن الإمام أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز كما سيأ إن شاء الله 
تعالى في الكراهية اه : أي مع أنه لا يجوز بيعها خالصة كما مر. قوله: (فيبطل بيعه) نقله 
في الشرنبلالية أيضا عن البرهان» وفيه تورك على المصنف حيث عده في الفاسدء. لكن قد 
يقال: إنه مال في الجملة حتى قال محمد بطهارته لضرورة الخرز به للنعال والأخفاف . 
تأمل . فوله: (لضرورة الخخرز) فإن في مبدأ شعرة صلابة قدر أصبع وبعده لين يصلح 
لوصل الخيط به. قهستاني ط. قوله: (وكره البيع) لأنه لا حاجة إليه للبائع . زيلعي . 
22 في ط (قول الشارح: حتى لو لم يوجد الخ) فال ط: هذا يفتضي تنفصيلا عند الضرورة وهو أن الشعر إن 
فرق في ل (قوله وأورد في الفتح) حيث قال: لا يبغي أن يعلل بطلان البيع بالنجاسة أمي فإن بذلان البيع دائر 
مع حرمة الانتفاع أي وصحته مع حله وإن كان نجساً فإن بيع السرقين جائز وهو نجس العين للانتفاع به 
ورد في النهر التعليل بالاتتماع وعدمه لصحة البيع ويطلانه بحل الانتفاع بالمثلرة مع عدم جواز ببعها. 


كتاب البيوع / باب البيع الفاسد ف 
قلا يطيب ثمنه ويقسد الماء على الصحيح خلافاً لمحمد؛ وقيل هذا في المنتوفء أما 
المجزوز فطاهر. عناية. وعن أبي يوسف: يكره الخرز به لأنه نجسء» ولذا لم يلبس 
السلف مثل هذا الخخف. ذكره القهستاني. ولعل هذا في زمانهمء أما في زماننا فلا 
حاجة إليه كما لا يخفى (وجلد ميتة قبل الدبغ) 


وظاهره أن البيع صحيح- وفيه أن جواز إقدام المشتري”' على الشراء للضرورة لا يفيد 
صحة البيع» كما لو اضطر إلى دفع الرشوة لإاحياء حقه جاز له الدقم وحرم على القابضء 
وكذا لو اضطر إلى شراء ماله من غاصب متغلب لا يفيد ذلك صحة البيع حتى لا يملك 
البائع الشمن» فتأمل . قوله : (فلا يطيب ثمنه) مقتضى ما بحثناه أنه لا يملكه. قوله : 
(على الصحيح) أي عند أي يوسف». لأن حكم الضرورة لا يتعداها وهي في الْخرز فتكون 
بالتسبة إليه فقط كذلك؛. وما ذكر في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر 
الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهم ينبغي أن يخرج على القول بطهارته في حقهم. أما 
على قول أبي يوسف فلا وهو الوجهء فإن الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلق بهم بحيث لا 
يقدرون على الامتناع منه ويجتمع في ثيابهم هذا المقدار. فتح. قوله: (خلافاً لمحمد) راجع 
إلى قوله: «ويفسد الماء» أي فإنه لا يفسد عنده. قال الزيلعي: لأن إطلاق الانتفاع به دليل 
طهارته اه. وهذا يفيد عدم تقييد حل الانتفاع به بالضرورة ويفيد جواز بيعه؛ ولذا قال 
في النهر: وينبغي أن يطيب للبائع الثمن على قول محمد. قوله: (قيل هذا) أي الذلاق 
المذكور في نجاسته وطهارتهء وأشار بقيل إلى ضعفه» إذ المتتوف يفسد الماء ولو من غير 
الخنزير لاتصال اللحم النجس بمحل النتف منه؛ ولو قيل إن الخلاف في المجزوزء أما 
المتتوف فغير طاهر لكان له وجه. قوله: (وعن أبي يوسف الخ) مقابل قول المنن: "وجاز 
الانتفاع به قال الزيلعي: والأول هو الظاهرء لأن الضرورة تبيح لحمهء فالشعر أولى 
اه. قوله: (لأنه نتجس) فيه أن النجاسة لا تناني حل الانتفاع عند الضرورة كما علمت» 
لكن علل الزيلعي للكراهة بأن الخرز يتأتى بغيره» ومثله في الفتح؛ وحيث تأتي يغيره فلا 
ضرورة فلا يحل الانتفاع بالنجس ‏ قال في الفتح: إلا أن يقال ذلك فرد تحمل مشقة في 
خاصة نفسه فلا يجوز أن يلزم العموم حرجا مثله أه. 

وحاصله أن تأتي الخرز بغيره من شخص حمل نفسه مشقة في ذلك لا تزول به ضرورة 
الاحتياج إليه من عامة الناس ‏ قوئه: (ولعل هذا) أي حل الانتفاع به لضرورة الخرز. 
قوله: (أما في زمانتا فلا حاجة إليه) للاستغناء عنه بالمخارز والإبر. قال في اليحر : ظاهر 
كلامهم منع الانتفاع به عند عدم الضرورة بأن أمكن الخرز بغيره ط . قوله: (وجلد ميتة) 
)١(‏ في عط (قوله- وفيه أن جواز إقدام المشتري الخ) قال شيخنا: عذا بحث مصادم للمتقول في الكتب فلا يعمل 

بهدء قإن صاحب العتابة نقل الحكم هكذا من قاضيخان وكذا وجد الحكم في غيره من معتبرات المذهب ‏ 
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لو بالعرض» ولو بالشمن فباطل» ول يفصله ها هنا اعتماداً على ما سبق. قاله 
الواني» فليحفظ (وبعده) أي الدبغ (يبام) إلا جلد إنسان وخنزير وحية”'2 (ويتتفع 
به) لطهارته حيئذ (لغير الأكل) ولو جلد مأكول على الصحيح. سراج. لقوله 
تعالى: #حرمت عليكم الميئة» وهذا جزؤها. وني المجمع: ونجيز بيع الدهن 
المننجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك (كما ينتفع بما لا نحله حياة منها) 
لعن أ السههت :رلك جلت - اولاق .تلطه اوطااة.-اعسائوعوة._ اكت 1 ةسنا 


قيد بهاء لأنها لو كانت مذيوحة قباع لحمها أو جلدها جاز لأنه يطهر بالذكاة إلا الخنزير. 
خانية . قوله: (لو بالعرض الخ) أي أن بيعه فاسد لو بيع بالعرض . وذكر في شرح المجمع 
قولين في فساد الييع وبطلائة .. 


قلت: وما ذكره الشارح من التفصيل يصلح توفيقاً بين القولين» لكنه يتوقف على 
ثبوت كونه مالا في الجملة كالخمر واليتة لا بحتف أنقهاء مع أن الزيلعي علل عدم جواز 
بيعه بأن نجاسته من الرطوبة المتصلة به يأصل الخلقة فصار حكم اللميتة. زاد في الفتح: 
فيكون نجس العين» بخلاف الثوب أو الدهن» المتنجس حيث جاز بيعه لعروض 
نجاستهء وهذا يغيد بطلان بيعه مطلقاء» ولذ ذكر في الشرئيلالية عن البرهان أن الأظهر 
البطلان. تأمل . قوله: (اعتماداً على ما سبق) أي في قول المصنف تبعاً للدرر #ويطل بيع 
مال غير متقوم كخمر وخنزير وميتة تمت حتف أنفها بالثمن». قوله: (إلا جلد إنسان الخ) 
فلا يباع وإن دبغ لكرامته وفي الباقي لإهانته ولعدم عمل الدباغة فيه كما مر في محله. 
قوله: (وينتفع به) أي بالجلد بعد دبغه. قوله: (ولو جلد مأكول على الصحيح) وقال 
بعضهم : يجوز أكله لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة» أما جلد غير المأكول كالحمار لا يجوز 
أكله إجماعاًء لأن الدبغ فيه ليس بأقرى من الذكاة» وذكاته لا تييحه فكذا دبغه. أقاده 
المصنف ط. قوله: (ونجيز بيع الدهن المتنجس) عبارة المجمع (التجس؟ لكن مراده 
المننجس: أي ما عرضت له النجاسة» وأشار بالفعل المضارع المسند لضمير الجماعة إلى 
خلاف الشافعي كما هو اصطلاحه. قوله: (في غير الأكل) كالاستصباح والدباغة 
وغيرهما. ابن مالك. وقيدوا الاستصباح بغير المسجد . قرله: (بشلاف الودك) أي دهن 
الميتة لأنه جزؤها فلا يكون مالا. ابن ملك: أي فلا يجوز بيعه اتفاقاء وكذا الانتفاع به 
لحديث البخاري: «إنّ الله حَوُمَ بَيْعّ الجَمْر وَالمِكةٌ والخنْزِيرَ وَالأضَْامَ» قِيلّ يا رَسُول الله 
أَرَأَْتَ شُحُومَ المَيَْةِ فَإنه يُطْلَى مها السَعْنٌّ وَيُدْمَنُ بها الجلودٌ وَيَسَْضْبحْ با الّلس؟؟ قَالَ : 
)١(‏ في عذ (قول الشارح: وحية) قال ط : ينبغي نقييده بالحية العسغيرة التي لها دم فإن جلدها لرقته لا يحتمل 


الذبغ» وما لا دم لها طاهرة لعدم حلول الحياة فيها والكبيرة ينبغي طهارة جلدها بالدبغ حيث احتمله» ربوز 
بيعه للاتضاع به كما يدل عليه ظاهر كلامهم في الطهارة عند ذكر الدبغ . وسعررة. 
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كعصبها وصوفها كما مر في الطهارة (و) فسد (شراء ها باع بنفسه أو بوكيله) من 
الذي اشتراه ولو حكماً كوارثه (بالأقل) من قدر الثمن الأول (قبل نقد) كل 
(الشمن) الأول. صورته: باع شيئاً بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة ل يجز 


لاء هو حَرَام» الحديث. قوله: (كعصبها وصوفها) أدخلت الكاف عظمها وشعرها 
وريشها ومتقارها وظلفها وحافرهاء فإن هذه الأشياء طاهرة لا تحلها الحياة فلا يحلها 
الموت» ويجوز بيع عظم الفيل والانتفاع به في الحمل والركوب والمقاتلة. منح ملخصاً ط. 
قوله: (وفسد شراء ما باع الخ) أي لو باع شيثاً وقبضه المشتري ولم يقبض البائع الثمن 
فاشتراه بأقل من الثمن الأول لا يجوز. زيلعي: أي سواء كان الثمن الأول حالا أو 
مؤجلا. هداية. وقيد بقوله «وقبضه» لأن بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ولو من بائعه كما 
سيأتي في بابه؛ والمقصود بيان الفساد بالشراء بالأقل من الغمن الأول. قال في البحر : 
وشمل شراء الكل أو البعض. قوله: (بنفسه أو بوكيله) تنازع فيه كل من شراء وباع. 
قال في البحر: وأطلق فيما باع فشمل ما باعه بنفسه أو وكيله وما باعه أصالة أو وكالة» 
كما شمل الشراء لنفسه أو لغيره إذا كان هو البائع اه. فأفاد أنه لو باع شيئاً أصالة بنفسه 
أو وكيله أو وكالة عن غيره ليس له شراؤه بالأقل لا لنفسه ولا لغيره: لأن بيع وكيله 
بإذنه كبيعه بنفسه . والوكيل بالبيع أصيل في حق الحقوق» فلا يصح شراؤه لنفسهء لأنه 
شراء البائع من وجهء ولا لغيره لأن الشراء واقع له من حيث الحقوق» فكان هذا شراء 
ما باع لنفسه من وجهء كذا يفاد من الزيلعي أيضاً. قوله: (من الذي اشتراء) متعلق 
بشراء؛ وخرج به ما لو باعه المشتري لرجل أو وهبه له أو أوصى له به ثم اشتراه البائع 
الأول من ذلك الرجل فإنه يجوزء لأن اختلاف سيب الملك كاختلاف العين. زيلعي. ولو 
خرج عن ملك المشتري ثم عاد إليه ببحكم ملك جديد كإقالة أو شراء أو هبة أو إرث 
فشراء البائع منه بالأقل جائزء لا إن عاد إليه بما هو فسخ بخيار رؤية أو شرط قبل 
القبض أو بعده. بحر عن السراج. قوله: (ولو حكماً) تعميم لقوله: «من الذي اشتراه». 
قوله: (كوارثه) أي وارث المشتري: أي فلو اشترى من وارث مشتريه بأقل مما اشترى به 
المورث لم يجز لقيام الوارث مقام المورث» بخلاف ما إذا اشترى وارث البائع بأقل مما باع 
به مورثه فإنه يجوز إن كان ممن تجوز شهادته له: والفرق أن وارث البائع إنما يقوم مقامه 
فيما يورث» وهذا نما لا يورث» ووارث المشتري قام مقامه في ملك العين. أفاده ني 
البحر. قوله: (بالأقل من قدر الثمن الأول) وكالقدر الوصفء. كما لو باع بألف إلى سنة 
فاشتراه به إلى سنتين. بحر . قوله : (قبل نقد كل الثمن الأول) قيد به لأن بعذه لا فساد؛ 
ولا يجوز قبل النقد وإن بقى درهم. وفي القنية : لو قيض نصف الثمن ثم اشترى النتصف 
بأقل من نصف الثمن لم يجز. بحر. 
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وإن رخص السعر للرباء خلافاً للشافعي (وشراء من لا تجوز شهادته له) كابنه وأبيه 
(كشرائه بنفسه) فلا يجوز أيضاً لهما خلافاً لهما في غير عبده ومكاتبه (ولا بد) لعدم 
الجواز (من اتحاد جنس الثمن) وكون المبيع بحاله (فإن اختلف) جنس الثمن أو 
تعيب المبيع (جاز مطلقاً) كما لو شراه بأزيد أو بعد التقد. 

(والدراهم والدنائير جنس واحد) في ثمان مسائل 


قلت: ويه يظهر أن إدخال الشارح لفظة «كل» لا محل لهء لأنه يفهم أن قبل نقد 
البعض لا يفسدء وهو خلاف الواقع . 

والحاصل أن نقد كل الثمن شرط لصحة الشراء لا لفسادهء لأنه يفسد قبل نقد 
الكل أو البعضء فتأمل . قوله: (وإن رخص السعر) لأن تغير السعر غير معتير في حق 
الأحكام كما في حق الغاصب وغيره فعاد إليه المبيع كما خرج عن ملكه فيظهر الربح. 
زيلعي. قوله: (للريا) علة لقوله: «لم يزه أي لأن الشمن لم يدخل في ضمان البائع قبل 
قبضه»ء فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج عن ملكه وصار بعض الثمن قصاصا 
ببيعض بقي له عليه فضل بلا عوض» فكان ذلك ربح مالم يضمن وهو حرام بالنص . 
زيلعي. قوله: (كابته وأبيه) وكعبده ومكاتيهء لأن شراء هؤلاء كشراء البائع يتفسه 
لاتصال مناقع الملل بينهمء وهو نظير الوكيل في البيع إذا عقد مع هؤلاء. زيلعي: أي 
نظير ما لو باع الوكيل من ابنه ونحوه. ثم لا يخفى أن المراد شراء هؤلاء بالأقل 
لأنفسهم» أما لو اشتروا بالوكالة عن البائع لا يوز ولو كانوا أجانب عنه كما مر في قول 
المصنف «أو بوكيله». قوله: (في غير عيده ومكاتبه) فشراؤهما متفق على عدم جوازه. قال 
الزيلعي: لأن كسب العبد لسيده»؛ وله في كسب مكاتبه حق الملك فكان تصرفه كتصرقه . 
قوله: (جاز مطلقاً) أي سواء كان الثمن الثاني أقل من الأول أو لاء لأن الريح لا يظهر 
عند اختلاف الجنس اه منح. ولأن المبيع لو انتقص يكون النقصان من الثمن في مقابلة ما 
نقص من العين سواء كان النقصان من الثمن بقدر ما نقص منها أو بأكثر منه. بحر عن 
الفح . قوله: (كما لو شراه الخ) تشبيه في الجواز مع قطع النظر عن قوله مطلقاً. قوله : 
(بأزيد أو بعد التقد) ومثل الأزيد المساوي كما في الزيلعي» وهذا قول المصنف بالأقل قبل 
نقد الثمن . 

مَطلّبٌ : الدّرّاهم وَالدّثَاِيرُ جِنْس وَاحِد في مَسَائِل 

قوله : (والدراهم والدتاتير جنس واحد) حتى لو كَان العقد الأول بالدراهم فاشتراء 
بالدنائير وقيمتها أقل من الثمن الأول لم يمز استحساناء لأنهما جنسان صورة وجنس 
واحد معنى» لأن المقصود بهما واحد وهو الثمينة» فبالنظر إلى الأول يصحء وبالنظر إل 
الثاني لا يصحء فغلينا المحرم على المبيح. زيلعي ملخصاً. قوله: (في ثمان مسائل) الذي 


كتاب البيو / باب الب القاسل 4 


منهأ (هنا) وف فضاء دين و شقعية وإكراه ومضارية أيتذاء وانتهاء وقاء 


في المنح عن العمادية أن المسائل سبع غير الأربعة المزيدة اه ح. وزاد الشارح مسألة 
المضاربة ابتداء. قوله: (منها هنا) #من؛ اسم بمعتى «#بعض» ميتدأ مضاق إلى الضمير 
واهنا» اسم مكان مجازي مبني على السكون لتضمئه معنى الإشارة قي محل نصب 
بمحذوف خير المبتدأ ولا يصح جعل (منها' خيراً عن (هناه لأنه لتضمنه معنى غير 
مستقل لا يصح الابتداء به» ولو قال منها ما هنا لكان أولى أه ح . 


قلت: ما ذكره من عدم صحة الابتداء بهنا صحيح» ولكن علته أنه من الظروف 
التي لا تتصرف كما في المغني لا ما ذكره» وإلا لزم أن لا يصح الابتداء بأسماء الإشارة 
كلهاء فافهم. قوله: (وقي فضاء دين) صورته: عليه دين دراهم وقد امتنع من القضاء 
فوقع من ماله في يد القاضي دنانير كان له أن يصرفها بالدراهم حتى يقضي غريمه. ولا 
يفعل ذلك في غير الدنانير عند الإمام» وعندها غير الدنانير كذلك ط . قوله: (وشفعة) 
صورته: أخير الشفيع أن المشتري اشترى الدار بألف درهم قسلم الشفيع الشفعة ثم تبين 
أنه قد اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم أو أكثر ليس له طلبها وسقطت بالتسليم الأول 
ط. قوله: (وإكراه) كما لو أكره على بيع عبده بألف درهم فباعه ببخمسين ديناراً قيمتها 
ألف درهم كان البيع على حكم الإكراهء لا لو باعه بكي أو وزني أو عرض والقيمة 
كذلك. قوله: (ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء) لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية» وإنما 
ذكر صورتين في المضارية. 

إحداهما: ما إذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال أو عزل المضارب عن 
المضاربة وني يده دنانير لم يكن للمضارب أن يشتري بها شيئاً» ولكن يصرف الدنائير 
بالدراهم» ولو كان ما في يده عروض أو مكيل”'' أو موزون له أن يحوّله إلى رأس المال؛ 
ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن يشتري بها إلا الدراهم . 

ثانيتهما: لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشترى متاعاً بكيل أو وزني 
لزمهء ولو اشترى بالدنائير فهو على المضارية استحساتاً عندهما اه ملخصاً. فالصورة 
الأول تصلح مثالا للاتتهاء» والثانية للبقاءء لكن لم يظهر لي كون الأولى مما نحن فيه» إذ 
لو كانت الدراهم والدتاتير فيها جنساً واحداً ما كان يلزمه أن يصرف الدنانير بالدراهم . 
تأمل. ثم رأيت الشارح في باب المضاربة جعلهما جنسين في هذه المسألة وهذا عين ما 
فهمتهء ولله تعاللى الحمد. وأما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح. وقال ط: 
صورته: عقد معه المضارية على ألف دينار وبين الربح قدقع له دراهم قيمتها من الذهب 


. في ط (قوله عروضص أو مكيل الخ) عكذا بخطهء ولعل الأصوب :#عروضاً الخ؟ كما لا يخفى‎ )١( 


شف كتاب البيوع / باب البيع الفاسد 
وامتنع مرابحةء ويزاد زكاة وشركات وفيم المتلفات وأروش جنايات كما بسطه 
المصنف معزياً للعمادية وني الخلاصة: كل عوض ملك يعقد ينفسخ ببلاكه قبل 
قبضه لم يجز التصرف فيه قبل قبضه (وصحح البيع (فيما ضم إليه) كأن باع بعشرة 


تلك الدثائير صحت المضارية والريح على ما شرطا أو لاء كذا ظهر لي''2. قوله: (وامتناع 
مرابحة) صورته: اشترى ثوباً بعشرة دراهم وباعه مرابحة باثني عشر درهماً ثم اشتراء 
أيضاً بدنائير لا يبيعه مرابحة لأنه يحتاج إلى أن يحط من الدنائير ريحه: وهو درهمان في 
قول الإمامء ولا يدرك ذلك إلا بالحزر والظن؛ ولو اشتراه بغير ذلك من الكيلي أو الوزي 
أو العروض باعه مرابحة على الثمن الثاني اه. وقوله: :ولا يدرك الخ» أي لأنه يحتاج إلى 
تقويم الدنانير بالدراهم وهو مجرد ظنء ومبنى المرابحة كالتولية والوضيعة على اليقين بما 
قام عليه لتنتفي شبهة الخيانة اه ح. قوله: (ويزاد زكاة) فإنه يغمم أحد الجنسين إلى الآخر 
ويكمل به النصاب ويخرج زكاة أحد الجنسين من الآخر ط . قوله: (وشركات) أي إذا 
كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير فإنها تنعقد شركة العنان بينهما ط. قوله: 
(وقيم المتلفات) يعني أن المقوّم: إن شاء قوم بدراهمء وإن شاء قوم بدنانير» ولا يتعين 
أحد الجنسين ط. قوله: (وأروش جنايات) كالموضحة يجب فيها نصف عشر الديةء وق 
الهاشمة العشرء وف المثقلة عشر ونصف عشرء وف الجائفة ثلث الدية. والدية إما ألفب 
دينار أو عشرة آلاف درهم من الورق: فيجوز التقدير في هذه الأشياء من أي الجنسين 
ط. قوله: (وقي الخلاصة الخ) لا محل لهذه الجملة هناء وستأتي يعيئها قي محلهاء وهو 
فصل التصرف في المبيع والثمن عقب باب المرابحة ح. قوله: (كل عوض الخ) كالمنقول 
إذا اشتراه لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه بالبيع ؛ السو لوي ا 
أو تصدق به أو أقرضه من غير بائعه فإنه يصح على ما سيأتي . وقوله: ينفسخ» أي العقد 
هلاكه: أي هلاك العوضء والجملة صفة عقد. قال ط: أخرج به الع فإنه يجوز 
التصرف فيه بيبة أو بيع أو غيرهما قبل قبضه»ء سواء تعين بالتعيين كمكيل أو لا كنقود. 
لأن العقد لا ينفسخ ببلاكه؛ لأن الأصل وهو المبع موجودء ويأتي إيضاحه إن شاء الله 
تعالى في محله. قوله: (وصح البيع فيما ضم إليه) أي إلى شراء ما باعه بأقل قبل نقد 
(1) فيط (قوله كذا ظهر لي) قال ط: ويمكن تصويرها بما رأيت في يعض التقارير عن العلامة عيد البر أنه إذا 

كان رأس امال في المفارية دنانير قاشترى المضارب بها دراهم يملك رب امال نهيه عن شراء الأعيان» وذلك 

لأن رب امال له فسخ المضارية بغير رضا المضارب إذا لم يتضمن إبطال حق المضارب أي فكأن الدنانير باقية 


بعيتها: بخلاف ما لو اشترى بها عروضاً» فإن حق المغارب يثبت فيها قلا يملك يه إلا إن صار المال نا : 
أي تقودا. 


كتاب البيوع / ياب البيع الفاسد كف 
وم يقيضها ثم اشتراه مع شيء آخر بعشرة فسد في الأول وجاز في الآخر فيقسم 
النمن على قيمتهما ولا يشيع لأنه طارىء”''. ولمكان الاجتهاد (و) بيع (زيت على 
أنه يزنه بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا) لأن مقتضى العقد طرح مقدار 
وزنه» كما أفاده بقوله (بخلاف شرط طرح وزن الظرف) فإنه يجوز كما لو عرف 
قدر وزنه (ولو اختلفا في نفس الظرف وقدره فالقول للمشتري) بيمينه لأنه قايض أو 
منكر . 


الْثَمنء مشح . قوله : (ثم اشتراه مع شيء آخر بعشرة) وكذا لو اشتراهما بخمسة عشر كما 
في النهر والفتح. ويظهر منه أنه لو اشتراهما بخمسة مثلاً: أي يأقل من الثمن الأول فهو 
كذلك بالأولى» فافهم. قوله: (لأنه طارىء) لأنه يظهر باتقسام الثمن أو المقاصة فلا 
يسري . زيلعي . قوله: (ولكان الاجتهاد) أي فكان الفساد فيما بيع أو لا ضعيفاً لاختلاف 
العلماء فيه فلا يسريء كما إذا اشترى عبدين فإذا أحذعما مدبر لا يفسد في الآخر لذلك» 
يخلاف الجمع بين حرٌ وعبدء وتمامه في الفتح. ولأنه إنما منع في الأول باعتبار شبهة 
الرباء فلو اعتبرت في المضموم لكان اعتبار الشبهة الشيهة وهى غير معتبرة. درر. قوله: 
(لأن مقتضي العقد الخ) أي وهذا الشرط ئيس مقتضي العقد فيفسد بهء لأن فيه تفعاً 
لأحد العاقدين» لأنه قد يكون أكثر تما شرط أو أقل. قال ط: والحيلة في جوازه أن لا 
يعقد العقد إلا بعد وزنه تحرياً للصحة» فيقول بعد الوزن بعتك ما في هذا الظرف بكذا 
ويقول الآخر قبلت فيكون هذا من بيع الجزاف وهو صحيح. حموي عن شرح ابن 
الشليي. قوله: (فإنه يجورّ) فلو باع المشتري السلعة قبل أن يزن الظرف: عن أبي حنيقة : 
ببناء عرف للمجهول أي لو عرفاه وشرطأً طرح قدره فإنه مقتضى العقد فيجوز. قوله: 
(وقدره) الواو بمعنى "أو؛ ط . قوله: (لأنه قابض أو متكر) لف ونشر مرتب ‏ قال في 
البحر: لأنه إن اعتبر اختلافاً في تعيبن الزق المقبوض فالقول للقابيض خمميئاً كان أو أميئاً: 
4230 في ط (قول الشارج: أنه طارىءم) أي أن الفساد طارىءء وذلك لأنه قابل الشمن دالمِعسسٌ؛ رهي مقابلة 

صحيحة إذا لم يشترط فيهاء أن يكون بإزاء ما باعه أقل من الثمن الأول لكن يعد ذلك انقسم الثمن على 

قيمتهما فصار البعض بإزاء ما باع والبعض بإزاء ما لم يبع فقسد الييع بإزاء ما باعوء وشك في كوته طارثاً قلا 

يتعدى إلى البعض الآخر ‏ قال شيخنا: هذا لا يظهر إلا في صورة شراء الثوبين بزيادة الثمن الأول» إذْ هي 

التي يمكن أن يقال فيها المقابلة صحيحة ف أول الأمر؛ والفساد إنما جاء من التقسيم . .وأما إذا اشترى المبيع 

والمضموم بمثل الثمن الأول يكون الثمن في مقابلتهما جزماً فيكون ابيع متقابلاً بأقل من ثمنه من أول الأمر 


قلا يكون الغساد طارئاء ونعل الشارح ل رأى التعليل بالطرد غير حزم لعدم شموله جميع المسائل أردفه بقوله 
#ولمكان الاجتهاد» ‏ 


رشضا كتاب البيوع_/ باب البيم الفقاسد 
(وصح بيع الطريق) وني الشرنبلالية عن الخانية: لا يصح 


وإن اعتبر اختلافاً في الزيت فهو في الحقيقة اختلاف في الشمن: فيكون القول للمشتري 
لأنه يتكر الزيادة . 

وإذا برهن البائع قبلت بينته. وأورد عليه مسألتان: 

إحداهما: لو باع عبدين ومات أحدهما عند المشتري وجاء بالآخر يرده بعيب 
واختلفا في قيمة الميت فالقول للبائع . 

والثانية: أن الاختلاف في الثمن يوجب التحالف. وأجيب عن الأول بأن القول 
فيه للبائع لإنكاره الزيادة أيضاً. وعن الثاني بأن التحالف عن خلاف القياس عند 
الاختلاف في الثمن قصداء وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المفبوض أهو هذا 
أم لاء فلا يوجب التحالف» كذا في الفتح. والزق: بالكسر الظرف . 

قوله: (وصح بيع الطريق) ذكر في الهداية أنه يحتمل بيع رقبة الطريق وبيع حق 
المرور» وفي الثاني روايتان اه ولما ذكر المصنف الثاني فيما يأتي علم أن مراده هنا الأول. 
ثم في الدرر عن التاترخانية: الطرق ثلاثة: طريق إلى الطريق الأعظم . وطريق إلى سكة 
غير نافذة» وطريق خاص في ملك إنسان. فالأخير لا يدخل في البيع بلا ذكره أو ذكر 
الحقوق أو المرافق» والأولان يدخلان بلا ذكر اه ملخصاً. 

وحاصله: لو باع داراً مثلاً دخل فيهما الأولان تبعاً بلا دكرء بخلاف الثالث: 
والظاهر أن المراد هنا هو الثالث» وقد علمت أيضاً أن المراد بيع رقبة الطريق لاحق 
المريرء لأن الثاني يأ في كلام المصنف. فإذا كانت داره داخل دار رجل وكان له طريق 
في دار ذلك الرجل إلى دارهء فإما أن يكون له فيها حق المرور فقط» وإما أن يكون له 
رقبة الطريق» فإذا باع رقبة الطريق صحء فإن حد فظاهرهء وإلا فله بقدر عرض باب 
الدار العظمى كما يأتي. والفرق بين هذا الطريق والطريق الثاني وهو ما يكون في سكة 
غير نافذة إن هذا ملك للبائع وحده ولذا سمي خاصاء بخلاف الثاني فإنه مشترك بين 
جميع أهل السكة» وفيه أيضاً حق للعامة كما يأي بيانه قريباء وقد اشتبه ذلك على 
الشرنبلالٍ فراجعه يظهر لك ما فيه بعد فهمك ما قررناهء والحمد لله. قوله: (وني 
الشرنبلائية عن الخانية لا يصح) نقل في الشرتيلالية عن الخانية الصحة عن مشايخ بلخ فما 
هنا بناء عليه اه ح . 

قلت: عبارة الشرنبلالية هكذا: قوله وصح بيع الطريقء يخالفه ما قال في الخانية: 
ولا يجوز بيع مسيل الماء وهبتهء ولا بيع الطريق يدون الأرضء وكذلك بيع الشرب. 


كعاب / ياب القاسفد و 


ومن قسمة الوهبانية : [الطوبل] 

وَلَيْسٌ لَهُمْمَالَالإمَامُتَقَاسْمٌ همُتَرْبْوَلَْ يَتْمَذْكَدَا البَيْمُثِذْكَهِ 
وقال مشايخ بلخ: جائزء ويخالفه أيضاً قوله الآني في رواية الزيادات اه كلام الشرنبلالية» 
والمتيادر من قول القانية: وقال مشايخ بلخ: جائز أن خلافهم في بيع الشرب: أي بدون 
أرض لا في جميع ال مسائل المذكورة بدليل فصله بقوله وكذلك الخ. وقد ذكر في الدرر 
خلافهم في مسألة الشرب فقط. و أر من ذكر خلافهم في بيع المسيل والطريق؛» فافهم . 

ثم اعلم أن ما ادعاه في الشرنبلالية من المخالفة غير مسلم» لأن قول المصئف «وصح 

بيع الطريق» مراده به رقبة الطريق» بدليل تعليل الدرر بأنه عين معلومء وبدليل ذكره بيع 
حق المرور بعده وإلا كان تكراراًء وقد تابعه الصئف هنا. ومراد الخانية ببيع الطريق بيع حق 
المرور بدليل قوله بدون الأرضء وقوله ويخالفه أيضاً الخ غير مسلم أيضاًء لأن رواية 
الزيادات إنما ذكرها في الدرر في بيع حق المرور لا في بيع الطريق» فمن أين المخالفة؟ وما 
ذكره المصنف من جواز بيع الطريق وهبته مشى عليه في الملتقى أيضاً بلا ذكر خلاف» وكذا 
في الهداية وغيرهاء وإنما ذكروا اختلاف الرواية في يبع حق المرور كما يأتي. 


تتبيه : باع رقبة الطريق على أنه له: أي للبائع» ححق المرور أو السفل على أن له إقرار 
العلو جاز. فتح. قبيل قوله: والبيع إلى النيروز. قوله: (ومن قسمة الوهبانية) خير 
مقدمء والبيت مبتدأ مؤخر: أي هذا البيت منقول منها ط. قوله: (وليس لهم الخ) 
جملة؛ قال الإمام: معترضة بين بعض ال مقول» وهو خير ليس المقدم واسمها المؤخرء 
والواو في «وم ينفذ؟ للحال: أي والحال أن الدرب ليس بنافذ. قال ابن الشحنة: والمسألة 
من التشمة عن نوادر ابن رسته”" . قال أبو حنيفة في سكة غير نافذة: ليس لأصحاببها أن 
يبيعرها ولو اجتمعوا على ذلك». ولا أن يقسموها فيما بينهم: لأن العطريق الأعظم إذا كثر 
الناس فيه كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخفف هذا الزحام . قال الناطفي: وقال 
شداد في دور بين خمسة: باع أحدهم نصيبه من الطريق فالبيع جائزء وليس للمشتري 
المرور فيه إلا أن يشتري دار البائع ؛ وإذا أرادوا أن ينصبوا على رأس سكتهم درباً ويسدوا 
رأس السكة ليس لهم ذلك» لأنها وإن كانت ملكاً لهم ظاهراً لكن للعامة فيها نوع حق 
أه. ملخصاً. ثم أفاد أن ما توهمه الناظم في شرحه من اختلاف الروايتين مدفوع فإن ما 
ذكره ابن رستم في بيع الكل» وما ذكره شداد في بيع البعض . والفرق أن الثاني لا يفضي 
إلى إبطال حق العامة» بخلاف الأول. 
)١(‏ في ط أبن رصتم: وهو أبو بكر المروزي أحبد الأعلام. تفقه عل محمد بن الحسن وروى عه التوادر. وشناد: 

هو أبن كيم من أصحاب زقرء مات سنة عشر وماتين. 


امف كتاب البيوع / باب البيع الفاسد 
وفي معاياتها وارتضاه في ألغاز الأشباه: [الطويل] 

رَمَالِكُ أزض لَيْسَ يَمْلِكُيَئِمَهَا لِمَيرشريكِتُمٌلَوْيِئهُيُنْظَرٌ 

(حد) أي بين له طول وعرض (أو لا وهبته) وإن لم يبين يقدر بعرض باب 


الدار العظمى 


سس 0 

هذاء وقد علمت ما قررنا سابقاً أن ما في الوهبانية غير ما ذكره المصنف» لأن 
مراد المصنف الطريق الخاص المملوك لواحدء وهذا طريق مشترك في سكة مشتركة. 
قوله: (وفي معاياتها) خبر مقدمء والبيت مبتدأ مؤخرء وجملة وارتضاه الخ معترضة» 
والضمير للوهبانية» وهي مفاعلة من عاياه: إذا سأله عن شيء يظن عجزه عن جوابه؛ 
من قولهم عيتي عن جوابه: إذا عجزء؛ وغامه فى ل( عن ابن الشحنة. قال 
السائحاني : والمعاياة عند الفرضيين كالألغاز عند الفقهاء والأحاجي عند أهل اللغة» لأن 
ما يستخرج بالحزر يقوي الحجي : أي العقل. والألغاز: جمع لغز بضم اللام» وقيل 
بغتحها وبقتح الغين المعجمة. قوله: (وارتضاه في ألغاز الأشياه) حقه أن يذكر عند 
البيت الأول» فإن الذي في ألغاز الأشباه هكذا: أي شركاء قيما يمكن قسمته إذا 
طلبوها لم يقسم نقل السكة الغير النافذة ليس لهم أن يقتسموها وإن أجمعوا على ذلك 
اه. قوئه: (ومالك أرض الخ) هي الأرض المملوكة من السكة الغير النافذة فإنه لا 
يملك بيعها من غير شريكه. قال: ولو باعها لبعض الشركاء هل يجوز؟ فيه نظرء ول 
أقف عل الجواب فيه اه. 

قلت: ظاهر قولهم إنه لا يجوز بيع الطريق يقتضي المنع مطلقاً حالة الاتفراد» وإنما 
يجوز بالتبعية فيما ذا باع الدار وطريقها. قاله عبد البر بن الشحنة . 

قلت: الذي تقدم عن شداد جواز البيع» ثم عدم الجواز إنما هو على ما في الخانية . 
وقال مشايخ بلخ بالجواز ط. 

قلت: قدمنا الكلام على ما في الخانية» قافهم. قوله: (وإن لم يبين الخ) بيان 
لقوله أولا» وكان الأولى تقديمه على قوله: «وهيته» كما فعل في الدرر. قوله: (يقدر 
بعرض باب الدار العظمى) عزاه في الدرر إلى النهاية ومثله في الفتح بزيادة قوله: 
«وطوله إلى السكة التافذة». ثم قال في الدرر: وعلى التقديرين يكون عيئا معلوما فيصح 
ببعه وهيته أه. 


قلت : والظاهر أن العظمى صفة لبا ؛ وأنثها لاكتساب الباب التأنيث بإضافته إل 


)١(‏ في ط (فوله وتمامه في ط) حيث قال: وهو مباح إذا كان القصد منه تشحيذ الأذهان واستعمال القرائح؛ 
والأصل فيه سؤاله صل الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى هنهم عن الشيجرة التي لا يسقط ورقها. 


كتاب البيوج / باب البيع القاس. ترف 


(لا بيع مسيل الماع وهمته) لجهالته إذا لا يدرى قدر ما يشغله عن الماء . 


(وصح بيع حق المرور تبعاً) الدرضر زبلا خلاف و مقصودا (وحدة في 
رواية) و نك اخل عامة المشايخ . شمنى 


الدار المؤنئة» ومعتاه 000 دار جاره مثلا وطريق قي دار الجار قباع 
الطريق وحده ول يبين قدره كان للمشتري من دار الخار بعرض باب دار اليائع؛ فلو كان 
لها بابان الأول أعظم من الثاني كان له بقدر الباب الأعظمء هذاها ظهرلي. زفي 
القهستاني : وطريق الدار عرضه عرض الباب الذي هو مدخلها وطوله منه إلى الشارع اه 
وف الفتح عند قوله: ولو اشترى جارية إلا حملها الخء ولو قال بعتك الدار الخارجة على 
أن تجعل لي طريقاً إلى داري هذه الداخلة فسد البيعء ولو قال إلا طريقاً إلى داري الداخلة 
جاز وطريقه بعرض باب الدار الخارجة اه. 


قرع : في الفانية : : باع نخلة في أرض صحراء بطريقها من الأرض ولم يبين موضع 
الطريق . قال أبو يوسف: يجوزء وله أن يذهب إلى النخلة من أيٍّ النواحي شاء اه. فأقاد 
واب عم تأمل . 

قوله: (لا بيع مسيل الماء) هذا أيضاً يحتمل بع رقبة المسيل وبيع حق التسييل كما 
في الهداية ولكن لا قال المصتف بعده ١لا‏ بيع حق التسييل؟ علم أن مراده هنا بيع رقبة 
المسيل . 


© ووجه الفرق بينه وبين.بيع رقبة الطريق ق كما في الهداية أن الطريق معلومء لأن له 
طولا وعرضاً معلوماً كما مر. وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الماء 
أه.. قال في الفتم : : ومن هنا عرف أن المراد ما إذا لم يبين مقدار الطريق والمسيلء أما لو 
بين حذ ما يسيل فيه الماء أو باع أرض المسيل من غهر أو غيره من غير اعتبار حق التسييل 
فهو جائز بعد أن يبين حدوده اه. قوله: (تبعاً للأرض) يحتمل أن يكون المراد تبعاً 
لأرض الطريق» بأن باع الطريق وحق المرور فيه» وأن يكون المراد ما إِذَا كان له حق 
المرور في أرض غيره إلى أرضه فباع أرضه مع حق مرورها الذي في أرض الغيرء والظاهر 
أن المراد الثاني» لأن الأول ظاهر لا يحتاج إلى التنصيص عليهء ولقولهم إنه لا يدخل إلا 
0 أو بذكر كل حق لهاء لتساك امات لبي قوله: ال عم 
ا ا ب عي وهي مال هو عينء 
فما يتعلق به له حكم العين. أما حق التعلي فمتعلق بالهواء وهو ليس بعين مال اه فتح . 


كب 3-7 البيو يأب الب القاسيد 


وفي أخرى: لاء وصححه أيو الليث (وكذا) بيع (الشرب) وظاهر الرواية فساده 
إلا تبعاً. خانية وشرح وهبانية. وسنحققه في إحياء الموات (لا) يصح (بيع حق 
التسييل وهيته) سواء كان على الأرض لجهالة محله كما مر أو على السطح لأنه حق 
التعلي» وقد مر بطلائه (و) لا (البيع) بثمن مؤجل (إلى النيروز) هو أول يوم من 
كوو ٠.‏ ل سولق ١"‏ وص عفاي لاخو . ال تي الى الوا - لدي اللا كب اا كا بولا تا الات 


قوله: (وقي أخرى لا) قال في الدرر: وني رواية الزيادات: لا يجوزء وصححه الفقيه أبو 
الليث بأنه حقٌ من الحقوقء وبيع الحقوق بانفراده لا يجوز اه. وهذه الرواية التي توهم في 
الشرتبلالية خالفتها لقول المصنف والدرر: وصح بيع الطريق» وقدمناه ما فيه. 
مَطْلَبٌ في يع اشرب 

قوله: (وكذا بيع الشرب) أي فإنه يجوز تبعاً للأرض بالإجماع» ووحده في رواية 
وهو اختيار مشايخ بلخ لأنه نصيب من الماء. درر. ومحل الاتفاق ما إذا كان شرب تلك 
الأرضء فلو شرب غيرها ففيه اختلاف المشايخ كما في الفتح والنهر. قوله: (وظاهر 
الرواية فساده) إلا تبعاًء وهو الصحيح كما في الفتح» وظاهر كلامهم أنه باطل . قال في 
الخائية: وينبغي أن يكون فاسداً لا باطلاء لأن بيعه يجوز في رواية» وبه أخذ بعض 
المشايخ» وجرت العادة ببيعه في بعض البلدان فكان حكمه حكم الفاسد يملك بالقبضء 
فإذا باعه بعده: أي مم أرض له ينبغي أن يجوز: ويؤيده ما في الأصل : لو باعه يعبد 
وقبض العيد وأعتقه جاز عتقه» ولو لم يكن الشرب محلا للبيع لما جاز عتقه؛ كا لو اشترى 
بميتة أو دم فأعتقه لا يجوز اه. وأما ضمانه بالإتلاف بأن يسقي أرضه بشرب غيره فهو 
إحدى الروايتين» والفتوى على عدمه كما في الذخيرة» وهو الأصح كما في الظهيرية. 
وتمامه في التهر. قوله: (وستحققه في إحياء الموات) حيث قال هو والمصنف هناك: ولا 
يباع الشرب ولا يوهبء ولا يؤجر ولا يتصدق به» لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر 
الرواية» وعليه الفتوى. ثم نقل عن شرح الوهبانية أن بعضهم جوز يبعه. ثم قال: وينقذ 
الحكم يصحة بيعه اه ط . قوله : (لا يصح بيع حق التسييل الخ) أي باتفاق المشايخ . 

ووجه الفرق بيئه وبين حق المرور على رواية جوازه أن حق المرور معلوم لتعلقه 
بمحل معلوم وهو الطريق؛ أما التسييل» فإن كان على السطح فهو نظير حق التعلي' وبيع 
حق التعلي لا يجوز باتفاق الروايات: ومرٌ وجههء وهو ليس حقاً متعلقاً بما هو مال بل 
بالهواء وإن كان على الأرض» وهو أن يسيل الماء عن أرضه كي لا يفسدها فيمره على 
أرض لغيره فهو يجهول لجهالة محله الذي يأخذهء وتمامه في الفتح . قوله: (لأنه حق 
التعلي) أي نظيره . قوله: (بثمن مؤجل) أي ثمن دين ؛ أما تأجيل المبيع والثمن العين 
فمفسد مطلقاً كما سيذكره الشارح . قوله: (إلى النيروز) أصله نوروز عرّب» وقد تكلم به 
عمر رضي الله تعالى عنه فقال: كل يوم لنا نوروزء حين كان الكفار يبتهجون به. فتح. 


كتاب البيوع / باب الببع الفاسد يفف 
الرببع تحمل فيه الشمس برج الحمل» وهذا نيروز السلطان؟ ونيروز المجوس يوم تحل 
في الحوت» وعده البرجندي سبعة"'' فإذا لم يبينا فالعقد فاسد. ابن كمال 
(والمهرجان) هو أول يوم من المخريف تحل فيه الشمس برج الميزان (وصوم النصارى) 
فطرهم (وفطر اليهود) وصومهم فاكتفى بذكر أحدهما. سراج (إذا لى يدره 
المتعاقدان) النيروز وما بعدهء فلو عرفاه جاز (بخلاف فطر النصارى بعد ما شرعوا 
في صومهم) للعلم به وهو خمسون يوم 


قوله : (في الحموت) الذي في الحموي عن البرجندي : الحدي ط . 

قلت: وهذا أول فصل الشتاء. وما ذكره الشارح مذكور في القهستاني. قوله : (فإذا 
لم ببينا الخ) أي إذا لم يبين العاقدان واحدا من السبعة فسد» أما إذا بيناه اعتير معرفة وقته 
فإن عرفه صح وإلا قسد وهو ما ذكره المصئف. قوله: (والمهرجان) بكسر الميم وسكون 
الهاء. ط عن المفتاح . وفي القهستاني أنه نوعان” ' عامة» وهو أول يوم من الخريف : 
أعني اليوم السادس عشر من مهرماه. وخاصةء وهو اليوم السادس والعشرون منه. 
قوله: (فاكتفى بذكر أحدها) ولكن إنما عبر المصنف بذلك كغيره لا قاله في السراه©) 
أيضاً : إن صوم التصارى غير معلوم وفطرهم معلوم» واليهود يعكسه إه. 

والحاصل أن المدار على العلم وعدمهء كما أفاده المصنف بقوله: إإِذا لم يدر 
المتعاقدان». قوله: (فلو عرفاه جاز) أي عرفه كل منهماء فلو عرفه أحدهما فلإ. أفاده 
الرملٍ. قوله: (للعلم به) قال في الهداية. لأن مدة صومهم بالأيام؛ء فهي معلومة فلا 
جهالة اه. ومفاده أن صوم اليهود ليس كذلك. قال في الفتح: والحاصل أن المفسد 
الجهالة» فإذا انتفت بالعلم بخصوص هذه الأوقات جاز. قوله: (وهو خمسون يوماً) كذا 


)١(‏ في ط (قول الشارح: سبعة) ذكر الحموي عن خمسة: منها المتقدمان. ومنها النيروز الخوارزمي», وهو أول يوم 
تكون الشمس في نصف نهارء في الدرجة الثامئة من الحمل . ونيروز العامة, وهو أول يوم فرودشاء القديم. 
ونيروز الخاصة» وهو اليوم السادس منه . 

(؟) في ط (قول الشارح: وهو خمسون يوماً) قال ط: هذا هو اللوافق لما ذكره بعضهم من أن رمضان كتب عل 
عيسى فخير فرقة من تومه ذلك. لأنه كان فد يقع في الحر أو البرد الشديد وكان يشق عليهم في أسفارهم 
ويضرهم في معايشهم. فاجتمع علماؤهم ورؤساؤهم على أن يجعلوا صومهم في فصل من السنة بين الشتاء 
والصيف . فجعلوه في الربيع وزادوا عليه عشرة أيام كقارة لما صنعوا فصار أربعين يوماًء ثم إن ملكهم شكا 


مرضا نزل بغمه فجعل الله عليه إن هو برىء من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعاء فبرىء فزاد اسبوعاً ثم 
مات ذلك الملك ووليهم ملك آخر فقال: أتموء خمسين يوماً. وقيل إنه أصابى موت: أي موث كثير فقالوا 
زيدوا في صومكم: فزادوا عشراً قبل وعشراً بعد واختار هذا القول التحاس ‏ 

فيصم التأجيل إليه على ما يظهر. 


؟ كعاب اليو / - البيع القاسد 


(و) لا (إلى قدوم الحاج والحصاد) للزرع (والدياس) للحى (والقطاف) للعتب لأتها 


(ولو باع مطلقاً عنها) أي عن هذه الآجال (ثم أجل الثمن) الدين؛ أما 
تأجيل المبيع أو الثمن العيني فمفسد ولو إلى معلوم. شمني (إليها صح) التأجيل 
(كما لو كفل إلى هذه الأوقات) لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين والكفالة لا 
الفاحشة 
اند م333 ل ةا تمل له ةا ا ل تت ا 1 و 0 
في الدرر عن التمرتاشي. وفي الفتح والنهر خمسة وخمسون يوماً. وفي القهستاني: صوم 
النصارى سبعة وثلاثون يوماً في مدة ثمانية وأربعين يوماء فإن ابتداء صومهم يوم الاثنين 
الذي يكون قريباً من اجتماع النيرين الواقع ثاني شباط من أذارء ولا يصومون يوم الأحد 
ولا يوم السبت إلا يوم السبت الثامن والأربعين» ويكون فطرهم: يعني يوم عيدهم يوم 
الأحد بعد ذلك. قوله: (والحصاد) بفتح الحاء وكسرها ومثله القطاف والدياس. فتح. 
قوله: (والدياس) هو دوس الحب بالقدم لينقشرء وأصله الدواس بالواو لأنه من الدوس 
قلبت ياء للكسرة قبلها. فتح. قوله: (قوله لأنها) أي المذكورات من قوله: إلى قدوم؟ 
وما بعده. قوله: (ولو باع الخ) أفاد أن ما ذكر من الفساد هذه الآجال إنما هو إذا ذكرت 
في أصل العقدء بخلاف ما إذا ذكرت بعدهء كما لو ألحقا يعد العقد شرطاً فاسداًء ويأتي 
تصحيح أنه لا يلتحق. قوله: (شمني) ومثله في الفتح. قوله: (صح التأجيل) كذا جزم 
به في الهداية والملتقى وغيرهماء وقدمنا تمام الكلام عليه أول البيوع عند قوله #وصح بثمن 
حال ومؤجل إلى معلوم» فراجعه. قوله: (متحملة في الدين) راجع إلى قوله: «ولو باع 
مطلقاً الخ» يعني أن التأجيل بعد صحة العقد تأجيل دين من الديون فتتحمل فيه الجهالة 
اليسرةء بخلافه في صلب العقدء لأن قبول هذه الآجال شرط فاسد والعقد يفسد بهء 
أفاده في الفتح . قوله : (والكفالة) فإنبا تتحمل جهالة الأصل كالكفالة بما ذاب لك على 
فلانء والذوب غير معلوم الوجود فتحل جهالة الوصف وهو الأجل بالأول. وتمامه في 
الفتح ‏ قوله: (لا الفاحشة) كإلى هبوب الريح ونحوه كما يأي . قال في النهر: وهذا يشير 
إلى أن اليسيرة ما كانت في التقدم والتأخر؛ والفاحشة ما كانت في الوجود كهبوب الريح» 
كذا في العناية أه. 


- بما ثقله الشارح عنه. وعبارته فإن قبل لم خص صوم النصارى بالذكر دون فطرهم وقطر اليهود دون 
صومهم؟ قيل: لأن صوم النصارى إلى آخر ما ذكره اللحشي؛ ثم رده بأته لو أجل إلى صوم اليهود يكون 
الحكم كذلك لا يتفاوت صومهم وفطرهمء ثم أجاب بما ذكر الشارح إذا علمت ذلك تعلم أن صديع 
المحشي غير مرضي حيث جعل أحد الحوابين استدراكاً على الآخرء خصوصاً وا مستدرك به ضعيف كما 
علمت . 
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(أو أسقط) المشتري (الأجل) في الصور المذكورة (قبل حلوله) وقبل فسخه (و) قبل 
(الافتراق) حتى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفسادء ولا ينقلب جائزاً اتفاقاً. ابن 


تنبيه : في الزاهدي : باعه بثمن نصفه نقد ونصفه إذا رجع من بلد كذا فهو فاسد. 
قوله: (أو أسقط المشتري الأجل) وجه الصحة أو الفساد كان للتنازع وقد ارتفع قبل 
تقرره؛ وأفاد أن من له الحق يستبد بإسقاطه لأنه خالص حمقه. وأما قول القدوري: 
تراضياً على إسقاطه. فهر قيد اتفاقي كما في الهداية. قوله: (قبل حلوله) قيد به لأنه لو 
أحقظه يعد خلولة الآ يقلت كاذ ا . منح: أي لو قال أبطلت التأجيل الذي شرطته في 
العقد لا يبطل ويبقى الفساد لتقرره بمضيّ الأجل وليس امراد إسقاط الأجل الماضى. 
فافهم. قوله: (وقبل فسخه) أي فسخ العقد: أما لو فسخه للفساد ثم أسقط الأجل لا 
يعود العقد صحيحاً لارتفاعه بالفسخ. قوله: (وقبل الافتراق) هذا في الأجل المجهول 
جهالة متفاحشة كما يأ فلا محل لذكره هناء ولذا اعترضه الرملي بأن إطياق المتون على 
عدم ذكره صريح في عدم اشتراطه. وقول الزيلعي: لو أسقط المشتري الأجل قبل أخذ 
الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع صريح بانقلابه جائزاً ولو بعد 
أيام : ولو شرطنا قبل الافتراق لما صح قوله قبل أخذ الناس الخ» وإذا تتبعت كلامهم 
جميعاً وجدته كذلك اه. ملخصاً. قوله: (قوله ابن كمال وابن مالك) أقول: عزاه ابن 
كمال إلى شرح الطحاوي. وعزاه ابن ملك إلى الحقائق عن شرح الطحاوي وهو غير 
صحيحء فإن الذي رأيته في الحقائق وهو شرح المنظومة النسفية في باب ما اختص به زفر 
هكذا: اعلم أن البيع بأجل مجهول لا يجوز إجماعاًء سواء كانت الجهالة متقارية كالحصاد 
والدياس مثل. أو متفاوتة كهبوب الريح وقدوم واحد من سفرءء فإن أبطل المشتري 
الأجل المجهول المتقارب قبل محله وقبل فسخ العقد بالفساد انقلب البيع جائزاً عندناء 
وعند زفر: لا ينقلب؛ ولو مضت المدة قبل إيطال الأجل تأكل الفساد ولا ينقلب جائزاً 
إجماعاً: وإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتفاوت قبل التفرق ونقد الشمن انقلب جائراً 
عندناء وعند زفر: لا ينقلب جائزاً؛ ولو تفرقا قبل الإبطال تأكد الفساد ولا ينقلب جائراً 
إجماعاً من شرح الطحاوي في أول السلم . 

قلت: ذكر أبو حنيفة الأجل المجهول مطلقاًء وقد بينت أن إسقاط كل واحد 
مؤقت بوقت على حدة اه ما في الحقائق» وقدمنا مثله أول البيوع عن البحر عن السراج» 
ورأيته منقولاً أيضاً عن البدائع . 

وحاصله أن اعتبار إبطال الأجل قبل التفرق إنما هو في الأجل المجهول المتفاوت : 
أي المجهول جهالة متفاحشة, لا في المجهول المتقارب فإنبم لم يذكروه فيه. والظاهر أن 
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فلا ينقلب جائزاً وإن أبطل الأجل . عيني (أو أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو 
شرائهما) أي وكل المسلم (ذمياً أو) أمر (المحرم غيره) أي غير المحرم (ببيع صيده) 
يعني صح ذلك عند الإمام مع أشد كراهة كما صح ما مرء لأن العاقد يتصرف 
بأهليته وانتقال الملك إلى الأمر أمر حكمي. وقالا: لا يصح» وهوالأظهر. 
15ت الاق تع الااااكلة ..التسان الفا الا رخست 


ابن كمال تابع ابن ملك؛ وأن نسخة الحقائق التي نقل منها ابن مالك فيها سقط» وتبعه 
اها المصتف والشارحء وهذا من جملة المواضع التي لم أر من نبه عليها ولله تعالى الحمل. 


ننبيه : قول الحقائق ونقد الثمن غير شرط في المجلس لا في التاسع والثلاثين من جامع 
الفصولين: أبطل المشتري الأجل الفاسد ونقد الشمن في المجلس أو بعده جاز البيع عندنا 
استحساناً. وقال زفر والشافعي: لم يجزء وتمامه فيه. قوله: (فلا ينقلب جائزاً وإن أبطل 
الأجل) هذا يوم أن المراد وإن أبطل الأجل قبل الافتراق وليس كذلكء لما علمت من 
صريح التقول أنه ينقلب جائزاًء ولأن العيني لم يذكر قوله قبل الافتراق» فتعين أن المراد : 
وإن أبطله قبل حلوله . قوله: (أو أمر اللسلم الخ) عطف على «كفل» من قوله: «كما لو 
كفل» ط. قوله: (يييع خر أو ختزير) أي تملوكين له بأن أسلم عليهما ومات قبل أن 
يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما. فتح. قوله: (يعني صح ذلك) أي التوكيل وبيع 
الوكيل وشراؤه. بحر . قوله: (مع أشد كراهة) أي مع كراهة التحريمء فيجب عليه أن 
يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير» ولو وكله ببيعهما يجب عليه أن يتصدق بثمئهما. 
نهر وغيرهء وانظر ل لم يقولوا ويقتل الخنزير مع أن تسييب السوائب لا يحل. قوله: (كما 
صح ما مر) وهو المعطوف عليه . منح: أي الكفالة وإسقاط الأجل : وأفاد بهذا أن قوله : 
(أو أمر» معطوف عل قوله: «كفل» لثلا يتوهم عطفه على ما لا يصح وهو البيع إلى 
النيروز. قوله: (لأن العاقد الخ) أي إن الوكيل في البيع يتصرف بأهلية نفسه لنفسهء حتى 
لا يلزمه أن يضيف العقد إلى الموكل وترجع حقوق العقد إليه وهو أهل لبيع الخمر 
وشرائها شرعاً فلا مانع شرعاً من توكله. فتح. قوله: (أمر حكمي) أي يحكم الشرع 
بانتقال ما ثبت للوكيل من الملك إليه فيثبت له كثبوت الملك الجبري له بموت مورثه . 
قوله: (وقالا لا يصح) أي يبطل كما في البرهان. قوله: (وهو الأظهر) لعل وجهه ما قاله 
في الفتح من أن حكم هذه الوكالة في البيع أن لا ينتفع بالئمن» وفي الشراء أن يسيب 
الختزير ويخلل الخمر أو يريقها فبقي تصرفاً بلا فائدة فلا يشرع مع كونه مكروهاً تحريماً» 
فأي فائدة في الصحة؟ وأجاب في النهر بأنا لا نسلم عدم المشروعية؛ أن عدم طيب 
الثمن لا يستلزم عدم الصحة» كما في شعر الختزير إذا لم يوجد مباح الأصل جاز بيعه وإن 
لم يطب المنه؛؟ وأما في الشراء فله فائدة في الجملة وهي تخليل الخمر اه. وتأمل ذلك مع 
ما قلمناه عند قوله: #وشعر الختزير الخ؟. 
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شرنبلالية عن البرهان (و) لا (بيع بشرط) 


مَطلَبٌ في الْبَْعِ شَرٍْ فَاسِدٍ 

قوله: (ولا بيع بشرط) شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط لنهيه ف(') 
عن بيع وشرط""*؛ لكن ليس كل شرط يفسد البيع. خهر. وأشار بقوله: #بشرط» إل أنه 
لا بد من كونه مقارتاً للعقدء لأن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقدء قيل يلتحى عند 
أبي حنيفة: وقيل لاء وهو الأصح كما في جامع الفصولين في 5؛ لكن في الأصل أنه 
يلتحق عند أبي حنيفة وإن كان الإلحاق بعد الافتراق عن المجلس» وتمامه في البحر . 

قلت: هذه الرواية الأخرى عن أبي حتفيةء وقد علمت تصحيح مقابلها وهي 
قولهما: ويؤيده ما قدمه المصئف تبعاً للهداية وغيرهاء من أنه لو باع مطلقاً عن هذه 
الآجال ثم أجل الثمن إليها صح فإنه في حكم الشرط الفاسد كما أشرنا إليه هناكء ثم 
ذكر في البحر أنه لو أخرجه مخرج الوعد ل يفسد. وصورته كما في الولوالجية: قال 
اشتر حتى أبني الخوائط اه. قال في النهر بعد ما ذكر عبارة جامع الفصولين: وبهذا 
ظهر خطأ بعض حنفية العصرء إذ أفتى في رجل باع لآخر قصب سكر قدراً معيئاً 
وأشهد على نفسه بأنه يسقيه ويقوم عليه بأن البيع فاسد لأنه شرط تركه على الأرضء 
نعم الشرط غير لازم اه. 

قلت: وفي جامع الفصولين أيضاً: لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على 
وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعدء إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة 
الناس تبايعأ بلا ذكر شرطا الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاءء إذ الشرط اللاحق يلتحق 
بأصل العقد عند أبي حنيفةء ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهماء وأن الصحيح أنه لا 
يشترط لالتحاقه مجلس العقد اه. وبه أفتى في الخيرية وقال: فقد صرح علماؤنا بأتهما لو 
ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد اه. 

قلت: فهذا أيضاً مبنى على خلاف ما مر تصحيحه:ء والظاهر أنهما قولان 
مصححان . ْ 

مَطْلَّبٌ في الشّرْطٍ الفَاسِدٍ إذَا ذُكرَ بَمَدَ المَقْدِ أو فَبْلَهُ 

تنبيه: في جامع الفصولين أيضاً: لو شرط شرطاً قاسداً قبل العقد ثم عقدا لم يبطل 
العقد أه. 
)١(‏ في لط (قوله لنهيه صلى الله عليه وسلم) قال في الدرر: وإنما فسد البيع هذا الشرط؛ لأنبما إذا قصدا المقابلة 

بين المبيع والشرط فقد خلا الشرط عن العوض وقد وجب البيع بالشرط فيه؛ فكان شرطاً مستحقاً بعقد 


معاوضة خالية عن العوفى فيكون رياء وكل عقد بشرط-الريا يكون فاسداً, 
ف لا أصل له كما في فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية ”ا 593. 
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عطف على إلى النيروز: يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتضيه 
العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع المبيع) هو (من أهل الاستحقاق) 


قلت: ويتبغي الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه كما صرحوا به في بيع الهزل كما 
سيأ آخر البيوع. وقد سئل الخير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده 
وعقد البيع خالياً عن الشرط. فأجاب بأنه صرح في الخلاصة والفيض والتاترخانية وغيرها 
بأنه يكون على ما تواضعا. قوله: (عطف على إلى النيروز) كذا في الدررء لكن هذا ظاهر 
لو كان لفظة «بيع» ليست من المتن كعبارة الدرر. أما على كونبها من المتن فالعطف على 
البيع في قوله: «والبيع إلى النيروز». قوله: (الأصل الجامع) مبتدأء وقوله: #بسبب» شرط 
خبره اه ح. والجملة في مل نصب بيعني» ويحتمل نصب الأصل على أنه مفعول ١يعني'‏ 
أي يعني المصنف الأصل الجامع في فساد العقد الخ ط . 

قلت: وفي كل من التوجيهين خفاءء وكان الأوضح أن يزيد الشارح لفظة «ما» قبل 
قوله: «لا يقتضيه؛ نتكون هي الخبرء لأن الظاهر أن قوله: «بسبب» متعلق بفسادء وهذا 
ينافي كونه خبراً عن الأصلء ولأن مراده أن يصير قوله: ١لا‏ يقتضيه العقد الخ» أصلا 
وضابطاء ولا يتم ذلك إلا بما قلنا؛ نعم يحتمل كون الخبر بيع بشرط دل عليه ما قبله؛ 
ولا يصح كون ما قبله هو الخير لاقترانه بالواو العاطفة. قوله: (لا يقتضيه العقد ولا 
يلائمه) قال في البحر: معنى كون الشرط يقتضيه العقد أن يجب بالعقد من غير شرط»ء 
ومعنى كونه ملائماً أن يؤكد موجب العقدء كذا في الذخيرة. وفي السراج الوهاج: أن 
يكون راجعاً إلى صفة الثمن أو المبيع كاشتراط الخبز والطبخ والكتابة اه ما في البحر. 
قوله: (وفيه نفع لأحدهما) الأولى قول الزيلعي» وفيه نفع لأهل الاستحقاق» فإنه أشمل 
وأخصر لشموله ما فيه نفع لأجنبي» فيوافق قوله الآتي: «ولا نفع فيه لأحد» ولاستغنائه 
عن قوله: «أو لمبيع». 

تنبيه :المراد بالنفع ما شرط من أحد العاقدين على الآخرء فلو على أجنبي لا يفسد 
ويبطل الشرطء لا في الفتح عن الولوالجية : بعتك الدار بألف على أن يقرضني فلان 
الأجنبي عشرة دراهم فقبل المشتري لا يفسد البيع؛ لأنه لا يلزم الأجتبي» ولا خيار 
للبائع اىمايتها . 

وف البحر عن الملتقى قال محمد: كل شيء يشترطه المشتري على البائع يفسد به 
البيع » فإذا شرطه على أجنبي فهو باطل؛ كما إذا اشترى دابة على أن بهبه فلان لأجنبي 
كذاء وكل شيء يشترطه على البائع لا يفسد به البيع» فإذا شرطه على أجنبي فهو جائز 
وهو بالخيار» كما إذا اشترى على أن يحط عنه فلان الأجنبي كذا جاز البيع» فإن شاء 
أخذه بجميع الثسن أو ترك اه. قوله: (من أهل الاستحقاق) أي ممن يستحق حقاً على 
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للنفع بأن يكون آدميأء فلو لم يكن كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة لم يكن مفسداً 
كما سيجيء (ولى يمر المرف به و) لم (يرد الشرع بجوازه) أما لو جرى العرف به 
كبيع نعل مع شرط تشريكه أو ورد الشرع به”'؟ كخيار شرط فلا فساد (كشرط أن 
يقطعه) البائع (ويخيطه قباء) مثال لا لايقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري (أو 
يستخدمه) مثال لا فيه للبائع: وإنما قال (شهراً) لا مر أن الخيار إذا كان ثلاثة أيام 
جاز أن يشترط فيه الاستخدام .. درر (أو يعتقه) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه ولزم 


الغير وهو الآدمي. بحر. قوله: (فلو لم يكن الخ) صرح بمحترز هذا القيد والذي بعده 
وإن كان يأتي لزيادة البيان. قوله: (قوله كشرط أن يقطعه) أي يقلع المبيع من حيث هو 
الصادق على الثوب أو العيد أو غير*ماء وبهدًا ساغ عود الضمير عليه في قوله: «أو يعتقه 
الخ». قوله: (مثال لا لا يقتضيه العقد) أي ولا يلائمه» ولى يذكر مثال ما يقتضيه العقد 
ولا يلائمه ‏ قال في البحر: وخرج عن الملائم للعقد ما لو اشترى أمة بشرط أن يطأها أو 
لا يطأها فالبيع فاسدء لأن الملائم للعقد الإطلاق: وعن أب يوسف: يجوز في الأول لأنه 
ملائم. وعند محمد: يجوز قيهما؛ لأن الثاني إن لى يقتضيه العقد لا نفع فيه لأحدء فهو 
شرط لا طالب له اه قوله: (وفيه نفع للمشتري) ومنه ما لو شرط على البائع طحن 
الحنطة أو قطع الثمرة» وكذا ما اشتراه على أن يدفعه البائع إليه قبل دفع الثمن أو على أن 
يدفع الثمن في بلد آخرء أو على أن يبب البائع منه كذاء بخلاف على أن يحط من ثمنه 
كذاء لأن الحط ملحق بما قبل العقد ويكون البيع بما وراء المحطوط. بحر . قوله: (مثال 
فيه نفع للبائع) ومنه ما لو شرط البائع أن يهبه المشتري شيئاً أو يقرضه أو يسكن الدار 
شهراً أو أن يدفع المشتري الثمن إلى غريم البائع» لسقوط مؤنة القضاء عنه» ولأن الناس 
يتفاوتون في الاستيقاء» فمنهم مع يسامح ومنهم من يماكس» أو على أن يضمن المشتري 
عنه ألفاً لغريمه. بحر . قوله: (لا مر الخ) قال في العزمية على الدرر: ْم يسبق منه شيء 
مثل هذا في باب خيار الرؤية ولا في غيره» ولو سلم فلا مساس له بمسألتنا. قوله: (أو 
بعتقه) الضمير المستتر فيه وفيما بعده عائد على المشتري. قوله: (فإن أعتقه صع) أي 
انقلب جائزاً عنده خلافاً لهماء حتى يجب على المشتري الثمن وعندهما القيمة؛ بخلاف 
التدبير ونحوهء لأن شرط العتق بعد وجوده يصير ملاثماً للعقد لأنه منه للملك والفاسد 
لا تقرر له فيكون صحيحاًء ولا كذلك التدبير ونحوه لجواز أن يحكم قاض بصحة بيعه 
)١(‏ في ط (قول الشارح: وأورد الشرع به) فإنه لما ورد به الشرع دل على أنه من ياب المصلحة دون المفسدة» وهذا 

جواب الاستحسان. ااا و حي ارو رابا ا ار 

ع 


ما كتاب الييوع / باب البيع الفاسد 
الثمن عنلمه ؟ وإلا لا. شرح مجمع (أو يديره أو يكاتيه أو يستولدها أو لا يرح القن 
عن ملكه) مثال ل فيه نفع لمبيع يستحقه؛ ثم فرع على الأصل بقوله (فيصح) البيع 
(بشرط يقنضيه العقد كشرط الملك للمشتري) وشرط حبس المبيع لاستيفاء الشمن 
(أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد) ولو أجتبياً. ابن ملك. فلو شرط أن يسكنها 


فيقرر الفساد. وأجمعوا على أنه لو أعتقه قبل القبض لا يعتق إلا إذا أمره البائع”'' بالعتق. 
لأنه صار قف قبض المشتري سابقاً عليه» لأن البائع سلطه عليه» وعلى أنه لو هلك في يد 
لماز قبل الحتق أن يانه أو وغنيه يمه القيمة. نهر ملخصاً. قوله: (مثال لما فيه نفع 
بيع يستحقه) لأن العبد آدمي والآدمي من أهل الاستحقاق ومنه اشتراط أن لا يبيعه أو 
لا يهبهء لأن المملوك يسره أن لا تتداوله الأيدي. وكذا بشرط أن لا يخرجه من مكة. وفي 
الخلاصة : اشترى عبداً على أن يبيعه جاز» وعلى أن يبيعه من فلان لا يجوز لأن له طالباً . 
وني البزازية: اشترى عبداً على أن يطعمه لم يفسد»ء وعلى أن يطعمه خبيصاً فسد اه بحر. 
ونقل في الفتح أيضاً عبارة الخلاصة وأقرها. والظاهر أن وجهها كون بيع العبد ليس فيه 
نفع لهء فإذا شرط بيعه من فلان صار فيه نفع لفلان وهو من أهل الاستحقاق فيفسد. 
ووجه ما في البزازية أن إطعام العبد من مقتضيات العقدء بخلاف إطعامه نوعاً خاصاً 
كالخبيص . قوله: (ثم فرّع على الأصل) أي ذكر فروعاً مبتية عليه وتقدم في آخر باب 
خيار الشرط أن البيع لا يفسد بالشرط في اثنين وثلاثين موضعاء فراجعها. قوله: (يقتضيه 
ل 1 #رله:الولا بتع انيه لأحدا أي من أل الانتستاق لل : 
إلا فالدابة تنتفع ببعض الشروطء وشمل ما فيه مضرّة لأحدهما. قال في النهر: كأن كان 
ا ل لل راك ييدمها؛ فعتد محمد: البيع 
جائز والشرط باطل. وقال أبو يوسف: البيع فاسدء كذا في الجوهرة. ومثل في البحر ل 
فيه مضرة بما إذا اشترى ثوباً على أن لا يبيعه ولا هبه والبيع في مثله جائز عندهما خلافا 
لبي يوسف اه. 

قلت: فإطلاق المصنف مبني على قولهماء وشمل أيضاً ما لا مضرة فيه ولا منفعة. 
قال في البحر: كأن اشترى طعاماً بشرط أكله أو ثوباً بشرط لبسه فإنه يجوز اه. تأمل . 
قوله: (ولو أجتبياً) تعميم لقوله: «لأحد» وبه صرح الزيلعي أيضاً. قوله: (فلو شرط 
الخ) تفريع على مفهوم التعميم المذكورء فإن مفهومه أنه لو كان فيه نفع لأجنبي يفسد 
»١(‏ في ط (قوله إلا إذا أمره البائع) الصواب حذف الضميرء لأن عبارة البصر فيها التصريم بأن الآمر بالعتق 

المشتري لا البائعم. وعبارته «وأجعوا أنه لو أعتقه قبل القبض لا يعتق؟ وأفاد في الظهيرية أن المشتري لو أمر 


البائم بالعتق قبل العتق فأعتق جاز فقّد ملك المأمور ما لا يملك الآمرء وإنما كان كذلك لأنه لما أمره بالعئق 
فقد طلب منه تسليطه على القبفغى. فإذا أعتق بأمره صار قبض الشتري مايقاً عليه لأن البائع سلطه عليه . 


كتاب البيوع / باب البيع القاسد م 
قلان أو أن يشر ضه البائع أو المشتري كنا فالأظهر الفساد ‏ ذكره أخي زأده وظاهر 
البحر ترجيح الصحة (كشرط أن لا يبيع) عبر ابن الكمال بيركب (الدابة المبيعة) 
فإنها ليست بأهل النفع (أو لا يقتضيه لكن) يلائمه كشرط رهن معلوم وكفيل 
حاضر . ابن ملك. أو (جرى العرف به كبيع نعل) 


البيع؛ كما لو كان لأحد المتعاقدين. قوله: (أو أن يقرضه) أي أن يقرض فلاناً أحد 
العاقدين كذاء بأن شرط المشتري على البائع أن يقرض زيداً الأجنبي كذا من الدراهم أو 
شرط البائع على المشتري ذلك . قوله: (فالأظهر الفساد) ويه جزم في الفتح بقوله: وكذا 
إذا كانت المفعة لغير العاقدين: ومنه إذا باع ساحة على أن يبني بها مسجداً أو طعاماً على 
أن يتصدق به فهر فاسد اه. ومفاده أنه لا يلزم أن يكون الأجنبي معيتاً: وتأمله مع ما 
قدمناه آنفا عن الخلاصة» إلا أن يجاب بأن المسجد والصدقة يراد بهما التقرب إلى الله تعالى 
وحدهء وإن كانت المتفعة فيهما لعبادهء فصار المشروط له معيئاً بهذا الاعتيار. تأمل . 
قوله: (وظاهر البحر ترجيح الصحة) حيث قال: وخرج أيضاً ما إذا شرط منفعة 
لأجتبي» كأن يقرض البائع أجنبياء تالجم سحي كال لاخر عن الفنتر الفهيض: 
وفيها: وذكر القدوري أنه يفسد كأن يقول اشترد يت منك هذا على أن تقرضني نى أو تقرض 
قلاناً اه. وفي القهستاني عن الاختيار جواز البيع ويطلان الشرط وفي المنح: واختار 
صاحب الوقاية تبعاً نصاحب الهداية عدم الفساد اه. ويه جزم في اخانية. 

قلت: لكن قد علمت أن ما نقله الشارح عن اين ملك من التحميم للأجنبي» 
صرح به الزيلعيء وبه جزم في التفحء وكذا في الخلاصة كما قدمناه أنغا. 

والحاصل أنهما قولان في المذهب . قوله: (خير اين الكمال بيركب الذاية) وهو 
أحسن» لأن المراد يقوله: :ولا نفع فيه لأحد؟ أي من أهل الاستحقاق» فالتقييد بأهل 
الاستحقاق للاحتراز عما فيه نفع لغيرهم كالدابة في بيعها يشرط أن لا يركيها فإنه غير 
مفسد لأنها ليست بأهل لاستحقاق النفع . وأما اشتراط أن لا يبيعها فإنه ليس فيه نفع لها 
عادة ولا لغيرهاء وذلك ليس محل التوهم ليحترز عنهء بخلاف ما فيه نفعها. قوله: (لكن 
يلائمه) عير بدله في الفتح بما يتضمن التوئق بالثمنء وهو قريب مما قدمناه عن اللخيرة 
من تفسير الملائم بما يؤكد موجب العقدء فإن الثمن عن موجبات العقد. قوله: (كشرط 
رهن معلوم) أي بالإشارة أو التسمية؛ فلو لم يكن معلوماً بذلك لم يجز إلا إذا تراضيا على 
تعيينه في المجلس ودفعه إليه قبل أن يتفرقا أو يعجل الثمن ويبطلان الرهن» وإذا كان 
مسمى فامتئع عن تسلميه لم يجيره وإنما يؤمر بدفع الثمن» فإِن لم يدفعهما خير البائع في 
الفسخ. بحر. قوله: (وكفيل حاضر) أي وقبل الكفالة» وكذا لو غائياً فحضر وقبلها قبل 
التفرقء قلو بعده أو كان حاضراً فلم يقبل لم يجزء واشتراط الحوالة كالكفالة. بحر. 


أي صرم سمأه باسم ما يؤول. عيني (على أن عذوه) البائع (ويشركه) أي يضع 
عليه الشراك وهو السيرء ومثله تسمير القبقاب (استحسانا) للتعامل بلا نكيرء 


قلت: في الخانية: ولو باع على أن يحيل البائع رجلا بالشمن على المشتري فسد البيع ' 
قياساً واستحساناً؛ ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالشمن فسد قياساً وجاز 
استحسانأه. قوله: (أي صرم) بفتح الصاد المهملة: وهو الأديم: أي الجلد. قوله: (سماه 
باسم ما يؤول) أي كتسمية العصير خراًء وذلك أن قوله: «على أن محذوه» أي يقطعه لا 
اتدل وإنما يناسب الجلد فإنه يقطع ثم يصير نعلاء وجوّز في الفتح أن يكون 

حقيقة : أي اشترى نعل رجل واحدة على أن يحذوها: و مه ب 
الرجلين: ومنه: حذوت النعل بالئعل : قدرته بمثال قطعته. قال: ويدل عليه قوله: ذا 
يشركه» فجعله مقابلاً لقوله : العلاف ا ا ل 
فلا بد أن يراد حقيقة النعل اه. وأجاب في النهر بأنه يجوز أن يراد بالنعل الصرمء 
وضمير يشركه للنعل بالمعنى الحقيقي على طريق الاستتخدام اه. 

قلث: إرادة الحقيقة أظهرت فى عبارة الهداية حيث قال: على أن محذوها أو يشركها 
بضمير التأنيث» لأن النعل مؤنثة؛ أما على عبارة المصنف كالكنز من تذكير الضمير؛ 
فالأظهر إرادة المجاز وهو الحلد. قوله: (ومثله تسمير القبقاب) أصله للمحقق ابن الهمام 
حيث قال: ومثله في ديارنا شراء القبقاب على أنه يستمر له 00 قوله: (استحساناً 
للتعامل) أي يصح البيع ويلزم للشرط استحساناً للتعامل. والقياس فسادهء لأن فيه نفعاً 
لأحدهما وصار كصبغ الثوب» مقتضى القياس منعه لأنه إجارة عقدت على استهلاك عين 
الصبغ مع المتفعة؛ ولكن جوز للتعامل» ومثله إجارة الظئرء وللتعامل جوزنا الاستصناع 
مع أنه بيع المعدوم؛ ومن أنواعه شراء الصوف المنسوخ على أن يجعله البائع قلنسوة» أو 
قلنسوة بشرط أن يجعل البائع لها بطانة من عنده. وتمامه في الفتح. وني البزازية: اشترى 
ثوباً أو خفاً خلقاً على أن يرقعه البائع ويسلمه صح اه. 0 قال في النهر : 
بخلاف خياطة الثوب لعدم التعارف اه. قال في المنح: فإن قلت: نهى النبي يقي عن بيع 
وشرط فيلزم أن يكون العرف قاضياً على الحديث. 

قلت : ليس بقاض عليه؛ بل على القياس »؛ أن المحديث معلول بوقوع افرح 
المخرج للعقد عن المقصود به وهو قطع المنازعة : والعرف ب: ينفي النزاع فكان مواقا لمعنى 
الحديث» فلم يبق من الموانع إلا القياس والعرف قاض عليه اه ملخصاً. 

قلت: وتدل عبارة البزازية والخانية» وكذا مسألة القبقاب على اعتبار العرف 
الحادث. ومقتضى هذا أنه لو حدث عرف في شرط غير الشرط في النعل والثوب 
والقبقاب أن يكون معتبراً إذا لم يود إلى المنازعة» وانظر ما حررناه في رسالتنا المسماة : 


كتاب البيوع /_باب البيع الفاسد 1م 
هذا إذا علقه بكلمة على» وإن يكلمة إن بطل البيع إلا في بعت إن رضي فلان» 
ووقته كخيار الشرط . أشباه من الشرط والتعليق» وبحر من مسائل شتى . 

(وإذا قبض المشتري المبيع برضا) عبر ابن الكمال بإذن (بائعه صريحاً أو دلالة) 
بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته (في البيع الفاسد) وبه خرج الباطل وتقدم مع 
انشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» التي شرحت بها قولي : [الرجز] 

وَالْعْرْفٌ ني الشُّرْع لَه أَمُهِبَارٌ لِدَاعَلَيْوِالحَكْمُقَدْهُدَارٌ 

قوله: (وهذا) أي التفصيل السابق. قوله: (إنما هو إذا'؟ علقه بكلمة على) 
والظاهر من كلامهم أن قوله بشرط كذا بمنزلة على. خهر. 


قلت: يؤيذه ما في القهستاني» حيث قيد الشرط بكون حرفه الباء وعلى دون إن 
اه. قال في النهر: ولا بد أن لا يقولها بالواو. حتى لو قال يعتك بكذا وعلى أن تقرضني 
كذا فالبيع جائز ولا يكون شرطاً وأن يكون الشرط في صلب العقد الخ وقدمنا الكلام 
على الأخير. قوله: (بطل البيع) ظاهره ولو كان مضراً لا نفم فيه لأحدء وبه صرح 
القهستاني. قوله: (ووقته) بصيغة الماضي من التوقيت ط. قوله: (كتخيار الشرط) أي 
كتوقيت خيار الشرط وهو ثلاثة أيام» وهذا منه» فإن خيار الشرط يصح لغير العاقدين. 
قوله : (وبحر من مسائل شتى) أي متفرقة جمع شتيت» والمسألة مذكورة في البحر في هذا 
الباب أيضاًء وكذا في النهر والقهستاني. قوله: (وإذا قبض المشتري المبيع الخ) شروع في 
بيان أحكام البيع الفاسدء وشمل قبض وكيله والقبض الحكمي» لا قدمناه من أن أمر 
البائع بالعتق قبله صحيح لاستلزامه القبض»ء وهل التخلية قبض هنا؟ صحح في المجتبى 
والعمادية عدمهء وصحح في الخانية أنها قبض» واختاره في الخلاصة من البحر والنهرء 
وطحن البائع الحنطة بأمر المشتري كالعتق كما سيدكره الشارح ويأتي تمامه. قوله: (عير 
ابن الكمال بإذن) أي ليعم بيع المكره إذ هو فاسد ولا رضا فيه كما حررناه أول البيوع . 
قوله : (بأن يأمره بالقبض) ”'' أي وقبضه بحرضته أو غيبته ط. عن الإتقاني. قوله: (يأن 
قبضه في مجلس العقد بحضرته) تصوير للإذن دلالة» أما بعد المجلس فلا بد من صريح 
الإذنء إلا إذا قبض البائع الثمن وهو مما يملك به فإنه يكون إذناً بالقبض دلالة اه ح عن 
النهر. فإن كان مما لا يملك بالقيض كالخمر والخنزير» فلا بد من صريح الإذن كما أفاده 
الزيلعي. قوله: (وتقدم مع حكمه) أي في قوله: «والبيع الباطل حكمه عدم ملك المشتري 
)١(‏ في ط (قوله إنما هو إذا الخ) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلفء وكأن نسخة الشارح التي وقعت له هكذا 


#إنما هو إِذْ علقه الخ» والموجود بالنسخ من الشارح التي يأيدينا ما بالهامش ‏ 
(5) في ط (فوله بأن يأمره بالقبغس) هذه الجملة ليست موجودة في نسخ الشارح التي بأيدينا. 
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حكمهء وحينئذ فلا حاجة لقول الهداية والعناية: وكل من عوضيه مال» كما أفاده 
ابن الكمال لكن أجاب سعدي بأنه لما كان الفاسد يعم الباطل مجازاً كما مر حقق 
إخراجه بذلك» فتنبه (ولم ينهه) البائع عنهء وم يكن فيه خيار شرط (ملكه) إلا في 
ثلاث في بيع الهازل» وفى شراء الأب من ماله لطفله أو بيعه له كذلك فاسداً لا 


إياه إذا قبضه الخ6. قوله: (وحيتئذ) أي حين إذ خرج الباطل بقيد الفاسد. قوله: (كما 
عن أن ف أل امائت افرله : *والمراد بالفاسد الخ الممنوع مجازاً عرفياً فيعم الباطل 
والمكروه. قوله: (حقق إخراجه) أي إخراج الباطل بذلك : أي بقوله : ري 
مال». وتعقبه الحموي بأن من أفراد الباطل ما لا يخرج بهذا القيد وهو بيع الخمر والخنزير 
بالدراهم فإنه باطل» مع أن كلا من عوضيه مال» وعلى هذا فلا بد من حذف هذا القيد 
لاقتضائه أن هذا الفرد من الباطل يكون فاسداً يملك بالقبض وليس كذلك ط. 


قلت: المراد المال المتقوّم كما قيده به في النهرء ولا شك أن الخمر ونحوه غير 
متقوّم» ويدل على هذا أنه في أول الباب قال: وبطل بيع ما ليس يمال والبيع بهء فإن 
المراد به ما ليس بمال في سائر الأديان» والخمر والخنزير مال عند أهل الذمةء ولذا قال 
بعده: وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزيرء قعلم أن المراد بالمال هنا المتقَوّم» وهو 
المال ق سائر الأديان فلا يدخل فيه الخمر ونحوهء فافهم. قوله: (ولم ينهه) قيد لقوله : 
«أو دلالة؛ كما هو صريح الهداية وغيرها: أي إن الرضا بالقبض. دلالة كما عر تصويره 
مقيد بما إذا لم ينهه عن القبضء» لأن الدلالة تلغو مع النهي الصريحء» فافهم. قوله: (وثم 
يكن فيه خيار شرط) يوضحه قوله الخانية: ويثبت خيار الشرط في البيع الفاسد كما يثبت 
قي البيع الجائزء حتى لو باع عبد بألف درهم ورطل حمر على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبضص 
المشتري العيد وأعتقه في الأيام الثلاثة لا ينفذ إعتاقه» ولولا خيار الشرط للبائع نفذ إعتاق 
المشتري بعد القبض اه سائحاني . ومغاده صحة إعتاقه بعد مضي المدة لزوال الخيار وهو 
ظاهر. قوله: (ملكه) أي ملكا خبيثاً حراماً فلا يحل أكله ولا لبسه الخ. قهستاني. وأفاد 
أنه يملك عينه» وهو الصحيح المختار خلافاً لقول العراقيين إنه يملك التصرف فيه دون 
العين. وتمامه في البحر. قوله: (إلا في ثلاث) قلت : يزاد مثلهاء وهي بيع المكاتب والمدبر 
وأم الولد على القول بفساده كما مر الخلاف فيه. قوله: (ني بيع الهازل) أي على ما صرح 
به البزودي وصاحب المثنار من أنه فاسد: وذكر في القنية أنه ياطل فلا استثناء كما في 
البحرء وقد بسطنا الكلام عليه أول البيوع» وحققنا أن المراد من قول الخنانية والقنية : إنه 
باطل: أي فاسدء بدليل أنهما لو أجازاء جازء والباطل لا تلحقه الإجازة» وأنه منعقد 
بأصله لأنه مبادلة مال بمال لا بوصفه» فافهم. قوله: (وفي شراء الأب من ماله لطفله 
الخ) وقعت هذه العبارة كذلك في البحر والأشباه عن المحيط» وصوابها: وفي شراء الأب 
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يملكه حتى يستعمله» والمقبوض في يد المشتري أمانة لا يملكه به. وإذا ملكه تثبت 
كل أحكام الملك إلا خمسة: لا يحل له أكلهء ولا ليسهء ولا وطوّهاء ولا أن 
يتزوجها منه البائع» ولا شفعة لجاره لو عقاراً. أشياء. وني الجوهرة وشرح 
المجمع : ولا شفعة بها فهي سادسة 


من مال طفله لنفسه قاسئاً أو بيعه من مأله تطفله كذلكء لأن عيارة المحيط على ما في 
الفتح والنهر هكذا: باع عبداً من ابئه الصغير فاسداً أو اشترى عيده لنفسه فاسدا لا يثبت 
املك حتى يقبضه ويستعمله اه ويه اندفع توقف المحشي - قوله: (حتى يستعمله) لأن 
قيض الأب حاصل قلا بد من الاستعمال حتى يتحقق قيض حادث؛» ولذا جمع في المحيط 
بين القبض والاستعمال» وعلى هذا فلا يلزم في صورة الشراء تطغله أن يكون الاستعمال 
في حاجة طفله» فافهم. قوله : (لا يملكه به) أي بالقيض . وفي الفتح عن جمع التغاريق : 
لو كان وديعة عنده وهى حاضرة ملكها. 


قال في النهر: أقول: يجب أن يكون حرجا على أن التخلية قيضء ولذا قيده بكوتها 
حاضرة» وإلا فقد مر أن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض المبيع اه: أي لأن قيض المبيع 
مضمون بالثمن أو بالقيمة لو فاسداً وقيض الأماتة غير مشمونه وهو أضعف من 
المضمون فلا ينوب عنهء وقدمنا قريباً اختلاف التصحيح في كون التخلية قيضا في البيع 
الفاسد. قوله: (وإذا ملكه) مرتيط بقول المصنف ملكه ط . قوله: (تثيت كل أحكام 
الملك) فيكورن المشتري خصماً من يدعيه لأنه يملكُ رقبته» تصن عليه محمد رحمه الله؛ ولو 
باعه كان الثمن لهء ولو أعتقه صح والولاء لهء ولو أعتقه اليائع لَم يعتق. ولو بيعت دار 
إلى جنبها فالشفعة للمشتري ‏ وتمامه في البحر. قوله: (ولا وطؤها) ذكر العمادي في 
فصوله خلافاً في حرمة وطئها؛ فقيل: يكره ولا يحرم وقيل: يحرم. بحر: أي لأن فيه 
إعراضاً عن الرد الواجب. وني حاشية الحموي: قيل: وهل إذا زوّجها يحل للزوج 
وطؤها؟ الظاهر نعمء وهل يطيب المهر للمشتري أم لا؟ محل نظر. قوله: (ولا أن 
يتزوجها منه البائع) المراد لا يصح» لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظراً إلى وجوب الفسخ 
فيصير ناكحاً أمته. حموي ‏ قوله: (ولا شفعة لحاره ولو عقاراً) أي لو اشترى داراً شراء 
فاسداً وقيضها لا يثبت للجار حق الشفعة ‏ قال ط عن حاشية الأشياه للسيد أي السعود: 
ولا لخليطه في نفس المييع وشريكه في حت المبيع» لأن حق اليائع لم ينقطع لأنه على شرف 
الفسخ والاسترداد نفياً للفساد. حتى إذا سقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها يثيت حق 
الشفعة اه. قوله: (ولا شفعة ها) هذا سبق نظرء لأت الذي فى الجوهرة هكذا: وإذا كان 
المشتري دارا فبيعت دار إلى جنيها ثبتت الشفعة للمشتري اه. ثم ذكر المسألة المارة ققال : 
ولا تجهب فيها شفعة للشفيع اه وفي الريلعي واليبحر وجامع الفصولين : لو اشترى دارا 


(بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده (يوم قيضه) لأن به 
يدخل فق ضمانه فالا تعتير زيادة قيمته كالمغخصوب (والقول فيها للمشتري) لإتكاره 
الزيادة (و) يجب (على كل واحد منهما فسخه قبل القيضص) 


شراء فاسداً قبيعت بجنبها دار أخذها المشتري بالشفعة اه. نعم في شرح المجمع: لو 
اشترى دارا لا تجوز الشفعة بها اه. ويجب أن تكون الباء بمعنى في ليوافق كلام غيره. 
ولا يمكن تأويل كلام الشارح بذلك لأنه يصير عين المسألة التي قبلها. قوله: (بمثله إن 
مثليا) وإن انقطع المثل فبقيمته يوم الخصومة كما أفتى به الرملي وعليه المتون في كتاب 
الغصب. قوله: (وإلا فبقيمته) يستثنى من ذلك العيد المبيع بشرط أن يعتقه المشتري» فإنه 
إذا أعتقه بعد القبض يلزمه الثمن كما قدمه الشارح. قوله: (يعني إن يعد هلاكه الخ) 
تقيبد لضمانه بالمثل أو بالقيمة: لأنه إذا كان قائمأ بحاله كان الواجب رد عينه. قوله : (أو 
تعذر رده) عطف عام على خاصء لأن تعذر الرد يكون بالهلاك ويتصرف قولي أو حسي 
ما يأتي. قوله: (يوم قبضه) متعلق بقيمته. وقال محمد: قيمته يوم أتلفه لأنه بالإتلاف 
يتقرر. بحر عن الكاني. قوله: (لأن به) أي بالقيضىء والأولى «لأنه» ط. قوله: (فلا 
تعتير الخ) تفريع على اعتبار قيمته يوم القبض لا يوم الإتلاف: أي لو زادت قيمته في يده 
فأتلفه لم تعتير الزيادة كالغصب . قوله: (والقول فيها) أي في القيمة. مئح. وفي البحر 
والجوهرة فيهما بضمير التثتية : أي في المثل والقيمة قوله: (للمشتري) أي مع يمينه والبينة 
للبائع . بحر . قوله: ١الإنكارء‏ الزيادة) أي الزيادة في المثل أو القيمة التي يدعيها البائع . 
فرله: (ويجب على كل واحد الخ) عدل عن قول الكنز والهداية: ولكل منهما فسخه؛ 
لأن اللام تفيد التخيير مع أن الفسخ واجبء وإن أجيب بأن اللام مثلها في . وإن أسأتم 
فلها . أو أن المراد بيات أن لكل منهما ولاية الفسخ رفعا لتوهم أنه إذا ملك بالقبض زم 
لأن الآية تقتضي كون اللام بمعنى «على! بخلافها هناء ولأن كون المراد بيان الولاية 
المذكورة يلزمه منه ترك بيان الوجوب مع أنه مراد أيضاء والتصريح بالوجوب يدل على 
المرادين فكان أولى. قوله: (فسخه) أي فسخ البيع الفاسد. 


قلت: وهذا في غير بيم المكره فإنهم صرحوا بأنه فاسدء وبأنه مخير بين الفسخ 
والإمضاء؛ نعم يظهر الوجوب في جاتب المكره بالكسر. قوله: (قبل القبض أو بعده) 
لكن إن كان قبله فلكل الفسخ بعلم صاحبه لا برضاه؛ وإن كان بعده: فإن كان الفساد في 
صلب العقد بآن كان راجعاً إلى البدلين: المبيع والثمن» كبيع درهم بدرهمين» وكالبيع 
بالخمر أو الخنزير فكذلك؛ وإن كان بشرط زائد كالبيع إلى أجل مجهول أو بشرط فيه نفع 
لأحدقما فكذلك عندهما لعدم اللزوم؛ وعند محمد لمن له منفعة الشرطء واقتصر في 
الهداية على قول محمد: وم يذكر خلافاً. بحر . وأفاد أن من عليه منفعة الشرط يفسخ 
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ويكون امتناعاً عنه. ابن ملك (أو بعده ما دام) المبيع بحاله. جوهرة (في يد المشتري 
إعداماً للفساد): لأنه معصية فيجب رفعها. بحر (و) لذا (لا يشترط فيه قضاء 
قاض) لأن الواجب شرعاً لا يحتاج للقضاء. درر (وإذا أصرّ) أحدخما (على إمساكه 
وعلم به القاضي فله فسخه) جيراً حقا للشرع . بزازية (وكل مبيع فاسد رده المشتري 
على بائعه بببة أو صدقة أو بيع أو بوجه من الوجوه) كإعارة وإجارة وغصب (ووقع 
في يد بائعه فهو متاركة) للبيع (ويرىء المشتري من ضمانه) قنية. والأصل 


بالقضاء والرضا على ما قال محمد. قهستاني . قوله : (ولكون امتناعاً عنه) أي عن الفساد. 
قال في الهداية: وهذا قبل القبض ظاهرء لأنه لم يفد حكمه فيكون الفسخ امتناعاً مئه اه. 
فقوله «مندة محتمل عوده على الفساد أو على حكم البيع وهوالملك . تأمل . قوله: (ما دام 
المبيع بحاله) متعلق بقوله : «وعلى كل واحد منهما فسخه؛ واحترز به عما إذا عرض عليه 
ما تعذر به رده مما يمنع الفسخ كما يأتي بيانه. قوله: (ولذا) أي لوجوب رفع المعصيةء 
والأولى عدم زيادة التعليل والاقتصار على عبارة المصنف ليصح التعليل بعده؛ وإلا كان 
التعليل الثاني عبن الأولء إلا أن يفرق بأن الثاني أعم من الأول. تأمل. قوله: (وإذا 
أصر أحدهما) عبارة المصنف في المنح: أي البائع والمشتري». وظاهره إن أصرا بضمير 
التثنية» وهو الموافق ل في البزازية» ولما قدمناه قريباً من أن لكل الفسخ يعلم الآخر لا 
برضاهء فإصرار أحدهما لا يحتاج معه إلى فسخ القاضي . 
مَطلْبٌ: رَدٌ المُشْتَرِي قَاسِداً إِلَ بَائِمِهِ كَلَمْ يَعبَلهُ 

قوله: (وكل مبيع فاسد) وصف البيع بالفساد لكونه محله. قوله: (كإعارة) 
وكوديعة ورهن. بحر. قوله: (وغصب) فيه أن الكلام في رد المشتري. والجواب أن المراد 
بالرد وقوعه في يد البائع كما أفاده ما بعده ط. قوله: (ووقع في يد بائعه) الظاهر أن هذا 
شرط في الرد الحكمي كما في المسائل المذكورة» أما لو رده عليه قصداً قلا لما في الخانية : 
رده المشتري للفساد فلم يقبله» فأعاده إلى منزله فهلك لا يضمنه. وقال بعضهم: هذا لو 
الفساد متفقاً عليه؛ قلو مختلفاً فيه ضمنه. والصحيح أنه يبرأ فيهما إلا إذا وضع بين يديه 
فلم يقبله فذهب به إلى منزله فإنه يضمنه اه. وذكر في البحر عن القنية أن الأشبه ما قاله 
بعضهم من التفصيل المذكور. 

قلت: لكن لا يخفى أن تصحيح قاضيخان مقدمء لأنه فقيه النفس . 

والحاصل أن الرد صح مطلقاً وإن لم يقع في يد البائع لكون الرد قصدياً لا ضمنياً: 
وبه يخرج عن الضمان لأنه فعل الواجب عليه» لكن إذا وضعه بين يدي البائع حصل 
القبض أيضاً بناء على أن التخلية قبضص» وهو ما مر تصحيحه عن قاضيخان أيضاء فإذا 


أن المستحق بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى اعتبر واصلاً بجهة مستحقة إن 
وصل ! ل ال ل وإلا فلا. وتمامه في جامع الفصولين (فإن باعه) أي 
باع المشتري المشترى فاسداً (بيعاً صحيحاً باتا) فلو فاسداً أو بخيار لم يمتنع الفسخ 
(لغير بائعه) فلو منه كان نقضاً للأول كما علمت (وفساده بغير الإكراه) فلو به 
بنقض كل تصرفات المشتري (أو وهبه وسلم أو أعتقه) أو كاتبه أو استولدها ولو لم 


ذهب به بلا إذنه صار غاصباً فيضمئه» بخلاف ما إذا ذهب يه قبل التخلية المذكورة لعدم 
حصول القبض من اليائع . فلم يصر غاصياً بالذهاب ولم يضمنه لوجود الرد الواجب عليه 
كما قلنا. وبه ظهر أن المراد بوقوعه في يده وقوعه فيها حقيقة أو حكماً كالتخلية 
المذكورةء وأن هذا شرط ف الرد المحكمى لا القتصدي كما علمتهء هذاماظهرلي 
فاغتنمه. قوله: (إن المستحق بجهة) كالرد للفساد هنا فإنه مستحق للبائع على المشتري» 
ومثله رد المغصوب على المغصوب منه. قوله: (بجهة أخرى) كالهبة ونحوها. قوله: (وإلا 
فلا أي وإن م يصل من جهة الستحق عليه بل وصل من جهة غيره فلا يعتبرء حتى أن 
المشتري فاسداً إذا وهب المشتري من غير بائعه أو باعه لرجل فوهبه الرجل من البائع 
الأول وسلمه لا يبرأ المشتري عن قيمته ولى يعتبر العين واصلا إلى البائع بالجهة المستحقة لما 
وصل من جهة أخرى ‏ جامع الفصولين. قوله: (فإن باعه الخ) محترز قوله: «ما دام في 
يد المشتري» وقيد ببيع المشتري لأن البائع لو باعه بعد قبض المشتري وادعى أن الثاني كان 
قبل فسخ الأول وقبضه وزعم المشتري الثاني أنه كان بعد الفسخ والقيض من الأول 
فالقول له لا للبائع» وينفسخ الأول بقيض الثاني. بحر عن البزازية. ومثله في جامع 
الفصولين. ولعل وجه انفساخ الأول أن المشتري الثاني نائب عن البائح في القبض لوجوب 
التسليم عليه فصار كأنه وقع في يد البائع. تأمل. وأفاد أن البيع ثابت. أما لو ادعى 
المشتري بيعه من قلان الغائب وبرهن لا يقبل وللبائع أخذه ولو صدقه فله القيمة كما في 
جامع الفصولين. قوله: (لم يمتنع الفسخ) لأن اليبع فيهما ليس بلازم؛ ولم يدخل ابيع في 
ملك المشتري في صورة الخيار ط . 

تنبيه : عبر في الوقاية بقوله: فإن خرج عن ملك المشتري» وهو أحسن من قول 
المصنف «فإن باعه» لأنه يستغني به عما ذكره بعده. قوله: (كما علمت) من قول 
المصنف»؛ وكل مبيع فاسد ط . قوله: (وفساده) أي فساد البيع الأول. قوله: (ينقض كل 
تصرفات المشتري) أي التى يمكن نقضهاء بخلاف ما لا يمكن كالإعتاق فإنه يتعين فيه 
أخذ القيمة من المكره بالكسرء فافهم. قوله: (وسلم) قال في اليحر: شرط في الهداية 
التسليم في الهبة لأنها لا تفيد الملك إلا به» بخلاف البيع. قوله: (أو استولدها) أفاد أنه لا 
يلزمه مع القيمة العقرء وقيل عليه عقرها أيضاً جامع الفصولين. قال: وظاهره: أي 
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تحبل ردها مع عقرها اتفاقاً. سراج (بعد قبضه) فلو قبله لم يعتق بعتقه بل يعتق 
البائع بأمرهء وكذا لو أمره بطحن الحنطة أو ذبح الشاة فيصير المشتري قابضاً اقتضاء 
فقد ملك المأمور ما لا يملكه الآمرء وما في الخانية على خلاف هذاء إما رواية أو 


ظاهر ما في المتن أن المراد استيلاد حاديث» فلو كانت زوجته أولا استولدها ثم اشتراها 
فاسدأ وقبضها هل يكون كذلك للكه إياه؟ فليحرر اه. 

قلت: الظاهر بقاء الفسخ. لأنه حق الشرعء ولم يعرض عليه تصرف حادث 

تنبيه : نقل في النهر عن السراج أن التدبير كالاستيلاد؛ ومثله في القهستاي» ول يره 
في البحر منقولاً فذكره بحثاً. قوله : (بعد قبضه) الأولى ذكره آخر المسائل ط . قوله: (فلو 
قبله م يعتق بعتقه) تخصيصه التفريع على التعتق يوهم أن قوله: #بعد قبضه» متعلق بقوله : 
«أو أعتقه؛ فقط وليس كذلك؛ فكان الأظهر أن يقول: فلو قبله لم تنفذ تصرقاته المذكورة 
إلا إذا أعتقه البائع بأمر المشتري. قوله: (وكذا لو أمره الخ) وني جامع الفصولين: ولو 
برَا فخلطه البائع بطعام المشتري بأمره قبل قبضه صار قابضاً وعليه مثله. بحر. قوله: 
(فيصير المستري قابضاً اقتضاء) الاقتضاء ما يقدر لتصحيح الكلام كإعتق عيدك عني بألف 
فإنه يقتضي سبق البيع ليصح العتق عن الآمر وهنا كذلك» فإن صحة تصرف البائع عن 
المشتري تقتضي أن يقدر القبض سابقاً عليه ولهذا قال في المنح عن الفصول العمادية : 
وإنما كان كذلك لأنه لما أمر البائع بالعتق فقط طلب أن يسلطه على القبض» وإذا أعتق 
البائع بأمره صار المشتري قابضاً قبضاً سابقاً عليه اه فافهم . 

مَطْلَبٌ : يَمْلِكُ المَأْمُورُ مَا لآ يَمْلِكَهُ ألآمه 

قوله: (ما لا يملكه الآمر) فإن الآمر وهو المشتري لا يصح إعتاقه بنفسهء ولا يجوز 
له الطحن والذبح» لكن الظاهر أن المأمور وهو البائع في مسألة الطحن والذبح لا يجوز له 
أيضاء لأن الواجب عليه الفسخ رفعاً للمعصية كما مرء وفي فعله ذلك تقريرهاء فقد 
استوى الآمر والمأمور في ذلك» ولذلك ذكر في البحر مسألة الأمر بالعتق فقط. ثم قال: 
وهذه عجيبة حيث ملك المأمور ما لم يملك الآمر اه. والظاهر أن البائع يأثم بالعتق أيضاً 
لا قلناء ولكن الذي ملكه هو دون الآمر إنما هو نفاذ العتق مع قطع النظر عن الإثم 
وعدمه كما في باقى تصرفات المشتري بعد القبضص» هذا ما ظهر لي فتدبره. 

تنبيه : لهذه المسألة نظير يملك المأمور فيه.ما لا يملكه الآمرء وهو ما مر في قول 
الن: دأو أمر المسلم يبيع خمر أو خنزير أو شرائهما ذميأء أو أمر المحرم غيره ببيع 
صيده». قوله: (وما في الخانية الخ) أي حيث جعل العتق عن البائع والدقيق والشاة له 
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غلط من الكاتب كما بسطه العمادي (أو وقفه) وقفاً صحيحاء لأنه استهلكه حين 
وقفه وأخرجه عن ملكه؛ وما في جامع الفصولين على خلاف هذا غير صحيح كما 
وامتنع الفسخ لتعلق حق العبد به إلا في أربع مذكورة في الأشياف 


أيضاً؛ ومثله في البزازية أيضاً. قوله: (كما بسطه العمادي) وأقره في جامع الفصولين. 
قوله: (وقفاً صحيحاً) فلو فاسداً كأن اشترط فيه بيعه عند الحاجة لآ يمنم المسخ ط . 
قوله: (وأخرجه عن ملكه) عطف لازم على قوله: «وقفه». قوله: (وما في جامع 
الفصولين) حيث قال: ولو وقفه أو جعله مسجداً لا يبطل حق الفسخ ما لم يبن اه ح : 
أي فالمانع من الفسخ هو البناء. قوله: (غير صحيح) حمله في النهر على إحدى روايتين؛ 
وهو أولى هن التغليط ح. وحمله في البحر على ها إذا لم يقضض بهدء أما إذا قضى به فإنه 
يرتقع الفساد لَلْرومه. 

قلت: لكن المسجد يلزم بدون القضاء اتفاقاًء فافهم. قوله: (أو رهنه) أي وسلمه 
أن الرهن لا يلزم بدونه . قوله : (أو أوصى به ) 5 مات ؛ لأنه يتتقل من ملكه إلى ملك 
الموصى له وهو ملك مبتدأ فصار كما لو باعه. منح. قوله: (أو تصدق به) أي وسلمه؛ 
لأنه لا يمخرج عن ملك المنصدق بدون تسليم. قوله: (نفذ البيع الفاسد) أي لزمء وإلا 
فالأصل أن النافذ ما قابل الموقوف» واللازم ما لا خيار فيهء وهذا فيه خيار الفساد؛ وبهذه 
التصرفات لرم. تأمل . ثم إن الشارح تبع المصنف حيث جعل فاعل نفذ هو البيع الفاسدء 
والمفهوم من الهداية أن الفاعل ضمير يعود إلى ما ذكر من التصرفات . وقال في الفتح: فإذا 
أعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة من أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرقاته 
فيه وإنما وجبت القيمة لأنه انقطم حق الاسترداد لتعلق حق العبد به والاسترداد حق 
الشرع وحق العبد مقدم لفقرهء فقد فوّت المكنة بتأخير التوبة اه ملخصاً: أي إن الواجب 
عليه كان هو التوبة بالفسخ والاسترداد» وبتأخيره إلى وجود هذه التصرفات التي تعلق بها 
حق عبد يكون قد فوّت مكنته من الاسترداد فتعين لزوم القيمة» ومقتضاه أن المعصية 
تقررت عليه فلا يخرج عن عهدتبها إلا بالتوبة» وأن الفسخ قبل هذه التصرفات توية كما 
يشير إليه قوله الشارح: «رفعاً للمعصية». قوله: (إلا في أربع الخ) عبارة الأشباه: العقد 
الفاسد إذا تعلق به حق عبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل : أجر فاسداً فأجر المستأجر 
صحيحاً فللأول نقضها. المشتري من المكره لو باع صحيحاً فللمكره نقضه - المشتري فاسدا 
إذا أجر فللبائع نقضهء وكذا إذا زوج اه. وأنت خبير بأن كلام المتن في تصرف المشتري 
فاسداً فلا يصح استثناء الأولى لعدم دخولهاء وكذا الثانية لاحتراز المتن عنهاء والصورة 
الثالثة والرابعة ذكرهما الشارح حيث قال: «غير إجارة ونكاح؛ أه ح . 
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وكذا كل تصرف قولي غير إجارة ونكاح» وهل يبطل نكاح الأمة بالفسخ؟ المختار 
نعم . ولوالحية . ومتى زال المانع 


قلت: والضمائر في نقضه للعقد الأول بقرينة الاستثناءء وعليه فقوله وكذا إذا 
زوج: أي يكون للبائع نقض البيع لا التزويج» فلا يناني ما يأتي تحريره. قوله: (وكذا كل 
تصرف قولي) عطف على قوله في جميع ما مر وأراد به نحو التدييرء وما لو جعله مهراً أو 
بدل صلح أو إجارة أو غير ذلك ما يخرجه عن ملكه كما تفيده عبارة النقاية التي نقلناها 
عند قوله: «فإن باعه». قوله: (غير إجارة وتكاح) أي فلا يمنعان الفسخء لأن الإجارة 
تفسخ بالأعذار» ورفع الفساد من الأعذار والنكاح ليس فيه إخراج عن الملك. بحر. 
قوله: (وهل يبطل نكاح الأمة) لما ذكر أن التكاح لا يمتع اليائع من فسخ البيع أراد أن 
بين أنه هل ينفسخ التكاح الذي عقده المشتري كما تنفسخ الإجارة أم لا. قوله: (المختار 
نعم ولوالجية) مخالفة لما صرح به في الفتح من عدم الانفساخء وكذا في الزيلعي وغاية 
البيان عن التحفة. وقال في المجتبى : إلا الإجارة وتزويج الأمةء لكن الإجارة تنفسخ 
بالاسترداد دون التكاح : وف التاترخانية عن نوادر ابن سماعة : لو فسخ البيع للعساد 
وأخذ البائع الجارية مع نقصان التزويج ثم طلقها الزوج قيل الدخول رد البائع على 
المشتري ما أخذه من النقصان. وفي السراج: لا ينفسخ التكاح لأنه لا يفسخ بالأعذار 
وقد عقده المشتري وهي على ملكه. وقد نقل في البحر عبارة السراج . ثم قال: ويشكل 
عليه ما ذكره الولوالجي ني الفصل الأول من كتاب النكاح: لو زوج الجارية المييعة قبل 
قبضها وانتقض البيع فإن النكاح يبطل في قول أبي يوسف» وهو المختارء لأن البيع متى 
انتقض قبل القبض انتقض من الأصل معنى فصار كأنه لم يكن فكان النكاح باطلا اه. إلا 
أن يحمل ما في السراج على قول محمدء أو يظهر بينهما فرق اه ما في البحر. وتبعه في 
التهر والمتحء وكتبت فيما علقته على البحر أن الفرق موجودء لأن كلام الولوالجي فيما 
قبل القبضصء وكلام السراج فيما يعد القيفى المفيد للملك؛ ثم رأيت ط نبه على ذلك 
الفرق» وكذلك نبه عليه الخير الرملي في حاشية المنح حيث قال: العجب من ذلك مع أن 
ما في السراج فيما عقد بعد القبض» وما في الولوالجية قبل القبض كما هو صريح كل من 
العبارتين فكيف يستشكل بإحداهما على الأخرى. ولئن كان كلام السراج في البيع الفاسد 
وكلام الولوالجي ف مطلق البيع» ققد تقرر أن فاسد البيع كجائزه في الأحكام» فتأمل اه. 

قلت: ويكفينا ما أسمعناك نقله عن كتب المذهبء على أن الظاهر أن كلام 
الولوالجية لا يمكن حمله على مطلق البيع» بل مراده البيع الفاسدء لأن البيع الصحيح 
صورة إما أن ينتقض بالاستحقاق أو بالخيار أو بهلاك المبيع قيل قبضهء ولا فرق في 
الأولين بين ما قبل القبض وما بعده لعدم الملك أصلاء فتخصيصه الحكم بما قبل القبض 


14 كتاب البيوع / باب البيع الفاسد 


كرجوع هبة وعجز مكاتب وفك رهن عاد حق الفسخ لو قيل القضاء بالقيمة لا 
بعده (ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما) فيحلفه الوارث» به يفتى (و) يعد 
الفسخ (لا يأخذه) بائعه (حتى يرد ثمنه)المنقودء بخلاف ما لو شرى من مديونه 
بدينه شراء فاسذا فليس للمشتري حبسه لاستيفاء دينه كإجارة ورهن وعقد 


دليل على أنه أراد البيع الفاسدء فإذا زوجها المشتري قبل القبض ثم فسخ العقد يظهر 
بطلان التكاح لكونه قبل الملك» بخلاف ما إذا زوجها بعده لأنه زوجها وهي في ملكه فلا 
ينفسخ النكاح بفسم البيع . وأما إِذا ماتت الجارية قبل قبضها في يد البائم فقد صرح في 
متفرقات بيوع البحر عن الفتح بأنه لا يبطل النكاح وإن بطل البيع . قوله: (كرجوع هية) 
أي رجوع واهب في هبته بقضاء أو بدوته كما في البحر عن الفتح . قوله: (عاد حق 
الفسخ) لأن هذه العقود لم توجب الفسخ من كل وجه في حق الكل فصولين» وكذا لو 
فسخ البيع بعيب بعد قبضه بقضاء فللبائع حق الفسخ لو لم يقضى بقيمته لزوال المانع» ولو 
رد بعيب بلا قضاء لا يعود حق الفسخ» كما لو اشتراه ثانياً. بحر. لأن رده بلا قضاء 
عقد جديد في حق ثالث. قوله: (لا بعده) أي لو زال المانع بعد القضاء بالقيمة على 
المشتري لا يعود حق الفسخء لأن القاضي أبطل حق البائع في العين» ونقله إلى القيمة 
بإذن الشرع فلا يعود حقه إلى العين وإن ارتفع السبب» كما لو قضى على الغاصب بقيمة 
المغصوب بسبب الإباق ثم عاد العبد. ذخيرة. ومراده بالقيمة ما يعم المثل. قوله: 
(بموت أحدهها) وكذا بالإجارة والرهن كما علمته. قوله: (حتى يرد ثمنه) أي ما قبضه 
البائع من ثمن أو قيمة كما في الفتح. قوله : (المتقود) لأن المبيع مقابل به فيصير محبوساً به 
كالرهن. فتح . والمراد بالمنقود المقبوض احترازاً عن الدين . قوله: (بخلاف ما لو شرى) 
أي بخلاف غير المنقود كما لو شرى الخ. قوله: (كإجارة ورهن) أي فاسدين اه ح. 
وقوله: «وعقد صحيح؟ قيل صوابه «بخلاف عقد صحيم» لا في النهر ؛ أما إذا لم يكن 
التمن منقوداًء كما إذا اشترى من مدينة عبداً بدين سابق شراء فاسداً وقبضه بالإذن فأراد 
البائع أخذه بحكم الفساد ليس للمشتري حيسه لاستيفاء ماله عليه من الدين والإجارة 
الفاسدةء وكذا الرهن الفاسد على هذا بخلاف ما إذا كان العقد صحيحاً في الأبواب 
الكلاثة اه.. 

قلت: هذا بناء على ما فهمه المعترض وهو غير متعينء لأنه يمكن حمل كلام 
الشارح على وجه صحيح» وهو أن قوله: «كإجارة ورهن؟ راجع لأصل المسألةء وهو 
قوله: ١لا‏ يأشذه حتى يرد الثمن المنقود» فيكون المراد ما إذا كان بدل الإجارة والرهن 
منشودين . 

قال في البحر: وأشار المؤلف إلى أنه لو استأجر إجارة فاسدة ونقد الأجرة أو ارتمن 
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صححيح ؛ والفرق قُْ الكاقي (فإن ماث) أحد فيا أو المؤجر أو المستقرض أو الراهن 
فاسداً. عيني وزيلعي بعد الفسخ (فالمشتري) ونحوه (أحق به) من سائر الغرماء 


رهناً فاسداً أو أقرض قرضاً فاسداً وأخذ به رهئاً كان له أن يحيس ما استأجر وما ارتين 
حتى يقبض ما نقد اعتيارا بالعقد الجائز إذا تفاسخا اه. ونحوه في الفتح وعليه فقوله 
«وعقد صحيح» قصد بذكره أن هذه العقود مثله إذا كان البدل فيها منقوداً. فإنه إذا كان 
منقودا لا فرق بين العقد الصحيح والفاسد في ثبوت حق الحبس بعد الفسخ في الكل » بل 
الفرق بينهما في غير المنقود . 

قال في جامع الفصولين برمز الخائية: شرى من مديونه فاسداً ففسخ ليس له حبس 
المبيع لاستيفاء دينه وكذا لو آجر دائنه إجارة فاسدة» ولو كان عقد البيع أو الإجارة جائزاً 
فله الحيس لدينه اه. فأفاد أن له الحبس في العقد الجائز إذا كان البدل غير دين بالأولى 
فافهم. قوله: (والفرق في الكاني) أي الفغرق بين الغاسد والصحيح إذا كان البدل غير 
منقود حيث يملك الحبس في الصحيح دون الفاسد هو ما ذكره في كافي النسفي . 

وحاصله أنه لما وجب للمديون على المشتري مثل الدين صار الثمن قصاصاً 
لاستوائهما قدرا ووصفآء فاعتبر بما لو استوفيا حقيقة فكان له حق الحبس» وفي الفساد 1 
يملك الثمن بل تجب قيمة المبيع عند القبض وهي قبله غير مقررة لاحتمالها السقوط 
بالفسخ ودين المشتري مقررء والمقاصة إنما تكون عند الاستواء وصفاً فلم يكن له حق 
الحبس اه. قوله: (فإن مات أحدهما) عبارة العيني» والزيلعي : فإن مات البائع» وهي 
أنسب لقول المصنف افالمشتري أحق»2. قوله: (والمستقرض) بأن استقرض فاسداً وأعطى 
به رهناً. بحر. قوله: (فاسداً) حال من الكل» وفيه وصف العاقد بصفة عقده ازا لأنه 
محله . قوله: (بعد الفسخ) نص على المتوهم» فإن الحكم كذلك قبل الفسخ بالأولى ط. 
قوله: (فالمشتري ونحوه) أي المستأجر والمقرض والمرتهن . 

وحاصله أن الحيّ الذي بيده عين المبيع أو المستأجر أو الراهن أحق بما في يده من 
العين من غرماء الآخر الميت حتى يقبض ما نقد. قال في الفتح: لأنه مقدم عليه: في 
حياته» فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته» إلا أن الرهن مضمون بقدر الدين والمشتري 
بقدر ما أعطىء فما فضل فللغرماء اه. قال الرحمتي: لكن سيأتي في كتاب الإجارة أن 
الراهن فاسدا أسوة''' الغرماء؛ وسيأقي آخر الرهن مثل ما هناء ووفقنا بأن ما هنا وما يأني 

فى الراهن إذا كان سابقاً على الدين» وما في الاجارة إذا كان الدين متقدماً على الرهن اه.. 

وسيأق توضيحه في آخر الرهن إن شاء الله تعال. 


)١(‏ في ط (قوله أن الراهن أسوة» لعل صوابه «أن المرتبن أسرة للغرماء» إذ لا معني لكون الرافن أسوة للغرماء: 
فائه مطلوب لا طالب . 
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بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حتى يأخذ ماله (فيأخذ) المشتري (دراهم الثمن بعينها 
لو قائمة؛ ومثلها لو هالكة) بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسدء وهو الأصح 
(و) إنما (طالب للبائع ما ربح) في الثمن 


تنبيه : لم يذكر ما إذا مات المشتري فاسداً. وفي الخلاصة والبزازية: ولو مات المشتري 
فالبائع أحق من سائر الغرماء بماليته» فإن زاد شيء فهو للغرماء اه. ومعناه: أنه لو 
اشترى عيد! فاسدا وتقابضا ثم مات المشتري وعليه ديون وفسخ البائع البيع مع الورثة 
فالبائع أحق بمالية العبد وهي ما قبضه من المشتري حتى يسترد العبد المبيع كما لو مات 
البائع » فإن كانت قيمة العبد أكثر ما قبض فالرائد للغرماءء هذا ما ظهر لي فتأمله. قوله: 
(بل قبض تجهيزه) أي تجهيز البائع أو المؤجر وما بعدهء بمعنى أنه لو مات وكان المبيع 
ثوباً مئلا احتيج لتكفينه به فللمشتري حبسه حتى يأخذ ماله. قال ط : والأولى أن يقول: 
بل من تجهيزه . 

مَطلَبٌ في تَعْيين الدّرَاهم في المَقْدٍ القَاسِدٍ 

قوله: (بناء على تعين الدراهم) المراد بها ما يشمل الدنانير. وفي الأشباه: النقد لا 
يتعين في المعاوضات وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتانء ورجح بعضهم تفصيلاً بأن ما 
فسد من أصله: أي كما لو ظهر المبيع حراً أو أم ولد يتعين فيه لا فيما انتقض بعد 
صحته: أي كما لو هلك المبيع قبل التسليم والصحيح تعينه في الصرف يعد فساده وبعد 
هلاك المبيع» وني الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه» وفيما إذا تبين 
بطلان القضاءء فلو ادعى على آخر مالآ وأخذه ثم أقرّ أنه لم يكن له على خصمه حق فعلى 
المدعي رد عين ما قبض ما دام قائماًء ولا يتعين في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول 
فترد مثل نصفهء ولذا لزمها زكاته لو تنصاباً حولياً عندهاء ولا في النذر والوكالة قبل 
التسليم» وأما بعده فالعامة كذلك» وتتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة 
والمضاربة والغخصب ‏ وتحامه في -جامع الفصولين اه. فوله : (المصتف وطاب للبائع ما ربح 
لا للمشتري) صورة المسألة ما ذكره محمد في الجامع الصغير : اشترى من رجل جارية بيعا 
فاسداً بألف درهم وتقابضا وربح كل منهما فيما قبض بتصدق الذي قبض الجارية بالربح 
ويطيب الربح للذي قبض الدراهم اه , 

وقول الشارح «وإنما طاب الخ؟ أورده في صورة جواب عما استشكله صدر 
الشريعة وصاحب العناية والفتح والدرر والبحر والمنح وغيرهمء من أن المذكور في 
المنون من أن الربح يطيب للبائع في الثمن النقد هو الموافق للرواية المتصوصة في الجامع 
الصغيرء وهو صريح في أن الدراهم لا تتعين في البيع الفاسد» فيناقض قولهم إن تعينها 
فيه هو الأصح. فإنه يقتضي أن الأصح أنه لا يطيب الريح للبائع فيما قبضص» وقد 
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لا على الرواية الصحيحة المقابلة للأصح. بل على الأصح أيضاً لأن الثمن في العقد 
الثاني غير متعين» ولا يضر تعيينه في الأول كما أفاده سعدي (ل) يطيب (للمشتري) 
ما ربح في بيع يتعين بالتعيين بأن باعه بأزيد لتعلق العقد بعينه فتمكن الخبث في 
الربح فيتصدق به (كما طاب ربح مال ادعاه) على آخر فصدقه على ذلك (فقضى له) 


أجاب العلامة سعدي جلبي في حاشية العناية بما أشار إليه الشارحء وهو أنه يطيب 


على كل هن القولين» لأن عدم التعيين إنما هو في العقد الثاني الصحيح؛ لا في العقد 
الأول الفاسد اه. 


وبيانه أنه إذا باع فاسدأ وقيض دراهم الثمن ثم فسخ العقد يجب رد تلك الدراهم 
بعينها على المشتري» لأن الأصح تعينها في البيع الفاسد» فلو اشترى بها عبداً مثلا شراء 
صحيحاً طاب له ما ربح؛ لأنها لا تتعين في هذا العقد الثاني لكونه عقداً صحيحاًء حتى 
لو أشار إليها وقت العقد له دفع غيرهاء فعدم تعيئها في هذا العقد الصحيح لا ينافي كون 
الأصح تعينها في العقد الفاسد. وقد أجاب العلامة الخير الرملي بمثل ما أجاب العلامة 
سعدي قبل اطلاعه عليه وقال: إن في عجب عجيب من فهم هؤلاء الأجلاء التناقض من 
مئل هذا مع ظهوره. قوله: (لا على الرواية الصحيحة) أي القائلة بعدم تعين الدراهم في 
العقد الفاسد اه ح. قوله: (في بيع يتعين بالئعيين) أراد بالبيع المبيع» وأشار بقوله يتعين 
بالتعيين؟ كالعبد مثلا إلى وجه الفرق بين طيب الربح للبائع لا للمشتري؛ وهو أن ما يتعين 
بالتعيين يتعلق العقد به فتمكن الخبث فيه والنقد لا يتعين في عقود المعاوضة» فلم يتعلق 
العقد الثاني بعينه» فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق كما في الهداية» وإنما لم يتعين 
النقد لأن ثمن المبيع يثبت في الذمة؛ بخلاف نفس المبيع لأن العقد يتعلق بعينه؛ ومفاد 
هذا الفرق أنه لو كان بيع مقايضة لا يطيب الربح لهماء لأت كلا من البدلين مبيع من 
وجه ولو كان عقد صرف يطيب لهاء لكن قدمنا آنفاً في الأشباه أن الصحيح تعينه في 
الصرف بعد فساده. وني شرح البيري عن الخلاطي أنه الصحيح المذكور في عامة الروايات 
اه فافهم. قوله: (بأن باعه بأزيد) تصوير لظهور الربح فلا يطيب له ذلك الزائد عما 
اشترى بهء وأفاد أن ذلك في أول عقد. وأما إذا أخذ الثمن واتجر وربح بعده أيضاً يطيب 
له لعدم التعين في العقد الثاني كما تبه عليه طء وهو ظاهر مما مر. قوله: (كما طاب الخ) 
صورته ما في الجامع الصغير أيضاً: لو ادعى على آخر مالا فقضاه ثم تصادقا على أنه لم 
يكن له عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم التى قبضها على أنا دينه يطيب له الربح. 
لأن الدين وجب بالإقرار عند الدعوى ثم استحق بالتصادق وكان المقبوض بدل المستحق 
وهو الدين» ويدل المستحق مملوك ملكا فاسداًء بدليل أن من اشترى عبداً بيجارية أو ثوب 
ثم أعتق العقد واستحقت الجارية يصح عتق العيد» فلو لم يكن بدل المستحق مملوكاً م 
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أي أوفاه إياه (ثم ظهر عدمه بتصادقهما) إنه لم يكن عليه شيء؛ لأن بدل المستحق 
تملوكاً ملكاً فاسداًء والخبث لفساد الملك إنما يعمل فيما يتعين لا فيما لا يتعين» 
وأما الخبث لعدم الملك كالخغصب قيعمل فيهما كما بسطه خسرو وابن الكمال. 
وقال الكمال: لو تعمد الكذب في دعواه الدين لا يملكه أصلاء وقواه في النهر. 
وفيه: الحرام ينتقل» فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه 
وصح بيعه؛ لكن لا يطيب له ولا للمشتري منهء بخلاف البيع الفاسد فإنه لا 
يطيب له لفساد عقدهء ويطيب للمشتري منه لصحة عقده. وفي حظر الأشباه: 


يصح العتق» إذ لا عتق في غير الملك. وتمامه في الفتح. قوله: (لأن بدل المستحق مملوكاً) 
كذا فيما رأيته في عدة نسخ بنصب مملوكاً وهو كذلك في بعض نسخ النهرء وي بعضها 
بالرفع وهو الصواب على اللغة المشهورة في رفع خير إن. قوله: (فيما يتعين) كالعروض 
لا فيما لا يتعين كالنقود؛ ومر بيانه. قوله : (كالغصب) وكالوديعة» فإذا تصرف الغاصب 
أو المودع في العرض أو النقد يتصدق بالربح لتعلق العقد بمال غيره. وتمامه في الدرر. 
قوله: (وقال الكمال الخ) تقييد لما في المتن. قوله: (لا يملكه أصلا) لأنه متيقن أنه لا 
ملك له فيه فتح: أي فلا يطيب له ما ربح مطلقاً سواء تعين أو لا. قوله: (وقواه ني 
النهر) بتصريحهم في الإقرار بأن المقر له إذا كان يعلم أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له 
أخذه عن كره منهء أما لو اشتبه الأمر عليه حل له الأخذ عند محمدء خلافاً لأبي 
يوسف» وحيتئذ لا يطيب له ربحهء ويحمل الكلام هاهنا على ما إذا ظن أن عليه ديناً 
بالإرث من أبيه ثم تبين أن وكيله أوفاه لأبيه فتصادقا على أن لا دين فحينئذ يطيب لهء 
وهذا فقه حسن فتدبره اه. ونقله عنه الرمل وأقرهء وبه اندفع ما في البحر من أن ظاهر 
إطلاقهم خلاف ما في الفتح. قوله: (الحرام ينتقل) أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي 
وتبدلت الأملاك. ويأي تمامه قريباً. قوله : (ولا للمشتري منه) فيكون بشرائه منه مسيئا 
لأنه ملكه بكسب خبيث» وفي شرائه تقرير للخبث ويؤمر بما كان يؤمر به البائع من رده 
على الحري» لأن وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل غدر 
الأمان» وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما ني ملك البائع الذي أخرجه»؛ بخلاف 
المشتري شراء فاسداً إذا باعه من غيره بيعاً صحيحاً فإن الثاني لا يؤمر بالرد وإن كان البائع 
مأموراً به؛ لأن الموجب للرد قد زال ببيعه» لأن وجوب الرد بفساد البيع حكمه مقصور 
على ملك المشتري وقد زال ملكه بالبيع من غيره؛ كذا في شرح السير الكبير للسرخسي 
من الباب الخامس بعد الماثة . 
مَطلَّبٌ : البَيْع القَاسِدُ لا يَطِيْبُ لَهُ ويَطِيْبُ للمُشتري مِنْه 


- 


قوله: (ويطيب للمشتري منه لصحة عقده) فيه أن عقد المشتري في المسألة الأول 
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الحرمة تتعدد مع العلم بها إلا في حق الوارث وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب 
الأموال» 


صحيح أيضاً» وقد ذكر هذا الحكم في البحر معزياً للإسبيجابي بدون هذا التعليل» فكان 
المناسب إسقاطه . 

ثم اعلم أنه ذكر في شرح السير الكبير في الباب الثاني والستين بعد الماثة أنه إن لم 
يرده يكره للمسلمين شراؤه منه لأنه ملك خبيث بمنزلة المشتري فاسداً إذا أراد بيع 
المشتري بعد القيض يكره شراؤه منه وإن نفذ فيه بيعه وعتقه لأنه ملك حصل له يسيب 
حرام شرعاً اه. فهذا الف لقوله #ويطيب للمشتري» وقد يجاب بأن ما أخرجه من دار 
الحرب لما وجب على المشتري رده على الحري لبقاء المعنى الموجب على البائع رده تمكن 
الخبث فيه فلم يطب للمشتري أيضاً كالبائع» بخلاف البيع الفاسد فإن رده واجب على 
البائع قبل البيع لا على المشتري» لعدم بقاء المعنى الموجب للرد كما قدمناه فلم يتمكن 
الخبث فيه فلذا طاب للمشتري» وهذا لا ينافي أن نفس الشراء مكروه لحصوله للبائع 
بسبب حرامء ولأن فيه إعراضاً عن الفسخ الواجب» هذا ما ظهر لي. 


-ين00 


مَطلَبٌ : الْحَرْمَةٌ متَعَدَدُ 

قوله: (الحرمة تتعدد الخ) نقل الحموي عن سيدي عيد الوهاب الشعراني أنه قال في 
كتابه المنن : وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين. سألت عنه الشهاب 
ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك» أما لو رأى المكاس مثلا يأخذ من 
أحد شيئاً من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام اه. 

مَطلَبٌّ فِيْمَنْ وَرِتَ مَالَا حَرَاماً 

قوله: (إلا في حق الوارث الخ) أي فإنه إذا علم أن كسب مورثئه حرام يحل لهء 
لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه» وهذا معنى قوله ااوقيده 
في الظهيرية الخ». وفي منية اللفتى: مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من 
حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد عليه حل له الإرثء» والأفضل أن يتورّع 
ويتصدق بنية خصماء أبيه اه. وكذا لا يحل إذا علم عين الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه. 
خا في البزازية : أخذ مورئه رشوة أو ظلماً» إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذهء وإلا قله 
أخذه حكماء أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء. اه. 

والحاصل أنه إن علم أرياب الأموال وجب رده عليهمء وإلا فإن علم عين الحرام لا 
يحل له ويتصدق به بئية صاحيه وإن كان مالا مختلطأ مجتمعاً من الحرام ولا يعلم أربابه ولا 
شيئاً منه بعينه حل له حكماء والأحسن ديانة التنرّه عنه . قفي الذخيرة: سئل الفقيه أبو 
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و ستمحققه ثمة . 


(بنى أو غرس فيما اشتراه فاسداً) شروع فيما يقطع حق الاسترداد من 
الأفعال الحسية بعد الفراغ من القولية (الزمه قيمتهما) وامتنع الفسخ . وقالا: 
ينقضهما ويرد المبيع » ورجححه الكمال. و تعقبه في النهر الحصولهما بتسليط البائع 


جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان ومن الغرامات المحومات وغير ذلك عل يحل لمن 
عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إلىّ في دينه أن لا يأكل ويسعه حكماً إن ل 
يكن ذلك العلعام غصياً أو رشوة. وفي. الخانية: امرأة زوجها في أرض الجور» إن أكلت من 
طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصباًفهي في سعة من أكله» وكذا لو اشترى طعاماً أو 
كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تتاوله والإثم على الزوج اه. قوله: 
(وسنحققه ثمة) أي في كتاب الحظر والإباحة. قال عاك بعد ذكرم اها هنا لكن في اجنين 
مات وكسبه حرام فالميراث حلال» ثم رمز وقال: لا نأخذ ببذه الرواية» وهو حرام مطلقا 
على الورثة فتنبه اه ح ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أريابه» وينيغي تقييده يما إذا كان عين 
الحرام ليوافق ما نقلناه» إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيثاً» لكن لا يحل له 
التصرف فيه مالم يؤدٌ بدله كما حققتاه قبيل باب زكاة المال» فتأمل . 
مَطْلَبٌ في أخكام َبَاَةِ المَببّع َاسِداً 

قوله: (بنى أو غرس فيما اشتراء فاسداً) وكذا لو شرى فاسداً قاضبان نخل فغرسه 
وأطعم وإن شراه مطعماً فكذلك عندهء وعند الثاني يقلعه إن لم يضر الأرض . ذخيرة. 
قوله: (لزمه قيمتهما) أي قيمة الدار والأرض. منخ. والأولى إفراد الضمير لأن العطف 
بأوء وعلله الكرخي في مختصره بأن البناء استهلاك عند الإمام: أي ومثله الغرس لأن 
البناء والغرس يقصد بهما الدوام وقد حصلا بتسليط من البائع فينقطع بهما حق الاسترداد 
كالبيع. قوله: (ورجحه) حيث قال: وقولهما أوجه» وكون البناء يقصد للدوام يمنع 
للاتفاق في الإجارة على إيجٍاب القلع» فظهر أنه قد يراد للبقاء وقد لاء فإن قال: إن 
المستأجر يعلم أنه يكلف القلع ففعله مع ذلك دليل على أنه لم يرد البقاء قلنا المشتري فاسداً 
أيضاً يكلف القلع عندنا اف. قوله: (وتعقبه في النهر الخ) حيث قال: أقول: البناء 
الحاصل بتسليط البائع إنما يقصد به'الدوام» بخلاف الإجارة» وببذا عرف أن محط 
الاستدلال إنما هو التسليط من البائع» وكل ما هو كذلك يتقطع به حق الاسترداد اه.. 

قلت: وفيه أن المؤجر أيضاً سلط المستأجر على الانتفاع يأرضه والمستأجر يملك 
البناءء فالأحسن الجواب بالقرق بين التسليظين بأن اليائع سلطه على المبيع على وجه قد 
ينقطع به حق الاستردادء بأن يخرجه عن طلكه ببيع ونحوهء أو بأن يفعل فيه ما يقصد به 
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وكذا كل زيادة متصلة غير متولدة كصبغ وخياطة وطمحن حنطة ولت سويق وغزل 
قطن وجارية علقت منهء فلو منقصلة كولد أو متولدة كسمن فله الفسخء ويضمنها 
يد المشتري بفعل المشتري أو المبيع أو بآفة سنماوية أخذه البائع مع الأرش» ولو 


الدوام لجواز أن لا يطلب البائع الفسخ قبله؛ بخلاف المؤجر فإنه إنما سلطه في وقت 
خاص. وأما كون الفسخ حقاً للشرع فلا يبطل بتسليط البائع فينقض بأنه قد بطل 
بإخراجه عن ملكه ببيع ونحوه وهو بتسليط البائعء فكذا هنا تقديماً لحق العبد لفقره» 
وكون البيع ونحوه تعلق به حق الغير فيقدم» وهنا تعلق به حق العاقد العاصي فلا يقدم 
قد يمنم بأن العاصي لم يبطل الشرع حقهء كمن غصب حجداً وجعله أس حائطه يضمن 
قيمته ولا يكلف..بنقص الحائط؛ فافهم. قوله: (وكذا) أي ومثل البناء والغرس في امتناع 
الفسخ كل زيادة متصلة بالمبيع غير متولدة منه. قوله: (وجارية علقت منه) جعله من 
الزيادة الغير المتولدة نظراً لماء الرجل ط . قوله: (فلو منفصلة كولد الخ) أي يأن ولدت 
من غير المشتري. وفي الجوهوة: لو كانت الزيادة متصلة غير متولدة كالصبغ والخياطة 
انقطع حق القسخ» وإن كانت متولدة: أي كالسمن لا تمنع الفسخ» وكذ! متفصلة متولدة 
كالولد والعقر والأرش» ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري لا يضمنهاء وإن 
استهلكها ضمن» وإن هلك البيع فقط فلليائع أخذها وأخذ قيمة المبيع يوم القبض» وإِن 
كانت منفصلة غير متولدة كالكسب والهبة فللبائع أخذ المبيع معها ولا تطيب له ويتصدق 
بيباء وإن هلكت في يد المشتري لا يضمنء وكذا لو استهلكها عندهء وعندهما: يضمن؛ 
وإن استهلك المبيع فقط ضمنه والزوائد له لتقرر ضمان الأصل اه ملخصاً. وبه علم أن 
الزيادة بأقسامها الأربع لا تمنع الفسخ.ء إلا المتصلة الغير المتولدة» أما المنصلة المتولدة 
كالسمن و المنفصلة المنولدة كالولد والغير المنولدة كالكسب فإنها لا تمئع الفسخ» وأنه 
يضمن المنفصلة المتولدة بالاستهلاك لا بالهلاك» وكذا غير المتولدة عند*ما لا عنده» وهذا 
التقرير أيضاً موافق ا في البحر عن جامع الفصولين. قوله: (سوى منفصلة غير متولدة) 
أي كالكسب» وهذا استثناء من قولهةويضمئها باستهلاكها» فإن هذه لا تضمن 
بالاستهلاك عند الإمام كما علمته. 
مَطلْبٌ: أَحْكَامٌ نفْصَانٍ الميْع قَايداً 
قوله: (لو نقص الخ) شروع في حكم نقصان البيع فاسداً بعد بيان زيادته. قوله: 
(أخذه البائع مع الأرش) أي أرش النقصان» ويجير على ذلك.لو أراده المشتري» لا في 
جامع الفصولين : لو قطع ثوباً شراه فاسداً ول يخطه حتى أودعه عند بائعه يضمن نقص 
القملع لا قيمته لوصوله إلى ربه إلا قدر نقصه فوقع عن الرد المستحق ‏ قال: هذا التعليل 
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بفعل البائع صار مسترداً ولو بفعل أجنبي» خير البائع . 
(وكره) تحريماً مع الصحة (البيع عند الأذان الأول) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا 
بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي» فإذا انتفى انتفى» وقد خص منه من لا 


إشارة إلى أن المبيع فاسداً إذا نقص في يد المشتري لا يبطل حقه في الردء إذ لو بطل لا كان 
الرد مستحقاً عليه اه. فهو كما ترى ناطق يما قلنا. رمي . 

تتبيه : لو زال العيب رجع المشتري على البائع بالأرش الذي دفعه إليهء كما لو 
ابيضت عين الجارية في يد المشتري فاسدا وردها مع نصف القيمة ثم ذهب البياض فعلى 
البائع رد الأرش كما في التاترخانيةء ومثله ما قدمناه عنها فيما لو زوّج المشتري الأمة ثم 
فسخ البيع وأخذ البائع نقصان التزويج ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها رجع المشتري 
على البائع بما أخذ. قوله: (صار مسترداً) حتى لو هلك عند المشتري ولم يوجد منه حبس 
عن البائع هلك على البائع . جامع الفصولين. قوله: (خير البائع) إن شاء أخذه من 
المشتري وهو يرجع على الجانيء وإن شاء اتبع الجاني وهو لا يرجع على المشتري. جامع 
الفصولين . قوله: (وكره تحريماً مع الصحة) أشار إلى وجه تأخير المكروه عن الفاسد مع 
اشتراكهما في حكم المنع الشرعي والإثمء وذلك أنه دونه من حيث صحته وعدم فساده. 
لأن النهي باعتيار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته» ومثل هذا النهي لا 
يوجب الفساد بل الكراهية كما في الدرر. وفيها أيضاً أنه لا يجب فسخه ويملك المبيع قبل 
القبيض ويجب الثمن لا القيمة اه. لكن في النهر عن النهاية أن فسخه واجب على كل 
منهما أيضاً صوناً لهما عن المحظور وعليه مشى الشارح في آخر الباب» ويأتي تمامه. 
قوله: (عند الأذان الأول) وهو الذي يجب السعي عنده. قوله: (إلا إذا تبايعا يمشيان 
الخ) قال الزيلعي: هذا مشكلء» فإن الله تعالى قد نبى عن البيع مطلقاء فمن أطلقه في 
بعض الوجوه يكون تخصيصاً وهو نسخ» فلا يجوز بالرأي . شرتبلائية . والجواب ما أشار 
إليه الشارح من أن النص معلل بالإخلال بالسعي ومخصصء لكن ما مشى عليه الشارح 
هنا مشى على خلافه في الجمعة تبعاً للبحر والزيلعي. قوله: (وقد خص منه الخ) جواب 
ثان: أي والعام إذا دخله التخصيص صار ظنياً فيجوز تخصيصه ثانياً بالرأي: أي 
بالاجتهادء ويه اندفع قول الزيلعي: قلا يجوز بالرأي . 

قلت: وفيه نظرء فإن إشكال الزيلعي من حيث أن قوله تعالى: «وذروا البيع» 
مطلق عن التقييد بحالة دون حالةء فإن مفاد الآية الأمر بترك البيع عند النداء؛ وهو 
شامل حالة المشي» والذي خص منه من لا تهب عليه الجمعة هو الواو في #فاسموا» ولا 
يلزم منه تخصيص من ذكر أيضاً في «وذروا البيع» لأن القرآن في النظم لا يلزم منه 
المشاركة في الحكم كما تقرر في كتب الأصولء نظيره قوله تعال: «أقيموا الصلاة وآنوا 


كتاب البيوع / ياب البيع القاسد و 


جمعة عليه . ذكره المصنف . (و) كره (التحش) بفتحتين ويسكن : أن يزيد ولا يريد 
الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه ويجري في النكاح وغيرء. ثم النهي محمول 
على ما (إذا كانت السلعة بلغت قيمتهاء أما إذا لم تبلغ لا) يكره لانتفاع الخداع. 
عناية (والسوم على سوم غيره) ولو ذمياً أو مستأمناًء وذكره الأخ في الحديث ليس 
قيدأء بل لزيادة التنفير. خهر. وهذا (بعد الاتقاق على مبلغ الشمن) أو المهر (وإلا لا) 
يكره لأنه بيع من يزيدء وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحاً وحلسا ببيع من يزيد 


الزكاة© فإن الخطاب عام في الموضعين» لكن خص الدليل من الأول جماعة كالمريض 
العاجز. ومن الثاني جماعة كالفقير مع أن المريض تلزمه الزكاة والفقير تلزمه الصلاة. 


والحاصل أن الدليل خص من وجوب السعي جماعة كالمريض والمسافرء ولم يرد 
الدليل بتخصيص هؤلاء من وجوب ترك البيع فيقى الأمر شاملا لهم إلا أن يعلل بترك 
الإخلال بالسعي فيرجع إلى الجواب الأول فلم يفد الثاني شي عأ أ فتأمل . قوله: (وكره 
النبجش) لحديث الصحيحين: دلا تَتلَقّى الَكْبَانَ للْبيِع وَلَآ يَِمْ بَعْضْكُمْ عَلِىَ بَبْع بَعْضٍ١‏ 
وَل كاجَْشُواء وَلا يع حَاضِرٌ لياو" . داتعم . قوله : (أو يبمدحه) تفسير آخرء عير عنه ف 
النهر بقيل نقلاً عن القرماني في شرح المقدمة قال: وف القاموس ما يفيده. قوله: (في 
النكاح وغيره) أي كالإجارة» وهذا ذكره المصنف في منحه. قوله: (لا يكره) بل ذكر 
القهستاني وابن الكمال عن شرح الطحاوي أنه في هذه الصورة محمود. ا والسوم 
على سوم غيره) وكذا البيع على بيع غيره. قفي الصحيحين : هنبَى رَسُولٌ الله صَلْا الله 
عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلْقّي الرُكْبَانِه إلى أن قال: هوَأَنْ يَسْتَامَ الوّجُل عَلَ سَوْم أخيه» وفي 
الصحيحين أيضاً: لاي يبع الرّجُل عَلَ بَيْع أَخِيد َل يب على خطية أيه إل أن 
يدن له . 

وصورة السوم أن يتراضيا بثمن وَيَقّع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو 
مثله . 

وصورة البيع أن يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا 
الثمن أفاده في الفتح قال الخير الرملي: ويدخل في السوم الإجارةء إذ هي بيع المتاقع . 
قوله: (بل لزيادة التنفير) لأن السوم على السوم يوجب إيحاشاً وإضراراء وهو في حق 
الأخ أشد منعاً. قال في النهر كقوله في الغيبة: ذكرك أخاك بما يكرهء إذ لاخفاء في منع 
غيبة الذمي. قوله: (وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحاً وحلساً الخ) رواه أصحاب السئن 
الأربعة في حديث مطول ذكره في الفتح. وفي المصباح: الجلس كساء يجعل على ظهر اليعير 
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يلبس السعر) على الواردين لعدم علمهم بهء فيكره للضرر والغرر (أما إذا انتفيا 
فلا) يكره. 


و كره (بيع المعاضر للبادي) وهذا (في حالة قحط وعورء وإلا ل لاتعدام 


الضررء قيل الحاضر الملك والبادي المشتري» والأصح كما في المجتبى أنهما 
السمسار والبائع 


تحت رحله جمعه أحلاس كحمل وأحال والجلس بساط يبسط في البيت ‏ قوله: (وتلة 
الجلب) بفتحتين وهو المراد من تلقي الركبان ني الحديث المارء وهذا يؤيد تفسيره بالجالب. 
لأن الركبان جمع راكبء لكن الذي في المصباح والمغرب تفسيره بالمجاوب تأمل . 

قال في الفتح : وللتلقى صورتان : 

إحداهما أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد 
بزيادة. وثانيهما” أن يشتري منهم بأرخص من سعر اليلد وهم لا يعلمون بالسعر. 
قوله : (للضرر والغرر) لف ونشر مرتب» فالضرر في الصورة الأولى والغرر يتلييس السعر 
في الصورة الثانية. قوله: (وبيع الحاضر للبادي) لحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: (غبى رسول الله 286 أن يتلقى الركبان» وأن يبيع حاضر لباد؛ قال: قلت 
لابن عباس عا قوله حاضر لياد قال: لا يكون له سمساراً فنح. والحاضر من كان من 
أهل الحضر خلاف البدوء فالبادي من كان من أهل البادية أي البرية» ويقال حضريّ 
وبدوي نسبة إلى الحضر والبدو. قوله: (في حالة قحط وعورُ) القحط: انقطاع المطر. 
والعوز: بتحريك الواو الحاجة. قال في المصباح: عوز الشيء عوزا من باب تعب عر قلم 
يوجدء وعزت الشيء أعوزه من ياب قال احتجب إليه فلم أجده. قوله: (قيل الحاضر 
المالك الخ) مشى عليه في الهداية حيث قال : وهو أن يبيع من أهل البدو طمعاً في الثمن 
الغالى لما فيه من الإضرار بهم اه أي بأهل البند. قال الخير الرملي: ويشهد لصحة هذا 
التفسير ما في الفصول العمادية عن أبى يوسف: لو أن أعراباً قدموا الكوفة وأرادوا أن 
يمتاروا منها ويضر ذلك بأهل الكوفة قال أمنعهم عن ذلك»: قال ألا ترى أن أهل البلدة 
يمنعون عن الشراء للحكرة فهذا أولى اه. قوله: (والأصح أعهما”"' السمسار والبائع) بأن 
يصير الحاضر سمساراً للبادي البائع . قال في الفتح قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار 
الحاضر القروي من الْبيع ويقول له لا تيع أنت أنا أعلم بذلك فيتوكل له ويبيع ويغالي؛ 
)١(‏ ف ط (توله وثانيهما) عكذا بخطهء والأولى «وثاتيتهماة كما لا يحفى . 
(؟) في ط (قوله والأصح أتهما الخ) الذي في نسخ الشارح «والأصح كما في المجتبى أنهما الخ» 


كتاب / باب البيم الفاسد يفال 


ل هل ف يللا 5 


(لا) يكره (بيع من يزيد) لما مر ويسمى بيع الدلالة (ولا يفرق) عبر بالنفي مبالغة في 
المع اللعنةُ عَليّْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامٌ مَنْ كَرّقَ بَينُ وَالِدٍ وَوَلَدِه وَأَخْ وَأَخِيده رواه ابن 
ماجة وغيره. عيني. وعن الثاني فساده مطلقاًء وبه قال زفر والأئمة الثلاثة (بين 
صغير) غير بالغ 


ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس . قوله : الموافقته آخر الحديث) ولموافقته لتفسير 
راوي الحديث كما قدمناه عن الصحيحين . قوله: (دعوا الناس يرزق يعضهم بعضا) كذا 
في البحر. والذي في الفح : ١دعوا‏ الناس يرزق الله بعضهم من بعض» ونقل الخير الرملي 
عن ابن حجر الهيئمي أن بعضهم زاد: دعوا الناس في غفلاتهم» وتسيه لمسلم. قال: 
وهو غلط لا وجود لهذه الزيادة في مسلمء بل ولا فى كتب الحديث كما قضى به سير ما 
بأيدي الناس منها اه. قوله: (ولذا عدى باللام لا يمن) هذا مرجح آخر للتفسير الثاني 
فإن اللام في «أن يبيع حاضر لبادة تكون على حقيقتها وهي التعليل: أما على التفسير 
الأول تكون بمعنى «من» أو زائدةء لأنه يقال: بعت الغوب من زيد . قال في المصباح . 
وربما دخلت اللام مكان #من»؛ يقال بعتك الشيء وبعته لكء فاللام زائدة زيادتها في 
قوله تعالى: #وإذ بوأنا لإيراهيم مكان البيت*» والأصل بوأنا إبراهيم. قوله: (لا مر) أي 
قريباً من قوله: «وقد باع عليه الصلاة والسلام الخ*. قوله: (ويسمى بيع الدلالة) أي بيع 
الدلال. قال في الفتح. وهو صفة البيع في أسواق مصر المسمى بالبيع في الدلالة . 
مَطْلّبٌ في التَفْرِيقٍ بَينْ الصّغِير وَمَحْرَمه 

قوله: (ولا يفرق) بالبناء للمجهول» وهو أولى من قول النهر : ولا يفرق المالك». 
لأن حذف الفاعل لا يجوزء إلا أن يقال: إنه تفسير للضمير الراجع إلى المالك المفهوم من 
المقام» تأمل . وكما يمنع المالك عن التفريق يمنع المشتري كما يأتيء والكراهة فيه تحريمية 
كما في الفتح. قوله: (عير بالنفي مبالغة في المنع) كذا في الفتح. ووجهه أن شأن المسلم 
عدم فعل المحرم شرعاء فكأنه أمر لا يقع منه لا حاجة إلى نبيه عنه . قوله : (وعن الثاني 
الخ) قال العلامة نوح في حواشي الدرر: وعن أب يوسف روايتان: رواية لا يجوز البيع في 
قرابة الولاد ويجوز في قرابة غيرهاء وهو الأصح في مذهب الشافعي . وفي رواية: لا يجوز 
في الكل: أي قرابة الولاد وغيرهاء وهو قول الإمام أحمدء لأن الأعر بالرد في الحديث لا 
يكون إلا في الفاسد. وقال مالك: لا يجوز في الأم ويجوم في غيرها اهء وما ذكره الشارح 
بعيد عن هذا ط. قوله: (غير بالغ) أشار به إلى أن مدة منع التفريق تمتد إلى بلوغ الصغير 


)1677/5١( ١١ أخرجه ملم “الات‎ )١( 


.+ كتاب الب / ياب بيع الفاسد 


(وذي رحم حرم منه) أي محرم من جهة الرحم لا الرضاع كابن عم هو أخ رضاعاًء 
فافهم (إلا إذا كان) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مال» أو بيع ممن حلف بعتقه 
أو كان المالك كافراً لعدم مخاطبته بالشرائع. أو متعدداً ولو الآخر لطفله أو مكاتبه 


بالاحتلام أو بالحيض» وهو قول للشافعي وني أظهر قوليه: إلى زمان التمييز سبع أو ثمان 
بالتقريب. وقال بعض مشايخنا: إذا راهقا ورضيا بالتفريق فلا بأس بهء لأنهما من أهل 
النظر لأنفسهماء وربما يريان المصلحة في ذلك. فتح. قوله: (وذي رحم) أطلقه فشمل 
ما إذا كان صغيراً أيضاً أو كبيراً كما في الهداية وغيرهاء ولذا قال بعده: بخلاف 
الكبيرين. قوله: (أي محرم من جهة الرحم) أشار إلى أن الضمير في «منه» راجع إلى الرحم 
لا إلى الصغير» فلا بد أن تكون محرميته من جهة الرحم لا من الرضاع احترازأ عن ابن 
عم هو أخ رضاعاً فإنه رحم محرم لكن محرميته من الرضاع لا من الرحمء وإلى ذلك أشار 
بقوله فافهم. وخرج أيضاً بالأولى المحرم لا من الرحم كالأخ الأجنبي رضاعاً وامرأة 
الأب والرحم غير المحرم كابن العم. قوله: (وتوابعه) هي التدبير والاستيلاد والكتابة ح. 
قوله: (ولو على مال) مبالغة على الإعتاق فقط كما لا يخفىء فلو قدمه لكان أولى اه ح. 
لكن إذا كان مما لا يخفى استوى فيه التقديم والتأخيرء فافهم. قوله: (أو ببيع من حلف 
بعتقه) أي إذا حلف بقوله إن ملكت هذا فهو حرّ فباعه المالك منه ليعتق لم يكره»ء لأن 
العتق ليس بتفريق» بل فيه زيادة التمكن من الاجتماع مع محرمه. قوله : (أو كان المالك 
كافراً) ظاهره ولو كان المشتري مسلماً لكان لا يناسبه التعليل ومع أنه يكره التفريق 
بالشراء. وفي الفتح: أما إذا كان كافراً فلا يكره لأنهم غير مخاطبين بالشرائع والوجه أنه إن 
كان التفريق في ملتهم حلالاآ لا يتعرّض لهمء إلا إن كان بيعهم من مسلم فيمتنع على 
المسلم؛ وإن كان ممتنعاً في ملتهم فلا يجوز اه. وذكر قبله أن يجوز للمسلم شراؤه من 
حربي مستأمن» لأن مفسدة التفريق عارضها أعظم منها وهو ذهابه إلى دار الحرب» وفيه 
مفسدة الدين والدنياء أما الدين فظاهرء وأما الدنيا فتعريضه للقتل والسبي اه. وظاهره 
أنه يكره للمسلم شراؤه من كافر غير حربي لعدم هذه المفسدة المعارضة» وهو موافق لا 
استوجهه فيما مر؛ وعلى هذا فلا وجه لما في النهر من أن المراد بالحربي الكافرء وبه ظهر 
أنه كان الأولى للشارح: أي يقول كما في البحر : أو كان البائع حربياً مستأمناً لمسلم فإنه 
لا يمنع المسلم من الشراء دفعاً للمفسدة. قوله: (أو متعدداً الخ) أي إذا كان المالك 
متعدداء بأن كان أحدهما لزيد والآخر لعمرو فلا بأس بالبيع وإن كان العبد الآخر لطفل 
المالك الأول أو لمكاتبه» إذ الشرط اجتماعهما في ملك شخص واحد. قال في البزازية : 
ولو أحدهما له والآخر لولده الصغير أو لمملوكه أو لمكاتبه أو مضاربه لا يكره التفريق؛ 
ولو كلاهما له فباع أحدهما من ابنه الصغير يكره اه. وبقي ما إذا كانت الشركة في كل 


فلا بأس بك + أو تعدد محارمه فله بيع ما وى واحد غير الأقرب والأبوين والملحىق 
عهما . فنتح . أو (بحق مستحق ) كخروجه مستحقا ؛ 


منهما معاء وظاهر القهستاني”' عدم الكراهة أيضاً فليراجع. قوله: (فلا بأس) جواب 
لقوله: «ولو الآخر لطفله» على أن «لو» شرطية لا وصلية» وإنما فصله عما قبله مصرحا 
بالجواب للتنبيه على أنه لا يكره وإن كان له ولاية على طفله بحيث يمكته بيعهما معاً بلا 
تفريق وإن كان له حق في مال مكاتبه بحيث يمكن عود الآخر إلى ملكه إذا عجز المكاتب» 
فافهم. قوله : (أو تعدد محارمه الخ) أي محارم الصغير» كما لو كان له أخوان شقيقان مثلا 
أو عمان أو خالان أو أكثر فله بيع الزائد على الواحد منهم» ويبقى الواحد مع الصغير 
لتخا تمن ان وله بيع الصغير مع واحد منهم لا وحده. قال في الفتح: وكذا لو ملك ستة 
إخوة ثلاثة كباراً وثلائة صغاراً فباع مع كل صغير كبيراً جازا استحساناً. قوله: (غير 
الأقرب) حال من ما اه ح؛ فلو كان معه أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم باع غير 
الشقيقة كما في الفتح. قوله: (والأبوين) أي وغير الأبوين» فإذا كان معه أبواه لا يبيع 
واحداً منهما هو الصحيح في المذهب كما في البحر عن الكفاية. قوله: (والملحق بهما) 
كأخ لأب وأخ لأم أو خال وعمء فالمدلى بقرابة الأم قام مقامهاء والمدلى بالأب كالأب. 
وإذا كان للصغير أب وأم واجتمعوا في ملك واحد لا يفرق بين أحدهم» فكذا هناء وكذا 
لو كان له عمة وخالة أو أم أب وأم أم لم يفرق بينه وبين أحدهما. جوهرة. 

قلت: لكن الإلحاق بالأبوين إنما يعتبر عند عدم أحدتماء لا في الفتح: لو كان معه 
أم وأخ أو أم وعمة أو خالة أو أخ جاز بيع من سوى الأم في ظاهر الرواية وهو 
الصحيحء لأن شفقة الأم تغنى عمن سواهاء ولذا كانت أحق بالحضانة من غيرهاء 
والحدة كالم ؛ فلو كان له جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة والخالة» ولو كان معه عمة 
وخالة لم يباعوا إلا معأ لاختلاف الجهة مع اتحاد الدرجة. ثم قال: ولو ادعاه رجلان 
فصارا أبوين له ثم ملكوا جملة فالقياس أن يباع أحدها لاتحاد جهتهما. وفي الاستحسان» 
لا يباع لأن الأب في الحقيقة واحد فاحتمل كونه الذي بيع فيمتنع احتياطأاء فصار الأصل 
أنه إذا كان معه عدد أحدهم أبعد جاز بيعهء وإن كانوا في درجة وكانوا من جنسين 
مختلفين كالأب والأم والخالة والعمة لا يفرق» ولكن يباع الكل أو يمسك الكل» وإن 
كانوا من جنس واحد كالأخوين والعمين والخالين جاز أن يمسك مع الصغير أحدهما 
ويببع ما سواهء ومثل الخال والعم أخ لأب وأخ لأم اه. قوله: (كخروجه مستحقاً) بأن 
)١(‏ في ط (قوله وظاهر القهستاني الخ») حيث قال: ولا بينهما إِذا كانا لرجلين لكل منهما شقص أو لصبي ورجل 


أو ترجل وامرآته أو مكاتبه أو مضاريه وتمامه في النظم. والشقص الطائفة من الشيء كما في المصباح فيمكن 
أن يكون مرأذه بالشقص وأسيذا. فكون المعنى : لكل متهما عبد. 


وخا كتاب البيو / باب الييم الفاسد 
و(كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين) أو بإتلاف مال الغير (ورده بعيب) لأن 
النظر في دفع الضرر عن الغير لا في الضرر بالغير (بخلاف الكبيرين والزوجين) فلا 
بأس به خلافاً لأحمد. فالعتن. أل عشر: 

(وكما يكره التفريق ببيع) وغيره من أسباب الملك كصدقة ووصية (يكره) 
بشراء إلا من حربي. ابن ملك . و (يقسمة ف الميبراث والغنائم) جوهرة. 

اعلم أن فسخ المكروه واجب على كل واحد منهما أيضاً. بحر وغيره. لرفع 
الإثم. تجمع . وفيه: ونصحح شراء كافر 
ادعى رجل أحدهما أنه له وأثبته. قوله: (بالجناية) كأن قتل أحدهما رجلا خطأ ودفعه 
سيده مها. قوله: (وبيعه بالدين) بأن كان مأذوناً واستغرقه الدين ‏ قوله: (لأن النظر الخ) 
يعني أن المنظور إليه في منع التفريق دفع الضرر عن غيره وهو الصغير لا إلحاق الضرر به: 
أي بالملك» فلو منعنا التفريق هنا كان إلزاماً للضرر بالمالك» كذا في الفتح» أي لأن 
المالك يتضرر بالزامه الفداء لولى الحناية وإلزامه القيمة للغرماء وإلزامه المعيب من غير 
اختياره. زيلعي. قوله: (والزوجين) أي ولو صغيرين زيلعي. قوله: (فالمستثتى أحد 
عشر) كان الواجب تقديم هذه الجملة على قوله: #بخلاف الكبيرين والزوجين؟» لعدم 
دخولهما في المستثنى منه اه ح والأحد عشر: الإعتاق» توابعه» بيعه من حلف بعتقه 
كون ألمالك كافرأ كونه متعدداء تعذد المحارم. ظهوره مستحقاء دفعه بجئاية» بيعه 
بالدين» بيعه بإتلاف مال. رده بعيب. وزاد في البحر: ما إذا كان الصغير مراهقا ورضيت 


أمه ببيعه أه لل . 


قلت: في الفتح: لو كان الولد مراهقاً فرضي بالبيع واختاره ورضيته أمه جاز بيعه 
اه. ويزاد أيضاً ما في الفتح حيث قال: ومن صور جواز التفريق ما في المبسوط إذا كان 
للذمي عبد له امرأة أمة ولدت منه وأسلم العبد وولده صغير فإنه يجبر الذمي على بيع 
العبد وابنه وإن كان تغريقاً بينه وبين أمهء لأنه يصير مسلماً بإسلام أبيهء فهذا تفريق 
بحق ‏ قوله: (إلا من حربي) لأن مفسدة التفريق عارضها أعظم منها كما قدمناه. قوله: 
(أيضاً) أي كما في البيع الفاسدء وقدمنا عن الدرر أنه لا يجب فسحخهء وما ذكره الشارح 
عزاه في الفتح أول باب الإقالة إلى النهاية» ثم قال: وتبعه غيره وهو حقء لأن رفع 
المعصية واجحب بقدر الامكان اه. 


قلت: ويمكن التوقيق بوجوبه عليهما ديانة . بيخلاف البيع الفاسدء فإئهما إذا أصرا 
ويجب فيه الثمن لا القيمة» فلا يلي القاضي فسخه لحصول الملك الصحيح . قوله: (مجمع) 


كتاب البيوع / ياب البيع الفاسد < أ 
مسلماً ومصحفاً مع الإجبار على إخراجهما عن ملكهء وسيجيء في المتفرقات . 
فضل في المضولِر 

مناسيته ظاهرةء وذكره في الكنرَ بعد الاستحقاق لآنه من صوره. 

(هو) من يشتغل بما لا يعنيه» فالقائل لمن يأمر بالمعروف أنت فضولٍ يخشى 
عليه الكفر. فتح. 

واصطلاحاً (من يتصرف في حق غيره) بمنزلة الجنس (بغير إذن شرعي) فصل 
خرج به نحو وكيل ووصي (كل تصرفه صدر منه) تمليكا كان كبيع وتزويجء أو 
إسقاطاً كطلاق وإعتاق (وله مجيز) أي لهذا التصرف 


عبارته : ويجوز البيع ويأثم اه وليس فيه ذكر الفسخ. قوله: (مسلماً) أي رقيقاً مسلماً 
ط. قوله: (مع الإجبار الخ) أي لرفع ذلك الكافر عن المسلمء ولحفظ الكتاب عن الإهانة 
طء والله سيحانه أعلم . 
ل في وين 

نسبة إلى الفضول جمع الفضل: أي الزيادة وفتح الغاء خطأء ول ينسب إلى الواحد 
وإن كان هو القياسء لأنه صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى قصار كالأنصاري والأعراي. 
ط عن البناية. وفي المصباح: وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيهء ولهذا 
نسب إليه على لفظه فقيل فضويي لمن يشتغل بما لا يعنيهء لأنه جعل علماً على نوع من 
الكلام فنزل منزلة المفرد. قوله: (مئاسسته ظاهرة) هي توقف إفادة كل من الفاسد 
والموقوف الملك على شيء» وهو القبض في الأول والإجازة في الثاني ح. قوله: (لأنه من 
صوره) ووجهه أن المستحق يقول عند الدعوى هذا ملكيء ومن باعك إنما باعك بغير 
إذني فهو عين بيع الفضولي اه ح . قوله : (هو) أي لغة ولم يصرح بذلك اكتفاء بقوله بعده 
تواصطلاحاً الخ» فافهم. قوله: (يخشى عليه الكفر) لأن الأمر بالمعروف وكذا النهي عن 
المنكر ما يعني كل مسلمء وإنما لم يكفر لاحتمال أنه لم يرد أن هذا فضل لا خير فيهء بل 
أراد أن أمرك لا يؤثر أو نحو ذلك. قوله: (يمتزلة الجنس) فيدخل فيه الوكيل الوصي 
والولي والفضولي. منح. قوله: (خرج به نحو وكيل ووصي المراد خروج هذين وما 
شابههما لا هما فقطء قهو نظير قولهم: مثلك لا يبخلء فالوكيل والوصي يتصرقان بإذن 
شرعي » وكذا الولي والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال ونحوه وأمير الجيش في 
الغنائم. قوله: (كل تصرف الخ) ضابط فيما يتوقف على الإجازة وما لا يتوقف. قوله: 
(صدر منه) أي من الفضولي أو من المتصرف مطلقاً. قوله: (كبيع وتزويج) أشار إلى أن 
المراد بالتمليك ما يعم الحقيقي والحكمي. قوله: (أو إسقاط الخ) أي إسقاط الملك 
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من يقدر على إجازته (حال وقوعه انعقد موقوفاً) وما لا مجيز له حالة العقد لا يتعقد 
أصلا . انه : 


مطلقاً. قال في الفتح: حتى لو طلق الرجل امرأة غيره أو أعتق عبده فأجاز طلقت 
وعنى » وكذا سائر الاسقاطات للديون وغيرها اه . 


تنبيه : قال في البحر: والظاهر من قروعهم أن كل ما صح التوكيل به إذا باشره 
الفضولىي يتوقف إلا الشراء بشرطه اه. قال الخير الرملي: أي من العقود والإسقاطات 
ليخرج قبض الدين ففي جامع الفصولين: من قبض دين غيره بلا أمره ثم أجاز الطالب 
لم يج قائماً أو هالكا أه. 

قلت: هذا أحد قولين ذكرهما في جامع الفصولين» فإنه ذكر قبل ما مر رامزاً إلى 
كتاب آخر ما نصه: قال لمديون ادفع إل ألفاً لفلان عليك فعسى يجيزه الطالب وأنا لست 
بوكيل عنه فدفع وأجاز الطالب يبوز؛ ولو هلك بعد الإجازة هلك على الطالب ولو هلك 
ثم أجاز لا تعتير الإجازة اه. قوله: (من يقدر على إجازته) كذا فسره في الفتحء فأفاد أنه 
ليس المراد المجيز بالفعلء بل المراد من له ولاية إمضاء ذلك الفعل من مالك أو لىّ كأب 
وجد ووصي وقاض كما مر بيانه قبيل باب المهر. وني أحكام الصغار للأستروشني من 
مسائل النكاح عن فوائد صاحب المحيط: صبية زوجت نفسها من كفء وهي تعقل 
النكاح ولا وليّ لهاء فالعقد يتوقف على إجازة القاضي؛ فإن كانت في مرضع لم يكن فيه 
قاض » إن كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة ذلك 
القاضي وإلا فلا ينعقد. وقال بعض المتأخرين: ينعقد ويتوقف على إجازتبا بعد البلوغ 
اه فهذا صريح في أن من ليس له وليّ أو وصيّ خاص وكان تحت ولاية قاض قتصرفه 
موقوف على إجازة ذلك القاضى أو إجازته يعد بلوغهء وهذا إذا كان تصرفا يقبل الإجازة 
احترازاً عما إذا طلق أو أعتق كما يأتي» وقد حررنا هذه المسألة قبيل كتاب الغصب من 
كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية؛ فارجع إليه فإن فيه فوائد سنية. قوله: (انعقد موقوفاً) أي 
على إجازة من يملك ذلك العقد ولو كان العاقد نفسه. بيانه ما في الرابع والعشرين من 
جامع الفصولين: باعه أو زوجه بلا إدن ثم أجاز بعد وكالته جاز استحسانا : باع مال يتيم 
ثم جعله القاضي وصياً له فأجاز ذلك البيع صح استحساناء ولو تزوج بلا إذن مولاه ثم 
أذن له في النكاح فأجاز ذلك التكاح جازء ولا يجوز إلا بإجازته؛ ولو لم يأذن له ولكنه 
عتق جاز بلا إجازة بعد عتقه؛ ولو تزوج الصبيّ أو باع ثم أذن له وليه أو بلغ لم جز إلا 
بإجازته. وتمام الفروع هناك فراجعه. قوله: (وما لا مجيز له) أي وكل تصرف ليس له من 
يقدر على إجازته حالة العقد. قوله: (بيانه) أي بيان هذا الضابط المذكورء وهذا يفيد أن 
الضمير في قول المصنف: #كل تصرف صدر منهة راجع للمتصرف لا للفضوليء لأن 


صبيّ باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة وليه فأجازه بنفسه جازء لأن له ولياً يجيزه حالة 
العقدء بخلاف ما لو طلق مثلا ثم بلغ فأجازه بنفسه لم يز لأنه وقت العقد لا مجيز 
له فيبطل ما لم يقل أوقعته فيصح إنشاء لا إجازة كما بسطه العمادي . 


(وقف بيع مال الغير) لو الغير بالغا عاقلاء فلو صغيراً أو مجنوناً ل ينعقد 
أصلا كما في الزواهر معزياً للحاوي» وهذا إن باعه على أنه (لمالكه) أما لو باعه على 


الصبي هنا لا ينطبق عليه تعريف الفضولى المار لأنه يتصرف فى حق نفسهء إلا أن يجاب 
أن مباشرة العقد ليست حقه بل حق الولى ونحوهء فالمراد بالحق في التعريف ما يشمل 
العقد. كما أفاده ط. قوله: (صبي) أي غير مأذون. قوله: (باع مثلا الخ) أي تصرف 
تصرفاً يجوز عليه لو فعله وليه في صغره كبيع وشراء وتزوج وتزويج أمته وكتابة قنه 
ونحوهء فإذا فعله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة وليه ما دام فسا : ولو يلغ قبل إجازة 
وله قأجاز بنفسه جار وم يجز بتفس البلوغ بلا إجازة. جامع الفصولين قوله: (بخلاف 
مالو طلق مثلا) أي أو خلع أو حرر قنه مجاناً أو بعوض أو وهب ماله أو تصدق به أو 
زوج قنه امرأة أو باع ماله محاباة فاحشة أو شرى شيئأ بأكثر من قيمته فاحشاً أو عقد عقداً 
مما لو فعله وليه في صيباه لم جز عليه؛ فهذه كلها باطلة» وإن أجازها الصبي بعد بلوغه ل 
م لأنه لا محيز لها وقت العقد فلم تتوقف على الإجازة» إلا إذا كان لفظ إجازته يعد 
البلوغ يصلح لابتداء العقدء فيصح ابتداء لا إجازة كقوله أوقعت ذلك الطلاق أو العتق 
فيقع» لأنه يصلح للابتداء. جامع الفصولين. قوله: (وقف بيع مال الغير) أي على 
الإجازة على ما بيئأه. وفي حكم الغير: الصبي لو باع مال نفسه بلا إذن وليه كما علمت» 
ثم إذا أجاز , بيع الفضولي والثئمن نقد فهو للمجيزء أما لو كان عرضاً قهو للفضوليء لأنه 
لال ا م قوله : (لو الغير بالغاً عاقلا الخ) ل أر 
ذلك في الحاوي. ووجهه غير ظاهر إذا كان للصغير أو للمجنون ولى أو كان في ولاية 
قاض» لأنه يصير عقداً له مجيز وقت العقد فيتوقف على أنه مخالفء لما قدمناه عن جامع 
الفصولين من أنه: لو ياع مال يتيم ثم جعله وصيا له فأجاز ذلك البيع صح استحساناء 
فهذا صريح في أنه انعقد موقوفاً فإنه لو لى ينعقد أصلا لم يقبل الإجازة يعد ما صار وصياء 
ولعل ما في الحاوي قياس والعمل على الاستتحسان. قوله: (وهفا) أي التوقف المفهوم من 
قول المصنف «وقف». قوله: (على أنه لمالكه الخ) أي على أن البيع لأجل مالكه لا لأجل 
نفسهء وهذا مأخوذ من اليحر حيث قال: ولو قال المصنف باع ملك غيره لمالكه لكان 
أولى» لأنه لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا كما في البدائع اه. لكن صاحب المتن قال في 
منحه: أقول: يشكل على ما تقله شيخنا على البدائع ما قالوه من أن المبيع إذا استحق لا 
ينفسخ العقد في ظاهر الرواية بقضاء ع القاضي بالاستحقاق وللمستحق إجازته. وجه 
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أنه تنفسه أو باعه من نفسه أو شرط الخثيار فيه لمالكه المكلف»ء 


الإشكال أن اليائع باع لنفسه لا للمالك الذي هو المستحق مع أنه توقف على الإجازة 
ويشكل عليه بيع الغاصب فإنه يتوقف على الإجازة» فالظاهر ضعف ماي البدائع فلا 
يتبغى أن يعول عليه لمخالفته لفروع المذهب اه وذكر نحوه الخير الرمليء ثم استظهر أن 
ما في البدائع رواية خارجة عن ظاهر الرواية. 

أقول : يظهر لي أن ما في البدائع لا إشكال فيه» بل هو اصع ااداترد البدائع لو 
باعه لنفسه لم ينعقد أصلا» معناه : رامن فيه والادم ‏ بمعنى #من؟ فهو المسألة الثانية 
من المسائل الخنمس» وحينئدذ فمراد البدائع أو الموقوف ما باعه لغيرف أما لو باعه لنفسه لم 
يتعقد أصلاء فالخلل إتما جاء تما قهمه صاحب البحر من أن اللام للعيل. وأنه احتراز 
عما إذا باعه لأجل مالكهء ولله در أخيه صاحب النهر حيث وقف على حقيقة الصواب. 
فقال عتد قول الكنز : ومن باع ملك غيره : يعني لغيرءء اما إذا باع لنشيه لل ينقد كذا فق 
البدائع اه. لكته لو عبر بمن بدل اللام لكان أبعد عن الإيهامء وعلى كل فهو عين ما 
ظهر لي» والحمد لله رب العالمين. قوله: (أو باعه من نفسه) لأنه يكون مشترياً لنفسهء 
وقد صرحوا بأن الواحد لا يتولى الطرفين في البيع . أفاده في المتح. قوله : (أو شرط الخيار 
للمالك) 2 قال في النهر: وف فروق الكرابيسى: لو شرط الفضولى الخيار للمالك بطل 
العقد؛ لأنة له بدون الشرط فيكون الشرط له مبطلا اه. وكان ينيغي أن يكون الشرط 
لغوا فقط فتديره اه: أي لأنه إذا كان للمالك الخيار في أن ييز العقد أو يبطله يكون 
اشتراطه لا فائدة فيه فيلغوه وحيث لم يكن منافيا للعقد فينبغي أن لا يبطله. وظاهر 
التعليل أن المراد خيار الإجازة» ومقتضى ما في الأشياه أن المراد به خيار الشرط حيث 
قال: خيار الشرط داخل على الحكم لا البيع فلا يبطله إلا في بيع الفضولي ‏ وقال البيري : 
وتقييده بالمالك ليس بشرطء بل إذا شرط الفضولي للمشتري له بأن قال اشتريت هذا 
لفلان بكذا على أن فلاثا بالخيار ثلاثة أيام لا يتوقفء كما في قاضيخان ومنية المفتي اه.. 

قلت: ولعل وجهه أن الأصل فساد العقد بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلاثم إلا 
قِ صور منها ورود النص به كشرط الخيار» وفائدته التروّي دفعا تللغين» ومن وقع له 
عققد الفضولى * يثبت له الخيار بلا شرط غير مقيد بمدةء فكان اشتراط الخيار له ثلاثة أيام 
فقط غالفاً للنص» لأنه لا فائدة فيه بل فيه ضرر بقصر المدة فلذا لم يتوقف على الإجازة 
بل بطل لضعف عقد الفضولى؛ وإن كان الشرط الفاسد يقتضي القساد لا اليطلان هذا ما 
ظهر لي» والله سبحانه أعلم. قوله: (المكلف) قيد به لأن المالك إذا كان صبياً أو جنوناً 
.)١(‏ في ط (قوله أو شرط الخيار للمالك) كذا يخطه. والذي في نسخ الشارح «أو شرط الخيار فيه لمالكه والمآل 


واحد؟. 
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أو باع عرضاً من غاصب عرض آخر للمالك به فالبيع باطل . 

والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل» قيد بالبيع لأنه لو 
اشترى لغيره نفذ عليهء إلا إذا كان المشتري صبياً أو محجوراً عليه فيوقف؛» هذا إذا 
م يضفه الفضولي إلى غيره؛ فلو أضافه بأن قال بع هذا العبد لفلان فقال البائع بعته 


فالبيع باطل وإن لم يشترط الخيار له فيه اه ح . وهذا بناء على ما مر عن الحاوي وعلمت 
ما فيه. قوله: (أو باع عرضاً الخ) بيانه: لرجل عبد وأمة فغصب زيد العبد وعمرو الأمة 
ثم باع زيد العبد من عمرو بالأمة فأجاز المالك البيع لم يجز. قال في البحر: لأن فائدة 
البيع ثبوت ملك الرقبة والتصرفء وهما حاصلان للمالك في البدلين بدون هذا العقد فلم 
ينعقد فلم تلحقه إجازة؛ ولو غصبا من رجلين وتبايعا وأجاز المالكان جاز؛ ولو غصبا 
النقدين من واحد وعقد الصرف وتقابضا ثم أجاز جازء لأن النقود لا تتعين في 
المعاوضات» وعلى كل واحد من الغاصبين مثل ما غصبء كذا في الفتح من آخر الباب 
اه. قوله: (للمالك) أي مالك العرض الأول» وهو متعلق بمحذوف نعت العرض آخرء 
فيكون كل من العرضين لمالك واحد كما مثلنا. قوله : (به) متعلق بقوله : تباع» والضمير 
عائد على العرض الآخر. قوله: (إلا في هذه الخمسة) أي الأربعة المذكورة هناء ومسألة 
الحاوي هي الخامسة. وقد علمت أن الخامسة ليست كذلك» وكذلك مسألة بيعه على أنه 
لنفسهء فبقي المستثنى ثلاثة فقط وهي الآنية عن الأشباه. 


قلت: ويزاد ما في جامع الفصولين: باع ملك غيره فشراه من مالكه وسلم إلى 
المشتري لم يجز والبيع باطل لا فاسدء وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه: حتى أن 
الغاصب لو باع المغصوب ثم ضمنه المالك جاز بيعه» أما لو شراه الغاصب من مالكه أو 
وهبه له أو ورثه منه لا ينفذ بيعه قبله» ولو غصب شيئاً وباعه فإن ضمنه المالك قيمته يوم 
الغصب جاز بيعه؛ لا لو ضمنه قيمته يوم البيع اه. فهاتان مسألتان, 0 
المستثناة خمساً لكن في الأخيرة كلام سيأتي. قوله: (نفذ عليه) أي عل المشترى» ولو أشهد 
أنه يشتريه لفلان وقال فلان رضيت فالعقد للمشتري. ا 0 
الملك له فلا اعتبار بالاجازة بعد ذلك» لأنها إنما تلحى الموقوف لا النافذ» فإن دفع 
المشتري إليه العبد وأخذ الثمن كان بيعاً بالتعاطي بينهماء 4 وإن ادعى فلان أن الشراء كان 
بأمره وأنكر المشتري فالقول لفلان لأن الشراء بإقراره وقع له. بحر عن البزازية. قوله: 
(فيوقف) أي على إجازة من شرى لهء فإن أجاز جاز وعهدته على المجيز لا على العاقد. 
وهذا لأن الشراء إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذاً ولا ينفذ هنا على العاقد: . أفاده في جامع 
الفصولين . قوله : (هذا) أي نفاذ الشراء على الفضولي الغير المجور. قوله: (فقال البائع 
بعته لفلان) أي وقال الفضولي اشتريت لفلان كما في اليزازية وغيرهاء لأن قوله: ابع) 
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لفلان توقف . بزازية وغيرها (و) وقف 


أمر لا يصلح إيجاباً. وني الفتح قال: اشتريته لأجل فلان فقال بعت أو قال المالك ابتداء 
بعته منك لأجل فلان فقال اشتريت لم يتوقف»ء لأنه وجد نفاذاً على المشتري لأنه أضيف 
إليه ظاهراً؛ وقوله لأجل فلان يحتمل لأجل شفاعته أو رضاه اه. وذكر في البزازية 
كذلك» ثم قال: والصحيح أنه إذا أضيف العقد في أحد الكلامين إلى فلان يتوقف على 
إجازتهء وأقره في البحر. لكن في البزازية أيضاً: لو قال اشتريت لفلان وقال البائع بيعت 
منك الأصح عدم التوقف اه. وظاهره أنه ينفذ على المشتري» لكن نقل في البحر هذه 
الأخيرة عن فروق الكرابيسي وقال: بطل العقد في أصح الروايتين لأنه خاطب المشتري 
فرده لغيره فلا يكون جواباً فكان شطر العقدء بخلاف قوله بعته لفلان فقال اشتريت له 
أو قبلت ول يقل لهء وقوله: بعت من فلان فقال اشتريت لأجله أو قبلت فإنه يتوقف 
لإضافته إلى فلان في الكلامين. قال في النهر: وعلى هذا فالاكتفاء بالإضافة في أحد 
الكلامين بأن لا يضاف إلى الآخر اه. 

وحاصله أن ما مر عن البزازية من تصحيح التوقف بالإضافة إلى فلان في أحد 
الكلامين محمول على ما إذا لى يضف العقد في أحد الكلامين إلى المشتري فلا يناي ما 
صححه في الفروق» وعليه فلو أضيف في أحدهما إلى المشتري وفي الآخر إلى فلان بطل 
العقد كقوله بعت منك فقال اشتريت لفلان أو بالعكسء لأن الكلام الثاني لا يصلح قبولا 
للإيجاب؛ لكن لا يخفى أن صريح تصحيح البزازية أنه إذا أضيف إلى فلان في أحد 
الكلامين يتوقف» واللفهوم من تصحيح الفروق أنه لا يتوقف إلا إذا أضيف إليه في 
الكلامين» وهو المقهوم من كلام الفتح السابق» فصار الحاصل أنه إذا أضيف إلى فلان في 
الكلامين توقف على إجازته» وإلا نفذ عن المشتري ما لم يضف إلى الآخر صريحاً فيبطل» 
ووقع في بعض الكتب هنا اضطراب وعدول عن الصواب كما يعلم من مراجعة نور 
العين»: وهذا ما تحصل لي بعد التأمل؛ والله سبحانه أعلم. قوله: (بزازية وغيرها) يوجد 
هنا في بعض النسخ زيادة نقلت من نسخة الشارح ونصها: قيد ببيعه الكه لأن بيعه لنفسه 
باطل كما في البحر والأشباه عن البدائع كأنه لأته غاصب» وكذا من نفسه لأن الواحد لا 
يتولى طرفي الببع إلا الأب كما مر. 

وعبارة الأشباه: وبيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل: إذا باع لنفسه بدائع . 
وإذا شرط الخيار فيه للمالك تلقيح. وإذا باع عرضاً من غاصب عرض آخر للمالك به. 
فتح . لكن ضعف المصنف الأولى لمخالفتها لفروع المذهبء» لتصريحهم بأن بيع الغاصب 
موقوف» وبأن المبيع إذا استحق فللمستحق إجازته على الظاهر مع أن البائع باع لنفسه لا 
للمالك الذي هو المستحق مع أنه توقف على الإجازة. وأما الثانية ففي النهر: وينبغي 
إلغاء الشرط فقط . 
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(بيع العبد والصبي المحجوزين) على إجازة المولى والولي وكذا المعتوهء وني العمادية 
وغيرها: لا تنعقد أقارير العبد ولا عقودهء وستحققه في الحجر (و) وقف (بيع ماله 
من فاسد عقل غير رشيد) على إجازة القاضي (و) وقف (بيع المرهون والمستأجر 
والأرض في مزارعة الغير) على إجازة مرتهن ومستأجر 


قلت: وحاصله كما قاله شيخنا إن بيعه موقوف ولو لنفسه على الصحيح اه. لكن 
في حاشية الأشباه لابن المصنف. وردت مسألتين من الحاوي : وهما بيع الفضولي مال 
صغير» ومجنون لا ينعقد أصلاء هذا آخر ما وجدته من الزيادة» ولا يَخفى ما فيها من 
التكرارء وكأن الشارح قصد أن يعدل إليها عما كتبه أولا من قوله: «أما لو باعه إلى 
قوله: «قيد بالبيع». قوله: (المحجورين) أخرج المأذونين فلا يتوقف بيعهما ط. قوله: 
(وكذا المعتوه) أي حكمه في البيع كحكم الصبي والعبد المحجورين ط. قوله: (وستحققه 
في الحجر) حيث قال: وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط لا سيدهء فلو أقر بمال 
آخر إلى عتقه لو لغير مولاه ولو له هدر وبحدٌّ وقود أقيم في الحال لبقائه على أصل الحرية 
في حقهماء ومن عقد عقداً يدور بين نفع وضرر من هؤلاء المحجورين وهو يعقله أجاز 
وليه أو ردء وإن ل يعقله فباطل» وإن أتلقوا شيئاً ضمنواء لكن ضمان العبد بعد العتق 
اه. وبه ظهر أن قول العمادية لا تنعقد الخ ليس على إطلاقه؛ وأن مراده بلا تنعقد لا 
تنفذ» فيشمل ما ينعقد موقوفا وما لا ينعقد أصلاً فلا يخالف ما في المتن. قوله: (ووقف 
بيع ماله من فاسد عقل الخ) كذا في الدرر. وفي أول البيع الفاسد من البحر عن 
الخلاصة: وبيع غير الرشيد موقوف على إجازة القاضي اه. وهذا أولى لأن لكلام في 
توقف المبيع. أما على ما في المتن فالموقوف شراء فاسد العقل. أما البيع الصادر من الرشيد 
فغير موقوف؛ ولذا فال في الشرنبلالية: هذا التركيب فيه نظر. والمسألة من الخانية: 
الصبي المحجور إذا بلغ سفيهاً يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة الوصي أو القاضي. وني 
الخلاصة: إذا باع ماله وهو غير رشيد يتوقف على إجازة القاضي اه. 

قلت: وهذا على قولهما: أما على قول الإمام فتصرفه صحيح كما سيأتي في بابه. 

مَطلَبٌ في بَبْع المَرْهُونِ وَآلْمُسْتأْجرٍ 

قوله: (ووقف بيع المرهون والمستأجر الخ) أي فإن أجازه المرهن والمستأجر نفذ. 
وهل يملكان الفسخ؟ قيل لا وهو الصحيح» وقيل يملكه المرتين دون المستأجر لأن حقه 
في المنفعة» ولذا لو هلكت العين لا يسقط دينه وفي الرهن يسقط ؛ وتّامه في البحر. وجزم 
في الخانية بالثاني» لككن في حاشية الفصوئين للرمل عن الزيلعي: لا يملك المرتبن الفسخ 
في أصح الروايتين اه. وليس للراهن والمؤجر الفسخ. وأما المشتري فله خيار الفسخ إن لى 
يعلم بالإجارة والرهن عند أي يوسفاء وعندهما: له ذلك وإن علم» وعزى كل منهما 
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ومزارع (و) وقف (بيع شيء برقمه) أي بالمكتوب عليه» فإن علمه المشتري ني 
مجلس البيع نفذء وإلا بطل . 

قلت: وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضية الصحة لا بالعكس هو 
الصحيحء وعليه فتحرم مباشرته؛ على الضعيف لا» وترك المصنف قول الدرر وبيع 
المبيع من غير مشتريه 


إلى ظاهر الرواية كما في الفتح» » لكن في حاشية الفصولين للرمل عن الولوالجية أن قولهما 
هو الصحيح» وعليه الفتوى. بقي لو لم يبز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفد البيع 
السابق» وكذا المرتهن إذا قضى دينه كما في جامع الفصولين. وفهي أيضاً عن الذخيرة : 
البيع بلا إذن الستأجر نفذ في حق البائع والمشتري لا في حق المستأجرء فلو سقط حق 
المستأجر عمل ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح» ولو أجازه المستاجر نفذ 
في حق الكل»ء ولا ينزع من يده ليصل إليه ماله إذ رضاه بالبيع يعتير لفسخ الإجارة لا 
للانتزاع من يده. وعن بعضنا: أنه لو باع وسلم وأجازها المستأجر بطل حتى حبسهء 
ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه أه. 

تنييه : لو بيع المستأجر من مستأجره لا يتوقف كما علم مما ذكرناه: وبه صرح في 
الفصولين وغيره. وفيه: باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضيّ مدة 
الإجارة ثم يقبضه من البائع» فليس له مطالبة البائع بالتسليم قيل مضيهاء ولا للبائع 
مطالبة المشتري بالشمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم. قوله: (ومزارع) صورته كما في ح 
عن الفتاوي الهندية: إذا دفع أرضه مزارعة مدة معلومة على أن يكون البذر من قبل 
العامل فزرعها العامل أو لم يزرع فباع صاحب الأرض الأرض يتوقف على إجازة المزارع 
اه. أي لأنه في حكم المستأجر للأرض. وأمالو كان البذر من المالك فينفذ لو لم يزرع» 
لأن المزارع أجير ل ولو زرع لا لتعلق حق المزارع. وتمامه في جامع الفصولين. قوله: 
(نفذ) حقه أن يقول توقف. لأنه إذا علم في المجلس توقف على إجازته فيخير بين أخذه 
وتركهء لأن الرضا لى يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار الرؤية كما ذكره في البحر 
من المرأبحة . قوله: (وإلا بطل) المناسب لا بعده وإلا فسد. قوله: (قلت الخ) استدراك 
على المصنف» فإن مفاد كلامه أن المتوقف صحته: أي أنه صحيح له عرضية الفساد فهر 
مبنى على الضعيف» ويمكن حمل كلام اللصنف على ما بعد العلم في المجلس . . قوله: 
(وبيع المبيع من غير مشتريه) قال في الدرر: : صورته باع شيئاً من زيد ثم باعه من بكر لا 
ينعقد الثانيء حتى لو تفاسخا الأول لا ينعقد الثاني لكن يتوقف على إجازة المشتري إن 
كان بعد القبض» وإن كان قبله في المتقول لاء وفي العقار على الخلاف أه. وقوله أوالا: ألا 
ينعقد الثانىي» معناه: لا ينفف بقريئة الاستدراك عليه بقوله لكن يتوقف الخ. وأراد 
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(وبيع المرتد والبيع بما باع فلان والبائع يعلم والمشتري لآ يعلم والبيع بمثل ما 
يبيع الناس به أو يمثل ما أخذ به فلان) إن علم في المجلس صحء وإلا بطل . 

(وبيع الشيء بقيمته) فإن بين في المجلس صح ١‏ وإلا بطل وأنى (وبيع فيه 
خيار المحلس) كما مر (و) وقف (بيع الغاصب) 


بالخلاف ما سيأتي في فصل التصرف من أن بيع العقار قبل قبضه صحيح عندهما لا عند 
محمدء فهو عنده كبيع المنقول. واعترضه في الشرنبلالية بما حاصله أن الخلاف الآق إنما 
هو فيما إذا اشترى عقاراً فباعه قبل قبض» والكلام هنا في بيع البائع . 

قلت: لايخفى أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة؛ فالبيع في الحقيقة من 
المشتري» ولذا قال في جامع الفصولين: شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر بأكثر 
فأجازه المشتري لم يجز. لأنه بيع ما لم يقيض اه. فاعتبره بيعاً من جانب المشتري قبل 
قبضهء فافهم. وظاهره أنه يبقى على ملك المشترى الأول» ويأتي تمامه في فصل التصرف 
في المبيع. قوله: (لدخوله في بيع مال الغير) لا يخفى أن في هذه الصورة تفصيلا وفرقا بين 
الإجازة قبل القبض أو بعده وهو محتاج للتنبيه عليهء بخلاف غيرها من بيع مال الغيرء 
فالأولى ذكرها كما فعل في الدرر. قوله: (وبيع المرتد) فإنه موقوف عند الإمام على 
الإسلام» ولا يتوقف عندهما ط. قوله: (إن علم في المجلس صح) أي وله الخيار. 
شرنبلالية عند قوله: «والبيع بما باع فلان؟ والظاهر أن المسائل بعده كذلك . قوله: (وإلا 
بطل) غير مسلم لأنه فاسد يملك بالقبض شرنبلالية. قوله: (وبيع فيه خيار المجلس كما 
مر) الذي مر أول البيوع أنه إذا أوجب أحدهما فللآخر القبول في المجلسء لأن خيار 
القبول مقيد بهء فإذا قبل فيه لزم البيع بلا خيار إلا لعيب أو رؤية خلافاً للشافعيء فإن 
كان المراد خيار القبول ففيه كما قال الواني إن البيع الموقوف إنما يكون بعد الإيجاب 
والقبول؛ وإن كان المراد خيار الشرط؛ ففي الشرنبلالية أنه ليس من الموقوف» والخيار 
المشروط المقدر بالمجلس صحيح.ء وله الخيار ما دام فيه. وإذا شرط الخيار ولم يقدر له 
أجل كان له الخيار بذلك المجلس فقط كما في الفتح اه. وبيانه أن الموقوف مقابل للنافذء 
وما فيه خيار مقابل للازم» فما فيه خيار غير لازم لا موقوف. لكن قد يقال: إن لزومه 
موقوف على إسقاط الخيار فيصح وصفه بالموقوفء لكن على هذا لا حاجة للتقييد 
بالملجس» بل كان عليه أن يقول: وبيع فيه خيار الشرط ليشمل ما كان مقيداً بالمجلس 
وغيره» ولثلا يتوهم منه خيار القيول. ثم إن ما نقله الشرنبلالي عن الفتح مخالف لا قدمه 
الشارح من أن خيار الشرط ثلاثة أيام أو أقل وأنه يفسد عند إطلاق أو تأبيد؛ وقدمنا 
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على إجازة المالك : يعني إذا بأعه لالكه لا لنفسه على ما مر عن البدائع. ووقف 
أيضاً بيع المللك المغصوب على البينة» أو إقرار الغاصب» وبيع ما في تسليمه ضرر 
على تسليمه في المجلس» بيع المريض لوارثه على إجازة الباقي» وبيع الورثة التركة 
المستغرقة على إجارّة الغرماء؛ وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين إذا باع 
بحضرة الآخر توقف على إجازته أو بغيبته فباطل؛ وأوصله في النهر إلى نيف 


هناك أنه إذا أطلق عن التقييد بثلاثة أيام إنما يفسد إذا أطلق وقت العقد. أما لو باع بلا 
خيار ثم لقيه بعد مدة فقال له أنت بالخيارء فله الخيار ما دام في المجلس كما في البحر عن 
الولوالجية وغيرهاء وحمل عليه في البحر كلام الفتح. قوله: (على إجازة المالك) فلو 
تداولته الأيدي فأجاز عقداً من العقود جاز ذلك العقد خاصة كما سيأتي تحريره. في جامع 
الفصولين : لو باعه الغاصب ثم ضمنه مالكه جاز البيع؛ ولو شراه غاصيه من مالكه أو 
وهيه منه أو ورثه لم ينفذ بيعه قبل ذلك . قوله: (يعني إذ باعه لمالكه الخ) تبع في ذلك 
المصئف» مع أن المصنف ذكر قيما مر أن هذا مخالف لفروع المذهبء فلا فرق بين بيعه 
مالكه أو لتفسهء وقد علمت الكلام على ما في البدائع . قوله : (على البينة) أي إن أنكر 
الغاصب ط. قوله: (وبيع ما ني نسليمه ضرر) كبيع جذع من السقف سواء كأن معينا أو 
لا على ما في النهر عن الفتحء وقد علم أن المراد تعداد الموقوف. ولو صدر فاسداً فإن 
البيع في هذه الصورة فاسد موقوف ط. قوله: (وبيع المريض لوارئه) أي ولو بمثل القيمة 
وهذا عتده» وعتدهما: يجوز ويخير المشتري بين فسخ وإتهام لو فيه غين أو مماباة قلت أو 
كثرت؟ وكذا وصى الميت لو باعه من الوارث فهو على هذا الخلاف؛ وكذا وارث صحيح 
بأيع من مورثه ا مريض فهو على هذا الخلاف عنده لم يجز ولو بقيمتهء وعندهسا: يجوز 
جامع الفصولين. قوله: (على إجازة الباقي) أو على صحة المريض» فإن صح من مرضه 
نفذء وإن مات منه ولم تجز الورئة بطل . فتح . قوله: (عل إجازة الغرماء) عزاه في البحر 
إلى الزيلعيء ومثله في جامع الفصولين قوله: (وبيع أحد الوكيلين) عزاه في البحر إلى 
وكالة الزيلعي: ثم ذكر أحد الوصيين أو الناظرين وقال: توقف على إجازة الآخر أخذاً 
من الوكيلين وم أرهما الآن صريحا اه. 
مَطْلَبٌ : البيْعُ المَوْقُوفٌ تَيْفٌ وَتَكانونَ 

قوله: (وأوصله) أي البيع الموقوف. قوله: (إلى نيف وثلاثين) أي ثمان وثلاثين؛ 

ذكر المصنف والشارح منها ثلاثة وعشرين صورة”2. وذكر في النهر بيع غير الرشيد فإنه 


41 في ط (قوله ثلاثة وعشرين صورة) هكذا بخطه ولعل الأول دثلاثا» بتجريده من التاء كما لا يخفى . 


كتاب البيوع / ياب البيع الفاسد 1م 


(قبول الإجازة) من المالك (إذا كان البائع والمشتري والمبيع قائماً) بأن لا يتغير المبيع 
بحيث يعد شيئاً آخرء لأن إجازته كالبيع حكماً (وكذا) يشترط قيام (الثمن) أيضاً 
(لو) كان عرضاً (معينا) لأنه مبيع من وجه فيكون ملكا للفضولي» وعليه مثل المبيع 


موقوف على إجازة القاضي . والذي ذكره المصنف هنا البيع منه وبيع البائع المبيع بعد 
القبض من غير المشتري فإنه يتوقف على إجازة المشتري» وما شرط فيه الخيار أكثر من 
ثلاث» فإن الأصح أنه موقوف» وشراء الوكيل نصف عبد وكل في شراء كله فإنه موقوف 
إن اشترى الباقي قبل الخصومة نفذ على الموكل وبيع نصيبه من مشترك بالخلط أو الاختلاط 
فإنه موقوف علق إجازة شريكهء وتقدم ذلك أول كتاب الشركة» وبيع المولى عبده المأذون 
فإنه موقوف على إجازة الغرماء» وكذا بيعه أكسابه وبيع وكيل الوكيل بلا إذن فإنه موقوف 
على إجازة الوكيل الأول» وبيع الصبي بشرط الخيار إذا بلغ الصبي في المدة» والبيع بمأ 
حل به أو يما يريده أو بما يحب أو برأس ماله أو بما اشتراه اه : أي فإنه يتوقف على بيانه 
في المجلس كما تقدم نظيره ط . قوله: (قبول الإجازة) أي ولو تداولته الأيدي كما قدمناه 
آنفاً. قوله: (من المالك) أفاد أنه لا تجوز إجازة وارثه كما يذكره قريباً ويغني عن هذا 
تصريح المصنف بأن من شروط الإجازة قيام صاحب المتاع. قوله: (بأن لا يتغير المبيع) 
علم منه حكم هلاكه بالأولى» فإن لم يعلم حاله جاز البيع في قول أبي يوسف أو لا وهو 
قول محمد لأن الأصل بقاؤه ثم رجع أبو يوسف وقال: لا يصلح حتى يعلم قيامه عند 
الإجازةء لأن الشك وقع ني شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك. فتح ونهرء ولو اختلفا 
في وقت الهلاك فالقول للبائع أنه هلك بعد الإجازة لا للمشتري أنه هلك قبلها كما في 
جامع الفصولين. قوله: (بحيث يعد شيئاً آخر) بيان للمنفي وهو التغيرء فلو صبغه 
المشتري فأجاز المالك البيع جازء ولو قطعه وخاطه ثم أجاز لا يجوز لأنه صار شيئاً آخر. 
منح ودررء ومثله في التاترخانية عن قتاوى أبي الليث» ويمخالفه ما في البحر والبزازية أنه 
لو أحاذةه هد الصبغ لا يموز. تأمل. وفي جامع الفصولين: باع داراً فانهدم بناؤها ثم 
أجاز يصح لبقاء الدار ببقاء العرصة. قوله: (لأن إجازته كالبيع حكماً) أي ولا بد في 
البيع من قيام هذه الثلائة. قوله: (لو كان عرضاً معيئاً) بأن كان بيع مقابضه. فتح. 
وقيده بالتعيين لأن الاحتراز عن الدين إنما يحصل به فإن العرض قد يكون ديناً على 
ماستقف عليه. ابن كمال: أي كالسلم. قوله: (فيكون ملكا للفضولي) أي فإذا هلك 
هلك عليه ط. وإنما توقف على الإجازة لأن إجازة المالك إجازة نقد لا إجازة عقد, 
بمعنى أن المالك أجاز للبائع أن ينقد ما باعه ثمناً لما ملكه بالعقد لا إجازة عقدء لأن 
العقد لازم على الفضولي كما في العناية. قال فى البحر : لأنه لما كان العوض متعيئاً كان 
شراء من وجه والشراء لا يتوقف بل ينفذ عل المباشر إن وجد نفاذاً فيكون ملكا له 
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لو مثلياً وإلا فقيمته» .وغير العرض ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي. ملتقى (و) 
كذا يشترط قيام (صاحب المتاع أيضاً) فلا تجوز إجازة وارثه لبطلانه بموته (و) 
حكمه أيضاً (أخذ) المالك (الشمن أو طلبه) من المشتري ويكون إجازة. عمادية. 
وهل للمشتري الرجوع على الفضولي بمثله لو هلك في يده قبل الإجازة» الأصح 
نعم إن لم يعلم أنه فضولي وقت الأداءء لا إن علم . قنية. واعتمده ابن الشحنة 


وبإجازة المالك لا ينتقل إليهء بل تأثير إجازته في النقد لا العقدء ثم يجب على الفضولي 
مثل المبيع إن كان مثلياء وإلا فقيمته لأنه لما صار البدل له صار مشترياً لنفسه يمال الغير 
مستقرضا له في ضمن الشراء فيجب عليه رده» كما لو قضى دينه بمال الغير. واستقراض 
غير المثلى جائز ضمناً وإن ل يز قصداً؛ ألا ترى أن الرجل إذا تزوج امرأة على عبد الغير 
صح ويجب عليه قيمته. قوله: (أمانة في يد الفضوي) فلو هلك لا يضمنه كالوكيل» لأن 
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة من حيث إنه صار بها تصرفه نافذآء وإن لم يكن من كل 
وجه فإن المشتري من المشتري من الفضولىى إذا أجاز المالك لا ينفذ بل يبطل» بخلاف 
الوكيل» وتمامه في الفتح» وأطلقه فشمل ما إذا هلك قبل تحقق الإجازة أو بعده كما يأتي 
بياثه . 

فرع :لو أراد المشتري استرداد الثمن منه بعد دفعه له على رجاء الإجازة لم يملك ذلك . 
ذكره في المجتبى آخر الوكالة. رملى على الفصولين. قوله: (وحكمه أيضاً الخ) تبع في ذلك 
المصنف وهو عدول عن ظاهر المتنء» فإن الظاهر منه أن قوله: «وأخذ الثمن» مبتدأء وقوله 
الآتي: «إجازة» خبرهء وهذا أولى كما يفيده قوله الآي عن العمادية: «ويكون إجازة» أفاده 
ط . قوله: (أخذ المالك الثمن) الظاهر أن أل للجنس فيكون أخذ بعضه إجازة أيضاً لدلالته 
على الرضاء ولتصريحهم في نكاح الفضولي بأن قبضض بعض المهر إجازة. أفاده الرملي عن 
المصنف. قوله: (وهل للمشتري الخ) كان الأولى ذكر هذه الجملة بتمامها عقب مأ قدمه 
عن الملتقى» لأن ذاك فيما إذا وجدت الإجازة» وهذا فيما إذا لم توجد. 

وحاصله أنه إذا لم توجد الإجازة يبقى الثمن غير العرض على ملك المشتري» فإذا 
هلك في يد الفضوني هل يضمنه للمشتري؟ ففي شرح الوهبانية : قال في القنية بعد أن رمز 
للقاضي عبد الجبار والقاضي البديع : اشترى من فضولي شيئاً ودفع إليه الثمن مع علمه بأنه 
فضولي ثم هلك الثمن في يده ول يجز المالك البيع فالشمن مضمون على الفضولي. ثم رمز 
القاضيخان وقال: رجم على الفضويي بمثل الثمنء. ثم رمز لبرهان صاحب المحيط وقال: 
لا يرجع عليه بشيء ثم رمز لظهير الدين المرغيناني وقال: إن علم أنه فضولي وقت أداء 
الثمن يبلك أمانة. ذكره في المنتقى. قال البديع : وهو الأصح اه. وعلة تصحيح كونه أمينآ 
أن الدفع إليه مع العلم بكونه فضولياً صيره كالوكيل اه. قوله : (واعتمده ابن الشحنة) كأنه 


وأقره المصنف. وجزم الزيلعي وابن ملك بأنه أمانة مطلقاً (وقوله) أسأت. نهر 
(بئسما صنعت أو أحسنت أو أصبت) على المختار. فتح. 


أخذ اعتماده له من ذكره علة التصحيح المذكورة. تأمل . قوله : (وأقره المصنف). 

فلت: وبه جزم في البزازية وجامع الفصولين» وعزاه في شرح الملتقى إلى القهستاني 
عن العمادية. قوله: (وجزم الزيلعي وابن ملك الخ) حيث قالا: وإذا أجاز المالك كان 
الشمن مملوكاً له أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل حتى لا يضمن بالهلاك في يده سواء 
هلك بعد الإجازة أو قبلهاء لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة اه. وبه علم أن قول 
الشارح «مطلقاً» معناه : سواء هلك قبل الإجازة أو بعدهاء قافهم . 

ثم اعلم أن المتبادر من كلام الزيلعي وابن ملك أن المراد: إذا وجدت الإجازة لا 
يمن الفقدرل اللمن ساك هلك قبلها أو يعقهان الآن«التين فى العرشن يشير يلعا 
للمجيزء لأن الفضولي بالإجازة اللاحقة صار كالوكيل» فيكون الثمن في يده أمانة قبل 
الهلاك من حين قبضه فيهلك على المجيز وإن كانت الإجازة بعد الهلاك: والمتبادر من 
كلام القنية أن الإجازة لم توجد أصلاء لا قبل الهلاك ولا بعده» فلذا اختلف المشايخ في 
ضمائه وعدمه. وأما ما ذكره الزيلعي وابن ملك فلا وجه للاختلاف فيه» فلا منافاة بين 
النقلين» هذا ما ظهر لي فتدبره. ويقي ما إذا هلك الثمن العرض في يد الفضولىي قبل 
الإجازةء قفي جامع الفصولين : يبطل العقد ولا تلصقه الإجازة» ويضمن للمشتري مثل 
غرضه أو اقتمكه لو قنما لأنه قكيه يعقد قابيد اه 

نتمة :لم يذكر حكم هلاك المبيع وذكره في جامع الفصولين. وحاصله أنه لو هلك 
قبل الإجازة, فإن كان قبل قبض المشترى بطل العقد» وإن بعده لم جز بالإجازة وللمالك 
تضمين أيهما شاء وأيبما اختار تضميته ملكه: ويبرأ الآخر فلا يقدر على أن يضمنه» ثم 
إن ضمن المشتري بطل البيع» لأن أخذ القيمة كأخذ العين» وللمشتري أن يرجع على 
البائع بثمنه لا بما ضمن» وإن ضمن البائع : فإن كان قبض البائع مضموناً عليه : أي بأن 
فبضه بلا إذن مالكه نمذْ بيعه بضمانه وإن كان قبضه أمانة» وإنما صار مضموناً عليه 
بالتسليم بعد الببع لا ينفذ بيعه بضمانه: لأن سبب ملكه تأخر عن عقده. وذكر محمد في 
ظاهر الرواية أن البيع يجوز بتضمين البائع» وقيل تأويله أنه سلم أولآً حتى صار مضموناً 
عليه ثم باعه فصار كمغصوب اه. قوله: (بئسما صنعت) قال في جامع الفصولين: هو 
إجازة في نكاح وبيع وطلاق وغيرهاء كذا روي عن محمد. وفي ظاهر الرواية: هو رد. 
وبه يفتى اه. والظاهر أن مثله أسأت . قوله: (عل المختار) أي في أحسنت وأصبت» 
ومقابله مافي الخانية من أنه ليس إجازة لأنه يذكر للاستهزاء. وفي الذخيرة أن فيه 
روايتين: وفي جامع الفصولين: أحسنت أو وفقت أو كفيتني هؤنة البيع أو أحسنت 
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(وهية الشمن من المشتري والتصدق عليه به إجازة) لو المبيع قائماً. عمادية 
(وقوله لا أجيز رد له) أي للبيع الموقوفء فلو أجازه بعده لم يجزء لأن المفسوخ لا 
يجازء بسخلاف المستأجر لو قال لا أجيز بيع الآجر ثم أجاز جازء وآفاد كلامه جواز 
الإجازة بالفعل وبالقول» وأن للمالك الإجازة والفسخ وللمشتري الفسخ لا 
الإجازة وكذا للفضولي قبلها في البيع لا النكاح لأنه معبر محض . بزازية. وفي 


فجزاك الله خيراً ليس إجازة» لأنه يذكر للاستهزاء؛ إلا أن محمداً قال: إن أحسنت أو 
أصبت إجازة استحساناً. 

أقول: ينبغي أن يفصلء فإن قاله جداً فهو إجازة» لا لو قاله استهزاء؛ ويعرف 
بالقرائن» ولو لم توجد يتبغي أن يكون إجازة إذ الأصل هو الجد اه. وني حاشيته للرملٍ 
عن المصنف أن المختار ما ذكره من التفصيل كما أفصح عنه البزازي. قوله: (لو المبيع 
قائماً) ذكره لأنه تتمة عبارة العمادية» وإلا فالكلام فيه. قوله: (بيع الآجر) بالجيم 
المكسورة. قوله: (جاز)؛ لأنه يعدم إجازته لا ينفسخء لا مر من أن المستأجر لا يملك 
الفسخ ‏ قوله : (بالقعل وبالقول) الأول من قوله أخذ الثمن» والثاني من قوله أو طلبه وما 
بعده. وفي جامع الفصولين: لو أخذ المالك بثمنه خط من المشتري فهو إجازة» لا لو 
سكت عند بيع الفضولي بحضرته اه. وسيذكر الشارح مسألة السكوت آخر القصل. 
قوله: (وإن للمالك الخ) استفيد ذلك من قول المصئف وحكمه قبول الإجازة» فإن المراد 
إجازة المالك كما مر فإنه يفيد أن له الفسخ أيضاء وأن المشتري والفضولي ليس لهما 
الإجازة» فافهم. قوله: (وللمشتري الفسخ) أي قبل إجازة المالك تحرزاً عن لزوم العقد. 
بحر. وهذا عند التوافق» على أن المالك لم يجز البيع ول يأمر به فلا ينافي قول المصنف 
الآ : #باع عيد غيره بغير أمرء» الخ . 

هذاء وذكر في الفتح وجامع الفصوئين في باب الاستحقاق: ولو استحق فأراد 
المشتري نقضص البيع بلا قضاء ولا رضا البائع لا يملكهء لأن احتمال إقامة البينة على النتاج 
من البائع أو على التلقي من المستحق ثابت» إلا إذا حكم القاضي فيلزم العجز فينفسخ 
اه. وقد مر أول الفصل أن الاستحقاق من صور بيع الفضوبي» فينبغي تقييد قوله: 
«وللمشتري الفسخ" بالرضا أو القضاء. تأمل. قوله: (وكذا للفضوني قبلها) أي قبل 
إجازة امالك ليدفع الحقوق عن نفسه فإنه بعد الإجازة يصير كالوكيل فترجع حقوق العقد 
إليه فيطالب بالتسليم ويخاصم بالعيب» وني ذلك ضرر عليه فله دقعه عن نفسه قبل ثبوته . 
قوله: (لا النكاح) أي ليس للفضولي في النكاح الفسخ بالقول ولا بالفعل لأنه معبر 
محض» فبالإجازة تنتقل العبارة إلى المالك فتصير الحقوق منوطة به لا بالفضولي. وق 
النهاية أن له الفسخ بالفعل» بآن زوج رجلا امرأة ثم أختها قبل الإجازة فهو فسخ 
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المجمع : لو أجاز أحد المالكين خير المشتري ني حصته وألزمه محمد بها (سمع إن 
فضولياً باع ملكه فأجاز وم يعلم مقدار الثمن فلما علم رد البيع فالمعتبر إجازته) 
لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن مطلقا. بزازية. 

(اشترى من غاصب عبداً فأعتقه) المشتري (أو باعه فأجاز المالك) بيع 
الغاصب (أو أدى الغاصب) الضمان إلى المالك على الأصح . هداية (أو) أدى 


للأول؛ وفي الخانية خلافه. بحر ملخصاً. قوله: (خير المشتري في حصته) أي حصة 
المجيزء لأن المشتري رغب في شرائه ليسلم له جميع المبيع» فإذا لم يسلم يخير لكونه معيباً 
بعيب الشركة وألزمه محمد بها لأنه رضي بتفريق الصفقة عليه لعلمه أنهما قد لا يجتمعان 
على الإجازة» شرح المجمع. قوله: (فالمعتير إجازته) ولو بدأ بالرد ثم أجاز فالمعتير ما بدأ 
به؛ رملى على الفصولين. قوله: (مطلقاً) أي علم المالك بالئمن أو لم يعلم. وأجاب 
صاحب الهداية أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة فله الخيار بين الرضا والفسخ. بحر عن 
البزازية . 

فروع :في الفصولين : أمره ببيعه بمائة دينار فباعه بألف درهم فقال المالك قبل العلم 
أجزت جاز بألف درهمء وكذا التكاح. لا لو قال أجزت ما أمرتك به . 

برهن المالك على الإجازة ليس له أخذ الثمن من المشتري إلا إذا ادعى أن الفضولي 
وكله بقبضه . 

مات العبد في يد المشتري ثم ادعى المالك الأمر أو الإجازة» فإن قال كنت أمرته به 
صدقء» ولو قال بلغني فأجزته لم يصدق إلا ببينة؛ وكذا لو زوج الكبيرة أبوها ومات 
زوجها فطلبت الإرث وادعت الأمر أو الإجازة. قوله: (اشترى من غاصب عبداً) لو قال 
من فضولي لكان أولى» لأنه إذا لم يسلم المبيع لم يكن غاصياً مع أن الحكم كذلك. والعلة 
إنما ذكره لأجل قوله: «أو باعه» فإن بيع العبد قبل قبضه فاسد. أفاده في البحر. وصورة 
المسألة : زيد باع عبد رجل بلا إذنه من عمرو فأعتق عمرو العبد أو باعه من بكر فأجاز 
المالك بيع زيد أو ضمنه أو ضمن عمراً المشتري وهو المعتق نفذ عتق عمر وإن كان 
أعتقه» وأما إن كان باعه فلا ينفذ البيع . قوله: (فأجاز المالك بيع الغاصب) قيد بهء لأنه 
لو أجاز بيع الشتري منه وهو بيع عمرو لبكر جاز. قال في جامع الفصولين رامراً 
للمبسوط: لو باعه المشتري من غاصب ثم وثم حتى تداولته الأيدي فأجاز مالكه عقداً 
من العقود جاز ذلك العقد خاصة لتوقف كلها على الإجازةء فإذا أجاز عقداً منها جاز 
ذلك خاصة اه. وبه ظهر أن بيع المشتري من الغاصب موقوف. وأما ما في البحر والنهر 
عن النهاية والمعراج من أنه باطل فهو مخالف لا في جامع الفصولين وغيره من الكتب كما 
حرره الخير الرملي في حاشية البحر. قوله: (أو أدى الغاصب الضمان إلى المالك على 


وهو البيع ؛ أن الاعتاق إثما يفتقر لملك وفت نقاده رذ 1 وقفت ثبوثه فد بعتق 


الأصح . هداية) وتبعه في البناية» خلافاً لما في الزيلعى من أنه لا ينفذ بأداء الفمان من 

الغاصب وينفذ بأدائه من المشتري. أفاده فى البحر. قوله: (نفذ الأول) هذا عندهما. وقال 

محمد: لاايجوز عتقه أيضاً لأنه ل يملكه. قوله: (وهو البيع) أي بيع المشتري من 
الغاصِب » أما بيع الغاصب فإنه يلشذ بإجازة المالك » وكذا بالتضمين . وف جامع 
الفصولين: وإنما يجوز لو تقدم سبب ملكه على بيعهء» حتى أن غاصبه لو باعه ثم ضمنه 

مالكه جاز بيعه. ولو شراه غاصبه من مالكه أو وهبه مئه أو ورئه لم ينفذ بيعه قبل ذلك؛ 

إذا الغصب سبب الملك عند الضمان» وليس بسبب البيع أو الهبة أو الإرث» فبقي 

السبب وهو البيع والهبة والآرث متأخراً عن البيع . وجوز بيعه لو ضمنه قيمته يوم غصبه 
لا يوم بيعه اه. لم ذكر أنه مم يفصل بين قيمة وفيمة في عامة الروايات. قوله: (لأن 
الإعتاق الخ) علة لنفاذ الإعتاق» وأما عدم نفاذ البيع فلبطلائه بالإجازة لأنه يغبت بها 

املك للمشتري باتا . 

مَطْلَبٌّ : إذَا طَرَا ِلك بَاث عَلى مَوْفُوفٍ أَبطله 
والملك الباثٌ إذا ورد على الموقوف أبطله؛ء وكذا لو وهبه مولاه للغخاصب أو تصدق 

به عليه أو مات فورثه فهذا كله يبطل الملك الموقوف. 
وأورد عليه أن بيع الغاصب ينفذ بأداء الضمان مع أنه طرأ متك بات للغاصب على 

ملك المشتري الموقوف. وأجيب بأن ملك الغاصب ضروري ضرورة أداء الضمان فلم 

يظهر في إبطال ملك المشتري . بحر. وأجاب في حواشي مسكين بأن هذا غير واردء لأن 
الأصل المذكور ليس على إطلاقه» لا في البزازية عن القاعدي ونصه: الأصل أن من باشر 
عقداً في ملك الغير ثم ملكه ينفذ لزوال المانع كالغاصب باع المغصوب ثم ملكهء وكذا لو 
باع ملك أبيه ثم ورثه نفذء وطرو البات إنما يبطل الموقوف إذا حدث لغير من باشر 
الموقوف» كما إذا باع المالك مأ باعه الفضولى من غير الفضوبي ولو ممن اشترى من 

الفضولى. أما إن باعه من الفضولي فلا اه. 

)١(‏ في ط (قول الشارح: لأن الإعتاق إنما يفر إلى الملك وقت نفاذه لا وقت ثبوته) أي بخلاف البيعء فإته يمتاج 
إلى الملك وقت ثبوته . قال في التهر: والقياس أن لا يجوزء وهو قول محمدء والخلاف ميني على أن بيع 
الفضولىي لا ينفذ عند محمد في حت الحكم وهو الملك لانعدام الولاية فكان الإعتاق لا في الملك فيبطل. وعتدهما 
بو حتسية الملك موقوقاء يأن الأصل اتصال الحكم بالسبب والتأخير لدفع الضمرر عن امالك والضرر ف تنقاذ 
الملك لا في توقفه. ولا نسلم آن الإعتاق يمتاج إلى الملك وقت ثيوته بل وقت تغاذء والمراد بقوله صلى الله عليه 
وسلم الا عتق لابن آدم فيما لا يملك» العتق الناقذ في الحال؛ وغاية ما يفيده لزوم الملك للمعتق وهو ثابت 
هنا فإنا لم توقعه قبل الملك. وأما عدم نفوذ البيع فلما ذكرء المحي . 


كتاب البيوع / باب البيم القاسد يفف 


المشتري» لأن عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لثبوت ملكه به”"“2. زيلعي (ولو 
قطعت يذه) مثلا (عند مشتريه فأجيز) البيع (فأرشه) أي القطع (له) وكذا كل ما 
يحدث من المبيع (كالكسب والولد والعقر) ولو (قبل الإجازة) يكون للمشتري» لأن 
الملك تم له من وقت الشراءء بخلاف الغاصب لا مر (وتصدق بما زاد على نصف 
الثمن وجوبا) لعدم دخوله في ضمانه . فتح . 

(باع عبد غيره بغير أمره) قيد اتفاقي (فيرهن المشتري) مثلا (على إقرار البائع) 


قلت: وعليه ففي مسألة بيع المشتري من الغاصب لو أجاز بيع الغاصب نفذ وبطل 
بيع المشتريء لأن الملك البات للغاصب طرأ على ملك موقوف باشره هوء وأما بالنسبة إلى 
المشتري فقد طرأ على ملك موقوف لغير من باشرهء لأن المباشر للبيع الثاني الموقوف هو 
المشتري؛ نعم لو أجاز عقد المشتري يكون طروٌ البات لمن باشر الموقوف. قوله: (لثبوت 
ملكه به) أي بالضمان لا بالغصبء لأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك اه ح. قوله: 
(ولو قطعت يده) أي يد ما باعه الغاصب . وقوله: «مئلا» أشار به إلى أن المراد أرش أي 
جراحة كانت» واحترز بالقطع من القتل أو الموت عند المشتري» فإن البيع لا يجوز 
بالإجازة لفوات المعقود عليه» وشرط صحة الإجازة قيامه كما مرء وتمامه في الفتح. 
فوله: (عند مشتريه) احتراز عن الغاصب كما يأتي. قوله: (له) أي للمشتري. قوله: 
(يكون للمشتري) تصريح بما أفاده التشبيه في قوله: «وكذا الخ». قوله: (لأن الملك تم له 
من وقت الشراء) أي فتبين أن القطع ورد على ملكه ط عن المنح. قوله: (بخلاف 
الغاصب) أي لو قطعت اليد عنده ثم ضمن قيمته لا يكون الأرش له لما مر قريباً من أن 
ثبوت ملكه بالضمان: أي لا بالغصب, لأن الغصب غير موضوع للملك فلا يملك 
الأرش وإن ملك العبد لعدم حصوله في ملكه. قوله: (بما زاد) أي من الأرش على نصف 
الثمن إن كان نصف القيمة أكثر من نصف الثمن. نهر . قوله: (وجوباً) قال في البحر: هو 
ظاهر ما في الفتح. قوله: (لعدم دخوله في ضمانه) لأن الملك غير موجود حقيقة وقت 
القطع» وأرش اليد الواحدة في الخر نصف الدية» وفي العبد نصف القيمة» والذي دخل في 
ضمانه هو ما كان بمقابلة الثمن» ففيما زاد في نصف الثمن شبهة عدم الملك. وتمامه في 
البحر. قوله: (قيد اتفاقي) فإنه وإن وقع في الجامع الصغير فليس من صورة المسألة. تح : 
أي لأن ذكره يفيد توافق المتعاقدين عليه مع أنه حل المنازعة بينهما. قوله: (مثلا) راجم 
لقوله: «فبرهن؟ لا في النهر وغيره من أنه لو لم تكن بينة كان القول لمدعي الأمرء إذ غيره 
000 قا (ترلء الخارع لكرج ناتك با قاقد رقم بق نور مه باقن ايكون ما أل 

المشترى الضمان فإن املك يستتد إلى عقد المبايعة, 


رونا كتاب البيوع / ياب البيع الفاسد 
الفضولي (أو على إقرار (رب العبد أنه لم يأمره بالبيع) للعبد (وأراد) المشتري (رد 
الببع ردت) بينته ولم يقبل قوله للتناقض (كما لو أقام) البائع (البيئة أنه باع بلا أمر 
أو برهن على إقرار المشتري بذلك) وأصله أن من سعى نقض ما تم من جهته لا 
تقبل إلا في مسألتين (وإن أقرٌّ البائع) المذكور ولو عند غير القاضي. بحر (بأن رب 
العبد لم يأمره بالبيع ووافقه عليه) أي على عدم الأمر (المشتري انتقض) البيع» لأن 
التناقض لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة»: فإن توافما بطل (في حقهما لا في حق 
المالك) للعبد (إن كذبهما) وادعى أنه كان بأمره فيطالب البائع بالثمن لأنه وكيل لا 
المشتري » خلافاً للثاني . 


(باع دار غيره بغير أمره) وأقبضها المشتري. شهر. وأما إدخالها في بناء 


متناقض فلا تصح دعواهء ولذا لم يكن له استحلافه اه. وليس راجعاً لقوله: «المشتري؛ 
على معنى أن البائع كذلك لأنه يتكرر مع قوله المصنف»؛ كما لو أقام البائع البينة» أفاده 
ط. قوله: (الفضوفي) لا محل لذكره بعد تصريحه بأن قوله: «بغير أمره قيد اتفاقي». قوله : 
(ردت بينئه) أي إن برهن» وقوله: «ولم يقبل قوله؛ أي إن لم يبرهن . قوله : (للتناقض) إذ 
الإقدام على الشراء والبيع دليل على دعوى الصحةء وأنه يملك البيع ودعوى الإقرار بعدم 
الأمر تناقضهء وقبول البينة مبني على صحة الدعوى. نهر وغيره. 


واعترض بأن التوفيق ممكن لجحواز أن لا يعلم إلا بعد الشراء بإخبار عدول له بأنا 
سمعنا إقرار البائع بذلك قبل البيع . وأجاب في البحر بأنه وإن أمكن التوفيق بذلك لكنه 
ساع في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فقولهم إمكان التوفيق يدفع التنافض على 
أحد القولين مقيد بما إذا لم يكن ساعياً في نقض ما تم من جهته. قوله: (إلا في مسألتين) 
ذكرهما في البحر هناء لكن الشارح قدم في الوقف عند قوله: باع داراً ثم ادعى أني كنت 
وقفتها» أن المستثئى سبع » وقدمنا هناك عن قضاء الأشباه أنها تسعء ومر الكلام عليها 
فراجعه. قوله: (ولو عند غير القاضي) أفاد أن قول الكنز عند القاضي قيد اتفاقي. قوله : 
(لأن التناقض) أي من البائع لا يمنم صحة الإقرار لعدم التهمة في إقراره على نفسهء 
فللمشتري أن يساعده على ذلك فيتحقق الاتفاق بينهما فيبطل البيع في حقهما. قوله: 
(خلافاً للثاني) فعنده لرب العبد مطالبة المشتريء فإذا أدى رجع على البائع. غمر. وفيه: 
ولو أنكر المالك التوكيل وتصادقا عليه» فإن يرهن الوكيل فيبها وإلا استحلف المالك» فإن 
نكل لزمه لا إن حلف. وتمامه فيه وفي البحر. قوله: (بغير أمره) لا حاجة إليه لأنه محل 
النزاع ط. ولذا لم يذكره في الكنز. قوله : (نهر) نقله عن البناية ولم يتكلم على مفهومه. 
ولعله لأنه أولوي فإنه إذا لم يضمن إذا قبضها لا يضمن إذا لم يقبض بالأولى ط . قوله: 


حا ةا د ا 5 كك دهن 
لمشت ي فقيد أتفاقاً. درر (ثم اعترف البائع) الفضولي (بالغصب وأنكر المشتري لم 

يضمن البائع قيمة الدار) لعدم سراية إقراره على المشتري (فإن برهن المالك أخذها) 
ينه نور دعواه 95 : 


فروع: باعه فضولي وآجره آخر أو زوجه أو رهنه ناح اها كنك الأنرق 
قتصير مملوكة لا زوجة. فتح. 
سكوت المالك عند العقد ليس بإجازة. خانية من آخر فصل الإقالة . 
باب الإقالهِ 


(فقيد اتفاقاً) أي وقع في الكنر وغيره اتفاقاً مقصوداً للاحتراز؛ لأنه إذا لم يدخلها يكون 
بالأولى. قوله: (لعدم سراية إقراره على المشتري) هذا لا يصلح علة لما قبله» وإنما هو علة 
لعدم نزع الدار من يد المشتري» وأما علة عدم ضمان البائع قيمة الدار مع إقراره بغصبها 
فهي عدم صحة غصب العقارء وهو قولهما. وقال محمد: يضمن قيمة الدار. وهو قول 
أبي يوسف أولا لصحة غصبه عنده ط. ولذا قال في الفتح: وهي مسألة غصب العقار هل 
يتحقق أو لا؟ فعند أبي حنيفة لا فلا يضمن : : وعند محمد نعم فيضمن اه. قوله: (فإن 
برهن الخ) وإن لم يبرهن كان التلف مضافاً إلى عجزه عنه لا إلى عقد البائع . قال 
السائحاني : : والظاهر أن الشمن يوضع في بيت المأل حتى يتبين المعال. قوله: (لأنه نوّر 
دعواه بها) أي جعل لها نوراً بالبينة: أي أوضحها وأظهرها. قوله: (باعه) أي الشيء. 
قوله: (فتصير ملوكة لا زوجة) إنما نص على أنها لا تصير زوجة مع أن البيع يقدم على 
الإجارة والرهن أيضأ أ لأنه يفهم من نفي الزوجية نفي الأدنى منها بالأولى . 

قال في الفتح : وشت الهبة لو وهبه فضولي وآأجره آخرء وكل من العتق والكتابة 
والتدبير أحق عن غيرها لأنها لازمة؛ والإجارة أحق من الرهن لإفادتها ملك المنفعة والبيع 
أحق من الهبة لبطلانها بالشيوع؛ فما لا يبطل بالشيوع كهبة فضولي عبد أو بيع آخر إياه 
يستويان» لأن الهبة مع القبض تساوي البيع في إفادة الملك. وهبة المشاع فيما لا يقسم 
صحيحة» فيأخذ كل نصفه» ولو زوجاها كل من رجل فأجيزا بطلاء ولو باعاها تتننصف 
بين المشتريين ويخبر كل منهما أه. والله سبحانه أعلم . 

بَابْ الاقالة() 

مناسبتها للفضولي أنه عقد يرفع عند عدم الإجازة والإقالة رفع ط. وذكرها في 

الهداية والكئز عقب البيع الفاسد والمكروه لوجوب رفع كل منهما على المتعاقدين كما مر 


)١(‏ والإقالة قيل: مأخوذة عن القول فهمزتها حيذ للسلب أي أزال القول السابق» وقيل: مأخوذ من القيل» 
وعل هذا فعينها ياء لا واوء ويدل قولهم: قِلْتٌ البيع بكسر القاف. وقال البيع قيلا. ب 


ين كتاب البيوع / ياب الإقالة 


ا طق فاقيا لشفا شف ط*ا قم فاا فا 98ااضاقعابقفا ‏ خا ااا افا“ فط فاط فا قافا *خفا ا سقف اهقلطف تنه القت الس لظ الت 


وأقال البيع بمعنى فسخهء وبناء على أن الهمزة للسلب يكون الفسخ لازماً للمعنى الوضعي؛ لأن إزالة القول 
. وهو العقد . يلزمه رفع البيع . 

فالإقالة مصدر أقال. واسم ممدر قال. بمعنى فسمّ؛ لأنه يقال أيضاً قال البيع إقالة . 

ومعناها قي الاصطلاح رقع البيع برضا العاقدين كتقايلنا البيع: أو يقول أحدهما: أقلته ويقبل الآخرء وإِذاً فلا 
بد في الإقالة من رضا العاقدين معاً بباء فليس لأحدهما أن يستيد بها وحدهء وهي في هذا تخالف الفسخ 
بالخيار إذ لمن هو له أن يفسخ البيع إن شاء من غير توقف على رضا صاحيدء والقرق بينهما أن الخيار يجعل 
العقد غير لازم في حق من هو له. 

وأما الإقالة فلا تكون إلا حيث يكرن العقد لازماً لهما. 

نعم نشبه الإقالة الخيار من جهة أنهما لا يدخلان إلا عقود المعاوضات المالية اللازمة القابلة للفسخ . 

ثم الإقالة جائزة شرعاً؛ لأن العقد حقهما وآثاره المثرتة عليه وقف عليهما فلهما رفعه» بل هي مندوية لأنبها 
غالباً لا تكون إلا تحت ضغط الحاجة, والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: همن أقال نادماً بيعته أقال الله 
عكريه؟ . 

وقد اختلف في الإقالة هل هي فسخ أو ببع؟. 

فالشافعي وابن حثبل وأبو حنيفة على أتها فسخ» ومالك على أنها بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة» وأبو 
يوسف على أنها ببع. فإن لم تحتمل البيع فهي فسخء فإن لم نحتمله فهي. باطلة . 

ومحمد على أنها فسخء فإن لم تحتمل الفسخ فهي ببع» فإن لم تحتمله فهي باطلة . 

وجهة من قال: إنها فسخ هي أن الفسخ معناها اللغوي: والأصل مطابقة الممنى الشرعي للمعنى اللغوي حتى 
يقوم الدئيل عل خلافه . 

فإن لم تمتمل الفسخ كانت باطلة؛ ولا تحمل على البيع لأن البيع ضد الفسخ» واللفظ لا محتمل ايتذاء غميده 
حتى يحمل عليه عند تعذر معتاه الحقيقى . 

وقال محمد: بل تحمل على البيع إذا تعذر الفسخ لكونها تحتمل البيع في الجملة إذ هي بيع في حق ثالث حيث 
يجوز له المطالبة بالشفعة فيها كما هو مذهب ألنئفية . 

ولكن أبا حنيفة يجيب بأنا جعلناها بيعأ في حق ثالث للضرورةء وهي تيوت حكم الببع بها من نقل الملك ببدل 
فلئن صرفت عن معنى البيع في حقهما فلا تصرف عنه في حق غيرهما إِذا اقتضاه أمر آخر. وأيضاً اعتيرت بيعا 
في حق ثالث لتلا يفوت مقصود الشارع من شرع الشفعة في بعفض الصور؟ إذ هي قد شرعت لدفع ضرر 
الخلطة أو الجوارء وهو موجود في الإقالة. ووجهة من قال: إنبا بيع هي أن رأى حد البيم متطبقاً عليها؛ 
لأتها مبادلة الكال بالمال على التراخي. وهو حد الييع؛ ولأتها تبطل ببلاك السلعة قبل القبفى ويرد المبيع فيها 
بالعيب» وهذه هي أحكام البيع» وعلى هذا قهي بيع حقيقة لانطباق حده وحكمه عليها. 

ويزيد أبو يوسف على هذا. أنها وضعت في الأصل للفسخ ثم حملت على البيع لا ذكرء فإن لم تحتمله كانت 
مستعملة فيما وضعت له وهو الفسخ ‏ 

ويرد على من قال إنها بيع بأنت حد الييع ليس ميادلة المال بالمال تراضياً فحسب بل مع زيادة ابتداء والموجود في 
الإقالة المبادلة على سييل العود وبأن لا يلزم من ثبوت لازم شيء لشيء أن يكون إياه لجواز أن يكرن لازم 
حقيقتين متلفتين أي أنه لازم عام . 

وفائدة الخلاف في كوتها بيع أو فسخاً تظهر في الإقالة من المبيع قبل قبضه فمن قال: هي بيم لا يصححها؛ 
لأن بيع المبيع قبل قبضه لا يجوزء ومن قال: هي فسخ جعلها صحيحة؛ لأنه برفع العقد يعود المبيع لل ملك 
غناحيه. 

ومع ذلك فلا بد في الإقالة من أن تكون بالثمن فلا يزاد عليه أر ينقص منه؛ لأن ححقيقتها هي اليادلة بالشمن 
الذي اتفق عليه أولا. 


كتاب البيوع / باب الاقالة انف 
هي لغة: البرفع من أقال أجوف يأئي » وكيزها : (رفع البيع) وعمم في 

الجوهرة فعبر بالعقد (ويصح بلفظين ماضيين و) هذا ركنها (أو أحدهما مستقبل) 

كأقلني فقال أقلتك لعدم المساومة فيها فكانت كالتكاح. وقال محمد: كالبيع . 


ويأي تمامه. قوله: (من أقال) ويأتي ثلاثياً يقال قاله قيلاً من باب باع إلا أنه قليل. غبر. 
قوله: (أجوف) أي عينه حرف علة ثم بينه بأنه يائي , وهو خير ميتداً محذوف: أي هو 
أجوف» ويائي خبر ئانٍ اه ح. وفيه رد على من قال إنه واوي من القول والهمزة 
للسلب» فأقال بمعنى أزال القول: أي القول الأول وهو البيع» كأشكاه: أزال شكايته 
ودفع بثلاثة أوجه ذكرها في الفتح: الأول قولهم قلته بالكسر فهو يدل على أن عينه ياء لا 
واو فليس من القول. الثاني أنه ذكر الإقالة في الصحاح من القاف مع الياء لا مع الواو. 
الثالث أنه ذكر في مجموع اللغة قال البيع قيلاً وإقالة: فسخه اه. قوله: (رفع العقد)(") 
ولو في بعض البيع لما في الحاوي: لو باع منه حنطة مائة منّْ بدينار ودفعها إليه فافترقا ثم 
قال للمشتري ادفع إليّ الثمن أو الحخنطة التي دفعتها إليك فدفعها أو بعضها فهر فسخ في 
المردود اه. قوله: (فعبر بالعقد) فهو تعريف للأعم من إقالة البيع والإجارة ونحوهما. 
بحر. واعترضه في النهر بأن مراده بالعقد عقد البيع . 

قلت: تخصيصه بالبيع لكون الكلام فيه» وإلا فهو تعريف للإقالة مطلقاء لأن 
حقيقتها في الإجارة لا تخالف حقيقتها في البيع». ولذالم يذكر لها باب في غير هذا 
الموضع؛ ونظيره التية مثلا تذكر في باب الصلاة ونحوهاء وتعرف بالقصد الشامل للصلاة 
وغيرهاء فافهم. والمراد بالعقد القابل للفسخ بخيار كما يعلم مما يأتي» بخلاف التكاح . 
قوله: (وهذا ركنها) الأولى تأخيره عن قوله «أو أحدهما مستقبل» كما فعل المصنف ط. 
قوله: (أو أحدهما مستقبل الخ) اعلم أن الإقالة عند أبي يوسف بيعء إلا أن لا يمكن 
ففسخ كما يأتي» وعند محمد بالعكس . والعجب أن قول أي يوسف كقول الإمام في أنها 
تصح بلفظين أحدهما مستقبل مع أنها بيع عنده والبيع لا ينعقد بذلك. ومحمد يقول: إنها 
فسخ ويقول: لا تنعقد إلا بماضيين لأنبا كالبيع» فأعطاها يسبب الشبه حكم البيع. وأبو 
يوسف مع حقيقة البيع لم يعطها حكمه.والجواب له أن المساومة لا تجري في الإقالة 
فحمل اللفظ على التحقيق» بخلاف البيع. فتح. قوله: (لعدم المساومة فيها) إشارة إل 
الجواب المذكور أي لأن الإقالة لا تكون إلا بعد نظر وتأملء فلا يكون قوله «أقلني؛ 
مساومة بل كان تحقيقاً للتصرف كما في التكاح. وبه فارق البيع كما في شروح الهداية. 
قوله: (وقال محمد: كالبيع) أي فلا تنعقد إلا بماضيين كما مر . قال في الفتح: والذي 
)١(‏ فيط (قوله وفع المقد) هكذا بخطى. والذي في نسخ الشارح رفم البيع» وهو الذي يدل عليه قول الشارح 

(وعمم في الجوهرة الخخ؟. 


ضفن كتاب البيوع / باب الاقالة 
وبالتعاطي) ولو من أحد الجانبين (كالبيع) هو الصحيح . بزازية. وني السراجية: لا 
بد من التسليم والقبض عن الجانبين (وتتوقف على قبول الآخر) في المجلس 


في الخانية أن قول الإمام كقول محمد. قوله: (قال البرجندي الخ) قال في الفتح: وف 
الخلاصة : اختاروا قول محمد. وفي الشرنبلالية : ويرجح قول محمد كون الإمام معه على 
ما فى اللتانية اه. 

قلت: واختار المصنف قول أبي يوسف تبعاً للدرر والملتقى . قوله: (وتصح أيضاً 
الخ) فلا يتعين فيها لفظ كما في الفتح. وظاهره أنه لا فرق بين الإقالة وهذه الألفاظ» وهو 
غير مرادء فإن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهماء وهذا إذا كانت بلفظ 
الإقالة» فلو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعاً اتفاقاء ولو بلفظ بيع فبيع إجماعا 
كما يأتي» فتنبه لذلك . وفي البزازية : طلب الإقالة فقال المشتري هات الثمن فإقالة أه. 

قلت: والظاهر أن مثله ما لو كان الطلب من المشتري فقال البائع خذ الثمن. 
وفيها: اشترى عبداً ولم يقبضه حتى قال للبائع بعه لنفسك فلو باع جاز واتفسخ الأول؛ 
ولو قال بعه لي أو بعه ممن شئت أو بعه ولم يزد عليه لا يصح اه. وظاهره أنه في الصورة 
الأول ينفسخ. وإن باعه يعد المجلس . تأمل. ووجهه أنه إقالة اقتضاءء فإن أمره بالبيع 
لنفسه لا يتم إلا بتقدم الإقالة. فهو نظير قولك أعتق عبدك عني بألف»ء بخلاف بقية 
الصورء فإنه توكيل لا إقالة. ثم رأيت ذلك التوجيه في الولوالجية وفي البزازية: ولا يصح 
تعليق الإقالة بالشرط بأن باع ثوراً من زيد فقال اشتريته رخيصاً فقال زيد إن وجدت 
مشترياً بالزيادة فبعه منهء فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني لأنه تعليق الإقالة لا 
الوكالة بالشرط. وفيها: قال المشتري إنه مخسرء فقال اليائع بعه فإن خسر فعلي. فياع 
فخسر لا يلزمه شيء. قوله: (هو الصحيح . بزازية) عبارتها: قبض الطعام المشتري وسلم 
بعض الثمن ثم قال بعد أيام إن الثمن غال فرد البائع بعض الثمن المقيوض» فمن قال 
البيع ينعقد بالتعاطي من أحد الحانبين جعله إقالة وهو الصحيح» ومن شرط القبقن من 
الخائبين لا يكون إقالة عنده اه. ومثله في الخانية. قوله: (وفي السراجية الخ) مقابل 
الصحيحء والمراد بالتسليم تسليم المبيع وبالقيضى قفبض الثمن المافوع ط . قوله: (وتتوقف 
على القبول)”'' فلو اشترى حماراً ثم جاء به ليرده» فلم يقيله البائع صريحاً واستعمل الحمار 
أياماً ثم امتنم عن رد الثمن وقبول الإقالة كان له ذلك» لأنه لما رد كلام اللشتري بطل فلا 
تتم الإقالة باستعماله . خانية. قوله: (قيٍ المحلس) فلو قبل بعد الزوال المجلس أو بعد ما 
صدر عنه فيه ما يدل على الإعراض لا تتم الإقالة. اين ملك. وفي القنية: جاء الدلال 


. في ط (قوله على القيول) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح التي بيدي #على قبول الآخره والخطيب سهل‎ )١( 


ولو كان القبول (فعلآ) كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك لأن من 
شرائطها اتحاد المجلس ورضا المتعاقدين ٠‏ 


بالئمن إلى البائم بعد ما باعه بالأمر المطلقء فقال له البائع لا أدفعه بهذا الثمن فأخير به 
المشتري فقال أنا لا أريده أيضآء لا ينفسخ لأنه ليس من ألفاظ المسيخء ولأن اتحاد 
المجلس في الإيجاب والقبول شرط في الإقالة ولى يوجد. اشترى حماراً ثم جاء ليرده فلم 
جد البائع فأدخله في إصطبله فجاء البائع بالبيطار فبزغه فليس بفسخء لأن فعل البائع وإن 
كان قبولا ولكن يشترط فيه اتحاد المجلس اه. قوله: (ولو كان القبول فعلا) أفاد أنه بعد 
الإيجاب لا يكون من التعاطي» لأن التعاطي ليس فيه إيجاب لا قدمناه أول البيوع عن 
الفتح من أنه إذا قال بعتكه بألف فقبضه ولم يقل شيئاً كان قبضه قبولاً خلافاً لمن قال إنه 
بيع بالتعاطي» لأن التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرقة الثمن فقط اه. 

تنبيه : قال في البزازية: جاء يقبالة العقار المشتريء فأخذها البائع وتصرف في العقار 
فإقالة. وني الخزاتة. دفع القبالة إلى البائع» وقيضه ليس بإقالة. وكذا لو تصرف البائع في 
المبيع بعد قيض القبالة وسكت المشتري لعدم تسليم المبيع وقبض الثمن اه. 

قلت : والقبالة بالفتح: الصك الذي يكتب فيه الدين ونحوهء والظاهر أن ما ذكره 
أولاً من كون ذلك إقالة مبني على ما هو الصحيح من الاكتفاء بالتعاطي من أحد الجانيين» 
وهو تصرفه في المبيع بعد قبض القبالة وما ذكره عن الخزانة مبني على أنه لا بد لكونه من 
الجانبين بقرينة التعليل» تأمل. قوله: (فور قول المشتري أقلتك) متعلق بالأمرين. قال في 
الفتح: ويجوز قبول الإقالة دلالة بالفعل» كما إذا قطعه قميصاً في فور قول المشتري: 
أقلتك اه. والمراد بالفورية: أن يكون في المجلس بأن يقطعه قبل أن يتفرقا ولم يتكلم 
بشيء كما في ح عن الخانية. وظاهر هذا أن القبض فوراً بلا قطع لا يكفي»: وهو خلاف 
قول الشارح «أو قبضه» ولعل المسألة مفروضة فيما إذا كان الثوب بيد البائع قيل قوله 
«أقلتك» فتأمل . ثم رأيت في الذخيرة وكذا في الحاوي صورة المسألة بما يرفع الإشكال 
حيث قال: وكذا دلالة بالقعل» ألا ترى أن من باع ثوباً وسلمه ثم قال للمشتري أقلت 
البيع فاقطعه لي قميصاً فإن قطعه في المجلس فهو إقالة وإلا فلا اه. فالمتكلم بقولهء عكس 
'ما في الفتح والخانية فقطع المشتري الثوب قبل قبض البائع قبول دلالة ولا إشكال فيه. 
فتدبر. قوله: (لأن من شرائطها الخ) علة لقوله «وتتوقف الخ» ولا يرد أن المعطوفات لا 
تصلح تعليلآً له» لأن العلة مجموع ما ذكر فكأنه قال لأن لها شروطاً منها اتحاد المجلس 
فافهم. قوله: (ورضا المتعاقدين) لأن الكلام في رفع عقد لازمء وأما رفع ما ليس بلازم 
فلمن له الخيار بعلم صاحبه لا يرضاء. بحر. 

وحاصله: أن رفع العقد غير اللازم وهو ما فيه خيار لا يسمى إقالة» بل هو فسخ 


ااا 2-2020 كتاب للبيوج / باب الإفالة 
أو الورثة أو الوصي وبقاء المحل القابل للفسخ بخيار» فلو زاد زيادة تمنع الفسخ لم 
نصح خلافاً لهماء وقبض بدلل الصرف في إقالتهء وأن لا هب البائع الشمن 
للمشتري قيل قبضه» وأن لا يكون البيع بأكثر من القيمة 


لأنه لا يشترط فيه رضاهماء فافهم. قوله: (أو الورثة أو الوصي) أشار إلى ما في البحر من 
أنه لا يشترط لصحتها بقاء المتعاقدين» فتصح إقالة الوارث والوصيء ولا تصح إقالة 
الموصى له كما في القنية اه. قوله: (وبقاء المحل) أي المبيع كلا أو بعضاً لما سيذكره 
المصنف من أنه يمنع صحتها هلاك المبيع وهلاك بعضه يمنع بقدره. قوله: (القابل للفسخ 
بخيار) نعت للمحل وبخيار متعلق بالفسخ. ووصف المحل بقوله الفسخ مجاز لأن القابل 
لذلك عقده. قال ح: أي القابل للفسخ بخيار من الخيارات كشيار العيب والشرط 
ومثله في الفتح. قوله: (فلو زاد الخ) تفريع على قوله #القابل للفسخ بخيارة وقدمنا في 
خيار العيب أن الزيادة إما متصلة متولدة كسمن وحمال أو غير متولدة كغرس ويثاء 
وخياطةء وإما منفصلة متولدة كولد وثمرة وأرش أو غير متولدة ككسب وهبة» والكل 
إما قبل القبضى أو بعده» ويمتنع الفسخ بخيار العيب في موضعين: في المتصلة الغير 
المتولدة مطلقاء وفي المنفصلة المتولدة لو بعد القبض فقطء فافهم. ويأتي زيادة بيان. قوله : 
(وقبضص بدل الصرف في إقالته) أي إقالة عقد الصرفء أما على قول أب يوسف 
فظاهر. لأنها بيع» وأما على أصلها فلأنها بيع في حق ثالث وهو حق الشرع. بحر. قوله : 
(وأن لاعيب البائع الثمن للمشتري) أي المشتري ينا فلو وهبه ل تصح الإفالة 
بعدهاء وقوله «قبل قبضه» أي قبل قبض البائع الثمن من المأذون» وذلك لأنها لو صحت 
الإقالة حينتذ لكان تبرعاً بالمبيع للبائع» ولا يقدر على الرجوع عليه بالثمن لأنه لم يصل إلى 
البائع منه شيء» وهو ليس من أهل التبرع. أما بعد القبض فيرجع المأذون عليه بالثمن 
لوصوله ليده فلم يكن متبرعاً فصحت الإقالة» ويرجع على البائع بعدها يقدر الموهوب له 
فيكون الواصل إليه قدر الثمن مرتين الموهوب وقدره. وقاس ح على المأذون وصي اليتيم 
)١(‏ في ط (قوله أي المشتري المأذون) قال شيخنا: إنما قيد المشتري المأذون تبعاً للحلبي لما ذكروه في التعليل ولا 
نعلم أن أحدا من علماء المذهب قيده به ولا دلالة في التعليل عليه لأن حميع ما رأيئا من كتب المذهب قد 
ذكر فيها المشتري مطلقا ثم ذكر فيها مسألة الأذون بهذا التعليل» فلو كان مرادهم بالمشتري خصوص الأذون 
لقيد به فيما اطلعنا عليه وما أفردوا والمأذون بالذكر مم تعليله فالظاهر عموم الحكم لغير المأذون أيضاً. 
ويعلل بالنسبة لغير اللمأذون بوجود البيم بأحد البدلين وهو لا يتوقف عليهماء وتوضيحه أن الإقالة فسخ بين 
المتعاقدين بيع في حق ثالث» فلو حكمنا بصحة الإقالة للزمتا الحكم بأنها بيع مع أنه لم يوجد إلا أحد البدلين. 
لكن مفهوم قولهم في تعليل مسالة المأذون وهو ليس من أهل التبرع أنه لو ملك التبرع لحكموا بصحة الإقالة 
وإن لزم وجود البيع بأحد البدلين قليحرر. 


كتاب البيوع / باب الإقالة وم 
في ببع مأذون ووصي ومتول (وتصح إقالة المتولي إن خيراً) للوقف (وإلا لا) الأصل 
أن من ملك البيع ملك إقالته» إلا في حمس : الثلاث المذكورة والوكيل بالشراء 


ومتوني الوقف نظراً للصغير والوقفء فيجري فيهما حكمه ط. قوله: (في بيع مأذون 
ووصيٌ ومتول) وكذا إذا اشتروا بأقل من القيمةء فإن الإإقالة لا تصح . نهر. وكان عللى 
الشارح أن يقول: وأن لا يهب الثمن للمشتري المأذون أو الوصيّ أو المتولي قبل قبضه» 
وأن لا يكون بيعهم بأكثر من القيمة ولا شراؤهم بأقل منها اه ح» ويمكن أن يكون قوله 
«في بيع مأذون الخ» قيد للمسألتين» لكن المأذون مع ما عطف عليه بالنسبة إلى المسألة 
الأولى مشتر وبالنسبة إلى الثانية بائع» فتكون إضافة بيع بالنظر إلى الأولى من إضافة المصدر 
إلى مفعوله وبالنظر إلى الثانية إلى فاعله. تأمل . قوله : (الأصل أن من ملك البيع) أي أو 
الشراء كما يظهر مما يأنٍ. قوله: (الثلاثة المذكورة) أي المأذون والوصي واللمتولي إذا باعوا 
بأكثر من القيمة. قال في جامع الفصولين: الوصيّ والمتولي لو باع شيئاً بأكثر من قيمته ثم 
أقال لم يجز اه. وعبارة الأشباه إلا في مسائل: اشترى الوصي من مديون الميت دارا 
بعشرين» وقيمتها خمسون لم تصح الإقالة. اشترى المأذون غلاماً بألف وقيمته ثلاثة آلاف 
لم تصح. والمتولي على الوقف لو أجر الوقف ثم أقال ولا مصلحة ل يجز على الوقف اه. 
فما في جامع الفصولين في البيع وما في الأشباه في الشراء. 
مَطْلَبٌ: تَحْريرٌ مهم في إقَالَةٍ الوكبل بِالبَيع 

قوله: (والوكيل بالشراء) بخلاف .الوكيل بالبيع تصح»2 ويضمن. بحر . لم قال: 
وإنما يضمن الوكيل بالبيع إذا أقال بعد قبض الثمن» أما قبله فيملكها في قول محمدء كذا 
في الظهيرية اه. وني جامع الفصولين: الوكيل بالبيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو 
وهب صح عندهما وضمن لموكله» لا عند أي يوسف الوكيل لو قبض الثمن لا يملك 
الإقالة إجماعاً اه. 

وفي حاشية للخير الرملي بعد أن ذكر عبارة البحر أقول: وفيه توقف من وجوه: 
الأول تقييده الضمان بما إذا كانت الإقالة بعد قبض الثمن؛ مع أن الوكيل لو قبض الثمن 
لا يملك الإقالة إجماعاً. الثاني قوله: فيملكها عند محمد مع أنها جائزة عند الإمام أيضأء 
الظهيرية وإطلاقه يفيد صحة إقالة وكيل البيع مطلقا قبل قيض الثمن وبعده. ثم رأيت في 
جامع الفتاوى والبزازية ما صورته: والوكيل بالمبيع يملك الإقالة بخلاف الوكيل بالشراء. 
يستوي أن تكون الإقالة قبل القبض أو بعده. فتأمله مع ما في الظهيرية, ومع ما في جامع 
الفصولين. والظاهر أن معنى قوله في الظهيرية: فيملكها في قول محمد: أي على الموكل 


شف كتاب البيوع /_باب الإقالة 
قيل وبالسلم. أشباه. 

ولا إفالة في نكاح وطلاق وعتاق . جوهرة. وأبراء . بحر من باب التحالف 
(وهي) مندوبة للحديث 


فيعود المبيع إلى ملكه معنى قوله في الفصولين: الوكيل لو قيض الثمن لا يملك الإقالة 
إجماعاً: أي على الموكل فلا يعود المبيع إلى ملكه وتصح الإقالة عليه فيضمن» وبهذا يحصل 
التوفيق» ويتضح الأمر. وقد ذكر في البحر أول الإقالة فرعاً لطيفاً عن القنية فيه دلالة على 
صحة التوفيق المذكورء فراجعه. 

فتحصل أن إقالته تصح عند الإمام قبل القبض وبعده ويضمنء وعند محمد: 
يملعيا له عل الوكل» فتصح ولا يضمن» وبعده تصح ويضمن. وعند أبي يوسف: لا 
تصح مطلقا ولا يضمن اه كلام الخير الرملٍ. 

قلت: وهو توفيق لطيفء لكن ذكر في الباب العاشر من بيوع البزازية إقالة الوكيل 
بالبيع جائزة عند الإمام ومحمد اه. ومثله في القنية وزاد: أن المعنى فيه كون إقالته تسقط 
الثمن عن المشتري عندهماء ويلزم المبيع الوكيل. وعند أي يوسف: لا تسقط الثشمن عن 
المشتري أصلا اه. ولعل ما في الظهيرية رواية عن محمد ويؤيده ما في وكالة كافي الحاكم 
الشهيد: لو وكل رجل رجلا ببيع خادم له فباعها ثم أقال البائع البيع فيها لزمه المال 
والخادم لهء وكذلك لو لم يكن قبضها المشتري حتى أقاله من عيب أو من غير عيب اه. 
فهذا نص المذهب؛ ومقتضاه أنه قول أثمتنا الثلائة لكونه لم يذكر فيه خلافاًء وظاهره أنه 
لا فرق بين كونه قبل قيض الثمن أو بعده» وهو الوجه لأن الإقالة بيع جديد في حق . 
ثالث وهو الموكل هناء فإِذا أقال البائع بلا إذنه لا يصير مشترياً له إذ لا يملك ذلك عليه؛ 
بل صار البائع مشترياً لنفسه إذ الشراء متى وجد نفغائاً لا يتوقف» وبه يظهر وجه الفرع 
الذي ذكره في البحر عن القئية» وهو قوله: باعت ضيعة مشتركة بينها وبين ابنها البالغ 
وأجاز الابن البيع ثم أقالت وأجاز الابن الإقالة ثم باعتها ثانياً بغير إجازته يجوزء ولا 
يتوقف على إجازته: لأن بالإقالة يعود المبيع إلى ملك العاقد لا إلى ملك الموكل والمجيز 
اه. أي لأنها بإجازة ابنها البيع الأول صارت وكيلة عنه فيهء ثم صارت بالإقالة مشترية 
لنفسها فلذا نغدْ بيعها الثاني بلا إجازةء ويظهر مما ذكرنا أن إقالة المتولي أو الوصي البيع 
فيما تقدم تصح عليه ويضمن» فاغتئم تحرير هذا المحل. قوله: (قيل وبالسلم) أي عند 
أي يوسف قال في جامع الفصولين: الوكيل بالسلم لو قبض أدون مما شرط صحء 
وضمن لموكله ما شرط عند أبي حنيفة ومحمد» وكذا لو أيرأ عن السلم أو وهيه قبل قبضه 
أو أقاله أو احتال بيه صحء وضمن عندهماء ولم يجز عند أي يوسف. قوله: (ولا إقالة في 
نكاح الخ) أي لعدم قبول الفسخ بخيار قوله: (للحديث) هو قولدكقة دَمَنْ أَقَالَ مُسْلِماً 


كتاب البيوع / باب الإقالة يمانم 
وتجب في عقد مكروه وفاسد. بحر. وفيما إذا غره البائع يسيراً. نهر بحثاً. فلو 
فاحشاً له الرد كما سيجيء؛ وحكمها أنها (فسخ في حق المتعاقدين فيما.هو من 
بَيْعَتَهُ أَقَالَ الله عَثْرَتَهُ»0) أخرجه أبو داود؛ وزاد ابن ماجة «يومَ القِيَامَتة ورواه ابن حبان 
في صحيحه والحاكم وقال: على شرط الشيخين؛ وعند البيهقي «من أقال نادماً؛ فتح. 
قوله: (ونهب في عقد مكروه وفاسد) لوجوب رفع كل منهما على المتعاقدين صوناً لهما 
عن المحظورء ولا يكون إلا بالإقالة كما في النهاية وتبعه غيره. قال في الغتم: وهو 
مصرح بوجوب التفاسخ في العقود المكروهة السابقة وهو حق؛ لأن رفع المعصية واجب 
بقدر الإمكان اه. وظاهر كلام التهاية أن ذلك إقالة حقيقة: ومقتضاه أنه يترتب عليه 
أحكام البيع الآتية. وأورد عليه أن الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الآخرء 
وكذا للقاضي فسخه بلا رضاهماء والإقالة يشترط لها الرضاء اللهم إلا أن يراد بالإقالة 
مطلق الفسخ كما أفاده محشي مسكين . 
قلت: وإليه يشير كلام الفتح المذكورء وهو الظاهر لأن المقصود منه رفع العقد كأنه 
لم يكن رفعاً للمعصية والإقالة تحقق العقد من بعض الأوجه. فلا بد أن يكون الفسخ في 
حق المتعاقدين وحق غيرهماء والله سبحانه أعلم . قوله : : (وفيما إذا غرّه البائع يسيراً الخ) 
أصل البحث لصاحب البحر وضمن الشارح غرّه معنى غينه؛ والمعنى : إذا غره غابناً له 
فنا تسد أي فإذا طلب منه المشتري الإقالة وجبت عليه رفعاً للمعصية. تأمل . قوله : 
(كمأ سيججيء) أي في آخر الباب الآ . قوله: (وحكمها أنها فسخ الخ) الظاهر أنه أراد 
بالفسخ الانفساخ”" . لأن حكم العقد الأثر الثابت به كالملك في البيع» وأما الفسخ بمعنى 
0 قوله: (فسخ في حق المتعاقدين) هذا إذا كانت قبل القبض بالإجماع: 
وأما بعدء فكذلك عند الإمام إلا إذا تعذر بأن ولدت البيعة فتبطل: قال أبو يوسف: هي 
بيع إلا إذا تعذر بأن وقعت قبل القيض في منقول؛ فتكون فسكاً إلا إذا تعذر أيضاً بأن 
ولدت المبيعة والإقالة قبل القبض فتبطل. وقال محمد: هي فسخ إن كانت بالثمن الأول 
أو بأقل» ولو بأكثر أو بجنس آخر فبيع؛ والخلاف مقيد بما إذا كانت بلفظ الإقالة كما 
يأتي . نبر. والصحيح قول الإمام كما في تصحيح العلامة. قاسم. قوله: (فيما هو من 
موجبات العقد) قيد به الزيلعي وتبعه أكثر الشراح وفيه شيء؛ فإن الكلام فيما هو من 
(1) أخرجه أحيد 787/6 وأبو داود ار بايا .بجعم وابن ماجه ؟/ 81/! (155؟) وأين حبان ذكره الهيئمي في 
الموارد هص )1١١ 8 .1١١5( 5٠١‏ والحاكم ؟/ هع والبيهيقي 5/ 07؟. 
(؟) في ط (فرله الظاهر أنه أراد بالفسخ الانفساخ) إنما يحتاج إلى هذا التأويل لو وقع الفسخ خيراً عن الحكم. وأما 
عل ما في عبارة الشارح قلا حاجة إليهء لأن الفسخ أخبر به عن الإقالة إذ الضمير الواقع اسماً لأن كناية 
عنهما؛ وخبر الحاكم إنما هو جملة (إن» ومعموليها. 


حك كتاب البيوع / باب الإقالة 
أي أحكام (العقد) أما لو وجب بشرط زائد كانت بيع جديداً في حقهما أيضاً كأن 
شرى بدينه المؤجل عيئاً ثم تقايلا لم يعد الأجل فيصير دينه حالا كأنه باعه منه» ولو 
رده بخيار بقضاء عاد الأجل لأنه فسخ» ولو كان به كفيل ل تعد الكفالة فيهما. 
خانية. ثم ذكر لكونها فسخاً فروعاً: (ف) الأول أنها (تبطل بعد ولادة المبيعة) لتعذر 
الفسخ بالزيادة المتفصلة بعد القبض حقاً للشرع لا قبله مطلقا. ابن ملك . (و) الثاني 


موجبات العقد لا فيما هو ثابت بشرط زائد إذ الأصل عدمهء فقولهم فسخ: أي لا 
أوجبه عقّد البيع: فهو على إطلاقه تدبر. رملي على المنح. قوله: (أي أحكام العقد) أي ما 
نبت بنفس العقد من غير شرط. بحر. قوله: (بشرط زائد) الأولى أن يقول: بأمر زائد 
وذلك كحلول الدين فإنه لا ينفسخ بالإقالة ليعود الأجل؛ لأن حلوله إنما كان برضا من 
هو عليه حيث ارتضاه ثمنأ فقد أسقطه فلا يعرد بعد ط. قوله: (كأنه باعه منه) أي كأن 
المشتري باع العين من البائع » لأنه لما سقط الدين سقط الأجلء وصارت المقايلة بعد ذلك 
كأنه باع المبيع من بائعه فيثبت له عليه دين جديد. تأمل . قوله: (ولو رده بخيار) أي 
خيار عيب وعبارة البحر بعيب. قوله: (لأنه فسخ) فإن الرد بخيار العيب إذا كان بالقضاء 
يكون فسخا ولذا يثبت للبائع رده على بائعه. بخلاف ما إذا كان بالتراضي» فإنه بيع 
جديد. قوله: (ل تعد الكفالة فيهما)أي في الإقالة والرد بعيب بقضاء اه ح . 

فتحصل أن الأجل والكفالة في البيع بما عليه لا يعودان بعد الإقالة» وفي الرد 
بقضاء فى العيب يعود الأجل» ولا تعود الكفالة اه ط. 

فلت: ومقتضى هذا أنه لو كان الرد بالرضا لا تعود الكفالة بالأولى» وذكر الرملٍ 
في كتاب الكفالة أنه ذكر في التاترخانية عن المحيط» عدم عودها سواء كان الرد بقضاء أو 
رضا وعن المبسوط أنه إن كان بالقضاء تعودء وإلا فلا 

ثم قال الرمل والحاصل: أن فيها خلافاً بينهم. قوله: (لا قبله مطلقاً) أي متصلة 
أو منفصلة . قال في الفعم : والحاصل أن الزيادة متصلة كانت كالسمن أو منفصلة كالولد 
والأرش والعقرء إذا كانت قبل القبض لا تمئم الفسخ والدفع وإن كانت بعد القبض 
متصلة» فكذلك عندهء وإن كانت منفصلة بطلت الإقالة لتعذر الفسخ معها اأه. ومثله في 
ابن ملك على المجمع لكن قدمنا عن الخلاصة أن ما يمنع الرد بالعيب يمنع الإقالة» 
وقدمنا أيضاً أن الرد بالعيب يمتنع في المتصلة الغير المتولدة مطلقاء وفي المتفصلة المتولدة لو 
بعد القبض فقط . ويوافقه ما في الخامس والعشرين من جامع الفصولين: أن الرد بالعيب 
يمتنع لو الزيادة متصلة لم تتولد اتفاقاً كصبغ وبناء» والمنفصلة المتولدة كولد وثمر وأرش 
وعقر تمنم الردء وكذا تمنم الفسخ بسائر أسباب الفسخ والمنفصلة التي لم تتولد ككسب 
وغلة لا تمنم الرد والفسخ بسائر أسبابه اه.. 


كتاب البيوع / باب الإقالة 53 
(تصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه) ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو 
أرداً: ولو تقايلا وقد كسدت رد الكاسد (إلا إذا باع المدولي أو الوصي للوقف أو 
للصغير شيئاً بأكثر من قيمته أو اشتريا شيئاً بأقل منها) للوقف أو للصغير ل تجز إقالته 
ولو بمثل الثمن الأول» وكذا المأذون كما مر (وإن) وصلية (شرط غير جنسه أو أكثر 


تنبيه: قال في الحاوي : ساس الي اي ا ل 
أو في الحديد بعد ما اتخذه سيفاً لا تصح الإقالة كمن ا: شترى غزلاً فنسجه أو حنطة 
فطحنهاء وهذا إذا تقايلا على أن يكون الثوب للبائع» والخياطة للمشتري: يعني يقال 
للمشتري: افتق الخياطة وسلم الشوب لما فيه من ضرر المشتري فلو رضي بكون الخياطة 
للبائع بأن يسلم الثوب إليه كدذلك نقول: تصح اه. 

وني حاشية الخير الرملي على الفصولين: وقد سئلت في مبيع استغله المشتري هل 
تصح الإقالة فيه؟ فأجبت بقولي: نعم» وتطيب الغلة له والغلة اسم للزيادة المنفصلة 
كأجرة الدار وكسب العبدء فلا يخالف ما في الخلاصة من قوله: رجل باع آخر كرما 
فسلمه إليه فأكل نزله: يعني ثمرته سنة ثم تقايلاء لا تصحء وكذا إذا هلكت الزيادة 
المتصلة أو المنفصلة أو استهلكها الأجنبي اه. قوله: (وتصح بمثل الثمن الأول) حتى لو 
كان الشمن عشرة دنائير» فدفع إليه دراهم ثم تقايلاء وقد رخصت الدنائير رجع بالدنائير 
لا بما دفع» وكذا لو رد بعيب وكذا في الأجرة لو فسخت, ولو عقد بدراهم فكسدت ثم 
تقايلا رد الكاسد. كذا ني الفتح. نهر. قوله: (وبالسكوت عته) المراد أن الواجب هو 
الثمن الأول سواء سماه أو لا. قال في الفتح: والأصل في لزوم الشمنء أن الإقالة فسخ 
في حق المتعاقدين» وحقيقة الفسخ ليس إلا رفع الأول» كأن لم يكن فيثبت الحال الأول. 
وثبوته برجوع عين الشمن إلى مالكه كأن لم يدخل في الوجود غيره» وهذا يستلزم تعين 
الأول» ونفي غيره من الزيادة والنقص وخلاف الجنس اه. قوله: (ويرد مثل المشروط 
الخ) ذكر هذا هنا غير مناسب» لأنه ليس من فروع كونها فسخاً بل من فروع كونها بيعاً. 
ولذا ذكره الزيلعي وغيره في محترزات قوله فيما هو من موجبات العقدء فقال: وكذا لو 
قيض أردأ من الثمن الأول أو أجود منه يجب رد مثل المشروط في البيع الأول كأنه باعه 
من البائع بمثل الثمن الأول» وقال الفقيه أبو جعفر: عليه رد مثل المقبوض» لأنه لو 
وجب عليه رد مثل المشروط» للزمه زيادة ضرر يسبب تبرعهء ولو كان الفسخ بخيار 
رؤية أو شرط أو بعيب بقضاء يجب رد المقبوض إجماعاً لأنه فسخ من كل وجه اه. ومثله 
في المنح» فافهم. قوله: (ولو تقايلا الخ) قدمناء آنفاً عن النهر. قوله: (لم تجز إقالته) 
مراعاة للوقف والصغير. منح. وينبغي أن تجوز على نفسه في مسألة البيع كما قدمناه. 
قوله: (وإن شرط غير جنسه) متعلق بما قبل الاستثناء» فكان ينيغي تقديمه عليه اه ح. 
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أزيد ولا أنقصء قيل إلا بقدر ما يتغابن الناس فيه . (و) الثالث (لا تفسد بالشرط) 
الفاسد (وإن لم يصح تعليقها به) 


قوله: (أو أكثر منه) أي من الثمن الأول أو من الجنس . قوله: (أو أجله) بأن كان الثمن 
حالاً فأجله المشتري عند الإقالة» فإن التأجيل يبطل وتصح الإقالة» وإن تقايلا ثم أجله 
ينبغي أن لا يصح الأجل » عند أي حئيفة » فإن الشرط اللاحق بعد العقد يلتحق بأصل 
العقد عندهء كذا في القئية بحر. لكن تقدم في البيع الفاصد أنه يصمح ابيع إل ادم 
الحاج» والحصاد والدياس» ولو باع مطلقا ثم أجل إليها صح التأجيل» وقدمنا أيضاً 
تصحيح عدم التحاق الشرط الفاسد. قوله : إلا ف نيه أى تنيب لجع علد للشتري 
فإنها تصم بالأقل» وصار المحطوط بإزاء نقصان العيب. قهستاني. قوله: (لا أزيد ولا 
أنقص) فلو كان أزيد أو أنقص» هل يرجع بكل الثمن أو ينقص بقدر العيب ويرجع بما 
يقي » فليراجع ط. 

قلت: الظاهر الثاني: لأن الإقالة عند التعيب جائزة بالأقل: والمراد نفي الزيادة 
والنقصان عن مقدار العيب:» فصار البافي بمنزلة أصل الثمن فتلغو الزيادة د 
ويرجم بما بقي ) والله أعلم . 

تنبيه: علم من كلامهم أنه لو زأل العيب فأقال على أقل من الأول لا يلزم إلا 
الأول» بقي لو زال يعد الإقالة هل يرجع المشتري على البائع بنقصان العيب الذي أسقطه 

من الثمن الأول؟ مقتضى كوتها فسخاً في حقهما أنه يرجع» ونظيره ما قدمناه في أوائل 

باب خيار العيب» لو صالحه عن العيب ثم زال رجع البائع . تأمل . . وف التاترخانية 
تعيبت الجارية بيد المشتري بفعله أو بآفة سماوية وتقايلاء ولم يعلم البائع بالعيب وقت 
الإقالة إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء ردء وإن علم به لا خيار له اه. 

قال الخير الرملى في حواشي المنح بعد نقله أقول: فلو تعذر الرد بهلاك المبيع هل 
يرجع بنقصان العيب بمقتضى جعلها بيعأ جديداً أم لا لأنها فسخ في حقهما؟ الظاهر 
الثاني اه. وهذا يؤيد ما قلنا. قوله: (قيل الخ) نقله في البحر عن البناية عن تاج 
الشريعة» ول يعير عنه بقيل» ولعل الشارح أشار إلى ضعفه لمخالفته إطلاق ما في الزيلعي 
والفتح من نغي الزيادة والنقصان. مع أن وجه هذا القول ظاهرء لأن المراد بما يتغابن فيه 
ما يدخل تحت تقويم المقومين» فلو كان المبيع ثوباً حدث فيه عيب» بعضهم يقول بنقصه 
عشرة» ويعضهم أحد عشر فهذا الدرهم يتغابن فيه؟ نعم » لو اتفق المقومون على شيء 
خاص تعين نفي الزيادة» تأمل . قوله: (لا تفسد بالشرط الفاسد) كشرط غير الجنس أو 
الأكثر أو الأقل كما علمت. قوله: (وإن لم يصح تعليقها به) مثل له في البحر يما قدمناه 
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كما سيجيء. (و) الرابع (جاز للبائع بيع المبيع منه) ثانياً بعدها (قبل قبضه) ولو 
كان بيعاً في حقهما لبطل كبيعه من غير المشتري . عيني (و) انامس (جاز قبض 
المكيل والموزون منه) بعدها (بلا إعادة) كيله ووزنه. (و) السادس (جاز هبة البيع 
منه بعد الإقالة قبل القبض) ولو كان بيعاً في حقهما لما جاز كل ذلك (و) إنما (هي 
بيع في حق ثالث) أي لو بعد القبض بلفظ الإقالة» فلو قبله فهي فسخ في حق الكل 
في غير الغقار ولو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعاً اتفاقا» أو لو بلفظ 


عن البزازية من قول المشتري للبائع إن وجدت مشترياً بأزيد فيعه منه. قوله: (كما 
سيجيء) أي قبيل باب الصرف اه ح. قوله: (والرابع الخ) صورته باع زيد من عمرو 
شيئاً منقولاً كثوب» وقبضه ثم تقايلا ثم باعه زيد ثانياً من عمرو قبل قيضه منه جاز 
البيع » لأن الإقالة فسخ في حقهماء فقد عاد إلى البائع ملكه السابق فلم يكن بائعاً ما شراه 
قبل قبضه. قوله: (ولو كان) أي عقد المقايلة . قوله: (ليطل) أي فسدء وبه عير المصنف 
ووجهه أنه باع المنقول قبل قبضه ط. قوله: (كبيعه من غير المشتري) أي كما لو باعه 
البائع المذكور من غير المشتري قبل قيضه من المشتري فيقسد البيع لكون الإقالة بيعاً جديداً 
في حق ثالث» فصار بائعاً ما شراه قبل قبضهء بخلاف ما إذا باعه من المشتري لما علمت. 
قوله: (جاز قبض المككيل والموزون) المراد جواز التصرف به ببيع أو أكل بلا إعادة كيله أو 
وزنه» ولو كانت الإقالة بيعاً لى يز ذلك كما سيأ في بابه. وقوله منه : أي من المشتري 
متعلق بقبض . قوله: (قبل القبض) متعلق بهبة» وفائدته أنه لو كانت الإقالة بيعاً انفسخ » 
لآن الببع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض كما في البحرء وإذا انفسخ لم تصح الهبة. 
قوله: (بيع في حق ثالث) إنما كانت عنده فسخاً في حقهما لأنها تنبىء عن الفسخ 
والرفع» وبيعاً في حق الثالث ضرورة أنه يثبت يثبت به مثل حكم البيع » وهو الملك لا مقتضى 
الصيغة . ٠‏ فحمل عليه لعدم ولايتهما على غيرهما كما في الزيلعي وتوضيحه في الشرنبلالية 
عن الجوهرة. قوله: (بلفظ الإقالة) أي صريماً أو ضمناً لأعبا قد تكون بالتعاطي كما مره 
فالمراد الاحتراز عما لو كانت بلفظ فسخ ونحوه أو بيع. قوله: (في غير العقار) أي في 
المنقول. لأنه لا يجوز ببعه قبل قبضه؛ أما في العقار فهي بيع مطلقاً لجواز بيعه قبل قبضهء 
وما ذكره الشارح من كونها بيعاً قبل القبض فسخاً قبله: هو ما جزم به الزيلعي: وذكر في 
البحر عن البدائع أن هذا رواية عن أبي حنيفة. قال: وظاهره ترجيح الإطلاق اه. 
ويؤيده ما في الجوهرة من أنه لا خلاف بينهم أنها بيع في حق الغير» سواء كانت قبل 
القبض أو بعده» وله على العقار بعيدء فليتأمل. قوله: ( تجعل بيعاً اتفاقاً) إعمالا 
لموضوعه اللغوي. ط عن الدرر. قوله: (ولو بلفظ البيع) كما لو قال البائع له يعني ما 
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البيع فبيع إجماعاً. وثمرته في مواضع : (ف) الأول (لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة 
ثم تقايلا قضى له ببا) لكونها بيع جديداً فكان الشفيع ثالئهما. (و) الثاني (لا يرد 
البائع الثاني على الأول بعيب علمه بعدها) لأنه بيع في حقه. (و) الثالث (ليس 
للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقايلا) لأنه كالمشتري من 
المشترى منه. (و) الرابع (المشتري إذا باع المبيع من آخر قبل نقد الثمن جاز) للبائع 
شراؤه منه بالأقل. (و) الخامس (إذا اشترى بعروض التجارة عبداً للخدمة بعد ما 
حال عليها الحول ووجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده لم 


شتريت فقال: بعت كان بيعاً. بحر. قوله: (فبيع إجماعا) أي من أبي يوسف ومنهما 
فيجري فيها حكم البيع حتى إذا دفع السلعة من غير بيان الثمن» كان بعا فاسدا ط. 
وكذا يفسد لو كان المبيع منقولاً قبل قبضه وما في ح من أنها بيع لو بعد القبضء وإلا 
ففسخ لثلا يلزم بيع المنقول قبل قبضه ففيه أن هذا التفصيل في لفظ الإقالة والكلام في لفظ 
البيع: فافهم. ولا يرد ما قدمناه عن البزازية من أن المشتري لو قال للبائع بعه لنفسك؛ 
فلو باع جاز وانفسخ الأولء لأن المراد بالبيع هنا أن يبيعه المشتري للبائع وفيما مر إذنه 
بالبيع لنفسه يقتضي تقدم الإقالة كما قدمناه. قوله: (وثمرته) أي ثمرة كونما بيعا في حقن 
الكج اقول (فسلم الشفيع الشفعة) قيد به لتظهر فائدة كونا بيعاً وإلا لو لم يسلم بأن 
أقال قبل أن يعلم الشفيع بالبيع فله الأخذ بالشفعة أيضاً إن شاء بالبيع الأول وإن شاء 
بالبيع الحاصل بالإقالة. تأمل رملي. قوله: (قضى له بها) أي إذا طلبها عند علمه 
باللقايلة. قوله: (والثاني لا يرد الخ) أي إذا باع المشتري المبيع من آخر ثم تقايلا ثم اطلع 
على عيب كان في يد البائع» فأراد أن يرده على البائع ليس له ذلك» لأنه بيع في حقه 
فكأنه اشتراه من المشتري. بحر فالثالث هنا هو البائع الأول» وهذه كما في الشرنبلالية 
حيلة للشراء بأقل ما باع قبل نقد ثمنه . قوله: (لأنه) أي الموهوب له ل تفايل مع المشتري 
منه صار كالمشتري من المشترى منهء فكأنه عاد إليه الموهوب بملك جديد وذلك مانع من 
رجوع الواهب في هبتهء فالثالث هنا هو الواهب . قوله: (والرابع المشتري الخ) صورته : 
اشترى شيئا فقبضه قبل نقد الثمن؛ فباعه من آخرء ثم تقايلا وعاد إلى المشتري ثم إن 
البائع اشتراه من المشتري بأقل من الثمن قبل النقد جاز ويجعل في حق البائع كأنه ملكه 
بسبب جديد. فتح. قوله : (إِذْ الرد بعيب بلا قضاء إقالة) أي والإقالة بيع جديد في حقن 
الفقيرء فيكون بالبيع الأول مستهلكاً للعروض فتجب الزكاة ولو كانت الإقالة فسخاً في 
حق الفقير لارتفع البيع الأول وصار كأنه لم يبع وقد هلكت العروض فلا تجب الزكاة اه 
ح. وعن هذا قيد المصئف بكون العبد للخدمةء إذ لو كان للتجارة لم يكن البيع 
استهلاكا؛ فاذا هلكت العروض يعد الرد لم تيب زكاتباء وكذا قيد يكون الرد بغير قضاء. 
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تسقط الزكاة) فالفقير ثالثهما إذ الرد بعيب بلا قضاء إقالة» ويزاد التقابض في 
الصرف ووجوب الاستيراء لأنه حق الله تعالى فاللّه ثالشهما. صدر الشريعة. 
والإقالة بعض الإجارة والرهن فالمرتهن ثالثهما. غبر. فهي تسعة. (و) الإقالة (يمنع 
صحتها هلاك المبيع) ولو حكماً كإباق (لا الشمن) ولو في بدل الصرف (وهلاك 
بعضه يمنع) الإقالة (بقدره) اعتباراً للجزء بالكل وليس منه لو شرى صابوتاً فجفٌ 


لأنه بالقضاء يكون فسخاً في حق الكل» فكأنه لم يصدر بيع فلا تجب زكاتها ببلاكها 
بعده. أقاده ط , 

بقى شيء وهو أن كون الإقالة بيعاً في حق ثالث شرطه كونها بلفظ الإقالة كما 
قدمه» والرد بلا قضاء ليس فيه لفظهاء والجواب أن هذا الرد إقالة حكماء وليس اراد 
خصوص حروف الإقالة كما نبهنا عليه فيما مر. فتدبر. قوله : (التقابض في الصرف) ا 
مر من أن قبض بدليه شرط في صحتها. قال في الفتح: لأنه مستحق الشرع» فكان بيعاً 
جديداً في حق الشرع . قوله : (ووجوب الاستيراء) أي إذا اشترى جارية وقبضها ثم تقايلا 
البيع نزل هذا التقايل منزلة البيع في حق ثالث. حتى لا يكون للبائع الأول وطؤها إلا 
بعد الاستبراء. حموي عن ابن مالك . قوله: (لأنه حق الله تعالى) علة للمسألتين. قوله: 
(والإفالة بعد الإجارة والرهن) أي لو اشترى داراً فأجرها أو رهنهاء ثم تقايل مع البائع . 
ذكر في النهر أخذاً من قولهم إنها بيع جديد في حق ثالث أنها تتوقف على إجازة المرممن» 
أو قفبضه دينه وعلى إجازة المستأجر. قوله: (فالمرتهن ثالثهما) الأولى زيادة المستأجر. 
قوله: (فهي تسعة) يزاد ما قدمه في قوله: أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعاً جديداً في 
حقهما أيضاً الخ. وقدمنا أن من فروع ذلك ما ذكره بعده من قوله: ويرد مثل المشروطء 
ولو المقبوض أجود أو أردأ. قوله: (ويمنع صحتها هلاك المبيع) لما مر أن من شرطها بقاء 
المبيع لأنها رفع العقد والمبيع محله. بحر. وكذا هلاكه بعد الإقالة وقبل التسليم يبطلها كما 
يأي» وقدمنا عن الخلاصة أن ما يمنع الرد بالعيب يمنعها. قوله: (كإباق) تمثيل للهلاك 
كه : أي لو أبق قبل الإقالة» أو بعدها ول يقدر على تسليمه. قوله: (ولو في بدل 
الصرف) لأن المعقود عليه الذي وجب لكل واحد منهما يذمة صاحيه وهذا إباق. تمر. 
والأولى أن يقول: ولو في بدلي الصرفء وكأنه نظر إلى أن لفظ بدل نكرة مضافة فتعم. 
قوله: (وهلاك بعضه) أي بعض البيع» كما يأتي تصويره في قوله: شرى أرضاً مزروعة 
الخ. قوله: (اعتباراً للجزء بالكل) يعني هلاك الكل كما منع في الكل» فهلاك البعض 
يمنع في البعض» وفيه إشارة إلى أنه لو قايله في بعض المبيع وقبله صحء وبه صرح في 
الحاوي؛ سائحاني؛ وقدمنا أول الباب عبارة الحاوي. قوله: (وليس منه) أي من هلاك 


فتقايلا لبقاء كل المبيع. فتح (وإذا هلك أحد البدلين في المقايضة) وكذا في السلم 
(صحت) الإقالة (في الباقي منهماء وعل المشتري قيمة الهالك إن قيمياء ومثله إن 
مثلياء ولو هلكا بطلت) إلا في الصرف . 


(تقايلا فأبق العبد من يد المشتري وعجز عن تسليمه أو هلك اللمبيع بعدها قبل 
القبض بطلت) بزازية (وإن اشترى) أرضاً مشجرة فقطعه أو (عبداً فقطعت يده 


البعضء فليس له أن ينقص شيئاً من الثمن لجحفافه ط . قوله: (في المقايضة) بالياء المثناة 
التحتية: وهي بيع عين بعين كأن تبايعا عبداً بجارية فهلك العبد في يد بائع الجاريةء ثم 
أقالا البيع في الجارية وجب رد قيمة العبدء ولا تبطل بهلاك أحدهما بعد وجودهماء لأن 
كل واحد منهما مبيع. فكان المبيع قائماً وتمامه في العناية . قوله: (وكذا في السلم) قال في 
البحر: ثم اعلم أنه لا يرد على اشتراط قيام المبيع لصحة الإقالة إقالة السلم قبل قبض 
المسلم فيهء فإنبا صحيحة سواء كان رأس المال عيئاً أو ديتأأء وسواء كان قائماً في يد 
المسلم إليه أو هالكاً لأن المسلم قي وإن كان ديناً حقيقة فله حكم العينء حتى لا يجوز 
الاستبدال به قبل قبضهء وإذا صحت: فإن كان رأس المال عيتاً ردتء وإن كانت هالكة 
رد الكل إن كان مثلياً والقيمة إن كان قيمياًء وكذا إقالته بعد قيض المسلم فيه إن كان 
قائمآء ويرد رب السلم عين المقبوض لكونه متعيناء كذا في البدائع اه ح. قوله: (ولو 
هلكا) أي البدلان. قوله: (إلا في الصرف) فهلاك بدليه لا يبطل الإقالةء لا مر أن المعقود 
عليه ما في ذمة كل من المتعاقدين. قوله: (تقايلا فأيق العبد) أراد به أن الهلاك كما يمنع 
ابتذاء الإقالة يمنع بقاءها اه ح. وبه صرح في النهر. قوله: (أو هلك المبيع) أي حقيقة 
لأن الإباق هلاك لكنه حكمي . 


والحاصل: أن قول المصنف 7ويمنم صحتها هلاك المبيع لا يختص بكون الهلاك 
قبل الإقالة» بل مثله ما إذا كان الهلاك حقيقة أو حكماً بعد الإقالة قبل التسليم إلى 
البائعء ونص عبارة البزازية : هلك المبيع بعد الإقالة قيل التسليم بيطلت اه. 


ثم رأيت الرملي في حاشية البحر نقل هذه العبارة عن البزازية» ونقلها أيضاً بعينها 
عن مجمع الفتاوى وعن مجمع الرواية شرح القدوري عن شرح الطحاوي» ثم قال: ومثله 
في كثير من الكتب أه. وبه سقط ما قيل إن هذه العيارة ليست في البزازية» بل ذكرها في 
البحر بلا عزو بدون قوله: (قبل القبض» اه فافهم . قوله: (بِرْارية) عزو لقوله: (تقايلا 
الخ» نيه به على أنه ئيس من مسائل المتون. قوله: (مشجرة) في القاموس: أرض شجرة 
ومشجرة وشجراء: كثيرة الشجر اه. فهي بفتح الميم والجيم والراء كما يقال: أرض 
مسبعة على وزن مرحلة: كثيرة السباع كما في القاموس أيضاء خافهم. قوله: (فقطعه) أي 


كتاب الببوع / باب الإقالة متكا 
وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت ولزمه جميع الثمن ولا شيء لبائعه من أرش الشجر 
واليد إن عالماً به) بقطع اليد والشجر (وقت الإقالة» وإن غير عام خير بين الأخخذ 
بجميع ثمنه أو الترك) قنية. وفيها شرى أرضا مزروعة ثم حصده ثم تقايلا صحت 
في الأرض بحصتهاء ولو تقايلا بعد إدراكه لم يحز وفيها تقايلاء ثم علم أن المشتري 
كان وطىء المبيعة ردها وأخذ ثمنها وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقاً (ويصح إقالة 
الآقالة» فلو ثقايلا البيع ثم تقايلاها) أي الإقالة (ارتفعت وعاد) البيع (إلا إقالة 
السلم) فإنها لا تقبل الإقالة لكون المسلم فيه دينأ سقط والساقط لا يعود. أشباه. 


المشتري» والضمير للشجر المعلوم من مشجرة ط. قوله: (من أرش الشجر واليد) في 
المصباح: أرش الجراحة ديتهاء وأصله الفساد ثم استعمل في نقصان الأعيان لأنه فساد 
فيها اه. فالمراد هنا بدل الفساد : أي بدل نقصان المبيع » فافهم. قوله: (قنية) عزو لقوله: 
«وإن اشترى الخ وقد نقل ذلك عنها في البحره ثم قال: ورقم برقم آخر أن الأشجار لا 
تسلم للمشتري» وللبائم أخذ قيمتها منه» لأنها موجودة وقت البيع» بخلاف الأرش : 
أي أرش اليد» فإنه لم يدخل في البيع أصلا لا قصداً ولا ضمناً اه. قال الخير الرملى : 
وعليه فكل شيء موجود وقت البيع للبائع أخذ قيمته دخل ضمنتاً أو قصدأ. وكل شيء 1 
يدخل أصلا لا قصداً ولا ضمناً ليس للبائع أخذه. وينبغي ترجيح هذا لما فيه من دفع 
الضرر عنه اه. قوله: (صحت في الأرض بحصتها) الفرق بينه وبين الشجر أن الشجر 
يدخل في بيع الأرض تبعاً بخلاف الزرع كما في البحر اه ح: أي أن الزرع لا يدخل في 
بيع الأرض إلا إذا نص عليه فيكون بعض المبيعء فله حصة من الثمن بخلاف الشجرء 
وعلى النقل الآخر عن القئية لا فرق بينهما. قوله: (ولى تقايلا بعد إدراكه) أي في يد 
المشتري لم يجزء لأن العقد إنما ورد على التفصيل دون الحنطة. بحر عن القنية: أي 
والحنطة زيادة منفصلة متولدة؛ وهي مائعة كما قدمناه عن جامع الفصولين. قوله : (ردها 
وأخذ ثمنها) أي له ذلك» وقدمنا أن ما يمنع الرد بالعيب يمنع الإقالةء وقدم المصنف في 
خيار العيب أنه لو وطىء الجارية أو قبلها أو مسها بشهوة؛ ثم وجد بها عيباً لى يردها 
مطلقاً: أي ولو ثيباً. قوله: (وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقاً) لأنه عاد إلى ملكه فمؤنة 
رده عليه . قال القاضي بديع الدين: سواء تقايلا بحضرة المبيع أو بغييته اه منح. وهذا 
معنى قوله: «مطلقا» وإِنَ لم يذكر في عبارة القنية فسقط ما قيل إن الصواب إسقاطه. 
فانهم. قوله: (إلا إقالة السلم) أي قبل قيض المسلم فيهء فلو بعده صحت كما تعرفه. 
قوله: (لكون المسلم فيه ديناً سقط) أي بالإقالةء فلو انفسخت الإقالة لكان حكم 
انفساخها عود المسلم فيه؛ والساقط لا يحتمل العودء بخلاف الإقالة في البيع» لأنه عين 


اق كتاب البيوع /_باب الإقالة 
وفيها رأس المال بعد الإقالة كهو قبلها فلا يتصرف فيه بعدها كقبلها إلا في 
مسألتين» لو اختلفا فيه بعدها فلا تحالف: ولو تفرقا قبل قبضه جاز إلا في 


فأمكن عوده إلى ملك المشتري. بحر من باب السلم . قوله: (رأس المال) أي مال السلم . 
قوله: (كهو قبلها) أي حكمه بعدها كحكمه قبلهاء وفيه إدخال الكاف على ضمير الرفع 
المنفصل» وهو مختص بالضرورة» وكذا قوله: «كقبلها» فيه أن الظروف التي تقع غايات 
لا تجر إلا بمن؛ حموي. قوله: (فلا يتصرف فيه) أي بنحو بيع وشركة قبل قبفه فلا يجوز 
لرب المسلم شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل قبضه: أي قبل قبضص 
رب السلم رأس المال من المسلم إليه» وهذا في السلم الصحيحء فلو فاسذا جاز 
الاستيدال كسائر الديون كما ذكره الشارح في بابه» وفيه كلام سيأتي هناك. قوله: (إلا في 
مسألتين) استثناء من قوله: «كهو قبلها». قوله: (لو اختلفا فيه) أي في رأس المال بعدها: 
أي بعد الإقالة: يعني وقبل تسليم المسلم فيه لما في سلم البحر عن الذخيرة: لو تقايلا بعد 
ما سلم المسلم إليه المسلم فيه ثم اختلفا في رأس المال تحالفاء لأن المسلم فيه عين قائمة» 
وليس بدين فالإقالة هنا تحتمل الفسخ قصداً اه. وهذا صريح في أن إقالة الإقالة في السلم 
جائزة لو بعد قبض المسلم فيه. قوله: (فلا محالف) بل القول فيه قول المسلم إليه. 
ذخيرة. بخلاف ما قبلها ط عن أبي السعود. قال ح: لأن التحالف باعتبار أن اختلافهما 
في رأس المال اختلاف في نفس العقدء ولا عقد بعد الإقالة. قوله: (ولو تفرقا قبل قبضه) 
أي قبض رأس مال السلم بعد الإقالة جاز؛ لأن قبضه شرط حال بقاء العقد لا بعد 
إقالته. قوله: (إلا في الصرف) استثناء منقطع اه ح. لأن أصل الكلام في رأس المال» 
فالأول أن يقول: بخلاف الصرف . 


فإن الحاصل: أن رأس المال في السلم بعد الإقالة لا يجوز الاستبدال بهء ولا يجب 
فبضه في مجلسهاء وبدل الصرف بالعكس» فإن قبضه في مجلس الإقالة شرط لصحتها 
ويجبوز الاستبدال به. قال في البحر: من السلمء ووجه الفرق أن القبض في مجلس العقد 
في البدلين ما شرط لعينه بل للتعيين» وهو أن يصير البدل معيئاً بالقيض صيانة عن 
الافتراق عن دين بدين» ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلمء لأنه لا يجوز 
استبداله» فتعود إليه عينه» فلا تقم الحاجة إلى التعيين بالقبضء فكان الواجب نفس 
القيضء» فلا يراعى له المجلس» بشلاف الصرف» لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبضص» لأن 
استبداله جائزء فلا بد من شرط القبض في مجلس التعبين اه. 


« وحاصله: أن السلم لا لم يجز الاستبدال به قبل قبضه لم يلزم قبضه في مجلس الإقالة 
لأن التعيين موجودء بخلاف الصرف» فإنه لما جاز استبداله لزم قبضه ليحصل التعيين. 


كتاب البيوع / باب الإقالة ذال 
الصرفء وفيها اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان» فالقول لدعي البطلانء وق 
الصحة والفساد لمدعي الصحة . 

قلت: إلا في مسألة إذا ادعى المشتري بيعه من بائعه بأقل من الثمن قبل النقد 
وادعى البائع الأقالة فالقول للمشئري مع دعواه الفسادء ولو يعكسه مالفا 

مَطْلَبٌ في اخْتَلَانِهمَا في الصّحَةٍ والمّسَادٍ أَوْ ني الصّحةٍ والبُطلان 

قوله: (انختلف المتبايعان الخ) كان الأولى ذكر هذه المسألة في باب البيع الفاسد. 
ولكن مناسبتها هنا ذكر المسألة المستثناة. قوله : (قالقول لمدعي البطلان) لأن اتعقاد الييع 
حادث والأصل عدمه اه ح- فهو متكر لأصل العقد. قوله: المدعي الصحة) لأنهما لا 
اتفقا على العقد كان الظاهر من إقدامهما عليه صحته أه ح. ولأن مدعي الفساد يدعي 
حق الفسخ وخصمه ينكر ذلك والقول للمتكر. ط. ولو برهنا قالبينة بينة الفساده وهذا 
لو ادعى الفساد بشرط فاسد أو أجل فاسد باتفاق الروايات» وإن كان لمعنى في صلب 
العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم ويرطل حمر والآخر يدعي البيع بألف درهمء فيه 
روايتان» عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية: القول لمدعي الصحة أيضاً والبيئة بيئة الآخر كما 
في الوجه الأول وفي رواية القول لمدعي الفساد. خانية. ول يذكر هناك ما لو اختلقا في 
أنه لتحية أو جد أو اختلفا في أنه بات أو وفاء لأنه سيذكر ذلك آخر باب الصرف . قوله: 
(قلت إلا في مسألة) الاستثناء من صاحب الأشياه وعزا فيها المسألة إلى الفتح. قوله : 
(وادعى البائع الإقالة) أي به كما في الفتحء والظاهر أن الضمير في *به؟ عائد إلى الأقل 
المذكور لا إلى الثمن . 


فصورة المسألة: اشترى زيد من عمرو ثوباً بألف. ثم رد زيد الثوب إليه قبل تقد 
الكمن» وادعى أنه باعه من قبل النقد بتسعين» وقسد البيع بذلك» وادعى البائع أنه رده 
إليه على وجه الإقالة بالتسعين» فالقول لزيد المشتري أي مع يمينه في إنكار الإقالة كما في 
الفتحء ووجهه كما قال الحموي أن دعوى الإقالة تسثلزم دعوى صحة البيع. لأب لا 
تكون إلا في الصحيح أه. 

قلت: لكن تقدم أنها تجب في عقد مكروه وفاسد مع ما فيه من الكلام: ويظهر لي 
أن وجهه هو أن المشتري لما ادعى بيعه بالتسعين لم يجب له غيرهاء ومدعي الإقالة يدعي 
أن الواجب المائةء لأن الإقالة إن كانت بماثة فظاهرء وإن كانت بتسعين فلأنما لا تكون 
إلا بمثل الثمن الأول وإن شرط أقل منه كما مر فقد صار مقراً للمشتري بالعشرة 
والمشترى يكذبه فلغا كلام مدعي الإقالة. تأمل . قوله: (ولو بعكسه) بأن ادعى زيد 
المشتري الإقالة وادعى عمرو البائع أنه اشتراه من المشترى بتسعين . قوله : (تحالفا) وجهه: 


4 كتاب البيوع / باب الإقالة 
بشرط قيام المبيع إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ورأيت معزياً للخلاصة: 
باع كرماً وسلمه فأكل مشتريه نزله سنة ثم تقايلا لم يصح . 


أن المشتري بدعواه الإقالة يدعي أن الثئمن الذي .يستحقه بالرد مائةء والبائع بدعواه الشراء 
بالتسعين يدعي أن الثمن الواجب رده للمشتري تسعون» فنزل اختلافهما فيما يجب 
تسليمه إلى المشترى بمنزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنتصء» وإلا فالماثة 
التي هي الثمن الأول إنما ترد إلى المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين 
التي هي الثمن في البيع الثاني. أفاده الحموي . 

قلت: وفيه أن الكلام فيما قبل نقد المشتري الثمن» وأيضاً فمسألة التحالف عند 
اختلاف المتبايعين: ورد بها النص على خلاف القياس فكيف يقاس عليها غيرها مع عدم 
التمائل الحادث؟ والذي يظهر لي أن المسألة مفرعة على قول أي يوسف أن الإقالة بيع لا 
فسخء وحيتئذ فقد توافقا على البيع الحادث» لكن المشتري يدعيه بوجه الإقالة» والواجب 
فيها ماثة والبائع يدعيه بالبيع الأقل» وذلك اختلاف في الثمن في عقد حادث والله أعلم. 
فافهم. قوله: (بشرط قيام المبيع الخ) هذا شرط التحالف مطلقاً. قال في الأشباه: يشترط 
قيام البيع عند الاختلاف في التحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري كما في 
الهداية اه. فإنه إذا استهلكه غير المشتري تكون قيمة العين قائمة مقامهاء وأما إذا 
استهلكه المشتري في يد البائع نزل قابضاً وامتئعت الإقالةء وكذا إذا استهلكه أحد في يذه 
لفقد شرط الصحةء وهو بقاء المبيع» ومحل عدم التحالف عند هلاك اللمبيع إذا كان الثمن 
دياً» أما إذا كان عيئاً بأن كان العقد مقابضة وهلك أحد العوضين فإنهما يتحالفان من 
غير خلافء لأن المبيع في أحد الجانبين قائم» ويرد مثل الهالك أو قيمته والمصير إلى 
التحالف فرع العجز عن إثبات الزيادة بالبينة» وتمامه فى حاشية الأشياه لأي السعود ط. 
قوله: (نؤْله) بضم النون والزاي», والمراد ثمرته اه ح. قوله: (لم يصح) تمام عبارة 
الخلاصة: وكذا إذا هلكت الزيادة المتصلة أو المنفصلة أو استهلكها أجنبي اه. 

أقول: ينبغي تقييد المسألة بما إذا حدثت هذه الزيادة يعد القبضص» أما قبله فلا تمنع 
الإقالة كما في الرد بالعيب. تأمل ‏ وفي التاترخانية: ولو اشترى أرضاً فيها تخل فأكل 
الشمر ثم تقايلا قالوا إنه تصح الإقالة؛ ومعناه على قيمته إلا أن يرضى اليائع أن يأخذها 
كذلك اه رمل على المنح. ويما ذكره من التقييد يندفع ما يتوهم من منافاة ما في الخلاصة 
خا مر من أن هلاك بعضه يمنع الإقالة بقدرهء ولما مر في قوله: «شرى أرضاً مزروعة الخ؟ 
ومثله مسألة التاترخانية المذكورة؛ ويؤيده ما قدمناه من أن الزيادة المنفصلة المتولدة تمنع لو 
بعد القيضء والله سبحائه أعلم. 


كتاب البيوع /_باب المرابسعة والتولية م 
بَابُ المرابَحة وَالتَوَلِيَةِ 
لا بين المثشمن شرع في الثمن ولم يذكر المساومة والوضيعة لظهورهما. 
(المرابحة) مصدر رابح» وشرعاً (بيع ما ملكه) 


بَاب المرَابِحَةٍ والتوليةٍ 

وجه تقديم الإقالة عليهما: أن الإقالة بمنزلة المفرد من المركب» لأنها إنما تكون مع 
البائعء بخلاف التولية والمرابحة فإنهما أعم من كونهما مع البائع وغيره ط. وأيضاً فالإقالة 
متعلقة بالمبيع لا بالشمن» ولذا كان من شروطها قيام المبيع» والتولية والمرابحة متعلقان 
أصالة بالشمن» والأصل هو المبيع. قوله: إلا بين المثمن الخ) قال في الغاية: لما فرغ من 
بيان أنواع البيوع اللازمة وغير اللازمة كالبيع بشرط الخيار وكانت هي بالنظر إلى جانب 
المبيع شرع في بيان أنواعها بالنظر إلى جانب الثمن كالمرابحة والتولية والربا والصرف: 
وتقديم الأول على الثاني لأصالة المبيع دون الثمن اه ط عن الشلبي. قوله: (ولم يذكر 
المساومة) هي البيع بأيّ ثمن كان من غير نظر إلى الشمن الأول وهي المعتادة. قوله: 
(والوضيعة) هي البيع بمثل الثمن الأول مع نقصان يسيرء إتقاني. وني البحر: هي البيع 
بأنقص من الأول» وقدمنا أول البيوع عن البحر خامساً وهو الاشتراك : ا ان يشرك 
غيزه ايها اشتراه: أي بأن يبيعه نصفه مثلا لكنه غير خارج عن الأربعة. قوله : (وشرعاً 
بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل) عدل عن فول الكنز: هو بيع بشمن سايق» لا أورد من 
أنه غير مطرد ولا منعكس: أي غير مانع ولا جامع . أما الأول فلأن من شرى دنائير 
بالدراهم لا يجوز له بيعها مرابحة» وكذا من اشترى شيئاً بئمن نسيئة لا يجوز له أن يرابح 
عليه مع صدق التعريف عليهما. وأما الثاني فلأن المقصوب الآبق إذا عاد بعد القضاء 
بالقيمة على الغاصب جاز بيع الغاصب له مرابحة بأن يقول قام علي يكذاء ولا يصدق 
التعريف عليه يعدم الثمن» وكذا لو رقم في الغثوب مقداراً ولو أزيد من الثمن الأول ثم 
رابحه عليه جاز كما سيأتي بيانه عند ذكر الشارح لهء وكذا لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية 
وقؤمه قيمة ثم رابحه على تلك القيمة» ولا يصدق التعريف عليهماء لكن أجيب عن 
مسألة الدنائير بأن الثمن المطلق يفيد أن مقابله مبيع متعين؛ ولذا قال الشارح: من 
العروض» ويأتي بيانهء وعن مسألة الأجل بأن الثمن عقايل بشيئين: أي بالمبيع وبالأجل» 
فلم يصدق في أحدهما أنه بثمن سابق. وقول البحر : إنه لا يرد لجوازها إذا بين أنه اشترأه 
نسيئةء رده في النهر بأن الجواز إذا بين لا يختص بذلك» بل هو في كل ما لا تجوز فيه 
المرابحة» كما لو اشترى من أصوله أو فروعه جاز إذا بين كما سيأتي. وعن مسائل 
العكس بأن المراد بالثمن ما قام عليه بلا خيائةء وتمامه في النهر . فكان الأولى قول المصنف 
تبعاً للدرر بيع ما ملكه الخ لعدم احتياجه إلى تحرير المراد» ولأنه لا يدخل فيه مسألة 
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من العروض ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصبء فإنه إذا ثمنه (يما قام عليه 
وبفضل) مؤنة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصار ونحوه» ثم باعه مرابحة على تلك 
القيمة جاز. مبسوط. 


الأجلء لأنه إذا لم يبين الأجل لم يصدق عليه أنه بيع ما ملكه بما قام عليه لما علمت. 
قوله: (من العروض) احتراز عما ذكرنا من أنه لو شرى دنانير بدراهمء لا يجوز له بيعها 
يتعينان» فلم تكن عين هذه الدنانير متعيئة لتلزم مبيعاً أه. لكن هذا وارد على تعريف 
المصتفبفء إذ لا دلالة قيه عليه بخللاف تعريف الكئر وغيرهء فإن قوله بالثمن السابق 
دليل على أن المراد بما ملكه المبيع المتعينء لأن كون مقابله ثمناً مطلقاً يفيد أن ما ملكه 
بالضرورة مبيع مطلقاً كما في الفتح. وقول المصنف «بما قام عليه» ليس المراد به الثمن ل 
مر فلذا زاد الشارح قوله: «من العروض» تتميماً للتعريف. قوله : (ولو يببة الخ) تعميم 
لقوله: ما ملكهة أشار به إلى دخول هذه المسائل فيه كما علمت. قوله: (فإنه إذا ثمنه 
الخ) جواب (إذا» قوله #جاز؟؛ء وعدل عن قول غيره وقؤمه قيمة ليشمل المثلٍ . 

وحاصله: أن ما وهب له ونحوه مما لى يملكه بعقد معاوشة إذا قدر ثمنه وضم إليه 
مؤنثه بما يأتي يجوز له أن يبيعه مرابحة» وكذا إذا رقم على ثوب رقمأ كما مر. 


قال في الفتح : وصورة المسألة أن يقول: قيمته كذا أو رمه كذا فأرابحك علل 
القيمة أو الرقم اه. وظاهره أنه لا يقول قام علي يكذاء وبه صرح في البحر في الرقم» 
والظاهر أن الهية ونحوها كذلكء: وحيئد لا يدخل ذلك في كلام المصئف . تأمل ‏ ويأتي 
قامه. هذاء وقال ح: إن قول الشارح: (فإنه إذا ثمنه» أخرج به بعض التحريف عن كونه 
تعريقاء وفسر الفضل يما يضم فصار مجموع المتن مع الشرح عبارة المبسوط: وهي عبارة 
مستقيمة في ذاتهباء لكن بقي تعريف المرابحة بيع ما ملكه فقط وهو تعريف فاسد لكونه 
غير مانع اه: أي لأن قوله: «بما قام عليه؛ جزء التعريف. وكذا قوله: «وبفضل» فإن 
مراده به: فضل الربح لتتحقق المرابحة» وإلا كان العقد توليةء وأما فضل اللؤنة فإنه يضم 
إلى ما قام عليهء لكن لما كانت عبارة المتن في نفسها تعريفا تاما اكتفى بهاء ولقصد 
الاختصار أخذ بعضها وجعله بياناً لتصوير مسألة إلهية ونحوها. تأمل . قوله: (وإن 1 
نكن من جنسه) أي وإن ل تكن المؤنة المضمومة من جنس المبيع ط . 

قلت : والأظهر كون المراد من جنس الثمن بقريئة ما بعده. تأمل . قوله: (ونحوه) 
أي كصباغ وطراز. قوله: (ثم باعه مرابحة) أي بزيادة ربح على تلك القيمة التي قَوّم بها 
الموهوب ونحوه مع ضم المؤنة إليها لأن كلامه في ذلك» بخلاف ما كان اشتراه بثمن فإنه 
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(والتولية) مصذر ولى غيره جعله والياً. وشرعاً: (بيعه بثمنه الأول) ولو 
حك : يعنى بقيمته» وعبر عنها به لأنه الغالب . 


(وشرط صحتهما كون العوض مثلياً أو) قيمياً (مملوكاً للمشتري. و) كون 
(الربح شيئاً معلوماً) ولو قيمياً مشاراً إليه كهذا الغوب لانتفاء الجهالة: 


يرابح على ثمنه لا على قيمته. فافهم. قوله: (جعله واليا) فكأن البائع جعل المشتري والياً 
فيما اشتراه نهبر: أي جعل له ولاية عليه» وهذ! إبداء مناسبة لمعنى الشرعي للمعنى 
اللغوي. قوله: (بيعه بثمنه الأول) قد علمت أن المصنف عدل في تعريف المرابحة عن 
التعبير بالثمن الأول إلى قوله: #بما قام عليه؟ لدفع الإيراد السابق» فما فر منه أولاً وقع 
فيه ثانيً» فكان المناسب أن يقول: والتولية بيعه كذلك بلا فضل . قوله: (ولو حكماً) 
أدخل به ما مر في قوله: «ولو ببة الخ» فإنه يوليه بقيمته لكونه لم يملكه بثمن. قوله: 
(يعتي بقيمته) تفسير للشمن الحكمي لا لقوله بثمنه كما لا يخفى ح. قوله: (وعير عنها به) 
أي بالشمن حيث أراد به ما يعم القيمة حتى صار عبارة عنه وعنهاء فافهم. قوله: (لأنه 
الغالب) أي الغالب فيما يملكه الإنسان أنه يكون بثمن سابق. قوله: (كون العوض) أي 
الكائن في العقد الأول اه ح. وهو ملك به المبيع . نهر . 


تنبيه: استفيد من التعريف أن المعتبر ما وقع عليه العقد الأول دون ها وقع عوضاً 
عنه» فلو اشترى بعشرة دراهم فدفع عنها ديناراً أو ثوباً قيمته عشرة أو أقل أو أكثر 
فرأس الملل العشرة لا الدينار والنوب» لأن وجوبه بعقد آخر وهو الاستبدال. فتح. ولو 
كان المبع مثلياً فرابح على بعضه كقفيز من قفيزين جاز لعدم التفاوت» بخلاف القيمي» 
وتمام تعريفه في شرح المجمع . وني المحيط : لو كان ثوباً ونحوه لا يبيع جزءاً منه معينا 
لانقسامه باعتبار القيمةء وإن باع جزءاً شائعاً جازء وقيل يفسد. بحر. قوله: (مثلياً) 
كالدراهم والدتانير والمكيل والموزون والعددي المتقارب؛ أما إذا لم يكن له مثل بأن اشترى 
ثوباً بعبد مقايضة مثلاً فرابحه أو ولاه إياه كان بيعاً بقيمة عبد صفته كذا أو بقيمة عبد 
ابتداءء وهي مجهولة. فتح ونبر. قوله: (أو قيمياً ملوكاً للمشتري) صورته: اشترى زيد 
من عمرو عبداً يوب ثم باع العبد من بكر بذلك الثوب مع ربح أو لاء والحال أن بكرا 
كان قد ملك الثوب من عمرو'' قبل شراء العبد أو اشترى العبد بالثوب قبل أن يملكه 
من عمرو فأجازه بعده؛ فلا شك أن الثوب بعد الإجازة صار مملوكاً لبكر المشتريء 
فيتناوله قول المتن: «أو مملوكاً للمشتري؟ اه ح. فهذه الصورة مستكناة ما لا مثل له. 
قوله: (وكون الربح شيئا معلوما) تقدير لفظ الكون» هو مقتضى نصب المصنف قوله: 


)1١(‏ في ط (قوله ملك الثوب من عمرو) والذي في عبارة ح من زيد هنا وفيما بعدهء وصوابه من عمرو كما قلناه. 
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حتى لو باعه بربح ده يازده : أي العشرة بأحد عشر لم يجز إلا أن يعلم بالثمن في 


لمعلوماً». ووقع في عبارة المجمع مرفوعاً حيث قال: ولا يصح ذلك حتى يكون العوض 
مثلياً أو تملوكاً للمشتريء والربح مثلٍ معلومء ومثله في الغررء وصرح في شرحه الدرر 
بأن الجملة حاليةء وكذا قال في البحر: إن قوله: أي المجمع والربح مثلي معلوم شرط في 
القيمي المملوك للمشتري كما لا يخفى اه. وتبعه في المنحء فقد ظهر أن هذا ليس شرطاً 
مستقلاء بل هو شرط للشرط الثاني لأن معلومية الربح وإن كان شرطاً في صحة البيع 
مطلقاء لكنه أمر ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه لأن جهالته تغضي إلى جهالة الثمن» وإنما 
المراد التنبيه على أنه إذا كان الثمن الذي ملك به المبيع في العقد الأول قيمياً لا يصح البيع 
مرابحة» إلا إذا كان ذلك القيمي تملوكاً للمشتري والحال أن الربح معلومء ولهذا ذكر في 
الفتح أولا أنه لا يصح كون الثمن قيمياً. ثم قال: أما لو كان ما اشتراء به وصل إلى من 
بسعةه بيع رايس جا ري سين ليرا أبيعك مرابحة على الثوب الذي بيدك وربح 
درهم أو كرّ شعير أو ربح هذا الثوب جازء لأنه يقدر على الوفاء بما التزمه من الشمن 
اه. وأفاد أن الربح المعلوم أعم من كونه مثلياً أو قيمياً كما نيه عليه الشارح بقوله: «ولو 
قيمياً الخ» فاغتنم تحرير هذا المحل. قوله: (ختنئ لويباعة) تفريع عل مفهوم قولة: 
«معلوماً» في مسألة كون القيمي مملوكا للمشتري : يعني فلو كان الربح مجهولاً في هذه 
الممورة لا يجوزء حتى لو باعه الخء قافهم . 

واعلم: أن لفظ ده؟ بفتح الدال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسيةء و«يازده؟ 
بالياء المثناة التحتية وسكون الزاي: اسم أحد عشر بالفارسية كما نقله ح عن البناية. 
وبيان هذا التفريع ما في البحر حيث قال: وقيد الربح بكونه معلوماً للاحتراز عما إذا باعه 
بربح ده يازدهء لأنه باعه برأس المال وببعض قيمتهء لأنه ليس من ذوات الأمثالء كذا في 
الهداية . ومعنى قوله: #ده يازده» أي بربح مقدار درهم على عشرة دراهم» فإن كان الثمن 
الأول عشرين كان الربح بزيادة درهمين» وإن كان ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهمء فهذا 
يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس امالء لأنه جعل الربح مثل عشر الثمن» وعشر 
الشيء يكون من جنسهء كذا في النهاية اه ما في البحر . 

وحاصله: أنه إذا كان الثمن في العقد الأول قيمياً كالعيد مثلا وكان مملوكاً 
للمشتري فباع المالك المبيع من المشتري بذلك العبد ويربح «ده يازده» لا يصح. لان نيس 
كأنه باعه المبيع بالعبد ويعشر قيمته فيكون الربح مجهولا لكون القيمة مجهولة. 0 إنما 
تدرك بالحزر والتخمين والشرط كون الربح معلوماً كما مرء بخلاف ما إذا كان الشمن 
مثلياً والربح هده يازده؟ فإنه يصح . قال في النهر: ولو كان البدل مثلياً فباعه به وبعشره: 
أي عشر ذلك الثلى» فإن كان المشتري يعلم جملة ذلك صحء وإلا فإن علم في المجلس 
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المجلس فيخير. شرح مجمع للعيني (ويضمم) البائع (للى رأس امال أجر القصار 
والصبغ) بأي لون كان (والطراز) بالكسر علم الثوب (والفتل وحمل الطعام) وسوق 
الغنم وأجرة الغسل والمنياطة (وكسوته) وطعام المبيع بلا سرف وسقي الزرع والكرم 
وكسحها وكرى المسناة والأخبار وغرس الأشجار وتجصيص الدار (وأجرة السمسار) 
هو الدال على مكان السلعة وصاحبها (المشروطة في العقد) على ما جزم به في 
الدررء ورجح في البحر الإطلاق» 


خير وإلا فسد اه وبه ظهر أن قول الشارح «لم يجز» أي فيما إذا كان الثمن قيمياً كما 
قررناه أولاء وقوله: (إلا أن يعلم الخ؟ أي فيما إذا كان مثلياً لأنه الذي يمكن علمه في 
المجلسء فافهم. قوله: (أجر القصار) قيد بالأجرة لأنه لو عمل هذه الأعمال بنفسه لا 
يضم شيئاً منهاء وكذا لو تطوّع متطوع بها أو بإعارة. نهر. وسيجيء. قوله: (والصبغ) 
هو بالفتح مصدرء وبالكسر ما يصبغ به. درر. والأظهر هنا الفتح لقول الشارح «بأيّ 
لون كان» ط قوله: (والفتل) هو ما يصنع بأطراف الثياب بحرير أو كتان» من فتلت 
الحبل أفتله. بحر. قوله: (وكسوته) بالتصب: أي كسوة العبد المييع . قال في الفتح: ولا 
يضم ثمن الجلال ونحوه؛ ويضم الثياب في الرقيق اه. تأمل. قوله: (وطعام المبيع بلا 
سرف) فلا يضم الزيادة. ط عن حاشية الشلبي. قال في الفتح: ويضم الثياب في الرقيق 
وطعامهم إلا ما كان سرفاً وزيادة» ويضم علف الدوابٌ إلا أن يعود عليه شيء متولد 
منها كألباتها وصوفها وسمنهاء فيسقط قدر ما نال ويضم ما زادء بخلاف ما إذا أجر 
الدابة أو العبد أو الدار فأخذ أجرته فإنه يرابح مع ضم ما أنقق عليهء لأن الغلة ليست 
متولدة من العين» وكذا دجاجة أصاب من بيضها يحتسب بما ناله وبما أنفق ويضم الباقي 
اه. قوله: (وسقي الزرع) أي أجرتهء وكذا يقال فيما يعده ط. قوله: (وكسحها) في 
المصباح: كسحت البيت كسحاً من باب نفع كنسته» ثم استعير لتنقية البثر والنهر وغيره 
فقيل كسحته: إذا نقيتهه وكسحت الشيء: قطعته وأذهبته. قوله: (وكرى المسناة) في 
المصباح: كرى النهر كرياً من باب رمى: حفر فيه حفرة جديدة» والمسناة: حائط يبنى في 
وجه الأرض ويسمى السد اه. وفسرها في المغرب بما بني للسيل ليرد الماءء وكأن 
الشارح ضمن الكرى معنى الإصلاح. تأمل. قوله: (هو الدال على مكان السلعة 
وصاحبها) لا فرق لغة بين السمسار والدلال» وقد فسرهما في القاموس بالمتوسط بين 
البائع والمشتريء وفرق بينهما الفقهاء.ء فالسمسار هو ماذكره المؤلفء والدلال هو 
المصاحب للسلعة غالياً. أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين ط. وكأنه أراد ببعض 
المتأخرين صاحب النهرء فإنه قال: وني عرفنا الفزق بينهما هو أن السمسار الخ . قوله : 
(ورجح في البحر الإطلاق) حيث قال: وأما أجرة السمسار والدلال فقال الشارح 


اق كتاس البيوع / باب المرابيحة والتولية 
وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يضم . درر. واعتمد العيني وغيره عادة 
التجار بالضم (ويقول قام على بكذا ولا يقول اشتربيته) أنه كذب». وكذا اذا قوم 
الموروث ونحوه أو ياع برقمه لو صادقاً في الرقم. فتح (لا) يضم (أجر الطييب) 
والمعلم. درر ‏ ولو للعلم والشعر وفيه ما فيه ولذا علله في المبسوط يعدم العرق 


الزيلعي: إن كانت مشروطة في العقد تضمء وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأول. ولا 
تضم أجرة الدلال بالإجماع أه. وهو تسامح. فإِن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية 
والتفصيل المذكور قويلة؛ وف الدلال قيل لا تضم والمرجع العرفء كذا في فتح القدير 
اه. قوله: (وضابطه الخ) فإن الصبغ وأخواته يزيد في عين المييع والحمل» والسوق يزيد 
في قيمته لأنها تختلف باختلاف المكان فتلحق أجرتها يرأس المال. درر. لكن أورد أن 
السمسار لا يزيد في عين المبيع ولا في قيمته. وأجيب بأن له دخلا في الأخذ بالأقل» 
فيكون في معنى الزيادة في القيمة. وقال في الفتح بعد ذكره الضابط المأكور : قال في 
الإيضاح: هذا المعنى ظاهره ولكن لا يتمشى في بعض المواضع» والمعنى المعتمد عليه 
عادة التجار حتى يعم المواضع كلها. قوله: (وكذا إذا قوم الموروث الخ) قال في الفتح : 
لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية وقوّمه قيمته» ثم باعه مرابحة على تلك القيمة يجوز. 
وصورته: أن يقول قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على القيمة أو رقمهء ومعنى 
الرقم أن يكتب على الثوب المشترى مقداراً سواء كان قدر الثمن أو أزيد ثم يرايحه عليه 
وهو إذا قال رقمه كذا وهو صادق لم يكن خائناء فإن غبن المشتري فيه فمن قبل جهله 
اه. قال في البحر: وقيده في المحيط بما إذا كان عند البائع أن المشتري يعلم أن الرقم غير 
الشمن؛ قأما إذا كان المشتري يعلم أن الرقم والثمن سواء فإنه يكون خيانة وله الخيار اه. 
وف البحر أيضاً عن النهاية في مسألة الرقم: ولا يقول قام علىّ بكذا ولا قيمته كذا ولا 
اشتريته بكذا تحرزاً عن الكذب اه. وبه يظهر أن ما يفيده كلام الشارح من أنه يقول: قام 
عليّ بكذا غير مرادء بل يظهر لي أنه لا يقول ذلك في مسألة الهبة أيضاء لأنه يوهم أنه 
ملكه بهذه القيمة مع أنه ملكه بلا عوض ففيه شبهة الكذب. ويؤيده قول الفتح. 
عا يقول قيمته كذا الخ» فقد سوى بينه وبين مسألة الرقم في التصوير: 
ثم إن قول الفتح وهو صادق ظاهره اشتراط كون الرقم بمقدار القيمة» قيخالف ما مر 
عن النهاية» وحمله على أن معناه أنه لا يرقمه بعشرة» ثم يبيعه لجاهل بالخط على رقم أحد 
عشر بعيد» والأحسن الجواب بحمله على ما إذا كان المشتري يظن أن الرقم والقيمة سواء 
كما يشير إليه ما مر عن المحيط. فافهم. قوله: (وفيه ما فيه) فإنه يفيد أنه لا يضم وإن 
كان متعارقاً وهو خلاف ما يدل عليه كلام المبسوط. قال في الفتح: وكذا: أي لا يضم 
أجر تعليم العيد صناعة أو قرآناً أو علماً أو شعراء لأن ثيوت الزيادة لمعنى فيه: أي ف 


(والدلالة والراعي و) لا (نفقة نفسه) ولا أجر عمل بنفسه أو تطوّع به متطوّع 
(وجعل الآبق وكراء بيت الحفظ) بخلاف أجرة المخزن فإنها تضم كما صرحوا به 
وكأنه للعرف» وإلا فلا فرق يظهرء فتدبر (وما يؤخذ في الطريق من الظلم إلا إذا 
جرت العادة بضمه) هذا هو الأصل كما علمت فليكن المعول عليه كما يفيده كلام 
الكمال (فإن ظهر خيانته فى مرابحة بإقراره أو برهان) على ذلك (أو بنكوله) عن 
اليمين (أخذه) المشتري (بكل ثمنه أو رده) لفوات الرضا (وله الحط) قدر الخيانة (في 
التولية) لتحقق التولية 


المتعلم وهو حذاقته» فلم يكن ما أنفقه على التعليم موجباً للزيادة في المالية» ولا يخفى ما 
فيه» إذ لا شك في حصول الزيادة بالتعلم» وأنه مسبب على التعليم عادة» وكونه 
بمساعدة القابلية في المتعلم كقابلية الثوب للصبغ» لا يمنع نسبته إلى التعليم فهو علة عادية 
والقابلية شرط . وفي الميسوط: لو كان في ضم المنفق في التعليم عرف ظاهر يلحق برأس 
المال اه. 

قلت: فقد ظهر أن البحث ليس في العلة فقط بل فيها وفي الحكمء فافهم. قوله: 
(ولا نفقة نفسه) أي في سغره لكسوته وطعامه ومركبه ودهئنه وغسل ثيابه ط . عن -حاشية 
الشلبي قوله: (وجعل الآبق) لأنه ناهر فلا يلحق بالسائق» لأنه لا عرف في النادر. فتح. 
قوله: (وكأنه تللعرف) أصل هذا لصاحب النهرء حيث قال: وقد مر أن أجرة المخزن 
تضم وكأنه للعرف» وإلا فالمخزن وبيت الحفظ سواء في عدم الزيادة في العين اه ط . 
قوله: (هذا هو الأصل) أي ولو في نفقة نفسه كما يقتضيه العموم ط . قوله: (كما يفيده 
كلام الكمال) حيث ذكر ما قدمناه عنه ثم قال أيضاً بعد أن عد جملة مما لا يضم: كل هذا 
ما لم تجر عادة التجار اه. وقد علمت مما مر عن المبسوطء أن المعتبر هو العرف الظاهر 
لإخراج النادر كجعل الآبق» لأنه لا عرف في النادر كما قدمناه آنفاً. قوله: (فإن ظهر 
خيانته) أي البائع في مرابحة بأن ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه كما في المحيط» أو أخبر 
بأنه اشتراه بعشرة ورابح على درهم فتبين أنه اشتراه بتسعة. خهر. قوله: (أو برهان الخ) 
وقيل لا تثبت إلا بإقراره» لأنه في دعوى الخيانة متناقض والحق سماعها كدعوي العيب. 
فتحم. قوله: (أخذه بكل ثمنه الخ) أي ولا حط هناء بخلاف التوليةء» وهذا عنده. وقال 
أبو يوسف: يحط فيهماء وقال محمد: يخير فيهماء والمتون على قول الإمام. وني البحر 
عن السراج: وبيان الحط في المرابحة على قول أبي يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح 
خمسةء ثم ظهر أنه اشتراء بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخخمس وهو 
درهمان» وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهماً اه. قوله: (وله 
الحط) أي لا غير. بحر . قوله: (لتحقق التولية) في نسخة بتاءين» وفي نسخة بتاء واحدة 


كم كتاب البيو / باب المر ابسحة والتولية 
(ولو هلك المبيع) أو استهلكه في المرابحة (قبل رده أى حدث به ما يمنع منه) من 
الرد (لزمه بجميع الثمن) المسمى (وسقط نخياره) وقدمنا أنه لو وجد المولى بالمبيع 
عيباً ثم حدث آخر لم يرجع بالنقصان (شراه ثانيا) بجنس الثمن الأول (بعد بيعه 
بربح» فإن رابح طرح ما ربح) قبل ذلك (وإن استغرق) الربح (ثمنه لم يرابح) خلافاً 


على أنه فعل مضارعء والتولية فاعله أو مصدر مضاف إلى التولية» وعلى كل قهو علة 
لقوله: وله الحط قدر الخياتة في التولية ط. قال ح: يعني لو لم يحط في التولية تخرج عن 
كونبا تولية لأنها تكون بأكثر من الثمن الأول» بخلاف المرابحة فإنه لو ل يحط فيها بقيت 
مرابحة. قوله: (ولو هلك المبيع الخ) ل أر ما لو هلك بعضه. هل يمتنع رد الباقي 
مقتضى قوله: (أو حدث به ما يمتنع من الرد» أن له الرد كما لو أكل بعض المثلي أو 
باعهء ثم ظهر له فيه عيب أو اشترى عبدين أو ثوبين فباع أحدهما ثم رأى في الباقي عيبا 
له رد ما بقي» بخلاف الثوب الواحد كما مر في خيار العيب. تأمل . قوله: (لزمه جميع 
الغمن”'') في الروايات الظاهرة» لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن» كخيار الرؤية 
والشرطء وفيهما يلزمه تمام الشمن قبل الفسخ. فكذا هناء وهو المشهور من قول محمدء 
بخلاف خيار العيب» لأن المستحق فيه جزء فاثت يطالب به فيسقط ما يقابله إذا عجر 
عن تسليمه. وتمامه في الفتتح» وانظر ما سيذكره الشارح عن أبي جعفر. 


0 ات و مومس ل »م 2 
مطلبٌ: خبّار الخيّانة في المرابّحَةٍ لا يُورتْ 


المشتري فاطلع الوارث على خيائة بالطريق السابق فلا خيار له. قوله: (وقدمنا) أي في 
أوائل خيار العيب. قوله: (لو وجد المولى) بتشديد اللام المفتوحة اسم مفعول من التولية. 
قوله: (ل يرجع بالنقصان) لأنه بالرجوع يصير الثاني أنتقص من الأول» وقضية التولية أن 
يكون مثل الأول. بحر. قوله: (شراه ثانياً الخ) صورته: اشترى بعشرة وياعه مرابحة 
بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة بخمسة ويقول قام على بخمسة. قوله: 
(بجنس الثمن الأول) يأتي محترزه قوله : (فإن رابح الخ) ظاهر دليل الإمام يقتضي أنه لا 
فرق بين بيعه مرابحة أو تولية» والمتون كلها مقيدة بالمرابحةء وظاهرها جواز التولية على 
استغرق الربح ثمنه) كما لو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة» ثم اشتراه بعشرة لا 
يبيعه مرابحة أصلاء وعندهما يرابح على عشرة في الفصلين. بحر: أي في الاستغراق 
وعدمه. قوله: (لم يرابح) لأن شبهة حصول الربح بالعقد الثاتي ثابتة» لأنه أي الربح 


)١(‏ في ط (قوله لزمه جميع الشمن) هكذا بخطلهء والذي في النسخ «لزمه بجميم الثمن». 


كتاب البيوع /_باب المرابحة والتوثية بذع" 
لهما وهو أرفق وقوله أوثق. بحر. ولو بين ذلك أو باع بغير الجنس أو تخلل ثالث 
جاز اتفاقاً. فتح. 

(وابح) أي جاز أن يبيع مرابحة لغيره (سيد شرى من) مكاتبه أو (مأذونه) 
ولو (المستغرق دينه لرقبته) فاعتبار هذا القيد لتحقيق الشراء فغير المديون بالأولى 


يتأكد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب. فيرده فيزول الربح عنه 
والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطأء وقيد بقوله: «لى يرابح؛ لأن له أن يبيعه 
مساومة. خهر. قوله: (بحر) أي عن المحيط» ومعنى كون قول الإمام «أوثق» أي أحوط 
لما علمت من أن الشبهة كالحقيقة هنا للتحرز عن الخيانة. قوله: (ولو بين ذلك) بأن يقول. 
كنت بعته فربحت فيه عشرة» ثم اشتريته بعشرة» وأنا أبيعه يربح كذا علي العشرة. نبر. 
قوله: (أو يام بغير الجنس) بأن باعه بوصيف: أي غلام أو بداية أو عرض آخرء ثم 
اشتراه بعشرة كان له أن يبيعه مرابحة على عشرةء لأنه عاد إليه بما ليس من جنس الثمن 
الأولء ولا يمكن طرحه إلا باعتيار القيمة» ولا مدخل لها في المرابحة ولذا قلنا: لو 
اشترى أشياء صفقة واحدة يثمن واحدهء ليس له أن يبيع بعضها مرابحة على حصته من 
الثمن» كذا في الفتح وأراد بالأشياء القيميات» وتمامه في التهر وقد مر قوله: (أو تخلل 
الث) بأن اشترى من عشتري مشتريه لأن التأكيد حصل بغيره. درر. 


تنبيه : علم من التقييد بالشراء أنه لو وهب له ثوبء فباعه بعشرة ثم اشتراه بعشرة 
يرابح على العشرة» ومن التقييد بالبيع يربح أنه لو أجر المبيع وم يدخله نقص يرايح بلا 
بيان» لأن الأجرة ليست من نفس المبيع» ولا من أجزائه فلم يكن حابساً لشيء منه: أي 
بخلاف ما لو نال من صوفه أو سمنه كما قدمناءء وأنه لو حط عنه بائعه كل الثمن يرابح 
على ما اشترى» بخلاف ما لو حط البعض لالتحاقه بالعقد دون حط الكلء لثلا يكون 
بيعاً بلا ثمن» فصار تمليكاً مبتدأ كالهبة وسيأت أن الزيادة تلتحق فيرابح على الأصل 
والزيادة. وفي المحيط : شراه ثم خرج عن ملكه. ثم عاد إن عاد قديم ملكه كرجوع في 
هبة» أو بخيار شرط» أو رؤية أو عيب أو إقالة يرابح بما اشترى لانفساخ العقد» كأن 
يكن لا إن عاد يسبب جديد كهبة وإرث. وتمامه في البحر. قوله: (أي جاز أن يراب) 7 
الأقعد في التعبير: أي إذا أراد أن يرابح سيد الخ وجب عليه أن يرابح على ما اشترى 
العبدء لأن المرابحة على ذلك واجبة لا جائزة ط. وكأن الشارح نظر إلى بيان صحتها فعير 
بالجواز تبعاً للدررء فافهم قوله: (من مكاتبه) أو مدبره نبر. قوله: (فاعتبار هذا القيد) 
)١(‏ في ط وقوئه (أي جاز أن يرابح) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح التي بيدي «أي جاز أن يبيع مرابحة» 

والمآل واحيد, 


م كتاب البيوم / باب المرابحة والتولية 
(على ما شرى المأذون كمكسه) نفياً للتهمةء وكذا كل من لا تقبل شهادته له كأصله 
وفرعه ولو بين ذلك رابح على شراء نفسه. ابن كمال (ولو كان مضارباً) معه عشرة 
(بالنصف) اشترى بها ثوباً وباعه من رب المال بخمسة عشر (باع) الثوب (مرابحة 
رب امال باثني عشر ونصف) لأن نصف الربح ملكه 


أي بالنظر إلى مجرد عبارة المتن. قال في النهر : ثم كونه مديوناً بما حيط برقبته صرح به 
محمد في الجامع الصغير عن الإمام» ومن المشايخ من ل يقيد بالمحيط كالصدر الشهيدء 
وتبعه المصنف وشمس الأثمة في المبسوط» لم يذكر الدين أصلا. قال في العناية: والحق 
ذكره لأنه إذا لى يكن عليه دين لم يصح البيعء والتحقيق أن ذكره وعدمه سواء بالنظر إل 
المرابحة: لأنها إذا لى تجز مع الدين فمع عدمه أولى» وأما بالنظر إلى صحة العقد وعدعه"" 
فله فائدة» والباب لم يعقد إلا للمرابحة فصنيع شمس الأثمة أقعد اه. قوله: (على ما 
شرى المأفون) متعلق بقوله: #رابح» وصورته كما في الكنز: اشترى اللمأذون ثوباً بعشرة 
وباعه من سيذه يخمسة عشر يبيعه على عشرة. قوله: (كعكسه) وهو ما إذا ياع المول 
للعبد. قوله: (نفياً للتهمة) لأن الحاصل للعيد لم يخل عن حق الموق» ولذا كان له أن 
يستبقي ما في يده» ويقضي دينه» وكذا في كسب المكاتب» ويصير ذلك الحق له حقيقة 
بعجزه فصار كأنه باع واشترى ملك نفسه من تفسه فاعتبر عد ما في حكم المرابحة نفياً 
للتهمة. نهبر. قوله: (كأصله وفرعه) وأحد الزوجين وأحد المتفاوضين عندهء وخالفاه 
فيما عذا العيد والكاتب. بحر. قوله: (ولو بين ذلك) أي بين أن أحد هؤلاء اشتراه 


بعشرة ثم اشتراه هو مئه بخمسة عشر . 


مَطْلَبٌّ : اشْترّى مِنْ شَرِيكهِ سِلْعَة 


تنبيه: في الفتح: اشترى من شريكه سلعة ليست من شركتهما يرابح على ما 
اشترىي. ولا يبين ولو من شركتهما يبيع نصيب شريكه على ضمانه في الشراء الثاني» 
ونصيب نفسه عل ضمانه في الشراء الأول» لجواز كونها شريت بألف من شركتهما 
فاشتراها منه بألف وماثتين» فإنه يرابح على ألف ومائة» لأن نصيب شريكه من الشمن 
ستمائة ونصيب نفسه من الثمن الأول خسمائة فيبيعها على ذلك اه. قوله: (بالنتصف) 
أي بنصف الربح له والباقي لرب المال وهو متعلق بقوله: «مضارباً» فكان الأوضح 
تقديمه على قوله: #معه عشرة» كما قاله ح. قوله: (باع مرابحة رب لمال باثني عشر 
ونصف) هذا في خصوص هذا المثال صحيح. والتفصيل ما ذكره في مضاربة البحر عن 
المحيطء من أنه على أربعة أقسام: الأول: أن لا يكون في قيمة المييع» ولا في الثمن فضل 


0 ل :. قوله (وعدمه) هكذا بخطة ء ولعل الأول الوعلمهاة أي صبحة المقد كما لا يخفى . 
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وكذا عكسه كما سيجيء في يابه وتحقيقه في النهر يرابح 


على رأس المال» بأن كان رأس المال ألفاً فاشترى منها المضارب عبداً بخمسمائة قيمته 
ألف. وباعه من رب المال بألف. فإن رب المال يرابح على ما اشترى به المضارب . الثاني : 
أن يكون الفضل في قيمة المبيع دون الثمن فإنه كالأول. الثالث: أن يكون فيهماء فإنه 
يرايح على مأ اشترى به المضارب» وحصة المضارب . الرابع: أن يكون الفضل في الثمن 
فقط وهو كالثالث اه ح. ولا يخفى أن مثال الشارح يحتمل كونه من الثالث أو الرابع 
لصدقه على كون قيمة الثوب عشرة كرأس المال أو أكثر؛ فلذا كان له أن يرابح على ما 
اشترى به المضارب ؛ وهو عشرة وعلى حصة المضارب عن الربح وهو درهمان ونصف دوت 
حصة رب المال؛ لأنها سلمت له ول تخرج عن ملكه. 


ثم اعلم أن المصنف ل يسبق منه تمثيل المسألة بالشراء بالعشرة والبيع بالخمسة عشرء 
حتى يظهر قوله بائني عشر ونصفء. وهذا وإن وقع في عبارة الكنز كذلك؛: لكنه صور 
المسألة قبله في مسألة المأذون كما قدمناف ولذا أوضح الشارح عبارة المصنف في أثناء تقرير 
المن بذكر المثال. قوله: (وكذا عكسه) وهو ما إذا كان البائع ربّ المال» وهذا أيضاً على 
أربعة أقسام» قسمان: لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى به رب المال. وعما إذا كان لا 
فضل في الثمن» وقيمة المبيع على رأس المال كما لو اشترى المضارب من رب المال بألف 
المضارية عبداً قيمته ألف وكان قد اشتراه رب المال بنصف ألف أو لا فضل في قيمة المبيع 
فقطء بأن اشترى رب امال عبداً بألف قيمته ألف وباعه من المضارب بألفين» وقسمان 
يرابح على ما اشترى به رب المال؛ وحصة المضارب: وهما إذا كان فيهما فضلء بأن 
اشترى رب المال عبداً بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين» بعد ما عمل 
المضارب في ألف المضاربة» وربح فيها ألفاً فإنه يرابح على ألف وخمسماثة» أو كان في 
قيمة العبد فقط. أن كان العبد يساوي ألفاً وخمسمائة: فاشتراه رب المال بألف فباعه من 
المضارب بألف يبيعه المضارب على ألف ومائتين وخمسين» كذا في البحر عن المحيط اه 
ح. وبه ظهر أن قول الشارح: #وكذا عكسه' أراد به القسمين الأخيرين. قوله: (كما 
سيجيء في بابه) وهو باب المضارب يضارب ط. قوله: (وتحقيقه في النهر) حاصله: أنه 
ذكر في مضاربة الكنز تبعاً للهداية أنه لو اشترى المضارب من المالك بألف عبداً اشتراه 
بنصفه رابح بنصفه اه. فاعتبر أقل الثمنين» وقال الزيلعي هناك: ولو بالعكس: أي بأن 
اشترى رب المال بألف من المضارب عيداً مشترى بنصفه رابح بنصفه أيضاًء ينور 
العكس هناك مفروضة في شراء رب المال من المضارب». وهى مسألة المتون هناء فما ذكره 
الزيلي هناك خالك اصرح يه تقبةهةاهتاء من آنه يش خصة السارب و :وذكراق 
السراج أنه يضم حصة المضارب في صورة الأصل» وصورة العكس»؛ وقد وفق في البحر 
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(فتعيب عئده بالتعيب) بآفة سماوية أو بصنع المبيع (ووطىء الثيب ولم ينقصها 
الوطء) كقرض فأر وحرق نار للثوب المشترى. وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة: لا 
بد من بيانه . قال أبو الليث: وبه تأخذء ورجحه الكمال 


بين كلامي الزيلعي بتوفيق رده في النهر وقال: إن ما في السراج مخالف لصريح الرواية 
المصرح بها في كتاب المضاربة» وما ذكره الزيلعي من أن رب المال لا يضم حصة المضارب 
محمول على رواية. وذكر ح أن الجواب الحق ما في مضارية البحر من أن صورة العكس 
التى ذكرها الزيلعى هناك هي القسم الأول من كلام المحيطء فلم يكن فيه مخالفة لما ذكره 
في المرابحة أنه يضم حصة المضارب؛ لأنه القسم الثالث أو الرابيع من كلام المحيط اه ما 
في مضارية البحر ملخصاً. 

قلت: ولم يتعرض هناك للجواب عما في السراج» وقد علمت صحته مما كتيناه على 
قول الشارح: اوكذا عكسه» وقد أوضحنا هذا المقام بأكثر ما هنا فيما علقناه على البحر . 
قوله: (مريدها) أي مريد المرابحة. قوله: (أي من غير بيان) لا حاجة إلى هذا البيان 
لوضوحه ط. قوله: (أما بيان نفس العيب فواجب) لأن الغش حرام إلا في مسألتين كما 
قدمه آخر خيار العيب» ومر الكلام على ذلك . قوله: (فتعيب عتله) أما لو وجد بالمبيع 
عيباً فرضي به كان له أن يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراء بهء لأن الثابت له خيار 
فإسقاطه لا يمتع من البيع مرابحة كما لو كان فيه خيار شرط أو رؤية» وكذا لو اشتراه 
مرابحة فاطلع على خياتة فرضي به كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به للا ذكرنا أن 
الثابت له مجرّد خيار. بحر عن الفتح. قوله: (بالتعييب) مصدر تعيب صار معيبا بلا 
صنع أحدء ويلحق يه ما إذا كان يصنع المبيع» وشمل ما إذا كان نقصان العيب يسيراً أو 
كثيراً وعن محمد: لو نقص قدرآ لا يتغاين الناس فيه لا يبيعه مرابحة بلا بيانء ودل كلامه 
أنه لو نقص بتغير السعر بأمر الله تعالى لا يلزمه البيان بالأولى. بحر . قوله: (ووطىء 
الثيب) بصيغة الفعل الماضى عطفاً على قوله: اشتراءة أو بصيغة المصدر عطفاً على «أنه 
اشتراء». قوله: (كقرض فأر وحرق نار) الأولى ذكرهما بعد قوله: #بآفة سماوية؛ اه ح. 
وقرض بالقاف» وذكره أبو اليسر بالفاء. فتح. والذي في القاموس والمصياح الأول. 
قوله: (المشتري) بصيغة المفعول نعت «للثوب». قوله: (لا بد من بيانه) أي بيان أنه تعيب 
عنده بالتعيب. قوله: (ورجحه الكمال) نعم رجحه أولا بقوله : «واختيارهة وهذا حسنء 
لأن مبنى المرابحة على عدم الخيانة وعدم ذكره أنها انتقصت إهام للمشتريء أن الثمن 
المذكور كان لها ناقصةء والغالب أنه لو علم أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخذها معيبة إلا 
بحطيطة اه. لكنه قال بعده: لكن قولهم هو كما لو تغير السعر بأمر الله تعالى فإنه لا 
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وأقره المصنف (و) يربح ببيان (بالتعييب) ولو بفعل غيره بغير أمره وإن لم يأخذ 
الأرش» وقيد أخذه في الهداية وغيرها اتفاقي. فتح (ووطء البكر كتكسره) بنشره 
وطيه لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف» ولذا قال: ولم ينقصها الوطء (اشتراه 
بألف نسيئة وباع بربح ماثة بلا بيان خير المشتريء فإن تلف) المبيع بتعيب أو تعييب 


يجب عليه أنه يبين أن اشتراه في حال غلائه؛ وكذا لو اصفر الثوب لطول مكثه أو توسخ 
إلزام قوي اه. نعم أجاب في النهر بقوله: وقد يفرق بأن الإبهام فيما ذكر ضعيف لا 
يعول عليه؛ بخلاف ما لو اعورت الجارية فرابحه على ثمنها فإنه قوي جدأً فلم يغتفر أه. 

قلت: وفيه كلام فقد يكون تفاوت السعرين أفحش من التفاوت بالعيب» والكلام 
حيث لا علم للمشتري بكل ذلك,ء والأحسن الجواب بأن ذلك مجمرد وصف لا يقابله 
شيء من الثمن» بخلاف الفائت بعور الجاريةء وقرض الفأر ونحوه فإنه جزء من المبيع: 
ولا يرد ما اشتراه بأجل» فإنه لا يرابح بلا بيان كما يأتي لقولهم: إن الأجل يقابله جزء 
من الثمن عادة؛ فيكون كالجزء فيلزمه البيان قوله : (وأقره المصنئف) وكذا شيخه في بحره 
والمقدسي . قوله: (بالتعييب) مصدر عيبه إذا أحدث به عيباً. بحر. قوله: (ولو بفعل 
غيره الخ) دخل فيه ما إذا كان بفعله بالأولى وكذا ما إذا كان بفعل غيره بأعرهء واحترز به 
عما إذا كان بفعل المبيع» فإنه ملحق بالآفة السماوية كما مرء لأن المرابح لم يكن حابساً 
شيئاً. قوله: (وإن لم يأخذ الأرش) لتحقق وجوب الضمان. فتح. قوله: (ووطء البكر) 
لأن العذرة جزء من العين يقابلها الشمن وقد حبسها. فتح. قوله: (كتكسر) 2 أي 
تكسر الثوب. قوله: (لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإنتلاف) أي فتخرج عن التبعية 
بالقصدية» فوجب اعتبارها فتتقابل ببعض الئمن. فتح. وهذا علة لقوله ببيان بالتعييب. 
قوله: (ولذا قال الخ) أي فإنه يفهم منه أن الثيب لو نقصها الوطء يلزمه البيان» لأنه صار 
مقصوداً بالإتلاف. قوله: (اشتراه بألف نسيئة) أفاد أن الأجل مشروط في العقدء فإن لم 
يكن»؛ ولكنه كان معتاد التنجيمء قيل لا بد من بيانه؛ لأن المعروف كالمشروط وقيل لا 
يلزمه البيان وهو قول الجمهور كما في الزيلعي. نهر. وينبغي ترجيح الأولء لأنها مبئية 
على الأمانة» والاحتراز عن شبهة الخيانة» وعلى كل من القولين لو لم يكن مشروطأً ولا 
معروفاًء وإنما أجله بعد العقد لا يلزمه بيانه. بحر. قال في النهر: لما مر من أن الأصح 
أنهما لو ألحقا به شرطأ لا يلتحق بأصل العقدء فيكون تأجيلا مستأتفاء وعلى القول بأنه 
يلتحق ينبغي أن يلزمه البيان اه. قوله: (خير المشتري) أي بين رده وأخذه بأئف وماثة 
حالة» لأن للأجل شبهاً بالمبيع؛ ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجلهء والشبهة ملحقة 
)١(‏ في ط قوله (كتكسر الخ) هكذا بخطه من غير مير والذي في نسخ الشارح كتكسره بالقميرء وهو الأنب 

بقوله أي تكسر الثوب . 
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(فعلم) بالأجل (لزمه كل الشمن حالاء وكذا) حكم (التولية) في جميع ما مر. وقال 
أبو جعفر: المختار للفتوى الرجوع بفضل ما بين الحال والمؤجل. بحر. ومصنف 
(ولى رجلا شيئاً) أي باعه تولية (بما قام عليه أو بما اشتراه) به (ولى يعلم المشتري 
بكم قام عليه فسد) البيع لجهالة الثنمن (وكذا) حكم (المرابحة وخير) المشتري بين 
أخذه وتركه (لو علم في مجلسه) وإلا بطل . 


بالحقيقة» فصار كأنه اشترى شيئين بالألف» وباع أحدهما بها على وجه المرايحة» وهذا 
خيانة فيما إذا كان مبيعاً حقيقة؛ وإذا كان أحد الشيثين يشبه المبيع يكون هذا شبهة 
الخيانة . فتح. قوله: (لزم كل الثمن حالا)”'؟ لأن الأجل في تفسه ليس بمالء فلا يقابله 
شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصداء ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر 
الأجل بمقابلة زيادة الشمن قصداء فاعتير مالا في المرابحة احترازاً عن شبهة الخيانة» وم 
يعتبر مالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة. بحر. قوله: (في جميع ما مر) أي لا كما وقع في 
الزيلعي والفتح من إرجاعه إلى المسألة التي قبله وهو بحث للبحر حيث قال: وينبغي أن 
يعود قوله: «وكذا التولية» إلى جميع ها ذكره للمرابحة» فلا بد من البيان في التولية أيضاً في 
التعييب ووطء البكر وبدونه في التعيب» ووطء الثيب. قوله: (وقال أبو جعفر الخ) عير 
عنه في الفتح بقيل حيث قال: وقيل تقوم بثمن حال ومؤجل» فيرجع بفضل ما بينهما 
على البائع . قاله الفقيه أبو جعفر الهندواني اه. 

قلت: وينبغي على قول أبي جعفر أن يرجع بالأولى فيما إذا ظهرت خيانة في 
مرابحة» لأن الأجل لا يقابله شىء من الثمن حقيقة . تأمل. قوله: (بحر ومصنف) ومثله 
في الزيلعي معللا بالتعارف. قوله: (وخير الخ) لأن الفساد لم يتقررء فإذا حصل العلم في 
الملجلس جعل كابتداء العقدء وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلسء ونظيره بيع الشيء 
برقمه إذا علم في المجلس» وإنما يتخير لأن الرضا لم يتم قبله» لعدم العلم كما في خيار 
الرؤية . وظاهر كلام المصنف وغيره: أن هذا العقد ينعقد فاسدأً بعرضية الصحةء وهو 
الصحيح » خلافاً للمروي عن محمد أنه صحيح له عرضية الفساد كذا في الفتح» وينبغي 
أن تظهر الثمرة في حرمة مباشرته» فعلى الصحيح يحرم وعلى الضعيف لا. بحر. قوله: 
(وإلا بطل) أي تقرّر فساده ط . 

تتمة: في الظهيرية: اشتراه بأكثر من ثمنه مما لا يتغابن الناس فيه» وهو يعلم لا 
يرابح بلا بيان» وكذا لو اشترى بالدين من مدينه وهو لا يشتري بمثل الثمن من غيره. 
فلو يشتري بمثله له أن يرابح» سواء أخذه بلفظ الشراء أو الصلحء وفي ظاهر الرواية 
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(و) اعلم أنه (لا رد بغين فاحش) هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين (في 
ظاهر الرواية) وبه أفتى بعضهم عطلقا كما في القنية. ثم رقم وقال (ويفتى بالرد) 
رفقأ بالناس» وعليه أكثر روايات المضاربة» وبه يفتى. ثم رقم وقال (إن غره) أي 
غرّ المشتري البائع أو بالعكس أو غره الدلال فله الرد (وإلا لا) وبه أفتى صدر 
الإسلام وغيره. ثم قال (وتصرفه في بعض المبيع) قبل علمه بالغبن (غير مانع منه) 


يفرق بينهما بأن مبنى الصلح على الحط والتجوز بدون الحق» ومبنى الشراء على 
الاستقصاء اه ملخصاً. 
مَطلَبٌ في الكلام عَلَ الرّدٌ بالْعبْن الفاجش 

قوله: (لا رد يغبن فاحش) في البحر عن المصياح: غبنه في البيع والشراء غبئاً من 
باب ضرب» مثل غبنه فانغين وغبنه: أي نقصه» وغبن بالبناء للمفعول فهو مغبون: أي 
منقوص في الثمنء أو غيره» والغبينة اسم منه. قوله: (هو ما لايدخل تحت تقويم 
المقومين) هو الصحيح كما في البحرء وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلاء ثم إن بعض 
المقومين يقول إنه يساوي خمسة» وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غين فاحش. لأنه لم 
يدخل تحت تقويم أحدء بخلاف ما إذا قال بعضهم : ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم عشرة 
فهذا غبن يسير. قوله: (ويه أفتى بعضهم مطلقا) أي سواء كان الغبن بسبب التغرير أو 
بدونه» لكن هذا الإطلاق لم يذكره في القنية» وإنما حكي في القنية الأقوال الثلاثة» فيفهم 
منه أن هذا غير مقيد بالتغرير أو بدونه» ولكن نقل في الفتح أن الإمام علاء الدين 
السمرقندي ذكر في تحفة الفقهاء: أن أصحابنا يقولون في المغبون: إنه لا يرد» لكن هذا في 
مغبون ل يغرء أما في مغبون غر يكون له حق الرد استدلالاً بمسألة المرابحة اه: أي بمسألة 
ما إذا خان في المرابحة فإن ذلك تغرير يثبت به الرد. قوله: (ويفتى بالرد) ظاهره الإطلاق : 
أي سواء غره أولا بقريئة القول الثالث . قوله : (أو غره الدلال) قال الرملى: مفهومه أنه لو 
غره رجل أجنبي غير الدلال لا يثبت له الرد» وبقي ما لو غرّ المشتري البائع في العقار 
فأخذه الشفيع» هل للبائع أن يسترد منه؟ ينبغي عدمه لأنه لم يغره وإنما غره المشتري» 
وتمامه في حاشيته على البحر. قوله : (وبه أفتى صدر الإسلام وغيره) وهو الصحيح كما 
يأيء وظاهر كلامهم أن الخلاف حقيقي» ولو قيل إنه لفظي: ويحمل القولان المطلقان على 
القول المفصل لكان حسناًء ويدل عليه حمل صاحب التحفة المتقدم ط . 

قلت: ويؤيده أيضاً عدم التصريح بالإطلاق في القولين الأولين» وحيث كان ظاهر 
الرواية محمولاً على هذا القول المفصل» يكون هو ظاهر الرواية إذ لم يذكروا أن ظاهر 
الرواية عدم الرد مطلقا؛ حتى يناني التفصيلء فلذا جرم في التحفة يحمله على التفصيل » 
وحيتئذ لم يبق لنا إلا قول واحد؛ هو المصرح بأنه ظاهر الرواية؛ وبأنه المذهب وبأنه المفتى 


لص ظ كتاب البيوع /_باب المرابحة والتولية 
فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على الصواب اه ملخصاً. بقى ما لو كان قيمياآ 
لم أره. 
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قلت: وبالأخير جزم الإمام علاء الدين السمرقندي في «تحفة الفقهاء؛» 
وصححه الزيلعي وغيره. 
به وبأنه الصحيحء فمن أفتى في زماننا بالرد مطلقاً ققد أخطأ خطأ فاحشاً لما علمت من أن 
التفصيل هو المصحح المفتى بهء ولا سيما بعد التوفيق المذكورء وقد أوضحت ذلك بما لا 
مزيد عليه في رسالة سميتها [تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا 
تغرير] قوله: (فيرد مثل ما أتلفه) أي مع رد الياقي كما في القنية» ونصها: قال الغزال: لا 
معرفة لي بالغزل فأتني بغزل أشتريهء فأتى رجل بغزل لهذا الغزال”'' ولم يعلم به 
المشتري» فجعل نفسه دلالا بينهما واشترى ذلك الغزل له يأزيد من ثمن المثل: وصرف 
المشتري بعضه إلى حاجته؛ ثم علم بالغين ويما صنع» فله أن يرد الباقي بحصته من 
الشمن. قال رضي الله عنه: والصواب أن يرد البافى ومثل ها صرف قف حاجته» ويسترد 
جميم الثمنء كمن اشترى بيئا مملوءاً من بر فإذا فيه دكان عظيم فله الرد وأخذ جميع الثمن 
قبل إنفاق شيء منهء وبعده يرد الباقي ومثل ما أنفق ويسترد الثمن. كذا ذكره أبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله تعالى اه قوله: (بقي ما لو كان قيمياً) أي وتصرف ببعضهء فهل يرجع 
بقدر ما غبن فيه أو لا يرجع؛ أو يرد الباقى ويضمن قيمة ما تصرف به؟ ووجه التوقف أن 
ما ذكره في القنية مفروض في المثلى»: لأن الغزل مثلى كما هو صريح كلام القئية المذكور 
آنغاء وكذا صرح في الفصل الثالث والثلائين من جامع الفصولين: بأنه مثلي» وفي 
التاترخانية عن المنتقى: ولا يصح بيع غزل قطن لين بغزل قطن خشن إلا مثلاً بمثل» لأن 
القطن سواء اه. فحيث كان المنقول هنا في المثلى لم يعلم حكم القيمي» فافهم . 
ثم اعلم أن ما قدمناه عن المنح عن تحغة الفقهاء من أن المغيون إذا غرّ له الرد 
استدلالا بمسألة المرابحة يفيد أن خيار التغرير في حكم خيار الخيانة في المرابحة» وقد مر 
في المتن والشرح أنه لو هلك المبيع أو استهلكه في المرابحة قبل رده أو حدث به ما يمنع 
من الرد لزمه جميع الثمن المسمى» وسقط خيارهء وذكرنا هناك أن مقتضى قوله: أو 
حدث به الخ» أنه لو هلك البعض أو استهلكه له رد الباقي إلا في نحو الثوب الواحد 
الخء والظاهر أن هنا كذلكء» فتأمل. قوله: (قلت وبالأخيرء إلى قوله: وغيره) الأولى 
)١(‏ في ط قوله (فأتى رجل بغزل لهذا الغزال): أي بغزل مملوك لهذا الفزال . وحاصله أن الغزال دقع غزله لرجل 
ثم جعل نفسه دلالا بين الطالب والرجل واشترى للطالب الغزل من الرجل بزيادة ثم تصرف المشتري: أي 


من له الشراء حقيقة في بعض الغزل ثم عل علم بالغين ويأن الغزال عو صاحب الغزل وأنه فعل ذلك تغريراً 
للطالب ‏ 


كتاب الببوع / باب المرابحة والتولية دم 
وفي كفالة الأشباه عن بيوع الخانية من فصل الغرور: الغرور: لا يوجب الرجوع 
إلا في ثلاث منها: هذهء وضابطها أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة 
وإجارة» فلو هلكا ثم استحقا رجع على الدافع بما ضمنهء ولا رجوع في عارية 
وهبة لكون الفيضص لنفسية , 


ذكر هذا عند قوله «وبه أفتى صدر الإسلام وغيره» اه ح. 
مَطْلَبٌ: الْغرُورٌ لا يُوجِبُ الرجُوعَ إلا في تَكَاثِ مَسَائِلَ 

قوله: (وني كفالة الأشباه الخ) حيث قال: الغرور لا يوجب الرجوعء فلو قال 
اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذه اللصوصء أو قال: كل هذا الطعام فإنه ليس 
بمسموم فأكله ومات لم يضمنء وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها ثم ظهر أنها مملوكة 
فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث مسائل. الأولى: إذا كان الغرور بالشرط»ء 
كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق 
من قيمة الولد. الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة» فيرجع المشتري على البائع 
بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد ويرجع بقيمة البناء» لو بنى المشتري ثم استحقت 
الدار بعد أن يسلم البناء. وإذا قال الأب لأهل السوق: بايعوا ابني فقد أذنت له في 
التجارة» فظهر أنه اين غيره رجعوا عليه للغرورء وكذا لو قال بايعوا عبدي فقد أذنت له 
فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد لغيره رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق؛ 
وكذا لو ظهر حرا أو مدبراً أو مكاتباًء ولا بد قي الرجوع من إضافته إليه والأمر بمبايعته: 
كذا في السراج الوهاج . الثالثة: أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة» 
فلو هلكت الوديعة والعين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان 
على الدافع بما ضمناه» وكذا من كان بمعناهماء وفي عارية وهبة لا رجوعء إذ القبض 
كان لنفسه . وتمامه في الخانية من فصل الغرور من البيوع . أه ‏ 


قلت: وعبر ف الخانية في الثالثة بالقيض بدل العقد وهو الصواب. فتدبر. قوله: 
(إلا في ثلاث) زاد في نور العين مسألة رابعة وهي: ما إذا ضمن الغار صفة السلامة» كما 
إذا قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن أخذ مالك فأنا ضامن فإنه يضمن» كما سيذكره 
المصنف آخر الكفالة عن الدرر. قوله: (منها هذه) أي مسألة المتن» وهى داخلة تمت 
الثانية الآتية. قوله: (وضابطها) أي الثلاث المستثناة. قوله: (أن يكون في عقد) صوابه 
«في قبض» كما قدمناه عن الخانية. لأن مسألة العقد تأتي بعد. تأمل. قوله: (رجع) أي 
الشخص الذي هو المودع أو المستأجر على الدافع لأنه غره بأنه أودعه أو أجره ملكه. 
قوله: (لكون القبض لتنفسه) أي نفس المستعير أو الموهوب لهء فكان هو المنتفم بالقبض 


م كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية 
الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة كبايعوا عبدي أو ابني فقد أذنت له 
ثم ظهر حراً أو ابن الغير رجعوا عليه للغرور إن كان الأب حراً وإلا فبعد العتق. 
وهذا إن أضافه إليه وأمر بمبايعته. ومنه لو بنى المشتري أو استولد ثم استحقا رجع 
على البائع بقيمة البناء والولدء ومنه ما يأي في باب الاستحقاق: اشترني فأنا عبد 
أرتهني . 
دون المعير أو الواهب. قوله: (أن يكون في ضمن عقد معاوضة) من بيع صحيح أو 
فاسدء وأخرج به عقود التبرعات كالهبة والصدقةء فإن الغرور لا يثبت الرجوع فيها. ط 
عن البيري . وكذا أخرج الرهن لأنه عقد وئيقة لا معاوضة كما يأني. وفي البيري عن 
البسوط: إن الغرور في عقد المعاوضات يثبت الرجوع لأن العقد د 0 
العيب» ولا عيب فوق الاستصقاق». فأما بعقد التبرع فلأن الموهوب له لا يستحق 
الموهوب بصفة السلامة. قوله: (كيايعوا عبدي الخ) أي فيكون ضامناً للدرك فيما يثبت 
لهم على العبد في عقد المبايعة لحصول التغرير في هذا العقد كما يأتي تقريره» ويه اندقم مأ 
قيل إن التغرير لم يوجد في ضمن عقد المعاوضة. قوله: (ثم ظهر حرا أو ابن الغير) لف 
ونشر مرتب. قوله: (إن كان الأب حراً) الأولى ما في بعض نسخ الأشباه إن كان الآذن 
حراً لشموله للمولى والأب: أي الأب صورة لا حقيقة» وهذا القيد لشيء مقدر في قوله 
#رجعوا عليه؛ أي في الحال بقريئة قوله «وإلا فبعد العتق». قوله: (وهذا) أي الرجوع 
شرطه شيتان أن يضيف العبد أو الابن إلى نفسه» وأمرهم بمبايعته فيضمن الأقل من قيمته 
ومن الدين» كما في البيري عن مختصر المحيط . قوله: (ومنه) أي من التغرير في ضمن 
عقد المعاوضة. قوله : (اشة شترني فأنا عبد ارعبني) صوابه : بخلاف أرتهني : أي لو قال العبد 
اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حرء فإن كان البائع حاضراً أو غائباً غيبة معروفة: أي 
يدرى مكانه لا يرجع على العيد بما قبضه البائع للتمكن من الرجوع على القابض» وإن 
كان لا يدرى أين هو رجم المشتري على العبد ورجع على بائعه بما رجع به عليه» وإذما 
يرجع مع أن البائع لم يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه وهو مضطر في أدائه. بخلاف من 
أدى عن آخر ديئاً بلا أمره والتقييد بقوله اشترني فأنا عيدء لأنه لو قال أنا عبد ولم يأمره 
بالشراء أو قال اشترني ولم يقل فأنا عيد لا يرجع عليه بشيء ولو قال ارتهني فأنا عبد 
الراهن لم يرجع على العبد» ولو الراهن غائباً في ظاهر الرواية عنهم؛ وعن أبي يوسف: لا 
يرجع في البيع والرهن» لأن الرجوع بالمعاوضة وهي المبايعة هنا أو بالكفالة ولم يوجدا 
هناء بل وجد مجرد الإخبار كاذياً فصار كما لو قال أجنبي لشخص ذلكء ولهما أن 
المشتري شرع في الشراء معتمداً على أمره وإقراره فكان مغروراً من جهته» والتغرير في 
المعاوضات التي تقتضي سلامة العورض يحصل سبباً للضمان دفعاً للغرر يقدر الإمكان» 


كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية لض 
الثالثة : إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أدبا حرة ثم استحقت 
رجع على المخبر بقيمة الولد ا مستحق» وسيجيء آخر الدعوى . 
فرع :هل ينتقل الرد بالتغرير إلى الوارث» استظهر المصنف لا لتصريحهم بأن 


الحقوق المجردة لاتورث . 
قلت: وفي حاشية الأشباه لابن المصنف: وبه أفتى شيخنا العلامة علي 


قلت: وقدمناه في خيار الشرط معزياً للدرر» لكن ذكر المصنف في شرح 


فكان بتغريره ضامناً لدرك الثمن له عند تعذر رجوعه على البائع» كالمولى إذا قال لأهل 
السوق بايعوا عبدي فإنيٍ أذنت له ثم ظهر استحقاق العبد فإنهم يرجعون على المولى بقيمة 
العبيدء ويجعل المولى بذلك ضامناً لدرك ما ذاب عليه دفعاً للغرور عن الناس» يخلاف 
الرهن فإنه ليس عقد معاوضة بل عقد وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى جاز الرهن يبدل 
الصرف والمسلم فيه» ولو كان عقد معاوضة كان استبدالا به قبل قبضه وهو حرام 
وبخلاف الأجنبي فإنه لا يعبأ بقوله فالرجل هو الذي اغتر اه ملخصاً من الفتح في أول 
باب الاستحقاق. قوله: (كما لو زوجه امرأة على أنها حرة) أي بأن كان ولياً أو وكيلا 
عنهاء وهذا بخلاف ما إذا أخبره بأنها حرة فتزوجها كما مر في عبارة الأشباه. قوله: 
(استظهر المصنف لا) حيث قال: ولم أطلع في كلامهم على ما لو مات من ثبت في حقه 
التغريرء هل ينتقل الحق فيه إلى وارثه حتى يملك الرد كما في خيار العيب أو لا كما في 
خيار الرؤية والشرط لكن الظاهر عندي الثاني وقواعدهم شاهدة بهء فقد صرحوا بأن 
الحقوق المجردة لا تورثء وأما خيار العيب فإنما يثبت فيه حق الرد للوارث باعتبار أن 
الوارث ملكه سليما فإذا ظهر فيه على عيب رده» وليس ذلك بطريق الإرث»ء كما يغيده 
كلامهم» وتعليلهم عدم ثبوت الخيار للوارث في خيار الرؤية والشرط بأنه ليس إلا مشيئة 
وإرادةء فلا يتصور انتقاله إلى الوارث» وهكذا عرضته على بعض الأعيان من أصحابنا 
فارتشاه وأفتى بموجيه اه . 

قلت: ويؤيده ما بحثه في البحر من أن خيار ظهور الخيانة لا يورث مستند! لذلك 
بما مر من أنه لو هلك المبيع لزمه جميع الثمن» وعللوه بأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من 
الغمن كتخيار الرؤية والشرط الخ ما قدمناه هناكء وفي مجموعة السائحاني بخطهء وأجاد 
المصنف بالاستشهاد بخيار الشرطء لأن الكل لدفع الخداع. فإذا كان خيار الشرط الملفوظ 
به لا يورث فكيف غير الملفوظ مع كونه مختلفا فيه اه. قوله: (قلت وقدمتاه الخ) قدمنا 
هناك أن ذلك لم يذكره في الدررء بل ذكره المصنف هناك أيضاء وقدمنا أيضاً أن الخير 


لفن كتاب البيوع /_باب المرابحة والتولية 
منظومته الفقهية ما يخالقه» وما إلى أنه يورث كشيار العيب» ونقله عنه ابنه في كتابه 
[معونة المفتي في كتاب الفرائض] وأيده بما في بحث القول في الملك من الأشباه 
قبيل التاسعة أن الوارث يرد بالعيب ويصير مغروراء بخلاف الوصي. فتأمل. 
وقدمنا عن الخائية أنه متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغررء فتدير . 
فضل في التُصَرُْفٍ في المَبِيع وَالّمَِ قَبْلَ القْضٍ وَالريَادة 
خط هما رناعدل الدِيُونِ 

الرملى نقل عن العلامة المقدسى أنه قال: والذي أميل إليه أنه مثل خيار العيب: يعني 
000 أه وهذا خلاف ما عزاه الشارح إلى حاشية ابن المصنف عن المقدسي» وقدمنا أيضاً 
أن الخير الرملي وافق المقدسي في أنه يورث قياساً على خيار فوات الوصف المرغوب فيه 
كقر اه عبك غل أنه تخبارء ركان أشي اكه لأنه اشتراه على قول البائع فكان شارطأ له 
اقتضاء وصفا مرغوياً فيه فبان بخلافه اه وقدمنا هناك ترجيح ما بحثه المصنف من أنه لا 
يورث كخيار ظهور الخيانة في المرابحة وأنه به أشبه فراجعه فافهم. قوله: (ومال إل أنه 
يورث) المراد بالآرث انتقاله إلى الوارث بطريق الخلفية لا بطريق الإرث حقيقة»: كما علم 
ما نقلناه من عبارة المصنف في المنح وحققناه في باب خيار الشرط وعلمت ترجيح ما بحثه 
المصنف أولاً قوله: (قبيل التاسعة) صوابه قبيل العاشرة. قوله: (ويصير مغروراً) عبارة 
الأشباه: ثم اعلم أن ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت». فهو قائم مقامه كأنه حي 
فيرد المبيع بعيب ويرد عليه» ويصير مغرورا بالجارية التي اشتراها الميت الخ. 

قلت: ومعناه أن الوارث لو استولد الجارية ثم استحقت» فالولد حر بالقيمة لكونه 
وطئها بناء على أنها ملكه فيرجع بما ضمن على بائع مورئه كما لو استولدها المورث» 
وأنت خبير يأن هذا لا يدل عل أنه يثبت له خيار الرد بالتغرير فيما إذا اشترى مورثه شيئاً 
بغبن فاحش بتغرير البائع» لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمنء» بخلاف تثبوت حرية 
ولده فإنه ليس بخيار فهذا تأيبد بما لا يفيدء فافهم. قوله: (وقدمنا) أي قبيل باب خيار 
الرؤية. قوله: (انتفى الغرر) كما لو اشترى سويقاً على أن البائع لته بمنّ من السمن» 
وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لنّه بنصف عمنّ جاز البيع» ولا خيار للمشتري وهو 
نظير ما لو اشترى صابوناً على أنه متخذ من كذا جرة من الدهنء ثم ظهر أنه اتخذ بأقل 
من ذلك والمشتري كان ينظر إلى الصابون وقت الشراء جاز البيع من غير خيار. ظهيرية. 

قلت: وكون ذلك مما يعرف بالعيان غير ظاهرء فليتأمل. وقدمنا تمامه هناك» والله 
سبحاله أعلم , 

قصل في التَصَرْفٍ في الْمَبِيع وَ النَمَنِ الخ 
أوردها في فصل على حدة؛ لأا ليست من المرابحة» غير أن صحتها لما توقفت على 


كتاب البيوع /_باب المرابحة والتولية - 

(صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه) من بائعه لعدم الغرر لندرة هلاك 
العقارء حتى لو كان علواً أو على شط هر ونحوه كان كمنقول ف (لا) يصح اتفاقاً 
ككتابة وإجارة و(بيع منقول) قبل قبضه 


القبض كان لها ارتباط بالتصرف بالبيع قبل القبض والباقي استطراد. نهر. قوله : (صح بيع 
عقار الخ) أي عندهما. وقال محمد: لا يجوزء وعبر بالصحة دون النفاذ واللزومء لأنهما 
موقوفان على نقد الشمن أو رضا البا؛ ٠‏ وإلا فللبائع إيطاله : أي إيطال بيع المشتري» وكذا 
كل تصرف يقبل النقض إذا فعله المشتري قبل القبض» أو بعده بغير إذن البائع فللبائع 
إيطالهء بخلاف ما لا يقبل النقض كالعتق والتدبير والاستيلاد. بحر. وقوله: أو بعده بغير 
إذن البائع الجار والمجرور متعلق بالضمير العائد على القبض: أي بعد القبض الواقع بلا إذنه 
لأن قبض المبيع قبل نقد الثمن بلا إذن البائع غير معتبرء لأن له استرداده وحبسه إلى قبض 
المن» وقيد بالبيع لأنه لو اشترى عقاراً فوهيه قبل القبضسى من غير البائع يجوز عند الكل 
كما في البحر عن الخانية: أي لحصول القبض بقبض الموهوب له كما يأتي واحترز به عن 
الإجارة فإنها لا تصح كما يأتي. قوله : (من بائعه) متعلق بقبض لا ببيع» لأن بيعه من بائعه 
قبل قبضه فاسد كما في المنقول» ويراجع ط . قوله: (لعدم الغرر) أي غرر انفساخ العقد على 
تقدير الهلاك» وعلله بقوله لندرة هلاك العقار ط . قوله: (حتى لو كان الخ) تفريع على 
مفهوم قوله «ايخشى هلاكه». قوله: (ونحوه) بأن كان في موضع لا يؤمن أن تغلب عليه 
الرمال ح عن النهر» ومثله في الفتح . قوله : (كان كمنقول) أي بمنزلته من حيث لحوق 
الغرر ببلاكه . قوله: (ككتابة) قال في الجوهرة: وفي الكتابة يجتمل أن يقال: لا تجوز لأنها 
عقد مبادلة كالبيعء ويحتمل أن يقال: تجوز لأنها أوسع من البيع جوازاً اه. لكن قال 
الزيلعي: ولو كاتب العبد المبيع قبل القبض توقفت كتابته» وكان للبائع حبسه بالئمن» لأن 
الكتابة محتملة للفسخ» فلم تنفذ في حق البائع نظراً له وإن نقد الشمن نفذت لزوال المانع اه. 

قال في البحر: ولا خصوصية لهاء بل كل عقد يقبل النقض فهو موقوف كما 
قدمناه اه. ويه علم أن الكتابة تصح لكنها تتوقف فلا يناسب قوله: فلا يصح اتفاقاً كما 
أفاده ح» فكان المناسب إسقاطها قوله: (وإجارة) أي إجارة العقار فإنها لا تصح اتفاقا 
وقيل على الخلاف» والصحيح الأول لأن المعقود عليه في الإجارة المنافع» وهلاكها غير 
نادر وهو الصحيحء كذا في الفوائد الظهيرية؛ وعليه الفتوى. كذا في الكافي فتح وغيره 
قوله (وبيع منقول) مجرور بالعطف على ١كتابة»‏ وهو في عبارة المصنف مرفوع» والأولى في 
التعبير أن يقول: حتى لو كان علواً أو على شط نهر أو نحوه أو آجره كان كمنقول؛ ولا 
بمج بع سره لم 

وفي البحر: ودخل في البيع الإجارة لأنبا بيع المنافع: أي وهي في حكم المنقول 


م كتاب البيوع /_باب المرابحة والتولية 
ولو من بائعه كما سيعجيء (بخلاف) عتقه وند يمره و(هبته والتصدق به وإقراضه) 
والأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ ببلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير 


والصلح لأنه بيع اه. أي الصلح عن الدين كما في الفتح» وتعبير النهر بالخلع سبق قلم . 
ثم قال في البحر : وأراد بالمنقول المبيع المنقول فجاز بيع غيره كالمهر وبدل الخلع والعتق على 
مال وبدل الصلح عن دم العمد. قوله: (ولو من بائعه) مرتبط بقوله (وبيع متقول؟ ط. 
قوله: (كما سيججيء) أي قريباً في قول المصنف ولو باعه منه قبله» لم يصح ط . قوله : 
(بخلاف عتقه وتدبيره) يوهم أن فيه خلاف محمد الآتي» وليس كذلك. ففي الجوهرة: 
وأما الوصية والعتق والتدبير وإقراره بأنها أم ولده يجوز قبل القبض بالاتفاق اه. 

وفي البحر: وأما تزويج الجارية المبيعة قبل قبضها فجائز؛ لأن الغرر لا يمنع جوازه 
بدليل صحة تزويج الآبق» ولو زوجها قبل القبض ثم فسخ البيع انفسخ النكاح على قول 
أبي يوسف,. وهو المختار كما في الولوالجية. قوله: (غير بائعه) قيد به ليفهم أنه لو كان 
من بائعه فهو كذلك بالأولى. قوله: (وهو الأصح) صرح به الزيلعي وغيره خلافاً لأبي 
يوسف. قوله: (والأصل الخ) قال في الفتح: الأصل أن كل عقد ينفسخ ببلاك العرض 
قبل القبض»؛ لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والأجرة إذا كانت 
عيناً في الإجارة وبدل الصلح عن الدين إذا كان عيناً لا يجوز بيع شيء من ذلك» ولا أن 
يشرك فيه غيره؛ وما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز كا مهر إذا 
كان عيناءوبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد كل ذلك إذا كان عينا 
يجوز بيعه وهيته وإجارته قبل قبضهء وسائر التصرفات في قول أبي يوسفء ثم قال محمد: 
كل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة والصدقة والرهن والقرض فهو جائزء لأنه يكون 
نائباً عنه ثم يصير قابضاً لنفسه؛ كما لو قال: أطعم عن كفاري جازء ويكون الفقير نائبا 
عنه في القبض » ثم قابضا لنفسه اه ملخصا. 

قلت: وحيث مشى المصنف على قول محمد كان ينبغي للشارح ذكر الأصل الثاني 
أيضاًء لأنه يظهر ما ذكرنا أن الأصل الأول غير خاص بقول أبي يوسف. إلا أن الشق 
الأول منه وهو ما ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض كالبيع والإجارة لا يجوز التصرف قبل 
القبض في عوضه المعين عند أي يوسف مطلقاًء وأجاز محمد فيه كل تصرف لا يتم إلا 
بالقبض كالهبة ونحوهاء لأن الهبة لما كانت لا تتم إلا بالقبض صار الموهوب له نائياً عن 
الواهب» وهو المشتري الذي وهبه المبيع قبل قبضهء ثم يصير قابضاً لنفسه فتتم الهبة بعد 
القبض» بخلاف التصرف الذي يتم قبل القبض كالبيع مثلاًء فإنه لا يجوز لأنه إذا قبضه 
المشتري الثاني لا يكون قابضاً عن الأول لعدم توقف البيم على القبض فيلزم منه تمليك 


كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية فق 
(اتتقض البيع : ولو باه منه قبله م يصح) هذا البيع؛ وم تقض البيع الأول لأ 
فيو ال ا . جوهرة. قلت: وي 


المبيع قبل قبضهء وهو لا يصحء لكن يرد على الأصل المذكور العتق والتدبير بأن أعتق أو 
دبر المبيع قبل قبضهء فقد علمت جوازه اتفاقاً مع أنه يتم قبل القبضء وهو تصرف في 
عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض فليتأمل. قوله: (فقبله) أي قبل هبتهء فإن لم يقبلها 
بطلت والبيع صحيح على حاله. جوهرة. قوله: (لأن الهبة مجاز عن الإقالة) يقال هب لي 
ديني وأقلني عثري» وإنما كان كذلك؛ لأن قبض البائع لا ينوب عن قبض المشتري كما 
في شرح المجمع. قوله: (بخلاف بيعه) فإنه لا يحتمل المجاز عن الإقالة لأنه ضدها. ط 
عن الشلبي. قوله: (مطلقاً) أي سواء باعه من بائعه أو من غيره ح. قوله: (قلت الخ) 
استدراك على قول الجوهرة فإنه باطل. قوله: (ونفي الصحة) أي الواقم في المتن 
يحتملهما: أي يحتمل البطلان والفسادء والظاهر الثاني لأن علة الفساد الغرر كما مر مع 
وجود ركني البيع» وكثيراً ما يطلق الباطل على الفاسد. أفاده ط 


ندمة: جميع ما مر إنما هو في تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه» فلو تصرف فيه 
البائع قبل قبضهء فإما بأمر المشتري أو لاء فلو بأمره كأن أمره أن يهبه من فلان أو يؤجره 
ففعل وسلم صح وصار المشتري قابضاًء وكذا لو أعار البائع أو وهب أو رهن فأجاز 
المشتري» ولو قال ادفع الثوب إلى فلان يمسكه إلى أن أدفع لك ثمنه فهلك عند فلان لزم 
البائع» لأن إمساك فلان لأجل البائع. ولو أمره بالبيع» فإن قال بعه لتفسك أو بعه ففعل 
كان فسخاً. وإن قال بعه لي لا يجوز. وأما تصرفه بلا أمر المشتري كما لو رهن المبيع قبل 
قبضهء أو أجره أو أودعه فمات المبيع انفسخ بيعه ولا تضمين» لأنه لو ضمتهم رجعوا 
على البائع ولو أعاره أو وهبه فمات أو أودعه فاستعمله المودع فمات فإن شاء المشتري 
أمضى البيع» وضمن هؤلاء وإن شاء فسخهء لأنه لو ضمنهم ل يرجعوا على البائع ولو 
باعه البائع فمات عند المشتري الثاني فللأول فسخ البيع وله تضمين المشتري الثاني فير جع 
بالثمن على البائع إن كان نقده اه ملخصاً من البحر عن الخانية. وني جامع الفصولين: 
شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر بأكثر فأجازه المشتري لم يجزء لأنه بيع مالم 
يقبض اه. ويظهر منه ومما قبله أنه يبقى على ملك المشتري الأول فله أخذه من الثاني لو 
قائمأء وتضمينه لو هالكاء والظاهر أن له أخذ القائم لو كان نقد الثمن لبائعهء وإلا فلا 


شق كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية 
(اشترى مكيلا بشرط الكيل حرم) أي كره تحريماً (بيعه وأكله حتى يكيله) وقد 
صرح-حوا بفساذهة ) ويأنه لا يقال لآكله إنه. أكل حراماً لعدم التلازم كما بسطه الكمال 


إلا بإذن بائعهء تأمل . قوله: (اشترى مكيلا الخ) قيد بالشراء لأنه لو ملكه بهبة أو إرث 
أو وصية جاز التصرف فيه قبل الكيل والمطلق من المبيع ينصرف إلى الكامل» وهو 
الصحيح منه حتى لو باع ما اشتراه فاسداً بعد قبضه مكايلة لم يمجتج المشتري الثاني إلى إعادة 
الكيل. قال أبو يوسف: لأن البيع الفاسد يملك بالقبض كالقرض. قوله: (أي كره 
تحريماً) فسر الحرمة بذلك» لأن النهي خبر آحاد لا يثبت به الحرمة القطعية: وهو ما 
أسنده ابن ماجة عن جابر رضي الله تعالى عنه (أنه 2 نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان: صاع البائع؛ وصاع المشتري» وبقولنا أخذ مالك والشافعي وأحمد» وحين علله 
الفقهاء بأئه من تمام القبض ألحقوا بمنم الييع منع الأكل قبل الكيل والوزن وكل تصرف 
يبنى على الملك كالهبة والوصية وما أشبههماء ولا خلاف في أن النص محمول على ما إذا 
وقع البيع مكايلة» فلو اشتراء مجازفة له التصرف فيه قبل الكيل» وإذا باعه مكايلة يحتاج 
إلى كيل واحد للمشتري. وثمامه في الفتح . قوله: (وقد صرحوا بفساده) صرح محمد قي 
الجامع الصغير بما نصه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال: إذا اشتريت شيئاً مما يكال 
أو يوزن أو يعدء فاشتريت ما يكال كيلا وما يوزن وزئاً وما يعد عدا فلا تبعه حتى تكيله 
وتزنه وتعدهء فإن بعته قبل أن تفعل وقد قبضته فالبيع قاسد في الكيل والوزن اه ط . 


قلت: وظاهره أن الفاسسد هو البيع الثاني وهو بيع المشتري قبل كيله: وأن الأول 
وقع صحيحاً لكنه يحرم عليه التصرف فيه من أكل أو بيع حتى يكيله؛ فإذا باعه قبل كيله 
وقع الببع الثاني فاسداً لا مر من أن العلة كون الكيل من تمام القبض» فإذا باعه قبل كيله 
فكأنه باعه قبل القبض » وبيع المنقول قبل قبضه لا يصح» فكانت هذه المسألة من فروع 
التي قبلهاء فلذا أعقيها بها قبل ذكر التصرف في الثمن؟ والتحقيق أن يقال: إذا ملك زيد 
طعاماً ببيع مجازفة أو بإرث ونحوه» ثم باعه من عمرو مكايلة سقط هنا صاع البائع» لأن 
ملكه الأول لا يتوقف على الكيل» وبقي الاحتياج إلى كيل للمشتري فقط فلا يصح بيعه 
من عمرو بلا كيل » فهئا فسد الببع الثاني فقط» ثم إذا باعه عمرو من بكر لا بد من كيل 
آخر لبكرء فهنا فسد البيع الأول والثاني لوجود العلة في كل منهما. قوله: (كما بسطه 
الكمال) حيث قال: ونص في الجامع الصغير على أنه لو أكله؛: وقد قبضه بلا كيل لا يقال 
إنه أكل حراماًء لأنه أكل ملك نفسهء إلا أنه آثم لتركه ما أمر به من الكيل» فكان هذا 
الكلام أصلاً في سائر المبيعات بيعاً فاسداً إذا قبضها فملكها ثم أكلهاء وتقدم أنه لا يحل 
أكل ما اشتراه شراء فاسداًء وهذا يبين أن ليس كل ما لا يمل أكله أن يقال فيه أكل حراماً 
اه ما في الفتح . 


كتاب البيوع /_باب المرابحة والتولية لفق 
لكونه أكل ملكه (ومثله ال موزون والمعدود) بشرط الوزن والعد لاحتمال الزيادة وهي 
للبائم بخلافه لأن الكل للمشتري» وقيد بقوله (غير الدراهم والدنائير) لجواز 
التصرف فيهما بعد القبضض قبل الوزن كبيع التعاطي فإنه لا يمتاج في الموزونات إلى 


وحاصله: أنه إذا حرم الفعل وهو الأكل لا يلزم منه أن يكون أكل حراماء لأنه قد 
يكون المأكول حراماً كالميتة وملك الغيرء وقد لا يكون حراماً كما هناء وكالمشري فاسداً 
بعد قبضه لأنه ملكهء ومثله ما لو دخل دار الحرب يأمان وسرق منهم شيئاً وأخرجه إلى 
دارنا ملكه ملكا خبيثاً وجب عليه رده عليهمء وكذا لو غصب شيئاً واستهلكه بخلط 
ونحوه حتى ملكه ولم يؤد ضمانه يحرم عليه التصرف فيه بأكل ونحوه وإن كان ملكه. 
قوله: (والمعدود) أي الذي لا تتغاوت آحاده كالجوز والبيضس. فتح. وعن الإمام أنه يجوز 
في المعدود قبل العدء وهو قولهماء كذا في السراجء والأول هو أظهر الروايتين عن الإمام 
كما في الفتح. نبر. قوله: (لاحتمال الزيادة) علة لقوله : «حرمة أو لقوله: #وقد صرحوا 
بفسادهة قال في الهداية بعد تعليله بالنهي المار: ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروطء وذلك 
للبائع» والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه. قال في القتح: وإذا عرف أن 
سبب النهي أمر يرجع إلى المبيع كان البيع فاسداء ونص على الغساد في الجامع الصغير أه. 
قوله: (بخلافه مجازفة) محترز قوله: #ابشرط الكيل؛ وقوله: «يشرط الوزن والعد؛ أي لو 
اشتراه مجازفة له أن يتصرف فيه قبل الكيل والوزنء لأن كل المشار إليه له: أي الأصل» 
والزيادة: أي الزيادة على ما كان يظته بأن ابتاع صبرة على ظن أنها عشرة فظهرت خسة 
عشر وتمامه في العناية» ومثل الشراء مجازفة ما لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية كما مر أو 
بزراعة أو استقرض حنطة على أنها كر لأن الاستقراض وإن كان تمليكاً بعوض كالشراء 
لكنه شراء صورة عارية حكماًء لأن ما يرده عين المقبوض حكماً فكان تمليكاً بلا عوض 
حكماً كما في الفتح؛ ولو باع أحد هؤلاء مكايلة فلا بد من كيل المشتري وإن سقط كيل 
البائلع كما قدمتناه. وفي الفتح: ولو اشتراها مكايلة ثم باعها مجازفة قبل الكيل وبعد 
القيض لا يجوز ني ظاهر الرواية» لاحتمال اختلاط ملك البائع يملك بائعه. وفي نوادر 
ابن سماعة: يجوز اه. وبه ظهر أن قوله: #بخلافه مجازفة» مقيد بما إذا لم يكن البائع 
اشترى مكايلة . قوله: (لمواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن) كذا في البحر عن 
الإيضاحء والظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كان في عقد صرف أو سلمء وإلا فالدراهم 
والدنانير ثمنء وبأتي أنه يجوز التصرف في الثمن قبل قبضه. قوله: (كبيع التعاطي الخ) 
عبارة البحر: وهذا كله في غير بيع التعاطي» أما هو فقال في القنية: ولا يحتاج الخ 
وظاهر قوله وهذا كلهء أنه لا يتقيد بالموزونات بل التعاطي في المكيلات والمعدودات 
كذلك» وهو مفاد التعليل أيضاً بأنه صار بيعاً بعد القبيضء فإنه لا يخص الموزونات» لكن 


لق كتاب البيوع /_باب الرابحة والتولية 
وزن المشتري ثانياً لأنه صار بيعاً بالقيض بعد الوزن. قنية وعليه الفتوى. خلاصة 
(وكفى كيله من البائع بحضرته) أي المشتري (بعد البيع) لا قيله أصلا أو بعذه 


فيه أن مقتضى هذا أنه لا يصير بيعاً قبل القبض ولعله مبني على القول بأنه لا بد فيه من 
القيض من الجانبين» والأصح خلافه؛ وعليه فلو دفع الثمن ولم يقيض صحء وقدمنا في 
أول البيوع عن القنية دفع إلى بائع الحتطة خمسة دنانير ليأخذ منه حتطة وقال له بكم تبيعها 
فقال مائة بدينار فسكت المشتري ثم طلب عنه الحنطة ليأخذها فقال البائع غداً أدفع لك 
وم يخر بينهما بيعء وذهب المشتري فجاء غداً ليأخذ الحنطة وقد تغير السعر فعلى البائع أن 
يدفعها بالسعر الأول اه. وتمامه هناك فتأمل. قوله: (وكفى كيله من البائع بحضرته) قال 
في الخانية: لو اشترى كيلياً مكايلة أو موزوئاً موازنة» فكال البائع بحضرة المشتري قال 
الإمام ابن الفضمل يكفيه كيل البائعء ويجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يكيله اه. 

وأفاد أن الشرط مجرد الحضرة لا الرؤية» للا في القنية: يشتري من الخباز 
خبزاً كذا منأ فيزنه وكفة سنجات ميزانه في دربندهء فلا يراه المشتري أو من البائع كذا متا 
فيزنه في حانوته» ثم يخرجه إليه موزوناً لا يجب عليه إعادة الوزن؛ وكذا إذا لم يعرف عدد 
سنجاته اه. قوله: (لا قبله أصلا الخ) أي لو كاله البائع قبل المبيع لا يكفي أصلا: أي 
ولو بحضرة المشتري» وكذا لو كاله بعد البيع بغيبة المشتري لما علمت من أن الكيل من 
تمام التسليم ولا تسليم مع الغيبة. قوله: (فلى كيل الخ) تفريع على قوله: ١لا‏ قبله أصلاً» 
لأن قوله لعدم كيل الأول مبني على عدم اعتبار الكيل الواقع بحضرته قبل شرائه؛ ثم إن 
عبارة الفتح هكذا: ومن هنا ينشأ فرع وهو ما لو كيل طعام بحضرة رجل ثم اشتراه في 
المجلس» راق بتكايلة قبل أذ وكاله بعد راك لذ مرو هنا البيم سراد اكسالا لمر 
منه أو لاء لأنه لا لم يكتل بعد شرائه هو لم يكن قايضاً فبيعه بيع ما لم يقيض فلا يجوز 
اه. ومثله في البحر والمنح؛ فقوله: سواء اكتاله للمشتري منه أو لا الخ صريح في أن 
فاعل اكتاله هو المشتري الأول الذي كيل الطعام بحضرتهء ثم اشتراه ثم باعه. وقول 
الشارح: 7وإن اكتاله الثاني» صريح في أن فاعل اكتاله هو المشتري الثاني. وعبارة الفتح 
أحسن لإفادتها أن هذا الكيل الواقع من المشتري الأول للمشتري الثاني لا يكفيه عن كيل 
نفسه لوقوعه بعد بيعه للثاني: فكان بيعاً قبل القبض لعدم اعتيار الكيل الواقع أولا 
بحضرته قبل شرائه. وأما على عبارة الشارح فلا شبهة في عدم الجواز. ثم إن ما أفاده 
كلام الفتح من أن كيله للمشتري منه لا يكفي عن كيل نفسه ظاهر للتعليل الذي ذكره؛ 
لكته مخالف لا شرح به كلام الهداية أولا حيث قال: وإن كاله بعد العقد بحضرة المشتري 
مرة كفاه ذلك..حتى يحل للمشتري التصرف فيه قبل كيلهء وعند البعض لا بد من الكيل 
مرتين اه ملخصاً. فإن قوله كفاه: أي كفى البائع وهو المشتري الأول يفيد أنه يكفيه ذلك 


كتاب البيوع /_باب المرابحة والتولية بام 
كيل الأول فلم يكن قابضاً. فتح (ولو كان) المكيل أو الموزون (ثمناً جاز التصرف 
فيه قبل كيله ووزنه) لجوازه قبل القبض فقبل الكيل أولى (لا) يحرم (المذروع) قبل 
ذرعه (وإن اشتراه بشرطه إلا إذا أفرد لكل ذراع ثمناً فهو) في حرمة ما ذكر 
(كموزون) والأصل ما مر مراراً أن الذرع وضف لا قدر فيكون كله للمشتري إلا 
إذا كان مقصوداً. واستثنى ابن الكمال من الموزون ما يضره التبعيضء لأن الوزن 
حينئذ فيه وصف (وجاز التصرف في الشمن) مهبة أو بيع 


عن الكيل لنفسه؛ ولعل الشارح لأجل ذلك جعل فاعل اكتاله المشتري الثاني» لكن 
الظاهر عدم الاكتفاء بذلك الكيل» وإن وقع من المشتري الأول بعد البيع لما ذكره من 
التعليل» والله سبحانه أعلم. قوله: (ولو كان المكيل أو الموزون ثمناً) أي بأن اشترى عبداً 
مثلاً بكر ير أو برطل زيت» ثم لا يخفى أن هذه المسألة من أفراد قوله الآي: وجاز 
التصرف في الثمن قبل قبضهء وقد تبع المصنف شيخه في ذكرها هنا. قوله: (فقبل الكثيل 
أولى) لأن الكيل من تمام القبض كما مر . قوله: (وإن اشتراه بشرطه) أي وإن اشترى 
المدروع شرط الذرع. قوله: (في حرمة ما ذكر) أي من البيع ولا يصح إرادة الأكل هناء 
وفي حكم البيع كل تصرف ينبني على الملك ط. قوله: (والأصل ما مر مراراً الخ) منها ما 
قدمه أول البيع عند قوله: #وإن باع صيرة الخ» وقدمنا هناك وجه الغرق بين كون الذرع 
في القيميات وصفغاً وكون القدر بالكيل أو الوزن في المثليات أصلا وهو كون التشقيص 
يضر الأول دون الثاني الخ. وذكر في الذخيرة الفرق بأن الذرع عبارة عن الزيادة أو 
النقصان في الطول والعرضء وذلك وصف. قوله: (فيكون كله للمشتري) قال في 
الفتح: فلو اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع جاز أن يبيعه قبل الذرع» لأنه لو زاد كان 
للمشتري ولو نقص كان له الخيار» فإذا باعه بلا ذرع كان مسقطاً خياره على تقدير النقص 
وله ذلك اه. قوله: (إلا إذا كان مقصوداً) بأن أفرد لكل ذراع ثمنء لأنه بذلك التحق 
بالقدر في حق أزدياد النمن» فصار المبيع في هذه الحالة هو الثوب المقدرء وذلك يظهر 
بالذرع والقدر معقود في المقدرات حتى جب رد الزيادة فيما لا يضره التبعيض» ويلزمه 
الزيادة من الثمن فيما يضره وينقص من ثمته عند انتقاصه اه ط عن الزيلعي. قوله: 
(واستثنى ابن الكمال) أي بحثاً وما يضره التبعيض كمصوغ فيجوز التصرف فيه قبل 
وزنه ولو اشتراء بشرطه. والأولى للشارح ذكر هذا عند قول المصنف «ومثله الموزون» ط. 
وعبارة ابن الكمال هي قوله بعد ذكر الأصل المار: ولا يخْفى أن موجب هذا التعليل أن 
يستثنى ما يضرّه التبعيض من جنس الموزون» لأن الوزن فيه وصف على ما مر اه. 

:قوله : (وجاز التصرّف في الشمن الخ) الثشمن: ما يثبت في الذمة ديناً عند المقابلة» 


ها كتاب البيوع / باب المرايححة والتولية 
أو غيرهما لو عيناً: أي مشاراً إليه ولو دينأء فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين 
ولو بعوض ولا يجوز من غيره. ابن ملك (قبل قبضه) سواه (تعين بالتعيين) كمكيل 
(أولا كنقود 


وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينةء وقوبلت بالأعيان أو غير معينة وصحبها حرف 
الباء : وأما المبيع : فهو القيميات والمثليات إذا قوبلت بنقد أو بعين: وهي غير معينة مثل 
اشتريت كر بر بهذا العبد. هذا حاصل ما في الشرنبلالية عن الفتح» وسيذكره المصنف في 
آخر الصرف. قوله: (أو شيرهما) كإجارة ووصية. منح. قوله: (أي مشاراً إليه) هذا 
التفسير لم يذكره ابن ملك» بل زاده الشارحء والمراد بالمشار إليه عا يقبل الإشارة فيوافق 
تفسير بعضهم له بالحاضر. وذكر ح أنه يشمل القيمي والمثلي غير النقدين» واعترضه ط 
بأنه لا وجه لهء لأن الباعث للشارح على هذا التفسير إدخال النقدين» لأنه يتوهم من 
العين العرض ليقابل قوله: :ولو دينأ» . 

قلت: أنت خبير بأن دخول القيمي هنا لا وجه له أصلاء لأن الكلام في الثمن 
وهو ما يثبت ديئاً في الذمة والقيمي مبيع لا ثمن. وإنما مراد الشارح بيان أن الثمن 
قسمان» ال و شترى عبداً ببذا الك من الب أو بهذه الدراهمء 
فهذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه مببة وغيرها من المشتري وغيره وتارة يكون ديئاً في الذمة 
كما لو اشترى العبد بكر ؛ ل ل ا 
المشتري فقطء لأنه تمليك الدينء ولا يصح إلا من هو عليه. ثم لا يخفى أن الدين قد لا 
يكون ثمنآء فقد ظهر أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجهء الساعينا ,لخر بدراهم 
في الذمة» وانفراد الثمن بالشراء بعبد» واتفراد الدين في التزوج أو الطلاق على دراهم في 
الذمة. قوله: (فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين) في بعض النسخ «تمليكه؛ وهي الموافقة 
لقول ابن ملك: فالتصرف فيه هو تمليكه الخ: أي إن التصرف فيه الجائز هو كذا. قوله: 
(قوله ولو بعوض) كأن اشترى البائع من المشتري شيئاً بالشمن الذي له عليه أو استأجر به 
عبداً أو داراً للمشتري» ومثال التمليك بغير عوض هبته ووصيته له. نبر. فإذا وهب منه 
الشمن ملكه بمجرد الهبة لعدم احتياجه إلى القبيضء وكذا الصدقةء ط. عن أبي السعود. 
قوله: (ولا يجوز من غيره) أي لا يجوز ليك الدين من غير من عليه الدين» إلا إذا ساطه 
عليه اعفد ل الاتامسن ذلك ثلاث ابوه الأولى: إذا سلطه على قبضهء فيكون 
لاسا ارات . الثاثية: الحخوالة . الثالثة : الوصية . قوله : (كمكيل) فإنه إذا 

شترى العبد مبذا الكرٌ من الي تعين ذلك الكر»ء فلا يجوز له دفع كر غيره. 


- عم عل 


تَطْدت نما كتين فيد اللقرة وما لاكقين 
فوله: (كنقود) فإذا اشترىق سبذ! الدرهم له دفع درهم غيرة وخدم بعين النقد ليس 


كتاب البيوخ / يأب المر أببحة والتولية فض 
فلو باع إبلاً بدراهم أو بكر برٌ جاز أخذ بدلهما شيئاً آخر (وكذا الحكم في كل دين 
قبل قبضه كمهر وأجرة وضمان متلف) وبدل خلع وعتق بمال وموروث موصى به. 

والحاصل: جواز التصرف في الأثمان والديون كلها قبل قبضها. عيني 
(سوى صرف وسلم) فلا يجوز أخذ خلاف جنسه لفوات شرطه 


على إطلاقهء بل ذلك ف المعاوضات وفى العقد الفاسد على إحدى الروايتين» وف المهر: 
ولو بعد الطلاق قبل الدخولء وفي النذر والأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضارية 
والغضب والوكالة قبل التسليم أو بعده» ويتعين في الصرف بعد هلاكه وبعد هلاك المبيع» 
وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه» وفيما إذا تبين بطلان القضاء 
بأن أقر بعد الأخذ أنه لم يكن له على خصمه شيء فيرد عين ما قبض لو قائماً. وتمامه في 
الأشباه في أحكام النقدء وقدمناه في أواخر البيم الفاسد. قوله: (فلو باع الخ) تفريع على 
قول المصنف «وجاز التصرف في الثمن الخ». 

قوله: (أو بكر برّ) الكر كيل معروف» وهو ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيك: 
والمكوك صاع ونصف. مصباح . قوله: (جاز أخذ بدلهما شيئاً آخر) لكن بشرط أن لا 
يكون افتراقاً بدين كما يأتي في القرض . قوله: (وكذا الحكم في كل دين) أي يجوز التصرف 
فيه قبل قبضه» لكن بشرط أن يكون تمليكاً من عليه بعوض أو بدونه كما علمتء ولا 
كان الثمن أخص من الدين من وجه كما قررناه بين أن ما عداه من الدين مثله. قوله: 
(كمهر الخ) وكذا القرض . قال في الجوهرة: وقد قال الطحاوي: إن القرض لا يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه وهو ليس بصحيح اه. قوله: (وضمان متلف) أي ضمانه بالمثل لو 
مثلياً وإلا فبالقيمة» فافهم. قوله: (بمال) قيد لخلع وعتق» لأنبما بدون مال لا يكون لهما 
بدلء فافهم. قوله: (وموروث وموصى به) قال الكمال: وأما الميراث فالتصرف فيه جائز 
قبل القبضء لأن الوارث يخلف المورث في الملك وكان للميت ذلك التصرف» فكذا 
للوارث وكذا الموصى لهء لأن الوصية أخت الميراث اه. ومثله للإتقاني» وهذا كالصريح 
في جواز تصرف الوارث في الموروث وإن كان عيئاً ط. قوله: (سوى صرف وسلم) سيأتي 
في باب السلم قوله ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال» ولا لرب السلم في 
المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ولو ممن عليه ولا شراء المسلم إليه برأس المال بعد 
الإقالة قبل قبضه بحكم الإقالة؛ بخلاف بدل الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه؛ لكن 
بشرط قبضه في مجلس الإقالة لجواز تصرفه فيهء بخلاف السلم اه. وسيأتي بيانه ومرت 
مسألة الإقالة في بأبها. قوله: (فلا يجوز أخذ خلاف جنسه) الأولى أن يقول: فلا يجوز 
التصرف فيه ط . قوله: (لفوات شرطه) وهو القيض في بدلي الصرف ورأس مال السلم 
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(وصح الزيادة فيه) ولو من غير جنسه في المجلس أو بعده من المشتري أو وارثه. 
خلاصة. ولفظ ابن ملك: أو من أجنبي (إن) في غير صرف و (قبل البائع) في 
المجلس» فلو بعده بطلت خلاصة» وفيها لو ندم بعد ما زاد أجبر (وكان المبيع 
قائما) فلا تصح بعد هلاكه ولو حكماً على الظاهرء بأن باعه ثم شراه ثم زاده. زاد 
في الخلاصة: وكونه محلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة» فلو باع بعد القبض أو 


قبل الافتراق. قوله: (وصح الزيادة فيه) قال في البحر: لو عبر باللزوم بدل الصحة لكان 
أولى» لأنها لازمة حتى لو ندم المشتري بعد ما زاد يجبر إذا امتنع كما في الخلاصة اه. 
قوله: (في المجلس) أي مجلس العقد أو بعده. قوله: (أو من أجنبي) فإن زاد بأمر المشتري 
تجب على المشتري لا على الأجنبي كالصلح» وإن بغير أمره» فإن أجاز المشتري لزمته وإن 
لم جز بطلت؛ ولو كان حين زاد ضمن عن المشتري أو أضافها إلى مال نفسه لزمته الزيادة» 
ثم إن كان بأمر المشتري رجع» وإلا فلا. بحر عن الخلاصة. قوله: (في غير صرف) يوهم 
أن الزيادة فيه لا تصحء مع أنها تصح وتفسده كما يذكره قريباً» وكأنه حمل الصحة على 
الجواز والحمل» أو أراد من عدم الصحة في الصرف فساده. قوله: (في المجلس) أي مجلس 
الزيادة. قوله: (لو ندم الخ) أشار إلى أن الزيادة لازمة كما مر. قوله: (على الظاهر) أي 
ظاهر الرواية كما في الهداية؛ وف رواية الحسن أنها تصح بعد هلاك المبيع كما يصح الحخط 
بعد هلاكه. قوله: (بأن باعه ثم شراه) من صور الهلاك حكما. لأن تبدل الملك كتبدل 
العين» ولذا يمتنع بذلك رده بالعيب والرجوع في الهبةء وأفاد أنه إذا لى يشتره فكذلك 
بالأوى. قوله: (وكونه) أي المبيع محلا للمقابلة: أي لمقابلة زيادة الغمن ط. قال ح: ولا 
حاجة إليه مع قول الشارح: «ولو حكمأ» كما لا يخفى . قوله: (حقيقة) احتراز عما إذا 
خرج عن المحلية بأن هلك حقيقة كموت الشاقء أو حكماً كالتدبير والكتابة. قوله: (فلو 
باع الخ) تفريع على قوله: «فلا تصح بعد هلاكه» وكذا لو وهب وسلم أو طبخ اللحم أو 
طحن أو نسج الغزل أو تخمر العصير أو أسلم مشتري الخمر ذمياً لا تصح الزيادة لفوات 
محل العقدء إذ العقد نم يرد على المطحون والمنسوجء ولهذا يصير الغاصب أنحق بهما إذا 
فعل بالمغصوب ذلك» وكذا الزيادة في المهر شرطها بقاء الزوجية» فلو زاد بعد موتما لا 
يصح اه فتح. وروى الحسن في غير رواية الأصول أتها تصح بعد هلاك المبيع» وعلى هذه 
الرواية تصح الزيادة في المهر بعد الموت . 06 

فلت: وهذه خلاف ظاهر الرواية كما تبه عليه في الجوهرة وغيرهاء والعجب من 
الزيلعي حيث ذكر أن الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع في ظاهر الرواية» وأنها تصح في 
رواية النوادر. ثم ذكر أن الهلاك الحكمي ملحق بالحقيقي» ثم قال: ولو أعتق المبيع أو 
كاتبه أو دبره أو استولد الأمة أو تخمر العصير أو أخرجه عن ملكه ثم زاد عليه جاز عند 
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دبر أو كاتب أو ماتت الشاة فزاد لم يجز لفوات محل البيعء بخلاف ما لو أجر أو 
رهن أو جعل الحديد سيفأ أو ذبح الشاة لقيام الاسم والصورة وبعض المنافع (و) 
صح (الحط منه) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن (والزيادة) والحط (يلتحقان 
بأصل العقد) بالاستناد فيطل حط الكل وأثر الالتحاق في تولية ومرابحة 


أبي حنيفة خلافاً لهماء وعلى هذا الخلاف الزيادة في مهر المرأة بعد موبها اه. فليتأمل. 
قوله: (بخلاق مالو أجر) وكذا لو خاط الشوب أو قطعت يد العبد وأخذ المشتري 
الوقن فتح. قوله: (لقيام الاسم والصورة) أي في غير جعل الحديد سيفاً فإن الصورة 
تبدلت فيه ط. قوله: (وصح الحط منه) أي من الثمنء وكذا من رأس مال السلم والمسلم 
فيه كما هو صريح كلامهم. رمل على المنح. قوله: (وقبض الثمن) بالجر عطفاً على 
هلاك . وسيأتي بيان الحط بعد قبض الثمن عند قوله: الويصح الحط من المبيع الخ؟. 
قوله : (يلتحقان بأصل العقد) هذا لو الحط من غير الوكيلء ففى شفعة الخانية : الوكيل 
بالبيع إذا باع الدار بألف ثم حط عن المشتري مائة صح وضمن اائة للآمرء وبرىء 
المشتري عنها ويأخذ الشفيع الدار بألف؛ لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد. قوله : 
(بالاستناد) وهو أن يثبت أولا في الحال» ثم يستند إلى وقت العقدء ولهذا لا تثبت الزيادة 
في صورة الهلاك كما مرء لأن ثبوته في الحال متعذر لانتفاء المحل فتعذر استنادهء كالبيع 
الموفوف لا ينرم بالإجازة بعد هلاك المبيع وقتها كما في الفتح. قوله: (فبطل حط الكل) 
أي بطل التحاقه مع صحة العقدء وسقوط الثمن عن المشتري خلافاً لما توهمه بعضهم من 
أن البيع يفسد أخذا من تعليل الزيلعي بقوله: لأن الالتحاق فيه يؤدي إلى تبديله» لأنه 
ينقلب هبة أو بيعا بلا من فيفسدء وقد كان من قصدحما التجارة بعقد مشروع من كل 
وجهء فالالتحاق فيه يؤدي إلى تبديله فلا يلتحق به اه فقوله: فلا يلتحق صريح في أن 
الكلام في الالتحاق» وأن قوله فيفسد مفرع على الالتحاق كما صرح به في شرح الهداية. 
وقال في الذخيرة: إذا حط كل الثمن أو وهب أو أبرأ عنه. فإن كان قبل قبضه صح 
الكل؛ ولا يلتحق بأصل العقد؛ وفي البدائع من الشفعة: ولو حط جميع الثمن يأخذ 
الشفيع بجميع الكمن ولا يسقط عنه شيء؛ لأن حط كل الثمن لا يلتحق بأصل العقد. 
لأنه لو التحق لبطل البيع لأنه يكون بيعاً بلا ثمن؛ فلم يصح الحط في حق الشفيع وصح 
في حق المشتري وكان إبراء له عن الثمن اه. زاد في المحيط : لأنه لاقى ديئاً قائماً في 
ذمته. وتمامه في فتاوى العلامة قاسم. قوله: (وأثر الالتحاق الخ) لا يخفى أن الزيادة تجهب 
على المشتري» والمحطوط يسقط عنه. لكن لما كان ذلك بين المتعاقدين ربما يتوهم أنه لا 
يتعدى إلى غير ذلك العقد فنبه على أن أثر ذلك يظهر في مواضع. قوله: (في تولية 
ومرابحة) فيولي ويرابح على الكل في الزيادة وعلى الياقي بعد المحطوط. بحر. قوله: 
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وشفعة واستحقاق وهلاك وحبس مبيع وفساد صرفء لكن إنما يظهر في الشفعة 
الحط فقط (و) صح (الزيادة في المبيع) ولزم البائع دفعها (إن) في غير سلم. زيلعي. 
و (قبل المشتري وتلتحق) أيضاً (بالعقدء فلو هلكت الزيادة قبل قيض سقط حصتها 
من الثمن) وكذا لو زاد في الثمن عرضاً فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره. قنية 
(ولا يشترط للزيادة هنا قيام المبيع) 


(وشفعة) فيأخذ الشفيع بما بقي في الحط دون الزيادة كما يأتي. قوله: (واستحقاق) 
فيرجع المشتري على البائع بالكل» ولو أجاز المستحق البيع أخذ الكل. بحر: أي كل 
الغمن والزيادة. قوله: (وهلاك) حتى لو هلكت الزيادة قبل القبض تسقط حصتها من 
الشمن: بخلاف الزيادة المتولدة من المبيع حيث لا يسقط شيء من الثمن ببلاكها قبل 
القبض . زيلعي . 

قلت: ولا يخفى عليك أن هذا في الزيادة في المبيع والكلام في الزيادة في الشمن فلا 
يناسب ذكر هذا هنا فافهم . قوله: (وحبيس مبيع) فله حبسه حتى يفيض الزيادة . قوله: 
(وفساد صرف) فلو باع الدراهم بدراهم متساوية ثم زاد أحدهما أو حط وقبل الآخر 
وقبض الزائد في الزيادة أو المردود في الحط فسد العقدء كأنبما عقداه كذلك من الابتداء 
عند أبي حنيفة. زيلعي. ويأتي تمام الكلام عليه أول باب الرباء وزاد الزيلعي: مما يظهر 
فيه أثر الالتحاق ما إذا زوّح أمته ثم أعتقهاء ثم زاد الزوج على مهرها بعد العتق تكون 
الزيادة للمولى أه. 

وني النهر: وتظهر فيما لو وجد بالثياب المباعة عيباً رجع بحصته من الثمن مع 
الزيادة» وفيما إذا زاد في الثمن ما لا يجوز الشراء به» وني المبيع ما لا يجوز بيعه فقبل فسد 
العقدء كذا في السراج اه. وتمامه فيه. وكأن الشارح لم يذكر هذه الثلاثة لأن كلامه في 
الشمن. تأمل. قوله: (الحط فقط) لأن في الزيادة إيطال حق الشفيع الثابت قبلها فلا 
يملكانه فله أن يأخذ بدون الزيادة. قوله: (إن في غير سلم) قال الزيلعي: ولا تجوز 
الزيادة في المسلم فيه لأنه معدوم حقيقة» وإنما جعل موجوداً في الذمة لحاجة المسلم إليه؛ 
والزيادة في المسلم فيه لا تدفع حاجته بل تزيد في حاجته فلا تجوز اه ح. ودل كلام 
السراج على جواز الحخط منه. رملي. قوله: (وقبل المشتري) أي في مجلس الزيادة كما يفيده 
ما مر في الزيادة في الشمن. قوله: (أيضاً) أي كما تلتحق الزيادة في الثمن ط . قوله: (فلو 
هلكت الزيادة الخ) هذا ما قدمه الشارح في قوله: «وهلاك6. قوله: (وكفا لو زاد) أي 
المشتري ط. قوله: (انفسخ العقد بقدره) فلو اشترى بماثة وتقابضا ثم زاد المشتري عرضا 
قيمته خححسون وهلك العرض قبل التسليم ينفسخ العقد في ثلثه. بحر عن القنية. ووجه 
الانفساخ أن العرض مبيع وإن جعل ثمنآء وهلاك المبيع قبل القبض يوجب الانفساخ. 
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فتصح بعد هلاكه بخلافه في الثمن كما مر (ويصح الحط من المبيع إن) كان المبيع 
(ديناً وإن عيئاً لا) يصح لأنه إسقاطء وإسقاط العين لا يصحء بخلاف الدين 
فيرجع بما دقع في براءة الإسقاط لا في براءة الاستيقاء اتفاقاً ولو أطلقها فقو لان . 
وأما الإبراء المضاف إلى الثمن فصحيح ولو بهبة أو حط فيرجع المشتري بما دقع على 


فافهم. قوله: (فتصح بعد هلاكه) لأنها تثبت يمقابلة الثمن وهو قائم. بحر عن 
الخلاصة. قوله: (بخلافه في الثمن) الأولى بخلافها ط. قوله: (كما مر) أي في قوله: 
«وكان المبيع قائما» أي لأن المبيع بعد هلاكه لم يبق على حالة يصمح الاعتياض عنه. 
بخلاف الحط من الثمن لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله فيلتحق بأصل العقد 
استناداً. بحر قوله: (فيرجع) أي المشتري على البائع . قوله: (لا في براءة الاستيفاء) لأن 
براءة الإسقاط تسقط الدين عن الذمةء بشلاف براءة الاستيفاء مثال الأوى: أسقطت 
وحططت وأبرأت براءة إسقاطء ومثال الثانية : أبرأتك براءة استيفاء أو قبض أو أبرأتك 
عن الاستيقاء اه ح . 
مَطلَبٌ في بَيَانِ بَرَاءَةٍ آلاسْتِيقَاءِ وَيَرَاءَةٍ الإسْقَاطٍ 

وحاصله: أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأنه استوق حقه وقبضه . قوله: 
(لثففاقاً) يرجع إليهما ط. قوله: (ولو أطلقها) كما لو قال أبرأتك وم يقيد بشيء اه ح. 
قوله: (وأما الإبراء المضاف إلى الثمن الخ) تابع صاحب البحر حيث ذكر أولا صحة المبيع 
لو ديناً لا عينا وعلله يما مرء ثم ذكر حط الثمن وهبته وأيراءه. 

وحاصل ما ذكره في البحر عن الذخيرة: أنه لو وهبه بعض الثمن أو أبرأه عنه قبل 
القبيض فهو حطء وإن حط البعض أو وهبه بعد القبض صح.ء ووجب عليه للمشتري 
مثل ذلك» ولو أبرأه عن البعض بعده لا يصحء والفرق أن الدين باق في ذمة المشتري 
بعد القضاءء لأنه لا يقضي عين الواجب بل مثلهء إلا أن المشتري لا يطالب به لأن له 
مثله على البائع بالقضاء فلا تفيد المطالبةء فقد صادفت الهبة والحط دينأً قائمأ في ذمة 
المشتريء وإنما لم يصح الإبراء لأنه نوعان: براءة قبضء واستيفاء» ويراءة إسقاطء فإذا 
أطلقت تحمل على الأول لأنه أقل فكأنه قال: أبرأتك براءة قبض واستيفاءء وفيه لا 
يرجع؛ ولو قال براءة إسقاط صح ورجع على البائعء أما الهبة والحط فإسقاط فقطء وإذا 
وهبه كل الدين أو حط أو أبرأه منه فهو على ما ذكرناء هذا ما ذكره شيخ الإسلام. وذكر 
السرخسي أن الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاشتيفاء صحيحء حتى يجب على البائع رد ما 
قبضص» وسوى بين الإبراء والهبة والحطء فيتأمل عند الفتوى اه. هذا حاصل ما في البحر 
عن اللخيرة. 

قال في النهر: وعرف من هذا أنه لا خلاف في رجوع الدافع بما أداه إذا أبرأه براءة 
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ما ذكره السرخسي» فيتأمل عند الفتوى. بحر. قال في النهر: وهو المناسب 
للإطلاق : وق البزازية باعه على أن يهبه من الثمن كذا لا يصحء ولو على أن يحط 
من ثمنه كذا جاز للحوق الحط بأصل العقد دون الهبة (والاستحقاق) لبائع أو مشتر 
أو شفيع (يتعلق بما وقع عليه العقد و) يتعلق (بالزيادة) أيضاء فلو رد بنحو عيب 


إسقاط» وفي عدم رجوعه إذا أبرأه براءة استيفاءء وأن الخلاف مع الإطلاق» وعلى هذا 
تفرع ما لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق» فإذا أبرأته براءة 
إسقاط وقع ورجع عليهاء كذا في الأشباه اه. 

قلت: والظاهر أن المبيع الدين مثل الثمن فيما ذكرء فكان الأولى للشارح أن 
يقول بعد قوله: «بخلاف الدين» وكذا الثمن لو حط بعضه أو وهبهء أو أبرأ عنه قبل 
القبض وكذا بعده فيرجع المشتري بما دفع. لكن لو البراءة براءة إسقاط لا براءة استيفاء 
اتفاق» ولو أطلقها فقولان؛ فيتأمل عند الفتوى الخ» فافهم. قوله: (وهو المناسب 
للإطلاق) أي الرجوع هو المناسب لإطلاق البراءة» لكن الظاهر ما قاله شيخ الإسلام 
من حملها عند الإطلاق على براءة القيض والاستيفاء لأنه أقل كما مرء لأن حملها على 
معنى الإسقاط يوجب الرجوع عليه بما أخذ وهذا أكثر. قوله: (لا يثبت بالشك”'') 
ولأن وقوع الإبراء بعد القبض قرينة على أن المراد به براءة القيض» إلا أن يظهر بقريئة 
حالية إرادة معنى الإسقاطء وعن هذا والله تعالى أعلم قال: فيتأمل عند الفتوى: أي 
يتأمل المفتي وينظر ما يقتضيه المقام في الحادئة المسؤول عنها فيفتي به» والله سبحاته 
أعلم. قوله: (للحوق الحط بأصل العقد) كانه باعه ابتداء بالقدر الباقى بعد الحط ط: 
أي بخلاف الهبة فكان شرطأً لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحدهما. قوله: (والاستحقاق 
الخ) المراد به هنا طلب الحق أو ثبوت الحقء وقوله: «لبائع» متعلق بهء ومعناه في 
البائع أن له حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن وما زيد فيه» ومعناه في المشتري أنه لو 
استحق منه المبيع رجع على بائعه بالثئمن» وما زيد فيه كما تقدم. وكذا لو رده بعيب 
ونحوه كما يأت؛ ومعناه في الشفيع أنه لو زاد البائع في العقار المييع» فإن الشفيع يأخذ 
الكل وعليه فالمراد بالزيادة أعم من أن تكون في الثمن أو في المبيع. قوله: (فلو رد 
الخ) تفريع على قوله: «أز مشتر؟ أي إذا رد المشتري المبيع بخيار عيب أو نحوه من 
خيار شرط أو رؤية رجع على بائعه بالكل: أي بالثمن وما زيد فيه. وفي الجوهرة: إذا 
اشترى عشرة أثواب بماثة درهم فزاده البائع بعد العقد ثوباً آخر ثم اطلع المشتري على 
عيب في أحد الثياب: إن كان قبل القبفى فالمشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيم في 
)١(‏ في ط (قوله لايثيت بالشك) هكذا بخطه؛ وليست هذه العبارة موجودة في نسم الشارح التي بيدي؛ 

 ررصيلف‎ 
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رجع المشتري بالكل (ولزم تأجيل كل دين) إن قبل المديون (إلا) في سبع على ما في 
مداينات الأشباه بدلي صرف وسلم وثمن عند إقالة وبعدها 


جميعهاء وإن شاء رضي بها؛ وإن كان بعد القيض فله رد المعيب بحصته وإن كانت 
الزيادة هي المعيبة أهر. 

قوله: (وَلزم تأجيل كل دين) الدين: ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك, وما 
صار في ذمته دين باستقراضه فهو أعم من القرضء كذا في الكفاية. ويأتي في أول الفصل 
تعريف القرضء وأطلق التأجيل فشمل ما لو كان الأجل معلوماً أو مجهرلاء لكن إن 
كانت الجهالة متقارية كالحصاد والدياس يصح.ء لا إن كانت متفاحشة كهبوب الريح كما 
في الهداية وغيرهاء وهر في ياب البيع الفاسد أن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين بمنزلة 
الكفالة. قوله: (إن قبل المديون) فلو لم يقبله بطل التأجيل فيكون حالاً. ذكره 
الإسبيجابي. ويصح تعليق التأجيل بالشرطء فلو قال لمن عليه ألف حالة إن دفعت إلى 
غداً خمسمائة فالخمسمائة الأخرى مؤخرة عنك إلى سنة فهو جائزء كذا في الذخيرة. وفي 
الخانية: لو قال المديون: أبطلت الأجل أو تركته صار حالاًء بخلاف برئت من الأجل أو 
لا حاجة لي فيه؛ وإذا قضاه قبل الحلول فاستحق المقبوض من القابض أو وجده زيوقاً 
فرده أو وجد بالمبيع عيباً فرده بقضاء عاد الأجلء لا لو اشترى من مديونه شيئًاً بالدين 
وفبضه ثم تقايلا البيع» ولو كان بهذا الدين المؤجل كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين اه. 
بحر. وقوله في الوجهين: أي في الإقالة» وفي الرد بعيب بقضاءء وقدمنا في الإقالة أن 
عدم عود الكفاية في الرد بعيب فيه خلاف» فراجعه. قوله: (إلا في سبع) هى في الحقيقة 
ستٌ» فإن مسألتي الإقالة واحدة. قوله: (بدلي صرف وسلم) لاشتراط القبض لبدلي 
الصرف في المجلس واشتراطه في رأس مال السلم» وهو المراد ببدله هناء أما المسلم فيه 
فشرطه التأجيل ط. قوله: (وثمن عند إقالة وبعدها) في القنية: أجل المشتري البائع سنة 
عند الإقالة صحت الإقالة ويطل الأجل» ولو تقايلا ثم أجله ينبغي أن لا يصح الأجل 
عند أبي حنفيةع فإن الشرط اللاحق بعد العقد ملتحق بأصل العقد عنده أه بحر. 
. وتقدمت المسألة في باب الإقالة»؛ وكتبئا هناك أنا قدمنا في البيع الفأسد تصحيح عدم 
التحاق الشرط الفاسدء وعليه فيصح التأجيل بعدهاء ويؤيده ما تقله بعضهم عن سلم 
الجوهرة من أنه يجوز تأجيل رأس مال السلم بعد الإقالة» لأنه دين لا يجب قبضه في 
المجلس كسائر الديون اه. ثم رأيت العلامة البيري قال: إن قوله الشرط اللاحق ملتحق 
بأصل العقد ساقطء لأن التأجيل وقع يعد العقد لا على وجه الشرط» بل على وجه التبرع 
كما في سائر الديونء ويؤيده أنه نقل جواز تأخير الثمن بعد الرد بالعيب بقضاء أو بغيره. 


خم كئاب البيوع /_باب المرابحة_والتولية 
وما أخذ به الشفيع ودين الميت» والسابع (القرض) فلا يلزم تأجيله (إلا) في أربع 


والعجب من المؤلف: أي صاحب الأشباه كيف أقره على ذلك اه كلام البيري ملخصا. 

قلت: لكن وجه ما في القنية أن الإقالة بيع من وجهء وقد مر الخلاف في باب البيع 
الفاسد فيما لو باع مطلقاً ثم أجل إلى أجل مجهول؛ قيل يصح الأجلء وقيل لا بناء على 
أنه يلتحن بالعقدء وهنا إذا التحق بعقد الإقالة يلزم أن يزيد العمن فيها بوصف التأجيل» 
مع أن الإقالة إنما تصح بمثل الثمن الأول؛ فالأحسن الجواب بما قلنا من تصحيح عدم 
الالتحاق. تأمل. قوله: (وما أخذ به الشفيع) يعني لو أجل المشتري الشفيع في الثمن لم 
يصح. بحر. وشمل ما لو كان الشراء بمؤجلء فإن الأجل لا يثبت في أخذ الشفيع كما 
سيذكره في بابها. قوله: (ودين الميت) أي لو مات المديون وحل المال فأجل الدائن وارثه 
م يصحء لأن الدين في الذمةء وفائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الدين من نماء المال» فإذا 
مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين؛ فلا يفيد التأجيل» كذا في الخلاصة. 
وظاهره أنه فى كل دين» وذكره في القنية في القرض . بحر . وفي الفح مثل ما في القنية؛ 
لكن في الذخيرة تأجيل رب الدين ماله على المبت لا يجوزء والصحيح أنه قول الكل لأن 
الأجل صفة الدين» ولا دين على الوارث» فلا يئبت الأجل في حقه. ول وف فيا 
لثبوته للميت» لأنه سقط عن ذمته بالموت» ولا لثبوته في المال لأنه عين والأعيان لا تقبل 
التأجيل. وفي البرجندي قال صاحب المحيط: الأصح عندي أن تأجيله صحيحء وهكذا 
أفتى الإمام قاضيخان. لأنه إذا كان هذا الدين يتعلق بالتركة» لكنه يثبت في الذمة فلا 
يكون عيناً فيصح التأجيل» وأفتى بعضهم بعدم الصحة» كذا في الفصول العمادية. 
بيري. قوله: (فلا يلزم تأجيله) أي أنه يصح تأجيله مع كونه غير لازم فللمقرض الرجوع . 
عنه» لكن قال ف الهداية: فإن تأجيله لا يتصح لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح 
بلفظة الإعارة» ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ومعاوضة في الانتها 
فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع» وعلى اعتبار 
الانتهاء لا يصح؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا اه. ومقتضاه أن قوله 
لا يصح على حقيقته: لأنه إذا وجد فيه مقتضى عدم اللزوم ومقتضى عدم الصحة وكان 
الأول لا ينافي الثاني» لأن ما لا يصمح لا يلزم وجب اعتبار عدم الصحة» ولهذا علل في 
الفتح لعدم الصحة أيضاً بقوله: ولأنه لو لزم كات التبرع ملزماً على المتبرع» ثم للمثل 
المردود حكم العين كأنه رد العين» وإلا كان تمليك دراهم بدراهم بلا قبض في المجلس» 
والتأجيل في الأعيان لا يصح اه ملخصاً. ويؤيده ما في النهر عن القنية: التأجيل في 
القرض باطل. قوله: (إلا في أربع) أي بعد مسألتي الحوالة واحدة ومسألتي الوصية 
والجدة آيفا ) وقد نظمت هذه مع التي قبلها يقولٍ : 
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(إذا) كان مجحوداً أو حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عندهء أو أحاله 
على آخر فأجله المقرض» أو أحاله على مديون مؤجل دينه لأن الحوالة مبرئة» 
والرابع الوصية (أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلاناً إلى سنة) فيلزم من ثلثه 
ويسامح فيها نظراً للموصي (أو أوصى بتأجيل قرضه) الذي له (على زيد سنة) 


فيصح ويلزمه . 
زالرجز] 


يت مِنَ الدَّيُونٍ لَيْسَ يَلْكَرْمْ تَأْجِيِلَهَابَدَلَ صَرْفٍ وَسَلَمْ 

دين عَلَ مَيْتِوَمَالِلْمُشْترِي مَل مَقِيلٍأَوْشَفِيعيَاسَري 

بالكزي اجا د ماعن لتقارى توعيات نفس 

قوله: (إِذا كان مجححودا) في الخانية: رجل له على رجل ألف درهم قرض قصالحه 
على مائة إلى أجل صح الحط والمائة حالة» وإن كان المستقرض جاحداً للقرض فالاثة إلى 
الأجل اه بيري. ومثله ها لو قال المستقرض للمقرض سراً لا أقر لك حتى تؤجله عني» 
فأقر له عند الشهود بالألف مؤجلة. قوله: (أو حكم مالكي بلزومه) فإنه عنده لازم 
وقيد به لأن الأرجح أن حكم الحنفي بخلاف مذهيه لا ينفذ خصوصاً في قضاة زمانناء 
وكيد بقوله: ابعد ثبوت أصل الدين عنده»؟ لأنه لو لم يكن ثابتاً لا يصمم حكمه بلزوم 
تأجيله؛ ولأن المجحود لا يتوقف تأجيله على حكم مالكي . قوله: (أو أحاله الخ) في 
الفتح والخحيلة في لزوم تأجيله: أن يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه؛ فيؤجل 
المقرض ذلك الرجل المحال عليه فيلزم اه. وإذا لزم فإن كان للمحيل على المحال عليه 
دين فلا إشكالء وإلا أقر المحيل بقدر المحال به للمحال عليه مؤجلا أشار إليه في 
المحيط. بحر. وفائدة الإقرار تمكن المحال عليه من الرجوع على المحيل بما يدفعه 
للمقرض . قوله: (أو أحاله على مديون الخ) أفاد أنه لا فرق بين كون تأجيل المحال عليه 
صادراً من المقرض أو من المحيل وهو المستقرض . قوله: (لأن الحوالة مبرئة) أي تبرأ يبا 
ذمة المحيل ويثبت بها للمحال: أي المقرض دين على المحال عليه بحكم الحوالة» فهو في 
الحقيقة تأجيل دين لا قرض . قوله: (فيلزم من ثلئه) فإن خرجت الألف من الثلث فيها 
وإلا فبقدر ما بخرج ط . قوله: (ويسامح فيها نظراً للموصي) لأنه وصية بالتبرع بمنزلة 
الوصية بالخدمة والسكتى فيلزم حقأ للموصي. هداية. 

وحاصله: أن لزوم الوصية بالتبرع» ومنه ما نحن فيه خارج عن القياس رحمة 
ونضلا على الموصي إذ كان القياس أن لا تصح وصيته لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال 


لط 1ه كتاب البيوح /_ياب المرابحة والتولية 
وصحيح غير لازم في قرض وإقالة وشفيع ودين ميت ولازم فيما عدا ذلك» وأقره 
المصنف وتعقيه في النهر بأن الملحق بالقرض تأجيله باطل . 


قلت اد ومع شين تأبيق الترهى غات بزوييةة لاخر عن الأضل لأ اليج 
والحد . بحر وخهر. فهي خامسة فلتحفظ . 


وفي حيل الأشباه: حيلة تأجيل دين الميت: أن يقرّ الوارث بأنه ضمن ما على 


مالكيته . قوله: (وأقره المصنف) أي اع فا وهو لصاحب البحر فكان 
الأولى عزوه إليه. قوله: (وتعقبه) أي تعقب الحاصل المذكورء فافهم. قوله: (بأن الملحق 
بالقرض) هو الإقالة بقسميها والشفيع ودين الميت ح . قوله: (تأجيله باطل) لتعبيرهم فيها 
بلا يصح؛ أو بباطل فلا يقال: إن التأجيل فيها صحيح غير لازم ط . 

قلت: وقد علمت مما قدمناه أن القرض كذلك» ولعل مراد صاحب البحر بالباطل 
ما يحرم فعله ويلزم منه الفسادء فإن تأجيل بدلي الصرف والسلم كذلك» يخلاف القرض 
والملحق بهء فإنه لو ترك المطالبة به إلى حلول الأجل لم يلزم منه ذلك» فلذا قال: إنه 
صحيح غير لازم؛ لكن ما قدمناه عن الهداية في القرض من قوله: وعلى اعتبار الانتهاء لا 
يصح لأنه يصير , بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا أه. يقتضي أنه يلزم منه الفساد وأنه 
حرام وم يظهر لي وجهه؛ فليتأمل . قوله: (لأن الدين واحد) أي فإذا تأخر عن الكفيل 
لزم تأخيره عن الأصيل أيضاً إذ يغبت يثبت ضمناً ما يمتنع قصداً كبيع الشرب والطريق كما في 
البحر عن تلخيص الجامع» لكن في التهر عن السراج : قال أبو يوسف: إذا أقرض رجل 
رجلا مالا فكفل به رجل عنه إلى وقت كان على الكفيل إلى وقته وعل المستقرض دالا 
اه. ونقل نحوه في كفالة البحر عن الذخيرة والغيائية» وذكر في أنفع الوسائل مثله من 
عدة كتب» وذكر أن هذه الحيلة لم يقل بها أحد غير الحصيري في التحرير وأنه إذا تعارض 
كلامه وحده مع كلام كل الأصحاب لا يفتى به أه. 

وحاصله: أن الجمهور على أنه يتأجل على الكفيل دون الأصيل» وبه أفتى العلامة 
قارىء الهداية وغيره وسيأتي تمامه في الكفالة إن شاء الله تعالى . 

تنبيه : لم يذكر ما لو أجل الكفيل الأصيل» وهو جائزء ففي البيري روى ابن سماعة 
عن محمد رجل قال لغيره: اضمن عني لفلان الألف التي علي ففعل» وأداها الضامن» 
ثم إن الضامن أخر المضمون عنه فالتأخير جائزء وليس هذا بمنزلة القرضء ولو قال: 
اقض عني هذا الرجل ألف درهم ففعل ثم أخرهالم يجز التأخيرء لأن هذا أدى عنه 
فصار مقرضاًء والتأخير في القرض باطل والأول أدى عن نفسه اه قوله: (أن يقر 
الوارث الخ) الظاهر أنه مفروض في وارث لا مشارك له في الميراث» وإلا يلحقه ضرر 
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الميت فى حياته مؤجلاً إلى كذا ويصدقه الطالب أنه كان مؤجلاً عليهما ويقر الطالب 
بأن الميت لم يترك شيئاً وإلا لأمر الوارث بالبيع للدين»ء وهذا على ظاهر الرواية من 
أن الدين إذا حل بموت المديون لا يحل على كفيله . 


قلت: وسيجيء آخر الكتاب أنه لو حل لموته أو أداه قبل حلوله ليس له من 


بلزوم الدين عليه وحده» والمقصود من هذه الحيلة بيان حكمها لو وقعت كذلك لا تعليم 
فعلهاء لأن فيها الإخبار بخلاف الواقع. قوله- (ويصدقه الطالب أنه الخ) لو قال: 
ويصدقه الطالب في ذلك لكان أخصر وأظهرء لأن تصديقه بتأجيله على الميت غير لازم . 
قوله: (وإلا لأمر الوارث الخ) عبارة الأشباه: وإلا فقد حل الدين يموته فيؤمر الوارث 
الخ . 
مَطْلَبٌ : إِذَا قَضَى المَذِيُون الدَيْنَ قَبْلَ خَلُولٍ الأجَلٍ أو مَاتَ 
لايؤخذ من المرابحة إلا بقدر ما مضى 

قوله: (وسيجيء آخر الكتاب) أي قبيل كتاب الفرائضء وهذا مأخوذ من القنية 
حيث قال فيها برمز نجم الدين: قضى المديون الدين قبل الحلول أو مات فأخذ من 
تركتهء فجواب المتأخرين أنه لا يأخذ من المرايحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من 
الأيام» قيل له: أتفتي به أيضا؟ قال: نعم. قال: ولو أخذ المقرض القرض والمرابحة قبل 
مضي الأجل فللمديون أن يرجع بحصة ما بقي من الأيام اه. وذكر الشارح آخر الكتاب 
أنه أفتى به المرحوم مفتي الروم أبو السعودء وعلله بالرفق من الجانيين. 

قلت: وبه أفتى الحانوتي وغيره. وفي القتاوى الحامدية: سئل فيما إذا كان لزيد 
بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنةء ثم بعد ذلك بعشرين يوماً مات عمرو 
المديونء فحل الدين ودفعه الوارث لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا؟ الجواب 
جواب المتأخرين: أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما 
مضى من الأيام. قيل للعلامة نجم الدين: أتفتي به؟ قال: نعمء كذا في الأنقروي 
والتنوير» وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعودء وفي هذه الصورة بعد أداء الدذين دون 
المرابحة إذا ظنت الورئة أن المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة 
تلزمهم حتى اجتمع عليهم مالء فهل يلزمهم امال أو لا؟ الجواب: لا يلزمهم لا في القنية 
برمز بكر خواهر زاده: كان يطالب الكفيل بالدين يعد أخذه من الأصيلء» ويبيعه بالمرايحة 
حتى اجتمع عليه سبعون ديتاراء ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له لأن المبايعة بناء على 
قيام الدين ولى يكن اه هذا ما ظهر لنا والله سبحانه أعلم اه. 
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َضْل في القَرْضٍ 
(هو) لغة : ما تعطيه لتتقاضاء» ترشا ما تعطيه من عتثلى لتتقاضاة. وظو 
أخصر من قوله (عقد مخصوص) أي بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال) بمتزلة 
الجنس (مغلىي) خرج القيمي (لآخر ليرد مثله) خرج نحو وديعة وهبة (وصح) 
القرض (في مثلى) هو كل ما يضمن بلمثل عند الاستهلاك (لا في غيره) من القيميات 
كحيو أن وحطب وعفار وكل متقاوت لتعذير رد المثل . 


َصْل في القَرْضٍ 

بالفتح والكسر. منح. ومناسبته لا قبله ذكر القرض في قوله «ولزم تأجيل كل دين 
إلا القرض» ط. قوله: (ما تعطيه لتقاضاه) أي من قيمي أو مئليء وفي المغرب: تقاضيته 
ديني وبديني واستقضيته: طلبت قضاءه واقتضيت منه حقي: أخذته. قوله: (وشرعاً ما 
تعطيه من مثلي الخ) فهو على التفسيرين مصدر بمعنى اسم المفعول» لكن الثاني غير مانع 
لصدقه على الوديعة والعاريةء فكان عليه أن يقول: لتتقاضى مثلهء وقدمنا قريب أن الدين 
أعم من القرض. قوله: (عقد مخصوص) الظاهر أن المراد عقد بلفظ مخصوصء لأن 
العقد لفظء ولذا قال: أي بلفظ القرض ونحوه: أي كالدينء وكقوله أعطني درخماً لأرد 
عليك مثله» وقدمنا عن الهداية أنه يصح بلفظ الإعارة. قوله: (بمنزّلة الجنس) أي من 
حيث شموله القرض وغيرهء وليس جنساً حقيقياًء لعدم الماهية الحقيقية كما عرف في 
موضعهء واعترض بأن الذي بمنزلة الجنس قوله «عقد مخصوص» وأما هذا فهو بمنزلة 
الفصل خرج به ما لا يرد على دقع مال كالتكاحء وفيه أن التكاح لم يدخل في قوله «عقد 
مخصوص» أي بلفظ القرض ونحوه كما علمت» فصار الذي بمنزلة الجنس هو مجموع 
قوله لعقد لمخصوص؟ يرد على دفع مال. تأمل ‏ قوله: (لآخر) متعلق يقوله «دفع». 
قوله: (خرج نحو وديعة وهبة) أي خرج وديعة وهبة ونحو*ما كعارية وصدقة؛ لأنه يجب 
رد عين الوديعة والعارية ولا جب رد شيء في الهبة والصدقة. قوله: (في مثلي) كالمكيل 
والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيشى. 

وحاصله: أن المثلي ما لا تتفاوت أحاده: أي تفاوتاً تختلف به القيمة» فان نحو الجوز 
تتفاوت آحاده تفاوتاً يسيراً. قوله: (لتعذر رد المثل) علة لقوله هلا في غيره» أي لا يصح 
القرض في غير المثلىء لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها معاوضة انتهاءء لأنه لا 
يمكن به إلا باستهلاك عينه: فيستلزم إيهاب المثلي في الذمةء وهذا لا يتأتى في غير الملي: 
قال في البحر: ولا يجوز في غير المثلي» لأنه لا يجب ديناً في الذمةء ويملكه المستقرض 
بالقبض كالصحيح والمقبوض بقرض فاسد يتعين للرد» وني القرض الجائز لا يتعين بل يرد 
المكل وإن كان قائماً. وعن أبى يوسف: ليس له إعطاء غيره إلا برضاه» وعارية ما جاز 
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واعلم أن المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواءء فيحرم الانتفاع 
به لا بيعه لثبوت الملك. جامع الفصولين (فيصح استقراض الدراهم والدنائير 
وكذا) كل (ما يكال أو يوزن أو يعد متقارباً فصح استقراض جوز وبيض») وكاغد 
عدداً (ولحم) وزناً وخبز وزناً عدداً كما سيجيء (استقرض من الفلوس الرائجة 
والعدالي فكسدت 


قرضه قرض» وما لا يجوز قرضه عارية اه: أي قرض ما لا يجوز قرضه عارية من حيث 
إنه يجب رد عينه لا مطلقاً للا علمت من أنه يملك بالقبض. تأمل . قوله: (كمقبوض ببيع 
فاسد) أي فيفيد الملك بالقيض كما علمت. وفي جامع الفصولين: القرض الفاسد يفيد 
الملك» حتى لو استقرض بيتاً فقبضه ملكه» وكذا سائر الأعيان» وتجب القيمة على 
المستقرضء كما لو أمر بشراء قنْ بأمة المأمور ففعل فالقن للآمر. قوله: (فيحرم الخ) 
عبارة جامع الفصولين: ثم في كل موضع لا يجوز القرض لم يجز الانتفاع به لعدم الحل. 
ويجوز بيعه لثبوت الملك كبيع فاسد اه. فقوله: ويجوز بيعه بمعنى يصح لا بمعنى يحلء إذ 
لاشك في أن الفاسد يجب فسخه والبيع مانع من الفسخ فلا يحل. كما لايحل سائر 
التصرفات المائعة من الفسخ كما مر في بابه» وبه تعلم ما في عبارة الشارح . قوله: 
(وكاغد) أي قرطاس» وقوله «عدداً» قيد للثلاثةء وما ذكره في الكاغد ذكره في التاترخانية . 
نم نقل بعده عن الخائية : ولا يجوز السلم في الكاغد عدداء لأته عددي متفاوت اأه. ولعل 
الثاني محمول على ما إذا لم يعلم نوعه وصفته. قوله: (كما سيجيء) أي في باب الربا حيث 
قال: ويستقرض الخبز وزناً وعدداً عند محمد»ء وعليه الفتوى. ابن ملك. واستحسنه 
الكمال واختاره المصنف تيسيراً اه. وفي التاترخانية؛ قال أبو حنيفة : لا يجوز قرضه 
واستقراضه لا عددا ولا وزناً. وفي رواية عن أي يوسف مثله. وقوله المعروف أنه لا بأس 
به» وعليه أفعال الناس جارية» والفتوى على قول محمد اه ملخصاً. ونقل في الهندية عن 
الخانية والظهيرية والكاني: أن الفتوى على جواز استقراضه وزناً لا عدداء وهو قول الثان 
اه. ولعله هوالمراد بقوله المعروف؛ وسيذكر استقراض العجين والخميرة. قوله: 
(والعدالي) بفتح العين المهملة وتخفيف الدال المهملة» وباللام المكسورة: وهي الدراهم 
المنسوبة إلى العدال» وكأنه اسم ملك نسب إليه درهم فيه غشء كذا في صرف البحر عن 
البناية . 


قلت : والمراد بها دراهم غالية الغشء كما وقع التصريح به فى الفتح وغيره بدل 
لفظ «العدالي؛ لأن غالبة الغش في حكم الفلوس من حيث إنها إنما صارت ثمناً 
بالاصطلاح على ثمنيتهاء فتبطل ثمنيتها بالكسادء وهو ترك التعامل بهاء بخلاف ما كانت 
فضتها خالصة أو غالبة» فإنها أثمان خلقة فلا تبطل ثمنيتها بالكساد كما حققناه أول 
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فعليه مثلها كاسلة) و (لا) يغرم (قيمتها) وكذا كل ما يكال ويوزن» لا مر أنه 
مضمون بمثله فلا عيرة بغلائه ورخصه. ذكره فى المبسوط من غير خلاف. وجعله 
في البزازية وغيرها قول الإمام: وعند الثاني عليه قيمتها يوم القبض» ؛ وعتند الثالث 
قيمتها في آخر يوم رواجها وعليه الفتوى . قال : وكذا الخلاف إذا (استقرض طعاماً 
بالعراق فأخذه 


البيوع عند قوله «وصح بثمن حال ومؤجل». قوله: (فعليه مثلها كاسدة) أي إذا هلكت» 
وإلا فيرد عينها اثفاقاً كما في صرف الشرنبلالية» وفيه كلام سيأي. قوله: (فلا عبرة بغلائه 
ورخنصه) فيه أن الكلام في الكساد»ء وهو ترك التعامل بالفلوس ونحوها كما قلناء والغلاء 
والرخص غيرهء وكأنه نظر إلى اتحاد الحكم فصح التفريع . تأمل. وفي كاني الحاكم: لو قال 
أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة» فعليه أن يرد مثله» وإذا استقرض عشرة أفلس ثم 
كسدت ل يكن عليه إلا مثلها في قول أبي حتيفة» وقالا: عليه قيمتها من الفضة يستحسن 
ذلك . وإن استقرض دانق فلوس أو نصف درهم فلوس ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه 
إلا مثل عدد الذي أخذه خذه. وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار فأعطاه عشرة 
دراهم؛ فعليه مثلها. ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها. . وكذلك كل مايكال 
ويوزن فالقرض فيه جائزء وكذلك ما يعد من البيض والجوز اه. وق الفتاوى الهندية : 
استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها يجبر المقرض عل القبول. قوله: (وجعله) 
أي ما في المتن من قوله «فعليه مثلها؛. قوله : (وعند الثاني الخ) حاصله أن الصاحبين اتفقا 
على وجوب رد القيمة دون المثل» » لأنه لما بطل وصف الثمنية بالكساد''' تعذر رد عيتها كما 
قبضها فيجب رد قيمتهاء وظاهر الهداية اختيار قولهما. فتح. 
ثم إنهما اختلفا في وقت الضمان: قال في صرف الفتح: وأصله اختلافهما فيمن 
غصب مثلياً فانقطع فعند أبي يوسف: تجهب قيمته يوم الغخصب» وعلل محمد: يوم 
القضاءء وقولهما: انظر للمقرض من قول الإمام» لأن في رد المثل إضراراً به» ثم قول 
أي يوسف: أنظر له أيضاء لأن قيمته يوم القرض أكثر من يوم الانقطاع وهو أيسر 
أيضاًء فإن ضبط وقت الانقطاع عسر اه ملخصاً. وم يذكر حكم الغلاء والرخص» 
وقدمنا أول البيوع أنه عند أي يوسف تجهب قيمتها يوم القبض أيضاء وعليه الفتوى كما 
في البزازية والذخيرة والخلاصة. وهذا يؤيد ترجيح قوله في الكساد أيضاء وحكم البيع 
كالقرض» إلا أنه عند الإمام يبطل البيع: وعند أبي يوسف: لا يبطلء وعليه قيمتها يوم 
البيع في الكساد والرخص والغلاء كما قدمناه أول البيوع. قوله: (فآخذه) بمد الهمزة. 
)١(‏ في ط قوله (لأنه لما يطل وصف الثمنية بالكساد الخ) ظاهره أنها لو كانت قائمة غيرها لكنه لا يمكن رد عينها 
أيقاء وهو خلاف ما قلعتاه آنفاً عن الشرتيلالية . 
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صاحب القرض بمكة فعليه قيمته بالعراق بوم اقتراضه عند الثاني» وعند الثالث يوم 
اختصماء وليس عليه أن يرجع) معه (إلى العراق فيأخذ طعامه. ولو استقرض 
الطعام ببلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد الطعام فيه غال فأخذه الطالب 
بحقه فليس له حبس المطلوب» ويؤمر المطلوب بأن يوثق له) بكفيل (حتى يعطيه 
طعامه في البلد الذي أخذه منه استقرض شيئاً من الفواكه كيلا أو وزناً فلم يقبضه 


أي طلب أخذه منه. قوله: (بالعراق يوم اقتراضه) متعلقان بقوله «قيمته؟ والثاني يغني عن 
الأول. قرله: (وعند الثالث يوم اختصما) وعبارة الخانية: قيمته بالعراق يوم اختصماء 
فأفاد أن الواجب قيمته يوم الاختصام التي في بلد القرض» فكان المناسب ذكر قوله 
بالعراق هنا وإسقاطه من الأول» كما فعله في الذخيرة. قوله: (فيأخذ طعامه) أي مثله في 
بلد القرض . قوله: (ولو استقرض الطعام الخ) هذه هي المسألة الأولى» وهي ما لو ذهب 
إلى بلدة غير بلدة القرض وقيمة البلدتين مختلفة» لأن العادة أن الطعام في مكة أغلى منه في 
العراق» وهذه رواية أخرى وهي قول الإهام» كما صرح به في الذخيرة» فإنه ذكر أولا ما 
مر من حكاية القولين. 

ثم قال ما نصه: بشر عن أبي يوسف: رجل أقرض رجلا طعاماً أو غصبه إياه وله 
حمل ومؤنة والتقيا في بلدة أخرى الطعام فيها أغلى أو أرخص: فإن أبا حنيفة قال: 
يستوثق له من المطلوب حتى يوفيه طعامه حيث غصب أو حيث أقرضه.ء وقال أبو 
يوسفف: إن تراضيا على هذا فحسنء وأيهما طلب القيمة أجير الآخر عليه» وهي القيمة 
في بلد الغصب أو الاستقراضء والقول في ذلك قول المطلوب» ولوكان الغصب قائماً 
بعينه أجير على أخذه لا على القيمة اه. وفيها أيضاً: وذكر القدوري في شرحه: إذا 
استقرض دراهم بخارية» والتقيا في بلدة لا يقدر فيها على البخارية فإن كان ينفق في ذلك 
البلدء فإن شاء صاحب الحق أجله قدر المسافة ذاهياً وجائياً واستوثق منهء وإن كان اللد 
لاا ينفق قيها وجب القيمة اه. 


وقدمنا أول البيوع أن الدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة. فلذا أوجب 
القيمة إذا كانت لا تنفق في ذلك البلد لبطلان الثمنية بالكساد» كما قدمنافء وببذا ظهر أنه 
لو كانت الدراهم فضتها خالصة أو غالبة كالريال الفرنجي في زماننا فالواجب رد مثلهاء 
وإن كانا في بلدة أخرى» لأن ثمنية الفضة لا تبطل بالكساد ولا بالرخص أو الغلاء. 
ويدل عليه ما قدمناه عن كاني الحاكم من أنه لا ينظر إلى غلاء الدراهم» ولا إلى رخصها 
هذا ما ظهر لي١‏ فتأمل وانظر ما كتبناه أول البيوع. قوله: (استقرض شيئاً من الفواكه 
الخ) المراد ما هو كيل أو وزنيٍ إذا استقرضه ثم انقطم عن أيدي الئاس قبل أن يقبضه إلى 
المقرض» فعند أبي حنيفة: يجبر المقرض على التأخير إلى إدراك الجديد تيصل إلى عين حقه. 
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حتى اتقطع. فإنه غير صاحعب القرض على تأخيره إلى مجيء الحديث». إلا أن 
يتراضيا على القيمة) لعدم وجودهء بخلاف الفلوس إذ! كسدت . وتمامه 2 صرف 
الخانية (وبملك) المستقرض (القرض بنفس القبض عندهما) أي الإمام ومحمد؛ 
خلافاً للثاني فله رد المثل ولو قائماً خلافاً لهء بناء على انعقاده بلفظ القرض» وفيه 
تصحيحان» وينبغي اعتماد الانعقاد لإفادته الملك للحال. بحر. فجاز شراء 
المستقرض القرض ولو قائماً من االقرض 

لأن الانقطاع بمنزلة الهلاك. ومن مذهبه أن الحق لا ينقطع عن العين بالهلاك» وقال أبو 
يوسف: هذا لا يشبه كساد الفلوسء لأن هذا مما يوجدء فيجير المقرض على التأخير إلا 
أن يتراضيا على القيمةء وهذا في الوجه كما لو التقيا في بلد الطعام فيه غال فليس له 
حبسهء ويوثق له بكفيل حتى يعطيه إياه في بلدهء ذخيرة ملخصاً. قوله: (بنفس القبض) 
أي قبل أن يستهلكه. قوله: (خلافاً للثاني) حيث قال: لا يملك المستقرض القرض ما 
دام قائماًء كما في المنح آخر الفصل اه ح-. قوله: (فله رد المثل) أي لو استقرض كر بر 
مثلاً وقبضه فله حبسه ورد مثلهء وإن طلب المقرض رد العين»: لأنه خرج عن ملك 
المقرضء وثبت له في ذمة المستقرض مثله لا عينه ولو قائماً. قوله: (بتاء على انعقاده الخ) 
هكذا نقل هذه العبارة هنا في المنح عن البحرء ونقل أيضاً عن الزيلعي: أنهم اختلفوا في 
انعقاده بلفظ القرضء قيل ينعقدء وقيل لاء وقيل الأول قياس قولهماء والثاني قياس 
قوله أه. 


قلت : والعبارتان غير مذكورتين في هذا الفصل من البحر وشرح الزيلعي» وإنما 
ذكرهما في كتاب النكاح عند قول الكنز: وينعقد بكل ما وضع لتمليك العين في الحال؛ 
فالضمير في انعقاده في عبارة البحر المذكورة في الشرح» وعبارة الزيلعي التي نقلتاها عائدة 
على النكاح لا على القرض كما يوهمه كلام الشارح تبعاً للمنح» وهذا أمر عجيب» نعم 
لهذه المسألة مناسية هناء وذلك أن ظاهر كلام المتن ترجيح قولهماء فكان المناسب للشارح 
أن يقول: وعلى هذا ينبغي اعتماد انعقاد التكاح بلفظ القرض» وهو أحد الصحيحين 
لإفادته الملك للحال» فافهم . 

مَطْلَبٌ في شِرَاءِ الْمُسْتَفْرِضٍ الْقَرَض مِنّ الْمُفْرِضٍ 

قوله: (فجاز شراء المستقرض القرض) تفريع على قولهماء والمراد شراؤه ما في ذمته 
لاعين القرض الذي ف يده وحيتئذ فقوله «ولو قائماً» فيه استخدام» لأنه عاتد إل عين 
القرض الذي في يده» وبيان ذلك أنه تارة يشتري ما في ذمته للمقرض وتارة ما في يده: 
أي عين ما استقرضهء فإن كان الأول: ففي الذخيرة اشترى من المقرض الكرّ الذي له 
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بدراهم مقبوضة» فلو تفرقا قبل قبضها بطل لأنه افتراق عن دين . بزازية. فليحفظ 
(أقرض صبياً) محجوراً (فاستهلكه الصبي لا يضمن) خلافاً للثاني (وكذا) الخلاف لو 
باعه أو أودعه ومثله (المعتوه ولو) كان المستقرض (عبداً محجوراً لا يؤاخذ به قبل 
العتق) خلافا للثاني (وهو كالوديعة) سواء. خانية. وفيها (استقرض من آخر دراهم 
المقرض بها فقال المستقرض القها في المال فألقاها) قال محمد (لا شيء على 
المستقرض) وكذا الدين والسلم. 


عليه بماثة دينار جاز» لأنه دين عليه لا بعقد صرف ولا سلمء فإن كان مستهلكاً وقت 
الشراء فالجواز قول الكل لأنه ملكه بالاستهلاك وعليه مثله في ذمته بلا خلافاء وإن كان 
قائماً فكذلك عندهماء وعلى قول أبي يوسف ينبغي أن لا يجوز لأنه لا يملكه ما لم 
يستهلكه فلم يجب مثله في ذمتهء فإذا أضاف الشراء إلى الكرّ الذي في ذمته فقد أضافه إلى 
معدوم فلا يجوز اه. وهذا ما في الشرح . وإن كان الثاني: ففي الذخيرة أيضاً:. استقرض 
من رجل كراً وقبضه ثم اشترى ذلك الكر بعينه من المقرض لا يجوز على قولهماء لأنه 
ملكه بنفس القبض فيصير مشترياً ملك نفسهء أما على قول أبي يوسف فالكرٌ ياقٍ على 
ملك المقرض فيصير المستقرض مشتريا ملك غيره فيصح: وبقي ما لو كان المستقرض هو 
الذي باع الكر من المقرض» فيجوز على قولهماء لأنه باع ملك نفسه. واختلقوا على قول 
أبي يوسف: بعضهم قالوا: يجوز لأن المستقرض على قوله وإن لم يملك الكر بنفس 
القرضء إلا أنه يملك التصرف فيه بيعاً وهبة واستهلاكاً فيصير متملكاً له» وبالبيع من 
اللقرض صار متصرفاً فيه وزال عن ملك المقرض فصح البيع منه اه ملخصاً. قوله: 
(بدراهم مقبوضة الخ) في البزازية من آخر الصرف : إذا كان له على آخر طعامء أو فلوس 
فاشتراه من عليه يدراهم وتفرقاً قبل قبض الدراهم بطل. وهذا ما يحفظء فإن مستقرض 
الحنطة أو الشعير يتلفهاء ثم يطالبه المالك بها ويعجز عن الأداء فيبيعها مقرضها منه بأحد 
التقدين إلى أجل» وإنه فاسد لأنه افتراق عن دين بدين اه. وفيها في الفصل الثالث من 
البيوع: والحيلة فيه أن يبيع الحنطة ونحوها بثوب» ثم يبيع الثوب مته بنراهم ويسلم 
الثوب إليه اه. قوله: (أقرض صبياً محجوراً فاستهلكه) قيد بالمحجورء لأنه لو كان مأذوناً 
فهو كالبالغ وبالاستهلاكء لأنه لو بقيت عينه فللمالك أن يستردهء ولو تلف بنفسه لا 
يضمن اتفاقاً كما في جامع الفصولين . قوله: (خلاقاً للثاني) فإنه يضمن . قال في الهندية 
عن الميسوط: وهو الصحيح ط. قوله: (وكذا الخلاف لو باعه) أي باع من الصبي أو 
أودعه: أي واستهلكهماء ولا حاجة إلى ذكر قوله «أو أودعه؛ لتصريح المصنف به في قوله 
«وهو كالوديعة» اه ط. قوله: (خخلافا للثاني) فيؤاخذ به حالا كالوديعة عنده. هتدية ط. 
قوله: (وهو) أي الإقراض لهؤلاء. قوله: (وكذا الدين والسلم) أي لو جاء المديون أو 
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بخلاف الشراء والوديعة فإنه بالإلقاء يعد قابضاء والفرق أن له إعطاء غيره قي 
الأول لا الثاني» وعزاه تلغريب الرواية (و) فيها (القرض لا يتعلق بالجائز من 
الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط رد شيء آخرء فلو استقرض 
الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحاً كان باطلا) وكذا لو أقرضه طعاماً بشرط 
رده في مكان آخر (وكان عليه مثل ما قيض) فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر 
الدائن على قبول الأجود. وقيل أيه بحر وق الخلاصة : المقرض بالشرط حرامء 
والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوقي دينه. وفي الأشياه: 


ربّ السلم بدراهم ليدفعها إلى الدائن عن دينهء أو إلى المسلم إليه عن رأس الال فقال له 
القها الخ. قوله: (بخلاف الشراء والوديعة) المراد بالشراء المشري: أي لو جاء اليائع 
بالمشتري أو المودع بالوديعة فقال له المشتري أو صاحب الوديعة: الق ذلك في الماء فألقاه 
صح الأمرء ويكون ذلك على الآمرء ويصير قابضاً لأن حقه متعين: لأنه ليس للبائع 
إعطاء غير المبيع» ولا للمودع إعطاء غير الوديعة» بخلاف المقرض والمديون وريه السلمء 
فإن له أن يبدل ما جاء به» ويعطى غيرهء لأنه قبل القبض باق على ملكه. وقيد في المنح 
الشراء يما إذا كان صحيحاً: أي لأن الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض فيكون على ملك 
البائع . قوله: (وعزاه لغريب الرواية) ظاهره أن الضمير عائد على صاحب الخانيةء لأنه 
نقل ما في المتن عنهاء مع أن ما في الشرح لم أره في الخانية» وإنما عزاه المصنف إلى غريب 
الرواية. قوله: (وفيها) أي في الخانية معطوف على قوله «وفيهاه. قوله: (شرط رد شيء 
آخر) الظاهر أن أصل العبارة كشرط رد شيء آخر اه ح. قوله: (وقيل لا) هذا هو 
الصحيح كما في الخانية: وفيها: ولو كان الدين مؤجلاً فقضاه قبل حلول الأجل ميجير على 
القبول اه. وذكر الشارح إعطاء الأجودء وم يذكر الزيادة» وفي الخانية: وإن أعطاه 
المديون أكثر مما عليه وزئأء فإن كانت الزيادة تجري بين الوزنين: أي بأن كانت تظهر ني 
ميزان دون ميزان جاز» وأجمعوا على أن الدانق في المائة يسير يجري بين الوزنين وقدر 
الدرهم والدرهمين كثير لا يجوزء واختلفوا في نصف الدرهم : قال الدبوسى : إنه في الماثة 
كثير يرد على صاحبه» فإن كانت كثيرة لا تجري بين الوزنين إن لم يعلم المديون بها ترد على 
صاحيهاء وإن علم وأعطاها اختياراً إن كانت الدراهم اللدفوعة مكسرة أو صحاحاً له 
يضرها التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع والقابض» وتكون هبة المشاع فيما يحتمل القسمة» 
وإن كان لا يضره”'' التبعيض وعلماً جازء وتكون هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة اه. 
وسيذكر الشارح بعضه أول باب الربا. قوله: (بأن يقرض الخ) هذا يسمى الآن بالوصية 


)١(‏ في ط قوله (لا يضره) لعل الصواب إسقاط ذلاه. 
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كل قرض جر نفعاً حرام» فكره للمرتين سكنى المرهونة بإذن الراهن. 

فروع: استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده لأخذها فقال المقرض دفعته إليه 
وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي فأنكر المولى قبض العيد العشرةء فالقول له 
ولا شيء عليه: ولا يرجع المقرض على العبد لأنه أقر أنه قبضها بحق انتهى . 


قال في الدرر: كره السفتجة يضم السين وفتح التاء تعريب سفته: وهى شيء محكم, 
ويسمى هذا القرض به لاحكام أمره. وصورته: أنه يدفع إلى تاجر مبلغاً قرضاً ليدفعه إلى 
صديقه في بلد آخر ليستفيد به سقوط خطر الطريق اه. وقال في الخانية : وتكره السفتجة 
إلا أن يستقرضء مطلقأ ويوفي بعد ذلك في بلد أخرى من غير شرط اه. وسيأتي تمام 
الكلام عليها آخر كتاب الحوالة. 
مطَْبٌ : كل قَرْضٍ جر تفع حرام 

قوله: (كل قرض جر نفعأ حرام) أي إذا كان مشروطاً كما علم مما نقله عن البحر. 
وعن الخلاصة وفي الذخيرة: وإن لم يكن النفع مشروطاً في القرضء فعلى قول الكرخي : 
لا بأس بهء ويأتي تمامه. قوله : (فكره للمرعين الخ) الذي في رهن الأشباه: يكره للمرتهن 
الانتفام بالرهن إلا بِإِذن الراهن اه سائحاني . 

قلت: وهذا هو الموافق لما سيذكره المصنف في أول كتاب الرهن. وقال في المنح 
هناك: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي» وكان من كبار علماء سمرقئد: أنه 
لا يحل له أن ينتفع بشيء مته بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن» لأنه أذن له في الربا 
لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلاء فتكون رباء وهذا أمر عظيم. 

قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما 
في المعتبرات على الحكم . ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطاً صار قرضاً فيه 
منفعة وهو رباء وإلا فلا بأس به اه ما في المنح ملخصاً. وتعقيه الحموي بأن ما كان ربا 
لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاءء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد أن الفتوى على ما 
تقدم: أي من أنه يباح . 

قلت: وما في الجواهر يفيد توفيقاً آخر يحمل ها في المعتبرات على غير المشروط؛ وما 
مر على المشروطء وهو أولى من إبقاء الثنافي. ويؤيده ما ذكروه قيما لو أهدى المستقرض 
للمقرض إن كانت بشرط كره؛ وإلا فلاء وأفتى في الخيرية فيمن رهن شجر الزيتون على أن 
يأكل المرتبن ثمرته نظير صبره بالدين بأنه يضمن. قوله: (دفعته) أي القرض والأولى 
دقعتها: أي العشرة. قوله: (فأتكر المولى الخ) مفهومه أنه إذا أقر بقبض العبد يلزمه لما في 
الخانية» ولو أرسل رسولا إلى رجل وقال: ابعث إلىّ بعشرة دراهم قرضاً فبعث بها مع 
رسوله كان الآمر ضامناً لها إذا أقر أن رسوله قبضضها اه. قوله : (لأنه أقر أنه قبضها بحق) 
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عشرون وجلة حاةا واستقرضوا من رجل وأمروه بالدفع لأحدهم فدقع؛ 
قلت: ومفاده صحة التوكيل بقبض القرض لا بالاستقراض . قنية . 
وفيها استقراض العجين وزناً يجوزء وينبغي جوازه في الخميرة بلا وزن. 

سئل رسول الله يق عن خيرة يتعاطاها الجيران أيكون ربا؟ فقال: ما رآه 

الفتلتون خا لنزاعنة الله حَسَن وبوقا زه المتاغون قيضا فهر عند الله 

بيس . 
وفيها: شراء الشيء اليسير بثمن غال لحاجة القرض يجوزء ويكره وأقره 

المصنف . 


وهو اكونه نائباً عن سيده في القبض . قوله: (ليس له) أي ليس للمقرض أن يطلب منه: أي 
من القابض إلا حصته من القرضء لأنه قبض الباقي بالوكالة عن رفقته. قوله: (لا 
بالاستقراض) هذا منصوص عليهء ففي جامع الفصولين: بعث رجلا ليستقرضه فأقرضه 
فضاع في يده؛ فلو قال أقرض للمرسل ضمن مرسله» ولو قال أقرضني للمرسل ضمن 
ول 

والحاصل: أن التوكيل بالإقراض جائز لا بالاستقراض» والرسالة بالاستقراض 
تجوز؛ ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض للآمرء ولو مخرج 
الوكالة بأن أضافه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه عن آمره أه. 

قلت: والفرق أنه إذا أضاف العقد إلى الموكل بأن قال إن فلاناً يطلب منك أن 
تقرضه كذا صار رسولا والرسول سفير ومعبرء بخلاف ما إذا أضافه إلى نفسه يأن قال 
أقرضني كذا أو قال أقرضني لفلان كذاء فإنه يقع لنفسهء ويكون قوله لفلان بمعنى 
لأجله؛ وقالوا: إنما لم يصح التوكيل بالاستقراض لأنه توكيل بالتكدي؛ وهو لا يصح . 

قلت: ووجهه أن القرض صلة وتيرع ابتداء فيقع للمستقرض إذا لا تصح النيابة في 
ذلك فهو نوع من التكدي بمعنى الشحاذةء هذا ما ظهر لى. قوله: (استقراض العجين 
وزناً يجوز) هو المختار. مختار الفتاوى. واحترز بالوزن عن المجازفة فلا يجوز. بحر ط. 
قوله: (ما رآه المسلمون) هو من حديث أحمد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قأل : 
إن الله نَرَ إن قُنُوب الهِبَادَ فَاحْعَارَ لَهُ أصْحَاباً فَجَعَلَهُْ أَنْصَارَ ديه وَوزرَاة نيه َمَا َم 
الْمُسْلِمُونَ الخ 5 حسن» وتمامه في المقاصد الحسنة ط . قوله: (يجوز ويكره) 
أي يصح مع الكراهةء وهذا لو الشراء بعد القرض لا في الذخيرة: وإن لم يكن النفع 
مشروطاً في القرض ولكن اشترى المستقرض من المقرض يعد القرض متاعاً بثمن غال. 


/ ياب المرابحة والئولية نض 

قلت:: وفي معروضات المفتي أي السعود: لو أدان زيد العشرة بائني عشر أو 
بثئلائة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمر السلطاني وفتوى شيخ 
الإسلام بأن لا تعطي العشرة بأزيد من عشرة ونصف ونبه على ذلك فلم يمتثل ماذا 
يلزمه؟ فأجاب: يعزّر ومجحبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه فيترك. وفي هذه 
الصورة: هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه؟ فأجاب: إن حصله مئه بالتراضي 


فعلق قول الكرخي : لا بأس بهء وقال الخخنصاف : ما أحب له ذلك» وذكر الحلواني أنه 
حرام لأنه يقول: لول أكن اشترد يته منه طالبني بالقرض في الحال؛: ومحمد لم يرد بذلك 
بأساً. وقال خواهر زاده: ما نقل عن السلف محمول عل ما إذا كانت المنفعة مشروطة 
وذلك مكروه بلا خلافء وما ذكره محمد محمول على ما إذا كانت غير مشروطة وذلك 
غير مكروه بلا خلاف. . هذا إذا تقدم الإقراض عل البيع؛ فإن تقدم الببع بأن باع المطلوب 
مئه المعاملة من الطالب ثوباً قيمته عشرون ديئاراً بأربعين ديئاراً * ثم أقرضه ستين ديئاراً 
لوو ا ا كر ثمانون ديتارأء ذكر 
الخصاف أنه جائزء وهذا مذهب محمد بن سلمة إمام بلخ: وكثير من مشايخ بلخ كانوا 
يكرهونه ويقولون: إنه قرض جر منفعةء إذ لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن. ومن 
امشايخ من قال: يكره لو كانا في مجلس واحدء وإلا فلا بأس بهء لأن المجلس الواحد 
يجمع الكلمات المتفرقة» فكأتهما وجدا معاً فكانت المنفعة مشروطة في القرض. وكان 
شمس الأئمة الحلوان يفتي بقول الخصاف. وابن سلمة يقول: هذا ليس بقرض جر 
منفعة؛ بل هذا ببع جر منفعة وهي القرض اه ملخصاً. وانظر ما سنذكره في الصرف عند 
قوله: «وبيع درهم صحيح ودرثمين غلة؟. قوله: (بطريق المعاملة) هو ما ذكره من شراء 
الشيء اليسير بثمن غال . قوله: (بأزيد من عشرة ونصف) وهناك فتوى أخرى بأزيد من 
أحد عشر ونصف وعليها العمل. سائحاني. ولعله لورود الأمر بها متأخراً عن الأمر 
الأول. قوله: (يعزر) لأن طاعة أمر السلطان بمباح واجبة. قوله: (ما أخذه من الربح) 
أي زائداً عما ورد به الأمر ط . قوله: (إن حصله منه بالتراضي الخ) مفهومه أنه لو أخذه 
بلا رضاه أنه يثبت يثبت له الرجوع بالزائد عما ورد وهو غير ظاهرء لأنه إذا أقرضه ماثة وباعه 
سلعة بثلائين مث بيعاً مستوفياً شرائطه الشرعية لم يكن فيه إلا مخالفته الأمر السلطاني؛ 
لأن مقتضى الأمر الأول أن يبيع السلعة بخمسة فقط لتكون العشرة بعشرة ونصف»ء 
ومقتضى الأمر الثاني أن يبيعها بخمسة عشر لتكون العشرة بأحد عشر ونصفء» ولا يخفى 
أن غالفة الأمر لا تقتضي فساد البيع» لأن ذلك لا يزيد على مخالفة أمر الله تعالى بالسعي 
وترك البيع وقت النداء» فإذا باع وترك السعي يكره البيع ولا يفسدء فكذا هنا بالأولى؛ 
على أنه إذا فسد البيع وجب الفسخ ورد جميع الثمن: وإذا صح وجب جميع الثمن فلا 


3-7 . كتاب البيوع /_باب الربا 
ورد الأمر بعدم الرجوع» لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوعء وأقبح من ذلك 
السلم حتى أن بعض القرى قد خرجت بهذا الخصوص أه. 
باب الربًا 
هو لغة: مطلق الزيادة» وشرعاً: (فضز) ولو حكماً فدخل ربا النسيئة 


وجه لرد الزائد وأخذ ما ورد به الأمر فقط سواء قلنا يصحة البيع أو فسادهء فتعين أن 
هذا المفهوم غير مرادء فتأمل. قوله: (لكن يظهر الخ) لا وجه للاستدراك بعد ورود 
الأمر الواجب الاتباع بعد الرجوع ط. وقد يجاب بأن المراد أن المناسب أن يرد الأمر 
السلطاني بالرجوع : أي وإن أخذ ما أخذه بالتراضي لكن علمت ما فيه. قوله: (وأقبح 
من ذلك السلم الخ) أي أقبح من بيع المعاملة المذكور ما يفعله بعض الناس من دفع 
دراهم سلماً على حنطة أو نحوها إلى أهل القرى بحيث يؤدي ذلك إلى خراب القرية. 
لأنه يجعل الثمن قليلاً جداً فيكون إضراره أكثر من إضرار البيع بالمعاملة الزائدة عن الأمر 
السلطانى» فيظهر أن المتاسب أيضاً ورود أمر سلطاني بذلك ليعرّر من يخالفهء وظاهره أنه 
لم يرد بذلك أمرء والله سبحانه أعلم . 
تاب الرّبا'"! 

لما فرغ من المرابحة وما يتبعها من التصرف في المبيع ونحو ذلك من القرض وغيره 
ذكر الرباء لأن في كل منهما زيادة»؛ إلا أن تلك الزيادة حلال وهذه حرام» والحل هو 
الأصل في الأشياء. والربا بكسر الراء؛ وفتحها خطأ مقصور على الأشهرء ويثنى ربوان 
بالواو على الأصل» وقد يقال ربيان على التخفيف كما في المصباح» والنسب إليه ربوي 
بالكسرء والفتح خطأ كما في المغرب. قوله: (ولو حكما الخ) تبع فيه النهرء لكنه لا 


)١(‏ الربا مقصورء وأصله: الزيادة» قال الجوهري: ربا الشيء يربو ريواً: إذا زادء والريا في البيع. هذا لفظه وم 
يقل: وهو كذاء لكونه معلوماء ويثنى: ربوان» ورييات؛ وقد أربى الرجل: إذا عامل بالرباء وهو مكتوب في 
المصحف بالواوء وقال الفغراء: إنما كتبوه في المصحف كذلكء؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل 
الحيرة؛ ولغتهم: الربوء فعلموهم صورة الخط على لغتهم. وإن شتت كتبته بالياء» أو على ما في المصحف», 
أو بالأئف. حكى ذلك التعلبي. والربية مففة: لغة في الرباء والرّباء بفتح الراء ممدوداً: الربا. 
انظر: الصحاح 8/ »57١‏ والمغرب 3384/15, المصباح المنير 1/ ”7 والمطلع : (179) . 
واصطلاحا : 
عرفه الحنفية بأنه: فضل مال خالٍ عن عوض شرط لأحد العاقدين من معاوضة مال بمال. 
وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عرض محصرص غير معلوم التماثل في معيار حالة العقد أي مع تأخير في 
البدلين أو أحدهها. 
وعرفه الحنابلة بأنه: الزيادة في أشياء مخصوصة . 
وقد قسم الفقهاء الربا إل فسمينء وزاد الشافعية قسماً ثالثاً: 

2 . .ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العرضين عن الآخر‎ ١ 


/ باب إلريا اش 
والبيوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا لو قائماً لا رد ضمانته؛ لأنه 


يناسب تعريف المصنف فإنه قيده بكونه بمعيار شرعي» وهذا لا يدخل فيه ربا النسيئة ولا 
البيع الفاسدء إلا إذا كان فساده لعلة الرياء فالظاهر من كلام المصنف تعريف ريا الفضل » 
لأنه هو المتبادر عند الإطلاق» ولذا قال في البحر: فضل أحد المتجانسين؛ نعم هذا 
يناسب تعريف الكنز بقوله : فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال اه. فإن الأجل 
في أحد العوضين فضل حكمي بلا عوض» وما كان الأجل يقصد له زيادة العوض كما 
مر في المرابحة صح وصفه بكونه فضل مال حكماً تأمل . 


قال في الشرنبلالية: ومن شرائط الربا عصمة البدلين» وكونهما مضمونين بالإتلاف 
فعصمة أحدهما وعدم تقوّمه لا يمنع» فشراء الأسير أو التاجر مال الحربي أو المسلم الذي 
لم يهاجر بجنسه متفضلاً جائزء ومنها أن لا يكون البدلان ملوكين لأحد المتبايعين كالسيد 
مع عبدهء ولا مشتركين فيهما بشركة عنان أو مفاوضة كما في البدائع اه. وسيأتي بيان 
هذه المسائل آخر الباب ‏ قوله: (والبيوع الفاسدة الخ) تبع فيه البحر عن اليناية» وفيه 
نظرء فإن كثيراً من البيوع الفاسدة ليس فيه فضل خال عن عوض كبيع ما سكت فيه عن 
الشمن؛ وبيع عرض بخمر أو بأم ولد فتجب القيمة ويملك بالقيض» وكذا بيع جذع من 
سقف وذراع من ثوب يفنره التبعيض» ووب من ثوبين» والبيع إلى النيروز ونبحو ذلك 
مما سبب القساد فيه الجهالة» أو الضرر أو نحو ذلك» نعم يظهر ذلك في الفساد يسبب 
شرط فيه نقع لأحد المتعاقدين ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» ويؤيد ذلك ما في الزيلعي 
قبيل باب الصرف في بحث ما يبطل بالشرط الفاسد حيث قال: والأصل فيه أن كل ما 
كان ميادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة لا ما كان مبادلة مال بغير مال أو كان من 
التبرعات» لأن الشروط الفاسدة من باب الرباء وهو يختص بالمعاوضة الالية دون غيرها 
من المعاوضات والتبرعات» لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض» وحقيقة الشروط 
الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» فيكون فيه فضل خال عن العوض وهو 
الربا بعينه اه ملخصاً. قوله: (فيجب رد عين الربا لو قائماً لا رد ضمانه الخ) يعني: 
وإنما يجب رد ضمانه لو استهلكه؛ وفي هذا التفريع خفاءء لأن المذكور قبله.أن الببع 
الفاسد من جملة الرباء وإنما يظهر لو ذكر قبله أن الربا من جملة البيع الفاسدء لأن حكم 
البيع الفاسد أنه يملك بالقبيض ويجب رده لو قائماً ورد مثله أو قيمته لو مستهلكا . 
؟ .ربا النساء: وهو البيع لأجل أو تآخير أحد العوضين عن الآخر. 

. ريا اليد: وهو البيع مع تآخير قيضهما أو قيض أحدهما. 


انظر: العناية بهامش فتم القدير 79/8 1 تحفة الفقهاء للسمرقئدي 
7/ ا" فتم الوهاب شرح منهج الطلاب ١171/1ء‏ المفني 1517/4. 


يملك بالقبض. قنية وبحر (خال عن عوض) خرج مسألة صرف الجنس بخلاف 
جنسه (بمعيار شرعي) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا (مشروط) ذلك 
الفضل (لأحد المتعاقدين) أي بائع أن اق 
مَطْلَّبٌ في الإبْرَاءِ عَنَ الرّبا 

وذكر في البحر عن القنية ما حاصله: أن شيخ صاحب القنية أفتى فيمن كان يشتري 
الدينار الرديء بخمسة دوانق ثم أبرأه غرماؤه عن الزائد بعد الاستهلاك بأنه يبرأء ووافقه 
بعض علماء هء واستدل له بقول اليزدوي: إن من جملة صور البيع الفاسد جملة 
العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض» وخالفه بعضهم قائلا: إن الإبراء لا يعمل في 
الرباء لأن رده لحق الشرعء وأيد صاحب القنية الأول يأن الزائد إذا ملكه القابض 
بالقبض» واستهلكه وضمن مثله» فلو لم يصح الإبراء ولزمه رد مثل ما استهلكه لا يرتفع 
العقد السابق بل يتقرر مفيداً للملك في الزائدء فلم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا 
ليجب حقاً للشرع؛ لأن الواجب حقاً للشرع رد عين الريا لو قائما لا رد ضمانه اه. 
واستحسئه في النهر. 

قلق وتحافيلة أن قن ححقين: حت العكة وهو رو ع لل ثاكها ومثله لو هالكاً؛ 
وححق الشرع وهو رد عينه لنقض العقد المنهي شرعاً. وبعد الاستهلاك لا يتأتى رد عينه 
فتعين رد المثل وهو محض حق العبد ويصح إبراء العبد عن حقه فقول ذلك البعض: إن 
الإبراء لا يعمل في الرباء لأن رده لحق الشرع إنما يصح قبل الاستهلاك والكلام فيما بعده. 

ثم اعلم أن وجوب رد عينه لو قائماً فيما لو وقع العقد على الزائد» أما لو باع 
عشرة دراهم بعشرة دراهم وزاده دانقاً وهبه منه فإنه لا يفسد العقد كما يأتي بيانه قريياً. 
قوله: (خرج مسألة صرف الحنس بخلاف جنسه) كبيع كرّ بر وكرٌ شعير بكرّي برّ وكرّي 
شعيره فإن للثان فضلا على الأول لكنه غير خال عن العوض لصرف الجنس لخلاف 
جنسهء والممنوع فضل المتجانسين. قوله : (بمعيار شرعي) متعلق بمحذوف صفة لفضل 
أو حال منهء ولو أسقط هذا القيد لشمل التعريف ربا النساء ويمكنه الاحتراز عن الذرع 
والعد بالتصريح بنفيه. قوله: (فليس الذرع والعد بربا) أي بذي ربا أو بمعيار ربا فهو 
على حذف مضاف أو الذرع؛ والعد يمعنى المذروع والمعدود: أي لا يتحقق فيهما ربا 
والمراد ربا الفضل لتحقق ربا النسيئة» فلو باع خمسة أذرع من الهروي بستة أذرع منه أو 
بيضة ببيضتين جاز لو يدا بيد»» لا لو نسيئة» لأن وجود الجنس فقط يحرم النساء لا 
الفضل كوجود القدر فقط كما يأتي. قوله: (مشروط) تركه أولى» فإنه مشعر بأن تحقق 
الربا يتوقف عليه وليس كذلك» والحد لا يتم بالعناية . قهستاني. فإن الزيادة بلا شرط ربا 
أيضاً إلا أن يهيها على ما سيأتي. قوله: (أي بائع أو مشتر) أي مثلا فمثلهما المقرضان 


كتاب / باب اقريا م4 


فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعاً فاسداً (في المعاوضة) فليس الفضل في الهبة برب 
فلو شرى عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاده دانقاء إن وهبه منه انعدم الربا وم 
يفسد الشراءء وهذا إن ضرها الكسر؛ لأنها هبة مشاع لا يقسم كما في المنح عن 
الذخيرة عن محمد. وفي صرف المجمع أن صحة الزيادة والحط قول الإمام وأن 


والراهنان قهستاني قال: ويدخل فيه ما إذا شرط الانتفاع بالرهن كالاستخدام والركوب 
والزراعة واللبس وشرب اللبن وأكل الثمرء فإن الكل ربا حرام كما في الجواهر والتتف 
اه طط. قوله: (فلو شرط لغيرهما فليس بربا) عزاه في البحر إلى شرح الوقاية» وهذا عبني 
على ما حققناه من أن الببوع الفاسدة ليست كلها من الرباء بل ما فيه شرط فاسد فيه نفع 
لأحد المتعاقدين» فافهم. قوله: (بل بيعاً فاسداً) عطف على محل خبر «ليس» ط وهذا 
مبني على ما قدمه في باب البيع الفاسد من أن الأظهر الفساد بشرط النفع للأجنبي» وبه 
اندفع ما في حواشي مسكين. قوله: (ففيس الفضل في الهبة بربا) أي وإن كان مشروطاً. 
ط عن الدر المنتقى: أي كما لو قال وهبتك كذا بشرط أن تخدمني شهراً فإن هذا شرط 
فاسد لا تبطل الهبة به كما سيأتي قبيل الصرف»ء وظاهر ما هنا أنه لو خدعه لم يكن فيه 
بأس. قوله: (فلو شرى الخ) تفريع على مغهوم قوله: «مشروط». قوله: (وزاده دانقاً) 
أي ولو لم يكن مشروطاً في الشراء كما هو في عبارة الذخيرة المتقول عنهاء فلو مشروطاً 
وجب رده لو قائماً كما مر عن القنية ثم إن. قوله: (وزاده) يضمير المذكر يفيد أن الزيادة 
مقصودة. وذكر ح أن الذي في المنح «زادت» بالتاء: أي زادت الدراهم» ومفاده أن 
الزيادة غير مقصودةء لكن الذي رأيته في المنح عن الذخيرة بدون تاءء وكذا في البحر 
عنهاء وكذا رأيته في الذخيرة أيضاًء فافهم. قوله: (وهذا) أي انعدام الربا بسبب الهية إن 
ضرها: أي الدراهم الكسرء فلو لم يضرها الكسر لم تصح الهبة إلا بقسمة الدائق وتسليمه 
لإمكان القسمة. قوله: (وفي صرف المجمع الخ) قال في الذخيرة من الفصل الرابع في 
الحط عن بدل الصرف: والزيادة فيه سوى أبو حنيفة بين الخط والزيادة؛ فحكم بصحتهما 
والتحاقهما بأصل العقد وبفساد العقد بتسميتهماء وكذا أبو يوسف سوى بينهما: أي 
فأبطلهما ولم يجعل شيئاً منهما هبة مبتدأة» ومحمد فرق بينهما فصحح الحط هبة مبتدأة 
دون الزيادة. والفرق أن في الحط معنى الهبة» لأن المحطوط يصير ملكا للمحطوط عنه 
بلا عوض» بخلاف الزيادة» إذ لو صحت تلتحق بأصل العقدء ويأخذ حصة من البيع 
والهبة تمليك بلا عوضء والتمليك بلا عوض لا يصلح كناية عن التمليك بعوض فلذا 
افترقا أه. 

قلت : وتوضيحه أن الحط إسقاط بلا عوض» فيجعل كناية عن الهبة لأتها تمليك 
بلا عرض أيضاًء بمغلاف الزيادة فإنها تكون مع بافي الثمن عوضاً عن المبيع: فكانت 
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محمداً أجاز الحط وجعله هبة مبتدأة كحط كل الثمن وأبطل الزيادة. قال ابن ملك 
والفرق بينهما خفى عندي . قال: وفي الخلاصة : وك درهماً بدرهم وأحدهما أكثر 
وزناً فحلله زيادته جازء لأنه هبة مشاع لا يقسم» ولو باع قطعة لحم بلحم أكثر 
وزناً فوهبه الفضل لم يجزء أن بهل بتاع نسي 


قلت : وما قدمنا عن الذخيرة عن محمد صريح في عدم الفرق بينهماء 


تمليكاً بعوض فلا يصح جعلها كناية عن الهبة فلذا أبطلها. قوله: (كحط كل الثمن) وجه 
الشبه أن حط كل الثمن لو لم يجعل هبة ميتدأة التحق بأصل العقد فأفسده ليقائه بلا ثمن» 
وكذا الخط هناء فإنه لو التحق يفوت التماثل ويفسد العقد فلذا جعل هبة مبتدأة. قوله : 
(والفرق بينهما خفى عندي) قد أسمعناك الفرق. وقال ح: قال الشيخ قاسم: ولكنه 
ظاهر عنديء, لأن من الحط ما يمكن أن لا يلحق بأصل العقد ويجعل هبة مبتدأة بالاتفاق 
وهو حط جميع الثمن»؛ فكان البعض كالكلء بخلاف الزيادة فإنها لا تكون إلا ملحقة 
بالعقد وبذلك يفوت التساوي اه. قوله: (قال وف الخلاصة الخ) أي قال ابن ملك تاقلا 
عن الخخلاصة ما يفيد عدم الفرق بين الحط والزيادة» فإن قول الخلاصة: فحلله: أي وهبه 
زيادته جاز يفيد ذلك . قوله: (قلت الخ) استدراك على المجمع وتأييد لكلام شارحه. ابن 
ملك. قوله: (صريح في عدم الفرق بينهما) أي بين الزيادة والحط» فإن ما قدمه من 
قوله: «إن وهبه منه انعدم الرباء صريح في أن زيادة الدائق صصححيحة عند محمد فيناقي قول 


المجمع : إنه أجاز الحط وأبطل الزيادة. 

أقول: والذي يظهر لى أن ما قدمه الشارح عن الذخيرة عن محمد صريح في الفرق 
بينهما لا في عدمهء لأن قوله: «إن وهبه منه انعدم الرباء صريح في أن الزيادة بدون الهبة 
باطلة» لأن الحط والزيادة في الثمن أو في المبيع غير الهبة» ولذاء يلتحقان بالعقد كما 
تقدم قبل فصل القرض» فإذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم ودفع خمسة عشرء فإن جعل 
الخمسة زيادة في الثمن وقبل البائع ذلك في المجلس صح والتحقت بأصل العقد إن كان 
المبيع قائمأء وإن جعل الخمسة هبة لم تصر زيادة في الثمن. . بل تكون هبة مبتدأة فيراعى 
لها شروط الهبة من الإفراز والتسليم سواء كان المبيع قائماً أو لاء إذا علمت ذلك ظهر 
لك أن ما قدمه عن الذخيرة ليس من باب الزيادة في الثمن أو في المبيع لأنه جعله هبة 
مبتدأة حتى اشترط لها شرط الهبة وهو قوله: «اوهذا إن ضرها الكسر الخ ومثله ما نقله 
ابن ملك عن الخنلاصة» فهذا صريح في أنه لا يصح زيادة وإنما يصح هبة بشروطهاء ولا 
غالفة فيه لقول المجمع: إن محمداً أبطل الزيادة . 

والحاصل: أن محمداً أجاز هنا الحط دون الزيادة» لكنه يجعل الحط هبة مبتدأة لا 
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وعليه فالكل عن الزيادة والخط والعقد صحيح عند محمدء وكذا عند الإمام سوى 
العقد فيفسد لعدم التساوي فليحفظء فإنيٍ لم أر من نبه على هذا (وعلته) أي علة 


حطأً حقيقة لثلا يفسد العقد كما مرء وأما الزيادة فقد أبطلها لأنبا لو التحقت بالعقد 
أفسدتهء ولا يصح جعلها كناية عن الهبة لما مر فلذا بطلت» إلا إذا وهيه الزيادة صريحا؛ 
ولذا قال في الذخيرة: وإنما جاز هذا الصرفء لأنه لو لم يجز إنما لى يجز لمكان الرباء فإذا 
وهب الدائق منه فقد اتعدم الريا اهء هكذا يجب أن يفهم هذا المحلء قافهم ثم لا يخفى 
أن هذا كله إذا لم تكن الزيادة مشروطة كما قدمناه عن الذخيرة؛ فلو مشروطة ووقع العقد 
على الكل وجب نقض العقد لحق الشرعء ولا تؤثر الهبة والإبراء إلا بعد الاستهلاك كما 
مر تحريره عن القئية . قوله: (وعليه) أي على ما فهمه من التناقي بين العبازات المذكورة: 
وعلمت عدمهء وأن الزيادة إنما تصح إذا صرح بكونها عبة فتكون هبة بشروطهاء ومع 
عدم التصريح فهي باطلة وهو الذي في المجمع. قوله: (فيفسه) لأن الزيادة والحط 
يصحان عنده على حقيقتهماء لا بمعنى الهبة» وإذا صحا التحقا بأصل العقد فيفسد لعدم 
التساوي. قوله: (وعلته) العلة لغة: المرض الشاغلء واصطلاحا: ما يضاف إليه ثبوت 
الحكم بلا واسطةء وتمامه في البحر. قوله: (أي علة تحريم الزيادة) كذا فسر الضمير في 
الفتحء وهو أولى من قول بعضهم: أي علة الرباء لأنه وإن كان هو المذكور سابقاً لكنه 
يحتاج إلى تقدير مضاف وهو لفظ تحريمء فافهم. وأراد بالزيادة الحقيقية كما في قوله بعده 
«أي الزيادة» وأما كون المراد بها هنا ما يشمل الحكمية: وهي الأجلء ففيه أن المصنف لم 
يدخلها في التعريف كما بيناه» فالمتبادر إرادة الزيادة المعرفة وهي الحقيقةء وأيضاً فإن 
قوله: «القدر مع الجنس» يختص بالحقيقية» لأن علة الحكمية أحدهما كما بينه يعدهء فقد 
عرف الحقيقية وبين علتها لكونها هي المتبادرة عند الإطلاق» ثم ذكر علة الحكمية تتميما 
للفائدةء فافهم. قوله: (المعهود بكيل أو وزن) أشار إلى ما في الحواشي السعدية من أن 
تأل» في «القدر» للعهدء ويه اتدفع ما في الفتح من اعتراضه على الهداية بشموله الذرع 
والعدء لكن الأولى أن يقول: وعلته الكيل أو الوزن لكونه أوضحء ولثلا يرد ما نذكره 
عن ابن كمال. 

تنبيه : ما ينسب إلى الرطل فهو وزني - قال في الهداية: معناه ما يباع بالأواقي لأنبا 
قدرت بطريق الوزن حتى يحتسب ما يباع بها وزناء بخلاف سائر المكاييل أه. 

قلت: وليس المراد بالرطل والأواقى معناهما المتعارفء. بل المراد بالرطل كل ما 
يوزن بهء وبالأواقي الأوعية التي يوضع فيها الدهن ونحوه؛ وتقدر بوزن خاص مثل 
كوز الزيت في زماننا فإنه يباع الزيت به ويحسب بالوزنء هكذا يفهم من كلامهمء وعليه 
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الزيادة (والنساء) بالمد: التأخير فلم يجز بيع قفيز برّ بقفيز منه متساوياً وأحدهما نساء 
(وإن عدما) بكسر الدال من باب علم ابن ملك (حلا) كهروي بمرويين لعدم العلة 
فبقى على أصل الإباحة (وإن وجد أحدهما) أي القدر وحده أو الجنس (حل الفضل 
وحرم النساء) ولو مع التساوي؛ حتى لو باع عبداً بعبد إلى أجل لم يز لوجود 
الجنسية» استثنى في المجمع والدرر إسلام منقود في موزون كي لا ينسد أكثر أبواب 


فالأواقي جمع واقية من الوقاية وهي الحفظء لأنبا يحفظ بها المانع ونحوه لتعسر وضعه في 
الميزات بدونباء ولذا قال الخير الرملىي: فعلى هذا الزيت والسمن والعسل ونحوها 
موزونات وإن كيلت بالمواعين لاعتبار الوزن فيها اه. قوله: (بالمد) أي مع فتح النون. 
قوله: (فلم جز الخ) ترك التفريع على الفضل لظهوره ط: أي كبيع قفيز بر بقفيزين منه 
حالاً. قوله: (متساوياً) أما إذا وجد التفاضل مع النساء فالحرمة للفضل . أفاده ابن كمال 
ط. قوله: (وأحدهما نساء) أي ذو نساءء والجملة حالية. قال ط: فلو كان كل نسيئة 
يحرم أيضاً لأنه بيع الكالىء بالكالىء. ابن كمال: أي النسيئة بالنسيئة كمال. 


ثم اعلم أن ذكر النساء للاحتراز عن التأجيل» لأن القبض في المجلس لا يشترط إلا 
في الصرف, وهو بيع الأثمان بعضها ببعض. أما ما عداه فإنما يشترط فيه التعيين دون 
التقابض كما يأتي. قوله: (كهروي بمرويين) الأولى أن يزيد نسيئة كما عبر في البحر 
وغيره ليكون مثالا لحل الفضل والنساء بسبب فقد القدر والجنس» فإن الثوب الهروي 
والثوب المروي بسكون الراء جنسان كما يعلم ما يأتي» وليسا بمكيل ولا موزون. قوله : 
(لعدم العلة الخ) لأن عدم العلة وإن كان لا يوجب الحكم لكن إذا اتحدت العلة لزم من 
عدمها العدم لا بمعنى أنها تؤثر العدم. بل لا يثبت الوجود لعدم علته فيبقى عدم الحكم 
وهو عدم الحرمة فيما نحن فيه على عدمه الأصلي» وإذا عدم سبب الحرمة والأصل في 
البيع مطلقاً الإباحة إلا ما أخرجه الدليل كان الثابت الحل. فتح. قوله : (أي القدر وحده) 
كالحنطة بالشعير. قوله: (أو الجنس) أي وحده كالهروي بهروي مثله. قوله: (حل 
الفضل الخ) فيحل كرٌ بِنّ بكرّي شعير حالاً وهروي ببرويين حالاء ولو مؤجلاً م يحل. 

والحاصل : كما في الهداية أن حرمة ريا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما. 
قوله: (ولو مع التساوي) مبالغة على قوله: حرم النساء» فقط ح. قوله: (لوجود 
الجنسية) فيه أن علة الحكم هنا عدم قبول العبد التأجيل لا وجود الجنسية؛ فلو مثل ببيع 
هروي بمثله لكان أولى ح. قوله : (واستثنى في المجمع الخ) وكذا في الهداية حيث قال: إلا 
أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه: أي كالقطن والحديد والنحاس يجوز الخ قال في 
الفتح : فإن الوزن فيها مختلف» فإنه في النقود بالمثاقيل والدراهم الصنجات» وف الزعفران 
بالأمناء والقبان» وهذا اختلاف في الصورة بينهما؛ وبينهما اختلاف آخر معنوي» وهو أن 
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السلمء ونقل ابن الكمال عن الغاية جواز إسلام الحنطة في الزيت . 

قلت: ومفاده أن القدر بانفراده لا يحرم النساءء بخلاف الجنس فليحررء وقد 
مر ني السلم أن حرمة النساء تتحقق بالجنس وبالقدر المتفق. قنية. ثم فرّع على 


النقود لا تتعين بالتعيين والزعفران وغيره يتعين: وآخر حكميء وهو أنه لو باع النقود 
موازنة وقبضها كان له بيعها قبل الوزن» وني الزعفران ونحوه: يشترط إعادة الوزنء» فإذا 
اختلفا: أي النقود ونحو الزعفران في الوزن صورة ومعنى وحكماً لم يجمعهما القدر من كل 
وجبهء ثم ضعف في الفتح هذه الفروق وقال: إن الوجه أن يستثنى إسلام النقود في 
الموزونات بالإجماع كي لا ينسد أكثر أبواب السلم» وسائر الموزونات غير النقد لا يجوز أن 
تسام في الموزونات وإن اختلفت أجناسهاء كإسلام حديد في قطن وزيت في جبن وغير 
ذلك. إلا إذا خرج من أن يكون وزنياً بالصنعة إلا في الذهب والفضة؛ فلو أسلم سيفاً فيما 
يوزن جاز إلا ني الحديد» لأن السيف خرج من أن يكون موزوناً» ومنعه في الحديد لاتحاد 
الجنس» وكذا يجوز بيع إناء من غير النقدين بمثله من جنسه يدا بيد نحاساً كان أو حديداً, 


وإن كانت لاتباع وزناء لأن الوزن منصوص عليه فيهما فلا يتغير بالصنعة فلا يخرج عن 
الوزن بالعادة. قوله: (ونقل ابن الكمال) عبارة ابن الكمال: وعلته الكيل أو الوزن مع 
الجنس لم يقل القدر مع الجنس» لأن القدر مشترك بين المكيل والموزون. فعلى تقدير ما ذكر 
يلزم أن لا يموز إسلام الموزون في المكيل: لأن أحد الوصفين محرم للنساء وقد نص على 
جواز إسلام الحنطة في الزيت اه وكتب في الهامش أن المسألة مذكورة في غاية البيان اه. 
قلت: وحاصل ما ذكره أنه لو عبر بالقدر ثم قال: «وإن وجد أحدهما الخ» لأفاد 
تحريم إسلام الموزون في المكيل» لأنه قد وجد القدر وإن كان مختلفاًء بخلاف ما لو عبر 
بالكيل أو الوزن: أي بأو التي لأحد الشيئين فإنه لا يشمل القدر المختلف» لكن فيه أن 
لفظ القدر مشترك كما قال: ولا يجوز استعماله في كلا معنييه عندناء فإذا ذكر لا بد أن 
يراد منه إما الكيل وحده أو الوزن وحدهء فيساوي التعبير بالكيل أو الوزن إلا أن يدعي 
أن القدر مشترك معنوي لا لفظي تأمل . قوله: (ومفاده) أي مفاد ما ذكر من جواز إسلام 
منقود في موزون وإسلام الحنطة في الزيت» فإنه قد وجد في الأول القدر المتفق. وفي الثاني 
القدر المختلف» فافهم. قوله: (فليحرر) تحريره ما أفاده عقبه من أن المراد بقولهم : 
«اوعلته القدر» هو القدر المتفق كبيع موزون بموزون أو مكيل بمكيل. بخلاف المختلف 
كبيغ مكيل بموزون نسيئة فإنه جائزء ويستئنى من الأول إسلام منقود في موزون للإجماع 
كما مر. قوله: (وقد مر في السلم الخ) بيان لتحرير المرادء لكن اعترض بأن السلم سيأتي 
بعد وهذا على نسخة فتنبه بالقاءء والأمر بالتنبه وفي بعض النسخ قنية بالقاف اسم 


الملا كتاب البيوع / ياب الرظ 
الأصل الأول بقوله (قحرم بيع كيل ووزني بجنسه متفاضلا ولو غير مطعوم) خلافاً 
الخاص واختلاف المقصود كما بسطه الكمال (وحل) بيع ذلك (متمائلا) لا متفاضلا 
اا ا ا ا 2 221221 


الكتاب المشهورء وصاحب القئية قدم السلم أول البيع فصح قوله: #وقد مر في السلم'. 
تنبيه : ما أفاده من أن حرمة النساء بالقدر المتفق مؤيد لا نقلله ابن كمال من جواز 
إسلام الحنطة في الزيت لاختلاف القدر لكون الحنطة مكيلا والزيت موزوناً. وبقى ما لو 
أسلم الحنطة في شعير وزيت: أي في مكيل وموزون» وقد نص في كاني الحاكم على أنه لا 
يجوز عندهماء ويجوز عند محمد في حصة الزيت . قوله: (متفاضلا) أي ونسيئة وتركه لفهمه 
لزوماً؛ فإنه كلما حرم الفضل حرم النساء ولا عكس وكلما حل النساء حل الفضل ولا 
عكس اه. قوله: (خلافاً للشافعي) فإنه جعل العلة الطعم والثمنية» فما ليس بمطعوم ولا 
مك فلبمن مزفو 2 قوله: (كيل) قيد به .احترازاً عما إذا اصطلح الناس على بيعه جزافاء 
فإن التفاضل فيه جائز ومثله قوله: «وزي» فإنه احتراز عما إذا لم يتعارفوا وزنه أو عن 
بعض أنواعه كالسيف اه ح: أي فإن السيف خرج بالصنعة عن كونه وزنياً فيحل بيعه 
بجنسه متفاضلا بشرط الحلول كما مر. قوله: (ثم اختلاف الجنس الخ) الأونى ذكر هذا 
عند قوله قبله: «وإن عدما الخ؛ لأنه لا ذكر هنا لاختلاف الجنسء إلا أن يقال: إن قوله 
بجنسه يستدعي ععرفة ما يختلف به الجتس ليعلم ما يتحد به. قوله: (كما بسطه الكمال) 
حيث قال بعد ما تقدم: فالحنطة والشعير جنسان» خلافاً لمالك لأنهما مختلفان اسماً 
ومعنى» وإفراد كل عن الآخر في قوله ك3ةِ: «الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير» يدل عليه؛ 
وإلا قال الطعام بالطعام» والثوب الهروي والمروي جنسان لاختلاف الصنعة وقوام الثنوب 
بهاء وكذا المروي المنسوج ببغداد وخراسان واللبد الأرمني والطالقاني جنسان والتمر كله 
جنس واحدء والحديد والرصاص والشية أجناس» وكذا غزل الصوف والشعر ولحم البقر 
والضأن والمعز والألية واللحم وشحم البطن أجناس» ودهن البنفسج والجيري جنسان 
والأدهان المختلفة أصولها أجناس؛ ولا يجوز بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ 
مطيب» لأن الطيب زيادة اه ملخصاً. وسيذكر الشارح أن الاختلاف باختلاف الأصل أو 
اللقصود أو بتبدل الصفةء ويأتي بيانه . قوله : (متمائلا) الشرط تحقق ذلك عند المقد. ففي 
الفتتح : لو تبايعا مجازفة ثم كيل بعد ذلكء» فظهرا متساويين لم يجز خلافاً لزفرء لأن العلم 
بالمساواة عند العقد شرط الجواز اه. لكن ذكر في البحر أول كتاب الصرف عن السراج: 
لو تبايعا ذهباً بذهب أو فضة بفضة مجازفة لم يجزء فإن علم التساوي في المجلس وتفيرقا عن 
قبض صح اه فيحمل الأول على ما إذا علم التساوي يعد المجلس. تأمل. قوله: (لا 
متفاضلً) صرح به وإن علم بالمقابلة بما قبله إشارة إلى أن المراد التمائل في القدر فقط لم 
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(وبلا معيار شرعي) فإن الشرع لم يقدر المعياز يللذرة وبما دون نصف صاع (كحفنة 
بحفنتين) وثلاث. وخص مالم يبلغ, نصف صانع (وتفاحة بتفاحتين وفلس بفلسين) أو 
أكثر (بأعياتهما) لو أخره لكان أولى» لا في النهر أنه قيد في الكلء فلو كانا غير 


قدمه قي الببع الفاسد من أنه لا يصمح بيع درهم بدرهم استويا وزناً وصفة لكونه غير مفيدء 
تأمل . قوله: (ويلا معيار شرعي) قال في الفتح: لما حصروا المعرف في الكيل والوزن 
أجازوا ما لا يدخل نحت الكيل مجازفة كتفاحة بتفاحتين وحفنة بحفنتين لعدم وجود المعيار 
المعرف للمساواة» فلم يتحقق الفضل» ولهذا كاك مضموناً بالقيمة عند الإتلاف لا بالمثل. 
ثم قال: وهذا إذا لم يبلغ كل واحد من البدلين نصف صاعء فلو بلغه أحدهما لم يمز حتى 
لا يجوز بيع نصف صاع فصاعداً بحفنة اه. ثم رجح الحرمة مطلقاء ويأتي بيانه. قوله: (0 
يقدر المسيار بالذرة) وقال في البحر: لو باع ما لا يدخل تحت الوزنء كالذرة من ذهب 
وفضة بما لا يدخل. تحته جاز لعدم التقدير شرعاً إذ لا يدخل تحت الوزن اه وظاهر قوله 
كالدرة أتها غير قيدء ويؤيده قول المصنف «وذرة من ذهب الخ» فيشمل الذرتين والأكثر 
مما لا يوزنء والظاهر أن الحبة معيار شرعاً فلو باع نصف درهم بنصف إلا حية لم يز كما 
سيأق آخر الصرف» فقند اعتبروا الحبة مقداراً شرعياً. وفي الغتح عن الأسرار: ما دون 
الحية من الذهب والفضة لا قيمة له اه. ومقتضاه أن ما دون الحبة في حكم الذرة» فالمراد 
بالذرة هناعا لا يبلغ حبة؛ فافهم ‏ قوله: (كحفنة) بفتح المهملة وسكون القاء ملء الكفين 
كما في الصحاح والمقاييس» لكن في المغرب والقنافوس والطلبة والنهاية ملء الكفء 
قهستاني. قوله: (ما م يبلغ تصف صاح) أي فإذا بلغ نصف صاع لم يصح بيعه بحفنة كما 
ذكرناه آنقأ عن الفتح. قوله: (وفلس بفلسين) هذا عندهما. وقال محمد: لا يجوز. ومبنى 
الخلاف على أن الفلوس الرائجة أئمان؛ والأثمان لا تتعين بالتعيين» فصار عنده كبيع 
درهم بدرهمين. وعندهما: لما كانت غير أثمان خلقة بطلت ثمنيتها باصطلاح العاقدين» 
وإذا بطلت. تتعين بالتعيين كالعروض . وتمامه في الفتح. قوله: (بأعياتهما) أي بسبب تعين 
ذات البدلين ونقديتهماء فالباء السببية» لا بمعنى امع» كما ظن » فإنه حال ول يجز تنكير 
صاحبها كما تقرر» قهستان . 

قلت: كون الباء. للسببية بعيف» لأن قوله: #بأعيانهما؛ شرط لصحة الييع لا سبب» 
وكونها بمعنى مع لا يلزم كونه الا بل يجوز كونه صفة. تأمل . قوله: (إنه قيد في الكل) 
المتبادر من كلام الفتح وغيره أنه قيد لقوله: #وفلس بغلسين». وقد يقال: يعلم أنه فيد 
للكل بالأولى» لأنه إذا اشترط التعيين في مسألة الفلوس مع الاختلاف في بقاتها أثماناً أو 
لا ففي غيرها بالأولى» إذ لا خلاف في أن غيرها ليس أثماناً بل في حكم العروض فلا بد 
من تعيينهة. تأآمل.. قوله: (فلو كانا) أي البدلان» وهذا بيان لمحترز قوله: «بأعياتهما». 


معنكن أو أحذه) ل يجز اتفاقاً (وتمر بتمرئين) وبيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين 
وسيف بسيفين ودواة بدواتين وإناء بأثقل منه ما لم يكن من أحد النقدين فيمتنع 
التفاضل. فتح. وإيرة بإبرتين (وذرة من ذهب وفضة مما لا يدخل ممت الوزن 
بمثليها) فجاز الفضل لفقد القدر؛ وحرم النساء لوجود الجنس حتى لو انتفى 
كحفنة بر بحفنتي شعير فيحل مطلقاً لعدم العلة وحرم الكل محمد وصحح كما 
نقله الكمال (وما نص) الشارع (على كونه كيليا) 


قوله: (ل يز اتفاقا) قال في النهر بعده: غير أن عدم الجواز عند انتفاء تعينهما باق وإن 
تقابضا في المجلس. بخلاف مالو كان أحدهها فقط وقيض الدين فإنه يجوزء كذا في 
المحيط اه. 

وحاصله: أن الصور أربع ما لو كانا معينين؛ وهو مسألة المتن الخلافية» وما إذا 
كانا غير معينين فلا يصح اتفاقاً مطلقاء وما لو عين أحد البدلين دون الآخر. وفيه 
صورتان: فإن قبض المعين منهما صحء وإلا فلاء وهذا مخالف لإطلاق المصلف الآ في 
قوله: «باع فلوسا بمثلها» ويأتي تمامه. قوله: (وبيضة ببيضتين) فيه أن هذا مما لم يدخله 
القدر الشرعي كالسيف والسيفين والإبرة والإبرثين: فجواز التفاضل لعدم دخول القدر 
الشرعي فيهماء ويحرم النساء لوجود الجنس ط. والحواب أن قول المصئف «وبلا معيار 
شرعي» أعم من أن يكون مما يمكن تقديره بالمعيار الشرعي أو لاء فالعلة في الكل عدم 
القدر كما صرح به الزيلعي» وأفاده الشارح بعدء فافهم. قوله: (وسيف بسيفين الخ) 
لأنه بالصنعة خرج عن كونه وزنياً كما قدمناه عن الفتح. قوله: (وإناء بأئقل منه) أي إذا 
كان لا يباع وزنا لما في البحر عن الخانية باع إناء من حديد بحديد إن كان الإناء يباع وزنا 
تعتير المساواة في الوزن» وإلا فلاء وكذا لو كان الإناء من نحاس أو صقر باعه بصفر اه. 
قوله: (فيمتنع التفاضل) أي وإن كانت لا تباع وزناًء لأن صورة الوزن منصوص عليها 
في النقدين فلا تتغير بالصنعة» فلا تفرج عن الوزن بالعادة كما قدمناه عن الفتح. قوله: 
(ما لا يدخل تحت الوزن) بيان لقوله: «وذرة» أشار به إلى ما قدمناه من أن الذرة غير 
فيد. قوله: (بمشليها) أي بمثلي الذرةء وفي بعض النسخ بصيغة المفردء والأولى أولى 
لوافقته لقوله: ١حفنة‏ بحفنتين الخ؟. قوله: (فجاز الفضل الخ) تفريع على جميم ما مر 
ببيان أن وجه جواز الفضل في هذه المذكورات كونها غير مقدرة شرعاً وإن اتحد الجنس 
ففقدت إحدى العلتين» فلذا حل الفضل وحرم النساء» ولم يصرح المصنف باشتراط 
الحلول لعلمه نما سبق. قوله: (حتى لو انتفى) أي الجنس . قوله: (فيحل) الأولى إسقاط 
الفاء لأنه جواب لو. قوله: (مطلقاً) أي حالا ونسيئة. قوله: (وصحح كما نقله الكمال) 
مفاده أن الكمال نقل تصحيحه عن غيره» مع أنه هو الذي بحث ما يفيد تصحيحه» فإنه 
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كبر وشعير وتمر وملح (أو وزنياً) كذهب وفضة (فهو كذلك) لا يتغير (أبداً فلم 
يصح بيع حنطة بحتطة وزناً كما لو باع ذهباً بذهب أو فضة بفضة كيلا) ولو (مع 
التساوي) لأن النص أقوى من العرف فلا يترك الأقوى بالأدنى (وما لم ينص عليه 
حمل على العرف) وعن الثاني اعتبار العرف مطلقاًء 


ذكر ما مر من عدم التقدير شرعاً بما دون نصف صاعء ثم قال: ولا يسكن الخاطر إلى 
هذاء بل يجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين والحفنة 
بالحفنتينء أما إن كان مكابيل أصغر منها كما في ديارنا من وضع ربع القدح وثمن القدح 
المصري فلا شك؛» وكون الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشرعية في الواجبات الالية 
كالكقارات وصنقة الفطر بأقل منه لا يستلزم إعذار التفاوت المتيقن» بل لا حل بعد تيقن 
التفاضل مع تيقن تحريم إهداره ولقد أعجب غاية العجب من كلامهى هذا. وروى اللمعلى 
عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين وقال : كل شيء حرم في الكثير فالقليل منه حرام اهء 
فهذا كما ترى تصحيح لهذه الرواية؛ وقد نقل من بعده كلامه هذا وأقروه عليه كصاحب 
البحر والنهر والمنح والشرنبلالية والمقدسي. قوله: (كبر وشعير الخ) أي كهذه الأربعة 
والذهب والفضة» فالكاف في الموضعين استقصائية كما في الدر المنتقى. قوله: (ولا يتغير 
أبدآ) أي سواء وافقه العرف أو صار العرف بخلافه. قوله: (ولو مع التساوي) أي 
التساوي وزناً في الحنطة وكيلا في الذهب لاحتمال التفاضل بالمعيار المتصوص عليه؛ أما لو 
علم تساويهما في الوزن والكيل معأ جاز ويكون المنظور إليه هو المنصوص عليه . 
مَطْلَبٌ في أنّ النَصّ أَقْوَى مِنَ الف 


قوله: (لأن النص الخ) يعني: لا يصح هذا البيع وإن تغير العرف» فهذا في الحقيقة 
تعليل لوجوب اتباع المنصوص . قال في الفتحم: لأن النص أقوى من العرف» لأن العرف 
جاز أن يكون على ياطل كتعارف أهل زماننا قي إخراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي 
العيد» والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل» ولأن حجية العرف على الذين 
تعارفوه والتزموه ققطء .والنص حجة على الكل فهو أقوى. ولأن العرف إنما صار حجة 
بالنص وهو قوله 345: «مَا رَآهٌ المُسْلِمُونَ حَسَنا قَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ» اه. قوله: (وما لم 
ينص عليه) كغير الأشياء الستة. قوله: (حمل على العرف) أي على عادات الناس في 
الأسواقء لأنها: أي العادة دالة على الجواز فيما وقعت عليه للحديث. فتح. قوله: 
(وعن الثاني) أي عن أبي يوسفء وأفاد أن هذه رواية خلاف المشهور عنه. قوله: 
(مطلقاً) أي وإن كان خلاف النصء لأن النص على ذلك الكيل في الشيء أو الوزن فيه ما 
كان في ذلك الوقتء إلا لأن العادة إذ ذاك كذلك وقد تبدلت فتبدل الحكمء وأجيب بأن 


تقريره يكل إياهم على ما تعارفوا من ذلك بمنزلة النص منه عليه فلا يتغير بالعرفء لأن 
العرف لا يعارض النص» كذا وجه اه فتح . قوله: (ورجحه الكمال) حيث قال عقب ما 
ذكرنا: ولا يخفى أن هذا لا يلزم أبا يوسفء لأن قصاراه أنه كنصه على ذلك؛ وهو يقول 
يصار إلى العرف الطارىء بعد النص بناء على أن تغير العادة يستلزم تغير النص» حتى لو 
كان كيك حياً نص عليه اه. وتمأمه فيه. 

وحاصله توجيه قول أبي يوسف أن اللمعتبر العرف الطارىء بأنه لا يخالف النص بل 
يوافقه؛ لأن النص على كيلية الأربعة» ووزنية الذهب والفضة مبني على ما كان في زمنه 
يد من كون العرف كذلك» حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس لو رد النص موافقاً له 
ولو تغير العرف في حياته وَقوَ لنص على تغير الحكم . 

وملخصه: أن النص معلول بالعرف» فيكون المعتبر هو العرف في أيّ زمن كان» 
ولا يخفى أن هذا فيه تقوية لقول أبي يوسف» فافهم . 

مَطلَبٌ : في أسْيَفْراضٍ الدذراهم عَنَداً 

قوله: (وخرج عليه سعدي أفندي) أي في حواشيه على العناية» ولا يختص هذا 
بالاستقراض بل مثله البيع والإجارة» إذ لا بد من بيان مقدار الثمن أو الأجرة الغير المشار 
إليهماء ومقدار الوزن لا يعلم بالعد كالعكس . وكذا قال العلامة البركوي في أواخر 
الطريقة المحمدية: إنه لا حيلة فيه إلا التمسك بالرواية الضعيفة عن أبي يوسف . 

لكن ذكر شارحها سيدي عبد الغني النابلسي ما حاصله: أن العمل بالضعيف مع 
وجود الصحيح لا يجوزء ولكن نحن نقول: إذا كان الذهب والفضنة مضروبين» فذكر 
العد كناية عن الوزن اصطلاحاً لأن لهما وزناً غخصوصاء ولذا نقش وضيطء والنقصان 
الحاصل بالقطع أمر جزتي لا يبلغ المعيار الشرعي ء وأيضاً فالدرهم المقطوع عرف 'التاس 
مقدارهء فلا يشترط ذكر الوزن إذا كان العد دالا عليه» وقد وقع في بعض العبارات ذكر 
العد بدل الوزن» حيث عبر في زكاة درر البحار بعشرين ذهبء وفي الكنز بعشرين ديناراً 
بدل عشرين مثقالا اه ملخصاً. وهو كلام وجيه. ولكن هذا ظاهر فيما إذا كان الوزن 
مضبوطاً بأن لا يزيد دينار على دينار» ولا درهم على درهمء والواقع في زمائنا خلافهء 
فإن النوع الواحد من أنواع الذهب,. والفضة المضروبين قد يختلف في الوزن كالجهادي 
والعدلي والغازي من ضرب سلطان زماننا أيده اللهء فإذا استقرض مائة دينار من نوع فلا 
بد أن يوفي بدلها مائة من نوعها الموافق لها في الوزن» أو يوفي بدلها وزناً لا عددآء وأما 
بدون ذلك فهو ربا لأنه مجازفة» والظاهر أنه لا يجوز على رواية أي يوسف أيضاًء لأن 
المتبادر ما قدمناه من اعتبار العرف الطارىء على هذه الرواية أنه لو تعورف تقدير المكيل 
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وبيع الدقيق وزناً في زماننا: يعني بمثله وفي الكافي الفتوى على عادة الناس. بحر. 
وأقره المصنف (والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف) 


بالوزن أو بالعكس اعتيرء أما لو تعورف إلغاء الوزن أصلاً كما في زمائنا من الاقتصار 
على. العدد بلا نظر إلى الوزنء فلا يجوز لا على. الروايات المشهورة؛: ولا على هذه الرواية ا 
يلزم عليه من إنطال نصوص التساوي بالكيل أو الوزن المتفق على العمل بها عند الأئمة 
المجتهدين. نعم إذا غلب الغش على النقود فلا كلام في جواز استقراضها عدداً بدون وزن 
اتياعاً للعرف» لخلاف بيعها بالنقود الخالصة» فإنه لا يجوز إلا وزناً كما سيأي في كتاب 
الصرف إن شاء الله تعالى وتمام الكلام على هذه المسألة مبسوط في رسالتنا [نشر العرف في 
بناء بعض الأحكام على العرف] فراجعها. قوله: (وبيع الدقيق الخ) لا حاجة إلى 
استخراجه» فقد وجد في الغياثية عن أي يوسف أنه يجوز استقراضه وزناً إذا تعارف الئاس 
ذلك» وعليه الفتوى اه ط ‏ وفي التاترخانية: وعن أبي يوسف: يجوز بيع الدقيق 
واستقراضه وزنا إذا تعارف الئاس ذلك استحسن فيه اه ونقل بعض المحشين عن تلقيح 
المحبوي أن بيعه وزئاً جائزء لأن النص عين الكيل في الحنئطة دون الدقيق اه ومقتضاء أنه 
على قول الكلء لأن مالم يرد فيه نص يعتير فيه النعرف اتفاقاء لكن سنذكر عن الفتح أن 
فيه روايتين» وأنه في الخلاصة جزم برواية عدم اللفواز. قوله: (يعني بمثله) المراد من 
التخريج على هذه الرواية بيع الدقيق وزناً بمثله احترازاً عن بيعه وزتاً بالدراهمء. فإنه جائز 
اتفاقاً كما في الذخيرة» ونصه: قال شيخ الإسلام: وأجمعوا على أن ما ثبت كيله بالنص 
إذا بيع وزنا بالدراهم يجوزء وكذلك ما ثبت وزنه بالنتص - قوله : (وفي الكاتي الفتوى عل 
عادة الناس) ظاهر البحر وغيره أن هذا في السلم ففي المنح عن البحر: وأما الإسلام في 
الحنطة وزناً ففيه روايتان» والفتوى عل الجواز لأن الشرط كونه معلوماً؛ وفي الكافي: 
القتوى على عادة الناس اه. قال في النهر: وقول الكاني: الفتوى على عادة الناس» يقضي 
أنهم لو اعتادوا أن يسلموا فيها كيلا وأسلم وزناً لا يجوز ولا ينبغي ذلكء» بل إذا اتفقا 
على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن يجوز لوجود المصححء وانتفاء المانع» كذا في الفتح آه. 
والحاصل أن عدم جواز الوزن في الأشياء الأربعة المنصوص على أتها مكيلة إنما هو 
فيما إذا بيعت بمثلهاء بخلاف بيعها بالدراهم كما إذا أسلم دراهم في حنطة» فإنه يجوز 
تقديرها بالكيل أو الوزن وظاهر الكاني وجوب اتباع العادة في ذلك. وما بحثه في الفتح 
ظاهر ويؤيده ما قدمناه آنفاً عن الذخيرة . قوله: (بحر وأقره المصستف) الظاهر أن مراده 
بهذا تقوية كلام الكانيء وأنه لم يرض بما ذكره في النهر عن الفتح لكن علمت ما يؤيده. 
قوله: (والمعتير تعيين الربوي في غير الصرف) لأن غير الصرف يتعين بالتعيين» ويتمكن 
من التصرف فيه فلا يشترط قبضه كالثياب: أي إذا بيع ثوب بثوب بخلاف الصرف». 
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ومصوغ ذهب وفضة (بلا شرط تقابض) حتى لو باع برّا الله بين بعينهما وتفرقا قبل 
القبض جاز خلافاً للشافعي في بيع الطعام ولو أحدهما ديئاً فإن هو الثمن وقبضه 
قبل التفرق جازء وإلا لا كبيعه ما ليس عنده. سراج (وجيد مال الربا) لا حقوق 
العباد (ورديئه سواء) 


لأن القبض شرط فيه للتعيين؛ فإنه لا يتعين بدون القيض.» كذا في الاختيار. 

وحاصله: أن الصرف وهو ما وقع على جنس الأثمان ذهباً وفضة بجنسه»ء أو 
بخلافه لا يحصل فيه التعيين إلا بالقبض» فإن الأثمان لا تتعين مملوكة إلا به» ولذا كان 
لكل من العاقدين تبديلها أما غير الصرف فإنه يتعين بمجرد التعيين قبل القبض . قوله: 
(ومصوغ ذهب وفضة) عطف خاص على عام. فإن المصوغ من الصرف كما سيصرح به 
الشارح في بابه وكأنه خصه بالذكر لدفع ما يتوهم من خروجه عن حكم الصرف بسيب 
الصنعة . قوله: (حتى لو باع الخ) قال في البحر: بيانه كما ذكره الإسبيجابي بقوله: وإذا 
تبايعا كيلياً بكيلٍ أو وزنياً بوزني كلاهما من جنس واحد أو من جنسين مختلفين. فإن البيع 
لا يجوز حتى يكون كلاهما عيئاً أضيف إليه العقدء» وهو حاضر أو غائب بعد أن يكون 
موجوداً في ملكه؛ والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ليس بشرط لجحوازه» إلا في الذهب 
والفضة» لو كان أحدهما عيناً أضيف إليه العقدء والآخر ديئاً موصوفاً في الذمة فإنه ينظر 
إن جعل الدين منهما ثمناء والعين مبيعاً جاز البيع بشرط أن يتعين الدين منهما قبل 
التفرق بالأبدان» وإن جعل الدين منهما مبيعاً لا يجوز وإن أحضره في المجلس». والذي 
ذكر فيه الباء ثمن وما لم يدخل فيه الباء مبيع . 

وبيانه : إذا قال بعتك هذه الحنطة على أنا قفيز بقفيز حنطة جيدة» أو قال بعت 
منك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز من شعير جيد فالبيع جائزء لأنه جعل العين منهما 
مبيعاً والدين الموصوف ثمناء ولكن قبض الدين منهما قبل التفرق بالأبدان شرطء لأن 
من شرط جواز هذا البيع أن يجعل الافتراق عن عين بعين» وما كان ديناً لا يتعين إلا 
بالقبض» ولو قبض الدين منهما ثم تفرقا جاز البيع قبض العين منهما أو لم يقبض» ولو 
قال: اشتريت منك فقيز حنطة جيدة بهذا القفيز من الحنطة أو قال: اشتريت منك قفيزي 
شعير جيد بهذا القفيز من الحنطة» فإنه لا يجوز وإن أحضر الدين في المجلس. لأنه جعل 
الدين مبيعاً فصار بائعاً ما ليس عندهء وهو لا يجوز اه ح. قوله: (خلافاً للشافعي في بيع 
الطعام) أي كل مطعوم حنطة أو شعير أو لحم أو فاكهة فإنه يشترط فيه التقابض وتمامه في 
الفتح. قوله: (وجيد مال الربا ورديئه سواء) أي فلا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا 
إلا مثلاً بمثل لإهدار التفاوت في الوصف هداية. قوله: (لا حقوق العباد) عطف على مال 
الربا. قال في المنح: قيد بمال الرباء لأن الجودة معتبرة في حقوق العباد» فإذا أتلف جيداً 
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إلا في أربع : مال وقفء ويتيم» ومريضء وفي القلب الرهن إذا انكسر. أشبا 


ازمه مثله قدرأ وجودة إن كان مثلياً: وكيمته إن كان فيميأء ولكن لا تستحق: أي الحودة 
ولاق عن الببع» حتى لو اشترى حنطة أو شيئاً فوجده رديئاً بلا عيب لا يرده كما في 
امسر معنا إل صرف المحيط اه ح : أي أن العيب هو العارض على أصل الخلقة 
والحودة أو الرداءة في الشيء ء أصل في خلقته. بخلاف العيب العارض كالسوس فى المنطة 
أو عفتها فله الرد به لا بالرداءة؛ إلا با" شتراط الحودة كما قدمنا بيانه في خيار العيب . 


تنبيه : أراد بحقوق العباد ما ليس من الأهوال الربوية: أي ما لا يجمعها قدر وجنس 
ولا يتقيد ذلك بالإتلاف» ولذا قال البيري: قيد بالأموال الربوية لأن الجودة فى غيرها لها 
قيمة عند المقابلة بتحتسهاء كمن اشترى ثوباً جيداً بثوب رديء وزيادة درهم انام الخو 
كان ذلك جائزاً كما في الذشيرة اه. قوله: (إلا في أرء ا لاا ا 
حقرق العياد أيضاً؛ وإن كان المراد من حقوق العباد خصوص الضمان عند التعدي. 
فالمناسب أن يذكره مع الأربع ويقول : إلا في حمس » ثم إن الأولى ذكرها في البحر بحثا 
فإنه قال: وتعتير : : أي الجودة في الأموال الربوية في مال اتيم ٠‏ فلا يجوز للوصي بيع قفيز 
حنطة جيدة بقفيز رديى وينبغي أن تعتبر في مال الوقف لأنه كاليتيم : ثم قال: وفي حق 
المريض حتى تنفذ من الغلث. وي الرهن القلب إذا اتكسر عند المرعبن ونقصت قيمتف 
فإن المرمن يضمن قيمته ذهباً ويكون رهناً عنده اه. 

فلت : والقلب بضم القاف وسككون اللام : ما يلبس في الذراع من فضة» جمعه قلية 
كقرط وقرطة: وهي الحلق في الأذن» فإن كان من ذهب فهو السوار كما في البيري عن 
شرح التلشخيص للخلاطي» وقوله: فإن المرمهن يضمن قيمته ذهباً: أفاد به أن ضمان 
القيمة إنما يكون من خلاف جنسه؛ إذ لو ضمن قيمته فضةء وهي أكثر من وزته بسيب 
الصياغة يلزم الرباء ولو ضمن مثل وزنه يلزم إبطال حق المالك» ففي تضمينه القيمة عن 
خلاف الجنس إعمال لحق الشرع وحق العبدء وليس هذا خاصاً بقلب الرهن؛ بل مثله 
كل مثلٍ تعيب بغصب أو نحوه؛ فإنه يضمن بقيمته من خلاف جنسه؛ كما قدمناه في 
باب سيار الشرط فيما لو كان الخيار للمشتري وهلك في يده ولا يلزم قبض القيمة قبل 
التفرق» لأنه صرف حكماً حقيقة كما سنذكره في الصرف. وبما قررناه علم أن 
استثناء هذه المسائل من إهدار الحودة بإثبات اعتبارها إنما هو لمراعاة حق العبدء لكن على 
وجه لا يؤدي إلى إبطال حق الشرع؛ فما قيل إنه يفهم من استثنائها أنه يجوز للوصي بيع 
قفيز جيد بقفيزين رديئين نظراً للجودة المعتيرة في مال اليتيم ونحوه من بقية المسائل؛ وهو 
خطأ للزوم الربا غير وارد؛ لأن المراد أنه لا يجوز إهدار الحودة فى مال اليتيم ولسحوه» 
حتى لا يجوز للوصي بيع قفيزه الخيد بقفيز رديء ولا يلزم من اعتبار أحد الحقين إهدار 
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الموزون بما ليس بموزون فيجوز كيفما كان بشرط التعيين» أما نسيئة فلاء 


الحق الآخرء فاغتنم تحقيق هذا المحل . قوله : (فإن: نقد أحدهما جاز الخ) تقل المسألة في 
البحر عن المحيطء لكنه وقع فيه تحريف حيث قال : وإن تفرقا بلا قبض. أحدهما جاز؛ 
وصوابه لم يجزء كما عير الشارح ونبه عليه الرمل» ثم إنه نقل في البحر قبله عن الذخيرة 
في مسألة بيع فلس بفلسين بأعياهما أن محمداً ذكرها في صرف الأصلء ول يشترط 
التقابض» وذكر في الجامع الصغير ما يدل على أنه شرطء فمنهم من لى يصحح الثاني 
لأن التقابض مع التعيين شرط في الصرف» وليس بهء ومنهم من صححه. لأن الفلوس 
لها حكم العروض من وجه وحكم الثمن من وجهء فجاز التفاضل للأول واشترط 
التقابض للثانى اه. وأنت خبير بأن لفظ التقابض يفيد اشتراطه من الجانبين» فقوله فإن 
نقد أحدهما جاز قول ثالثء لكن يتعين حمل ما في الأصل على هذا فلا يكون قولا آخرء 
لأن ما في الأصل لا يمكن حمله؛ على أنه لا يشترط التقابض» ولو من أحد الجائبين. 
لأنه يكون افتراقاً عن دين بدين وهو غير صحيحء فيتعين حمله على أنه لا يشترط منهما 
جميعاً بل من أبحدهها فقط . 

فصار الحاصل أن ما في الأصل يفيد اشتراطه من أحد الجانبين» وما في الجامع 
اشتراطه منهماء ثم إن الذي مر اشتراط التعيين في البدلين أو أحدهما مع القبض في 
المجلس فلو غير معينين لم يصح وإن قبضا في المجلس فقوله «لما مر؛ فيه نظر . 

تنبيه :سثل الخانوي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة؛ فأجاب: بأنه يجوز إذا قبض 
أحد البدلين» لا في البزازية: لو اشترى مائة فنس بدرهم يكفي التقابض من أحد 
الجانبين. قال: ومثله ما لو باع فضة أو ذهباً بفلوس كما في البحر عن المحيط . قال: فلا 
يغتر بما في فتاوى قارىء الهداية من أنه لا يجوز بيم الفلوس إلى أجل بذهب أو فضة 
لقولهم: لا يجوز إسلام موزون في موزون». إلا إذا كان المسلم فيه مبيعا كزعفران والفلوس 
غير مبيعة بل صارت أثماناً اه. 

قلت: والجحواب حمل ما في فتاوى قارىء الهدايةء على ما دل عليه كلام الجامع من 
اشتراط التقابض من الجانبين» فلا يعترض عليه بما في البزازية المحمول على ما لي 
الأصل» وهذا أحسن مما أجاب به في صرف النهر من أن مراده بالبيع السلم والفلوس لها 
شبه بالشمن» ولا يصح السلم في الأثمان. ومن حيث إنها عروض في الأصل اكتفى 
بالقبض من أحد الجانبين. تأمل . قوله : (فيجوز كيفما كان) أي سواء كان اللحم من 
جنس ذلك الحيوان أو لاء مساوياً لما في الخيوان أو لا خبر. قوله : (أما نسيئة فلا) لأنبها إن 
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وشرط محمد زيادة المجانس؛ ولو باع مذبوحة بحية أو بمذبوحة جاز اتفاقاً» وكذا 
المسلوختين إن تساويا وزئاً ابن ملك. وأراد بالمسلوخة: المفصولة عن السقط 
ككرش وأمعاء. بحر (و) كما جاز بيع (كرباس بقطن وغل مطلقا) كيفما كان 
لاختلافهما جنساً (كبيع قطن بغزل) القطن (في) قول محمد وهو (الأصح) حاوي. 
وفي القنية: لا بأس بغزل قطن بثياب قطن يدا بيد لأنهما بموزونين ولا جنسين 


كانت في الحيوان أو في اللحم كان سلماء وهو في كل منهما غير صحيح نبر. قوله: 
(وشرط محمد زيادة المحانس) قال في النهر : وكال محمد: إن كان بغير جنسه كلحم البقر 
بالشاة الحية جاز كيفما كانء وإن كان بجنسه كلحم شاة بشاة حية فلا بد أن يكون اللحم 
ا مفرز أكثر من الذي في الشاق لتكون الشاة بمقابلة مثله من اللحم وباقي اللحم يمقابلة 
السقط. قوله: (ولو باع ملبوحة بححية) قال في النهر : أما على قولهما فظاهرء وأما عل 
قول محمد فلأنه لحم بلحم وزيادة اللحم في إحداهما مع سقطها بإزاء السقط اه. والظاهر 
أنه يقال ذلك في المذبوحة بالمذبوحة ط. قوله: (وكذا المسلوختين) أي وكذا بيع 
المسلوختين» ففيه حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه. قوله: (عن السقط) 
بفتحتين قال في الفتح: المراد به ما لا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والمعلاق والجلد 
والأكارع اه. قوله: (كرباس) بكسر الكاف: ثوب من القطن الأبيض قاموس. قوله: 
(كيفما كان) متساوياً أو متفاضيلد أه ح . قوله: (لاختلافهما جنساً) لأنه وإن امد الأصل 
فقد اختلفت الصفة كالحنطة والخبزء وذلك اختلاف جنس كما سيأق» وعلله في الاختيار 
باختلاف المقصود والمعيار. قوله: (في قول محمد) وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا متساوياً. 
بحر. وأفاد أن , بيع الكرياس بالقطن لا خلاف فيهء وبه صرح في الاختيار. 
قلت: لأن القطن يصير غزلا ثم يصير كرباساًء فالغزل أقرب إلى القطن من 
الكرباس » فلذا ادعى أبو يوسف المجانسة بين الغزل والقطن لا بين الكرياس والقطن . 
قوله: (وهو الأصح) والفتوى عليه كما في الاختيارء وفي البحر أنه الأظهر. قوله: (وقي 
القئية) أي عن أبي يوسف. قوله: (لأهما ليسا بموزونين) أي بل أحدهما موزون فقطء 
وهو الغزل قلم يجمعهما القدرء فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. وقوله: «ولا جنسين» 
أي بل هما جنس واحدء لاحنا ست اجحداء القطنء فلذا قيد بقوله: (يذأ بيده قيحرم 
ادام ماه لسن ويظهر لي أن ما في القنية محمول على ثياب يمكن نقضها لكن لا تباع 
وا كانه آخرا ٠»‏ فيظهر اتاد الجنس نظرا لما بعد النقض» وحينئذ فلا يخالف قول 
الشارح في بيع الكرباس بالقطن لاختلافهما جنساًء لأن الكرياس بالنقض يعود غزَلا لا 
قطنأء فاختلاف الجنس بعد النقضض في صورة بيع الكرباس بالقطن موجودء لأن القطن 
مع الغزل جنسان على ما هو الأصح بخلافه في صورة بيعه بالغزل» ويدل على هذا الحمل 
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(وكذلك غزل كل جنس بثيابه إذا لم توزن و) كبيع (رطب برطب أو بتمر متمائلا) 
كيلا لا وزنآء خلافاً للعيني في الحال لا المآل خلافاً لهما فلو باع مجازفة أو موازنة م 
يجز اتفاقاً. ابن ملك (وعنب) يعنب (أو بزبيب) متماثلا (كذلك) وكذا كل ثمرة 
تجف كتين ورمان يباع رطبها برطبها وبيابسها كبيع بر رطبا أو مبلولا بمثله 
زيلعي . وق العناية : كل تفاوت خلقي كالرطب والتمر والحتيد والرديء 


قوله في التاترخانية عن الغياثية: ويجوز بيع الثوب بالغزل كيفما كان إلا ثوباً يوزن وينقض 
اه قاقهم . قوله: (خلافاً للعيني) حيث قال وزناء وكأنه سبق قلم ح. قوله: (في الحال) 
متعلق بقوله: امتمائلا». قوله: (لا المآل) يمد الهمزة. أي لا يعتير التمائل بعد الحفاف . 
قوله: (خلافاً لهما) راجع لقوله: «أو بتمر؛ ويقولهما قالت الأئمة الثلاثة؛ أما بيع 
الرطب بالرطب فهو جائز بالإجماع كما في النهر وغيرء. قوله: (لم يبز اتفاقاً) لأن المجازفة 
والوزن لا يعلم بهما المساواة كيلاء لأن أحدهما قد يكون أثقل من الآخر وزناً وهو أنقص 
كيلاً. أفاده ط. قوله: (أو بزبيب) فيه الاختلاف السابق» وقيل لا يجوز اتفاقاً. بحر. 
وحكي في الفتح فيه قولين آخرين: الجواز اتفاقاء والجواز عندهما بالاعتبار كالزيت 
بالزيتون. قوله : (كذلك) أي في الحال لا المال اه ح. وهذا بالنظر إلى عبارة الشرح» أما 
على عبارة المتن فالإشارة إلى قوله: امتمائلة» فافهم. قوله: (كتين ورمان) وكمشمش 
وجوز وكمثرى وإجاص . فتح . قوله: (يباع رطبها برطيها الخ) بفتح الراء وسكون الطاء 
خلاف اليابسء وهذا تصريح بوجه الشبه المفاد من قوله: «وكذا؛ وهذا على الخلاف المار 
بين .الإإمام وصاحبيه. قوله: (بمثله) أي رطباً برطب أو ميلولا بمبلول وقوله: «وباليايس؟ 
أي رطباً بيابس أو مبلولاً بيابس» فالصور أربع كما في العتاية. قوله: (منقوع) الذي في 
الهداية والدرر وغيرهما منقعء وني العزمية عن المغرب المنقع بالفتح لا غير من أنقع 
الزبيب في الخابية إذا ألقاه يبتل وتخرج منه الحلاوة اه. قوله: (خلافاً لمحمد) راجع لما ذكر 
في قوله: #كبيع بره إلى هنا كما في الفتحء وذكر أيضاً أن الأصل أن محمداً اعتير الممائلة في 
أعدل الأحوال وهو المآل عند الجفاف وعما اعتبراها في الحالء إلا أن أبا يوسف ترك هذا 
الأصل في بيع الرطب بالتمرء لحديث النهي عنهء ولا يلحق به إلا ما في معناه قال 
الحلواني: الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الخنطة المبلوئة باليابسة إنما لا يجوز إذا 
انتفخت» أما إذا يلت من ساعتها يجوز بيعها باليايسة إذا تساويا كيلا قوله : (وفي العناية 
الخ) بيان لضابط فيما يبوز بيعه من المتجانسين المتفاوتين وما لا يجوز. وأورد على الأصل 
للأول جواز بيع البر المبلول بمثلهء وباليايس مع أن التفاوت بينهما بصنع العبد . قال في 
الفتمح : وأجيب بأن الحنطة في أصل الخلقة رطبة وهي مال الربا إِدْ ذاك» والبل بالماء 
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فهو ساقط الاعتبار» وكل تفاوت بصنع العباد كالحنطة بالدقيق والحنطة المقلية 
بغيرها يفسد كما سيجيء (و) كبيع (لحوم مختلفة بعضها ببعض متفاضةا) يدا بيد 
(ولبن بقر وغنم وخل دقل) بفتحتين رديء التمر وخصه باعتبار العادة (بخل عنب 
وشحم بطن بالية) بالفتح ما يسميه العوامٌ لية (أو لهم وخبز) ولو من برّ (بيِرْ أو 
دقيق) ولو منه وزيت مطبوخ بغير المطبوخ ودهن مربى بالبتفسج بغير المربى منه 


يعيدها إلى ما هو أصل الخلقة فيها فلم يعتبر؛ بخلاف القلى. قوله: (فهو ساقط الاعتبار) 
فيجوز الببع بشرط التساوي. قوله: (كما سيجيء) أي قريباً في قوله: «لا بيع الب بدقيق 
الخ؟. قوله : (لحوم مختلفة) أي مختلفة الجنس كلحم الإبل والبقر والغنمء بخلاف البقر 
والجاموس والمعز والضأن. قوله: (يداً بيد) فلا يحل النساء لوجود القدر. قوله: (ولبن 
بقر وغنم) الأول تقديمه على قوله: #بعضها ببعض» وفي نسخة: ولبن بقر بغنم: أي بلبن 
غنم» وهذه النسخة أولى. قوله : (ياعتبار العادة) أي باتخاذ الخل منه . قوله: (وشحم بطن 
بالية أو لحهم) لأنها وإن كانت كلها من الضأن إلا أنها أجناس مختلفة لاختلاف الأسماء 
والمقاصد. نهر قال ط: فقوله بعد لاختلاف أجناسها يرجع إلى هذا أيضاً. قوله : (بالفتح) 
أي فتح الهمزة وسكون اللام وتحخفيف الباء المثناة التحتية ‏ قوله : (بيرٌ أو دقيق) لأن الخبز 
بالصنعة صار جنساً آخر. حتى خرج من أن يكون مكيلا والبرّ والدقيق مكيلان» فلم 
يجمعهما القدر ولا الجنس حتى جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة. بحر ويأتي تمامه قريباً. 
قوله: (ولو منه) أي ولو كان الدقيق من البر. قوله: (وزيت مطبوخ بغير المطبوخ الخ) 
كذا في البحر. 


وقال في الغتح واعلم أن المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن فتمنع النسيئة كما في 
المجانسة العينية» وذلك كالزيت مع الزيتون والشيرج مع السمسمء وتنتفي باعتبار ما 
أضيفت إليه» فيختلف الجنس مع اتحاد الأصل» حتى يجوز التفاضل بينهما كدهن البنفسج 
مع دهن الورد أصلهما واحدء. وهو الزيت أو الشيرج فصارا جنسين باختلاف ما أضيغا 
إليه من الورد أو البنفسج نظراً إلى اختلاف اللقصود والغرض؛ وعلى هذا قالوا: لو ضم 
إلى الأصل ما طيبه دون الآخر جاز متفاضلاء حتى أجازوا بيع قفيز سمسم مطيب 
بقفيزين من غير المربى» وكذا رطل زيت بيت برعلين من زيت لم يطيب» فجعلوا 
الرائحة التي فيها بإزاء الزيادة على الرطل اه ملخصاً. وتمامه فيه فراجعه؛ وعلى هذا فقول 
الشارح : «وزيت مطبوخ» إن أراد به المغلي لا يصحء لأنه لا يظهر فيه اختلاف الجنس أو 
المطبوخ بغيره فلا يسمى زيتاء فتعين أن المراد به المطيبء وأنْ صحة بيعه متفاضِكٌ 
مشروطة بما إذا كانت الزيادة في غير المطيسب لتكون الزيادة فيه بإزاء الرائحة التي في 
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(منفاضلا) أو وزناً كيف كان لاختلاف أجناسهاء فلو اتحد لم يجز متفاضلا إلا في 
لحم الطير لأنه لا يوزن عادة» حتى لو وزن لم يجز زيلعي. وفي الفتح: لحم الدجاج 
والإوز وزني في عامة مصر. وفي النهر : لعله في زمنهء أما في زماتنا فلا 

والحاصل أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصفة 
فليحفظ» وجاز الأخير لو الخبر نسيئة» به يفتى. درر. إذا أتى بشرائط السلم 
لحاجة الناسء والأحوط الملع إذ قلما يقبض من جنس ما سمى. وفي القهستاني 
معزياً للخزانة: الأحسن أن يبيع خاتماً مثئلا من الخباز بقدر ما يزيد من الخبزء 
تعفر" لاشويو طا. ".تاتف دنه - فيلات 2ت | لاتينة وتالان الاك - 38091 حتال 18:72 قات 1ل 11701 


المطيب . قوله: (أو وزناً) المناسب إسقاطهء لأنه يغني عنه قوله بعده: «كيف كان» ولأن 
قول المصنف «متفاضل» قيد لجميع ما مرء ولذا قال الشارح «لاختلاف أجناسها» قافهم؛ 
نعم وقع في النهر لفظ أو وزناً في محله حيث قال : وصح أيضاً بيع الخيز بالبرٌ وبالدقيق 
متفاضل في أصح الروايتين عن الإمام قيل: هو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة» وعليه 
الفتوى عدداً أو وزناً كيفما اصطلحوا عليه» لأنه بالصنعة صار جنساً آخر والبر والدقيق 
مكيلان فانتفت العلتان اه. قوله: (فلو اتحد) كلحم البقر والجاموس ولمعز والضأن. 
وكذا ألبانا. عبر قوله: (إلا في لهم الطير) فيجوز بيع الجنس الواحد منه كالسمان 
والعصافير متفاضلا. فتح. وفي القهستاني : ولا بأس بلحوم الطير واحداً باثنين يدا بيد 
كما في الظهيرية. قوله: (حتى لو وزن) أي واتحد جنسه لم يجر: أي متفاضلا. قوله: (أن 
الاختلاف) أي اختلاف الجنس . قوله: (باختلاف الأصل) كخل الدقل مع خل العنب 
ولحم البقر مع لحم الضأن. قوله: (أو المقصود) كشعر المعز وصوف الغنم» فإن ما يقصد 
بالشعرجْمن الآلات غير ما يقصد بالصوف بخلاف لحمهما ولبنهماء #افاثةجيدز .جنيا 
واحداً كما مر لعدم الاختلاف» أفاده في الفتح. قوله: (أو بتبدل الصفة) كالخبز مع 
الحنطة والزيت المطيب بيغير المطيب» وعبارة الفتتح : وزيادة الصنعة بالئون والعين. قوله: 
(وجاز الأخير) وهو بيع خبز ببرٌ أو دقيق. قوله: (ولو الخبز نسيتة) عبارة الدرر: 
وبالنساء في الأخير فقط» والشارح أخذ ذلك من قوله: «به يفتى» لأنه إذا كان المتأخر هو 
البرّ جاز اتفاقاً لأنه أسلم وزنياً في كيلي: والخلاف فيما إذا كان الخبز هو النسيئة فمعناه 
وأجازه أبو يوسف ط. قوله: (والأحوط المنع الخ) قال في الفتم: لكن يجب أن يحتاط 
وقت القبض بقبض الجنس المسمى. حتى لا يصير استبدالا بالسلم فيه قبل قبضه إذا قفبض 
دون المسمى صفة وإذا كان كذلك فالاحتياط في منعهء لأنه قل أن يأخذ من النوع المسمى 
خصوصاً فيمن يقبض في أيام كل يوم كذا كذا رغيفاً. قوله: (الأحسن الخ) أي في بيع 
الخبز بالبر نسيئة» ووجه كونه أحسن كون الخبز فيه ثمناً لا مبيعاء فلا يلزم فيه شروط 
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ويجعل الخبز الموصوف بصفة معلومة ثمناً حتى يصير ديئاً في ذمة الخباز ويسلم 
الخائم ثم يشتري الخاتم باليرَء وفيه مغريا للمكسشرات موه السلم في الخبز وزناء 
وكذا عدداء وعليه الفتوى» وسيجيء جواز استقراضه أيضاً (و) جاز بيع (اللبن 
بالجين) لاختلاف المقاصد والاسم. حاوي (لا) يجوز (بيع الي بدقيق أو سويق) هو 
المجروشسء ولا بيع دقيق بسويق (مطلقا) 


السلم. تأمل. وأصل المسألة في الذخيرة حيث قال في السلم: وإذا دفع الحنطة إلى خباز 
جملة: وأخذ الخبز مفرقاً يتيغي أن يبيع صاحب الحنطة خاتاً أو سكيناً من الخباز بآلف من 
من الخبز مثلاء ويجعل الخبز ثمتأ ويصفه بصفة معلومة حتى يصير ديئاً فى ذمة الخباز 
ويسلم الخاتم إليهء ثم يبيع الخباز الخاتم من صاحب الحنطة بالحنطة مقدار ما يريد الدفع 
ويدفع الحتطة: فيبقى له على الخباز الخبز الذي هو بمنّ هكذا قيل: وهو مشكل عنديء 
قالوا إذا دفع دراهم إلى خباز فأخدذ منه كل يوم شيثاً من الخبز فكلما أخذ يقول هو على ما 
قاطعتك عليه اه ما في الذخيرة. 

قلت: ولعل وجه الإشكال أن اشتراطهم أن يقول المشتري كلما أخذ شيئاً هو على 
ما قاطعتك عليه ليكون بيعاً مستأنفاً على شيء متعين» وهذا يقتضي أن الخبز لا يصح 
أن يكون ديئاً في الذمة»؛ وإلا لم يحتج إلى أن يقول المشتري ذلكء: ورأيت معزياً إلى خط 
المقكدسي ما نصه: أقول: يمكن دفعه بأن الخبز هنا ثمن بخلاف التي قست عليهاء 
فتأمل اه . 

أقول: بيانه أن المييع هو المقصود من البيع» ولذا لم يجز بيع المعدوم إلا بشروط 
السلم؛ بخلاق الثمن فإنه وصف يثبت في الذمة؛ ولذا صح الييع مع عدم وجود الثمن. 
لأن الموجود في الذمة وصف يطابقه الثمن لا عين الشمن» كما حققه في الفتح من المسلم 
على أن المقيس عليها لا يلزم فيها قول المشتري ذلك» لأنه لو أخذ شيئاً وسكت ينعقد بيعاً 
بالتعاطي؛ نعم لو قال حين دفع الدراهم اشتريت منك كذا من الخبز وصار يأخذ كل يوم 
من الخبز يكون فاسدا والأكل مكروهء لأنه اشترى خيزاً غير مشار إليه؛ فكان المبيع 
مجهولا كما قدمناه عن الولوالجية أول البيوع في مسألة بيع الاستجرار. قوله: (وكذا عدداً 
وعليه الفتوى) هذا موجود في عبارة القهستاني عن المضمرات ببذا اللفظء فمن نفى 
وجوده فيها فكأنه سقط من نسختهء ولعل وجه الإفتاء به مبني على الإقتاء بقول محمد 
الآن في استقراضه عدداً. قوله: (وسيجيء) أي قريباً متناً. قوله: (بدقيق أو سويق) أي 
دقيق البرّ أو سويقهء بخلاف دقيق الشعير أو سويقه فإنه يجوز لاختلاف الجنس . أفاده فى 
الفتح . قوله: (هو المجروش) أي النشن» وفي القهستاني وغيره: السويق دقيق ابر المقلي: 
ولعله يجرش قلا ينافي ما قبله. قوله: (ولا بيع دقيق يسويق) أي كلاهما من الحنطة أو 
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ولو متساوياً لعدم المسوى فيحرم لشبهة الربا خلافاً لهماء وأما بيع الدقيق بالدقيق 
متساوياً كيلا إذا كانا مكبوسين فجائز اتفاقاً. ابن ملك. كبيع سويق بسويق وحنطة 
مقلية بمقليةء وأما المقلية بغيرها ففاسد كما مر (و) لا (الزيتون بزيت والسمسم 
بحل) بمهملة: الشيرج (حتى يكون الزيت والحل أكثر بما في الزيتون والسمسم) 


الشعير كما في الفتح» فلو اختلف الجنس جاز. قوله: (ولو متساوياً) تفسير للإطلاق. 
قوله: (لعدم المسوي) قال في الاختيار: والأصل فيه أن شبهة الربا وشبهة الجنسية ملتحقة 
بالحقيقة في باب الربا احتياطاً للحرمة» وهذه الأشياء جنس واحد نظراً إلى الأصل » 
والمخلص: أي عن الريا هو التساوي في الكيل» وأنه متعذر لانكباس الدقيق في المكيال 
أكثر من غيره» وإذا عدم المخلص حرم البيع. قوله: (خلافاً لهما) هذا الخلاف في بيع 
الدقيق بالسويق كما هو صريح الزيلعي» فأجازاه لأنهما جنسان مختلفان» لاختلاف الاسم 
والمقصودء ولا يجوز نسيئة لأن القدر يجمعهما ط. وكذا اقتصر على ذكر الخلاف في هذه 
المسألة في الهداية وغيرها وفي شرح درر البحارء ومنع اتفاقاً أن يباع البر بأجزائه كدقيق 
وسويق ونخالةء والدقيق بالسويق ممنوع عنده مطلقاً وجوازه مطلقاً. قوله: (متساويا 
كيلا) نصب متساوياً على الحال وكيلا على التمييز» وهو تمييز نسبة مئل تصيب عرقا 
والأصل متساوياً كيله. فتح. قوله: (إذا كانا مكبوسين) لم يذكره في الهداية وغيرهاء بل 
عزاه في الذخيرة إلى ابن الفضل . قال في الفتح: وهو حسن. ثم قال: وف بيعه وزناً 
روايتان» ول يذكر في الخلاصة إلا رواية المنعء وفيها أيضاً: سواء كان أحد الدقيقين 
أخشن أو أدق: وكذا بيع النخالة بالنخالة وبيع الدقيق المنخول بغير المدخول لا يجوز إلا 
مائلاء وبيع النخالة بالدقيق يجوز بطريق الاعتبار عند أبي يوسف بأن تكون النخالة 
الخالصة أكثر من التي في الدقيق. قوله: (وحنطة مقلية بمقلية) المقلي: الذي يقلى على 
النار وهو المحمص عرفاً. قال في الفتح: واختلفوا فيه: قيل يجوز إذا تساويا كيلا» وقيل 
لاء وعليه عول في الميسوط». ووجهه أن النار قد تأخذ فى أحدها أكثر من الآخر والأول 
أولى اه. قوله: (ففاسد) أي اتفاقاً. فتح. قوله: (والسمسم) بكسر السينين وحكي 
فتحهما. قوله: (الشيرج) بوزن جعفر. قوله: (حتى يكون الزيت الخ) أي بطريق العلم؛ 
فلو جهل أو علم أنه أقل أو مساو لا يجوز فالاحتمالات أربع» والجواز في أحدها. فتح. 
وكتب بعضهم هنا أنه يؤخذ من نظائره في باب الصرف اشتراط القبض لكل من البيع 
والثمن في المجلس بعد هذا الاعتبار خصوصاً من تعليل الزيلعي بقوله لاتحاد الجنس بينهما 
معنى باعتبار ما في ضمنهماء وإن اختلفا صورة» فثبتت بذلك شبهة المجانسة والربا يثبت 
بالشبهة اه. 

قلت: وفيه غفلة عما تقدم متنا من أن التقابض معتير في الصرف» أما غيره من 
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لبكون قدره بمثله والزائد بالغفل». وكذا كل ما لثفله قيمة كجوز بدهنه ولبن بسمئه 
وعلب بعصيرهء فإن لا قيمة له كبيع تراب ذهب بذهب فسد بالزيادة لربا الفضل 
(ويستقرض الخبز وزناً وعدداً) عند محمد وعليه الفتوى. ابن ملك. واستحسئه 
الكمال واختاره المصئف تيسيراً. وفي المجتبى : باع رغيفاً نقداً برغيفين نسيئة جازء 
وبعكسه لاء وجاز بيع كسيراته كيف كان (ولا ربا بين سيد وعبده) ولو مدبراً 


الربويات فالمعتير فيه التعيين» وتعليل الزيلعي بالجنسية لوجوب الاعتبار وحرمة التفاضل 
بدونهء فتدبر. قوله: (بالثفل) بضم الثاء المثلثة: ما استقر تحت الشيء من كدره. قاموس 
وغيره. قوله: (كجوز بدهنه الخ) قال في الفتح: وأظن أن لا قيمة لثفل الجوز إلا أن 
يكون بيع بقشره فيوقد, وكذا العنب لا قيمة لثفله فلا تشترط زيادة العصير على ما يخرج 
اه. قوله: (فسد بالزيادة) ولا بد من المساواة؛ لأن التراب لا قيمة له فلا عل بإزائه 
شيء . من ط. 

تئبيه : مثل ما ذكر في الوجوه الأربعة: بيع شاة ذات لبن أو صوف بلين أو صوف». 
والرطب بالديس» والقطن بحيه؛ والتمر بنواه. وتمامه في القهستانىي. قوله: (عند محمد) 
وقال أبو حنيقة : لا جوز وا ولا عددا. وقال أبو بوسف: جوز نا لا عدداً. وبه جزم 
في الكنر وفي الزيلعي أن الفتوى عليه. قوله: (وعليه الفتوى) وهو المختار لتعامل الناس 
وحاجاتهم إليه. طء عن الاختيار. وما عزاه الشارح إلى ابن ملك ذكره في التاترخانية أيضاً 
كما قدمناه في فصل القرض . قوله: (واستحسته الكمال) حيث قال: ومحمد يقول: قد 
أهدر الجبران تفاوته وبينهم يكون اقتراضه غالباء والقياس يترك بالتعامل» وجعل 
المتأخرون الفتوى على قول أبي يوسف. وأنا أرى أن قول محمد أحسن . قوله: (وبعكسه 
لا) أي وإذا كان الرغيفان نقد والرغيف نسيئة لا يجوز. بحر وهر عن المجتبى . وهكذا 
رأيته في المجتبى» فافهم. وانظر ما وجه المسألتين. وقال ط في توجيه الأولى : لأنه عددي 
متفاوت» فيجعل الرغيف يمقابلة أحد الرغيفين. والأجل يجعل رغيفاً حكماً بمقابلة 
الرغيف الثاني مجتبى اه. ول أره في المجتبى . ويردّ عليه أنه متى وجد الجنس حرم النساء 
كما مر في بيع تمرة بتمرتين» وأيضاً التعليل بأته عددي متفاوت يقتضي عدم الجوازء ولذا 
ما أجاز محمد استقراضه علله بإهدار التفاوت؛ فكيف يجعل التفاوت علة الجوازء وعلله 
شيخنا بأن تأجيل الثمن جائز دون اليبع؛ وفيه أن هذا لا يظهر في الكسيرات . 

والحاصل : أنه مشكل ولذا قال السائحاني: إن هذا الفرع خارج عن القواعد؛ لأن 
الجنس بانفراده محرم النساء فلا يعمل به حتى ينص على تصحيحهء كيف وهو من صاحب 
المجتبى. قوله: (كيف كان) أي تقدآ ونسيئة. مجتبى . قوله: (ولا ربا بين السيد وعبده) 
لأنه وما في يده لمولاه فلا يتحقق الربا لعدم تحقق البيع. فتح. قوله: (ولو مدبراً) دخل أم 
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لا مكاتباً (إذا لم يكن دينه مستغرقاً لرقبته وكسبه) فلو مستغرقاً يتحقق الربا اتفاقاً . 
ابن ملك وغيره. لكن في البحر عن المعراج: التحقيق الإطلاق» وإنما يرد الزائد لا 
للربا بل لتعلق حق الغرماء (ولا) ربا (بين متفاوضين وشريكي عنان إذا تبايعا من 
مالها) أي مال الشركة. زيلعي (ولا بين حري ومسلم) مستأمن ولو بعقد فاسد أو 


الولد كما في الفتح. قوله: (لا مكاتباً) لأنه صار كالحر يدأ وتصرفاً في كسبه. نهر. قوله : 
(إذا لم يكون دينه مستغرقاً) وكذا إذا لم يكن عليه دين أصلا بالأولل» فافهم. قوله: 
(بتحقق الربا اتفاقاً) أما عند الإمام فلعدم ملكه لا في يد عبده المأذون المديون» وأما 
عندهما فلأنه إن لم يزل”'' ملكه عما في يده؛ لكن تعلق بما في يده حق الغرماء فصار 
المولى كالأجنبيء فيتحقق الربا بينهما كما يتحقق بينه وبين مكاتبه. فتح. قوله : (التحقيق 
الإطلاق) أي عن الشرط المذكور كما فعل في الكنز تيعاً للميسوطء وقد تبع المصنف 
الهداية . قوله : (لا للربا بل لتعلق ححق الغرماء) لأنه أخذه بغير عوض . ولو أعطاه العبد 
درهماً بدرهمين لا يجب عليه الرد: أي على المولى كما في صرف المحيط. هر . قوله: (إذا 
تبايعا من مال الشركة”'') الظاهر أن المراد إذا كان كل من البدلين من مال الشركة أما لو 
اشترى أحدهما درهمين من مال الشركة بدرهم من ماله مثلاً فقد حصل للمشتري زيادة 
وهي حصة شريكه من الدرهم الزائد بلا عرض وهو عين الربا. تأمل. قوله: (ولا بين 
حري ومسلم مستأمن) احترز بالحربي عن المسلم الأصلى والذمي» وكذا عن المسلم الحربي 
إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم» فإنه ليس للمسلم أن يراني معه اتغاقاً كما يذكره الشارح ؛ 
ووقع في البحر هنا غلط حيث قال: وفي المجتبى مستأمن منا باشر مع رجل مسلماً كان 
أو ذمياً في دراهم أو من أسلم هناك شيئاً من العقود التي لا تجوز فيما بيننا كالربويات 
وبيع الميتة جاز عندهماء خلافاً لبي يوسف اه فإن مدلوله جواز الربا بين مسلم أصلي مع 
مثله أو مع ذمي هناء وهو غير صحيح لما علمته من مسألة المسلم الحربي» والذي رأيته في 
المجتبى هكذا: مستأمن من أهل دارئا مسلماً كان أو ذمياً في دارهم أو من أسلم هناك 
باشر معهم من العقود التي لا تجوز الخ. وهي عبارة صحيحة؛ قما في البحر تحريف» 
فتنبه. قوله: (ومسلم مستأمن) مثله الأسيرء لكن له أخذ مالهم ولو بلا رضاهم كما مر 
في الجهاد. قوله: (ولو بعقد فاسد) أي ولو كان الربا يسبب عقد فاسد من غير الأموال 
الربوية كبيع بشرط كما حققناه فيما مرء وأعم منه عبارة المجتبى المذكورة» وكذا قول 
)١(‏ في ط (قوله فلأته إن ل يزل) هكذا بخطه؛ ولعله سقط من قلمه الواو قبل «إن؟ والأصل «افلأنه وإن لم يرل 


الخ؟ . 
(9) فيط (قوله إذا تبايعا من مال الشركة) هكذا بخطه؛ والذي في المنء إِذا تبايعا من مالهاء قال الشارح بعده 
تأي من مال الشركة فليحرر؟ ‏ 
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قمار (ثمة) لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه ميطلقاً بلا غدرء خلافاً للثاني والغلاثة 
(و) حكم (من أسلم في دار الحرب ولم يباجر كحري) فللمسلم لربا معه خلافاً 


لهماء لأن ماله غير معصومء فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقاً. جوهرة. 


الزيلعي: وكذا إذا تبايعا فيها بيعاً فاسداً. قوله: (ثمة) أي في دار الحرب قيد بهء لأنه لو 
دخل دارنا بأمان فباع منه مسلم درهماً بدرهمين لا يجوز اتفاقاً. ط عن مسكين. قوله: 
(لأن ماله ثمة مباح) قال في فتح القدير: لا يخفى أن هذا التعليل إنما يقتضي حل مباشرة 
العقد إذا كانت الزيادة يثالها المسلمء والربا أعم من ذلك» إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان: 
لوال وين دفي بترانين ين موي الس ون يا لاقي وجرا للشب عام 
الوجهين: وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الخطر للكافر بأن يكون الغلب له 
قالظاهر أن الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة» وقد ألزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم 
من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظراً إلى العلة وإن كان إطلاق الجواب 
خلافهء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب اه. 

فلت: ويدل على ذلك ما في السير الكبير وشرحه حيث قال: وإذا دشل المسلم دار 
الخرب بأمان» فلا بأ س بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأيّ وجه كان. لأنه إئما 
أخذ المباح على وجه عري عن الغدر فيكون ذلك طيياً له» والأسير والمستأمن سوا 
حتى لو باعهم درهماً بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم أو أخذ مالا منهم بطريق القمار 
فذلك كله طيب له اه ملخصاً. 

فانظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم برضاهم» فعلم أن المراد من 
الربا والقمار في كلامهم ما كان على هذا الوجه وإن كان اللفظ عاماء لأن الحكم يدور مع 
علته غالياً . قوله : (مطلقاً) أي ولو بعقد فاسد ط . قوله: شرا له لا ري 
بأمانء فقد العز م أن لا يغدرهمء وهذا القيد لزيادة الإيضاحء لأن ما أخذه يرضاهم لا 
غدر فيه. قوله: (خلافاً للثاني) أي أبي يوسف وخلافه فى المستأمن دون الأسير. قوله: 
(والئلاثة) أي الأئمة ة الثلاثة. قوله: (لأن ماله غير معصوم) العصمة: الحفظ والمنم . وقال 
في الشرنبلالية: لعله أراد بالعصمة التقوّم: أي لا تقوّم لهء فلا يضمن بالإتلاف لا قال في 
البدائع معللا لأبي حنيفة لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوّم ليس بثابت عنده حتى لا 
يضمن بالإتلاف. وعندهما نفسه وماله معصومان متقوّمان اه. قوله: (فلا ربا اتفاقاً) أي 
لا يجوز الربا معه فهو نفي بمعنى النهي كما في قوله تعالى: #قَلآ رَقَتَ وَلَآ فُسُوقَ»4 
[اليقرة ة /اة١]‏ فافهم. قوله: (ومنه يعلم الخ) أي يعلم ما ذكره المصتئف مع تعليله أن من 
اممافعا يج لاب ان يد ا 0 وهذا يعلم 
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والحاصل أن الربا حرام إلا في هذه السستٌ مسائل . 

باب الخقوق 
قي لمم 

أخرها لتبعيتها ولتبعيته ترتيب الجامع الصغير (اشترى بيتأ فوقه آخر لا يدخل 
فيه العلو) مثلث العين (ولو قال بكل حق) هو له أو بكل قليل وكثير (ما لم ينص 
عليه) لأن الشيء لا يستتبع مثله (وكذا لا يدخل) العلو (بشراء منزل) هو ما لا 
إصطبل فيه (إلا بكل حق هو له أو بمرافقه) أي حقوقه 


بالأولى. قوله : (إلا في هذه الست مسائل) أولها السيد مع عبده» وآخرها من أسلما ول 
يباجراء وحقه أن يقول المسائل بالتعريف» والله سبحانه أعلم . 
بَابُ الخقوقٍ 

جمع حقء والحق خلاف الباطل» وهو مصدر حق الشيء من بابي ضرب وقتل: إذا 
وجب وثبت» ولهذا يقال لمرافق الدار حقوقها اه. وفي البناية: الحق ما يستحقه الرجل ؛ 
وله معان أخر منها ضد الباطل اه. وتمامه في البحر. وفي النهر: اعلم أن الحق في العادة 
يذكر فيما هو تبع للمبيع» ولا بد له منه ولا يقصد إلا لأجله كالطريق والشرب للأرض» 
ويأيٍ تمامه. قوله: «لتبعيتها) أي لأن الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد مسائل البيوع. بحر 
عن المعراج. قال بعضهم: ولهذا الباب مناسبة خاصة بالرباء لأن فيه بيان فضل هو 
حرامء وهنا بيان فضل على المبيع هو حلال. قوله: (ولتبععيته) أي المصنف وكذ! صاحب 
الكنز والهداية. قوله: (مثلث العين) واللام ساكنة. ط عن الحموي. قوله: (لآن الشيء) 
علة لقوله: هلا يدخل فيه العلوه وذلك أن البيت اسم لمسقف واحد جحل ليبات فيه؛ 
ومنهم من يزيد له دهليزاء فإذا باع البيت لا يدخل العلو مالم يذكر اسم العلو صريحاء 
لأن العلو مثله في أنه مسقف يبات فيه» والشيء لا يستتبع مثله؛ بل ما هو أدنى منه. 
فتح. ول يدخل بذكر الحق لأن حق الشيء تبع له فهو دونه» والعلو مثل البيت لا دونه. 
قوله: (هو ما لا اصطبل فيه) قال في الفتح: المنزل فوق البيت ودون الدارء وهو اسم 
لمكان يشتمل على بيتين أو ثلاثة ينزل فيها ليلا وار وله مطبخ وموضع قضاء الحاجة. 
فيتأتى السكنى بالعيال مع ضرب قصورء إذ ليس له صحن غير مسقف ولا اصطبل 
الدواب» فيكون البيت دونه ويصح أن يستتبعه» فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعاً عند 
ذكر التوابع غير متوقف على التنصيص على اسمه الخاصء ولشبهه بالبيت لا يدخل بلا 
ذكر زيادة اه. أي زيادة ذكر التوابع : أي قوله: «بكل حق هو له الخ؟. قوله: (أي 
حقوقه) في جامع الفصولين من الفصل السابع أن الحقوق عبارة عن مسيل وطريق وغيره 
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كطريق ونحوهء وعند الثاني المراقق: المنافع . أشباه (أو بكل قليل أو كثير هو فيه أو 
منه» ويدخل) العلو (بشراء دار وإن لم يذكر شيئاً) ولو الأبنية بتراب أو بخيام أو 
قباب» وهذا التفصيل عرف الكوفة» وفىي عرفنا يدخل العلو بلا ذكر في الصور 
كلها. فتح وكائي. سواء كان المبيع بيت فوقه علو أو غيره» إلا دار الملك فتسمى 
سراي . نهر (5) ما يدخل في شراء الدار (الكنيف 


وفاقآء والمرافق عند أبي يوسف عبارة عن منافع الدارء وفي ظاهر الرواية: المرافق هي 
الحقوق. وإليه يشير قوله: «أو بمراققه» نبر. فعلى قول أبي يوسف المرافق أعم لأنها توابع 
الدار ما يرتفق به كالمتوضاً والمطبخ كما في القهستاني» وقدم قبله أن حق الشيء تايع لا بد 
له منه كالطريق والشرب اه. فهو أخص . تأمل . قوله: (كطريق) أي طريق خاص في 
ملك إنسان». ويأي بيأنه . قوله: (هو فيه أو مته) أي هو داخل فيه أو خارج منه بأو دون 
الوأو على ما اختاره أصصابنا كما ذكره الصيرفى» والجملة صفة لحق لا لقليل أو كثير» فإن. 
الصفة لا توصف ولا لكل على رأي كما تقررء وبهذا التقرير اندفع طعن أبي يوسف على 
محمد بدخول الأمتعة فيهاء وطعن زفر عليه بدخول الزوجة والولد والحشرات. قهستاني. 
قوله: (بشراء دار) هي اسم نساحة أدير عليها الحدود تشتمل على بيوت وإصطبل وصحن 
غير مسقف وعلوء فيجمع فيها بين الصحن للاسترواح ومنافع الأبنية للإسكان. فتح. 
قوله: (سواء كان المبيع بيتاً الخ) عبارة النهر : قالوا هذا في عرف أهل الكوفة» أما في 
عرفنا فيدخل العلو من غير ذكر في الصور كلهاء سواء كان المبيع بيتاً فوقه علواً ومنزلا 
كذلك؛: لأن كل مسكن يسمى خانة في العجم» ولو علواً سواء كان صغيراً كالبيت أو 
غيره إلا دار الملك فتسمى سراي اه. وهو مأخوذ من الفتح» لكن قوله: «ولو علواً» 
صوابه #وله علو» كما في عبارة المتح. وعبارة الهداية: ولا يخلو عن علو 
مُطَلَبٌ : الأحكامُ تُبتتى عَلَ العُرْفٍ 

قلت: وحاصله وري العجم يسمى خانة» إلا دار الملك تسمى 
سراي» والخانة لا يخلو عن علو فلذا دخل العلو في الكل» وظاهره أن البيع يقع عندهم 
بلفظ خانة؛ كن ل البحرهن لكاي وف عرفنا: يدخل العلو في الكل سواء باع باسم 
البيت أو المتزل أو الدارء والأحكام تبتنى على العرف» فيعتير في كل إقليم وفي كل عصر 
عرف أهله اه. 

قلت: وحيث كان المعتبر العرف فلا كلام» سواء كان باسم خاتة أو غيره» وي 
عرفنا: لو باع بيتاً من دار أو باع دكاناً أو إصطبلا أو نحوه لا يدخل علو المينى فوقه مالم 
يكن باب العلو من داخل المبيعم. قوله: (إلا دار الملك) المستثنى منه غير مذكور في كلامه 
كما علم مما ذكرناه. قوله: (الكنيف) أي ولو خارجاً مينياً على الظلة لأنه يعد من الدار. 
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وبر الماء والأشجار التى في صحنها و) كذا (البستان الداخل) وإن لم يصرح بذلك 
(لا) البستان (الخارج إلا إذا كان أصغر منها) فيدخل تبعاء ولو مثلها أو أكثر فلا إلا 
بالشرط . زيلعي وعيني (والظلمة لا تدخل في بيع الدار) لبنائها على الطريق فأخذت 
حكمه (إلا بكل حق وتحوه) نما مرء وقالا: إن مفتحها في الدار تدخل كالعلو 
(ويدخل الباب الأعظم في بيع بيت أو دار مع ذكر المرافق) لأنه من عرافقها. خانية 
(لا) يدخل (الطريق والمسيل 


بحر. وهو المستراح» ويعضهم يعبر عنه ببيت الماء. نهر . قوله : (والأشجار) أي دون 
أثمارها إلا بالشرط كما مر في فصل ما يدخل في ابيع تبعأء وفيه بيان مسائل يحتاج إِلى 
مراجعتها هنا. قوله: (فيدخل تيعاً) قيده الفقيه أبو جعفر يما إذا كان مفتحه فيها. قوله : 
(والظلة لا تدخل) في المغرب: قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة ألتي فوق الياب». 
وادعى في إيضاح الإصلاح أن هذا وهمء يل هي الساياط الذي أحد طرقيه على الدار 
والآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات التي في السكة وعليه جرى في فتح القدير 
وغيره. نهر قوله: (ويدخل الياب الأعظم) أي إذا كان له باب أعظم وداخله باب آخر 
دونه» وقوله: #مع ذكر المرافق؟ يقيد أنه لا يدخل بدونه وهو خفي» فإن ظاهر أنه مثل 
الطريق إلى سكة كما يأتي» فتأمل . 

وقد يقال: إن صورة المسألة ما لو ياع بيت من دار فيدخل في البيع باب البيت فقط 
دون باب الدار الأعظم» وكذا لو باع دارأ داخل دار أخرى لا يدخل باب الدار الأخرى 
أيضا بدون ذكر المرافق» يخلاف ما إذا كان البابان للمبيع وحده» وكان يترصل من 
أحدهما إلى الآخر. تأمل. قوله: (لا يدخل الطريق الخ) يوهم أنه لا يدخل مع ذكر 
المرافق» وليس كذلك فكان عليه أن يقول: وكذا الطريق الخ» وبه يستغنى عن الاستثناء 
بعده. قال في الهداية: ومن اشترى بيتاً في دار أو منزلا أو مسكناً لم يكن له الطريق إلا أن 
يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثيرء وكذا الشرب والمسيل لأنه خارج 
الحدودء إلا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع اه. قال في الفتح وفي المحيط : المراد 
الطريق الخاص في ملك إنسان» فأما طريقها إلى سكة غير نافذة أو إلى الطريق العام 
فيدخل» وكذا ما كان له من حق تسييل الماء وإلقاء الثلج في ملك إنسان خاصة اه. قلا 
يدخل كما في الكفاية عن شرح الطحاوي. وقال فخر الإسلام: إذا كان طريق الدار 
المبيعة أو مسيل مائها في دار أخرى لا يدخل بلا ذكر الحقوق لأنه ليس من هذه الدار اه. 

وصورته: إذا كانت دار داخل دار أخرى للبائع أو غيره فباع الداخلة فطريقها في 
الدار الخارجة ليس من الدار المبيعة بل من حقوقها فلا يدخل فيها بلا ذكر الحقوق 
ونحوهاء فصار بمنزلة بيع بيت أو نحوه من دارء فإن طريقه في الدار لا يدخل فيه لأنه 
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ليس منه بل خارج عن حدوده كما مر عن الهداية» فما أورده في الفتح من أن تعليل فخر 
الإسلام يقتضي أن الطريق الذي في هذه الدار يدخل» وهو خلاف ما في الهداية ففيه 
نظرء فتدير. 

تنبيه : فال في الكفاية وفي الذخيرة: بذكر الحقوق إنما يدخل الطريق الذي يكون 
وقت البيع لا الطريق الذي كان قبله» حتى أن من سد طريق منزله وجعل له طريقاً آخر 
وباع المنزل بحقوقه دخل في البيع الطريق الثاني لا الأول اه. وني الفتح عن فخر 
الإسلام: فإن قال البائع ليس للدار المبيعة طريق في دار أخرى فالمشتري لا يستحق 
الطريق» ولكن له أن يردها بالعيب» ولو كان عليها جذوع لدار أخرى: فإن كانت للبائع 
أمر برقعهاء وإن لغيره كانت بمئزلة العيبء ولو ظهر فيها طريق أو مسيل ماء لدار 
أخرى للبائع فلا طريق له في المبيعة اه. 

وفي حاشية الرملٍ عن النوازل: له داران مسيل الأولى على سطح الثاني فباع الثانية 
بكل حق لها ثم باع الأولى من آخر فللمشتري الأول منم الثاني من التسييل على سطحهء 
إلا إذا استثنى البائع لمسيل وقت البيع اه ملخصآا. قال: وما وقع تي الخلاصة والبزازية 
عن النوازل من أنه ليس للأول منع الثاني سبق قلمء لأن الذي في النوازل ما قدمناه ومثله 
في الولوالجية» وبه علم جواب حادئة الفتوى له كرمان طريق الأول على الثاني فباع لبنته 
الثاني على أن له المرور فيه كما كان فباعته لأجنبي ليس للأجنبي منم الأب . 

نتمة : جرى العرف في بلاد الشام أنه إذا كان في الدار ميازيب مركبة على سطحها أو 
بركة ماء في صحنها أو بر كنيف تحت أرضهاء وهو المسمى بالمالحم دخول حق التسييل"') 
في الميازيب. وني النهر المذكور: ودخول شرب البركة الجاري إليها وقت البيع وإن 1 
ينصوا على ذلك» ولا سيما ماء البركة فإنه مقصود بالشراء حتى إن الدار بدونه ينقص 
ثمنها نقصاً كثيرً» وقد مر آنفاً عن الكافي أن الأحكام تبتنى على العرف وأنه يعتبر في كل 
إقليم وعصر عرف أهله؛ وقد نبهنا على ذلك في فصل ما يدخل في البيع» وأيدناه بما في 
الذخيرة من أن الأصل أن ما كان من الدار متصلا بها يدخل ف بيعها بلا ذكرء وما لا فلا 
يدخل بلا ذكر إلى ما جرى العرف أن البائع لا يمنعه عن المشتريء فيدخل المفتاح 
استحسانا للعرف بعدم منعه» بخلاف القفل ومفتاحه والسلم من خشب إذا لم يكن متصلا 
بالبئاء» وقدمنا هناك عن البحر أن السلم الغير المتصل يدخل في عرف مصر القاهرةء لأن 
بيوتهم طبقات لا ينتفع بها بدونه» وتمام ذلك في رسالتنا نشر العرقفء والله سبحانه أعلم . 
)١(‏ في ط (قوله دخول حق التسييل) هكذ! بخطه؛ ولعل الأصوب التعبير بيدخل بدل دخول» ليكون جواب إذا 

أو شير إن . 
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والشرب إلا بنحو كل حق) ونحوه ما مر (بخلاف الإجارة) لدار وأرض فتدخل بلا 
ذكر لأنها تعقد للانتفاع لا غير (والرهن والوقف) خلاصة (ولو أقرّ بدار أو صالح 
عليها أو أوصى بها ولم يذكر حقوقها ومرافقها لا يدخل الطريق) كالبيع ولا يدخل 
اليعقوبية: ينبغي أن يكون الرهن كالبيع إذ لا يقصد به الانتفاع. 

فلت: هو جيد لولا متخالفته للمنقول كما مرء ولفظ المخنلاصة : ويد خل 
الطريق في الرهن والصدقة الموقوفة كالإجارة؛ واعتمده المصنف تبعاً للبحر. نعم 


قوله: (والشرب) بكسر الشين المعجمة: الحظ من الماء وفي الخانية: رجل باع أرضاً بشريها 
فللمشتري قدر ما يكفيهء وليس له جميع ما كان للبائع اه عزمية. قوله: (وتحوه) لا 
حاجة إليه مع المتن. قوله: (مما مر) أي من ذكر المرافق أو كل قليل وكثير منه ط . قوله : 
(فتدخل بلا ذكر) أى يدخل الطريق والمسيل. خبر. قوله: ١لأنها‏ الخ) أي لأن الإجارة 
تعقد للانتفاع بعين هذه الأشياء» والبيع ليس كذلك؛ فإن المقصود منه في الأصل ملك 
الرقبة لا خصوص الانتفاع بل إما هو أو ليتجر فيها أو يأخذ نقضها. نهر قال الزيلعي : 
ألا ترى أنه لو استأجر الطريق من صاحب العين لا يجوز: يعني لعدم الانتفاع به بدون 
العين فتعين الدخول فيهاء ولا يدخشل مسيل ماء الميزاب إِذا كان في ملك خاص ولا 
مسقط التلج فيه اه ومئله في المنح عن العيني. وفي حواشي مسكين أن هذا تقييد لقول 
المصنف «بخلاف الإجارة» فأفاد أن دخول المسيل في الإجارة بلا ذكر الحقرق مقيد بما إذا 
م يكن في ملك خاص . قوله: (كالبيع) أفاد به أن الشرب والمسيل في حكم الطريق ط. 
قوله: (ولا يدخل في القسمة الخ) حاصل ما في الفتح: أنهما إذا اقتسما ولأحدها على 
الآخر مسيل أو طريق ولم يذكر الحقوق لا تدخل» لكن إن أمكن له إحداثها في نصيبه 
فالقسمة صحيحة» وإلا قلا؟ يخلاف الإجارة» لأن الآجر إنما يستوجب الأجر إذا تمكن 
المستأجر من الانتفاع» ففي إدخال الشرب توفير المنفعة عليهماء وإن ذكر الحقوق في 
القسمة دخلت إن لم يمكنه إحدائهاء لا إن أمكن إلا برضا صريحء لأن المقصود بالقسمة 
تميبز الملك لكل منهما لينتفع به على الخصوصء» بخلاف البيع فإن الحقوق تدخل بذكرها 
وإن أمكن إحدائهاء لأن المقصود منه إيجاد الملك اه ومثله في الكفاية عن الفوائد 
الظهيرية. وف النهر عن الوهبانية: إذا لم يمكنه فتح باب» وقد علم ذلك وقت القسمة 
صحت» وإن لم يعلم فسدت اه: أي لأنه عيب ويتبغي أن يقيد بذلك قول الفتح» وإلا 
قلا: أي وإن لم يمكن إحداثها فلا تصح القسمة إن لم يعلم بذلك وقتهاء لأنه إذا علم 
يكون راضياً بالعيب تأمل . قوله: (نبر عن الفتح) كان عليه أن يؤجر العزو إلى النهر آخر 
العبارة» فإن جميع ما يأتي مذكور فيه اه ح. قوله: (كما مر) أي في المتن» وعزاه الشارح 
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ينبغي أن تكون الهبة والنكاح والخلع والعتق على مال كالبيع والوجه فيها لا يخفى 
أش . 
بَابْ الاستخقاق 
هو طلب الحق (الاستحقاق نوعان): أحدهما (ميطل للملك) بالكلية 
(كالعتق) والخرية الأصلية (ونحوه) كتدبير وكتابة (و) ثانيهما (ناقل له) من شخص 
إلى آخر (كالاستحقاق به) أي بالملك بأن ادعى زيد على بكر أن ما في يده من العبد 


إلى الخلاصة. قوله: (أن تكون الهبة) أي هبة الدار. قوله: (على مال) عبارة النهر «على 
دار» وهو متعلق بالثلائة. قوله: (والوجه فيها لا يخقى) لأنبا لاستحداث ملك ل يكن لا 
لخصوص الانتفاعء» بخلاف الإجارة» والله سبحانه أعلم . 
َابُ الاستخقاقٍ 

ذكره بعد الحقوق للمناسية بينهما لفظأً ومعنىء ولولا هذا لكان ذكره عقب الصرف 
أولى. نهر. قوله: (هو طلب الحق) أفاد أن السين والتاء للطلب» لكن في المصباح : 
استحق فلان الأمر: استوجبه قاله الفاراي وجماعة» فالأمر مستحق بالفتح اسم مفعول» 
ومنه -خرج المبيع مستحقاً اه فأشار إلى أن معثاة الشرعي موافق للغوي» وهو كون المراد 
بالاستحقاق ظهور كون الشيء حقاً واجباً للغير. قوله: (بالكلية) أي بحيث لا يبقى 
لأحد عليه حق التمليك . 5 ودرر. والمراد بالأحد أحد الباعة مثلا لا المدعي» فإن له 
حق التمليك ف المدبر والمكاتب والاستحقاق فيهما من المبطل كما ذكره بعد ط . قوله: 
(والناقل لا يوجب فسخ العقد) بل يوجب توقفه على إجازة المستحق» كذا في النهاية وتبعه 
الجماعة. واعترضه شارح بأن غايته أن يكون بيع فضولي» وفيه إذا وجد عدم الرضا 
ينفسخ العقدء وإئبات الاستحقاق دليل عدم الرضاء والمفسوخ لا تلحقه إجازة قال في 
الفتح: وما في النهاية هو المنصورء وقوله إثبات الاستحقاق» دليل عدم الرضا: أي بالبيع 
ليس بلازم لجواز أن يكون دليل عدم الرضا بأن يذهب من يده مجانء وذلك لأنه لو لم 
يدع الاستحقاق ويثبته استمر في يد المشتري من غير أن يحصل له عينه ولا بد لهء فإئباته 
ليحصل أحدهما: إما العين. أو البدل بأن يجيز ذلك البيع . 

ثم اعلم أنه اختلف في البيع متى ينفسخ فقيل إذا قبض المستحق» وقيل بنفس 
القضاءء والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع المشتري عل بائعه بالئمن» حتى لو أجاز 
المستحق بعد ما قضى له أو بعد ما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح وقال 
الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخاً للبياعات ما 


لأنه لا يوجب بطلان الملك (والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تلقى) ذو اليد 


لم يرجع كل على بائعه بالقضاء. وفي الزيادات: روي عن الإمام أنه لا ينقض مالم يأخذ 
العين بحكم القضاء. وفي ظاهر الرواية: لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصل أه. ومعنى 
هذا أن يتراضيا على الفسخء لأنه ذكر فيها أيضاً أنه ليس للمشتري الفسخ بلا قضاء أو 
رضا البائعء لأنه احتمال إقامة البائع البينة على النتاج ثابت إلا إذا قضى القاضي فيلزم 
فينفسخ» وقمامه في الفتح. فقد اختلف التصحيح فيما يتفسخ به العقدء ويأقي قريب عن 
الهداية أنه لا ينتقض في ظاهر الرواية ما لم يقض على البائع بالشمن» ويمكن التوفيق بين 
هذه الأقوال بأن المقصود أنه لا ينتقض بمجرد القضاء بالاستحقاق» بل يبقى العقد 
موقوفاً بعده على إجازة المستحق» أو فسخه على الصحيحء فإذا فسخه صريحاً فلا شك 
فيهء وكذا لو رجع المشتري على بائعه بالثمن وسلمه إليهء لأنه رضي بالفسخ» وكذا لو 
طلب المشتري من القاضي أنه يحكم على البائع بدفع الغمن» فحكم له بذلك أو تراضيا 
على الفسخء ففي ذلك كله ينفسخ العقدء فليس المراد من هذه العبارات حصر الفسخ 
بواحد من هذه الصورء بل أيبا وجد بعد الحكم بالاستحقاق انفسخ العقد. هذا ما ظهر 
لي في هذا المقام. بقي شيء: وهو أنه يثبت للبائع الرجوع على بائعه بالشمن» وإن كان قد 
دفع الثمن إلى المشتري بلا إِلزام القاضي إياهء وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى» خلافا 
لأي يوسف كما في الحخامدية ونور العين عن جواهر الفتاوى. قوله: (لأنه لا يوجب 
بطلان الملك) أي ملك المشتري» لأن الاستحقاق أظهر توقف العقد على إجازة المستحق 
أو فسخه كما علمت. قوله: (حكم على ذي اليد) حتى يؤخذ المدعى من يده دررء وهذا 
إذا كان خصماً فلا يحكم على مستأجر ونحوه. قوله: (وعلى من تلقى ذو اليد الملك مته) 
هذا مشروط بما إذا ادعى ذو اليد الشراء منه. ففى اليحر عن الخلاصة: إذا قال المشتري 
في جواب دعوى الملك هذا ملكي لأني شريته من فلان صار البائع مقضياً عليه ويرجع 
المشتري عليه بالشمن. أما إن قال في الجواب ملكي ولم يزد عليه لا يصير البائع مقضيا 
عليه» والإرث كالشراء نص عليه في الجامع الكبير. 


وصورنة. دار بيد رجل يدعى أنها له فجاء آخر وادعى أنبا له وقضى له مبا قجاء 
أخو المقضي عليه وادعى أنبا كانت لأبيه تركها ميراثاً له وللمقضي عليه يقضى للأخ 
المدعي بنصفها لأن ذاك لم يقل ملكي لأني ورثتها من أبي ليصير الأخ مقضيا عليه» كذا لو 
أقر الأخ المقضى عليه أنه ورثها من أبيه بعد إنكاره وإقامة البينة» ولو أقر بالإرث قبل 
إقامة البينة لا تسمع دعوى الأخ اه. قال: وذكر قبله إذا صار الموردث مقضياأ عليه في 
محدود فمات فادعى وارئه ذلك المحدود إن ادعى الارث من هذا المورث لآ تسمعء وات 


كتاب البيوع / باب الاستحقاق فد 
(الملك منه) ولو مورثه فيتعدى إلى بقية الورثة أشباه (فلا تسمع دعوى الملك منهم) 
للحكم عليهم (بل دعوى النتاج ولا يرجع) أحد من المشترين (على بائعه ما لم يرجع 
عليه على وارث المقضى له هذا المحدود مطلقاً لا تسمع اه. 

فرع: في البزازية: مسلم باع عبد من نصراني فاستحقه نصراتي بشهادة نصرانيين لا 
يقضى له. لأنه لو قضي له لرجع بالئمن على المسلم. قوله: (ولو مورثه) الضمير عائد 
على #من' في قوله: «وعلى من تلقى الملك منه؟ أي لو اشتراه ذو اليد من مورثهء فالحكم 
عليه بالاستحقاق حكم على المورث». فلا تسمع دعوى بقية الورثة على المستحق بالإرث. 
قوله: (فلا تسمع دعوى الملك منهم) تفريع على قوله: #والحكم به حكم على ذي اليد 
الخ" درر. وأتى بضمير الجمع إشارة إلى شمول ما لو تعدد البيع من واحد إلى آخر 
وهكذاء ولذا قال في الدرر: بلا واسطة أو وسائطء وفرع في الغرر على ذلك أيضاً: أنه 
لا تعاد البينة للرجوع. قال في شرحه: يعني إذا كان الحكم للمستحق حكماً على الباعة: 
فإذا أراد واحد من المشترين أن يرجع على بائعه بالثئمن لا يحتاج إلى إعادة البينة. قوله: 
(بل دعوى النتاج) عبارة الغرر: بل دعوى النتاج أو تلقى الملك من المستحق. قال في 
شرحه الدرر: يأن يقول بائع من الباعة حين رجع عليه بالشمن أنا لا أعطي الثمن لأن 
المستحق كاذب لأن المبيع نتج في ملكيء؛ أو ملك بائعي بلا واسطة؛ أو بها فتسمع 
دعواه» ويبطل الحكم إن أثبت؛ أو يقول: أنا لا أعطي الثمن لأني اشتريته من المستحق 
فتسمع أيضا اه. وأفاد كلامه أنه لا يشترط لإثبات النتاج حضور المستحقء كما أجاب به 
في الحامدية» وقال: إن مقتضى ما أفتى به في الخيرية في باب الإقامة موافقا لما في 
العمادية: من أن هذا القول أظهر وأشيهء لكن في البزازية أن الاشتراط هو الأظهر 
والآشيه . 

قلت: وعبارة البزازية وعند محمد: وهو اختيار شمس الإسلام يقبل بلا حضرتهء 
لأن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره؛ واختيار صاحب المنظومة وهو 
قياس قولهما وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق اه. لكن في 
الذخيرة. قيل على قول محمد وأبي يوسف الآخر يشترط» وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف الأول لا يشترط. وهذا القول أشبه وأظهر اه. وهكذا عزاه في العمادية إلى 
الذخيرة والمحيط ومثله في جامع الفصولين ونور العينء فالظاهر أن ما في البزازية من 
العكس سبق قلم؛ كما حررناه في تنقيح الخامدية فتنبه لذلك . 

واختلف في اشتراط حضرة المبيع وأفتى ظهير الدين بعدمه كما سنذكره. قوله: (ما 
لم يرجع عليه) فليس للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري 
الأخير. درر. وأفاد أنه لا يشترط إلزام القاضي البائع بالشمن» بل له الرجوع على بائعه 
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عليه ولا على الكفيل ما لم يقغن على المكفول عنه) لثلا يجتمع ثمنان في ملك واحدء 
لأن بدل المستحق مملوك» ولو صالح بشيء قليل أو أبرأ عن ثمنه بعد الحكم له 
برجوع عليه فلبائعه أن يرجع على بائعه أيضاً لزوال البدل عن ملكه؛ ولو حكم 


بدونه» وهو قول محمد المفتى به كما علمتء» ثم إنما يثبت له الرجوع إذا لم يبرته البائع 
عن الثمن قبل الاستحقاق» فلو أبرأه البائع ثم استحق المبيع من يده لا يرجم على بائعه 
بالثمن» لأنه لا ثمن له على بائعه: وكذلك بقية الباعة لا يرجع بعضهم عل بعض. 
ذخيرة: : أي لتعذر القضاء على الذي أبرأ مشتري يه. جامع الفصولين. ثم نقل فيه أن في 
رجوع بقية الباعة بعضهم على بعض» خلافاً بين المتأخرين؟ وأما لو أبرأ المشتري البائع 
بعد الحكم له بالرجوع فيأتي فريباً أنه لا يمنع. قوله: (ولا على الكفيل) أي الضامن 
بالدرك. درر: أي ضامن الكمن عند استحقاق المبيع- قوله: (مالم يقض عل المكفول 
عنه) اعترض بأن المكفول عنه. وهو البائع صار مقضياً عليه بالقضاء على المشتري 
الأخيرء لما علمت من أن الحكم بالاستحقاق حكم على ذي اليد وعلى من تلقى الملك 
منهء وقبل القضاء لا مطالبة لأحد. 

قلت: هذا اشتباهء فإن المراد بالقضاء هنا القضاء على المكفول عنه بالثمن والقضاء 
السابق قضاء بالاستحقاقء والمسألة ستأي متنا في الكفالة قبيل باب كفالة الرجلين. 
ونصها: ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن أه. وهي 
في الهداية والكنز وغيرهماء وعلله في الهداية هناك بقوله: لأن بمجرد الاستحقاق لا 
ينتقض البيع على ظاهر الرواية» ما لم يقض له بالثمن على البائع» فلم يجب على الأصل 
رد الثمن فلا يجب على الكقيل اه فافهم. لكن علمت مما قررناه أن العقد ينتقض بفسخ 
العاقدين: وبالرجوع بالئمن على البائع بدون قضاءء وأنه ليس المراد قصر الفسخ على 
واحد بما ذكر» وإذا انفسخ العقد يواحد منها وجب على الأصيل» وهو البائع رد الثمن 
على المشتري فيجب عل الكفيل أيضاً ولو بدون قضاءء ويؤيده قول محمد المفتى به المار 
آنفا. قوله: (لثلا يجتمع ثمنان الخ) علة لقوله: «ولا يرجع أحد الخ كما أفاده في الدرر. 
قال ط : : وهذا التعليل يظهر في غير المشتري الأخير وغير البائع الأول فيظهر في الباعة 
المتوسطين» فإن عند كل منهم ثمنآ» فلو رجع بالثمن قبل أن يرجع عليه اجتمع في ملكه 
ثمنان اه. قوله: (لأن بدل المستحق مملوك) أي ثمنه باق على ملك البائع» وعير عنه 
بالبدل ليشمل ما لو كان قيمياًء وهذا بيان لوجه اجتماع الثمنين في رجوع أحدهم قبل 
الرجوع عليه. قوله: (ولو صالح بشيء الخ) عبارة جامع القصولين: المشتري لو رجع 
على بائعه وصالح البائع على شيء قليل» فلبائعه أن يرجم على بائعه بثمنهء وكذا لو أبرأه 
المشتري عن ثمنه بعد الحكم له برجوع عليه» فلبائعه أن يرجع على بائعه أيضاً إذ المانم 


كتاب البيوع / باب الاستحقاق انث 
للمستحق فصالح المشتري لم يرجع لأنه بالصلح أبطل حق الرجوعء وتمامه فى 
جامع الفصولين (والمبطل يوجبه) أي يوجب فسخ العقود (اتفاقاً ولكل واحد من 
الباعة الرجوع على بائعه وإن لم يرجع عليه ويرجع) هو أيضاً كذلك (على الكفيل 
ولو قبل القضاء عليه) لعدم اجتماع الثمنين» إذ بدل الحر لا يملك (والحكم بالحرية 
الأصلية حكم على الكافة) من الناس سواء كان ببيئة أو بقوله أنا حر لم يسبق منه 
إقرار بالرق أشباه (فلا تسمع دعوى الملك من أحد 


اجتماع البدل واليدل في ملك واحد؛ ولم يوجد لزوال المبدل عن ملكهء ولو حكم 
للمستحق وصالح المشتري ليأخذ المشتري يعض الثمن من المستحق ويدفع المبيع إل 
المستحق» ليس له أن يرجع على بائعه بثمنه لأنه بالصلح أبطل حق الرجوع اه . 

قلت: وما ذكره في الإبراء إنما هو في إبراء المشتري البائعء وأما لو أبرأ البائع 
المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق. فقدمنا آنفأ أنه يمتنع الرجوع ‏ ثم قال في الفصولين: 
فلو أثبته: أي الاستحقاق وحكم له. فدفم إليه شيئاً وأمسك المييع يصير هذا شراء للمبيع 
من المستحق. فينبغي أن يثيت له الرجوع على بائعه اه. قوله: (فصالح المشتري) أي دفع 
المستحق إلى المشتري بعض الثمن صلحاً عن دعوى المشتري نتاجاً عند بائعه أو نحوه مما 
يبطل الاستحقاق لم يرجع على بائعه بالثمن» لأن صلحه مع المستحق على بعض الثمن 
أسقط حقه في الرجوع. وهذا بخلاف العكس وهو ما إذا دفع المشتري إلى المستحق شيئاً 
وأمسك المبيع» لأنه صار مشترياً من المستحق فلا يبطل حق رجوعه كما علمت» وهذه 
المسألة هي الآتية عن نظم المحبية» ولا يخفى ظهور القرق بينها وبين الأولى كما أفاده طى 
فافهم. قوله: (يوجب فسخ العقود) أي الجارية بين الباعة بلا حاجة في انفساخ كل متها 
إلى حكم القاضي درر. قوله: (ولكل واحد الخ) فلو أقام العبد بينة أنه حر الأصلء أو 
أنه كان عبداً لفلان فأعتقه» أو أقام رجل البينة أنه عيده دبرهء فقضى بشيء من ذلك 
فلكل واحد أن يرجع على بائعه قبل القضاء عليه. وكذا المشتري يرجع على الكفيل قبل 
الرجوع عليه. هندية عن الحاوي. قوله: (وإن لم يرجع عليه) بصيغة المجهول: أي وإن لم 
يحصل الرجوع عليه. درر. قوله: (ويرجع هو أيضاً) أي يرجع من له الرجوع على 
الكفيل بالدرك أيضاً: أي كما له الرجوع على بائعه» وقوله: «كذلك» يغني عنه قول 
المصنف «ولو قبل القضاء عليه؟ أي قبل القضاء على المكفول عنه بالشمن. قوله: (والحكم 
بالحرية الأصلية الخ) هذه الجملة في موقع التعليل لما قبلهاء واحترز بالأصلية عن العارضة 
بعتق ونحوه لأنها تأتي. قوله: (أو بقوله أنا حر) صورته: ادعى أنه عبد فقال المدعى عليه 
أنا حرٌ الأصل ولم يسبق منه إقرار بالرق وعجز المدعي عن البيئةء حكم القاضي بالحرية 
الأصلية؛ وكان حكمه بها حكماً على العامة اه ح. قوله: (إذا لم يسيبق منه إقرار بالرق) 
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وكذا العتق وفروعه) بمنزلة حرية الأصل (وأما) الحكم بالعتق (في الملك المؤرخ ف) 
على الكافة (من) وقت (التاربخ) و (لا) يكون قضاء (قبله) كما بسطه منلا خسرو 
ويعقوب باشا فاحفظه» فإن أكثر الكتب عنه خالية (و) اختلفوا في (القضاء بالوقف 
قيل كالحرية وقيل لا) فتسمع فيه دعوى ملك آخر أو وقف آخر (وهو المختار) 
وصححه العمادي. وفي الأشباه: القضاء يتعدى في أربع: حرية» ونسب» 
وض اوهس اوسناعافت. .ااك.. رف شو 7212011 ةرودلا001 ساك 


أي ولو حكماً كسكوته عند البيع مع انقياده كما سيأتي» وتسمع دعواه الحرية بعد اعترافه 
بالرق إذا برهن كما سيأني. قوله: (وكذا العتق وفروعه) عطف على قوله #واللحكم بالحرية 
الأصلية» أي إذا ادعى أنه كان عبد فلان فأعتقه, أو ادعى رجل أنه عبده دبره أو أنها أمته 
استولدهاء وحكم بذلك فهر حكم على الكافة» فلا تسمع دعوى أحد عليه بذلك . ونقل 
الحموي عن بعضهم أن هذا بعد ثبوت ملك المعتق. وإلا فقد يعتق الإنسان ما لا يملكه. 
قوله: (وأما الحكم بالعتق في الملك المؤرخ الخ) يعني إذا قال زيد لبكر إنك عبدي ملكتك 
منذ خمسة أعوامء فقال بكر إني كنت عبد بشر ملكني منذ ستة أعوام فأعتقني » ويرهن 
عليه اندفع دعوى زيد؛ ثم إذا قال عمرو لبكر إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت 
ملكي الآن فبرهن عليه تقبل» ويفسخ خ الحكم بحريته ويجعل ملكاً لعمرو. . درر. وكذا 
الحكم بالملك على المستحق منه حكم على الباعة من وقت التاريخ كما في الخانية؛ وفي 
المقدسي : شراها منذ شهرين فأقام رجل بينة أنها له منذ شهر يقضى بها له ولا يقنضمى 
على بائعةه . برهنت أمة في يد مشتر أخير على أنها معتقة فلان أو مدبرته أو أم ولده رجع 
الكل إلا من كان قبل فلان. سائحاني. قوله: (قيل كالحرية) أفتى به المولى أبو السعود 
وجزم به في المحبية. ورجحه المصدف ف كتاب الوقف كما قدمه الشارح أول الوقف. 
قوله: (وهو المختار) في الفواكه البدرية لابن الغرس: وهو الصحيح اه واقتصر عليه في 
الخانية في باب ما يبطل دعوى المدعي» واستدل له فكان مختاره. قوله: (وصححه 
العمادي) نقل الرملٍ عن المصنف عبارة الفصول العماديةء وليس فيها تصحيح أصلا بل 
يجرد حكاية : الأول عن الحلواني والسعدي» والثاني عن أبي الليث والصدر الشهيد اه. 
وفي جامع الفصولين : القضاء بالوقفية قيل يكون على الناس كافةء وقيل لا. قوله: 
(القضاء يتعدى الخ) فإذا فضى بواحدة منها لا تسمع دعوى آخر؛ ؛ وأراد بالحرية ما يشمل 
العارضة كالعتق» ويجري في النكاح ما جرى في الملك المؤرخ فتسمع دعوى غيره على 
نكاحها قبل التاريخ لا بعده؛ كما استنبطه والد محشي مسكين من كلام الدرر المأر. . قال 
الحفوق: ويزاد على الأربع ما في معين الحكام : لو أحضر رجلا وادعى عليه حقاً لموكله 
وأقام البيئنة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت» ويقضى بالوكالة 
ويكون قضاء على كافة الناس»ء لأنه ادعى حقاً يسبب الوكالة فكان إثبات السيب عليه 
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ونكاحء وولاء. وف الوقف يقتصر على الأأصح (ويثبت رجو المشتري على بائعه 
بالشمن إذا كان الاستحقاق بالبيئة) لما سيجىء أنبا حجة متعدية 


إِنباتاً على الكافة» حتى لو أحضر آخر وادعى عليه حقاً لا يكلف إعادة البينة على الوكالة 
اه. قوله: (ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن الخ) أشار إلى أن الاستحقاق لا بد أن 
يرد على ما كان ملك البائع ليرجع عليه؛ ففي الجامع الكبير: لو اشترى ثوباً فقطعه 
وخاطهء ثم استحق بالبينة لا يرجع المشتري على البائع بالشمن»؛ لآن الامحستاق ما ورد 
على ملكهء لأنه لو كان ملكه''' في الأصل انقطع بالقطع والخياطة» كمن غصبه فقطعه 
وخاطه ملكه؛ فالأصل أن الاستحقاق إذا ورد على ملك البائع الكائن من الأصل يرجع 
عليه وإن ورد عليه بعدما صار إلى حال لو كان غصباً ملكه به لا يرجعء لأن متيقن 
الكذب؛ وعرف أن المعنى أن يستحقه باسم القميص» ٠‏ فلو برهن أنه كان له قبل هذه 
الصفة رجع المشتري بالثمن» وعلى هذا لو اشترى حنطة وطحنها ثم استحق الدقيق» ولو 
قال كانت لي قبل الطحن يرجعء وكذا لو شرى هما فشواه اه فتح ملخصاً. 

وأطلق المصتف الرجوع فشمل ما إذا كان الشراء فاسداً كما في جامع الفصولين» 
وما إذا كان عالماً بكونه ملك المستحق كما سيذكره المصنفء وما لو أبراً البائع المشتري 
عن ثمنه» فللبائع الرجوع على بائعه لو الإبراء بعد الحكم لا قبلهء كما مر. وما لو مات 
بأئعه . رلا وار الما عي رتعدي حته بر جد ريع لازي هاده وما إذا زعم بائعه 
ا ري لديا بر لانن ال لبور ل 00 لأنه للا حكم 
عليه التحى دعواه بالعدم؛ وكذا لو زعم أ فحن له الريقوم لادكاره المع ٠‏ لأنه لما حكم 
عليه ببينة التحق زعمه بالعدم وما لو ألزم القاضي البائع بدفع الثمن أولاً كما مرء وما 
لو أحال البائع رجلا بالشمن على المشتري وأدى إليه ثم استحقت الدار فإنه يرجع على 
البائع لا على المحال. وإن لم يظفر بالبائع» وما إذا كان البائع وكيلاء فللمشتري مطالبته 
بالثمن من مالهء ولا ينتظر إن كان دفع الثمن إليه؛؟ وإن كان دفعه للموكل ينتظر أخذه من 
الموكل» وما إذا قال البائعم للمشتري قد علمت أن الشهود شهدوا بزور وأن المبيع لي 
فصدقه امشتري فإنه يرجع عليه بالشمن. ٠‏ لأنه لم يسلم له لمبيع فلا يحل للبائع أخذ الشمن 
وقد استحق المبيع اه ملخصاً كل ذلك من الذخيرة. 

تنبيه : إذا ادعى المشتري استحقاق المبيع على بائعه ليرجع يثمنه. قلا بد أن يفسر 
الاستحقاق» ويبين سيبه فلو بينه وأنكر البائع البيع فأثبته المشتري رجع بثمنه. وقيل : 
ترط حضرة المبيع لسماع البينةء وقيل لاء وبه أفتى ظهير الدين المرغيناني. فلو ذكر شية 
)١(‏ في ط (قوله لأنه لو كان ملكه الخ) هكدًا بخطهء ولعله سقط من قلمه واو قبل لو والأصل «لأنه ولو كان 


الخ . 


اليف كتاب البيو : / باب الاستصقاق 
(أما إذا كان) الاستحقاق (بإقرار المستري أو بنكوله أو بإقرار وكيل المشتري 
بالمخنصومة أو بنكوله فلا) رجوعح لأنه حجة قاصرة و الأصل أن (البينة ححة 
لا ل م سلسسللالاسلسستتسسسسم لس سبش اله 


العبد وصفته وقدر ثمنه كفى. جامع الفصولين. وفيه أن للمستحق عليه تحليف المستحق 
بالله ما باعه ولا وهيه ولا تصدق به ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه. وتحامه فيه . 
فرع: استأجر حماراً فادعاه رجل ولم يصدقه أنه مستأجر واستحقه عليه لا يرجع 
الآجر على بائعه: لأن هذا الاستحقاق ظلم لأنه لم يقع على خصم. ذخيرة. قوله: (إذا 
كان الاستحقاق بالبينة) فلو أخذ المستحق العين من المشتري بلا حكم فهلك فالوجه ف 
رجوع المشتري على بائعه أن يدعي على المستحق أنك قبضته مني بلا حكمء وكان ملكي 
وقد هلك في يدك فأد إلىّ قيمتهء فيبرهن أنه له فيرجع المشتري على بائعه يثمنه. جامع 
الفصولين. ومفهومه أنه لو لم يبلك فللمشتري منه استرداده؛ حتى يبرهن فيرجع المشتري 
على بائعه إن لم يقر المشتري أولا بأنه للمستحق. وني الفصولين أيضاً: أخذه بلا حكم 
فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق مني بلا حكم فأد ثمنه إليّ فأداه» ثم برهن على 
المستحق أنه له في غيبة المشتري صح لانفساخ البيع بينه وبين المشتري بتراضيهماء فبقي 
على ملك البائع ولم يصح الاستحقاق اه. واحترز بقوله بلا حكم عما إذا كان بحكمء وم 
يرجع المشتري على بائعه بالشمن» فإنه لا يصح مع غيبة المشتري» لعدم انفساخ البيع 
بالاستحقاق. رملي. قوله: (بإقرار المشتري) ولو عدل المشتري شهود المستحق: قال أبو 
يوسف : أسأل عنهما فإن عدلا رجع بالئمن» وإلا فلا لأنه كإقرار. ذخيرة. قوله: (أو 
بنكوله) كأن طلب المستحق تمحليفه على أنك لا تعلم أن المبيع ملكي . قوله: (فلا رجوع) 
فلو برهن المشتري أن الدار ملك المستحق ليرجع بثمنه على بائعه لا يقبل للتناقض» لأنه 
لا أقدم على الشراء فقد أقر أنه ملك البائع ؛ فإذا ادعى لغيره كان تناقضاً يمنع دعوى 
المللكء ولأنه إثبات ما هو ثابت بإقراره فلغاء أما لو برهن على إقرار البائع أنه للمستحق 
يقيل لعدم التناقض » وأنه إثبات ما ليس بثابت ولا ببيئة له فله تحليف البائع بالله ما هو 
للمدعي: لأنه لو أقر لزمه. جامع الفصولين: نعم: لو أقر به للمستحق ثم برهن على أن 
الأمة حرة الأصل وهي تدعي أو أنبا'ا؟ ملك فلان وهو أعتقها أو ديرها أو استولدها قبل 
الشراء تقبل ويرجع بالثمن» لأن التناقض في دعوى الحرية وفروعها لا يضر. فتح. فال 
في النهر : وظاهر أن قوله وهي تدعي أتفاقي . قوله: (كما هو ظاهر كلام الزيلعي) حيث 
قال: لأن البيئة لا تصير حجة إلا بقضاء القاضيء وللقاضي ولاية عامة فينفذ قضاؤه في 
حق الكافة» والإقرار حجة بنفسه لا يتوقف على القضاءء وللمقر ولاية على نفسه دون 


. في ط قوله (وهي تدعي أو أنه الخ) هكذا بشعلهء ولعل الصواب إسقاط كلمة «أو4 كما لا يخفى‎ )١( 
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والعيتي» بل في عتق ونحوه كما مر ذكره المصنف (لا الإقرار) بل هو حجة قاصرة 
على المقر لعدم ولايته على غيره بقي لو اجتمعاء فإن ثيت الحق مهما قضى بالإقرار 
إلا عند الحاجة» فبالبيئة أولى فتح وتبر (فلو استحقت مييعة ولدت) عند المشترى لا 
باستيلاده (ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به) أي بالولد 


غيره» فيقتصر عليه أه. فال ط: وحمله الرملي في حاشية المنهج على بعض القضاياء أو 
يراد بالكاقة كل من يتعدى إليه حكم القاضي في تلك القضية لا كافة الناس أه. وحيتئذ 
قلا حاجة للاستدراك أه. قوله: (ونحوه) من فروعه وكولاء ونكاح ونسب ط - قوله: 
(فإن ثيت الحق بهما) الظاهر أنه احتراز عما لو سبق الحكم بالبينة عقب الإنكار» ثم أقر 
بخلاف العكس» لأنه بعد الحكم للمستحق بإقرار المشتري لا يصح الحكم بعذه بالبينةء 
بخلاف ما إذا كان قبل الحكم بشيء منهما بأن رهن ثم أقر المشتري أو بالعكس فإنه يجعل 
الحكم قضاء بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع كما هنا. وإن أمكن جعله قضاء بالإقرار 
فافهم. وعلى هذا حمل في الفتح ما في فتاوى رشيد الدين من أنه لو أقر ومع ذلك برهن 
المستحق وأثبت عليه بالبينة رجعء لأن القضاء وقع بالبينة لا بالاستحقاق؛ ثم ذكر رشيد 
الدين في كتاب الدعوى: لو أدعى عيناً وبرهن وقبل أن يقضى له أقر له المدعى عليه 
اختلفواء فقيل: يقضى بالإقرار» وقيل بالبينة» والأول أظهر وأقرب للصواب اه. قال 
في الفتح: وهذا يناقض ما قبلهء إلا أن يخص ذلك يعارض الحاجة إلى الرجوع . 

فيتحصل أنه إذا ثبت الحق بهما يقضى بالإقرار على ما جعله الأظهرء وإن سبقته 
إقامة البينة مع تمكن القاضي من اعتباره قضاء بالبينة» وعند تحقق حاجة الخصم إليه ينبغي 
اعتباره قضاء بها ليندفع الضرر عنه بالرجوع اه ملخصاً . 

قلت: ويؤيد هذا التوفيق أنه في جامع الفصولين نقل عيارة رشيد الدين الأولى 
معثلة بالحاجةء وذكر في نور العين أن هذا أظهر وحقق ذلك فراجعه . والظاهر أن مثل 
ماهنا ما لو باع شيئاً كأن اشتراه ثم رد عليه بعيب قديم وأقرٌ به وبرهن عليه المشتري 
وقضى بذلك يجعل قضاء بالبينة لحاجته إلى الرجوع على بائعه بخيار العيب. قوله: 
(فبالبينة أولي) أي فاعتبار القضاء بالبينة أولى . قوله : (فلو استحقت مبيعة ولدت) يشمل 
الدابة إذا ولدت عند المشتري أولاداً كما في نور العين عن جامع الفتاوى. قوله: (لا 
باستيلاده) قيد به لمكان قوله #يتبعها ولدها» وإلا فاستيلاد المشتري لا يمنع استحقاق الولد 
بالبينة: لكنه لا يتبعها بل يكون ولد المشتري حرا بالقيمة كما نبه عليه بعده. قوله: 
(يتبعها ولدها) وكذا أرشها. فتح. قال: ولا خصوصية للولد بل زوائد المبيع كلها على 
التفصيل اه: أي التفصيل بين كون الاستحقاق بالبينة أو بالإقرار» وبين دعوى المقر له 
الزوائد وعدمهاء وسيذكر الشارح الزوائد آخراً. قوله: (يشرط القضاء به) لأنه أصل يوم 


لوي كتاب البيوع / باب الاستحقاق 
في الأصح زيلعي وكلام البزازي يفيد تقييده بما إذا سكت الشهودء فلو بينا أنه 
.لذي اليد أو قالوا لا ندري لا نقضى به نبر. ثم استيلاده لا يمنع استحقاق الولد 
بالبينة فيكون ولد المغرور حرا 


القضاء لانفصاله واستقلاله فلا بد من الحكم بهء وهو الأصح في المذهب. فتح. قال قي 
الهداية: وإليه تشير المسائل» فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد. قال محمد: لا تدخل 
الزوائد في الحكمء وكذا الولد إذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعاً اه. 
والظاهر أن الأرش لا يدخل تبعاً. قوله: (في الأصحح) مقايله ما قيل: إنه إذا قتضى 
القاضي بالأم يصير مقضياً به أيضاً كما في الفتحم. قوله: (وكلام البزازي يفيد تقييده) أي 
تقييد القضاء بالولد للمستحقء وأخذ ذلك في النهر من قول البزازي: شهدوا على رجل 
في يده جارية أنها لهذا المدعي ثم غابا أو ماتا ولها ولد في يد المدعى عليه ويدعي أنه له 
وبرهن على ذلك لا يلتفت الحاكم إلى برهانه ويقضي بالولد للمدعي؛ فإن حضر الشهود 
وقالوا الولد للمدعى عليه ضمن الشهود قيمة الولد كأئبم رجعواء فإن كانوا حضوراً 
وسألهم عن الولد فإن قالوا إنه للمدعى عليه أو لا ندري لمن الولد يقضى بالأم للمدعي 
دون الولد اه. قوله: (بما إذا سكت الشهود) أي عن كونه لذي اليدء وكذا بالأولى إذا 
قالوا إنه للمستحق. قوله : (ثم استيلاده) أي استيلاد المشتري . 
مَطَلَّبٌ في الْوَلَدٍ الْمَغْرُورٍ 

قوله : (فيكون ولد المغرور) الأولى أن يقول «ولكن يكون الخ؟ لأن قوله ١لا‏ يمنع 
الخ» يتوهم منه أنه يتبعها كما إذا كان لا باستيلاده» فيناسبه الاستدراك بأنه يكون ولد 
المغرور: أي يكون لذي اليد حرأء لأن وطأه كان في الملك ظاهرأء وعليه للمستحق 
القيمة: أي يوم الخصومة كما سيذكره في باب دعوى النسب» قال في جامع الفصولين: 
ولو أولدها على هبة أو صدقة أو شراء أو وصية أخذ المستحق الأمة وقيمة الولد إذا 
الموجب للغرور ملك مطلق الاستباحة في الظاهر وقد وجد ويرجع الأب على البائع بثمنها 
وبقيمة ولدها لا بالعقر عندناء ولايرجع على الواهب والمتصدق والموصي بقيمة الولد 
عندناء ولو باعها المشتري الأول فأولدها الثاني فاستحقت يرجع المشتري الثاني على الأول 
بالشمن وبقيمة الولد ولا يرجع الأول على بائعه إلا بالشمن عنده» وعندهما يرجع بقيمة 
الولد أيضاء ونظيره أن المشتري الثاني لو وجد عيبا وقد تعذر رده لعيب حدث فيرجع 
على بائعه بنقص العيب وبائعه لا يرجع به على بائعه عنده خلافاً لهما. 

مَطْلَبٌ : لا يَرْجِعُ عَلَى بَائمِهِ بِالْعفْرِ وَ لا بأَجْرَةِ الدّارِ الّي ظَهَرَتُْ وكا 

تنبيه : إنما لم يرجع المشتري بالعقر لأنه بدل منفعة استوفاها لنفسهء وجزاء على 

فعله ومثله ما لو نقصت الأرض المستحقة بالزراعة» وضمن نقصانها لا يرجع به على بائعه 


كتاب البيوع / باب الاستحقاق 1 
بالقيمة لمستحقه كما مر في باب دعوى النسب (وإن أقر) ذو اليد (بها) لرجل (ل) 
يتبعها فيأخذها وحدهاء والفرق ما مر من الأصل وهذا إذا لى يدعه المقر لهء» فلو 
ادعاه يتبعهاء وكذا سائر الزوائد. نعم لا ضمان ببلاكها كزوائد المغصوب. ولم 
يذكر النكول لأنه في حكم الإقرار. قهستاني معزياً للعمادية (ومنع التناقض) أي 
التداقع في الكلام (دعوى الملك) لعين أو متفعة لما في الصغرى 


وبه ظهر جواب حادثة الفتوى: فيمن اشترى داراً فظهرت وقفاً وضمنه ناظر الوتف 
أجرتها فأجيت : بأنه لا يرجع بالأجرة على البائع خلافاً لما أفتى به بعض علماء مصر 
القاهرة في زماننا مستدلا بقولهم الغرور في ضمن عقد المعاوضة يوجب الرجوع: ولا 
يخفى أنه غير صحيح لأنه إنما يرجع يما يمكن تسليمه كما يأتي بيانه وبما ليس جزاء 
لفعله كما علمت . قوله : (بالقيمة لمستحقه) أي مضموناً بها للمستحق وامراد القيمة يوم 
الخصومة كما ذكره في باب دعوى النسب . قوله: (كما مر) صوابه: كما يأتي. قوله: 
(والفرق ما مر) قال في الهداية: ووجه الغرق أن البينة حجة مطلقة فإئها كاسمها مينية 
فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بباء فيكون له. أما الإقرار حجة قاصرة 
يثبت الملك في المخير به ضرورة صحة الإخبار» وقد حصلت بإثياته بعد الانفصال فلا 
يكون الولد له. قوله: (يتبعها) لأن الظاهر أنه له زيلعي عن النهاية» ومقتضى الفرق 
المذكور أنه لا يكون له كما في الفتح. قوله: (وكذا) أي كالولد في التفصيل المذكور كما 
مر. قوله: (نعم لا ضمان بهلاكها) أي هلاك الزوائد ومنه موت الولد واحترز عن 
استهلاكها فتضمن به. قوله: (ومنع التناقض دعوى الملك) هذا إذا كان الكلام الأول قد 
أثبت لشخص معين حقاء وإلا لم يمنع كقوله: لا حق لي على أحد من أهل سمرقند ثم 
ادعى شيئاً على أحد منهم تصح دعواه كما في المؤيدية عن صدر الشريعة اه وكذا إذا كان 
كل من الكلامين عند القاضي واكتفى بعضهم في تحققه كون الثا”'2 عند القاضي واختار 
في النهر الأول» لأن من شرائط الدعوى كونبا لديه واختار في البحر من متفرقات القضاء 
الثاني. قال في المنح: ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض اه. وقال المقدسي : يكاد 
أن يكون الخلاف لفظياًء لأن الكلام الأول لا بد أن يثبت عند القاضي؛ ليترتب على ما 
عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيانء فكأنهما في مجلس القاضيء فالذي 
شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق اه 

قلت: ويشهد له مسائل كثيرة في دعوى الدفع وسيأتي تمام الكلام عليه في مفترقات 
القضاء إن شاء الله تعالى . 


(1؟ في ط قوله (واكضى بعضهم في محققه كون الثاني الخ) هكذا بخطهء ولعل صوابه (يكون الثاني الخ1. 
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طلب نكاح الأمة يمنئع دعوى تملكهاء وكما يمنعها لنفسه يمتعها لغيره إلا إذا 
وفق » وهل يكفي إمكان التوفيق؟ خلاف : سنحققه في متفرقات القضاء . 


مَطْلَبُ : في مَسَائلٍ التَتَاقْضٍ 

لم اعلم أن التناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضاً وهو معنى 
قولهم: المقر إذا صار مكذباً شرعاً بطل إقراره. بحر عن البزازية. وقدمنا قبل نحو ورقة 
مسائل في ارتفاعه بتكذيب الحاكم» ثم ذكر في البحر بعد ورقتين ارتفاعه بئالث حيث 
قال: إذا قال تركت أحد الكلامين فإنه يقبل منه لما في البزازية عن الذخيرة ادعاء مطلقاء 
فدفعه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيداً» وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الأن بذلك 
السبب وتركت المطلق يقبل اه. أي لكون المطلق أزيد من المقيد وهو مانع لصحة 
الدعوىء» ولذا لو ادعى المطلق أو لا تسمع كما في البزازية لكونه بدعوى المقيد» ثانياً 
يدعي أقل. لكن ما نقله في البحر عن البزازية لا يدل على كون ذلك قاعدة في إيطال 
التناقضى» وإلا لزم أن يضر تناقض أصلا لتمكن المتناقض من قوله: تركت الكلام الأول» 
فإذا قر أنه ئيس له ثم قال هو لي وتركت الأول تسمع ولا قائل به أصة. والظاهر أن مأ 
نقله عن البزازية وجهة كونه توفيقاً , بين الكلامين بأن مراد المدعي الأقل الذي ادعاه أولا 
بدليل ما في البزازية أيضاً: ادعى عليه ملكا مطلقاً ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب 
يقبل» بخلاف العكسء» إلا أن يقول العاكس أردت بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون 
المطلق أزيد من المقيد؛ وعليه الفتوى اه فافهم. قوله: (طلب نكاح الأمة يمئع دعوى 
ملكها) تنمة عبارة الصغرى: وطلب نكاح الحرة مانع من دعوى نكاحها اه. وكان الأولى 
ذكره لأنه مثال منع دعوى الملك في المنفعة. قوله: (وكما يمنعها لنفسها يمنعها لغيره الخ) 
كما إذا ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة ثم أدعى أنه لفلان آخر وكله بالخصومة لا تقبل 
إلا إذا وفق وقال كان لفلان الأول وقد وكلني بالخصومة ثم باعه من الثاني ووكلني 
أيضاًء والتدارك ممكن بأن غاب عن المجلس وجاء بعد فوت مدة وبرهن على ذلك على ما 
نص عليه الحصيري في الجامع دل على أن الإمكان لا يكفي. نهر عن البزازية. قوله: 
سنحققه الخ) حاصل ما ذكره هناك حكاية الخلاف . 

قلت: وذكر في البحر هناك أن الاكتفاء بإمكان التوفيق هو القياس» والاستحسان 
أن التوفيق بالفعل شرط» وذكر محشيه الرملي عن منية المفتي أن جواب الاستحسان هو 
الأصح اه. وفي جامع الفصولين بعد حكاية الخلاف: والأصوب عندي أن التناقض إذا 
كان ظاهر السلب» والإيجاب والتوفيق خفياً لا يكفي إمكان التوفيق» وإلا ينبغي أن يكفي 
الإمكان» يؤيده ما في ح: أنه لو أقر له أنه له فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن 
على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعد إقراره» ولأن البينة على 
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وفروع هذا الأصل كثيرة ستجيء في الدعوى. ومنها: ادعى على آخر أنه 
أخوه وادعى عليه التفقة فقال المدعى عليه ليس هو بأخي ثم مات المدعي عن تركة 
فجاء المدعى عليه يطلب ميراثه؛ إن قال هو أخي لم يقبل للتناقضء وإن قال أبي أو 
ابني قبل» والأصل أن التناقض (لا) يمنع دعوى ما يخفى سببه ك (النسب 


العقد المبهم تفيد الملك للحال ولذا لا تعتبر الزوائد اه. وأقره في نور العين. قوله: 
(وفروع هذا الأصل كثيرة) منها: ادعى عليه ألفاً ديناً فأنكر ثم أدعاها من جهة الشركة لا 
تسمعء وبالعكس تسمع لإمكان التوفيق» لأن مال الشركة يجوز كونه ديئاً بالجحود. 

ادعى الشراء من أبيه ثم برهن على أنه ورثها منه يقبل لإمكان أنه جحده الشراء ثم 
ورثه منهع وبالعكس لا ادعى أو الوقف ثم لنفسه لا تسمع» كما لو ادعاها لخيره ثم 

لنفسهء وبالعكس تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعاً. 

ادعاه بشراء أو إرث ثم ادعاه مطلقاً لا تسمع. بخلاف العكس كماهر. بحر 
ملخضا: قوله: 0 قول ذلك بعد قول المدعي الأول هو 
أخي . وليس كذلك لأن المراد أن مدعي النفقة لو قال هو أب أو ابني وكذبه ثم بعد موته 
صدقه المدعى عليه وادعى الإرث يقبل. والفرق أن ادعاء الولاد جردا يقبل لعدم حمل 
النسب على الغير» بخلاف دعوى الأخوة» أفاده ح. ويمكن إرجاع ضمير قال هنا وفي 
المعطوف عليه إلى مدعي النفقةء ويكون المراد أن مدعي الإرث وافقه على دعواهء فافهم. 
قوله: (والأصل الخ) أشار بهذا وبالكاف إلى أنه ليس المراد حصر ما يعفى فيه التناقض 
بما ذكره المصنف» بل كل ما في سبيه خفاء؛ فمنه : اشترى أو استأجر داراً من رجل ثم 
ادعى أن أباه كان اشتراها له في صغره أو أنه ورثها منه وبرهن قبل . ادعى شراء من أبيه 
ثم برهن على أنه ورثها منه يقبل. وبالعكس لا. ادعى عيئاً له وعليه قيمتها ثم ادعى أنها 
قائمة في يده وعليه إحضارها أو بالعكس يقبل. اشترى ثوباً في منديل ثم زعم أنه له وأنه 
لم يعرفه يقبل. اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل له منها الشيء الفلاني : 
إن قال كان في صغري يقبلء وإن مطلقاً لاء وتمامه في البحر. قوله: (كالتسب) كما لو 
باع عبداً ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعى البائع الأول أنه ابنه يقبل ويبطل 
الشراء الأول والثاني» لأن النسب يبتنى على العلوق فيخفى عليه فيعذر في التناقض. 
عيني. وني جامع الفصولين: قال أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرئه وبين الجهة يصمم. 
إذ التناقض في النسب لا يمنع صحة دعواه. ولو قال ليس هذا الولد مني ثم قال هو مني 
يصح» وبالعكس لا لكون النسب لا ينتفي بنفيه» وهذا إذا صدقه الابن» وإلا فلا يثبت 
النسب لأنه إقرار على الغير بأنه جزئي» لكن إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه تثبت البئوة» 
لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم التصديق» ولو أنكر الأب إقراره فبرهن الابن عليه يقبل» 
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والطلاق و) كذا (الحريةء فلو قال عبد لمشتر اشترني فأنا عبد) لزيد (فاشتراه) 


والإقرار بأنه ابني يقبل لأنه إقرار على نفسه بأنه جزهء أما الإقرار يأنه أخوه فلاء لأنه 
إقرار على الغير. ولو ادعى أن أبي فلان وصدقه ثبت نسبه فإذا ادعى أنه ابن فلان آخر لا 
يسمع ؛ لأن فيه إيطال حق الأول» وكذا لو لم يصدقه الأول لأنه أثبت له حق التصديق» 
فلو صححنا إقراره الثاني يفضي إلى إيطال حق التصديق للأول وصار كمن ادعى أنه مول 
فلان ولم يصدقه ثم ادعى أنه مولى فلان آخر لم يجز اه. وتمامه فيه. قوله: (والطلاق) 
حتى لو برهنت على الثلاث بعدما اختلعت قبل برهانها واستردت بدل الخلع لاستقلال 
الزوج بذلك بدون علمهاء وكذا لو قاسمت المرأة ورثة زوجهاء وقد أقروا بالزوجية كباراً 
ثم برهنوا على أن زوجها كان طلقها في صحته ثلاثاً رجعوا عليها بما أخذت» نبر. وفي 
البحر عن البزازية: ادعت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث اه. تأمل . 
قوله: (وكذا الحرية) أي ولو عارضة وفصله عما قبله يكذا إشارة إلى أن التفريع بعده عليه 
فقط. ومن فروع ذلك: لو برهن البائع أو المشتري أن البائع حرره قبل بيعه يقبل» إذ 
التناقض متحمل في العتق . 

قال في جامع الفصولين بعد نقله: أقول: التناقض إنما يتحمل بناء على الخلفاء؛ 
وذا يتحقق في المشتري لا البائع لأنه يستبد بالعتق» فالأولى أن يحمل هذا على قولهماء إذ 
الدعوى غير شرط عندهما في عتق العبدء فتقبل بينة البائع حسبة وإن لم تصح الدعوى 
للتنافض اه. 


ومنها: لو أدى المكاتب بدل الكتابة ثم ادعى تقدم إعتاقه قبلها يقبل . بزازية. وفي 
المبسوط: أقرت له بالرق فباعها ثم برهتت على عتقى من البائع أو على أنها حرة الأصل يقبل 
استحسانا. ولو باع عبدا وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكت وهو تمن يعبر 
عن نفسه فهو إقرار منه بالرق» فلا يصدق في دعوى الحرية بعده لسعيه في نقض ما تم من 
جهته إلا أن يبرهن فيقبل» وكذا لو رهته أو دفعه بجناية كان إقراراً بالرق» لا لو آجره ثم 
قال أنا حر فالقول له؛ لأن الإجارة تصرف ف منافعه لا في عينه . وتمامه في البحر. قوله: 
(فلو قال عبد) أي إنسان وسماه عبداً باعتبار ظاهر الحال الآنء وإلا فالفرض أنه حر. 
وقوله المشتر؛ أي لمريد الشراء. قوله: (اشترني فأنا عبد) لا بد في كون المشتري مغروراً 
يرجع بالئمن من هذين القيدين: أعني الأمر بالشراء والإقرار بكونه عبداً كما في الفتح 
وغيره. ومافي العتابية من الاكتفاء بسكوت العبد عند البيع في رجوع المشتري عليه فهو 
غالف لا في سائر الكتب» وإن غلط فيه بعض من تصدر للإفتاء بدار السلطنة العلية وأفتى 
بخلافه ؛ كما أفاده الأنقروي في منهوات فتاويه . وأفاد بقوله «اشترني؟ أنه لو قال له أجنبي 
اشتره فإنه عبد فلا رجوع بحال كما في جامع الفصولين وغيره. قوله: (لزيد) كذا في النهر. 
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معتمداً على مقالته (فإذا هو حرّ) أي ظهر حرا (فإن كان البائع حاضراً أو غائباً غيبة 
معروفة) يعرف مكانه (فلا شيء على العبد) لوجود القابض (وإلا رجع المشتري على 
العيد) بالثمن خلافاً للثاني ولو قال اشترني فقط أو أنا عبد فقط لا رجوع عليه 
اتفاقاً. درر (و) رجع (العبد على البائع) إذا ظفر به (يخلاف الرهن) بأن قال: 
ارتهني فإنٍ عبد لم يضمن أصلاء والأصل أن التغرير يوجب الضمان في ضمن عقد 


قال السائحاني : والظاهر أنه ليس بشرطء لأن الغرور في ضمن المعاوضة ليس كفالة صريحة 
حتى يشترط معرفة المكفول له وعنهء وما اغتفروا أيضاً هنا رجوع العبد على سيده يما أدى 
مع أنه لم يأمره بهذا السمان الواقع منه ضمن قوله «اشترني فأنا عبد اه. قوله: (معتمداً 
على مقالته) احترز به عما إذا كان عالماً بكونه حراء لأنه لا تغرير مع العلم كما لا يخفى. 
ولذا لو استولدها عالماً بأن البائع غصبها فاستحقت لا يرجع بقيمة الولد وهو رقيق كما 
يذكره الشارحء فافهم. قوله: (أي ظهر حراً) ببينة أقامهاء لأنه وإن كان دعوى العبد شرطاً 
عند أبي ححنيفة في الحرية الأصليةء وكذا في العارضة بعتق ونحوه في الصحيح» لكن التناقض 
لا يمنع صحتها كما أفاده تفريع المسألة» وتمامه في الفتح. قوله: (يعرف مكانه) ظاهر 
إطلاقهم ولو بعد بحيث لا يوصل إليه عادة كأقصى الهند. تبر . فافهم. قوله: (لوجود 
القابض) أي البائعء والأولى قوله الفتح للتمكن من الرجوع على القابض . قوله : (وإلا) أي 
بأن لم يعلم مكانه» ومئله ما إذا مات ولم يترك شيئآء فلو كان له تركة يعلم مكانها يرجع فيها 
فيما يظهر لأن ذلك دين عليه كما يأتي» والدين لا يبطل بالموت» فاقهم. قوله: (رجع 
المستري على العيد بالثمن) لأنه يجعل العبد بالأمر بالشراء ضامناً الثمن له عند تعذر رجوعه 
على البائع دفعأ للغرور والضررء ولا تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه؛ والبيع عقد معاوضة 
فأمكن أن يجعل الأمر به ضماناً للسلامة كما هو موجبه. هداية. قوله : (خلافاً للثاني) أي 
في رواية عنه. قوله : (لا رجوع عليه اتفاقاً) بأن الحرّ يشتري تخليصاً كالأسيرء وقد لا جوز 
شراء العبد كالمكاتب. زيلعي. قوله: (ورجع العيد على البائع) إنما يرجع عليه مع أنه لم 
يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه » وهو مضطر ف أدائه . فتعح. فهو كمعير الرهن إذا قضى 
الدين لتخليص الرهن يرجع على المديون لأنه مضطر في أدائه. قوله: (لم يضمن أصلا) أي 
سواء كان البائع حاضراً أو غائباً. قال في الهداية: لأن الرهن ليس بمعاوضة بل هو وثيقة 
لاستيفاء عين حقه حتى يجوز الرهن يبدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال» فلا 
يجعل الأمر يه ضماناً للسلامةء وبخلاف الأجنبى : أي لو قال: اشتراه فإنه عبد لأنه لا يعبأ 
بقوله فيه فلا يتحقق الغرورء ونظير مسآلتنا قول المولى: بايعوا عبدي هذا فإني قد أذنت له 
ثم ظهر الاستحقاق يرجعون عليه بقيمته اه. قوله: (والأصل الخ) مر هذا الأصل مبسوطا 
اخر باب المرابحة والتولية. 
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المعاوضة لا الونيقة . 

(باع عقاراً ثم برهن أنه وقف محكوم بلزومه قبل وإلا لا) لأن مجرد الوقف لا 
يزيل الملك. بخلاف الإعتاق. فتح. . واعتمده المصتف تبعاً للبحر على خلاف ما 
صوّبه الزيلعي وتقدم في الوقف. وسيجيء آخر الكتاب . 

(اشترى شيئاً ول يقبضه حتى ادعاه آخر) أنه له (لا تسمع دعواه بدون حضور 
البائع والمشتري) للقضاء عليهماء ولو قضى له بحضرتهما ثم برهن أحدهما على أن 
المستحق باعه من البائع ثم هو باعه من المشتري قبل ولزم البيع. وتمامه في الفتح (لا 
عبرة بتاريخ الغيبة) 


مَطْلَبٌ فيما لو بَاعَ عَقَاراً وبرمَنَ أنه وَقُفٌ 

قوله: (لأن يجرّد الوقف لا يزيل الملك) أي عند الإمام والفتوى على لزومه بدون 
الحكم بلزومه. قوله: (على خلاف ما صويه الزيلعي) حيث قال وإن أقام البينة على ذلك 
فيل تقبل » وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط اه. قوله: (وتقدم في الوقف) قدمنا هناك 
أن الأصح سماع البينة دون الدعوى المجردة بلا تفصيل لأن الوقف حق الله تعالى» فتسمع 
فيه البينة وتمام تحقيق المسألة هناك فراجعه. قوله: (للقضاء عليهما) لأن الملك للمشتري 
واليد للبائع والمدعي يدعيهما فشرط القضاء عليهما حضورهما. . فتم. بقي لو قال المستحق 
لا بينة ‏ لي واستحلفهما فحلف البائ ئع ونكل المشتري» فإنه يؤاخذ بالثمن فإذا أداه أخذ العبد 
وسلمه إلى المدعيء وإن حلف المشتري ونكل البائع لزم البائع كل قيمة العبد إلا أن يجيز 
المستحق البيع ويرضى بالثئمن. بزازية. وجامع القصولين. قوله: (ثم هو) أي البائع. 
قوله: (ولزم البيع) أنه يقرر القضاء الأول ولا ينفضه. فتحم . لأن القضاء بأن المستحق 
باعه يقرر القضاء بأنه ملك المستحق. قوله: (وتمامه في الفتح) حيث قال : ولو فسخ 
القاضي البيع بطلب المشتري» ثم برهن البائع أن المستحق باعها منه يأخذها وتبقى له ولا 
يعود البيع المنتقض أه. فأفاد أن قوله ولزم البيع مقيد بما إذا لم يفسخ القاضي البيع . 

مَطْلَبٌ: لا عِبرة بتاريخ الْغَيبَة 

قوله: (لا عبرة بتاريخ الغيبة الخ) اعلم أن الخارج مع ذي اليد لو ادعيا ملكا 
مطلقاً قالخارج أولى إلا إذا برهن ذو اليد على النتائج أو أرخا الملك وتاريخ ذي اليد أسبق 
فهو أولى» ولو أرخ أحدهما فقط يقضى للخارج عندهماء وعند أي يوسف وهو رواية 
عن الإمام يحكم للمؤرخ خارجاً أو ذا يد كما في جامع الفصولين من الفصل الثامن. 
وأفاد المصتف أن تاريخ الغيبة غير معتيرء أن كول الخارج إن هذا الجمان عاب عي ند 
سنة ليس فيه تاريخ ملك فإذا قال ذو اليد : إنه ملكي منذ ستتين مثلاء ويرهن لا بحكم 


كتاب اليبوع_/ ياب الاستسقاق 16 
بل العير ة لتاريخ الملك (فلو قال المستحق) عند الدعوى (غابت) عني (هله) الدابة 
(منذ سنة) فقبل القضاء بها للمستحق أخير المستحق عليه البائع عن القصة (فقال 
البائع لي بينة أنهبا كانت ملكاً لي منذ سنتين) مثلاً وبرهن على ذلك (لا تندفع 
الخصومة) بل يقضى بها للمستحق لبقاء دعواه في ملك مطلق خال عن تاريخ من 
الطرفين (العلم بكونه ملك الغير لآ يمنع من الرجوع) على البائع (عند الاستحقاق) 
فلو استولد مشتراة يعلم غصب البائع إياها كان الولد رقيقاً لانعدام الغرور»ء ويرجع 
بالثمن وإن أقرٌ بملكية المبيع لصص كت درر. 

وني القنية: لو أقر بالملك للبائع ثم استحق من يده ورجع لم يبطل إقراره. 


له لأنه وجد تاريخ الملك من أحدهما فقطء وهو غير معتبر فيقضي به للخارج عندهها 
كما علمت» ومثله لو برهن الخارج أنه له منذ سنتين وذو اليد أنه بيده منذ ثلاث سنين» 
فهر للخارج لأن ذا اليد لم يبرهن على الملك كما في جامع الفصولين. قوله: (بل العبرة 
لتاريخ الملك) أي التاريخ الموجود من الطرفين كما علمتء وإلا فتاريخ الملك هنا وجد 
من المدعى عليه لكنه لم يود من المدعي بل وجد منه تاريخ الغيبة فقط. قوله: (فقبل) 
طرف متغلق واخير , قوله: (أخبر المستحق عليه) أي الذي ادعى عليه بالاستحقاق» وهو 
المشتري وهو مرفوع على أنه فاعل أخير والبائع مفعوله. قوله: (بل يقضى بها للمستحق) 
لاله ما ذكر تاريخ الملك بل تاريخ الغيبة» فبقي دعواه الملك بلا تاريخ والبائع ذكر تاريخ 
الملك ودعواه دعوى المشتري» أن المشتري تلقى الملك منهء فصار كأن المشتري ادعى 
ملك بائعه بتاريخ سنتين إلا أن التاريخ لا يعتبر حالة الاتقراد. فسقط اعتبار ذكره ونسيت 
الدعوى في الملك المطلق» فيقضي بالدابة. درر: أي يقضى بها للمستحق. قال في جامع 
الفصولين من الفصل السادس. عشر بعد ذكره ما مر: أقول: ويقضى بها للمؤرخ عند 
أبي يوسف.؛ لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد وينبغي الإفتاء به لأنه أرفق وأظهر والله 
تعالى أعلم اه. قوله: (لانعدام القرور) لعلمه بحقيقة الحال. درر. ومثله ما لو تزوج 
من أخبرته بأنها حرة عالاً بكذيها قأولدها فالولد رقيق كما في جامع الفصولين. قوله: 
(ويرجع بالشمن) أي على بائعه وكان الأولى ذكر الرجوع بالئمن أولاء لكونه اللقصود من 
التفريع على كلام المتن: ثم يقول: ولكن يكون الولد رقيقاً. أفاده السائحاني. قوله : 
(وإن أقر بملكية المبيع للمستحق) أي بعد أن يكون الاستحقاق ثابتاً بالبيئة لا بإقرار 
المشتري المذكورء فلا ينافي قول المصنف السابق أما إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلاء 
على أنه قدم الشارح أنه إذا اجتمع الإقرار والبينة يقضى بالبيئة عند اللحاجة إلى الرجوع . 
ويه اندفع ها في الشرنبلالية من توهم المنافاة فافهم. قوله: (ورجع) أي بالثمن. قوله: 
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فلو وصل إليه بسيب ما أمر بتسليمه إليه بخلاف ما إذا لم يقر لأنه محتمل بخلاف 
النص (لا يحكم) القاضي (بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب) قاضي (كذا) لأن 
الخط يشبه الخط فلم يجز الاعتماد على نفس السجل (بل لا بد من الشهادة على 
مضمونه) ليقضي للمستحق عليه بالرجوع بالثمن (كذا) الحكم في (ما سوى نقل 
الشهادة والوكالة) من محاضر وسجلات وصكوكء لأن المقصود بكل منها إلزام 
الخصمء بخلاف نقل وكالة وشهادة لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ولذا لزم 
إسلامهم ولو الخصم كافراً (ولا رجوع في دعوى حق يجهول من دار صولح على 


(بسبب ما) أي بشراء أو هبة أو إرث أو وصية. قوله: (بخلاف ماإذا لم يقر) أي 
المشتري أي لم يقر نصاً بأنه ملك للبائع» فإن الشراء وإن كان إقراراً بالملك: لكنه محتمل: 
وني جامع الفصولين: لأنه وإن جعل مقراً بالملك للبائع لكنه مقتضى الشراءء وقد انفسخ 
الشراء بالاستحقاق فينفسخ الإقرار. قوله: بل لا بد من الشهادة على مضمونه) بأن 
يشهدا أن قاضي بلدة كذا قضى على المستحق عليه بالدابة التي اشتراها من هذا البائع» 
وأخرجها من يد ال مستحق عليه كما في جامع الفصولين وغيره. قوله: (من محاضر) بياذ 
لماء والمراد مضمون ما في المذكورات» فلا بد فيها من الشهادة على مضمون المكتوب لا 
في المنح . والمحضر ما يكتبه القاضي من حضور الخصمين والتداعي والشهادة. والسجل 
ها يكتب فيه نحو ذلك وهو عنذه. والصك ما يكتبه لمشتر أو شفيع ونحو ذلك اه ط. 
قوله: (يخلاف نقل وكالة) كما إذا وكل المدعي إنساناً بحضرة القاضي ليدعي على 
شخص فى ولاية قاض آخر وكتب القاضي كتابا يخبره بالوكالة ط. قوله: (وشهادة) كما 
إذا شهدوا على خصم غائب» فإن للقاضي لا يحكم بل يكتب الشهادة ليحكم بها القاضي 
المكتوب إليه» ويسلم المكتوب لشهود الطريق كما يأ في باب كتاب القاضي إلى القاضي 
ح. قوله: (لأهما لتحصيل العلم للقاضي) أي لمجرد الإعلام لا لنقل الحكمء فلا 
تشترط الشهادة على مضموباء بل تكفى الشهادة بأنهما من قاضي بلدة كذا. هذا ما 
يفيده كلامه تبعاً للدرر. تكن سيأي في كتاب القاضي إلى القاضي اشتراط قراءته على 
العتهوه أو اعالادي م ومةكفاة اله اذ يعن تبه انيم متمدو وإلا فما الفائدة في 
قراءته عليهم ولعل ما هنا مبني على قول أبي يوسف بأنه لا يشترط سوى شهادتهم بأنه 
كتابه» وعليه الفتوى كما سيأتي هناك. قوله: (ولذا لزم الخ) قال المصنف في كتاب 
القاضي إلى القاضي في مسألة نقل الشهادة ولا بد من إسلام شهوده ولو كان لذمي على 
ذمي وعلله الشارح بقوله: الشهادتهم على فعل المسلم؟ اه ط. قوله: (ولا رجوع الخ) 
أي لو ادعى حقاً مجهولا في دار فصولح على شيء كماثة درهم مثلا فاستحق بعض الدار 
لى يرجم صاحب الدار بشيء من البدل على المدعي لحواز أن تكون دعواه فيما بقي وإن 


كتاب البيوع / باب الاستحقاق 5 


شيء) معين (واستحق بعضها) لجواز دعواه فيما بقى (ولو استحق كلها رد كل 
العوض) لدخول المدعي 5 المستحق (واستفيد منه) أي من جواس المسألة أمران : 
أحدهما (صحة صحة الصلح عن مجهول) على معلوم» لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى 
المنازعة . (و) الثاني (عدم اشتراط صحة الدعوئ لصحته) لجهالة المدعى بهء حتى لو 
برهن / يقبل ما لم يدع إقراره به (ورجع) المدعى عليه (بحصته) في دعوى كلها إن 
استحق شيء منها لفوات سلامة المبدل قيد بالمجهول» لأنه لو ادعى قدراً معلوماً 
كربعها لم يرجم ما دام في يده ذلك المقدار. ٠‏ وإن بقي أقل رجع بحساب ما استحق 


منه . 
فرع: لو صالح من الدنانير على دراهم وقبض الدراهم فاستحقت بعد التفرق 


قل. درر. وعبارة الهداية: فاستحقت الدار إلا ذراعاً منها. والظاهر أنه لو كان 
الاستحقاق على سهم شائع كربع أو نصف فهو كذلك» لأن المدعي لم يدع سهماً منها 
لأن دعوى حق مجهول تشمل تشمل السهم والجزء. نعم لو ادعى سهماً شائعاً يكون استحقاق 
الربع مثلاً وارداً على ربع ذلك السهم أيضاً قللمدعى عليه الرجوع بربع بدل الصلح. 
هذا ما ظهر لى فتأمله. قوله: (لدخول المدعي في المستحق) باليناء للمجهول فيهماء قال 
في الدرر: للعلم بأنه أخذ عوض مالم يملكه. قوله: (واستفيد منه الخ) كذا ذكره شراح 
الهداية. قوله: (لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة) لأن المصالح عنه ساقطء. فهو 
مثل الإبراء عن المجهول فإنه جائز عندنا لما ذكرء بخلاف عوض الصلح فإنه لما كان 
مطلوب التسليم اشترط كونه معلوماً لئلا يفضي إلى المنازعة. قوله: (لصحته) أي صحة 

الصلح. قوله: (الجهالة المدعى به) بيان لوجه عدم صحة الدعوى, لأن المدعى به إذا كان 
مجهولا لا تصح الدعوى حتى لو برهن عليه ل يقبل. قوله: (ما لم يدع إقراره به) أي فإذا 
ادعى إقرار المدعى عليه بذلك الحق المجهول وبرهن على إقراره به يقبل: أي ويجير المقر 
على البيان كما نقله ط عن نوح. قوله: (بحصته) الأولى ذكره بعد قوله: #شيء منها» 
لأن الفممير راجع إليه ط. قوله: (لفوات سلامة المبدل) أي الشيء الذي استحق ق فإنه | 
يسلم للمصالح. قال في الدرر: لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدارء فإذا استحق 

منها شيء تبين أن المدعي لا يملك ذلك القدر فيرد بحسابه من العورض اه فاقهم. 
قوله: (لم يرجع الخ) هذا ظاهر فيما إذا ورد الاستحقاق على سهم شائع ايفا كرهيا أن 
نصفهاء أما إذا استحق ستحق جزء معين منها كذراع مثلا من موضع كذا فالصلح عن دعوى 
ربعها يدخل فيه ربع ذلك الجزء المستحق. تأمل. قوله: (وإن بقي أقل) بأن ادعى الربع 
وم يبق بعد الاستحقاق في يد المدعى عليه إلا الثمن فيرجع بحصة الثمن المستحق ط. 


ل 2 شتا ب تك 
رجع بالدنانيرء لأن هذا الصلح في معنى الصرف» فإذا استحق البدل بطل الصلح 


فوجب الرجوع. درر. وفيها فروع أخر فلتنظر. وفي المنظومة المحبية مهمة منها: 

[الرجز] 
لَوْمُسْعَحِفَاطظَهَرَالمَيِيمٌ لَه نَبَائِعهالربجوع 
بِالكّمَنَالَنِيِلَهُئَدَْقَمَا إِلآإِذَاالبَائِعٌهَاهُنَاائَتَى 
بأكهكانَ ديسا أَشْرّى ذَلِكَمِنْدَاالمُشْتري بِلآيرًا 
لَؤأَئْرَى حَرَبَةَوَألْقَهَا شَيْبأعَلَتَغْميرهارَطففًا 
اك مُسَوَّي بَعْدَفَاآكَامَهَا ؛ُمانْتَحَئٌَرَجَلَئَمَايها 
فَالْشترّي في ذَاكَ ليْسَ رَاجعاً عَلَ الذي عَدالِئلكبَائها 
وَلآَعَلَ دًا الْمُسْكَحِئٌ مُطُلَّقاً بِذَاائَذِيكَانَعَلَئْهَاكَلَفَقًا 


١ 


الى 


قوله: (فوجب الرجوع) أي بأصل المدعي وهو الدنانير ط. قوله: (وفيها فروع أخر 
فلتنظر) منها استحقاق بعض المبيع وسيأتي. ومنها مسائل أخر تقدمت في فصل الفضوي. 
قوله: (إلا إذا البائع ها هنا ادعى الخ) أي فلا يرجع بالثمن» لأنه لو رجع على بائعه فهو 
أيضاً يرجع عليه. بزازية. لكن هذا ظاهر إذا اتحد الشمن» فلو زاد فله الرجوع بالزيادة 
كما قاله ط. وكذا لو ادعى عليه إقراره بأنه اشتراه مني وهي حيلة لا من البائع غائلة 
الرد بالاستحقاق» وبيانها أن يقر المشتري بأن بائعي قبل أن يبيعه مني اشتراه مني فحينئذ 
لا يرجع بعد الاستحقاق لا قلناء أما لو قال لا أرجع بالثشمن إن ظهر الاستحقاق فظهر 
كان له الرجوعء ولا يعمل ما قاله لأن الإبراء لا يصح تعليقه بالشرط كما في الفتح. 
قوله: (وطفقا ذاك) أي شرع واسم الإشارة للمشتري . قوله: (آكامها) بمد الهمزة جمع 
أكمة محركة: التل. قوله: (تمامها) أي الخرابة وما بناه فيها. قوله: (مطلقاً) لم يظهر لي 
المراد به. تأمل. قوله: (بفا الذي كان عليها أنفقا) متعلق بقوله: #راجعا» المقدر في 
المعطوف أو المذكور في المعطوف عليه ولو قدم هذا الشرط على الذي قبله لكان أظهرء 
ويكون المراد بقوله: «مطلقاً» أنه لا يرجع على المستحق بما أنفق ولا بالشمن» أما على 
البائع فلا رجوع بما أنفق فقطء ويرجع بالثمن كما صرح به في جامع الفصولين» ثم 
المراد بما أنفق قيمة البناء إن كان بنى فيها أو أجرة التسوية ونحوها كما يظهر مما يأني. 


ثم اعلم أنا قدمنا أنه لا يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا صار المبيع بحال لو كان 
غصباً لملكه كما لو قطع الثوب وخاطه قميصاً فاستحق القميص أو طحن البِرٌ فاستحق 
الدقيق. وقد اختلفوا فيما لو غصب أرضاً وبنى فيها أو غرس ما قيمته أكثر من قيمة 
الأرض هل يملك الأرض بقيمتها أم يؤمر بالقلع والرد إلى المالك؟ أفتى المفتي أبو السعود 
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البائع إذا سلم النقض إليه يوم تسليمهء وإن لم يسلم فبالئمن لا غيرء كما لو 


بالئاني وعليه يظهر إطلاقهم هناء أما على القول الأول فتقيد المسألة بما إذا كان قيمة البناء 
أقل» وإلا كان الاستحقاق وارداً على ملك المشتري وهو الأرض واليناء بلا رجوع له على 
البائع أصلاء فتنبه تلذلك ‏ قوله : (به) أي بالمبيع أو بالاستحقاق وهو متعلق بقوله : ؛قضى» 
والضمير في قوله: #فصالس» عاتد على #من اشترى؟ و«الذي ادعاءه؟ وهو المستحق مفعول 
اصالح؟» و«صلحاً» مفعول مطلقء وضمير ١له»‏ عائد على «الذي». قوله : (يرجع الخ) أي 
لأنه صار شارياً للمبيع من المستحق؛ ٠‏ ومر تمام الكلام على ذلك أوائل الباب. قوله: (شرى 
داراً) ) أي ولو كان الشراء فاسداً كما في جامع الفصولين» معلل يتحقق الغرور قبه. قوله: 
(وبتى فيها) أي من مالهء فلو بنى بنقضها لم يرجع بقيمته كما هو ظاهرء ولا بما أنفق كما 
يعلم نما يأ قوله (فاستحقت) أي الدار وحدها دون ما بناه فيها قوله (وقيمة البناء مبنياً) أي 
يقوم مبنيا فيرجع بقيمته لا مقلوعاً» والمراد بالبناء ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأي» فلا 
يرجع بما أنفق من طين ونحوه ولا بأجرة الباني ونحوه. قوله: (على البائع) ثم هذا البائع 
يرجع على بائعه بالثمن فقط لا بقيمة البناء عنده» وعندهما يرجم بقيمة البناء. ذخيرة. 
فوله: (إذا سلم النقض إليه) ظاهره أنه يرجع بعد ما كلفه المستحق الهدم فهدمه والبائع 
غائب» ثم سلم نقضه إلى البائعء وذكر في الخانية عن ظاهر الرواية أنه لا يرجع عليه إلا إذا 
سلمه البناء قائماً فهدمه البائع» ثم قال : والأول أقرب إلى النظر . 

قلت : وعزاه في الذخيرة إلى عامة الكتب. قوله: (يوم تسليمه) متعلق بقيمةء فلو 
سكن فيه وانهدم يعضه أو زادت قيمته يرجع عليه بقيمة البناء يوم التسليم كما بسطه في 
جامع الفصولين؛ ونقلناه في آخر المرايحة عن الخانية . قوله : (فبالئشمن لا غير) وعند 
البعض : له إمساك النقض والرجوع بنقصانه أيضاً كما في الذخيرة. قوله: (كما لو 
استحقت بجميع بناتها) أي فإنه يرجع بالثمن لا غيرء وهذه مسألة الخرابة السابقة. قوله : 
(لا تقرّر الخ) قال في جامع الفصولين: لأن الاستحقاق إذا ورد على ملك المشتري لا 
يوجب الرجوع عل البائع واليناء ملك المشتري فلا يرجع بهء ولأنه للا استحق الكل لا 
يقدر المشتري أن يسلم البناء إلى البائع وقد مر أنه لا يرجع بقيمة بنائه ما لم يسلمه إلى 
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انان شين لي ل أن عو 
بالقيمة لا بالنفقة» كما في مسألة الخرابة حتى لو كتب في الصك فما أنفق المشتري 
فيها من نفقة أو رم فيها من مرمة فعلى البائع يفسد البيعء ولو حفر بئراً وطواها 
يرجع بقيمة الطي لا بقيمة الحفرء فلو شرطاه فسدء وكذا لو حفر ساقية إن قنطر 
عليها رجع بقيمة بناء القنطرة لا بنفقة حفر الساقية . 

وبالجملة فإنما يرجع إذا بنى فيها أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه إلى 


البائع اه. قوله: (لأن الحكم الخ) أي حكم القاضي بالاستحقاق يوجب الرجوع 
بالقيمة : أي بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأي» لا بالنفقة : أي لا بما أنفقه وهو هنا 
أجرة الحفر والترميم بطين ونحوه مما لا يمكن نقضه وتسليمه. وأفاد أنه لا فرق بين أن 
يستحق لجهة وقف أو ملك وعبارة الشارح آخر كتاب الوقف توهم خلافه وقدمنا الكلام 
عليها هناك. قوله: (كما في مسألة الخرابة) أي المتقدمة في النظم وهذا تشبيهء لقوله: ١لا‏ 
بالنفقة! إن كان لم يبن في الخرابة» وإن كان بنى فيها فهو تمثيل لقوله: «كما لو استحقت 
الخ». قوله: (حتى لو كتب في الصك) أي صك عقد البيع وهو تفريع على قوله: ولا 
بالنفقة؛. قوله: (فعلى البائع) أي إذا ظهرت مستحقة ط . قوله : (يفسد البيع) لأنه شرط 
فاسد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ط. قوله: (وطواها) أي بناها بحجر أو آجر. قوله: 
(لا بقيمة الحفر) كذا في جامع الفصولين» والأظهر التعبير بنفقة الحفر لأن الحفر غير 
متقوّم. قوله: (فلو شرطاه) أي ارس جهن امد قوله: (وبالجملة) أي زأقرك قرلا 
مخضا لهل : أي مشتملا على جملة ما تقر ر. قوله: (بقيمة 5 ما يمكن نقضه وتسليمه) أي 
بعد أن يسلمه للبائع كما مر لظ 
لأنه مغتر لا مغرور. بزازية . ولو قال البائع بعتها مبنية وقال المشتري أنا بنيتها فأرجع 
عليك فالقول للبائعء لأنه منكر حق الرجوع؛ ولو أخذ داراً بشفعة فبنى ثم استحق منه 
رجع على المشتري يثمنه لا بقيمة بنائه لأنه أخذها يرأيه. جامع الفصولين» وفيه: لو أضرٌ 
الزرع بالأرض فللمستحق أن يضمنه للنقصان ولا يرجع المشتري على بائعه إلا بالثمن . 
تقسية: : نظم في المحبية مسألة أخرى وعزاها شارحها سيدي عبد الغني التابلسي إلى 
جامع الفتاوى وهي : : رجل اشترى كرمأ فقبضه وتصرف فيه ثلاث سنين» ثم استحقه 
رجل وبرهن وأخذه بقضاء القاضي» ثم طلب الغلة التي أتلفها المشتري هل يجوز رده أم 
لا؟ الجواب فيه: يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في عمارة الكرم من قطع الكرم وإصلاح 
السواقى وبئيان الخيطان ومرمته. وما فضل من ذلك يأخذه المستحق من المشتري اه. ويه 
أفتى في الحامدية أيضاً وعزاه إلى جامع الفتاوى» وقال: بمثله أفتى الشيخ خير الدين في 
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البائع فلا يرجع بقيمة جص وطينء» وتمامه في الفصل الخامس عشر من الفصولين. 
وفيه : شرى كرماً فاستحق نصفه له رد الباقي إن لم يتغير في يده ولم يأكل من تمرهء 
ولو شرى أرضين فاستحقت إحداهما: إن قبل القبض خير المشتري وإِن بعده لزمه 
غير المستحق بحصته من الثمن بلا خيارء ولو استحق العبد أو البقرة لم يرجع بما 
أنفق » ولو استحق ثياب القن أو برذعة الحمار لم يرجع بشيء» وكل شيء يدخل 


فتاواهء وأيضاً أبو السعود أفندي مفتي السلطنة نقلا عن التوفيق كما في صور المسائل من 
الاستحقاق» ونقله الأنقروي في فتاواه أه. 

قلت: وهذا مشكل لأنه مثل قيمة الجص والطين» فلا يرجم به على البائع ولا على 
المستحق ٠»‏ لأن زوائد المغصوب متصلة أو منفصلة تضمن بالاستهلاك والغلة منهماء ولعل 
وجهه أنه إذا اقتطع من الغلة ما أنفقه لم يكن رجوعاً من كل وجهء لأن الغلة إنما نمت 
وصلحت بإنفاقه كما في الإنفاق على الدابة كما يأتي لكن كان الأوفق الرجوع على البائع 
لأنه غرّ المشتري في ضمن عقد البيع ولا صنع للمستحق في ذلك» فليتأمل. قوله: (في 
الفصل الخامس عشر) صوابه السادس عشر. قوله: (له رد الباقي) لعيب الشركة. قوله: 
(إن لم يتغير الخ) لأن ذلك مانع من الرد بالعيب. قوله: (ولو شرى أرضين الخ) قال في 
جامع الفصولين: استحق بعض البيع فلو لم يميز إلا بضرر كدار وكرم وأرض وزوجي 
خف ومصراعي باب وقنّ يتخير المشتريء وإلا فلا كثوبين لأن منفعة الدار يتعلق بعضها 
ببعض » ومنفعة الثوب لا تتعلق بمنفعة ثوب آخر اه. وهذا إذا كان بعد القبض ولذا قال 
بعده: ولو استحق بعض البيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق. ويخير المشتري في 
الباقي كما مرء سواء أورث الاستحقاق عيباً في الباقي أو لا لتفرق الصفقة قبل التمامء 
وكذا لو استحق بعد قبضه» سواء استحق المقبوض أو غيره يخير كما مر لما مر من 
التفرق» ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره؛ ثم لو أورث الاستحقاق عيباً 
فيما بقي يخير المشتري كما هرّء ولو لم يورث عيباً فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهماء أو 
كيلي أو وزني استحق بعضه أو لا يضر تبعيضه فالمشتري يأخل الباقى بلا خيار اه. وتقدم 
تمام الكلام على ذلك في خيار العيب. قوله: (لم يرجع بما أنفق) أي لم يرجع المشتري على 
البائع . قئية . وفيها أيضاً: اشترى إبلاً مهازيل فعلفها حتى سمنت ثم استحقت لا يرجم 
على البائع بما أنفقه وبالعلف اه. ونقل في الحامدية بعده عن القاعدية: اشترى بقرة 
وسمنها ثم استحقت فإنه يرجع على بائعه بما زادء كما لو اشترى داراً وبنى فيها ثم 
استحقت اه. وهذا يناسب مسألة الكرم المارة آنفاًء لكن يفيد أن يكون الرجوع على 
البائع كما قلناء وما ذكره في القنية من عدم الرجوع هنا أظهرء والفرق بين التسمين 
والمناء ظاهر مما مر فلذا مشى عليه الشارح . فوله: (ولو استحق ثياب القن الخ) في جامع 
الفصولين: شرى أرضاً فيها أشجار حتى دخلت بلا ذكر فاستحقت الأشجارء قيل لا 
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في البيع تبعاأ لا حصة له من الثمن» ولكن مخير المشتري فيه . قنية . ولو استحق 

يد المشتري الأخير كان قضاء على جميع الباعة» ولكل أن يرجع على بائعه بالثمن بلا 
إعادة بينة» لكن لا يرجع قبل أن يرجع عليه المشتري عند أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف: له أن يرجع قال: ألا ترى أن المشتري الثاني لو أبرأ الأول من الثمن كان 


حصة لها من الثمن كثوب قن وبردعة حمارء فإن ما يدخل تبعاً لا حصة له من الثمن؛ 
وقيل الرواية أنه يرجع بحصة الأشجار والفرق أنها مركبة في الأرضء» فكأنه استحق 
بعض الأرض يخلاف الثياب فالتبعية هنا أقل» ولذا كان للبائع أن يعطي اخبرظ لو كانت 
ثياب مثله. ثم قال: أقول في الشجر: وكل ما يدخل تبعاً إذا استحق بعد القبض ينبغي 
أن يكون له حصة من ألثمن اه. 

قلت: ويدل له ما نقل عن شرح الإسبيجابي: الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا 
إذا ورد عليها القبضء والأوصاف ما يدخل في البيع بلا ذكر كيناء وشجر في أرض 
وأطراف في حيوان وجودة في الكيلٍ والوزني وعن فتاوى رشيد الدين : البناء وإن كان تبعاً 
إذا لى يذكر في الشراءء لكن إذا قيض يصير مقصوداً له حصة من الثمن اه. وف الخانية : 
وضع محمد رحمه الله تعالى أصلاً: كل شيء إذا بعته وحده لا يجوز بيعه» وإذا بعته مع 
غيره جازء فإذا استحق ذلك الشيء قبل القيض كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي 

بجميع الثمن» وإن شاء ترك . وكل شيء إذا بعته وحذه تجوز بيعه. فإذا بعته مع غيره 
ا ا 2000 

قلت: فصار الحاصل أن ما يدخل في ابيع تبعأً إذا استحق ق بعد القبض كان له 
حصة من الثمن» فيرجع على البائع بحصته وإن استحق ىق قبل القبضص»ء فإن كان لا يجوز 
بيعه وحذه كالشرب فلا حخصة له من الثمن. فلا يرجع بشيء بل يخير بين الأخذ بكل 
الثمن والترك؛ وإن جاز بيعه وحده كالشبجر وثوب القن كان له حصة من الثمن» فيرجع 
بها على البائع» وهذا إِذَا لم يذكر في البيع لما في جامع الفصولين: إذا ذكر البناء والشجر 
كانا مبيعين قصداً لا تبعاأء حتى لو فاتا قبل القبض يأخذ الأرض بحصتها ولا خيار له 
ولو احترقا أو قلعهما ظالم قبل القبض يأخذها بجميع الثمن أو ترك ولا يأخذ بالخصةء 
بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبيض وهو على المشتري . قوله : (بلا إعادة بينة) أي على 
الاستحقاق» وهذا إذا كان الرجوع عند القاضي الذي حكم بالاستحقاق وهو ذاكر 
لذلك» فلو نسي أو كان عند غيره لا بد من الإعادة» كما أفاده في جامع الفصولين. 
قوله: (لو آبرأ الأول من الثمن) أي بأن حكم القاضي بالاستحقاق وحكم للمشتري 
الأخير بالرجوع على الأول بالثمن ثم أبرأه» فللمشتري الأول الرجوع على بائعه كما 
قدمه الشارح أوائل الباب.عن جامع الفصولين» ونقلنا قبله عن الذخيرة وجامع 
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للأول الرجوعء كما لو وجد العبد حراً فلكل الرجوع قبله. خانية. لكن في 

ولو اشترى عيداً فأعتقه بمال أخذه منه ثم استحق العبد لم يرجع المستحقٌ 
بالمال على المعتق» ولو شرى دارا بعبد وأخذت بالشفعة ثم استحق العبد بطلت 
الشفعة واخد البائع الدار من شفيع لبطلان البيعء والله أعلم . 


الفصولين : أنه لو أبرأه البائع عن الثمن قبل الاستحقاق فلا رجوع له بعد الاستحقاق» 
لأنه لا ثمن له على بائعه» وكذا لا رجوع لبقية الباعة. قوله: (لكن في الفصولين ما 
يخالفه) الذي في جامع الفصولين: التفرقة بين الاستحقاق المبطل والناقل كما تقدم في المتن 
أول الباب. وهذا لا يخالف المنقول هنا عن أبي حنيفة» وإن كان مراده المخالفة في مسألة 
الإبراء فلم أر فيه ممالفة لما هنا أيضاً» بل فيه التفرقة بين إبراء المشتري البائع وبين إبراء 
البائع المشئري كما ذكرناه آنفاً وقدمناه أول الباب . قوله: (لم يرجع المستحق بالمال على 
المعتق) كذا في القنية» والظاهر أن المراد بالمال ما كان من كسب العبد» لأن غايته أنه ظهر 
بالاستحقاق أن المعتق غاصب للعبد والغاصب يملك كسب العبد المغصوب, أما لو كان 
الملل للمولى مع العبد فأعتقه عليه ينبغي أن يثبت للمستحق الرجوع به على المعتق. تأمل . 
قوله: (وأخيذدت بالشفعة) أي بقيمة العبد أو بعينه إن وصل إلى الشفيع بجهة ط. قوله: 
(ويأخيذ البائع الدار من الشفيع) أي ويرجع الشفيع بما دفع من قيمة العبد على البائع. 
قوله: (لبطلان البيع) علة لقوله: «بطلت الشفعة» ط. والتعليل بذلك مذكور في القنية 
وهو صريح في أن الاستحقاق في بيع المقايضة يبطل البيع. وفي جامع الفصولين: 
استحقاق بدل المبيع يوجب الرجوع بعين المبيع قائما وبقيمته هالكاً. وفيه أيضاً: إذا 
استحق أحد البدلين في المقايضة وهلك البدل الآخر تهب قيمة الهالك لا قيمة المستحق 
لانتقاض البيع اه. وفي حاشيته للخير الرملى: هذا يدل بإطلاقه على ما لو باعه المقايض 
لغيره وسلمه له ثم استحق بدله من يد المقايض للثاني أن يرجع بعين المبيع على المشتري 
منه لانتقاض البيع؛ ومن لوازمه رجوعه إلى ملكه؛ فإذا رجع عليه وأخذ منه يرجع هو 
بما دقع لبائعه من الثمن؛ وتسمع دعوى مالك المبيع على المشتري بغيبة بائعه لدعواه الملك 
لنفسهء فيتتصب خصماً للمدعي وهي واقعة الخال في مقايضة ببيم يبهيم وتقابضا وباع 
أحدهما ما في يده وسلم فاستحق من مشتريه. ولم أر فيها صريح النقل غير ما هناء لكن 
تجرد الاستحقاق لا يوجب نقض البيع وفسخه كما مر بيانه اه ملخصا. وعمامه فيها. 
خاتمة :لم أر من ذكر ما إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدابة مثلاا وهي 
واقعة الفتوىء وقد أجبت بأن المستحق لا بد له من إقامة البينة على قيمتها يوم الشراءء 
فيضمن المشتري القيمة ويرجع على بائعه بالئمن لا بما ضمنء لأن المشتري غاصب 
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بَابُ السلم 
(هو) لغة كالسلف وزناً ومعنى» وشرعاً: (بيع آجل) وهو المسلم فيه 


الغاصب» وقد صرحوا في الغصب بأن المشتري عن الغاصب إذا ضمن القيمة يرجع على 
بائعه بالثمنء لأن رد القيمة كرد العين» والله سبحاته وتعالى أعلم . 


بَابُ الشلّم(") 

شروع فيما يشترط فيه قبض أحد العوضين أو قبضهما كالصرف» وقدم السلم 
عليه لأنه بمنزلة المفرد من المركب» وخص باسم السلم لتحقق إيجاب التسليم شرعاً فيما 
صدق عليه: أعني تسليم رأس المال» وتمامه في النهر. قوله: (وشرعاً) معطوف على 
قوله: (لغة6. قوله: (بيع آجل بعاجلى) كذا عرفه في الفتح» واعترض على ما في السراج 
والعناية من أنه أخذ عاجل يآجل بأنه غير صحيح لصدقه عل البيع بثشمن مؤجل . وفي 
غاية البيان أنه تحريف من التساخ . وأجاب في البحر بأنه من ياب القلب» والأصل أخذ 
اجل بعاجل . 

قلت: وفيه أن القلب لا يسوغ لغير البلغاء لأجل نكتة بيانية كما صرحوا به ولا 
سيما في التعاريف» ويظهر لي الجواب بأنه ناظر إلى ابتدائه من جانب المسلم إليه: أي أخذ 
ثمن عاجل» ويؤيده كون السلم كالسلف مشعراً بالتقدم أولاء فالمناسب الابتداء بالعاجل 
وهو الثمن. ثم رأيت في النهر عن الحواشي السعدية ما يوافق ما قلنا حيث قال: يجوز أن 
يقال المراد أخذ ثمن عاجل بآجل بقرينة المعنى اللغويء إذ الأصل هو عدم التغيير إلا أن 
يغبت بدليل اه. ويظهر لي أيضاً أن الأولى في تعريفه أن يقال شراء آجل بعاجلء لأن 
السلم اسم من الإسلام كما في القهستانيء ولا يخفى أن الإسلام صفة المسلمء فهو المنظور 
إليه أصالة ولذا سموه رب السلم: أي صاحبهء فالمناسب بناء التعريف على ما يشعر به 
(1) السلم لغة: الاستعجال والسلم بالتحريك السلفء وأسلم في ل* وسلم وأسلف يمعتى واحد والاسم 

1 : 
0 لان العرب: "/ ا ع2ء المصباح المثير: 837/5.؟. شمرير التنبيه: .5١4‏ 
وامعطلاحاً : 
عرفه الحنفية يأنه: عبارة عن نوع بسع معجل فيه الثمن . هو أخذ عاجل باجل . 
عرفه الشافعية بأنه: بيع موصوف في الذمة. 
عرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة يوحجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين. 
عرفه الحنابلة بأنه: عقد على موصوف في ذمة مؤجل يثمن مقبوض بمجلس عقد. 
ا 1 البيجرمي عل الاقناع */ 44 مواهب الجطيل: 4214/4 مطالب أولي النهى: "/ 
و 1 


كتاب البيوع / باب هط 


(وركنه ركن البيع) حتى ينعقد بلفظ بيع في الأصح (ويسمى صاحب الدراهم رب 
السلم والمسلم) بكسر اللام (و) يسمى (الآخر المسلم إليه والحنطة مثلا المسلم فيه) 
والشمن رأس المال (وحكمه ثبوت الملك للمسلم إليه ولرب السلم في الثمن والمسلم 
فيه) فيه لف ونشر مرتب (ويصح فيما أمكن ضبط صفته) كجودته ورداءته (ومعرفة 
قدره كمكيل وموزون و) خرج بقوله (مثمن) الدراهم والدنانير لأنما أثمان فلم يجر 
فيها السلم» خلافاً مالك (وعددي متقارب كجوز وبيض وفلس) وكمثرى ومشمش 


اللفظ والمعنى» وهو الشراء الذي هو المراد بالإسلام الصادر من رب السلم» يخلاف البيع 
الصادر من المسلم إليه» ومثله الأخذ لعدم إشعار اشتقاق اللفظ مهما. قوله: (وركنه ركن 
البيع) من الإيجاب والقبول. قوله: (حتى ينعقد الخ) وكذا ينعقد البيع والشراء بلفظ 
السلمء ولم يحك في القنية فيه خلافاً. نهر. قوله: (ويصح فيما أمكن ضبط صفته) لأنه 
دين» وهو لا يعرف إلا بالوصف» فإذا لم يمكن ضبطه به يكون مجهولا جهالة تفضي إل 
المنازعة» فلا يجوز كسائر الديون. نهر. قوله: (كمكيل وموزون) فلو أسلم في المكيل وزناً 
كما إذا أسلم في الب والشعير بالميزان: فيه روايتان» والمعتمد الجواز لوجود الضبط وعلى 
هذا الخلاف لو أسلم في الموزون كيلا. بحر. قوله: (فلم يجز فيها السلم) لكن إذا كان 
رأس المال دراهم أو دنائير أيضاً كان العقد باطلاً اتفاقء وإن كان غيرها كثوب في عشرة 
دراهم لا يصح سلما اتفاقأء وهل يتعقد بيعاً في الثوب بثمن مؤجل؟ قال أبو بكر 
الأعمش : يتعقد : وعيسى بن أبان: لاء وهو الأصح . غبر. وهذا صححه ف الهداية؛ 
ورجح في الفتح الأول. وأقره في البحر واعترضه في النهر يما هو ساقط جداً كما 
أوضحته فيما علقته على البحر. قوله: (وعددي متقارب) الفاصل بين المنفاوت والمتقارب 
أن ما ضمن مستهلكه بالمثل فهو متقارب» وبالقيمة يكون متفاوتاً. بحر عن المعراج . 
قوله: (كجوز) أي جوز الشام؛ بخلاف جوز الهند كما في البحر. قوله: (وبيض) ظاهر 
الرواية أن بيض النعام من المتقارب» في رواية الحسن عن الإمامء لا يجوز لتفاوت آحادهء 
والوجه أن ينظر إلى الغرض في العرف» فإن كان الغرض منه الأكل فقط كعرف أهل 
البوادي وجب العمل بالأول» أو القشر ليتخذ في سلاسل القناديل كما في مصر وغيرها 
وجب العمل بالرواية الأخرى» ووجب مع ذكر العدد تعيين المقدار واللون من نقاء 
البياض وإهداره أفاده في الفتح, وأجازوه في الباذنجان والكاغد عدداً» وحمله في الفتح 
على باذنجان ديارهم وثي ديارنا ليس كذلك» وعلى كاغد بقالب خاص» وإلا لا يجوز اىه. 
وني الجوهرة: لا يجوز السلم في الورق إلا أن يشترط منه ضرب معلوم الطول والعرض 
والجودة. قوله: (وفلس) الأولى «وفبوس» لأنه مفرد لا اسم جنس. قيل وفيه خلاف 
محمد أنعه بيع الفلس بالفلسين؛ إلا أن ظاهر الرواية عنه كقولهماء وبيان الفرق في النهر 


هد كتاب البيوع / باب | 


وتين (ولبن) بكسر الباء (وآجر بملبن معين) بين صفته ومكان ضريبه. خلاصة. 
وذرعي كثوب بين قدره طولا وعرضاً (وصنعته) كقطن وكتان ومركب منهما 
(وصفته) كعمل الشام أو مصر أو زيد أو عمرو (ورقته) أو غلظه (ووزنه إن بيع به) 
فإن الديباج كلما ثقل وزته زادت قيمتهء والحزير كلما خف وزئه زادت قيمتهء فلا 
بد من بيانه مع الذرع (لا) يصح (في) عددي 


وغيره. قوله: (بكسر الباء) أي الموحدة وقد تخغف فيصير كحمل كما في المصباح وهو 
الطوب النيء. نهر. قوله: (وآجر) بضم اليم وتشديد الراء مع المد أشهر من التشفيفب 
وهو اللبن إذا طبخ. مصباح. قوله: (بملين) كمنبر: قالب الطين. قاموس. فهو بفتح 
الباء. وما في البحر عن الصحاح من أنه بكسر الباء فهو سبق قلمء فإنه لم يوجد في 
الصحاح . بل الذى فيه الملين قالب اللبن» ولملبن المحلب. قوله: (بين صفته ومكان 
ضربه خلاصة) فيه نظرء فإن عبارة الخلاصة: ولا بأس في السلم في اللبن والآجر إذا بين 
الملبن والمكان وذكر عدداً معلوماً والمكان: قال بعضهم: مكان الإيفاء» وهذا قول أبي 
حنيفة . وقال بعضهم: المكان الذي يضرب فيه اللبن اه: أي لاختلاف الأرض رخاوة 
وصلابة وقرباً ويعداًء ولا يخفى أن الملبن إذا كان معيناً لا يحتاج إلى بيان صفته» بخلاف 
ما إذا كان غير معين فلا بد من كونه معلوماأًء ويعلم كما في الجوهرة بذكر طوله وعرضه 
وسمكه. قوله: (وذرعي كثوب الخ) وكالبسط والحصر والبواري كما في الفتح» وأراد 
بالغوب غير المخيط . قال في الفتح: ولا في الجلود عدداًء وكذا الأخشاب والجوالقات 
والغراء والثياب المخيطة والخفاف والقلانسء» إلا أن يذكر العدد لقصد التعدد في المسلم فيه 
ضبطأ للكمية» ثم يذكر ما يقع به الضبط كأن يذكر في الجلود مقدار من الطول والعرض 
بعد النوع كجلود اليقر والغنم الخ. قوله: (بين قدره) أي كونه كذا كذا ذراعاً. . فتح. 
وظاهره أن الضمير للثوب لا للذراع. وفي البزازية : إن أطلق الذراع قله الوسط ؛ وبي 
الذخيرة اختلفوا في قول محمد: له ذراع وسطء فقيل المراد به المصدر: أي فعل الذرع فلا 
يمد كل المد ولا يرخى كل الإرخاء»؛ وقيل الآلةء» والصحيح أنه يحمل عليهما. قوله: 
(كقطن) فيه أن هذا جنس والصغة كأصغفر ومركب منئهما كالملحم. ط عن المنيح. وفسر 
الصفة في الدرر بالرقة والغلظ لكنه لا يناسب المتن. قوله : (فإِن الديباج) هو ثوب سداه 
ولحمته إبريسم» بكسر الدال أصوب من فتحها. بمباع وهو نوع من اخرير. قوله: 
(والمرير الخ) قال تي الفتح: هذا عرفهمء وعرفنا ثياب الحرير أي وهي المسماة 
بالكمخاء كلما ثقلت زادت القيمة. 


فالحاصل : أنه لا بد من ذكر الوزن سواء كانت القيمة تزيد بالثقل أو بالخفة اه. 
قوله: (فلا بد من بيانه مع الذرع) هو الصحيح كما في الظهيرية. ولو ذكر الوزن بدودت 


أكتاب ال 0 يأب ام 


(متفاوت) ماليته (كبطيخ وقرع) ودرٌ ورمان فلم يجز عدداً بلا مميزء وما جاز عدا 
جاز كيلا ووزناً. :بر (ويصح في سمك مليح) ومالح لغة رديئة (و) في طري (حين 
يوجد وزناً وضرباً) أي نوعاً قيد لهما (لا عدداً) للتفاوت (ولو صغاراً جاز وزتا 
وكيلا) وني الكبار روايتان. مجتبى (لا في حيوان ما) 


الذرع لا يجهوزء وقيده خواهر زاده بما إذا لم يبين لكل ذراع ثمناء فإن بينه جازء كذا في 
التاترخانية. نهر . قوله: (ما تتفاوت ماليته) أي مالية أفراده. قوله: (بلا مميز) أي بلا 
ضابط غير يجرد العدد كطول وغلظ ونحو ذلك . قتح , قوله: (وما جاز عداً جاز كيلا 
ووزناً) وما يقع من التخلخل في الكيل بين كل نحو بيضتين مغتفر لرضا رب السلم 
بذلك. حيث أوقع العقد على مقدار ما يملأ هذا الكيل مع تخلخله. وإنما يمنع ذلك في 
أموال الربا إذا قوبلت بجنسهاء والمعدود ليس منها وإنما كان باصطلاحهماء فلا يصير 
بذلك مكيلا مطلقاً ليكون ربوياء وإذا أجزناه كيلا فوزناً أولى. فتح. وكذا ما جاز كيلا 
جاز وزناً وبالعكس على المعتمد لوجود الضبط كما قدمناه عن البحر: أي وإن ل يجر فيه 
عرف كما قدمناه في الربا قبيل قوله: «والمعتبر تعيين الربوية. قوله: (ويصح في سمك 
مليح) في المغرب سمك مليح ومملوحء وهو القديد الذي فيه الملح . قوله: (ومالح لغة 
رديثة) كذا في المصباح» وذكر أن قولهم ماء مالح لغة حجازية» واستشهد لها وأطال. 
قوله: (وفي طري حين يوجد) فإن كان ينقطع في بعض السنة كما قيل إنه ينقطع في الشتاء 
في بعض البلاد: أي لانجماد الماء فلا ينعقد في الشتاءء» ولو أسلم في الصيف وجب أن 
يكون الأجل لا يبلغ الشتاء» هذا معنى قول محمدء لا خير في السمك الطري إلا في 
حينه : يعني أن يكون السلم مع شروطه في حينه؛ كي لا ينقطع بين العقد والحلولء وإن 
كان في بلد لا ينقطع جاز مطلقاً وزناً لا عدداً لا ذكرنا من التفاوت في آحاده. فتح. أما 
المليح فإنه يدخر ويباع في الأسواق فلا ينقطع» حتى لو كان ينقطع في بعض الأحيان لا 
جوز فيه كما أفاده ط. ولا يخفى أن هذا في بلاد يوجد فيهاء أما في مثل بلادنا فلا يصحء 
لأنه لا يباع في الأسواق إلا نادراً. قوله: (جاز وزناً وكيلا) أي بعد بيان النوع لقطع 
المنازعة ط ‏ قوله: (وفي الكبار) أي وزناً ولا يجوز كيلا رواية واحدة. أفاده أبو السعود 
ط. قوله: (روايتان) والمختار الجوازء وهو قولهما لأن السمن والهزال غير معتبر فيه 
عادة» وقيل الخلاف في لحم الكبار منه كذا في الاختيار وني الفتح. وعن أبي حنيفة في 
الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم: لا يجوز السلم في لحمها اعتباراً بالسلم في اللحم اه. 
قوله: (لا في حيوان ما) أي دابة كان أو رقيقاء ويدخل فيه جميع أجناسهء حتى الحمام 
والقمري والعصافير هو المنصوص عن محمدء إلا أنه يخص من عمومه السمك. نبر. قال 
في البحر: لكن في الفتح إن شرطت حياته: أي السمك قلنا أن تمنع صحته اه. وأقره في 


خرت 1 كتاب الببوع / يأب السلم 
خلافاً للشافعي (وأطرافه) كرؤوس وأكارع خلافاً لمالك» وجاز وزناً في رواية (و) لا 
في (حطب) بالحرز ورطبة بالجزر» إلا إذا ضبط يما لا يؤدي إلى نزاع وجاز وزنا. 
فتح (وجوهرة وخرز إلاصغار لؤلؤ تباع وزنا) لأنه إنما يعلم به (ومنقطع) لا يوجد 
في الأسواق من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق» ولو انقطع في إقليم دون آخر 


التهر والمنح. قوله: (خلافاً للشافعي) ومعه مالك وأحمدء وأطال في الفتح في ترجيح أدلة 
المذهب المنقولة والمعقولة» ثم ضعف المعقولة وحط كلامه على أن المعتبر النهي الوارد في 
السنة كما قاله محمد: أي فهو تعبدي. قوله: (وأكارع) جمع كراع» وهو ما دون الركبة في 
الدواب. فتح. قوله: (وجاز وزناً في رواية) في السراج أو أسلم فيه وزناً اختلقوا فيه. 
نبر. واختار هذه الرواية في الفتح حيث قال: وعندي لا بأس بالسلم في الرؤوس 
والأكارع وزناً بعد ذكر النوع؛ وبافي الشروط فإنها من جنس واحدء وححيثئد لا تتماوت 
تفاوتاً فاحشاً اه. وأقره في النهر. قوله: (بالحزم) بضم الحاء وفتح الزاي جمع حزمة. في 
القاموس -حزمه محزمه: شدهء والحومة بالضم: ما حزم. قوله: (ورطبة) هي الفصة 
خاصة قبل أن تجف. والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب» والرطب وزان قفل: المرعى 
الأخضر من بقول الربيع؛ وبعضهم يقول: الرطبة وزان غرفة: الخلاء وهو الغض من 
الكلاً. مصباح . قوله: (بالجرز) جمع جرزة مثل غرفة وغرف» وهي القبضة من القت 
ونحوه أو الحزمة. مصباح. وفيه: والقت: الفصة"'' إذا يبست. قوله: (إلا إذا ضبط 
الخ) بأن بين الحبل الذي يشد به الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث لا يؤدي 
إلى النزاع. زيلعي. قوله: (وجاز وزناً) أي في الكل . فتح . قال: وفي ديارنا تعارفوا في 
نوع من الحطب الوزن» فيجوز الإسلام فيه وزناً وهو أضبط وأطيب. قوله: (وجوهر) 
كالياقوت والبلخش والفيروزج. نمر. قوله: (وخرز) بالتحريك الذي ينظم وخرزات 
الملك جواهر تاجهء وكان إذا ملك عاما زيدت فى تاجه خرزة ليعلم عدد سني ملكه. قاله 
الجوهري. وذلك كالعقيق والبلور لتفاوت آحادها تفاوتاً فاحشاء وكذلك لا يجوز في 
اللآلىء الكبار. نهر . قوله: (من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق) دوام الانقطاع ليس 
شرطأء حتى لو كان منقطعاً عند العقد موجوداً عند المحل أو بالعكس أو منقطعا فيما بين 
ذلك لا يجوزء وحدّ الانقطاع أن لا يوجد في الأسواق وإن كان في البيوت» كذا ني 
التبيين. شرنبلالية. ومثله في الفتح والبحر والنهرء وعيارة الهداية : ولا يجوز السلم حتى 
(41 في ط (قوله وفيه والقت الفصة الخ) هكذا بخطه, والذي في المصباح في باب القاف والتاء ما نصه: القت : 
الفصفصة إذا يبسث. إلى آخر ما قال وذكر في باب الفاء والصاد وما يثلئهما ما نصه: والفصغصة بكسر 
الفاءين: الرطبة قبل أن تجف؛ فإذا جقت زال عنها اسم الفصفصة وسميت القتء والجمع خصافص فتعله 
سقط من قلم المؤلف الفاء والصاد الأخريان»ء وكذا ما في تفسير الرطية قبل بقوله هي الفصة» وليحرر. 


كتاب البيوع /_باب ا هد 


لم جز ثي المنقطعء ولو انقطع بعد الاستحقاق خير رب السلم بين انتظار وجوده 
والفسخ وأخذ رأس ماله (ولحم ولى منزوع عظم) وجوزاه إذا بين وصف وموضعه 
لأنه موزون معلوم» وبه قالت الأثمة الثلاثئة» وعليه الفتوى. بحر وشرح مجمع. 
لكن في القهستاني أنه يصح في المنزوع بلا خلاف. إنما الخلاف في غير المنزوع 
فتنبه» لكن صرح غيره بالروايتين فتدبر» ولو حكم بجوازه صح اتفاقاً. بزازية. 
وفي العيني أنه قيمي عنده مثلي عندهما (و) لا (يمكيال وذراع مجهول) قيد فيهماء 


يكون السلم فيه موجوداً من حين العقد إلى حين المحل: وسيذكره الشارح فما أو 
كلامه هنا كالدرر غير مراد. قوله: (لم يجز في المنقطع) أي المتقطع فيهء لأنه لا يمكن 
إحضاره إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم. بحر . قوله: (بعد الاستحقاق) أي قبل أن 
يوني المسلم فيه. بحر. قوله: (ولحم) في الهداية: ولا خير في السلم في اللحم. قال في 
الفتح: وهذه العبارة تأكيد في نفي الجواز وتمامه فيه. قوله: (ولو منزوع عظم) هو 
الأصح . هداية. وهو رواية ابن شجاع عن الإمام وف رواية الحسن عنه جواز منزوع 
العظم كما في الفتح . فوله: (وجوازه إذا بين وصفه وموضعه) في البحرء وقالا: يجوز إذا 
بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصي ثنىي سمين من الجلب أو 
الفخذ مائة رطل اه. ولعل الشارح أراد بالوصف جميع ما ذكر. قوله: (وعليه الفتوى 
بحر) نقل ذلك في البحر والفتح عن الحقائق والعيون. قوله: (لكن في القهستاني الخ) 
استدراك على المتنء فافهم. قوله: (بالروايتين) أي رواية الحسن» ورواية ابن شجاع وهي 
الأصحء فما في القهستاني مبني على خلاف الأصح . 
مَطْلَبٌ : هَل اللْحْمْ قِيمٌِ أوْ مِمليع؟ 

فوله: (وفي العيني الخ) في البحر عن الظهيرية: وإقراض اللحم عندهما يجوز 
كالسلمء وعنه روايتان؛ وهو مضمون بالقيمة في ضمان العدء وإن لو مطبوخا إجماعا ولو 
نيئاً فكذلك هو الصحيح أه. وذكر في الفتح عن الجتامع الكبير والمنتقى أن اللحم مضمون 
بالقيمة واختيار الإسبيجاي ضماته بالمثل وهو الوجهء لأن جريان ربا الفضل فيه قاطع بأنه 
مثلي فيفرق بين الضمان والسلم بأن المعادلة في الضمان منصوص عليها وتمامها بالمثل» 
لأنه مثل صورة ومعنى والقيمة مثل معنى فقط» وتمام الكلام فيه. قوله: (ولا بمكيال 
وذراع مجهول) أي لم يدر قدره كما في الكئزء والواو بمعنى «أو» أي لا يجوز السلم 
بمكيال معين أو بذراع معين لا يعرف قدرهء لأنه يحتمل أن يضيع فيؤدي إلى النزاع. 
بخلاف البيع به حالاً حيث يجوز لأن التسليم به يجب في الحال فلا يتوهم فوته؛ وفي 
السلم يتأخر التسليم فيخاف فوته. زيلعي . زاد في الهداية: ولا بد أن يكون المكيال مما لا 
ينقبض ولا ينبسط كالصاع مثلاء وإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز 


+4 كتاب البيو / ياب 
وجوزه الثاني في المال قرباً للتعامل. فتح (ويرٌ قرية) بعينها (وثمر نخلة معينة إلا إذا 
كانت النسبة لثمرة) أو نخلة أو قرية (لبيان الصفة) لا لتعيين الخارج كقمح مرجي 


إلا في قرب الماء للتعامل فيه» كذا عن أي يوسف اه. واعترضه الزيلعي بأن هذا التفصيل 
إنما يستقيم في البيع حالا حيث يجوز بإناء لا يعرف قدره بشرط أن لا يتكبس ولا ينبسط 
ويفيد فيه استثناء قرب الماء» ولا يستقيم في السلمء لأنه إن كان لا يعرف قدره لا يجوز 
السلم به مطلقأء وإن عرف قدره فالسلم به لبيان القدر لا لتعيينهء فكيف يتأتى فيه الفرق 
بين المنكبس وغيره اه. وأجاب في النهر: بأنه إذا أسلم بمقدار هذا الوعاء يرأ وقد عرف 
أنه ويبة مثلاً جازء غير أنه إذا كان ينقبض وينبسط لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع وقت 
التسليم في الكيس وعدمهء لأنه عند بقاء عينه يتعين. وقول الزيلعي : لا لتحيينه ممنوع . 
نعم هلاكه بعد العلم بمقداره لا يفسد العقد اه.. 

قلت: ولا يخفى ما فيه» لأن الوعاء إذا تحقق معرفة قدرهء لا يتعين قطعاء وإلا فسد 
العقد بعد هلاكه» ولا نزاع بعد معرفة قدره لإمكان العدول إلى ما عرف من مقداره 
فيسلمه بلا منازعة» كما إذا هلك. لأن الكلام فيما عرف قدرهء ويظهر لي الجواب عن 
الهداية بأن قوله: «ولا بد الخ» بيان لما يعرف قدره لا شرط زائد عليهء» ويكون المراد أنه 
إذا كان مما ينقبض ويتكبس بالكبس لا يتقدر بمقدار معينء لتفاوت الانقباض والكيس 
فيؤدي إلى النزاع ‏ ولذا لم يبز البيع فيه حالاء فكلام الزيلعي وارد على ما يتيادر من كلام 
الهداية من أنه شرط زائد على معرفة القدر وعلى ما قلنا فلاء فاغتنم هذا التحرير. قوله: 
(إلا إذا كانت النسبة لثمرة الخ) كان الأولى إسقاط قوله: «لثمرة» أو أنه يقول لثمرة أو برّ 
إلى نخلة أو قرية. تأمل. قال في الفتح: فلو كانت نسية الثمرة إلى قرية معينة لبيان الصفة 
لا لتعيين الخارج من أرضها بعينه كالخشراني ببخارى» والسياخي وهي قرية حنطتها جيدة 
بفرغانة لا يأس بهء لأنه لا يراد خصوص النابت هناك بل الإقليم» ولا يتوهم انقطاع 
طعام إقليم بكماله فالسلم فيهء وني طعام العراق والشام سواءء وكذا في ديار مصر في 
قمح الصعيد. وفي الخلاصة والمجتبى وغيره. لو أسلم في حئطة يخارى أو سيف قعل أو 
إسبيجاب لا يجوز لتوهم انقطاعه» ولو أسلم في حنطة هراة لا يجوز» أو في ثوب هراة 
وذكر شروط السلم يجوز لأن حنطتها يتوهم انقطاعهاء إذ الإضافة لتخصيص البقعة. 
بخلاف إضافة الثوب لأنما لبيان الجنس والنوعء» لا لتخصيص المكان» فلو أتى المسلم إليه 
يعوب نسج في غير ولاية هراة من جنس الهروي: يعني من صفته ومؤنته أجبر رب السلم 
على قبولهء فظهر أن المانع والمقتضي العرف» فإن تعورف كون التسبة لبيان الصفة فقط 
جازء وإلا قلا اه ملخصا. 

قلت: ويظهر من هذا أن النسبة إلى بلدة معيئة كبخارى وسمرقند مثل النسبة إلى 


كناب البيوع /_باب السلم ش 55١‏ 
أو بلدى بديارناء فالمانع والمقتضي العرف. فتح (و) لا (في حنئطة حديثة قبل 
حدوثها) لأنها منقطعة فى الحالء وكونها موجودة وقت العقد إلى وقت المحل 
شرط. فتح. وفي الجوهرة: أسلم في حنطة جديدة أو في ذرة حديئة لم يجرء لأنه لا 
يدرى أيكون في تلك السنة شيء أم لا. 

قلت: وعليه فما يكتب في وثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له: أي 


قبل وجود الجديدء أما بعده فيصح كما لا يخفى (وشرطه) أي شروط صحته التي 
تذكر ف العقد سيعة (بيان جنس) 


قرية معينة» فلا يصح إلا إِذا أريد بها الإقليم كالشام والعراق مثلاء وعلى هذا فلو قال 
دمشقية لا يصح لأنه لا يراد بدمشق الإقليم؛ ولكن هل المراد بيخارى وسمرقند ودمشق 
خصوص البلدة أو هي وما يشمل قراها المنسوية إليها؟ فإن كان المراد الأول فعدم الجواز 
ظاهرء وإن كان الثاني فله وجه لأنها ليست إقليماء ولكن لا يصح قول الشارح: «كقمح 
مرجي أو بلدي» فإن القمح المرجي نسبة إلى المرج وهو كورة شرقي دمشق تشتمل على 
قرى عذيدة مثل حرران: وهي كورة قبلي دمشقء وقراها أكثر وقمحها أجود من باقي 
كور دمشق» والبلدي في عرفنا غير الحوراني» ولا شك أن ذلك كله ليس بإقليم؛ فإِن 
الإقليم واحد أقائيم الدنيا السبعة كما في القاموس. وفي الصياح: يقال الدنيا سبعة 
أقاليم: وقد يقال ليس مرادهم خصوص الإقليم المصطلحء بل ما يشمل القطر والكورة. 
فإنه لاا يتوهم انقطاع طعام ذلك بكماله فيصح إذا قال حورانية أو مرجية: وبه يصح كلام 
الشارح. تأمل . قوله: (فا مانع الخ) تقدم آنفا ا انوت 
هراة. قوله: (إلى وقت المحل) بفتح فكسر مصدر ميمي , بمعنى الحلول. قوله: (لأنه لا 
يدري الخ) هذا التعليل مخالف للتعليل المارَ عن الفتح. وعزاه إلى شرح الطحاوي . قال في 
النهر : وهو أولى لأن مقتضى هذا أنه لو عين جديد إقليم كجديدة من الصعيد مثلآً أن 
يصح إذ لا يتوهم عدم طلوع شيء فيه أصلا اه. يعنى وهذا المقتضي غير مراد لمنافاته 
للشرط المار. قوله: (قلت الخ) القول والتقييد الذي بعده لصاحب البحر. قوله: (أي 
شروط صحته) أشار إلى أن الإضافة في شرطه للجنس فيصدق على الواحد والأكثر. 
قوله: (التي تذكر في العقد) أفاد أن له شروطاً أخر سكت عنها المصنفء لأنها لا يشترط 
ذكرها فيه بل وجودها. نهر. وذلك كقبض رأس امال ونقده وعدم الخيار وعدم علتي 
الربا»ء لكن ذكر المصئف من الشروط قبض رأس المال قبل الافتراق مع أنه ليس مما يشترط 
ذكره في العقد. قوله: (سبعة) أي إجمالاء وإلا فالأربعة الأول منها تشترط في كل من 

رأس امال والمسلم فيهء فهي ثمانية بالتفصيل. بحر. وسيأت . وفيه عن المعراج: إنما 

يشترط بيان النوع في رأس امال إذا كان في البلد نقود مختلفة وإلا فلاء وفيه عن الخلاصة: 


"2 كتاب. البيو ا باب | 


كيرّ أو تمر (و) بيان (نوع) كمسقي أو بعلي (وصفة) كجيد أو رديء (وقدر) ككذا 
كيلا لا ينقبض ولا ينبسط (وأجل وآأقله) في السلم (شهر) به يفتى. وفي الحاوي: 
لا بأس بالسلم في نوع واحدء على أن يكون حلول بعضه في وقت وبعضه في وقت 
آخر (ويبطل) الأجل (بموت المسلم إليه لا بموت ربّ السلم فيؤخذ) المسلم فيه 
(من تركته حالاً) لبطلان الأجل بموت المديون لا الدائن» ولذا شرط دوام وجوده 
لتدوم القدرة على تسليمه يموته (و) بيان (قدر رأس المال) إن تعلق العقد بمقداره 
كما (في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت) واكتفيا بالإشارة كما في مذروع 
وحيوان. قلنا: ربما لا يقدر على تخصيل المسلم فيه 


لا يشترط بيان النوع قيما لا نوع له. قوله: (كبر أو تمر) ومن قال كصعيدية أو بحرية فقد 
وهمء وإنما هو من بيان النوع كما في البحر. قوله: (كمسقي) هو ما يسقى سيجا: أي 
بالماء الخارى. قوله : (وبعلى) هو ما سقته السماء. قاموس . قوله: (لا ينقيض ولا يتبسط) 
كالصاع مثلاء بخلاف الجراب والزنبيل قوله: (وأجل) فإن أسلما حالاء ثم أدخل 
الأجلخ قبل الافتراق» وقبل استهلاك رأس المال جاز اه. ط عن الجوهرة. قوله: (في 
السلم) احتراز عن خيار الشرط ولا حاجة إليه. قوله: (به يفتى) وقيل ثلاثة أيام وقيل 
أكثر من نصف يومء وقيل ينظر إلى العرف في تأجيل مثلهء والأول: أي ما في المتن 
أصح. وبه يفتى. زيلعي. وهو المعتمد. بحر. وهو المذهب. نهر. قوله: (ولذا شرط 
الخ) أي لكونه يؤخذ من تركته حالا اشترط الخ. 

وحاصله: بيان فائدة اشتراطهم عدم انقطاعه فيما بين العقد والمحل» وذلك فيما لو 
مات المسلم إليهء » وقوله: التدوم الخ» علة لقوله: #اشترط؟ وقوله: بموته الياء للسيبية 
متعلقة بتسليمه؛ والموت في الحقيقة ليس سبيا للتسليم» بل للحلول الذي هو سبب 
التسليم فهو سبب السبب . قوله: (إن تعلق العقد بمقداره) بأن تنقسم أجزاء الملم فيه 
على أجزائه. فتح: أي بأت يقابل النصف بالنصف والربع بالربع» وهكذاء وذلك إنما 
يكون في الثمن الثلى. قوله : (واكتفيا بالإشارة الخ) فلو قال أسلمت إليك هذه الدراهم 
في كرّ برّ ولم يدر وزن الدراهم» أو قال أسلمت إليك هذا اليرّ في كذا من من الزعفران 
ول يدر قدر البرّ لا يصح عنده؛ وعندهما يصح. وأجمعوا على أن رأس امال إذا كان ثوياً 
أو حيواناً يصير معلوماً بالإشارة. درر. قوله: (كما ني مذروع وحيوان) لأن الذرع 
وصف ف المأورع والمبيع لا يقابل الأوصاف فلا يتعلق العقد على قدرهء ولهذا لو نقص 
ذراعاً أو تلف بعض أعضاء الحيوان لا ينقص من المسلم فيه شيء» بل السام إليه بالخيار 
إن شاء رضي به بكل المسلم فيهء وإن شاء فسخ لفوات الوصف المرغوب» وتامه فق 
الفتح. قوله : (قلنا الخ) هو جواب عن قولهما بأنه لا يلزم بيات قدر رأس المال» ولو في 
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فيحتاج إلى رد رأس المال. ابن كمال . اوقد ينفق بعضه ثم يبد باقيه معيباً فيرده ولا 
يستبدله رب السلم في مجلس الرد في: فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم 
جهالة المسلم فيه فيما بقي. ابن ملك . فوجب بيانه (و) السابع بيان (مكان الإيفاء) 
للمسلم فيه (فيما لو حمل) أو مؤنة» ومثله التمن والأجرة والقسمة وعينا مكان 
العقدء وبه قالت الثلاثئة كبيع وقرض وإتلاف وغصب. قلنا: هذه واجبة التسليم 
في الخال بخلاف الأول (شرط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء فيه) أي فى الإيفاء 


مكيل ونحوهء بل تكفي الإشارة إليه لأن المقصود حصول التسليم بلا منازعة. قوله: 
(فيحتاج إلى رد رأس المال) أي فإذا كان غير معلوم القدر أدّى إلى المنازعة. قوله: (ولا 
يستبدله الخ) أي لا يتيسر له ذلك في المجلسء وربما يكون الزيوف أكثر من التصف فإذا 
رده واستبدل بها في المجلس يفسد السلمء لأنه لا يجوز الاستبدال في أكثر من النصف 
عنده خلافاً لهما كما في الفتح. قوله: (قي مجلس الرد) كذا في الفتح. وفي بعض النسخ 
#في مجلس العقد؛ والصواب الأول. 


تتبيه: من فروع المسألة ما لو أسلم في جنسين كمائة درهم في كرّ حنطة وكر شعير 
بلا بيان حصة واحد منهما من رأس المال لم يصح فيهما لانقسامه عليهما بالقيمة» وهي 
تعرف بالحزر؛ وكذا لو أسلم جتسين كدراهم ودنانير في كرّ حنطة وبين قدر أحدهما 
فقطء لبطلان العقد في حصة ما لم يعلم قدره فيبطل في الآخر أيضاً لاتحاد الصفقة. بحر 
وغيره. قوله: (للمسلم فيه) احتراز عن رأس المال فإنه يتعين مكان العقد لإيفائه اتفاقاً. 
بحر. قوله: (فيما له حمل) بفتح الحاء: أي ثقل يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة حمال. 
عبر قوله: (ومثله في الثمن والأجرة والقسمة) بأن اشترى أو استأجر داراً بمكيل أو 
موزون موصوف في الذمة أو اقتسماها وأخذ أحدهما أكثر من نصييه والتزما بمقابلة الزائد 
بمكيل أو موزون كذلك إلى أجل فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء وهو الصحيحء 
وعندهما لا يشترط. نبر. قوله: (وعينا مكان العقد) أي إن أمكن التسليم فيه يخلاف ما 
إذا كان في مركب أو جيل فيجب في أقرب الأماكن التي يمكن فيهاء بحر وفتحء والمختار 
قول الإمام كما في الدر المنتقى عن القهستاني. قوله: (كبيع الخ) أي لو باع حنطة أو 
استقرضها أو أتلفها أو غصبها فإنه يتعين مكانها لتسليم المبيع والقرض وبدل المتلف وعين 
الملغخصوب . قوله: : (واجبة التسليم في الحال) فإن تسليمها ؛ يستحق بنفسس الالتزام فيتعين 
موضعه. بحر. البو وري و 0 
فيفضي إلى المنازعة» لأن قيم الأشياء تختلف باختلاف الأماكن فلا بد من البيان. وتامه 
في الفتح. قوله: (قكل محلاتها سواء فيه) قبيل هذا إذا لم تبلغ نواحيه فرسخاء فإن بلغته 


(حتى لو أوفاه في محلة متها برىء) وليس له أن يطاليه في محلة أخرى . بزازية. وفيها 
قبله شرط حمله إلى متزله بعد الإيفاء في المكان المشروط لم يصح لاجتماع الصفقتين : 
الإجارة» والتجارة (وما لا حمل له كمسك وكافور وصفغار لوْلؤ لا يشترط فيه بيان 
مكان الإيفاء) اتفاقاً (ويوفيه حيث شاء) في الأصحء وصحح ابن كمال مكان العقد 
(ولو عين فيما ذكر) مكاناً (تعين في الأصح) فتح. لأنه يفيد سقوط خطر الطريق 
(و) بقى من الشروط (قبض رأس المال) ولو عيناً (قبل الاقتراق) بأبدانهما وإن ناما 


فلا بد من بيان ناحية منه. فتح وبحر. وجزم به في النهر. قوله: (وفيها قيله) أي في 
البزازية قبل ما ذكر. قوله: (بعد الإيفاء) قيد به لأنه لو شرط الإيفاء فقط أو الحمل فقط 
أو الإيقاء بعد الحمل جازء ولو شرط الإيفاء بعد الإيفاء كشرط أن يوقيه في محلة كذا ثم 
يوفيه في منزله لم ير على قول العامة كما في البحر. قوله: (الإجازة) أي التى تضمنها 
شرط الحمل يعد الإيفاء والتجارة: أي الشراء المقصود بالعقده وهذ!ا بدل من الصفقتين 
بدل مفصل من مجمل. قوله: (وما لا حمل له الخ) هو الذي لا يحتاج في حمله إلى ظهر 
وأجرة حمالء وقيل هو الذي لو أمر إنساناً بحمله إلى مجلس القضاء حمله مجانآء وقيل عا 
يمكن رفعه بيد وأحدة اه ح عن النهر. قوله: (كمسك وكافور) يعني القليل منهء وإلا 
فقد يسلم في أمنان من الزعفران كثيرة تبلغ أحمالا. فتح . وأراد بالقليل ما لا يحتاج إلى ظهر 
وأجرة حمالء قاقهم . قوله : (وصحح ابن كمال مكان العقد) نقل تصحيحه عن المحيط 
السرخسيء وكذا نقله عنه في البحر وجزم يه في الفتحء لكن المتون عل الأول» وصححه 
في الهداية والملتقى ‏ قوله: (فيما ذكر) أي فيما لا حمل له ولا مؤنة. قوله: (لأنه يفيد 
سقوط خطر الطريق) هذا التعليل مذكور في الفتح أبضاً تبعاً للهداية ومعناه: أنه إذا تعين 
المكان وأوفاه في مكان آخر يلزم المسلم إليه نقله إلى المكان المعينء فإذا هلك في الطريق 
هلك عليه» فيكون رب السلم قد سقط عنه خطر الطريق بذلكء يخلاف ما إذا لم يتعين 
فإنه إذا نقل بعد الإيفاء إلى المكان المعين يكون هلاكه على رب السلم . قوله: (وبقي من 
الشروط) إنما غاير التعبيرء لأن هذه الشروط الآتية ليست مما يشترط ذكرها في العقد بل 
وجودها ط. | قوله: (قبض وأس الال) فلو انتقض بطل السلم كما لو كان عينً فوجد. 
سا أن مستحقاً ولم يرض بالعيب أو لم يجز المستحق أو ديناً فاستحق ق ولم يجزه واستيدل 
يعد المجلس» فلو قيله صحء أو وجده زيوفاً أو نيهرجة وردها بعد الافتراق سواء 
استبدلها في مجلس الرد أو لاء فلو قبله واستبدلها ني المجلس أو رضي بها ولو بعد 
الافتراق صحء والكثير كالكل»: وفي تحديده روايتان: ما زاد على الثلثء» أو ما زاد على 
النصف؛ وإن وجنه ستوقة أو رصاصاً فإن استبدلها في المجلس صحء وإن بعد الافتراق 
بطل وإن رضي بها لأنها غير جنس حقه. بحر ملخصاً. قوله: (ولو عيناً) هو جواب 
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أو سارا فرسخاً أو أكثرء ولو دخل ليخرج الدراهم إن توارى عن المسلم إليه بطل» 
وإن بحيث يراه لذ و تبسعحخت الكفالة والحوالة والارتبان تراس مال السلم . بزازية 
(وهو شرط بقائه على الصحة لا شرط انعقاده بوصفها) فيتعقد صحيحاً ثم يبطل 
بالافتراق بلا قبض (ولو أبى المسلم إليه قبض رأس المال أجير عليه) خلاصة . 

وبقي من الشروط كون رأس المال منقوداً 


الاستحسان. وفي الواقعات: باع عبدأً بثئوب موصوف إلى أجل جاز لوجود شرط السلم: 
فلو افترقا قبل قبض العبد لا يبطل ١‏ لأنه صير سلما في حق الثوب بيعاً في حق العبدء 
ويجوز أن يعتبر في عقد واحد حكم عقدين كالهبة بشرط العوض» وكما في قول المولى إن 
أديت إلى ألفا فأنت حر أه خبر. 


قلت: والظاهر أن هذا مفرّع على جواب القياس. تأمل. قوله: (وصحت الكفالة 
والحوالة الخ) أي فله مطالبة الكفيل والمحتال عليه فإن قبض المسلم إليه رأس المال من 
المحتال عليه أو الكفيل أو رب السلم في مجلس العاقدين صح. وبعده بطل السلم وا حوالة 
والكفالة؛ وني الرهن: إن هلك الرهن في المجلس فلو قيمته مثل رأس امال أو أكثر صح 
ولو أقل صح العقد بقدره. وبطل في الباقي وإن لم بلك حتى افترقا بطل السلم وعليه رد 
الرهن لصاحبه. بحر عن البدائع ملخصاً. قوله: (برأس مال السلم) وكذا الكفالة بالمسلم 
فيه صرح به في منية المفتي: وما سيأتي في الكفالة من أنها لا تصح في المبيع : لأله مضمون 
بغيره وهو الثمن فذاك في بيع العينء وهذا بيع الدين. أفاده في حواشي مسكين: أي فإن 
عقد السلم لا ينفسخ ببلاك قدر المسلم فيه قبل قبضهء لأن له أن يقيم غيره مقامه لعدم 
تعينه ي بخلاف هلاك المبيع المعين قبل قبضه فإنه مضمون بغيره وهو الثمن فيسقط عن 
المشتري؛ وسمي الثمن غيراً لأن المضمون بالقيمة مضمون بعينه حكماً. وفي البحر عن 
إيضاح الكرماني: لو أخذ بالمسلم فيه رهناً سلطه على ببعه فباعه» ولو بغير جنس المسلم 
فيه جاز. قوله: (وهو شرط بقائه على الصحة) هو الصحيح؛ وستأتي فائدة الاختلاف في 
الصرف. بحر. وعبارته في الصرف: وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا ظهر الفساد فيما هو 
صرف فهل يفسد فيما ليس يصرف؟ عند أي حنيفة: فعلى القول الضعيف يتعدى الفساد, 
وعلى اللأصح لاء كذا في الفتح اه. قوله: (بوصفها) أي وصف الصحة والإضافة بيانية. 
قوله: (كون رأص المال منقوداً) أي نقده الصيري ليعرف جيده من الرديء: وليس المراد 
بالنقد القبفضس» فإنه شرط آخر قد مر. أفاده في البحرء وفائدة اشتراطه كما في الغاية 
الاحتراز عن الفسادء لأنه إذا رد بعضه بعيب الزيافة» ولم يتمق الاستبدال في مجلس الرد 
انفسخ العقد بقدر المردود. واستشكله في البحر: بأن هذه الفائدة ذكرت في تعليل قول 
الإمام: إن بيان قدر رأس الملل شرطء ولا تكفي الإشارة إليه كما مرء ومغاده عدم 
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وعدم الخيارء وأن لا يشمل البدلين إحدى علتي الربا وهو القدر المتفق أو الجنس» 
لأن حرمة النساء تتحقق بهء وعدها العينى تبعاً للغاية سبعة عشرء وزاد المصنف 
و عفر ه. القدرة على نحصيل المسلم فيك . 

ثم فرع على الشرط الثامن بقوله (فإن أسلم مائتي درهم في كرّ) بضم فتشديد 
ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع وصنف . عيني (بر) 


اشتراط الانتقاد أولاء وذكر قبله أن اشتراط الانتقاد يغتي عن اشتراط بيان القدر. 


وخاصله : أن أحدهما يكفي عن الآخر. وأجاب في النهر بأن بيان القدر لا يدفع 
توهم الفساد المذكور: أي فلا بد من اشتراط الانتقاد . 


قلت: ويرد على هذا الشرط أيضاً أنه تقدم أنه لو وجدها زيوفاً فرضي بها صح 
مطلقاًء ولو ستوقةء لاء إلى آخر ما مرء ومفاده أن الضرر جاء من عدم التبديل في المجلس 
لا من عدم الانتقاد على أن النقاد قد يخطىء؛ وأيضاً فإن رأس المال قد يكون مكيلا أو 
000 ويظهر بعضه معيباً فيرده بعد هلاك البعض ويلزم الجهالة كما مرء فلا بد حينثئذ 
من ذكر الشرطين : تأمل . قوله : (وعدم اخخيار) أي خيار الشرط. فإن أسقطه قبل الافتراق 
ورأس امال قائم في يد المسلم إليه صحء وإن هالكاً لا ينقلب صحيحا . د بر كن المرارية: 


ثنبيه : لا به يثبت في السلم خيار الرؤية» لأنه لا ب* يثيت قيما ملكه ديئاً في الذعة كما في 
جامع الفصولينء ومر أول خيار الرؤية. قوله: اي القدر المنفق) ذكر الضمير باعتبار 
الخبرء واحترز بالمتفق عن القدر المختلف كإسلام نقود في حنطة» وكذا في زعفرات 
ونحوهء فإن الوزن وإن تحقق فيه إلا أن الكيفية مختلفة كما تقدم في الربا أفاده ط. وكذا 
إسلام الحنطة في الزيت فإنه جائز كما مر هناك عن أبن الكمال . . قوله: (سبعة عشر) ستة 
في رأس المال» وهى بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره ونقده وقيضه قبل الافتراق؛ والح 
عشر في المسلم فيه: وهي الأريعة الأول» وبيان مكان إيفاثه وأجله وعدم أنقطاعهء» وكونته 
نما يتعين بالتعيين وكونه مضبوطاً بالوصف الأ جناس الأربعة المكيل والموزون والمذروع 
والمعدود المتقارب» وواحد يرجع إلى العقد وهو كونه باتأ ليس فيه خيار شرطء وواحد 
بالنطر للبدلين وهو عدم شمول إحدى علتي الربا البدلين. منح بتصرف ط. قوله: 
(القدرة على تحصيل المسلم فيه) لا حاجة إليه مع اشتراط عدم الانقطاع . قال في النهر: 
والقدرة على تحصيله بأن لا يكون منقطعاً اه ح. وأما القدرة بالفعل في الحال فليست 
شرطاً عندناء ومعلوم أنه لو اتفق عجزه عند الحلول وإفلاسه لا يبطل السلم . قاله الكمال 
ط. قوله: (والمكوك صاع ونصف) والصاع ثمانية أرطال بالبغدادي كل رطل مائة 
وثلاثون درهما ط . 
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حال كون المائتين مقسومة (ماثة ديناً عليه) أي على المسلم إليه (ومائة نقداً) نقدها 
رب السلم (وافترقا) على ذلك (فالسلم في) حصة (الدين باطل) لأنه دين بدين» 
وصح في حصة النقد وم يشع الفساد لأنه طارء حتى لو نقد الدين في جلسه صح 
في الكل؛ ولو إحداهما دنانئير أو على غير العاقدين فسد في الكل (ولا يجوز 
التصرف) للمسام إليه (في رأس امال و) لا لرب السلم في (المسلم فيه قبل قيضه 


بنحو بيع وشركة) ومرابحة (وتولية) ولو ثمن عليه 


قلت: فيكون القفيز ائني عشر صاعاً والكرّ سبعمائة وعشرين صاعاً والصاع نصف 
مذ شامي تقريبأء فالكرٌ أربع غرائر ونصف غرارة كل غرارة ثمانون مداً شامياً. قوله : 
(حال كون المائتين) أشار به إلى أن مائة في الموضعين نصب على الحال بتأويل مقسومة هذه 
القسمة وتهوز البدلية اه ح. قوله: (ديئاً عليه) صفة المائة. خهر. أو بدل. عيني. وهو 
احتراز عما إذا كانت دينأ على أجنبى كما يأي. قال في النهر : والتقييد بإضافة العقد 
إليهما: أي إلى الماثتين المذكورتين ليس احترازياً: لأنه لو أضافه إلى ماثتين مطلقاً ثم جعل 
المائة قصاصاً بما في ذمته من الدين فالحكم كذلك في الأصح اه. قوله: (لأنه طار) أي 
عرض بالافتراق قبل القبضء لا مر أن القبض شرط لبقاء العقد على الصحة لا شرط 
انعقاد. قوله: (ولو إحداهما دنانير) محترز قول المصنف «مائتي درهم الخ؛ حيث فرض 
المسألة بكون مائتي الدين والنقد متحدي الجنس. لأنه لو اختلفا بأن أسلم ماثة درهم نقداً 
وعشرة دنانير ديئاً أو بالعكس لا يجوز في الكلء أما حصة الدين فلما مر؛ وأما حصة 
العين فلجهالة ما يخصه. وهذا عنده وعندهما جوز في حصة النقد كما في الزيلعي. 
والخلاف مبني على إعلام قدر رأس المال. بحر . قوله: (أو على غير العاقدين) محترز قوله : 
«ماثة ديناً عليه؛ فلو قال: أسلمت إليك هذه الماثة والماثئة التي ني على فلان بطل في الكل 
وإن نقد الكل لاشتراط تسليم الثمن على غير العاقد. وهو مفسد مقارن فتعدى. بحر. 
قوله: (قبل قبضه) أي قبض ما ذكر من رأس امال والمسلم فيه أما الأول فلما فيه من 
تفويت حق الشرع» وهو القيض المستحق شرعاً قبل الافتراق ؛ وأما الثاني فلأنه بيع 
منقول؛ وقد مر أن التصرف فيه قبل القبض لا يجوز. نبر. قوله: (ينحو بيع الخ) متعلق 
بالتصرف وذكره البيع مستدرك بقوله بعده :ومرابحة وتولية» تأمل. قوله: (وشركة) 
صورته أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس الال ليكون نصف المسلم فيه لك. 
بحر. قوله: (ومرابحة وتولية) صورة التولية أن يقول لآخر أعطني مثل ما أعطيت المسلم 
إليه؛ حتى يكون المسلم فيه لك. بحر عن الإيضاح. والمرابحة أن يأخذ زيادة على ما 
أعطى» وقيل يجوز كل هن المرابحة والتولية قبل القبض» وبه جزم في الخاوي . 
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حتى لو وهبه منه كان إقالة إذا قيل» وف الصغرى: إقالة بعض السلم جائزة (ولآ) 
يجوز لرب السلم (شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة) في عقد السلم 
الصحيحء فلو كان فاسداً جاز الاستبدال كسائر الديون 


رب السلم المسلم فيه من المسلم إليه بأكثر من رأس امال لا يصح ولا يكون إقالة. بحر 
عن القنية. وانظر ما فائدة التقييد بالأكثرء وتقدم أول فصل التصرف في المبيع أن بيع 
لمتقول من بائعه قبل قبضه لا يصحء ولا ينتقض به البيع الأول بخلاف هبته منه لأنها 
محاز عن إقالة. قوله: (حتى لى وهبه منه الخ) في المبسوط لو أبرأ رب السلم المسلم إليه 
عن طعام السلم صح إبراءه في ظاهر الرواية» وروى الحسن أنه لا يصح ما ْم يقبل المسلم 
إليهء فإن قبله كان فسخاً لعقد السلمء ولو أبرأ المسلم إليه رب السلم من رأس المال 
وقبل الإبراء يبطل السلم. » فإن رده لا؛ والفرق أن المسلم فيه لا يستحق قبضه في المجلس 
ببخلاف رأس المال. خهر. 

قال في اليحر: والحاصل أن التصرف المنفي في المتن شامل للبيع والاستبدال والهبة 
والابراء» إلا أن في الهبة والإبراء يكون مجازاً عن الإقامة. فيرد رأس امال كلا أو بعضاً 
ولا يشمل الإقالة لأنها جائزة؛ ولا التصرف في الوصف من دفع اليد مكان الرديء 
والعكس أه.. قوله: (إقالة بعض السلم جائزة) أي لو أقاله عن نصف المسلم فيه أو ربعه 
مغلا جازء ويبقى العقد في الباقي . 


قال في البحر: واحترز به عن الإقالة على محرد الوصف بأن كان المسلم فيه جيداً 
فتقايلا على الرديء على أن يرد المسلم إليه درهماً لا يجوز عندهماء خلافاً لبي يوسف في 
رواية» فيجوز عنده لا بطريق الإقالة بل بطريق الحط عن رأس المال اه. قال الرمل وفيه 
صراحة بجواز الحط عن رأس لمال وتهوز الزيادة فيه» والظاهر فيها اشتراط قيضها قبل 
التفرق» بخلاف الحطء وقدمنا أنه لا تجوز الزيادة في المسلم فيه ويجوز الحط اه. قوله: 
(بعد الإقالة) أفاد أن الإقالة جائزة في السلم: مع أن شرط الإقألة قيام المبيع؛ لأن المسلم 
فيه وإن كان دينار حقيقة فله حكم العين؛ ولذا لم يجز الاستيدال به قبل قبضه؛ وإذا 
صحت فإن كان رأس امال عيناً ردت وإن كانت هالكة رد المثل أو القيمة لو قيمة. وتقدم 
تمامه في بابها. قوله: (فلو كان فاسداً جاز الاستبدال) لأن رأس ماله في يد البائع 
كمغخصوب. منح عن جامع الفصولين. . لكن لا يخفى أن جواز الاستبدال لا يدل على 
جواز التصرف بالشراء كما هو موضوع المسألة كما يظهر لك قريباً. قوله: (كسائر 
الديون) أي كدين مهر وأجرة وضمان متلف ونحو ذلك سوى صرف وسلم؛ لكن 
التصرف في الدين لا يجوز إلا تمليكه ممن هو عليه بهبة؛ أو وصية أو بيع أو إجارة لا من 
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(قبل قبضه) بحكم الإقالة لقوله عليه الصلاة والسلام دلا تأخذ إلا سلمك أو رأس 
مالك؟ أي إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه فامتنع 


غيره إلا إذا سلطه على قبضه» وقدمنا تمام الكلام عليه في فصل التصرف في المبيع والثمن. 
قوله : (قبل قبضه) أي قبض رب السلم رأس امال من المسلم إليه . قوله : (بحكم الإقالة) 
أي قبضاً كائناً بحكم الإقالة لا بحكم عقد السلم: لأن رأس امال مقبوض في يد المسلم 
إليه وإلا لم تصح الإقالة لعدم صحة السلم. قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام الخ) رواء 
بمعناه أبو داود وابن ماجه وحسنه الترمذيء وتمامه في الفتح. قوله: (فامتئع الاستبدال) 
فصار رأس المال بعد الإقالة بمنزلة المسلم فيه قبلها فيأخذ حكمه من حرمة الاستبدال 
بغيرهء فحكم رأس امال يعدها كحكمه قيلها إلا أنه لا يجب قبضه في مجلسهاء كما كان 
يجب قبلها لكوتها ليست بيعا من كل وجهء ولهذا جاز إبراؤه عنه وإن كان لا يجوز قبلها. 
بحر وقدم الشارح في ياب الإقالة عن الأشباه أن رأس المال بعدها كهو قبلهاء إلا في 
مسألتين الخ. قوله: (حيث يجوز الاستبدال عنه) لأنه لا يتعين بالتعيين» قلو تبأيعا دراهم 
بدنائير جاز استبدالها قبل القبض بأن يمسكا ما أشار إليه في العقد ويؤديا بدله قبل 
الافتراق كما سيأ في باب الصرف» واحترز بالاستيدال عن التصرف فيه لما سيأقي هناك 
أنه لا يتصرف في ثمن الصرف قبل قبضهء فلو باع ديناراً بدراهم واشترى بها قبل قبضها 
وبآ فسد بيع الثوب» وبهذا ظهر أن قول المصنف «ابخلاف الصرف» غير منتظمء لأن 
الكلام قبله في الشراء برأس المال قبل قبضه والصرف مثله في ذلك كما علمت. وظهر 
أيضاً أن قول الشارح «لجواز تصرفه فيه» غير صحيحء» لأن الجائز هو الاستبدال ببدل 
الصرف دون التصرف فيه كما هو مصرح به في المترن» فكان على المصنف أن يقول: ولا 
يشترط قيض رأس المال في مجلس الإقالة. ولا يجوز الاستبدال عنه بخلاف الصرف. 
وأصل المسألة في البحر حيث قال: قيد بالسلم لأن الصرف إذا تقايلاه جاز الاستبدال عنه 
ويجب قبضه في مجلس الإقالة» بخلاف السلم. وقال قبله: وفي البدائع : قبضى رأس امال 
شرط حال بقاء العقد لا بعد ارتفاعه بإقالة أو غيرها وقبض بدل الصرف في مجلس الإقالة 
شرط لصحتها كقبضه في مجلس العقدء ووجه الفرق أن القبض في مجلس العقد في البدلين 
ما شرط لعينه» بل للتعيين» وهو أن يصير البدل معيناً بالقبض صيانة عن الافتراق عن 
دين بدين» ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلمء لأنه لا يجوز استبداله فتعود 
إليه عينه فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض فكان الواجب نفس القبض فلا يراعى له 
المجلس» بخلاف الصرف» لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض لأن استبداله جائز فلا بد 
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مجلس الإقالة) لجواز تصرفه فيهء يخلاف السلم (ولى شرى) المسلم إليه في كرّ (كراً 
وأمر) المشتري (رب السلم بقبضه قضاء) عما عليه (لم يصح) للزوم الكيل مرتين 
و يوجد (وصح لو) كان الكرّ قرضاً و (أمر مقرضه به) لأنه إعارة لا استبدال 
(كما) صح (لو أمر) المسلم إليه (رب السلم بقبضه منه له ثم لنفسه ففعل) فاكتاله 
مرتين لزوال المانع (أمره) أي المسلم إليه (رب السلم أن يكيل المسلم فيه) في ظرفه 
(فكاله في ظرفه) أي وعاء رب السلم (وبغيبته لم يكن قبضا) أما بحضرته فيصير 
قايضاً بالتخلية (أو أمر) المشتري (البائع بذلك فكاله في ظرفه) ظرف البائع 


من شرط القيض ف المجلس للتعيين اه. قوله: (ولو شرى المسلم إليه في كر الخ) 
صورته: أسلم رجلا مائة درهم في كرّ حنطة فاشترى المسلم إليه كرأ وأمر رب السلم 
بقبضه لم يصح » حتى يكتاله رب السلم مرتين مرة عن المسلم إليه؛ ومرة عن نقسه. 


قال في البحر: قيد بالشراء لأن المسلم إليه لو ملك كراً بإرث أو هبة أو وصية 
فأوفاه رب السلم واكتاله مرة جاز» لأنه لم يوجد إلا عقد واحد بشرط الكيل وقيد بالكر. 
لأنه لو اشترى حنطة مجازفة فاكتالها مرة جاز لما قلناء وأشار بالكر المكيل إلى أن الموزون 
كذلك» وكذا المعدود إذا اشتراه بشرط العد. وي البناية: إن فيه روايتين. قوله: (قضاء) 
مفعول لأجله. قوله: (للزوم الكيل مرتين) لأنه اجتمع صفقتان صفقة بين المسلم إليه 
وبين المشترى منه وصقفقة بين المسلم إليه وبين رب السلم بشرط الكيل فلا بد منه مرتين. 
بحر. حتى لو هلك بعد ذلك يبلك من مال المسلم إليه وللمسلم أن يطالبه بحقه. غهر. 
قوله: (وصح لو كان الكر قرضاً) صورته: استقرض المسلم إليه كرا وأمر رب السلم 
بقبضه من المقرض» وكذا لو استقرض رجل كراً ثم اشترى كرا وأمر المقرض بقبضه قضاء 
لحقه كما في البحر. قوله: (لأنه) أي القرض إعارة حتى ينعقد بلفظها فكان المقبوض عين 
حقه تقديراً. بحر. قوله: (ثم لنفسه) الشرط أن يكيله مرتين وإن لم يتعدد الأمرء حتى 
لو قال: اقبفى الكر الذي اشتريته من فلان عن حقك» فذهب فاكتاله ثم أعاد كيله صار 
قابضاًء ولفظ الجامع يفيده. بحر عن الفتح. قوله: (لزوال المانع) علة لصح. قوله: (أي 
المسلم إليه) تفسير للضمير المتصل المنصوب. قوله: (في ظرفه) أي ظرف رب السلمء 
ويفهم منه حكم ما إذا أمره بكيله في ظرف المسلم إليه بالأولى. بحر وهذا إذا ثم يكن في 
الظرف طعام لرب السلم» فلو فيه طعامه: ففي المبسوط : الأصح عندي أنه يصير قايضاً 
لأن أمره بخلطه على وجه لا يتميز معتبر فيصير به قابضاً. فتح قوله: (فيصير قابضأ 
بالتخلية) أي سواء كان الظرف له أو للبائع أو مستأجراء ويه صرح الفقيه أبو الليث. 
بحر عن البناية. قوله : (بذلك) أي بكيله في ظرفه ‏ قوله : (ظرف البائع) بدل من قوله : 
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(١‏ يكن قبضاً) لحقه (بخلاف كيله في ظرف المشتري بأمره) فإنه قبض» لأن حقه في 
العين والأول في الذمة (كيل العين) المشتراة (ثم) كيل (الدين) المسلم فيه وجعلهما 
(في ظرف المشتري قبض بأمره) لتبعيّة الدين للعين (وعكسه) وهو كيل الدين أولٌ 
(لا) يكون قيض وخيراه بين نقفض البيع والشركة . 

(أسلم أمة في كرّ) بر (وقبضت فتقايلا) السلم (فماتت) قبل قبضها بحكم 
الإقالة (بقي) عقد الإقالة (أو ماتت فتقايلا 


#ظرفه». قوله: (لم يكن قبضاً لحقه) لأن رب السلم حقه في الذمة ولا يملكه إلا بالقبض؛ 
فلم يصادف أمره ملكه فلا يصحء فيكون المسلم إليه مستعيرا للظرف جاعلا فيه ملك 
نفسه كالدائن إذا دفع كيساً إلى المدين وأمره أن يزن دينه ويجعله فيه لم يصر قابضاً. وفي 
مسآلة الببع يكون المشتري استعار ظرف البائع ولم يقبضه فلا يصير بيده: فكذا ما يقع فيه 
فصار كما لو أمره أن يكيله في ناحية من بيت البائع لأن البيت بنواحيه في يد البائع . 
بحر. قوله: (لآن حقه في العين) لأنه ملكه ينفس الشراءء فيصح أمره لمصادفته ملكه. 
فيكون قابضاً بجعله في الظرف ويكون البائع وكيلا في إمساك الظرفء فيكون الظرف 
والواقع فيه في يد المشتري حكماً. قال في الهداية: ألا ترى أنه لو أمره بالطحن كان 
الطحين في السلم للمسلم إليه» وفي الشراء للمشتري لصحة الأمرء وكذا إذا أمره أن 
يصبه في البحر ني السلم بلك من مال المسلم إليه وني الشراء من مال المشتري اهر. قال في 
النهر: وأورد أنه لو وكل البائع بالقبض صريحاً لى يصحء قعدم الصحة هنا أولى. وأجيب 
بأنه لا صح أمره لكونه مالكاً صار وكيلا له ضرورة؛ وكم من شيء يثبت ضمناً لا 
قصداً. قوله: (كيل العين) مبتدأ «وجعلهما» معطوف عليه وقوله: «قبض» خيره. 
وصورة المسألة: رجل أسلم في كرّ حنطة؛ فلما حل الأجل اشترى رب السلم من المسلء 
إليه كر حنطة بعيئها ودفع رب السلم ظرفاً إلى المسلم إليه ليجعل الكرّ المسلم فيه والكر 
المشترى في ذلك الظرف» فإن بدأ بكيل العين المشترى في الظرف صار قابضاً للعين لصمحة 
الأمر فيه وللدين المسلم فيه لمصادفته ملكه؛. كمن استقرض حنطة وأمر المقرض أن يزرعها 
في أرضهء وإن بدأ بالدين لم يصر قابضاً لشيء منهما؛ أما الذين فلعدم صحة الأمر فيه 
وأما العين فلأنه خلطه يملكه قبل التسليم فصار مستهلكاً عند أبي حنيفة فينتقض البيع: 
وهذا الخلط غير مرضي به لجواز أن يكون مراده البداءة بالعين» وعندهما بالخيار: إن شاء 
نقض البيعء وإن شاء شاركه في المخلوط, لأن الخلط ليس ياستهلاك عندهما. درر. 
قوله : (وقبضت) أي قبضها المسلم إليه. قال في النهر: قيد بذلك لأنهما لو تفرقا لا عن 
قبضها لم تصح الإقالة لعدم صحة السلم. قوله: (قبل قيضها) أي قبل أن يقيضها رب 
السلم بسبب الإقالة. قوله: (أو ماتت) عطف على قوله السابق «فتقايلا» فيكون الموت 
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صح) لبقاء المعقود عليه وهو المسلم فيه (وعليه قيمتها يوم القيض فيهما) لي 
المسألتين لأنه سبب الضمان (كذا) الحكم في (المقايضة»: بخلاف الشراء بالثمن 
فيهما) لأن الأمة أصل في البيع . 

والحاصل جواز الإقالة ف السلم قبل هلاك الخارية وبعذة )6 بخللاف البيع . 

(تقايلا البيع في عبد فأيق) بعد الإقالة (من يد المشتري فإن لم يقدر على 
تسليمه) للبائع (بطلت الإقالة والبيع بحاله) قنية (والقول لمدعي الرداءة والتأجيل لا 
لنا في الوصف) وهو الرداءة (والأجل) والأصل أن من خرج كلامه تعنتاً فالقول 
وق 971٠.‏ اتوكاد اق كلد تلقل ات جو الركا .لاد اقلا او 11 ات الا 3301717131 اا نحت 


بعد القبيض . قوله: (صح) أي عقد الإقالة . قوله : (لبقاء المعقود عليه) لأن الجارية رأس 
الماألء وهووقي حكم الثمن ف العقد والمبيع هو المسلم فيه» وصحة الإقالة تعتمد قيام المبيع 
لا الئمن كما مرء فهلاك الأمة لا يغير حال الإقالة من البقاء في الأولى والصحة في الثانية . 
درر. قوله: (وعليه قيمتها) لأنه إذا انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعاآ 
فوجب عليه ردها وقد عجز عنه فوجب رد قيمتها. درر قوله: (كذا الحكم في المقايضة) 
هي بيع العين بالعين فتبقى الإقالة» وتصح بعد هلاك أحد العوضين لأن كل واحد منهما 
مبيع من وجه وثمن من وجهء فمي الباقي يعتبر المبيعة وفي الهالك الثمنية. درر - قوله : 
(بخلاف الشراء بالثمن فيهما) أي في المألتين» فإذا اشترى أمة بألف فتقايلا فماتت في يد 
المسشتري بطلت الإقالة» ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلةء لأن الأمة هي الأصل في 
البيع فلا تبقى بعد هلاكهاء فلا تصح الإقالة ابتداء ولا تبقى انتهاء لعدم مملها. درر. 
قوله: (في السلم) أي وف المقايضة. قوله: (بخلاف البيع) أي بالثمن. قوله: (تقايلا البيع 
الخ) تقدمت هذه المسألة في باب الإقالة متناً. قوله: (والقول لمدعي الرداءة) هذا صادق 
بما إذا قال أحدهما شرطنا رديئاً فقال الآخر لم نشرط شيئاًء وبما إذا ادعى الآخر اشتراط 
الجودة وقال الآخر إنا شرطنا رديئاً والمراد الأولء ولذا أردفه بقوله: «لا لنا في الوصف 
والأجل» ولإفادة أن الرداءة مئال» حتى لو قال أحدهما شرطنا جيداً وقال الآخر لم نشرط 
شيئاً فالحكم كذلك. نهر. والظاهر أن القول إنما يقبل مع اليمين وقد صرح به في مسألة 
الأجل الآنية» ولا فرق يظهر. قوله: (وهو الرداءة) أي مثلا. قوله: (والأجل) بالجر 
عطفاً عل الورصف» والأجل مدة الشىء» وامراد به هنا التأجيل» وهو تحديد الأجل 
بقريتة التعبير به قبلهء وادعى في البحر أنه يتعين كون التأجيل يمعنى الأجل مجازاً بدليل 
ما بعدهء ويظهر أن المتعين العكس كما قلناء لأن المراد الاختلاف في أصل التأجيل لا في 
مقدار الأجل» ويؤيده قول المصنف بعده «ولو اختلفا في مقداره». قوله: (والأصل أن 
من خرج كلامه تعتتاً) بأن ينكر ما ينفعه كأن قال المسلم إليه شرطت لك رديه وقال رب 
السلم لم نشترط شيئاًء فالقول للمسلم إليه لأن رب السلم متعنت في إنكار الصحة؛ لأن 
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لصاحبه بالاتفاق؛ وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي 
الصحة عندهماء وعنده للمنكر (ولو اختلفا في مقداره فالقول للطالب مع يمينه) 
لإنكاره الزيادة (وأي برهن قبل وإن برهنا قضى ببيئة المطلوب) لإثباتها الزيادة (وإن) 
اختلفا (في مضيه فالقول للمطلوب) أي المسلم إليه بيمينه إلا أن يبرهن الآخرء وإن 
برهنا فبينة المطلوب» ولو اختلفا في السلم تحالفا استحساناً. فتح (والاستصناع) 


المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة» وكذا لو قال رب السلم كان له أجل وأنكر 
المسلم إليه فهو متعنت في إتكاره حقأ له وهو الأجلء كما في الهداية. قوله: (وإن خرج 
خصومة) بأن أنكر ما يضره كعكس التصوير في المسألتين» فالقول لدعي الصحة عنده 
وهو رب السلم في الأولى» والمسلم إليه في الثانيةء وعندهما الحكم كالأول كما قرره في 
الهداية وغيرها. قوله: (ووقع الاتفاق على عقد واحد) احتراز عما إذا لم يتفقا على عقد 
واحدء كما لو قال رب المال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة وقال 
المضارب بل شرطت لي نصف الريح فإن القول لرب المال» لأنه يدكر استحقاق زيادة 
الربح» وإن تضمن ذلك إنكار الصحةء هذا عندهماء وأما عنده فلأن عقد المضاربة إذأ 
صح كان شركة؛ وإذا فسد صار إجازة فلم يتفقا على عقد واححمدء فإن مدعي الفساد 
يدعي إجارة ومدعي الصححمة يدعي الشركةء فكان اختلافهما في نوع العقد.ء بخلاف 
السلم فإن السلم الحال وهو ما يدعيه منكر الأجل سلم فاسد لا عقد آخر ولهذا يحدث في 
يمينه لا يسلم في شيء فقد اتفقا على عقد واحد. واختلفا في صحته: فالقول لمدعي 
الصححة . وتمامه في الفتح . قوله: (فالقول لدعي الصحة عندهما وعنده للمتكر) كذا في 
بعض النسخ وهو سبق فلم. وعبارة الهداية وغيرها: فالقول لمدعي الصحة عنده. 
وعندهما للمنكرء وهو كذلك في بعض النسخ - قوله : (فالقول للطالب) أي رب السلم: 
فإن يطالب المسلم إليه بالمسلم فيه. قوله: (وأي برهن قبل) لكن برهان رب السلم وحده 
مؤكد لقوله لا مثبتء لأن القول له بدونه؛ بخلاف برهان المسلم إليه وحدهء ولذا قضى 
ببينته إذا برهنا معا. قوله: (فالقول للمطلوب) لإنكاره توجه المطالبة. بحر. قوله: (وإن 
برهنا فبينة المطلوب) لإثباتها زيادة الأجلء فالقول قوله والبينة بينته. بحر. قوله: (ولو 
اختلفا في السلم تحالفا استحساناً) أي ويبدأ بيمين الطالب وأي برهن قبلء وإن يرهنا 
فيرهان الطالب والمسألة على أوجهء لأن رأس المال إما عين أو دين» وعلى كل إما أن 
يتفقا عليه ويختلفا في المسلم فيه أو بالعكس. أو يختلفا فيهماء فإن كان عيئاً واختلفا في 
المسلم فيه فقط كقوله هذا الثوب في كرّ حنطة وقال الآخر في نصف كرٌ أو في شعير أو 
حنطة رديئة وبرهنا قدم الطالب؛ وإن اختلفا في رأس المال فقط هل هو ثوب أو عبد أو 
فيهمأ وبرهنا قضى بالسلمين؛ وإن كان دراهم واتفقا فيه فقط يقضى للطالب يسلم واحد 
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هو طلب عمل الصنعة (بأجل) ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه لا 
يصير سلماً (سلم) فتعتبر شرائطه (جرى فيه تعامل أم لا) وقالا: الأول استصناع 


عند الثانيء خلافاً لمحمدء وكذا لو الاختلاف في المسلم فيه فقطء ولو فيهما كقوله عشرة 
دراهم في كرّي حنطة وقال الآخر خسمة عشر في كر وبرهناء فعتد الثاني تثبت الريادةُ 
فيجب خمسة عشر ف كرين» وعند محمد يقضى بالعقدين اه فتح ملخصا. 
مَطلَبٌ في الاسْتِصْتاع 

قوله: (هولغة'2: طلب الصنعة) أي انايط نوين لانم العمل. ففي 
القاموس: الصناعة ككتابة: حرفة الصائع وعمله الصنعة اه. فالصنعة عمل الصانع في 
صناعته: أي حرفته. وأما شرعاً: فهو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه 
تخصرص يعلم مما يأتي. وفي البدائع : من شروطه: بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره 
وصفتهء وأن يكون مما فيه تعاملء وأن لا يكون مؤجلاء وإلا كان سلماً؛ وعتدهما: 
المؤجل استصناع إلا إذا كان مما لا يجوز فيه الاستصناع قينقلب سلماً في قولهم جميعا. 
قوله: (بأجل) متعلق بمحذوف حال من الاستصناعء لكن فيه مجيء الال من المبتدأ وهو 
ضعيف» ولا يصح كونه خبراً لأنه لا يفيد بل الخبر هو قوله #سلم؛ والمراد بالأجل ما 
تقدم وهو شهر فسأ فوقه. 

قال المصنف: قيدنا الأجل بذلك» لأنه إذا كان أقل من شهر كان استصناعاً إن 
جرى فيه تعاملء وإلا ففاسد إن ذكره على وجه الاستمهال» وإن كان للاستعجال بأن قال 
على أن تفرغ منه غداً أو بعد غد كان صحيحاً اه. ومثله في البحر وغيره وسيذكره 
الشارح. قوله: (ذكر على سبيل الاستمهال الخ) كان الواجب عدم ذكر هذه الجملة ل 
علمت من أن المؤجل بشهر فأكثر سلمء والمؤجل بدونه إن لم ير فيه تعامل فهو استصناع 
فاسدء إلا إذا ذكر الأجل للاستعجال فصحيح كما أفاده ط . وقد تيع الشارح ابن كمال. 
قوله: (سلم) أي فلا يبقى استصناعاً كما في التاترخانية, قلذا قال الشارح فتعتير شرائطه 
أي شرائط السلمء ولهذا لم يكن فيه خيار مع أن الاستصناع فيه خيار لكونه عقداً غير 
لازم كما يأتي تحريره. قوله: (جرى فيه تعامل) كخف وطست وقمقمة وتحوها درر. 
قوله: (أم لا) كالثياب ونحوها. درر. قوله : (وقالا الأول) أي ما فيه تعامل استصناع. 
لأن اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على قضيته» ويحمل الأجل على التعجيل» يلاف 
ما لا تعامل فيه» لأنه استصناع فاسدء فيحمل على السلم الصحيحء وله أنه دين يحتمل 
السلم وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه؛ وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل 
)١(‏ في ط (قوله هو لغة طلب الصنعة) هكذا بخطهء مع أن الذي في تسخ الشارح هو طلب عمل الصنعة؛ فلعلها 

نسخة أخرى» وليحرر. 
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(وبدونه) أي الأجل (فيما فيه تعامل) الناس (كخف وقمقمة وطست) بمهملة: 
وذكره في المغرب في الشين المعجمةء وقد يقال طسوت (صح) الاستصناع (بيعاً لا 
عدة) على الصحيح. ثم فرع عليه بقوله (فيبجير الصانع على عمله ولا يرجع الآمر 


على السلم أولى . هداية. قوله: (ويدونه) متعلق بقوله: #صح الآتي» ومقايل هذا قوله بعد 
(ولمى يصح فيما لى يتعامل به». قوله : (وذكره في المغرب في الشين المعجمة) هو خلاف ما 
في الصحاح والقاموس والمصباح. قوله: (وقد يقال) أي في جمعهء وبيانه ما في المصباح 
الطست . قال ابن قتيبة: أصلها طس» فأبدلت من أحد المضعفين تاء» لأنه يقال في جمعها 
طساس كسهم وسهام» وجمعت أيضاً على طسوس لاعتبار الأصل؛ وعلى طسوت باعتبار 
اللفظ. قوله: (بيعاً لا عدة) أي صح على أنه بيع لا على أنه مواعدة؛ ثم ينعقذ عند 
الفراغ بيعا بالتعاطي» إذ لو كان كذلك لم يختص يما فيه تعامل. وتمامه في البحر. 

قال في النهر: وأورد أن بطلاته بموت الصانع يناني كونه بيعاً. وأجيب بأنه إنما 
بطل بموته لشبهه بالإجارة. وفي الذخيرة: هو إجارة ابتذاء بيع انتهاء.» لكن قبل التسليم 
لا عند التسليم» وأورد أنه لو انعقد إجارة لأجير الصانع على العمل والمستصنع على إعطاء 
المسمى؛ وأجيب بأنه إنما لا يجير لأنه لا يمكنه إلا بإتلاف عين له من قطع الأديم 
ونحوهء والإجارة تفسخ بهذا العذر. ألا ترى أن الذراع له أن لا يعمل إذا كان البذر من 
جهته» وكذا رب الأرض اه. ومثله في البحر والفتح والزيلعي. قوله: (فيجير الصانع 
على عمله) تبع في ذلك الدرر ومختصر الوقاية» وهو مخالف لا ذكرناه آنفاً عن عدة كتب 
من أنه لا جبر فيه ولقول البحرء وحكمه الجواز دون اللزوم» ولذا قلنا للصانع أن يبيع 
المصنوع قبل أن يراه المستصنع لأن العقد غير لازم اه. ونا في البدائع : وأما صفته: فهي 
أنه عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف حتى كان لكل واحد منهما خيار 
الامتناع من العمل كالبيع بالخيار للمتبايعين» فإن لكل منهما الفسخ. وأما بعد الفراغ من 
العمل قبل أن يراه المستصنع فكذلك» حتى كان للصانع أن يبيعه من شاء؛ وأما إذا 
أحضره الصانع على الصفة المشروطة سقط خياره» وللمستصنع الخيار. هذا جواب ظاهر 
الرواية. وروي عنه ثبوته لهماء وعن الثاني عدمه لهماء والصحيح الأول اه. وقال 
أيضاً: ولكل واحد منهما الامتناع من العمل قبل العمل بالاتفاق» ثم إذا صار سلماً 
براعى فيه شرائط السلم: فإن وجدت صح.ء وإلا لاا اه. وقال أيضاً: فإن ضرب له أجل 
صار سلمأ حتى يعتبر فيه شرائط السلم. ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع 
على الوجه الذي عليه في السلم اه. وذكر ني كاني الحاكم أن للصانع بيعه قبل أن يراه 
المستصنم. ثم ذكر أن الاستصناع لا يصح في الغوبء وأنه لو ضرب له أجل وعجل 
الثمن جاز وكان سلماء ولا خيار له فبه اه. ‏ 2 
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عنه) ولو كان عدة لما لزم (والمبيع هو العين لا عمله) خلافاً للبردعي (فإن جاء) 
الصانع بمصنوع غيره أو بمصنوعه قبل العقد فأخذه (صح) ولو كان المبيع عمله لما 
صح (ولا يتعين) المبيع زله أي للأمر (بلا رضاه فصح بيع الصانع) لمصنوعه (قبل 
رؤية آمره) ولو تعين له لما صح بيعه (وله) أي للآمر (أخذه وتركه) بخيار الرؤية» 
ومقاده أله لا خيار للصائع بعد رؤية المصنوع له 


وق التاترخانية : ولا يجبر المتصئع على إعطاء الدراهم” وأن حرط جه إذا 
لم يضرب له أجلاء انفقوت كال ارو معقية» يصون لها ولا يقي اتكميياعا حت 
يشترط فيه شرائط السلم اه. فقد ظهر لك بهذه النقول أن الاستصناع لا جبر فيه إلا إذا 
كان مؤجلا بشهر فأكثر» فيصير سلماً وهو عقد لازم يجبر عليه» ولا خيار فيه» وبه علم 
أن قول المصنف «فيجبر الصانع على عمله لا يرجع الآمر عنه» إتما هو فيما إذا صار 
مسلمأ فكان عليه ذكره قبل قوله: (وبدونه؛ وإلا فهو مناقض لا ذكره بعده من إثبات 
الخيار للآمرء ومن أن المعقود عليه العين لا العمل» فإذا لم يكن العمل معقوداً عليه كيف 
يجير عليه. وأما ما في الهداية عن المبسوط» من أنه لا خيار للصانع في الأصحء فذاك بعد 
ما صنعه ورآه الآمر كما صرح به في الفتحء وهو ما مر عن البائع» والظاهر أن هذا منشأ 
توهم المصنف وغيره كما يأي. وبعد تحريري لهذا المقام رأيت موافقته في الفصل الرابع 
والعشرين من نور العين إصلاح جامم الفصولين حيث قال بعد أن أكثر من النقل في 
إثبات الخيار في الاستصناع: فظهر أن قول الدرر تبعاً لخزانة المفتي أن الصانع يجبر على 
عمله والآمر لا يرجع عنه سهو ظاهر اه. فاغتكم هذا التحرير ولله الحمد. قوله: (والمبيع 
هو العين لا عمله) أي أنه بيع عبن مرصوفة في الذمة لا بيع عمل: أي لا إجارة على 
العمل : لكن قدمنا أنه إجارة ابتداء بيع انتهاء. تأمل . 

قوله: (خلافاً للبردعي) بالباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وفي آخره 
عين مهملة» نسبة إلى بردعة بلدة من أقصى بلاد أذربيجان» وهو أحمد بن الحسين أبو 
سعيد من الفقهاء الكبارء قتل في وقعة القرامطة مع الاج سنة سبع عشرة وكلاثمائة؛ 
وتمام ترجمته في طبقات عبد القادر. قوله: (بمصنوع غيره) أي بما صنعه غيره. قوله: 
(فأخذه) أي الآمر. قوله: (بلا رضاه) أي رضا الآمر أو رضا الصانع . قوله: (قبل رؤية 
آمره) الأولى قبل اختيارهء لأن مدار تعينه له على اختياره» وهو يتحقق بقبضه قبل 
الرؤية. ابن كمال. قوله: (ومفاده الخ) قدمنا التصريح بهذا المفاد عن البدائع» وعلله بأن 
الصانع بائع ما لم يره ولا خيار لهء ولأنه بإحضاره أسقط خيار نفسه الذي كان له قبله 
فبقي خيار صاحبه على حاله اه. وني الفتح : وأما بعد ما رآه فالأصح أنه لا خيار 
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وهو الأصح. نهر (ولم يصح فيما لم يتأمل فيه كالثوب إلا بأجل كما مر) فإن 1 
يصح فسد إن ذكر الأجل على وجه الاستمهال. وإن للاستعجال كعلى أن تفرغه 
غداً كان صحيحاً. 


فرع: السلم في الدبس لا يجوز لما في إجارة جواهر الفتاوى : لو جعل الدبس 
أجرة لا يجوز لأنه ليس بمثلي» لأن النار عملت فيهء ولذا لا يجوز السلم فيه فلا 
يجب ف الذمة. حتى لو كان عيئاً جاز. 


قلت * وسيعجيء في الغخصب أن ألرت والقطر واللحم والفحم والآجر 
والصابون والعصفر والسرقين والخلود والصرم وسر مخلوط بشعير قيعي . فليحفظ . 


للصانع» بل إذا قبله المستصنع أجبر على دفعه له لأنه بالآخرة بائع اه. وهذا هو المراد من 
نفي الخيار في المبسوط. فقول المصنف في المنح دولا خيار للصانم؟ كذا ذكره في المبسوط. 
فيجير على العمل» لأنه باع ما لم يره الخ. صوابه أن يقول: فيجير على التسليم» لأن 
الكلام بعد العمل؛ وأيضاً فالتعليل لا يوافق المعلل على ما فهمه. وهذا هو منشأً ما ذكره 
في متنه أولا. وقد علمت تصريح كتب المذهب بثبوت الخيار قبل العمل» وفي كافي الحاكم 
الذي هو متن الميسوط ما نصه: والمستصنع بالخيار إذا رآه مفروغاً منه» وإذا رآه فليس 
للصانع منعه ولا بيعه» وإن باعه الصانع قبل أن يراه جاز بيعه. قوله: (وهو الأصح) 
وهو ظاهر الرواية» وعنه ثبوت اليا ر لهماء وعن الثاني عدمه لهما كما مر عن البدائع. 
قوله : (إلا بأجل كما مر) أي بأجل ممائل لما مر في السلم من أن أقله شهر فيكون سلماً 
بشروطه. قوله: (فإن لم يصح) أي الأجل لعقد السلم بأن كان أقل من شهر. قوله: 
(وإن للاستعجال) أي بأن لم يقصد به التأجيل والاستمهال؛ بل قصد به الاستعجال بلا 
إمهال» وظاهره أنه لو لم يذكر أجلا أصلاً فيما لم يجر فيه تعامل صح؛ لكئه خلاف ما 
يفهم من المثن ولم أره صريحاء فتأمل. قوله: في الدبس) بكسر ويكسرتين: عسل التمر 
وعسل النحل . قاموس . والمشهور الآن أنه ما يخرج من العنب. قوله: (ولذا) أي لكون 
النار عملت فيه فصار غير مثلى لا يجوز السلم قفيه؛ وظاهره أن السلم لا يجوز إلا في 
امثلي» مع أنه يجوز في الثياب والبسط والحصر ونحوها كما مر. أفاده ط. قوله: (ححتى لو 
كان عينا) أي لو جعل الأجرة دبساً معيتاً. قوله: : (الرب) دبس الرطب إذا طبخ . 
مصباح . قوله: (والقطر) نوع من عسل القصب. قال المؤلف في الغصب: إن كلا منهما 
يتفاوت بالصنعة ولا يصح السلم فيهما ولا يثبت في الذمة ط. قوله: (واللحم) ولو نيئاً 
ذكره المؤلف في الغصب وتقدم الكلام فيه . قولف (والآجر والصابون) لاختلافهما في 
الطبخ . قوله: (والصرم) بالفتح: الجلد. مصباح. وقدمنا أول الباب عن الفتح: أنه 
يصح السلم في الجلود إذا بين ما يقع به في الضبط . قوله: (وبرٌ خخلوط) الأصوب «ويدًا 


خلا كتاب البيوع / بابب المتشر قات 
بَابُ المْتفرّقاتِ 


من أبوابهاء وعبر في الكنز بمسائل منثورة» وفي الدرر بمسائل شتى والمعنى 
واحد (اشترى ثوراً أو فرساً من خزف) للأجل (استئناس الصبي لا يصح و) لا 
قيمة له ف (لا يضمن متلفه وقيل بخلافه) يصح ويضمن. قنية. وني آخر حظر 
المجتبى عن أي يوسف: مجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان (وصح بيع الكلب) 
ولو عقوراً (والفهد) والفيل والقرد (والسباع) بسائر أنواعها حتى الهرة وكذا الطيور 
(علمت أو لا) سوى الخنزير وهو المختار للانتفاع بها وبجلدها كما قدمناه في البيع 


غلوطاً» عطفاً على الرب المنصوب. نعم الرفع جائز على القول بجواز العطف بالرفع على 
محل اسم إن قبل استكمال العمل فافهمء والله سبحانه أعلم . 


بَابُ المتفرّقات 


جرت عادتهم أن المسائل التي تشذ عن الأبواب المتقدمة قلم تذكر فيها يجمعونما 
بعك 4 ويسموتبها بأحد هله الأسماء ط قوله: (بمسائل متثورة) شيهت بالمثور من الذهب 
أو الفضة لنفاستهاء وهو بالرقع على الحكاية ط ويجوز الجر. قوله: (من خزف) أي طين. 
قال ط : قيد به لأا لو كانت من خشب أو صفر جاز آتفاقاً فيما يظهر لإمكان الانتفاع 
ها وحرره أه. وهو ظاهر. قوله: (ولا يضمن متلفه) كأنه لأنه آلة لهوء ولا يقال فيها 
نحو ما قيل فى عود اللهو من أنه يضمن خشباً لا مهيأ على أحد القولين» لأنه لا قيمة 
لهذه الأشياء إذا قطع النظر عن التلهي ببا. ط. قوله: (وقيل بخلافه) يشعر بضعفه مع 
أن المصنف تقله عن القنية. وف القنية لم يعبر عنه بقيلء بل رمز للأول ثم للثاتي . قوله : 
(عن أي يوسف) أي ناقلا عن أبي يوسف». وظاهره أنه قوله لا رواية عنه حتى يقال: إن 
هذا يشعر بضعفه» ونسبته إلى أي يوسف لا تدل على أن الإمام يخالفه لاحتمال أن يكون 
له في المسألة قول» فأفهم. قوله: (ولو عقورا) فيه كلام يأتي. قوله: (والغيل) هذا 
بالإجماع لأنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعاً على الاطلاع فكان مالا. بحر عن 
لبدائع. 00 . قوله: (والقردا اي ران كما بان 
00 000 محيط . لكن على أصح التصحيحين من أن الذكاة الشرعية . 
لا تطهر إلا الجلد دون اللحم لا يصح بيع اللحم. شرنبلالية. قوله: (حتى الهرة) لأنبها 
تصطاد الفار والهواعء المؤذية فهي منتفع بها. فتح. قوله: (وكذا الطيور) أي الجوارح . 
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الفاسد والتمسخر بالقردء وإن كان حراماً لا يمنع بيعه بل يكرهه كبيع العصير. 


شرح وهبائية . 


فرع: لا ينبغي اتخاذ كلب إلا لخوف لص أو غيره فلا بأس بهء ومثله سائر 
السباع. عينيى. وجاز اقتناؤه لصيد وحراسة ماشية وزرع إجماعاً (كما صح بيع خرء 
حمام كثير و) صح (هبته) قنية (و) أدنى (القيمة التي تشترط لجواز البيع فلسء ولو 
كانت كسرة خبز لا يجوز) قنية (كما لا يجوز) بيع هواءً الأرض كالخنافس والقنافذ 
والعقارب والوزغ والضب (و) لا هوام (البحر كالسرطان) وكل ما فيه سوى 
سمك » وجوز في القنية بيع ما له ثمن 
الهداية أيضاء لكن في البحر عن المبسوط أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل 
التعليم في الصحيح من المذهبء وهكذا نقول ني الأسد إن كان يقبل التعليم ويصطاد به 
جوز بيعهء وإلا فلاء والقهد والبازي يقبلان التعليم فيجوز بيعهما على كل حال اه. 

قال في الفتح: فعلى هذا لا يجوز بيع النمر بحالء لأنه لشراسته لا يقبل التعليم. 
وف بيع القرد روايتان اه. وجه رواية الجواز وهو الأصح. زيلعي . أنه يمكن الانتفاع 
بجلدهء وهو وجه ماف المتن أيضاء وصحح في البدائع عدم الجواز لأنه لا يشترى 
للانتماع سجلده عادة بل للتلهي يه وهو حرام اه بحر . 

قلت: وظاهره أنه لولا قصد التلهي به لجاز بيعهء ثم إنه يرد عليه ما ذكره الشارح 
عن شرح الوهبانية من أن هذا لا يقتضي عدم صحة البيع بل كراهته. 

والحاصل: أن المتون على جواز بيع ما سوى الخنزير مطلقاء وصحح السرخسي 
التقييد بالمعلم منها. قوله : (لا ينبغي اتا كلب الخ) الأحسن عبارة القتح. وأما اقتناؤه 
للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع فيجوز بالإجماعء لكن لا ينبغي أن يتخذه في داره 
إلا إن خاف لصوصا أو أعداء للحديث الصحيح امن آثكتى كَلْباً إل كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَ 
نَقْصٌ مِنْ أجْره كُلْ يَوْمٍ قيراطانِه. قوله: (خرء حمام كثير) لعل المراد به ما تبلغ قيمته 
فلسا فإنه أقل قيمة المبيع ط. ومثل الحمام بقية الطيور المأكرلة لطهارة خرئهاء وتقدم في 
البيع الفاسد جواز بيع سرقين وبعر ولو خالصين والانتفاع به والوقود بهء وبيع رجيع 
الادمي لو مخلوطاً بتراب . قوله: (لا يجوز) أي إذا لم تبلغ قيمتها فلساً. قوله : (والقناقد) 
جميع قنفذ بضم الفاء وتفتح. مصباح. وذكره في القاموس في الدال المهملة والذال 
المح : قوله: (والوزغ) هو سام أبرص . قوله: (وكل ما فيه) أي في البحر. قوله: 
(سوى سمك) عبارة اليحر عن البدائع : إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه 
اهه. قوله: (بيع ما له ثمن) في الشرنبلالية عن المحيط : يجوز بيع العلق في الصحيح لتمول 
الناس واحتياجهم إليه لمعالجة مص الدم من الجسد اه. 


اخرع كتاب البيوعج / باب المتقرقات 
كسقتقور وجلود خدّ وجمل الماء لو حياًء وأطلق الحسن الجوازء وجؤز أبو الليث 
بيع الحيات إن انتفع بها في الأدوية» وإلا لاء ورده في البدائع أنه قن ميلاتك»: لآن 
المحرم شرعاً لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع 
(ويجوز بيع دهن نجس) أي متنجس كما قدمناه في البيع الفاسد (وينتفع به 
للاستصباح) في غير مسجد كما مر (والذمي كالمسلم في بيع) كصرف وسلم وربا 
وغيرها (غير الخمر والخنزير 


قلت: وعليه فيجوز بيع دودة القرمز» لأنبا من أعدّ الأموال وأنفسها في زماننا 
وينتفع بهاء خلافاً لمن أفتى بأنه لا يجوز بيعها ولا يضمن متلفها كما حررناه في البيع 
الفاسد. قوله: (كسقتقور) حيوان مستقل»ء وقيل بيض التماسيح إذا فسد ويكبر طول 
ذراعين على أنحاء السمكة» وتامه فى تذكرة الشيخ داود. قوله: (وجلود خخز) الخز اسم 
دابة ثم أطلق على الغوب المتخذ من ويرها. مصباح. قوله: (لى حياً) عبارة البحر عن 
القنية: قيل موز حيا لا ميتا الخ . 

مَطْلَبٌ في التَدَاوِي بِالْمحرّم 

قوله: (ورده في البدائع الخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله: «ولين امرأة» أن 
صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره. قال في 
النهاية وثي التهذيب: يجوز للعليل شرب البول والدم واأيتة للتداوي إذا أخبره طبيب 
مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من اللمباح ما يقوم مقامه؛ وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به 
فيه وجهان. وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان؛ كذا ذكره الإمام 
التمرتاشي: وكذا فى الذخيرة. وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير يجرى على 
إطلاقه» وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفغاءء أما إذا علم وليس 
له دواء غيره يجوز. ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: لم يجعل شفاؤكم فيما حرم 
عليكمء يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئذ يتسغني 
بالحلال عن الخرام: ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشقاء بالحرام 
وإنما يكون بالحلال اه نور العين من آخر الفصل التاأسع والأربعين. قوله : (أي متنجحس) 
احترز به عن دهن الميتة والخنزير اه ح-. قوله: (وينتفع به للاستصباح) عطف علة على 
معلول ط. لأن الانتفاع به علة جواز البيع. قوله: (كما مر) أي في باب الأنجاس» لكن 
عيارته هناك : ولا يضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لأنه عين النجاسة» حتى لا يدبغ به 
جلد بل يستصبح به في غير مسجد اه. وقدمنا هتاك تأبيد ما هنا بالحديث الصحيح؛ 
وقدمنا ذلك أيضاً في البيع الفاسد. قوله: (غير الخمر والخنزير الخ) فإنا نجيز بيع بعضهم 
بعضاً لخصوص فيه من قول عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو يوسف في كتاب 
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وميتة لم تمت حتف أنقها) بل بنحو خنق أو ذبح مجوسي فإنها كختزير وقد أمرنا 
بتركهم وما يدينون (وصح شراؤه) أي الكافر كما قدمنا في البيع الفاسد (عبداً 


الخذراج : حضر عمر بن الخطاب واجتمع إليه عماله: فقال: يا هؤلاء إنه بلغني أنكم 
تالخدوة في الجزية الميتة والخنزير والخمر» فقال بلال: أجل إنهم يفعلون ذلك» ققال: فلا 
تفعلراء ولكن ولوا أريابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم؛ ولا نجيز فيما بينهم بيع الميتة 
والدم. فتح. قوله: (وميتة الخ) هذا زاده ابن الكمال وصاحب الدرر استدراكاً على 
الهداية بأن المستثنى غير محصور بالخمر والخنزيرء واستدرك أيضاً في النهر شراءه عدا 
يلها أ جضيسنا: 
قلت: هذا إنما يظهر أن لو كان التشبيه في قولهم: «والدذمي كالمسلم الخ» من جهة 
الحل والحرمةء والظاهر أته من جهة الصحة والفسادء لأن الصحيح”'' من مذهب 
أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائعء هي محرمات؛ فكانت ثابتة في حقهم أيضاء فلو كان 
التشبيه من جهة الحل والحرمة لم يصح استثناء شيء» فتعين ما قلناء وحيتذ فلا يدخل 
الجبر على البيع في التشبيه حتى يصح استناؤه ولذا غاير المصنف في التعبير فقال: وصح 
شراؤه عبداً الخ» ثم هذا على رواية أن بيع ما لم يمت حتف أنفه صحيح بينهمء وفي 
رواية أنه فاسدء بخلاف ما مات حتف أنفه فإن بيعه باطل فيما بينتا وبينهم» كما مر أول 
البيع القأسد . 
مَطْلَبٌ : أُمِرْنا بتركهم وَمَا يَدِينُونَ 
قوله: (وقد أمرنا بتركهم وما يدينون) كذا في الهداية. وقال: دل عليه قول عمر: 
ولوهم بيعها وخنوا العشر من أثمانها اه. وأشار به يل أن إعراضتنا عتهم ليس لكوتها 
مباحة شرعاً في حقهم كما هو قول البعض» بل الحرمة ثابتة في حقهم في الصحيحء لأنهم 
متخاطبون بها كما قلنا لكنهم لا يمنعرن من يبعهاء لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتموّلوتهاء 
وقد أمرتا بتركهم وما يدينون كما في البحر عن البدائع» لكن الأولى الاستدلال بأن هذا 
غغخصوص بالأثر المتقول عن عمر كما مرء وإلا ورد عليه أنه لو اعتقدوا حل ما مات 
حتف أنفه أن يصح ييعه. مع أنهم لو ارتقعوا إلينا نحكم بيطلاتهء وأيضاً لو اعتقدوا حل 
السلم أو الصرف أو نحوهما بدون شروطه المعتيرة عندنا نحكم بينهم بشرعناء إلا قي 
)١(‏ في ط قوله (لأن الصحيح الخ) قال في متن المنار: والكفار مخاطيون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات 
وبالمعاملات وبالشرائع في حق المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف وأما في وجوب الأداء من أحكام الدنيا فكذلك 
عند البعضص»ء والصحيح أنهم لا يتخاطيون بأداء ما يمتمل السقوط من العبادات . 


قال أبن نجيم في شرحه: كالصلاة والعسوم فلا يعاقيون عل تركها ‏ ثم قال: والراجم ما عليه الأكثر من 
العلماء على التكليف لموافقته لظاهر النتصوصء فليكن هو الستمد. 


مالم ا نختعيكهنا) أو شقصا منهما (ويجير عل بيعه) ولو اشترى صغيرا أجير وليه 
فلو لم يكن أقام القاضي له ولياًء وكذا لو أسلم عبده ويتبعه طفلهء ولو أعتقه أو 
كاتيه جازء فإن عجز أجير أبشباء. ولو رده أو اتشولدعا مها ف قمعا ويوجم 
ضرباً لوطئه مسلمة وذلك حرام. 

فرع : من عادته شراء المردان يجر على بيعه دفعاً للفساد. تبر وغيره. وكذا 
فروايتان (وطء زوج) الأمة (المشتراة) التي أنكحها المشتري قبل قبضها (قبض) 
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الخمر والختزير فمقدهم عليهما كعقدنا على الشاة والعصير. وني البحر عن حدود القنية : 
ويمنع الذمي عما يمنع المسلم»ء إلا شرب الخمر فإن غنوا وضربوا العيدان منعوا 
كالمسلمين لأنه ل يستثن عنهم أه. قال في النهر : وبرد عايه أنه لا يمنع من لبس الحرير 
والذهب بخلاف المسلم أه. قوله : (ويجير على بيعه) ولو اشتراه من كافر مثله شراء فاسداً 
أجير على رده لأن دفم الفساد واجب حقاً للشرع» ثم يجير البائع على بيعه. بحر. 
قوله: (أجبر وليه) وينبغي أن عقد الصغير في هذا لايترقف على الإجازة. نهر : أي لعدم 
فائدتهء لأنه إذا أجازه وليه أجبر أيضاً على بيعهء وقد يقال: إنه قد يسلم قبل إجبار وليه 
فييقى على ملكه فكان للإجازة فائدة. قوله: (وكذا لو أسلم عنده) في بعض النسخ 
«عيدمة بالباء بدل النون» وأفاد أنه لا فرق بين كون العبد مسلماً وقت الشراء أو بعده. 
قوله: (ويتبعه طفل) أي لو أسلم العبد وله ولد غير بالغ يتبعه في اللإسلام والإجبار على 
ببعه معه. قوله: (فإن عجز) أي المكاتب . قوله: (أجبر) أي الكافر على بيعه؛ ومفهومه 
أنه لا يجير ما دام عقد الكتابة وهو ظاهرء لأن المكاتب لا يجوز بيعه. قوله: (من عادته 
شراء المردان) عبارة النهر عن المحيط : الفاسق المسلم إذا اشترى عبداً أمرد وكان من عادته 
اتباع المرد أجير على بيعه دفعاً للفساد اه. وعن هذا أفتى المولى أبو السعود بأنه لا تسمع 
دعواه على أمردء وبه أفتى الخير الرملى والمصنف أيضا. قوله: (يؤمر بإرساله) ولا يصح 
بيعهء ومر بيان ذلك كله في الحج. قوله: (ولو أسلم مقرض الخمر سقطت) لتعذر قبضها 
فصار هلاكها مستنداً إلى معنى فيهاء وفي البيع: لو أسلما أو أحدهما قبل القبض انتقض 
البيع : أي ثبت حق الفسخ لتعذر القبض بالإسلام فصار كما لو أبق المبيع» وتمامه في 
البحر. قوله: (فروايتان) أي عن الإمام في رواية تسقط». وفي رواية عليه قيمتها؛ء و 

قول محمد لتعذره لمعنى من جهته. بحر . قوله : (التي أنكحها المشتري الخ) أي إذا اشترى 
أمة وزرّجها لرجل قبل قبضها من البائع فوطتها الزوج صار المشتري قابضاً. قوله: 


كتاب البيوع /_باب المتفرقات > 4 
لشتريهبا لحصوله بتسليطه فصار فعله كفعله (لا) جرد (نكاحها) استحساناً (فلو 
انتقض البيع) قبل القبض (بطل التكاح) في قول الثاني» وهو (المختار) وقيده الكمال 
بما إذا لم يكن بطلانه بموتباء فلو , ديل العف ٠‏ كل الجاع + وإن بطل لبي 
فيلزمه المهر للمشتري. فتح (اشترى شيئاً) منقولاء إذ العقار لا يبيعه القاضي 
(وغاب) المشتري (قبل القبض ونقد الشمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة 


(فصار فعله) أي الزوج كفعله: أي المشتري . قوله: (استحساناً) والقياس أن يكون قبضا 
لأنه تعبيب حكمي؛ ألا ترى أنه لو وجد المشتراة مزوّجة يردها بالعيب» وجه الاستحسان 
أنه لم يتصل بها فعل حسي من المشتري» والتزويج فعل تعييب حكمي بمعنى تقليل 
الرغبات فيها كنقصان السعرء وتمامه في النهر. قوله : (فلو انتقض البيع) أي بنحو خيار 
عيب أو فساد. قوله: (بطل النكاح) لأن البيع متى: انتقض قبل القبض انتقض من الأصل 
فضار كأن لم يكن فكان النكاح باطلاً. بحر. قوله: (وقيده الكمال) ل يقيده الكمال من 
عنده بل قال: وقيد القاضي الإمام أبو بكر بطلان النكاح الخ» فلو قال الشارح: وقيده 
القاضي أبو بكر لكان أصوبء ولسلم عزوه في آخر العبارة إلى الفتح من الاستدراك. 
قوله: (بطلانه) أي البيع . قوله: (فيلزمه المهر للمشتري فتح) ل أجد هذه العبارة في الفتح 
بل ذكرها في النهرء ونقل محشي مسكين عن شيخه أنه لم يجدها في النهاية ولا في العناية 
والبحر؟ ونقل عن الشيخ شاهين أنه وجدها في المعراج» ثم استشكلها بأنه كيف تكون 
هالكة من مال البائع ويكون المهر للمشتري فهو مخالف لقولهم: الغرم بالغنم اه. 


قلت: عدم يطلان النكاح دليل على أن بطلان البيع مقتصر على وقت الموت فلم 
يصر العقد كأن لم يكنء فيظهر أن النكاح كان على ملك المشتري فيستحق المهر. تأمل . 
وانظر ما قدمناه في البيع الفاسد قبيل قوله: ةولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما؟. 
قوله: (إذ العقار لا يبيعه القاضي) في بعض النسخ ١لا‏ يبيعه إلا القاضي» بزيادة «إلا؟ 
والصواب الأولء وهو الموجود في النهرء وكذا في البحر عن النهاية وجامع الفصولين. 
وعبارة جامع الفصولين: جاز للقاضي بيع المبيع وإبقاء الشمن لو كان منقولا لا لو عقاراً 
اه. قوله: (قبل القبض) فلو غاب بعده لا يبيعه القاضي لأنه حقه غير متعلق بماليته بل 
بذمة المشتري» وقيده في جامع الفصولين بما إذا لم خف عليه التلفء فإن خيف جاز له 
البيع حيث قال : للقاضي إيداع مال غائب ومفقود:ء وله إقراضه وبيع منقوله إذا شيف 
تلفه ول يعلم مكان الغائب لا لو علم اه. وينبغي أن يقال: إن خوف التلف محوّز للبيع. 
علم مكائه أو لاء وقدمنا نحوه في خيار الشرط فارجع إليه. نهر. قوله: (غيبة معروفة) 
بأن كانت البلدة التي خرج إليها معروفة وإن بعدت. نهر. قوله: (فأقام بائعه بينة الخ) 


ههه كتاب البيوع /_باب المتفرقات 
أنه باعه منه لم يبع في دينه) لإمكان ذهابه إليه (وإن جهل مكانه بيع) المبيع : أي باعه 
القاضي أو مأموره نظراً للغائب وأدى الثمن وما فضل يمسكه للغائب» وإن نقص 
تبعه البائع إذا ظفر به (وإن اشترى اثنان) شيئاً (وغاب واحد) منهما (فللحاضر دفع) 


ليست البينة هنا للقضاء على الغائب» بل لنفي التهمة وانكشاف الحال كما في الزيلعي؛ 
فلا يمتاج إلى خصم حاضرء لأن العبد في يده وقد أقرٌ به للغائب على وجه يكون مشغول 
بحقه . بحر. 

قال في جامع الفصولين: الخنصم شرط لقبول البينة لو أراد المدعي أن يأخذ من يد 
الخصم الغائب شيئاء أما إذا أراد أن يأخذ حقه من مال كان للغائب في يده فلا يشترط 
ولا يحتاج لوكيل كهذه المسألة» وكذا لو استأجر إبلاً إلى مكة ذاهباً أو جائياً ودفع الكراء 
ومات ربّ الدابة في الذهاب فانفسخت الإجارة قله أن يركبها ولا يضمن»ء وعليه أجرتها 
إلى مكةء فإذا أتاها ورفع الأمر إلى القاضي فرأى بيعها ودفع بعض الأجر إلى المستأجر 
جازء وعلى هذا لو رهن المديون وغاب غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى القاضي ليبيع 
الرهن ينبغي أن يجوز كما في هاتين المسألتين اه. وأقره في البحر . قوله: (إنه باعه منه) 
وأنه لم ينقد إليه الشمن. نهر وفتح . 

مَطلبٌ: لِلقَاضِي إِبنَامٌ مَالٍ غَائِبٍ وَإِفْراضَة وَبَيْع منْقوهِ الخ 

قوله: (باعه القاضي أو مأموره) ولو أذن له بأن يؤجر الدابة ويعلفها من أجرها 
جاز كما في جامع القصولين» وظاهر كلامهم أن البائع لا يملك البيع بلا إذن القاضي, 
فإن باع كان فضولياء وإن سلم كان متعدياً والمشتري منه غاصب. بحر. 

قلت: وفي الولوالجية: اشترى حماً فذهب ليجيء بالثمن فأبطأ فخاف البائع أن 
يفسد يسع البائع بيعه» لأن المشتري يكون راضياً بالانفساخ؛ فإن باع بزيادة تصدق بها أو 
بنقصان وضع على المشتري وهذا نوع استحسان اه. ويه علم أن ما يسرع فساده لا 
يتوقف على القاضي لرضاه بالاتفساخ» بخلاف غيره فإن القاضي يبيعه على ملك 
المشتري» ولذا كان الفضل له والنقص عليه. قوله: (نظراً للغائب) أي وللبائع: لأن 
البائع يصل به إلى حقه ويبرأ عن ضمانه» والمشتري أيضاً تبرأ ذمته من دينه ومن تراكم 

فرع: في جامع الفصولين: سثل نجم الدين عمن وهيه أمير أمة فأخيرته أنها لتاجر 
قتل فأخذت وتداولتها الأيدي حتى وصلت إليه ولا يجد وارث القتيل ويعلم أنه لو 
خلاها ضاعت ولو أمسكها يخاف الفتنة. فأجاب: للقاضي بيعها من ذي اليدء فلو ظهر 
المألك كان له على ذي اليد ثمنها. قوله: (وإن اشترى اثنان شيئاً) أي اشتريا عيداً صفقة 
واحدة كما عبر في الجامع الصغير لقاضيخان. قوله: (وغاب واحد منهما) أي بحيث لم 


كل (ثمنه) ويجبر البائع على قبول الكل ودفع الكل للحاضر (و) له (قبضه وحبسه) 
عن شريكه إذا حضر (حتى ينقد شريكه) الثمن» بخلاف أحد المستأجرين والفرق 
أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن فكان مضطراء بخلاف المؤجر؛ اللهم إلا إذا 
شرط تعجيل الأجرة. 


(باع) شيئاً (بالألف مثقال ذهب وفضة تنصفا به) أي بالمثقال فيجب خسمائة 
مثقال من كل منهما لعدم الأولوية (وفي) بيعه شيئاً (بألف من الذهب والفضة تنصفا 
وانصرف للوزن المعهود ف ) النصف (من الذهب مثاقيل و) النصف (من الفضة 
دراهم) ومئله: له علىّ كر حنطة وشعير وسمسم لزمه من كل ثك كرّء وهذه 
يدر مكأنه. نهر. وقيد به لأنه لو كان حاضراً يكون متبرّعاً بالإجماع. لأنه لا يكون 
مضطراً في إيفاء الكل» إذ يمكنه أن يخاصمه إلى القاضي في أن ينقد حصته ليقيض 
نصيبه. فتح-. قوله: (ويجيز الخ) الظاهر أن هذا لو المبيع غير مثلى» أما المثلي كالررٌ 
ونحوه ما يمكن قسمته فلا جير على دفع الكل؛ ولذا صوروا المسألة بالعبد كما ذكرنا. 
تأمل. قوله: (وله) أي للحاضر قبضه: أي قبض كل المبيع. قوله: (حتى ينقد شريكه 
الشمن) أي ثمن حصته إذا كان الثمن حالاً. وني ط عن الواني: النقد في الأصل تمييز 
الحيد من الرديء من نحو الدارهم ثم استعمل في معنى الأداء. قوله: (بخلاف أحد 
المستأجرين) لو غاب قبل نقد الأجرة فتقد الحاضر جميعها كان متبرعاً لأنه غير مضطرء 
إذ ليس للمؤجر حبس الدار لاستيفاء الأجرة. ذكره التمرتاشي. نهر. وهذه الأحكام 
المذكورة من دفع الثمن وجبر البائع ودفع الكل والقبض والحبس مذهبهما. وخالف أبو 
يوسف في جميعها ط . 

مَطْلَبٌ في العُلوٌ إِذَا سَقَطَ 

قوله: (فكان مضطراً) فصار كمعير الرهن إذا أفلس الراهن وهو المستعير أو غاب» 
فإن المعير إذا افتكه يدفع الدين يرجع على الراهن لأنه مضطر فيهء وكصاحب العلو إذا 
سقط بسقوط السفل كان له أن يبني السفل إذا لى يبنه مالكه بغير أمره ليتوصل به إلى بناء 
علوه ثم يرجع عليه ولا يمكنه من دخوله ما لم يعطه ما صرفه. وتمامه في الفتح. قوله: 
(اللهم الخ) بحث لصاحب النهر. قوله: (لعدم الأولوية) لأنه أضاف الثقال إليهما على 
السواء فيجب من كل واحد منهما نصفهء ويشترط بيان الصفة من الجحودة وغيرهاء 
بخلاف ما إذا قال بألف من الدراهم والدنائير حيث لا يشترط بيان الصفة وينصرف إلى 
الحياد. غهر. قوله: (وانصرف للوزن المعهود الخ) فإن المعهود وزن الذهب بلمثاقيل ووزن 
الفضة بالدراهم؛ فهو كما لو قال بألف من الدراهم والدنانير. قوله: (وهذه قاعدة الخ) 


الهث كتاب البيوع /_باب المتفرقات 
قاعدة في المعاملات كلها كمهر ووصية ووديعة وغصب وإجارة وبدل خلع وغيره في 
موزون ومكيل ومعدود ومذروع. عيني. وقوله (وزن سبعة) تقدم في الزكاة» وأفاد 
الكمال أن اسم الدرهم ينصرف للمتعارف في بلد العقد؛ ففي مصر ينصرف 
للفلوس . وأفاد في النهر أن قيمته تختلف باختلاف الأزمان» فأفتى اللقاني بأنه 
بساوي نصفاً وثلاثة فلوس» فلو أطلق الواقف الدرهم اعتبر زمنه إن عرف وإلا 


الإشارة إلى ما ذكره المصنف: أي إن قوله: «باع بألف مثقال الخ؟ ليس البيع قيداً في ذلك 
وكذا الموزونء بل مثله المكيل ونحوه كما لو أقرّ له برطل من سمن وعسل وزيت أو 
بمائة من بيض وجوز وتفاح أو بمائة ذراع من كتان وإبريسم وخر يلزمه من كل ثلث . 
قوله : (وزن سبعة) أي العشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل كل درهم أربعة عشر قيراطاً 
اه ط. 

قوله: (وأفاد الكمال الخ) اعلم أنه وقع اشتباه في موضعين بالنظر إلى العرف 
الحادث: الأول فيما ينصرف إليه اسم الدرهمء والثاني في قيمته. فذكر في الفتح أن 
انصراف الدراهم إلى وزن سبعة إذا كان متعارفاً في بلد العقد. وأما في عرف مصر قلفظ 
الدرهم ينصرف الآن إلى زنة أريعة دراهم بوزن سبعة من الفلوسء إلا أن يعقد بالفضة 
فينصرف إلى درهم بوزن سيعة. وأخذ منه في البحر أن الواقف بمصر لو شرط دراهم 
للمستحق ولم يقيدها ينصرف إلى الفلوس النحاس» وإن قيدها بالئقرة ينصرف إلى الفضة. 
واعترضه في النهر بأن ما في الفتح حكاية عما في زمنه» ولا يلزم منه كون كل زمن 
كذلك. فالذي ينبغى أن لا يعدل عنه اعتبار زمن الواقف إن عرف» وإلا صرف إلى 
الفضة لأنه الأصل اه. 

الموضع الثاني : قال في النهر : وأما قيمة كل درهم منهاء فقال في البحر يعد ما أعاد 
المسألة في الصرف قد وقع الاشتباه في أنها خالصة أو مغشوشة» وكنت قد استفتيت بعض 
المالكية عنها: يعني به علامة عصره ناصر الدين اللقاني» فأفتى أنه سمع ممن يوثق يه أن 
الدرهم منها يساوي نصفاً وثلاثة من الفلوس» قال: فليعوّل على ذلك ما لم يوجد خلافه 
اه. وقد اعتبر ذلك في زمانناء لأن الأدنى متيقن به وما زاد عليه فهو مشكوك فيهء 
ولكن الأوفق بفروع مذهبنا وجوت درهم وسط لا في جامع الفصولين من دعوى النقرة: 
لو تزوجها على ماثة درهن تقرة ولم يصفها صح العقدء ولو ادعت مائة درهم مهراً وجب 
لها مائة وسط أه. فيتبغي أن يعول عليه أه. 


ورأيت في فتاوى بعض الشافعية أن قيمته باعتبار المعاملة نصف وثلث» وأنت قد 
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صرف للفضة لأنه الأصلء كما لو قيده بالنقرة كواقف الشيخونية والصرغتمشية 
ونحوهما فقيمة درهمها نصفانء وأفاد المصنف أن النقرة تطلق على الفضة وعلى 
الذهب وعلى الفلوس النحاس بعرف مصر الآن» فلا بد من مرجح. فإن لم يوجد 
فالعمل على الاستيمارات القديمة للوقف كما عولوا عليها في نظائره كمعرفة خراج 
ونحوة. قال : ويه أفتى لمنلا أبو السعود أفندي . 

(ولو قبض زيفاً بدل جيد) كان له على آخر (جاهلا به) فلو علم وأنفقه 


علمت أن القيمة تختلف باختلاف الأزمان» ولا شك في اختلاف أزمنة الواقفين فينبغي 
اعتبار زمن الواقف» والله تعالى الموفق اه. ْ 

قلت: وفي زماننا وقبله بمدة مديدة ترك الناس التعامل بلفظ الدرهم. وإنما 
يذكرون لفظ القرش وهو اسم لأربعين نصف فضةء وهذا يختلف باختلاف الزمان» فينظر 
إلى قرش زمن الواقف أيضاً. قوله: (فقيمة درهمها نصفان) هذا ذكره في النهر بعد ما حرّر 
المقام» والظاهر أن مراده أن ذلك كان في زمن الواقف فلا ينافي ما حرره قبله. قوله: (أن 
النقرة تطلق الخ) إطلاقها على الفلوس عرف حادث. ففي المغرب النقرة: القطعة المذابة 
من الذهب أو الفضة. قوله: (فلا بد من مرجح) وذلك كأن يعلم ما كانت تطلق عليه في 
زمن الواقف أو يكون قيدها بشيء: فافهم. قوله: (الاستيمارات القديمة) أي التصرفات 
أو العطايا أو الدفاتر أو نحوهاء مأخوذة من استمر الشيء: إذا دام والمراد أنه ينظر إلى 
ما جرى عليه التعامل من قديم الزمان فيتبع . قوله : (ولو قبض زيفاً) أي رديئاء وهو من 
الوصف بالمصدرء لأنه يقال: زافت الدراهم تزيف زيفاً من باب سار: أي ردأت» ثم 
وصف به فقيل درهم زيف ودراهم زيوف كفلس وفلوسء وربما قيل زائف على الأصل 
كما في المصباح . 

مَطلَبٌ في النبهرَجَةٍ و الرُُوفٍ و السَمُوقةٍ 

وفي التاترخانية : الدراهم أنواع أربعة: جياد» ونبهرجة» وزيوف» وستوقة. 

واختلفوا في تفسير النبهرجة؛ قيل هي التى تضرب في غير دار السلطان. 
والزيوف: هي المغشوشة. والستوقة: صفر مموه بالفضة. وقال عامة المشايخ: الجياد فضة 
خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال. والزيوف ما زيفه بيت المال: أي يرده؛ 
ولكن تأخذه التجار في التجارات لا بأس بالشراء بهاء ولكن يبين للبائع أنبا زيوف. 
والنبهرجة: ما يرده التجار. والستوقة: أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك 
وبينهما صفرء وليس لها حكم الدراهم اه. 

وقال في أتفع الوسائل: وحاصل ما قالوه أن الزيوف أجود وبعده النبهرجة ويعدهما 
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كان قضاء اتفاقاً (ونفق أو أنفقه) فلو قائماً رده اتفاقاً (فهو قضاء) لحقه. وقال أبو 
يوسهمه: إذا لم يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحساناً كما لو كانت ستوقة أو 
نبهرجةء وأختاره للفتوى ابن كمال . 

قلت : ورجحه ف البحر والنهر والشرئيلالية. فبه يفتى . 

(ولو فرخ طير أو باض في أرض لرجل أو تكسر فيها ظبي) أي انكسر رجله 
بنفسهء فلو كسرها رجل كان للكاسر لا للآخذ (فهو للآخذ) لسبى يده لمباح (إلا 
إذا هيأ أرضه لذلك) فهو له (أو كان صاحب الأرض قريب من الصيد بحيث يقدر 
على أخذه لو مد يده فهو لصاحب الأرض) لتمكنه منهء فلو أخذه غيره لم يملكه. 


الستوقة» وهي بمنزلة الزغل التي نحاسها أكثر من فضتها. قوله : (كان قضاء اتفاقاً) لأنه 
صار راضياً بترك حقه في الجودة» وقيد بقوله «وأنفقه» لأنه لو عرضه على البيع ول ينفقه له 
رده كما سيذكره الشارح آخر الفروع ‏ قوله: (ونفق) أي هلك» يقال: نفقت الدابة نفوقاً 
من باب قعد: هلكت. مصباح. قوله: (استحساتا)وقولهما قياس كما ذكره فخر الإسلام 
وغيرهء وظاهره ترجيح قول أي يوسف. بحر قوله: (ولو فرخ طير) يقال فرخ بالتشديد 
وأفرخ : صار ذا أفراخ » وأفرخت البيضة: اتفلقت عن الفرخ فخرج منها. مصباح . قوله: 
(أو تكسر) وقع في الكئز تكنس. وفي المغرب: كنس الظبي دخل في الكناس كتوساً من 
باب طلب وتكنس مثلهء ومنه الصيد: إذا تكنس في أرض رجل: أي استترء ويروى 
تكسر وانكسر اه. وفي الفتح: وني بعض النسخ تكسر: أي وقم فيها فتكسر احترازاً عما 
لو كسره فيها. بحر. وقوله من باب طلب صوابه من باب جلس . رملي» وقوله احترازاً 
الخ إنما يتم إذا لم يكن تكسر للمطاوعة وإلا فهر من فعل غيره» يقال كسره بالتشديد 
فتكسر وكسره بالتخفيف فانلكسر: أي قبل ذلك . تأمل . قوله: (إلا إذا هيأ أرضه لذلك 
الخ) أي بأن حفر فيها بثرأ ليسقط فيها أو أعد مكاناً للفراخ ليأخذها. فتح. لأن الحكم لا 
يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد. بحر . قوله: (أو كان صاحب الأرض قريباً الخ) 
ظاهره أن سبب الملك أحد شيئين: إما التهيئة» أو القرب»ء ومقتضاه أنه لو خرج الصيد 
من أرضه المهيأة قبل قربه منه يبقى على ملكه فليس لغيره أخذه؛ لكن يشكل عليه ما في 
الذخيرة عن المنتقى حيث قال: نصب حبالة فوقع فيها صيد فاضطرب وانفلت فأخذه غيره 
فهو لهء فلو جاء صاحب الخحبالة ليأخذه قلما دنا منه بحيث يقدر عليه اتفلت فأخذه غيره 
فهو لصاحب الحيالة: والفرق أن صاحب الخحبالة فيهما وإن صار آخذاً له إلا أنه في الأول 
بطل الأخذ قبل تأكدهء وني الثاني بعد تأكدهء وكذا صيد اليازي» والكلب إذا انفلت فهو 
على هذا التفصيل اه. أفاده ط. قوله: (فلو أخذه غيره لم يملكه) استدل عليه في النهر 
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(ودرهم أو سكر نثر فوقع على ثوب لم يعد له) سابقاً (وم يكف) لاحقاء فلو أعده 
أو كفه ملكه بهذا الفعل . 

فروع: عسل التحل في أرضه ملكه مطلقاً لأنه صار من أنزالها . 

شرى داراً فطلب المشتري أن يكتب له البائع صكاً لا يجبر عليه. ولا على 
الإشهاد والخروج إليهء إل إدا جاءة يعدول وصيك فليس له الاأمتناع من الإفرار. 


بعبارة المنتقى المذكورة. قوله: (مثل ما مر) بدل من قوله «وكذا» أو عطف بيان أفاد 
به أن الإشارة إلى ما ذكر في أول المسألة من أنه لآخذه. قوله: (أو دخل دار رجل) 
وكذا لو دخل يبته وأغلق عليه الباب ول يعلم به لى يصر آخذاً مالكاً له» حتى لو خرج 
بعد ذلك فأخذه غيره ملكه. وعن أبي يوسف: لو اصطاده في دار رجل من الهواء أو 
على الشجر ملكهء لأن حصوله على حائط رجل أو شجرته ليس بإحرازء فإن قال رب 
الدار كنت اصطلته قبلك : فإن كان أخذه من الهواء فهو له لأنه لا يد لرب الدار على 
الهواء» وإن أخذه من حائطه أو شجره فالقول ترب الدار لأخذه من محل هو فى يده؛ 
وإن اختلفا في أخذه من الهواء أو الشجرة فكذلك لأن الظاهر أن ما في داره يكون له. 
وتمامه في البحر. قوله: (ملكه بهذا الفعل) أي بالإعداد أو الكف. وظاهره أنه يدون 
ذلك لا يملكهء وإن وقع قريباً منه بحيث تناله يدهء والفرق بيئه وبين الصيد أن الصيد 
يملكه بالقرب منه إذا وقع في أرضه ونحوها لا مطلقاًء وإلا لزم أنه لو قرب من صيد 
في برية ملكه والنثار يكون في بيت أهل العرس عادة فلا يعتبر فيه مجرد القرب بل لا بد 
من إعداد الثوب أو كفه. وأيضاً لو اعتير محرد القرب يؤدي إلى المنازعة بين الحاضرين 
الذين وقع بينهم إذ كلهم يدعيه. قوله: (ملكه مطلقاً) أي وإن لم يعدها لذلك. قوله: 
(لأنه صار من أنزالها) أي ريعهاء فهو يفتح الهمزة جمع نزل. قال في المصباح: نزل 
الطعام نزلاً من باب تعب: كثر ريعه ونماؤه فهو نزل» وطعام كثير التزل بوزن سبب: 
أي البركةء ومنهم من يقول: كثير النزل بوزن قفل. قوله: (لا يجبر عليه) وكذا لا يجير 
على إعطاء الصصلك القديم كما فقي الخيرية عن جواهر الفتاوى. قال: نعم لو توقف إحياء 
الحق على عرضه» كما لو غصب المبيع وامتنعت الشهود من الشهادة حتى يروا 
خطوطهم يمير على عرضهء كما أفتى به الفقيه أبو جعفر صيانة لحق المشتري اه. قوله: 
زولا على الاشهاد والخفروج إليه) أي إلى الاشهادء وهو عطف تقفسير على الاشهاد آنه 
ليس له الامتناع عن الإشهاد المجرد بقرينة ما بعده. قوله: (فليس له الامتناع من 
الإقرار) فإن لم يقر يرفعه إلى الحاكمء فإن أقر بين يديه كتب سجلا وأشهد عليه. 
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شرى قطنا فغزلته امرأته فكله له. 

المرأة إذا كفنت بلا إذن الورثة كفن مثله رجعت في التركة» ولو أكثر لا ترجع 
بشيء. رحمه الله قال تعالى: ولو قيل ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد. 

اكتسب حراماً واشترى به أو بالدراهم الملغصوبة شيئاً : قال الكرخي : إن نقد 
قبل البيع تصدق بالربح وإلا لاء وهذا قياس. وقال أبو بكر: كلاهما سواء ولا 


ملتقط . قوله: (فغزلته امرأته) أي بإذنه أو بغير إذنه. ملتقط . قوله: (المرأة إذا كفنت) أي 
كفنت زوجها. وعبارة مجمع الفتاوى وغيرها: أحد الورثة إذا كفن الميت بماله الخ فالمرأة 
غير قيدء نعم خرج الأجنبي فإنه لا يرجع كما في التاترخانية: أي إلا إذا كان وصياً. قوله : 
(ولو أكثر لا ترجع بشيء) علله في البزازية بأن اختيار ذلك دليل التبرعء وهذا إذا أنفق 
الوارث من ماله تيرجعء وسيذكر المصنف في باب الوصي أنه إذا زاد في عدد الكفن ضمن 
الزيادة» وإن زاد في قيمته ضمن الكل : أي لأنه صار مشترياً لنفسه فيسمن مال الميت» وقد 
حررت هده المسألة بما لا مزيد عليه في تنقيح الحامدية من الوصايا . قوله: (قال رحمه الله) 
الضمير عائد إلى صاحب الملتقط» فإن هذه الفروع كلها من الملتقط كما ذكره الشارح 
أخرهاء والعبارة كذلك مذكورة فيه على عادة المتقدمين في كتبهم» فافهم. قوله: (لا يبعد) 
لعل وجهه أنه لا يلزم من التكفين بأكثر من كفن المثل اختيار التبرع بالكل بل بالزائد. 
مَطْلَبٌ : إِذَا اكْمَسبَ حَرَاماً ثُمّ اشْترَى عَلَ خسَة أَوْجْهٍ 

قوله: (اكتسب حراماً الخ) توضيح المسألة ما في التاترخانية حيث قال: رجل 
اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى 
البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعهاء أو اشترى قبل الدفع بها 
ودفع غيرهاء أو اشترى مطلقاً ودفع تلك الدراهمء أو اشترى بدراهم آخر ودفع تلك 
الدراهمء قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول» وإليه 
ذهب الفقيه أبو الليث» لكن هذا خلاف ظاهر الروايةء فإنه نص في الجامع الصغير: إذا 
غصب ألفاً فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح . 

وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب» وفي الثئلاث الأخيرة يطيب . 
وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل » لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعاأ للحرج عن 
الناس إاه. 

وني الولوالجية؛ وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختارء لكن الفتوى 
اليوم على قول الكرخي دفعاً للحرج لكثرة الحرام اه. وعلى هذا مشى المصنف في كتاب 
الغصب تبعاأ للدرر وغيرها. قوله: (قال الكرختي) صوابه: قال أبو نصر كما رأيته في 
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يطيب له. وكذا لو اشترى ول يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم . 
دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الخحرام . 
من رمى ثوبه لا يجوز لأحد أخذه ما لم يقل حين رمى ليأخذه من أراد. 
باع الأب ضيعة طفله والأب مفسد فاسق لم يجز بيعه استحساناً . 
شرت لطفلها على أن لا ترجع عليه بالثمن جازء وهو كالهبة استحساناً . 
قال الأسير اشترني أو فكني فشراه رجع بما أدى كأنه أقرضه؛ ولو قال 
بألف فشراه بأكثر لم يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء . 


الملتقط: ولم أر فيه ذكر قول الكرخي أصلا. قوله: (جاز أخذ ربحه) لأن الظاهر أنه 
اكتسب من الحلال. الوتوالجية. وظاهره أنه لا كراهة فيه» وتقدم في شركة المفاوضة أن 
أبا يوسف أجازها مع اختلاف الملة مع الكراهة؛ وعلله الزيلعي هناك بأن الكافر لا يتدي 
إلى الجائز من العقود. قوله: (لا يجوز لأحد أخذه الخ)ظاهره أنه لا يجوز الإقدام على 
الأخذ مالم يسمع المالك. قال: ليأخذه من أرادهء وظاهره أنه يملكه بالأخذ إذا قال 
الملك ذلك» وإلا لا. وتقدم تمام الكلام على هذه المسألة في باب الجتاية على الإحرام من 
كتاب الحج . قوله: (والأب مفسد فاسق) احتراز عما إذا كان محموداً عند الناس أو 
مستور الحال فإنه حيتئذ يصح بيعه عقار ابنه الصغير كما سيذكره في باب الوصي . قوله: 
(ل جز بيعه) أي فللولد نقضه بعد بلوغه هو المختارء إلا إذا كان خيراً يأن باع بضعف 
القيمة وبيع منقوله يجوز في رواية ويوضع ثمنه في يد عدلء لا في رواية لولاا خير بضعف 
قيمته» ويه يفتى جامع الفصولين. قوله: (على أن لا ترجع عليه) قيد بذلك ا ني الأشباه 
شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليهء إلا إذا اشترت هن أبيه أو منه 
ومن أجنبي كما في الولوالجية. قوله: (جاز وهو كالهية) قال في الخانية: تكون الأم 
مشترية لنفسها ثم يصير عنها هبة تولدها الصغير وصلةء وليس لها أن تمنع الضيعة عن 
ولدها الصغير اه ط . قوله: (رجع بما أدى) مخالف لما صححه في النفقات حيث قال نقلا 
عن جامع الفصولين: الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره: لو قال لرجل خلصني قدفع 
المأمور مالآ فخلصه» قيل يرجع» وقيل لا في الصحيح. به يفتى اه. لكن سيأت في 
الكفالة قبيل كفالة الرجلين تصحيح الأولء ومثله في البزازية والخانية» وقدمنا في النققات 
تأييدهء فهما قولان مصححان. ثم رأيت الجزم بالأول في شرح السير الكبيرء ونم يحك 
فيه خلافاً فكان هو المذهب. فافهم. قوله: (ولو قال بألف الخ) عبارة الملتقط: وقال 
شداد: إذا قال الأسير الحر اشترني بألف درهم فاشتراه بأكثر منه جاز وعليه قدر الألف. 
ولا يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراءء بخلاف الوكيل بالشراء أه. 
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شرى دارا ودبغ وتأذى جيرانه: إن على الدوام يمنم» وعلى الندرة يتحمل 


شرى لحما على أنه لحم غنم فوجده لحم معز له الرد. 
قال زن لي من هذا اللحم ثلاثة أرطال فوزن له أخيره» ومن هذا الخبز فوزن 


قلت: بيانه أن الوكيل بالشراء لو شرى بأكثر ما عينه الموكل وقع الشراء لهء ولا 
يلزم الموكل شيء من الغمن» لأن الشراء متى وجد نفاذاً على المشتري لزم فيلزمه جميع 
الثمن ولا يلزم الآمر شيء» وهنا لزم الآمر قدر ما عينه لأنه هنا تخليص لا شراء حقيقة 
ووقع في جامع الفصولين خلاف 'هذاء فإنه قال: أسير أمره أن يفديه بألف ففداه بألفين 
يرجع بألفين عليه» وليس كوكيل بشراء إذ لا عقد هناء وإنما أمره أن يخلصه فصار كمن 
أمره أن ينفق عليه ألفاً فأنفق عليه ألفين اه. 

أقول: ويظهر لي أن قوله يرجع بألفين سبق قلمء وصوابه بألف بدليل التعليل 
والتنظيرء فإن المأمور بإنفاق ألف لا شك أنه يرجع بأكثر من ألفء ثم راجعت السير 
الكبير للسرخسي فرأيت فيه مثل ما قدمناه عن الملتقط وقال: إنما يرجع عليه بالألف 
خاصة؛ لأن الرجوع بحكم الاستقراض وذلك في الألف خاصة» وهذا بخلاف الشراء 
الخ فهذا صريح فيما قلنا ولله الحمدء فافهم . 

مَطلَبٌ : رَيَعَ في دَارِه وَتَأَذى الْجِيرانُ 

قوله: (وتأذى جيرانه) قال في جامع الفصولين: القياس في جنس هذه المسائل أن 
من تصرف في خالص ملكه لا يمنع ولو أضر بغيره» لكن ترك القياس في محل يضر بغيره 
قنوز ا ينا قيل وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى اه. وفيه: أراد أن يبني في داره 
قور الشين دانم أو .روفي لالطنكن او عدقة للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه وا 
فاحكاً. وفيه: لو اتخذ داره حماماً ويتأذى الجيران من دخاتا فلهم منعه إلا أن يكون دخان 
الحمام مثل دخان الخيران اه. وانظر ما لو كانت دارا قديمة بهذا الوصفء هل للجيران 
الحادثين أن يغيروا القديم عما كان عليه؟ ط . 

مَطلَبَ : الصّرَرُ البون يُرَالَ وَلَّوْ قديما 

قلت: الضرر البين يزال ولو قديماً كما أفتى به العلامة المهمنداري» ومثله في 
حاشية البحر للخير الرمل من كتاب القضاء كما في كتاب الحيطان من الحامدية. قوله: 
(على أنه لحم غنم) الغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز. مصباح . والمراه هنا الضأن 
بحكم العرف. قوله: (له الرد) أي لاختلاف الرغبة وإن كانا في باب الريا جنسا 
واحدا . تأمل . قال في الملتقط : وكذلك إذا اشترى على أنه لحم موجوءة فوجده لحم فحل . 
قوله: (قال زن لي الخ)ني المجرد عن أبي حنيفة: قال للحام كيف تبيع اللحم؟ فقال كل 
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لم يخير . 

شرى بذراً خريفياً فإذا هو ربيعيء أو شرى بذر البطيخ فإذا هو بذر القثاء. 
إن قائماً ردهء وإن مستهلكاً فعليه مثله . 


ثلاثة أرطال بدرهمء فقال أخذت منك زن لى فله أن لا يزنء وإن ون فلكل واحد 
منهما أن يرجع. فإن قبض المشتري أو جعل البائع في وعاء المشتري بأمره فقد تم البيع 
وعليه درهم . قال محمد : قال لقتصاب زن لى من هذا اللحم كذا بكذا فوزن فله الخيار, 
ولو قال زن لي من هذا الجتب كذا بكذا أو قال زن لي ما عندك من اللحم بحساب كذا 
فوزنه جاز ولا يار له . وعن أبي يوسفه مثله ‏ حاوي الرأهدي . 


قلت: ولعل وجه قول الإمام: أن هذا بيع بالتعاطي فلا يتم قبل قيض المييع» وعلى 
قول محمد: يتم بالوزن إن عين الموضع أو كان العقد على الكل . تأمل ‏ قوله: (ل بخير) 
لعل وجهه أن الخبز المشترى منه لا يختلف» بخلاف اللحمء فإن لحم الرقبة أو الفخذ 
أحسن من لحم الخاصرة مثلاً فيئيت له الخيار بعد الوزنء إلا إذا شرى الكل أو عين 
الموضع كهذا الجتب فيتم الييع بالوزن كما علمت. تأمل . 

قوله: (إن قائماً رده الخ) أي لاختلاف الجتس فيطل البيع» ولو اختلف النوع لا 
يرجع بثمنه. جامع الفصولين ‏ وفيه: شرى على أنه يذر يطيخ شتوي فزرعه فوجده 
صيفياً بطل البيع قيأخذ المشتري ثمته وعليه مثل ذلك اليذر اه. 

قلت: ومقتضاه أنه من اختلاف الجنس» كما لو وجده يذر قثاء. والذي يظهر أنه 
من اختلاف النوع» ويؤيده ما ذكره فيه أيضاً: لو شرى بذرا على أنه بذر بطيخ كذا قظهر 
على صفة أخرى جاز البيع لاتحاد الجنس من حيث إنه بطيخء واختلاق الصغة لا يفسد 
العقد ولا يرجع بنقص العيب عند أبي حنيفة اه: أي لأنه ظهر عيبه بعد استهلاكه. وذكر 
فيه قبله: شرى برا على أنه ربيعي فزرعه فظهر أنه خريفيء اختار المشايخ أنه يرجم بنقص 
العيب» وهو قولهما بناء على ما إذا شرى طعاماً فأكله فظهر عيبهء وقد مر أن الفتوى على 
قولهما أه. 

والحاصل أنه إذا ظهر خلاقف الجنس كبذر اليطيخ وير القثاء بطل البيع فيرده لو 
قائما ويرد مثله لو هالكاً ويرجع بالثمن» ولو ظهر خلاف الوصف كالربيعي والخريفي 
صح البيع قيرده لو قائماء ولا يرجع بشيء لو هالكا عند الإمام. وعندهما: يرجع 
بنقصانهء وبه يفتى. وبقي ما لو زرعه قلم ينبت» ففي الخيرية: ليس له الرجوع بالثمن 
ولا بالنقص لأنه قد استهلك المبيع؛ ولا رجوع بعد الإتلاق كما صرح به ظهير الدين في 


5 كتاب البيوع / باب المتفرقات 

ساوم صاحب الزجاج فدفع له قدحاً ينظره فوقع منه على أقداح فانكسروا 
ضمن الأقداح لا القدح . 

شرى شجرة بأصلها وني قلعها من الأصل ضرر بالبائع يقطعه من وجه 
الأرض من حيث .لا يتضرّر به البائع» ولو اتبدم من سقوطه حائط ضمن القالع ما 
تولد. من قلعه . 

دفع دراهم زيوفاً فكسرها المشتري لا شيء عليه» ونعم ما صنع حيث غشه 
وخانهء وكذا لو دفع إليه لينظر إليه فكسره. ولا بأس يبيع المغشوش إذا بين غشه 
أو كان ظاهراً يرى» وكذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى حتطة خلط فيها الشعير 
والشعير بزي: لا بأس ببيعهء وإن طحنه لا يبيع . وقال الثاني في رجل معه فضة 


أن عدم ناته لرداءة سجرنه أو لحفاف أرضه أو لأمر آخر أفر ‏ 


قلت: الظاهر أن ما نقله عن ظهير الدين مبني على قول الإمامء وقوله وقيل يرجع 
مبني على قولهما المفتى به-كما علمت . قوله : (فانكسروا) في بعض التسخ «فاتنكسرت' 
وهي الأولى لأن الواو لجماعة العقلاء. قوله: (ضمن الأقداح لا القدح) لأن القدح قبضه 
على سوم الشراء بلا بيان الثمن والأقداح انكسرت بفعله فيضمنها بين الثمن أو لا كما ف 
الخانية . قوله : (بأصلها) هو المدفون ني الأرض المسمى شرشاً . 
مَطْلْبٌ: شَرَى شَجْرَة َف قَلعِهَا ضَوَرٌ 
قوله: (يقطعه من وجه الأرض) عبارة الملتقط ١يقطعها؟‏ وفيه أيضاً: إذا اشترى 
أشجاراً من وجه الأرض وفي قطعها.بالصَيف ضرر فللبائع أن يدفع إليه قيمتها وهي 
قائمة» إلا أن يتراضيا على تركها إلى وقت لا ضرر في قطعها. وفيه أيضاً: ولو باع 
شجرة» إن بين موضع قطعها من وجه الأرض فعلى ذلك» وإن بين بأصلها فعلى قرارها 
من الأرض» وإن لم يبين له أن يقطع من أصلها إلا أن تقوم دلالة اه. قوله: (فكسرها 
المشتري) كذا رأيته في الملتقط وكأنه مصوّر في الصرفء. وإلا فالمناسب فكسرها البائع. 
ورايك قفاتقبيد الريرف بالتبهررعة: ,ويد ادها نقله معش الحفين عن الخانةة ثر أن 
المشتري دفع إلى البائع دراهم صحاحاً فكسرها البائع فوجدها نبهرجة كان له أن يردها 
على المشتري» ولا يضمن بالكسر:لأن الصحاح والمكسرة فيه سواء اه. قوله: (وإن طحنه 
لا يبيع) أي إلا أن يبين لأنه لا يرى. قوله: (وقال الثاتي الخ) وقال أيضاً: لا بأس أن 
يشترى بستوقة إذا بين وأرى للسلطان إن يكسرها لعلها تقع في أيدي من لايِين. وروى 
بشر في الإملاء عنه: أكره للرجل أن يعطي الزيوف والنبهرجة والتسوقة وإن بين ذلك» 
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نحاس: لا يبيعها حتى يبين» وكل شيء لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب 
صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه. 

شرى فلوساً بدرهم فدقعها إليه وقال هى بدرهمك لا ينفقها حتى يعدها. 

شرى بالدرهم الزيف ورضي بأقل مما يشتزي بالجيد حل له . 

شرى ثيابأ ببغداد على أن يوني ثمنه بسمرقتد لم يجز لجهالة الأجل . 

باع نصف أرضه بشرط خراج كلها على المشتري فهو فاسد. 

شرى الكرم مع الغلة وقبضه. إن رضي الأكار جاز البيع وله حصته من 
الثمن» وإن لم يرض لم جر ببعه . 

قضاه درهماً وقال أنفقه» فإن جاز وإلا فردّه على فقبله ولم ينفقه له رده 
اتكهينانا ووتلاف ساردة وعد سراخييا تقال اعرفيينا او جنقياة نان نفعت ولا 


وتجوز بها عند الأخذ من قيل أن إنفاقها ضرر على العوام» وما كان ضرراً عاماً فهو 
مكروه خوقاً من الوقوع في أيدي المدلسة على الجاهل به ومن التاجر الذي لا يتحرج اه 
ملخصاً من الهندية. قوله: (لا ينفقها حتى يعدها) لاحتمال أن يظهر الدرهم معيباً وقد 
أنفق الفلوس أو يعضها فيلزم الجهالة في المنفق. والظاهر أن محله إذا أخذها عدداً لا وزنأء 
وهل ذلك يجري في صرف الذهب بالفضة؟ يحرر ط تأمل. قوله: (ثمنه) الضمير راجع 
للمشتري: أي الثمن الواجب عليه أو للثياب باعتبار كونبا مبيعاً. قوله: ١الجهالة‏ الأجل) 
لأنه لم يعلم بذلك وقت الدفم. نعم لو قال إلى شهر على أن يؤديه بسمرقند جازء ويبطل 
الشرط كما قدمناه أول البيوع. قوله: (فهو فاسد) لأن فيه نفعاً للبائع ولا يقتضيه العقد. 
قوله: (من الأكار) أي المزارع. قوله: (يرجع على الدهقان) أي صاحب الأرضض. وفي 
هذه المسألة كلام سيأ إن شاء الله تعالى قبيل باب كفالة الرجلين. قوله: (إن رضي 
الأكار جاز) أي إذا دفع صاحب الكرم كرمه إلى أكار مساقاة بالربع مثلاً وعمل الأكار 
حتى صار له حصة في الثمر يتوقف بيع الثمر على رضا الأكار لأن له فيه حصةء فإِن 
أجاز البيع يقسم الثمن على قيمة الأرض.وقيمة الثمر فيأخذ الأكار قدر حصته من ثمن 
الثمرء وأما لو دفع أرضه مزارعة على أن يكون البذر من العامل قباع الأرض توقف بيع 
الأرض على إجازة المزارع لأنه صار بمنزلة مستأجر الأرض كما مر في باب الفضولي» ولا 
يخفى أن هذه مسألة أخرىء فافهم. قوله: (فقبله وم ينفقه) الأوضح فعرضه على البيع 
ولم ينفقه ط . قوله: (بخلاف جارية الخ) الفرق أن المقبوض من الدراهم ليس عين حق 
القابض بل هو من جنس حقه لو تجوز به جاز وصار عين حقهء فإذا لم يتجوز بقي على 
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ردها فعرضها على البيع سقط الرد. 
قال أبو -حتيقة رحمه الله تعالى: إذا وطىء رجل أمته ثم زوجها مكانه فللزوج 
وطؤها بلا استبراء. وقال أبو يوسف: استقبحء ولا يقريها حتى تحيض حيضة:» 
كما لو اشتراها كما سيجيء في الحظرء والكل من الملتقط . 
مَ يَِطلُ بالشّرْطٍ للقَاسِدٍ وَلَا يَصِحُ تَِْيقُُ به 
ها هنا أصلان: أحدهما أن كل ما كان ميادلة مال يمال يفسد بالشرط الفاسد 


ملك الدافع فصح أمر الدافع بالتصرفء» فهو في الابتذاء تصرف للدافع وفي الانتهاء 
لنفسهء بخلاق التصرق في العين لأنها ملكه قتصرفه لنفسه قبطل خياره. ط عن البحر. 
وقدمنا تمام الكلام على هذه المسألة في خيار العيب عند قول اللمصنف #باع ما اشتراه فرد 
عليه بعيب الخ" فراجعه. قوله: (قال أبو حنيفة الخ) لا مناسبة لهذه المسألة هناء وقدمنا 
الكلام عليها مستوق في قصل محرمات التكاح» والله سيحانه أعلم . 

مَا يبِطلٌ بِالشَّرْطٍ الْقَاسِدٍ وَل يَصِح تَعْليقُهُ به 


لم يترجم له يفصل ولا باب لدخوله في باب المتفرقات» (وماه اسم موصول مبتداً 
خيره: #قوله البيع الخ» وتقدم في باب البيع القاسد بيان الشرط القاسد. والتعليق: ربط 
حصول مضمون حملة بحصول مضمون جحملة أخرىء وتقدم الكلام عليه في كتاب 
الطلاق» ومثال الشرط الفاسد: بعتك بشرط كذاء ومثال التعليق: بعتك إن رضي فلان. 
وف حاشية الأشباه للحموي عن قواعد الزركشي: الغرق بين التعليق والشرط : أن 
التعليق داخل في أصل الفعل بإن ونحوهاء والشرط ما جزم فيه يأصل الفقعل؟ أو يقال: 
التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد بإن أو إحدى أخواتهاء والشرط: التزام لم 
يوجد في أمر لم يوجد بصيغة مخصوصة اه قوله: (ها هنا أصلان الخ) الذي تحصل من 
هذين الأصلين أن ما كان ميادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسدء ويبطل تعليقه أيضا 
لدخوله في التمليكات لأنها أعم» وما ليس ميادلة مال يمال إن كان من التمليكات أو 
التقييدات يبطل تعليقه بالشرط فقط وإن لم يكن متهماء فإن كان من الإسقاطات 
والالتزامات التي يحلف بها يصح تعليقه بالملائم وغيره» وإن كان من الإطلاقات 
والولايات والتحريضات يصح بالملائم فقطء وبه يظهر أن قول المصنف «ولا يصح تعليقه 
به معطوق على "ما ييطل» عطف تفسيرء فالمراد بالشرط التعليق به. ويحتمل أن يكون 
قاعدة ثانية معطوفة على الأولى على تقدير ما أخرى: أي وما لا يصح تعليقه به كما في 
قوله تعالى: #وما أنزئنا إلينا وما أنزل إليكم» أي وما أنزل إليكم فيكون ما في المتن 
قاعدتين الأولى ما يبطل بالشرطء والثانية ما لا يصح تعليقه به» ويدون هذا التقدير يكون 
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كالبيع» وما لا فلا كالقرض . ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات 


قاعدة واحدة أريد بها ما اجتمع فيه الأمران» وذلك خاص بالتمليكات التي هي عبادلة 
مال بمال فإنها تبطل بالشرط القاسد ولا يصح تعليقها به: وذلك غير مراد لأن المصنف 
عذ من ذلك الرجعة والإبراء وعزل الوكيل والاعتكاف والاقرار والوقف والتحكيم. 
وليس في شيء من ذلك تمليك مال بمال؛ مع أن السبعة المذكورة لا تبطل بالشرط 
الفاسدء فتعين أن يكون ما ذكره المصنف قاعدة واحدة هي ما لا يصح تعليقه بالشرط 
والعطف للتفسير كما قلناء فإن جميع ما ذكره المصنف يبطل تعليقه بالشرطء أو قاعدتين 
كما دل عليه ذكر الأصلين المأكورين. وعليه فما ذكره المصنف مته ما هو داخل تحتهما 
فسا : ومنه ما هو داخل تحت الثانية فقطء ويدل عليه أيضاً ما في الزيلعي حيث قال بعد 
ذكر ما لا يبطل بالشرط الفاسد: ثم الشيخ ذكر هنا ما ييطل بالشروط الفاسدة وما لا 
يبطل بها وما لا يصح تعليقه بالشرط ول يذكر ما يجوز تعليقه بالشرط الخ . 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن ها هنا أربعة قواعد: الأولى ما يبطل بالشرط الفاسد. 
الثانية ما لا يصح تعليقه بالشرط وهاتان المذكورتان هنا. والثالثة عكس الأولى وهي ما 
يأتي في قول المصنف (وما لا يبطل بالشرط الفاسد الخ». والرابيعة عكس الثانية» وهي 
المذكورة في قول الشارح «وبقي ما يجوز تعليقه الخ». والأولى داخلة تحت الثانية لأن كل 
ما بطل بالشرط الفاسد لا يصح تعليقه به ولا عكس؛ فالفروع التي ذكرها المصنف كلها 
داخلة تحت الثانية وبعضها تحت الأولى لخروج الرجعة والإبراء ونحوغما كما ذكرناه» وما 
خرج عنها دخل تحت الثالثة . والرابعة داخلة تحت الثالثة لأن كل ما جاز تعليقه لا يبطله 
الشرط الفاسد ولا عكس كما ستعرقه . 

ثم اعلم أن قوله: «لا يصح تعليقه» ليس المراد يه بطلان نفس التعليق مع صحة 
المعلق» لأن ما كان من التمليكات يفسد بالتعليق» بل المراد أنه لا يقبل التعليق بمعنى أنه 
يفسد بهء فاغتنم تحرير هذا القام فإن به يندفع كثير من الأوهام كما يظهر لك في تقدير 
الكلام. قوله: (وما لا فلا) أي وما لا يكون مبادلة مال بمال بأن كان مبادلة مال بغير 
مال كالتكاح والطلاق والخلع على مال ونحوهاء أو كان من التبرعات كالهبة والوصية لا 
يفسكد بالشرط القاسد. وقوله: «كالقرض» هو تبرع ابتداء مبادلة انتهاء فيصلح مثالا 
للشيتين» وإنما لم يفسد ذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وهو في المعاوضات المالية 
لا غيرء لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض. وحقيقة الشروط الفاسدة كما مر هي 
زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيها فضل خال عن العوض وهو الرياء ولا 
يتصور ذلك في المعاوضات الغير المالية ولا في التبرعات» بل يفسد الشرط ويصح 
التصرف . وتمامه في الزيلعي. قوله: (من التمليكات) كبيع وإجارة واستتجار وهبة 
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أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط والأصحء لكن في السقاطات والتزامات 
بزازية. فالأول أربعة عشر 


وصدقة ونكاح وإقرار وإبراء كما في جامع الفصولين فهو أعم مما قبله. قوله: (أو 
التقييدات) كرجعة وكعزل الوكيل وحجر العبد كما في الفصولين؟ وذلك أن في الوكالة 
والإذن للعبد إطلاقاً عما كانا ممنوعين عنه من التصرف في مال الموكل والمولى» وفى العزل 
والحجر تقييد لذلك الإطلاق» وكذا في الرجعة تقييد للمرأة عما أطلق لها بالطلاق من 
حقوق الزوجية. قوله: (يبطل تعليقه بالشرط) أي المحض كما في البحر وغيرهء والظاهر 
أنه احتراز عن التعليق بشرط كائن فإنه تنجيز كما في جامع الفصولين. قال: ألا ترى أنه 
لو قال لامرأته أنت طالق إن كان السماء فوقنا والأرض تمتنا تطلق للحالء ولو علق 
البراءة بشرط كاثن يصحء ولو قال للخاطب زوجت بنتي من قلان فكذيه فقال إن لم أكن 
زوجتها منه فقد زوجتها منك فقبل الخاطب وظهر كذب الأب اتعقد. قوله: (والأصح) 
أي أن لا يكن من التمليكات والتقييدات بأن كان من الإسقاطات المحضة أو الالتزامات 
أو الإطلاقات أو الولايات أو التحريضات صح التعليق. قوله: (لكن في إسقاطات) أي 
محضه كالطلاق والعتاق. يحر. احترازا عن الإبراء فانه وإن كان إسقاطا لكنه تمليك من 
وجه كما يأ فهو من التمليكات. قوله: (يحلف بهما) الضمير المثتى عائد إلى إسقاطات 
والتزاماتء وقوله: #كحج وطلاق» لف ونشر مشوشء وقوله: «مطلقا؛ أي بشرط 
ملام ؛ أو غير ملائمء ولمى يظهر من كلامه حكم ما لا يحلف به من النوعين ولا أمثلتهء 
ول أر من ذكر ذلك. ويظهر لي أنه كالتمليكات يبطل تعليقه» وأن من الأول تسليم 
الشفعة إذا علق بشرط غير كائن فإنه فاسد ويبقى على شفعته كما سنوضحه؛ ومن الثاني 
ما إذا التزم ما لا يلزمه شرعلاّء كما لو استأذن جاره لهدم جدار مشترك بيئهما قأذن بشرط 
منع الضرر عنه بنصب خشبات ولم يفعل حتى انهدم منزل الجار لا يضمن؛ لأنه ليس 
عليه حفظ دار شريكه كما قي الولوالجية ففيه التزام الحفظء كأنه قال اهدم الجدار بشرط 
نصب الخشبات فلا يصح . تأمل. قوله: (وني إطلاقات) كالإذن بالتجارة وولايات 
كالقضاء والإمارة وتحريضات نحو من قتل قتيلاً فله سلبه اه ح. قوله: (بالملاتم) أي 
يصح تعليقها بالشرط الملائمء» وفسره في الخلاصة بما يؤكد موجب العقد اه. مثل: إن 
وصلت إل بلدة كذا فقد وليتك قضاءها أو إمارتهاء أو إن قتلت قتيلاً فلك سلبهء بخلاف 
نحو: إن هبت الريح . قوله: (فالأول الخ) قد علمت أن حاصل الأصلين المذكورين في 
الشرح أن من المسائل ما يفسد بالشرط الفاسدء وما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد؛ وما 
يصح بالشرط وما يصح تعليقه به» فهي أربعة : الفاسد منها قسمانء والصحيح قسمان. 
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على ما في الدرر والكنز وإجارة الوقاية (البيع) إن علقه بكلمة إن لا يعلى على ما بينا 
في البيع الفاسد (والقسمة) للمثلي. 


فقوله فالأول أربعة عشر أراد به الفاسد منها بقسميه» وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله: 
«ما يبطل الشرط الفاسد ولا يصح تعليقه» وأما ما يصح فسيذكر المصنف القسم الأول منه 
بقوله: قوما لا يبطل بالشرط الفاسد» وذكر الشارح بعده القسم الآخر بقوله: «وبقي ما 
يجوز تعليقه بالشرط» كما نبهنا عليه أولاء وحيئئذ فلا حاجة إلى أن يراد بالأول الأصل 
الأول من الأصلين حتى يرد عليه أن الصور التى ذكرها المصئف ليست كلها مبادلة مال 
بمال بل بعضهاء فافهم. قوله: (على ما في الدرر الخ) أي كونها أربعة عشر مبني على ما 
ذكر في هذه الكتب» وأشار به إلى أنها تزيد على ذلك كما نبه عليه الشارح بعدء ويأتي 
تمامه. ثم إن المذكور في إجازة الوقاية ما يصح مضافاً وهو ما سيأ آخرأء وليس الكلام 
فيه كما لا يخفى. قوله: (البيع) صورة البيع بالشرط قوله: بعته بشرط استخدامه شهراً 
وتعليقه بالشرط كقوله: بعته إن كان زيد حاضراء وفي إطلاق البطلان على البيع بشرط 
تسامح لأنه من قبيل الفاسد لا الباطل» وإليه يشير قوله وقد مر هفي البيع الفاسد». 
شرنبلالية . قوله: (إن علقه بكلمة إن) إلا في صورة واحدة وهي أن يقول بعت منك هذا 
إن رضي فلان فإنه يجوز إن وقته بثلائة أيام» لأنه اشتراط الفيار إلى أجنبي وهو جائز. 
بحر. لكن فيه أن الكلام في الشرط الفاسد وهذا شرط صحيح . تأمل. قوله: (على ما 
ا يي وو و ا 0 
التعامل به كشرط تسليم المبيع أو الثمن أو التأجيل أو الخيار أو حذاء التعل لا يفسد 
ويصح الشرط وإن لم يكن كذلك. فإن كان فيه منفعة لأهل الاستحقاق فسد وإلا فلا اه. 
وقول العاقد بشرط كذا بمنزلة علىء ولا بد أن لا يقرن الشرط بالواو وإلا جاز ويجعل 
مشاورة وأن يكون في صلب العقدء حتى لو ألحقاه به لم يلتحق في أصح الروايتين. 
مكى. ظ 


وفي الذخيرة: اشترى حطباً في قرية شراء صحيحاً وقال موصولاً بالشراء من غير 
شرط في الشراء احمله إلى منزلي لا يفسدء أو استأجر أرضاً للزراعة ثم قال بعد تمامها إن 
الجرف على المستأجر لا تفسد لأنه كلام مبتدأ اه ط. وتقدم آخر باب خيار الشرط أن 
البيع لا يفسد بالشرط في اثنين وثلاثين موضعاً ذكرها في الأشباه وأوضحناها هناك قوله: 
(والقسمة) من صور فسادها بالشرط: ما إذا اقتسم الشريكان على أن لأحدهما الصامت 
وللآخر العروض» أو على أن يشتري أحدهما من الآخر داره بألف» أو على شرط هبة أو 
صدقةء أما لو اقتسما على أن يزيده شيئاً معلوماً فهو جائز كالبيمع» وكذا على أن يرد 
أحدهما على الآخر دراهم ا بحر عن الولوالخية. وقال أيضاً : وصورة تعليقها أن 
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أما قسمة القيمي فتصح بخيار شرط ورؤية (والإجارة) إلا في قوله: إذا جاء رأس 
الشهر فقد آجرتك داري بكذا فيصح . به يفتى. عمادبة . وقوله لغاصب داره 
فرغها وإلا فأجرتما كل شهر بكذا جاز كما سيجيء في متفرقات الإجارة مع أنه 
تعليق بعدم التفريغ (والإجازة) بالزاي» فقول البكر: أجزت التكاح إن رضيت أمي 
مبطل للإجازة. بزازية وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط إذا انعقد موقوفاً لا 


يقتسموا داراً وشرطوا رضا فلان: لأن القسمة فيها معتى المبادلة فهي كالبيع. عيني. ومرّ 
جواز تعليق البيع برضا قلان على أنه شرط خيار إذا وقتهء ولكن في الولوالجية: خيار 
الشرط والرؤية يثبت في فسمة لا يجبر الآي عليها وهي قسمة الأجناس المختلفة » لا فيما 
يجبر عليها كالمثئلي من جنس واحد. بجر لشها. 

وحاصله أن تعليق القسمة على رضا فلان غير موقت لا يصح مطلقاء ومؤقتاً يصح 
في الجنس الواحد على أنه خيار شرط لأجنبي كما يصح في البيع» فكلام العيني محمول 
على غير الموقت أو على الأجناس المختلقة . 

ثم اعلم أن القسمة التي يجير الآبي عليها لا تختص بالمثليى. لأنها تكون في العروض 
المتحد جنسهاء إلا الرقيق والجواهر فلا يجبر عليها كقسمة الأجناس بعضها في بعض» 
وكدور مشتركة أو دار وضيعة فيقسم كل عنها وحده لا بعضها في بعض إلا بالتراضي كما 
سيأتي في بامها. قوله: (أما قسمة القيمي الخ) أفاد أن قسمة المثلي لا تصح بالشرط مطلقاء 
أما قسمة القيمي فتصح إن علقت بخيار شرط أو رؤية وإلا فلاء لكن علمت أن الافتراق 
بين الجبر وعدمه لا بين المثلى والقيمي» فافهم. وأيضاً فالكلام في الشرط الفاسد كما مرء 
وشرط الخيار ليس شرطاً فاسداً فلا حاجة إلى التنبيه على صحته . تأمل . قوله : (والإجارة) 
أي كأن آجر داره على أن يقرضه المستأجر أو يبدي إليه أو إن قدم زيد. عيني. ومن ذلك 
استاجر حانوتاً بكذا على أن يعمره ويحجسب ما أنفقه من الأجرة فعليه أجر المثل وله ما 
أنقق وأجر مثل قيامه عليه؛ وتمامه في البحرء وبه علم أنها تفسد بالشرط الفاسد وبالتعليق 
لأنها تمليك المنفعة والأجرة. قوله: (فيصح به يفتى) لعل وجهه أنه وقت يبيء لا محالة 
فلم يكن تعليقاً يخطرء أو هو إضافة لا تعليق والإجارة تقبل الإضافة كما سيأق» وعليه 
فلا حاجة إلى الاستثناء. قوله : (مع أنه تعليق بعدم التفريغ) ولعل وجه صحته أنه لما كان 
التفريخ واجباً على الغاصب في الحال فإذا لم يفرغ صار راضياً بالإجارة في الحال كأنه علقه 
على القبول فقبل . تأمل . قوله : (فقول البكر) الأولى إبدال البكر بالبالغة كما هو في عبارة 
البزازية . قوله: (وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط) وهو التمليكات والتقييدات كما 
مرء وهذا التعميم أخذه في البحر من إطلاق عبارة الكنز لفظ الإجازةء واستشهد له يما 
مر عن البزازية» وأقره في النهر. واعترضه الحموي بما في القنية قال باعني فلان عبدك 
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يصح تعليق إجازته بالشرط. بحر . فقصرها على البيع قصور كما وفع في المنح 
(والرجعة) قال المصنف: إنما ذكرتبا تبعاً للكنز وغيره. قال شيخنا في بحره: وهو 
خطأء والصواب أنها لا تبطل بالشرط اعتباراً لها بأصلها وهو النكاحء وأطال 
الكلام» لكن تعقبه في النهر وفرق بأنها لا تفتقر لشهود ومهرء وله رجعة أمة على 
بكذا فقال إن كان كذا فقد أجرته أو فهو جائر جاز إن كان بكذا أو بأكثر من ذلك النوع؛ 
ولو أجاز بثمن آخر يبطل اه. 

قلت: قد يجاب بأن هذا تعليق بكائن فلم يكن شرطأً محضاء كما لو قال إن لم أكن 
زوجتها من فلان فقد زوجتها منك كما قدمناه. تأمل . قوله: (فقضرها على البيع قصور) 
تعريض بما يفيده كلام العيني حيث صور الإجازة بقوله بأن باع فضولي عبده فقال: 
أجزته بشرط أن تقرضني أو تبدي إليّ أو علق إجازته بشرط لأنها بيع معنى اه. ومثله 
قول الدرر: والبيع وإجازته. وقال ح: ينبغي أن يراد بالإجازة إجازة عقد هو ميادلة مال 
بمال» لأن كلامه فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرطء وذلك خاص 
بالمعاوضات المالية» وما ذكره عن البزازية من إجازة التكاح صحيح في نفسهء لكنه لا 
يلائم المتن» لأن إجازة التكاح مثله قلا تبطل بالشرط الفاسد وإن لم يصح تعليقها به اه 
ملخصا. 

قلت: قد علمت مما قررناه سابقاً أن ما ذكره المصنف قاعدتان لا واحدة» والفروع 
التي ذكرها المصنف بعضها مفرّع على القاعدتين وبعضها على واحذة متهماء فمثل إجازة 
التكاح مفرّعة على الثانية فقط» ومثل إجازة البيع مفرعة على كل منهماء وكأن من اقتصر 
على تصوير الإجازة بالبيع قصد بيان ما تفرع على القاعدتين؛ فافهم. قوله: (قال شيخنا 
في بحره) من كلام المصنف في المنح. قوله: (وأطال الكلام الخ) حاصله أن ما ذكره في 
الكنز لم يتفرد به بل قاله جماعة غيره» ويدل على بطلاته أن المذكور في كافي الحاكم وغيره 
أن تعليق الرجعة بالشرط باطل» ول يذكروا أنها تبطل بالشرط الفاسدء وكيف تبطل به 
مع أن أصلها وهو النكاح لا يبطل به؟ وصرح في البدائع بأنها تصح مع الإكراه والهزل 
واللعب والخطأ كالنكاح وفي كتب الأصول من بحث الهزل: أن ما يصح مع الهزل لا 
تبطله الشروط الفاسدة» وما لا يصح معه تبطله اه. 

قلت: وقد مر أيضاً في الأصل الأول أن ما ليس مبادلة مال يمال لا يفسد بالشرط 
الفاسدء ولا يخفى أن الرجعة كذلك. والجواب عما قاله في البحر أنه ميني على أن قولهم 
ما يطل بالشرط القاسد ولا يصح تعليقه به قاعدة واحدةء والفروع المذكورة بعدها مفرعة 
عليها وذلك غير صحيحء بل هما قاعدتان كما قررناه» والرجعة مفرعة على الثاتية منهما 
فقط فلا بطلان في كلامهم بعد فهم مرامهمء فافهم. قوله: (لكن تعقبه في التهر) حيث 
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جره تكحها بعذ طلاقها وتبطل بالشرط » بمخلاف النكاح (والصلح عن مال) بمال . 
درر وغيرها. وفي النهر: الظاهر الإطلاق» حتى لو كان عن سكوت أو إنكار كان 
فداء في حق المنكر ولا يجوز تعليقه (والإبراء عن الدين) 


قال: وحيث ذكر الثقات بطلاتها بالشرط الفاسد لم يبق الشأن إلا في السبب الداعي 
للتفرقة بينها وبين التكاحء ثم ذكر الفرق المذكور في الشرح . واعترضه ح بأنه لا يلزم من 
خالفتها التكاح في أحكام أن تخالفه في هذا الحكم اه. 

قلت: وأيضاً فقوله: #وتبطل بالشرط» هو محل النزاعء فالصواب ذكره يالفاء لا 
بالواو على أنك قد سمعت الجواب الحاسم لادة الإشكال. 

تنبيه: علل في الخلاصة لعدم صحة تعليق الرجعة بالشرط بأنه إنما يحتمل التعليق 
بالشرط ما يجوز أن يحلف به ولا يمحلف بالرجعة اه. واعترضه في نور العين بأن عدم 
التحليف في الرجعة قول الإمامء والمفتى به قولهما أنه يحلف»: وعليه فينيغي أن يصح 
تعليقها بالشرط اه. 

قلت: اشتيه عليه الأمرء فإن قول الخلاصة: لا يحلف بالرجعة بتخفيف اللام 
بمعنى أنه لا يقال إن فعلت كذا فعلي أن أراجع زوجتي كما يقال فعلي حج أو عمرة أو 
غيرهما مما يحلف به وكأنه ظنه يحلف بتشديد اللام وجعل الياء للسببية: أي إذا أنكر 
الرجعة لا يحلفه القاضى عليها كبقية المسائل الست التى لا يحلف عليها المنكر عنده؛ 
وعندهما يحلف» ولا يخْفى أن هذا من بعض الظن فاجتنبه. قوله: (والصلح عن مال 
بمال) كصالحتك على أن تسكتني في الدار سنة أو إن قدم زيدء لأنه معاوضة مال بمال 
فيكون بيعاً. عيني. وفي صلح الزيلعي : إنما يكون بيعاً إذا كان البدل خلاف جنس 
المدعى به؛ فلو على جنسه: فإن يأقل منه فهو حط وإيراء» وإن بمثله فقبض واستيفاف 
وإن بأكثر فهو فضل وربا. قوله: (وفي التهر الظاهر الإطلاق) أي عدم التقيبد بكونه بيعاً 
فيشمل ما إذا كان على جنس المدعى بصوره الثلاث المذكورة أنفآء لكن الأولى منها داخلة 
في الإبراء الآتي» والثالثة فاسدة بدون الشرط والتعليق لكوتها رباء وأما الثانية فيظهر عدم 
فسادها مطلقاً. ويحتمل أن يراد بالإطلاق عدم التقييد بكونه عن إقرار بقرينة التفريع» وما 
قيل من أن الحق التقييد لأن الكلام فيما يبطل بالشرط الفاسد وهو المعاوضات الالية 
والصلح عن سكوت أو إنكار ليس منهاء فجوابه ما علمته من أن المفرع عليه قاعدتان لا 
واحدةء فما لم يصلح فرعاً للأولى يكون فرعاً للثاني» ولذا اقتصر الشارح على قوله: دولا 
يجوز تعليقه» فافهم. قوله: (والإيراء عن الدين) بأن قال أبرأتك عن ديني على أن تخدمني 
شهراً أو إن قدم فلان. عيني. وفي العزمية عن إيضاح الكرماني بأن قال أبرأت ذمتك 
بشرط أن لي الخيار في رد الإبراء وتصحيحه في أي وقت شئتء» أو قال إن دخلت الدار 
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لأنه تمليك من وجه إلا إذا كان الشرط متعارفاً 


فقد أبرأتك» أو قال لمديونه أو كفيله إذا أديت إلى كذا أو متى أديت أو إن أديت إلى 
خسمائة فأنت بريء عن الباقي فهو باطل ولا إبراء اه. وذكر في البحر صحة الإبراء عن 
الكفالة إذا علقه بشرط ملائم كإن وافيت به غداً فأنت بريء فوافاه به برىء من المال» 
وهو قول البعض . وفي الفتح أنه الأوجه لأنه إسقاط لا تمليك. بحر. وسيأتي تمام الكلام 
عليه في بابها. قوله: (لأنه تمليك من وجه) حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط 
فيكون معتيراً بالتمليكات فلا يجوز تعليقه بالشرط. بحر عن العيني. وني أن الإبراء عن 
الدين ليس من مبادلة المال فينيغى أن لا يبطل بالشرط الفاسد» وكونه معتيرا بالتمليكات 
لايدل إلا على بطلان تعليقه بالشرط ولذلك فرعه عليه وعلى هذا فينبغي أن يذكر في 
القسم الآني؛. هذا ما ظهر لي فتأمله ح. وهكذا قال في البحر: إن الإبراء يصح تقييده 
بالشرط» وعليه فروع كثيرة مذكورة في آخر كتاب الصلح. وذكر الزيلعي”'' هناك: أن 
الإبراء يصح تقييده لا تعليقه اه. وأوضحناه فيما علقناه على البحرء لكن لا بد أن يكون 
الشرط متعارفاً كما يأتي . 


والحاصل أن الإبراء مفرع على القاعدة الثانية فقط فلذا ذكره هناء فافهم. ومن 
فروعه ما في البحر عن المبسوط: لو قال للخصم إن حلفت فأنت بريء فهذا باطل» لأنه 
تعليق البراءة بخطر وهي لا تحتمل التعليق اه. ويصح تفريع الإبراء على القاعدة الأولى 
أيضاً إذا كان الشرط غير متعارفء ومنه ما نقلناه عن العزميةء فافهم. قوله: (إلا إذا كان 
الشرط متعارفاً) كما لو أبرأته مطلقته بشرط الإمهار فيصح لأنه شرط متعارف» وتعليق 
الإبراء بشرط متعارف جائزء فإن قبل الإمهار وهم بأن يمهرها فأبت ول تزوج نفسها منه 
لايبرأ لفوات الإمهار الصحيح؛ ولو أبرأته المبتوتة بشرط تجديد النكاح بمهر ومهر مثلها 
مائةقء فلو جدد لها نكاحاً بدينار فأيت لا يرأ بدون الشرط . 
قالت المسرحة لزوجها: تزوجني فقال هبي لي المهر الذي لك علي فأتزوجك» 
فأبرأته مطلقاً غير معلق بشرط التزوج يرأ إذا تزوجهاء وإلا فلا لأنه إبراء معلق دلالة» 
وقيل لا يبرأء وإن تزوجها لأنه رشوة. بحر عن القنية. ومنه يعلم أن التعليق يكون 
بالدلالةء ويتمرع على ذلك مسائل كثيرة فليحفظ ذلك . رمقل . والمراد بالتعليق المذكور 
)١(‏ في ط (قوله وذكر الزيلعي الخ) قلت: وحاصل ما ذكره الزيلعي هناك أنه لو قال أو إلى نصف الألف على 
أنك بريء من الفضل ففمل برىى. ولو قال إن أو إذا أو متى أديت لا يصح أنه ع م الشرط . وف أبرأتك 
من تصفه على أن تعطيني نصفه غداً يبرأ إن لم يؤده. لأن اليراءة حصلت بالإطلاق أولا قلا تتغير بما يوجب 
الشك آخرأء لأن كلمة «عللى4 تكون للشرط وللمعاوضة فتحمل على الشرط عند تعذر المعاوضة» والإبراء 
يجوز تقييده بالشرط لا تعليقه؛ وفي الأولى لم يبرىء أولا وآخرء معلق بشرط فلا يسقط الدين بالشكء لأن 
على تحتمل الشرط فلا ييرأ إلا بالأداء. وتمحتمل العوض فييرأ مطلقاً قلا يبرا بالشك . 
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أو علقه بأمر كائن كإن أعطيته شريكي فقد أبرأتك وقد أعطاه صحح ء وكذا بمونه 


ويكون وصية ولو لوارثئه على ما بحثه في النهر (وعزل الوكيل 


التقييد بالشرط بقرينة الأمثلة المذكورة. قوله: (أو علقه بأمر كائن الخ) منه ما في جامع 
الفصولين: لو قال لغريمه إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك وله عليه دين برىء لأنه 
علقه بشرط كائن فتنجز اه. قوله: (كإن أعطيته شريكي الخ) هذا ذكره في الدرر بألفاظ 
فارسيةء وفسره الواني بذلك: والظاهر أن المراد بالبراءة هنا براءة الإسقاط فيرد عليه ما 
قبضه شريكهء إلا أن يكون المراد الإبراء عن باقي الدين. 
مَطْلَبٌ: قَالَ لِمََيُوهِ إِذَا مِتّ قأنْتَ يريء 

قوله: (وكذا بموته الخ) في الخانية: لو قال لمديونه إذا متٌّ فأنت بريء من الدين 
جاز ويكون وصية» ولو قال: إن مت: أي بفتح التاء لا يبرأ وهو مخاطرة» كإن دخلت 
الدار فأنت بريء لا يبرأ اه. وفيها: لو قالت المريضة لزوجها إن مت من مرضي هذا 
فمهرى عليك صدقة أو أنت في حل منه فماتت فيه فمهرها عليه لأن هذه خاطرة فلا 
تصح أه. 

قلت: والفرق بين هذه المسائل مشكلء فإن الموت في الأوليين محقق الوجودء فإن 
كان المراد بالمخاطرة هو الموت مع بقاء الدين فهو موجود في المسألتين» ولعل الفرق أن 
تعليقه بموت نفسه أمكن تصحيحه على أنه وصية وتعليق الوصية صحيح كما سيأتي حتى 
تصح من العبد بقوله إذا عتقت فثلث مالي وصية كما في وصايا الزيلعي» بخلاف تعليقه 
يموت المديون فإنه لا يمكن جعله وصية فبقي محض إبراء» ولا يعلم أنه هل يبقى الدين 
إلى موته فكان مخاطرة فلم يصحء وكذلك مسألة المهر فيها مخاطرة من حيث تعليق الإبراء 
على موتها من ذلك المرض فإنه لا يعلم هل يكون أو لاء لكن علمت أن الوصية يصح 
تعليقها بالشرط» فإن قيد بما ليس فيه تخاطرة يلزم أن لا تصح هذه الوصية لو كان لأجنبي 
مع أن حقيقة الوصية تمليك مضاف لا بعد الموت ويصح تعليقها بالعتق كما علمت؛ وإن 
كانت المخاطرة عن حيث إنه لا يعلم هل تجيز الورثة ذلك أو لاء أو هل يكون أجنبياً عنها 
وقت الموت حتى تصح الوصية أو لا؟ لم يبق فائدة لقولها من مرضي هذاء ويلزم منه 
صحة التعليق إذا قالت إن مت بدون قولها من مرضي هذا ويحتاج إلى نقل في المسألة . 
قوله: (على ما بحثه ني النهر) حيث قال بعد مسألة المهر السابقة: وينبغي أنه إن أجازته 
الورئة يصح لأن المانع من صحة الوصية كونه وارثاً اه. وفيه أن المانم كونه تخاطرة كما 
صرح به في عبارة الخانية ط. قوله: (وعزل الوكيل) بأن قال له عزلتك على أن هدي إلي 
شيئاء أو إن قدم فلاناً لأنه ليس مما يحلف به فلا يوز تعليقه بالشرط عيني . قال في البحرء 
تعليله يقتضي عدم صحة تعليقه لا كونه يبطل بالشرط . وعندي أن هذا خطأ أيضآاء وأنه 
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ما لا يصح تعليقه لا مما يبطل بالشرط اه ملخصاً. ويدل عليه أن ما يفسد بالشرط الفاسد 
ما كان مبادلة مال بمال» وهذا ليس متها بل هو من التقييدات كما مر فيبطل تعليقه فيكون 
مفرعاً على القاعدة الثانية فقط فلم يكن ذكره هنا خطأء فافهم» وقيد بعزل الوكيل لأن 
الوكالة تخالفه حيث يصح تعليقها كما يأتي. قوله : (والاعتكاف) قال في البحر: عندي أن 
ذكره هنا خطأ لما في القنية» قال: لله علي اعتكاف شهر إن دخلت الدار ثم دخل لزمه عند 
علمائناء فإذا صح تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسدء لا في جامع الفصولين: ما جاز 
تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد. وكيف والإججماع على صحة تعليق المنذور من 
العبادات أي عبادة كانت؛ حتى أن الوقف كما يأتي لا يصح تعليقه بالشرط» ولو علق 
النذر به يشرط صح التعليق. وفي الخانية. الاعتكاف سئة مشروعة يجب بالنئذر والتعليق 
بالشرط والشروع فيه. ف قال وأمرا أن النلز لم كان يملا بأن قال إن قنع اغاتبي اد 
شفى الله مريضي فلاناً فللّه علي أن أعتكف شهراً فعجل شهراً قبل ذلك لم يجزء فهذه 
العبارة دالة على صحة تعليقه بالإجماعء وهذا الموضع الثالث مما أخطؤوا فيه؛ ا 
أقبح لكثرة ة الصرائح بصحة تعليقه» وأنا متعجب لكوتهم تداوتوا هذه العبارات متوناً 
اويا وفتاوى» وقد يقع كثيراً أن مؤلفاً يذكر شيئاً خطأ فينقلونه بلا تنبيه فيكثر الناقلون 
وأصله لواحد لمخطىء اه. وتمامه فيه. وأجاب العلامة المقدسي بأن الراد أن نفس 
الاعتكاف لا يعلق بالشرط لأنه ليس مما يحلف به قال في النهر: وهو مردود بما فى هبة 
النهاية جملة ما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد ثلاثة عشرء وعد منها تعليق إيجاب 
الاعتكاف بالشرط» ويمكن أن يجاب عنه بأن معناه ما إذا قال أوجبت على الاعتكاف إن 
قدم زيدء لكنه خلاف الظاهر فتدبره اه. ثم قال: والحق أن كلامهم هنا محمول على رواية 
في الاعتكاف وإن كانت الأخرى هي التي عليها الأكثر اه. 


قلت: وفيه نظرء لما علمت من أن ما هنا مذكور في المنون والشروح والفتاوى» بل 
الصواب في الجواب أنه إذا كان كلامهم فيما لا بصح تعليقه بالشرط الفاسد علم أن 
مرادهم أنه لا يصح تعليق الاعتكاف بالشرط الفاسد لا بمطلق شرطء وإذا أجمعوا على أن 
تعليق الاعتكاف بشرط ملائم كإن شفى الله مريضي صحيح كيف يصح حمل كلامهم هنا 
على ما يناقضه ثم يعترض عليهم بأنهم أخطؤوا وتداولوا الخطأ حتى لا يبقى لأحد ثقة 
بكلامهم ألذي يتوافقون عليه مع أنا نرد على من خرج عن كلامهم بما يتداولونه فإنهم 
قدوتنا وعمدتنا شكر الله سعيهم» بل الواجب حمل كلامهم على وفق مرامهمء وذلك كما 
مثل به في الحواشي العزمية بقوله: فساد الاعتكاف بالشرطء بأن قال من عليه اعتكاف 
أيام نويت أن أعتكف عشرة أيام لأجله بشرط أن لا أصوم أو أباشر امرأتي في الاعتكاف 
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فإنهما ليسا مما يحلف به فلم يجز تعليقهما بالشرط». وهذا في إحدى الروايتين كما 
بسطه في النهرء والصحيح الحاق الاعتكاف بالنذر (والمؤارعة والمعاملة) أي المساقاة 
لأنبما إجارة (والإقرار) 


أو أن أخرج عنه في أي وقت شكئت بحاجة أو بغير حاجة يكون الاعتكاف فاسدأاء 
وتعليقه بالشرط بأن يقول نويت أن أعتكف عشرة أيام إن شاء الله تعالى اه. لكن هذا 
تصوير لنفس الاعتكاف لا لإيجابه فيصور إتجابه بأن يقول لله علي أن أعتكف شهراً بشرط 
آذ الا أضوم العه أو بإنبرهى زياد 1 

وقد يقال: إن الشروع فيه موجب أيضاًء فإذا شرع فيه بالنية على هذا الشرط الفاسد 
لم يصح إيجابه. فافهمء والحمد لله على ما ألهم. قوله: (فإنهما ليسا مما يحلف به) هذا 
صحيح في عزل الوكيل»: أما الاعتكاف فيحلف به بالإجماع كما علمت. أفاده ح. قوله : 
(والصحيح الحاق الاعتكاف بالنذر) أي في صحة تعليقه بالشرطء وهذ! التصحيح مأخوذ 
من قول النهر: وإن كانت الأخرى هي التي عليها الأكثر» فهو ضعيف للرواية التي مشى 
عليها أصحاب المتون والشروحء وقد علمت الجواب الصواب. قوله: (لأعهما إجارة) 
فيكونان معاوضة مال بمال فيفسدان بالشرط الفاسدء ولا يجوز تعليقهما بالشرط؛ كما لو 
قال زارعتك أرضي أو ساقيتك كرمي على أن تقرضني ألفاً أو إن قدم زيد» وتمامه في 
البحر . قال الرملي: وبه يعلم فساد ما يقع في بلادنا من المزارعة يشرط مؤنة العامل على رب 
الأرض سواء كانت من الدراهم أو من الطعام. قوله : (والإقرار) بأن قال لفلان علي كذا 
إن أقرضني كذا أو إن قدم فلان لأنه ليس مما يحلف به فلا يصح تعليقه بالشرط . عيني . 

وفي المبسوط: ادعى عليه مالآ فقال إن لم آتك به غداً فهو على لم يلزمه إن لم يأت به 
غداء لأنه تعليق الإقرار بالخطر. وفيه لفلان علىّ ألف درهم إن حلف أو على أن يحلف 
فلان وجحد امقر لم يؤخذ به لأنه علق الإقرار بشرط فيه خطر» والتعليق بالشرط يخرجه 
من أن يكون إقراراً اه. بحر. وظاهره أن قوله على أن يحلف تعليق لا شرط» لكن قد 
يطلق التعليق على التقييد بالشرط. وذكر في البحر أن ظاهر الإطلاق دخول الإقرار 
بالطلاق والعتقء مثل إن دخلت الدار فأنا مقر بطلاقها أو بعتقه فلا يقعء بخلاف تعليق 
الإنشاءء ويدل عل الفرق بينهما أنه لو أكره على الإنشاء به وقع أو على الإقرار به لم يع . 

هذا. وقد حكى الزيلعي في كتاب الإقرار خلافاً في أن الإقرار المعلق باطل أولا. 
ونقل عن المبسوط ما يشهد لصحته فظاهره تصحيحه . 

والحق تضعيفه لتصريحهم هنا بأنه لا يصح تعليقه بالشرط وأنه يبطل بالشرط الفاسد 
اه ملخصاً. واعترضه في النهر بأنه حيث اعتمد على كلامهم هنا كان عليه التزامه في عزل 
الوكيل والاعتكاف . 


كعاب البيوع /_باب المتغر قات بأدق 
إلا إذا علقه بمجيء الغد أو بموته فيجوز ويلزمه للحال عيني (والواقف و) الرايع 
عشر (التحكيم) كقول المحكمين إذا أهل الشهر فاحكم بيئنا لأنه صلح معنى » فلا 


قلت: إنما لم يلتزمه فيهما بناء على ما فهمه من مخالفته لكلامهم» ولا يلزم اطراده 
في باقي المسائل. نعم في كون الإقرار مما يببطل بالشرط نظر لأنه ليس من المعاوضات 
المألية» ولم أر من صرّح ببطلانه به ولا يلزم من ذكره هنا يطلاته لما علمته ثما مر مراراً أن 
ما ذكره المصنئف من الفروع بعضه مما يبطل بالشرط وبعضه مما لا يبطل» فلا بد من نقل 
صريح.ء ولا سيما وقد اقتصر الزيلعي وغيره على ذكر أنه لا يصح تعليقه بالشرطء 
فليراجع. قوله : (إلا إذا علقه يمجيء الغد) كقوله على ألف إذا جاء غد أو رأس الشهر 
أو أفطر الناسء لأن هذا ليس بتعليق بل هو دعوى الأجل إلى الوقت المذكور فيقبل 
إقراره» ودعواه الأجل لا تقبل إلا بحجة. زيلعي من كتاب الإقرار. قوله: (أو بموته) 
مثئل: له على ألف إن متّ فهو عليه مات أو عاش لأنه ليس بتعليق لأن موته كائن لا 
قالة بل مرادء الإ مهاد عليه لبشهلارا بهربحة موت إذا عات الورقة 'تهى تأكيد اللاثران. 
زيلعي. قوله: (والوقف) لأنه ليس مما يحلف به فلو قال إن قدم ولدي فداري صدقة 
موقوفة على المساكين فجاء ولده لا تصير وقفآء لأن شرطه أن يكون منجزاء جزم به في 
فتح القدير والإسعاف حيث قال: إذا جاء غد أو رأس الشهر أو إذا كلمت فلاناً أو إذا 
تزوجت فلانة فأرضي صدقة موقوفة يكون باطلا لأنه تعليق والوقف لا يحدمل التعليق 
بالخطر ‏ وفيه أيضاً: وقف أرضه على أن له أصلها أو على أن لا يزول ملكه عنها أو على 
أن يبع أصلها ويتصدق بثمنها كان الوقف باطللا وحكي في البزازية وغيرها أن عدم صحة 
تعليقه رواية؛ والظاهر ضعفها لحزم المصنف وغيره ببا. نهر. وصوابه أن يقول: والظاهر 
اعتمادها أو ضعف مقابلتهاء اللهم إلا أن يكون الضمير للحكاية المفهومة من قوله 
وحكي. تأمل. ومقتضى ما نقله عن الإسعاف ثانياً أن الوقف يبطل بالشرط الفاسد مع 
أنه ليس عبادلة مال بمال؛ وأن المفتى به جواز شرط استبداله» ولا يلزم من ذكر المصنف 
له هنا أنه ما يبطل بالشرط الفاسد لا قدمناه غير مرة» بل ذكر في العزمية أن قاضيحًان 
صرح بأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

ويمكن التوفيق بينه وبين ما في الإسعاف بأن الشرط الفاسد لا يبطل عقد التبرّع 
إذا لى يكن موجيه نقض العقد من أصلهء فإن اشتراط أن تبقى رقبة الأرض له أو أن لا 
يزول ملكه عنهاء أو أن يبيعها بلا استبدال نقض للتبرع. قوله: (لأنه صلح معنى) قال 
في الدرر: فإنه تولية صورة وصلح معنى»؛ إذ لا يصار إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصومة 
بيتهماء فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه ولا إضافته» وباعتبار أنه تولية يصح فلا يصيح 
بالشك اه. والظاهر أنه لا يفسد بالشرط الفاسد لأنه ليس مبادلة مال بمال. قوله: 
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يصح تعليقه ولا إضافته عند الثأني»؛ وعليه الفتوى كما في قضاء الخانية . وبمي 
إيطال الأجل : ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسدء وكذا الحجر على ما في 
الأشباه. 

(وما) يصح و (لا يبطل بالشرط الفاسد) لعدم المعاوضة المالية سبعة وعشرون 


(عند الثاني) وعند محمد: يجوز كالوكالة والإمارة والقضاء. بحر. قوله: (كما فى قضاء 
الخانية) ومثله في بيوع الخلاصة. قوله: (وبقي إبطال الأجل) بقي أيضاً تعليق الكفالة 
بشرط غير ملائم كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى والإقالة كما مر في بابهاء ويأتي 
مثالهء والكتابة بشرط في صلب العقد كما يأتي بيانه قريبآء والعفو عن القود والإعارة 
ففي جامع الفصولين: قال للقاتل إذا جاء غد فقد عفوتك عن القود لا يصح لمعنى 
التمليك. قال إذا جاء غد فقد أعرتك تبطل لأنها تمليك المنفعة» وقيل تجوز كالإجارة: 
وقيل تبطل الإجارة؛ ولو قال أعرتك غداً تصح العارية اه. وبقي أيضاً عزل القاضي 
في أحد القولين كما يأتي؛ وسيذكر الشارح أن ما لا تصح إضافته لا يعلق بالشرط . 
قوله: (ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد) بأن قال كلما حل نجم ولم تؤد فالمال 
حال صح وصار حالاء هكذا عبارة البزازية. واعترضها في البحر بأنها سهو ظاهرء لأنه 
لو كان كذلك لبقي الأجل فكيف يقول صح. وعيارة الخلاصة: وإيطال الأجل يبطل 
بالشرط الفاسد؛ ولو قال كلما حل نجم الخ فجعلها مسألة أخرى وهو الصواب اه. 
وذكر العلامة المقدسي أن العبارتين مشكلتانء وأن الظاهر أن المراد أن الأجل يبطل» 
وأنه إذا علق على شرط فاسد كعدم أداء نجم في المثال المذكور يبطل به الأجل فيصير 
المال حالا أه. 

وحاصله أن لفظ إيطال في عبار البزازية والخلاصة زائدء وأنه لا مدخل لذكره في 
هذا القسم أصلا. قوله: (وكذا الحجر) يوهم أنه يفسد بالشرط الفاسد وليس كذلك كما 
سيأتي» نعم لا يصح تعليقه بالشرط . قال في جامع الفصولين: ولو قال لقنه إذا جاء غد 
فقد أذنت لك في التجارة صح الإذن؟ ولو قال إذا جاء غد فقد حجرت عليك لا يصحء 
والقاضي لو قال لرجل قد حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حكماً بحجره؛ ولو قال 
لسفيه قد أذنت لك إذا صلحت جاز اه. قوله: (وما يصح ولا يبطل بالشرط الفاسد) 
شروع في القاعدة الثالثة المقابلة للأولى» والأصل فيها ما ذكره في البحر عن الأصوليين في 
كتب الأصول في بحث الهزل من قسم العوارض أن ما يصح مع الهزل لا تبطله الشروط 
الفاسدة» وما لا يصح مع الهزل تبطله الشروط الفاسدة اه. والمراد بقول الشارح «ما 
يضح» أي في نفسه ويلغو الشرطء وإنما زاده لكون نفي البطلان لا يستلزم الصحة لصدقه 
على الفسادء فافهم. قوله: (لعدم المعاوضة امالية) أشار إلى ما قدمه في الأصل الأول من 
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على ما عده المصنف تبعاً للعيني» وزدت ثمانية (القرض والهبة والصدقة والنكاح 
والطلاق والخلع 


أن ما ليس مبادلة مال بمال لا يفسد بالشرط الفاسد: أي ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه 
وذلك فضل خال عن العوض فيكون رباء والربا لا يكون في المعاوضات الغير المالية ولا 
في التبرعات. قوله: (وزدت لوانكا في 1 بر عن دم العمد» والصلح عن جناية 
غصبء ووديعة» وعارية إذا ضمنها الخ والنسب والحجر على المأذون والغصب وأمان 
القن ط . 
قلت: وقدمنا أن كل ما جاز تعليقه لا يفسد بالشرط الفاسد. وسيأي أيضاً. قوله: 
(القرض) كأقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني سنة . وني البزازية : وتعليق القرض حرام 
والشرط لا يلزم. والذي في الخلاصة عن كفالة الأصل : والقرضض بالشرط حرام اه نهر 
أي فالمراد بالتعليق الشرط . وفي صرف البرَّازية ل ا 
أي فسد الشرط وإلا خالف ما هنا. تأمل . قوله: (والهبة والصدقة) كوهبتك هذه الماثة أو 
تصدقت عليك بها على أن تخدمني سنة. خهر. ف: اي لا وف 
جامع الفصولين: ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم كوهبتك على أن تعوضني كذاء ولو 
تخالفاً تصح الهبة لا الشرط7" اه. وفي حاشيته للخير الرملي . 
أقول: يؤخذ منه جواب واقعة الفتوي: وهب لزوجته بقرة على أنه إن جاءه أولاد 
منها تهب البقرة لهم وهو صحة الهبة وبطلان الشرط اه. وسيذكر الشارح أن الهبة يصيم 
تعليقها بالشرط؛ ويأتي الكلام عليه. قوله ري اد 
مهر فيصح النكاح ويبطل الشرط ويجب مهر المكل: ومن هذا القبيل ما في الخانية : 
تزوجتك على أني بالخيار يجوز النكاح؛ ولا يصح الخيار لأنه ما علق التكاح بالشرط بل 
باشر النكاح وشرط الخيار اه. وليس منه: إن أجاز أبي أو رضيء لأنه تعليق والتكاح لا 
يحتمله فلا يصح كما في الخانية» وكلام النهر هنا غير محررء فتدبر. وفي الظهيرية: لو كان 
الأب حاضراً فقبل في المجلس جاز. قال في النهر: وهو مشكل. والحق ما في الخانية اه. 
قلت: مافي الظهيرية ذكره في الخانية أيضاً عن أمالي أبي يوسف وقال: إنه 
استحسان. قوله: (والطلاق) كطلقتك عن أن لا تتزوجي غيري. بحر. والظاهر أنه إذا 
قال إن لم تتزوجي غيري فكذلك. ويأتي بيانه قريباً. قوله: (والخلع) كخالعتك على أن لي 
(1) في ط وفي الانية من الهبة: وهبت مهري منك على أن كل امرأة تتزوجها تبعل أمرها بيدي. فإن ل يقبل 
بطلت الهبة؛ وإن قبل في المجلس صحت» ثم إن قعل قعل الزوج ذلك فالهية ماضيةء وإلا قكذلك عند البعضص 
كمن أعتق أمة على أن لا تتزوج عتقت تروجت أولاء قالت وهيت مهري إن لم تظلمني فقبل ثم طلقها فالهبة 
فاسدة للتعليق بالشرطه وامه في البحر عند قوله «والإبراء عن الدين؟ ومفادء أنه لو لم يطلقها تصح الهبة في 
صريح التعليق بالشرط ‏ 


اك كتاب البيوع / باب التفرقات 
والعتق والرهن والإيصاء) كجعلتك وصياً على أن تتزوج بنتي (والوصية والشركة و) 


الخيار مدة يراها بطل الشرط ووقع الطلاق ووجب المال. وأما اشتراط الخيار لها فصحيح 
عند الإمام كما مضى. بحر. قوله: (والعتق) بأن قال أعتقتك على أني بالخيار. بحر. 
وقدمنا آنفاً لو أعتق أمة على أن لا تتزوج عتقت تزوجت أو لا. قوله: (والرهن) يأن قال 
رهنتك عبدي بشرط أن أستخدمه أو على أن الرهن إن ضاع ضاع بلا شيء أو إن لم أوف 
متاعك لك إلى كذا فالرهن لك بمالك بطل الشرط وصح الرهن. بحر . قوله: (كجعلتك 
وصياً الخ) هذا المثال أحسن مما في البحر: جعلتك وصياً على أن يكون لك ماثةء لأن 
الكلام في الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد وما هنا صحيح. تهر. وفيه نظرء فإنه قال 
في البزازية : فهو وصي والشرط باطل والماثئة له وصية اه. ومعنى بطلانه كما في البحر أنه 
يبطل جعلها شرطأً للإيصاء وتبقى وصيةء إن قبلها كانت له وإلا فلا اه: أي فهو شرط 
فاسد لم يفسد عقد الإيصاء. قوله: (والوصية) كأوصيت لك بثلث مالي إن أجاز فلان. 
عيني. وفيه نظر لأنه مثال تعليقها بالشرط» وليس الكلام فيه. وفي البزازية: وتعليقها 
بالشرط جائز لأنها في الحقيقة إثبات الخلاقة عند الموت اه. ومعنى صحة التعليق أن 
الشرط إن وجد كان للموصى له المال وإلا فلا شيء له. بحر . ثم قال في الخانية: لو 
أوصى بثلثه لأم ولده إن لم تتزوج فقبلت ذلك ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان فلها 
الغلث بحكم الوصية اه. مع أن الشرط لم يوجدء إلا أن يكون المراد بالشرط عدم 
تزوجها عقب اتقضاء العدة لا عدمه إلى الموت» بدليل أنه قال تزوجت بعد انقضاء عنتها 
بزمان للاحتراز عن تزوجها عقب الانقضاء أه. 


قلت: ووجهه أنه إذا مضت مدة بعد العدة ول تتزوج فيها تحقق الشرط فلا تبطل 
الوصية بتزوجها بعدهء إذ لو كان الشرط عدم تزوجها أبداً لزم أن لا يوجد شرط 
الاستحقاق إلا بموتهاء ويظهر من هذا أنه إذا قال طلقتك إن لم تتزوجي أنه إذا مضى بعد 
العدة زمان ولى تتزوج يتحقق الشرط» لكن فيه أن الطلاق المعلق إنما يتحقق بعد تحقق 
الشرط فيلزم أن يكون ابتداء العدة يعده لا قبلهء قالظاهر بطلان هذا الشرط ووقوع 
الطلاق منجزًء ويؤيده ما مر قريباء ومر تحقيقه في كتاب الطلاق في أول باب التعليق. 
قوله: (والشركة) فيه أنها تفسد باشتراط ما يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح كاشتراط 
عشرة لأحدهما. وفي البزازية: الشركة تبطل ببعض الشروط القاسدة دون بعض». حتى لو 
شرط التفاضل في الوضيعة لا تبطل» وتيطل باشتراط عشرة لأحدهما. وفيها: لو شرط 
صاحب الألف العمل على صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والريح بينهما 
أثلاثاً اه. أما لو لم يشرط العمل على أفضلهما مالا بل تيرع به. فأجاب في البحر بأن 
شرط الريح صحيح لأن التبرع ليس من قبيل الشرط بدليل ما في بيوع الذخيرة: اشترى 
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كذا (المضارية والقضاء والإمارة) كوليتك بلد كذا مؤبداً صح وبطل الشرط فله عله 
بلا جنحةء وهل يشترط لصحة عزله كمدرس أبده السلطان أن يقول رجعت عن 
التأبيد؟ أفتى بعضهم بذلك. واختار في النهر إطلاق الصحة. وني البزازية: لو 
شرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتثل قؤل أحد ولا يسمع خصومة 
زيد صح التقليد والشرط (والكفالة والحوالة) 


حطباً في قرية» وقال موصولاً بالشراء من غير شرط في الشراء: احمله إلى منزلي لا يفسد 
لأنه كلام مبتدأ بعد تمام البيع قوله: (وكذا المضاربة) كما لو شرط نفقة السفر على 
المضارب يطل الشرط وجازت . بزازية. وفيها: ولو شرط من الربح عشرة دراهم فسدت 
لا لأنه شرط بل لقطع الشركة دفع إليه ألفاً على أن يدفع لرب امال للمضارب أرضاً 
يزرعها سنة أو دارا للسكنى بطل الشرط وجازت» ولو شرط ذلك على المضارب لرب 
المأل فسدت لأنه جعل نصف الربح عوضاً عن عمله وأجرة الدار اه. وبه علم أنها تفسد 
ببعض الشروط كالشركة. قوله: (كوليتك بلدة كذا مؤبداً) فقوله: «مؤبداً» شرط فاسدء 
أن التولية لا تقنضي ذلك لأنه ينعزل بعارض جنون أو-عزل أو نحوم» ومثله وليتك على 
أن لا تعزل أبداً أو على أن لا تركب كما مثل به في البحر وقال: فهذا الشرط فاسد ولا 
تبطل إمارته بهذا قوله: (واخختار في النهر إطلاق الصحة) حيث قال راداً على ذلك 
البعض: وعندي أنه لا سلف له فيه ولا دليل يقتضيه لأنه حيث صح العزل كان إلغاء 
للتأبيد سواء نص عل الغاية أو لا. قوله: (صح التقليد والشرط) فإن فعل شيئا من ذلك 
انعزل» ولا يبطل قضاؤه فيما مضى: ولا ينفذ قضاء القاضي في خصومة زيد»ء ويجب 
على السلطان أن يفصل قضيته إن اعتراه قضية. بحر عن البزازية. وفيه عنها أيضاً: لو 
شرط في التقليد أنه متى فسق ينعزل انعزل اه.. 

قلت: وإنما صح الشرط لكونه شرطأاً صحيحاً» والقاضي وكيل عن السلطان 
فيتقيد فضأؤه بما قيده به حتى يتقيد بالزمان والمكان والشخص» ومن ذلك ما إذا نهاه عن 
سماع دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة كما سيأت في القضاء إن شاء الله تعالى. قوله : 
(والكفالة والحوالة) بأن قال كفلت غريمك على أن تقرضني كذا وأحلتك على فلان رط 
أن لا ترجع علي عند التوي. نهر: يعني فتصح ويبطل الشرط . وفي البزازية : لو قال 
كفلت به على أني متى أو كلما طولبت به فلي أجل شهرء فإذا طالبه به فله أجل شهر من 
وقت المطالبة الأولى فإذا تم الشهر من وقت المطالبة الأولى لزم العسليم ولا يكون للمطالبة 
الغانية تأجيل اه. وفيه أن كلما تقتضي التكرار مقدسي. ولعله ألغى التكرار هنا لا يلزم 
عليه من إبطال موجب الكفالة» وحيث أمكن الإعمال فهو أولى من الإبطال. تأمل . 
وسيذكر الشارح هذه المسألة أوائل الكفالة؛ ويأي توضيحها هناك. وفي البزازية أيضاً : 


إلا إذا شرط في الحوالة الإعطاء من ثمن دار المحيل فتفسد لعدم قدرته على الوفاء 
. بالملتزم كما عزاه المصنف للبزازية. وأجاب في النهر بأن هذا المحتال وعدء وليس 
الكلام فيه فليحرر (والوكالة والإقالة 


كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر يصحء بخلاف البيع لأن ميتاها على التوسع اه. 
ففي هذا وفيما قبله صحت الكفالة والشرط لأنه شرط تأجيل أو خيار وكلاهما شرط 
صحيح» ولا يرد على المصنف لأن كلامه في الشرط الفاسدء وسيأتي في بابها أنه لا يصح 
تعليقها بشرط غير ملائم ويأتي هنا في كلام الشارح أيضاً. قوله: (إلا إذا شرط الخ) أي 
شرط المحال على المحال عليه أن يعطيه المال المحال به من ثمن دار المحيل. قال في 
البزازية: بخلاف ما إذا التزم المحتال عليه الإعطاء من ثمن دار نفسه لأنه قادر على بيع 
دار نفسه ولا يجبر على بيع داره كما إذا كان قبولها بشرط الإعطاء عند الخصاد لا نير عل 
الأداء قبل الأجل اه. وظاهره صحة التأجيل إلى الحصاد لأنه مجهول جهالة يسيرة» 
بخلاف هبوب الريح كما يأتي في بابها قوله: (من المحتال) صوابه «المحتال عليه». قوله : 
(فليحرر) أشار إلى ما في هذا الجواب» فإن كونه وعدا لا يمخرجه عن كونه شرطا مع أن 
فرض المسألة أنه مذكور في صلب العقد على أنه شرطء إذ لو كان بعد العقد لا على وجه 
الاشتراط ل يفسد العقدء كما مر عند قوله: «والشركة؛ وأيضاً لا يظهر به الفرق بين 
المسألتين» ويظهر لى الجواب بأن الحوالة قد تكون مقيدة» كما لو أحال غريمه بألف 
الوديعة على المودع تقيدت بها حتى لو هلكت الألف برىء المحال عليه كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى في بابباء وهنا لما شرط الدفع من ثمن دار المحيل صارت مقيدة به. ولما لم يكن 
له قدرة على الوفاء بذلك فسدت الحوالة بمنزلة ما لو هلكت الوديعة المحال هاء ولهذا لو 
كان البيع مشروطاً في الحوالة صحت ويجبر على البيع كما في آخر حوالة البزازية. أما لو 
شرط الدفع من ثمن داره صحت الحوالة تقدرته على بيع داره ولكن لا يجير على البيع؛ 
ولو باع يجبر على الأداء لتحقق الوجوب كما في الدرر. قوله: (والوكالة) كوكلتك على أن 
تب رأني تما لك عليّ. نهر . وفي البزازية: الوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة؛ أي شرط 
كان» وفيها تعليق الوكالة بالشرط جائز وتعليق العزل به باطل: وتفرع عليه أنه لو قال 
كلما عزلتك فأنت وكيليٍ صح لأنه تعليق التوكيل بالعزل» ولو قال كلما وكلتك فأنت 
معزول لم يصح لأنه تعليق العزل بالشرط. بحر . قوله: (والإقالة) حتى لو تقايلا على أن 
يكون الثمن أكثر من الأول أو أقل صحت ولغا الشرطء وقد مر في بابها. ثبر. وذكر 
المصنف في بابها أنها لا تفسد بالشرط وإن لم يصح تعليقها به؛ وصورة التعليق كما ذكره 
في البحر هناك عن البزازية. ما لو باع ثوراً من زيد فقال اشتريته رخيصاً فقال زيد إن 
وجدت مشتريا بالزيادة فبعه منه قوجد فباع بأزيد لا يتعقد البيع الثاني لأنه تعليق الإقالة 
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والكتابة) إلا إذا كان الفساد في صلب العقد: أي نفس البدل ككتابته على حمر فتفسد 
بهء وعليه يحمل إطلاقهم كما حرره خسرو (وإذن العبد في التجارةء ودعوة الولد) 
كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي (والصلح عن دم العمد) وكذا الإبراء عنه: وَل 
يذكره اكتماء بالصلح . درر (و) عن (الجراحة) التى فيها القود 

لا الوكالة بالشرط . قوله: (والكتابة) يأن كاتبه على ألف بشرط أن لا يخرج من البلد أو 
على أن لا يعامل فلانأ أو على أن يعمل في نوع من التجارة فتصح ويبطل الشرط لأنه غير 
داخل فق صلب العقد. تبر . قوله: (قي صلب العقد) صلب الشيء: مايقوم به ذلك 
الشيء وقيام البيع بأحد العوضينء فكل قساد يكون في أحدحهما يكون فساداً في صلب 
العقد. درر. قوله: (وعليه) أي على كون الفقساد في صلب العقد ط. قوله: (يحمل 
إطلاقهم) أي إطلاق من قال إنها تبطل بالشرط الفاسد كالعمادي والاسروشني فإنبما 
قالا: وتعليق الكتابة بالشرط لا يجوز وإنها تبطل بالشرطء ويحمل قولهما ثانياً الكتابة 
بشرط متعارف وغير متعارف تصحء ويبطل الشرط على كون الشرط زائداً يس في صلب 
العقد؛ ويه يندفع اعتراض صاحب جامع الفصولين عليهما. هذا حاصل ما في الدرر. 
وأما ما في اليحر عن البزازية: كاتيها وهي حامل على أن لا يدخل ولدها في الكتابة 
فسدت لأنها تبطل بالشرط الفاسد اه. فالمراد به ما كان في صلب العقدء لأن استثناء 
حملها وهو جزء منها شرط في صلب العقدء كما لو باع أمة إلا حملها لأنها أحد 
العرضين» فافهم. قوله: (وإذن العبد في التجارة) [كأذنت لك في التجارة] على أن تتجر 
إلى شهر أو على أن تتجر في كذا فيكون عاماً في التجارة والأوقات ويبطل الشرط . بحر. 
قونه: (كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي) تابع البحر في ذلك مع أنه في البحر اعترض 
على العيني مراراً بأن الكلام في الشرط الفاسد لا في التعليقء فالأولى قول النهر: بشرط 
رضا زوجتي. وقال في العزمية: وصور ذلك في إيضاح الكرماني بأن ادعى نسب التوأمين 
بشرط أن لا تكون نسبة الآخر منه؛ أو ادعى نسب ولد يشرط أن لا يرث منه يثيت نسب 
كل واحد من التوأمين ويرث ويطل الشرط لأنهما من ماء واحدء فمن ضرورة ثبوت 
ثسبب أحدهما ثيوت الآخر لما عرف» وشرط أن لا يرث شرط فاسد لمخالفة الشرع 
والنسب لا يفسد به أه. قوله: (والصلح عن دم العمد) بأن صالح وليّ اللقتول عمداً 
القاتل على شيء بشرط أن يقرضه أو هدي إليه شيئاً فالصلح صحيح والشرط فاسدء 
ويسقط الدم لأنه من الإسقاطات فلا يحتمل الشرط . بحر. قوله: (ولم يذكروه اكتفاء 
بالصلح) إذ ليس بينهما كثير فرق» فإن الوليّ إذا قال للقاتل عمداً أبرأت ذمتك على أن 
لا تقيم في هذا البلد مثلا أو صالح معه عليه صح الإبراء والصلحء ولا يعتبر الشرط . 
درر. قوله: (التي فيها القود) في المصباح : القود القتصاص ويه عبر ف الدررء فلا فرق في 


1ه لحي 
وإلا كان من القسم الأول وعن جناية غصب ووديعه وعبارية إذ ضمتها ضمتها رجل 
وشرط فيها حوالة أو كفالة . درر. والنسب» والحجر على المأذون. شهبر . والغخصب 
وأمان القنّ. أشباه (وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب» و) تعليقه (بخيار الشرط 


التعبيرء فافهم. قوئه: (وإلا) بأن كان الصلح عن القتل الخطأ أو الجراحة التي فيها 
الأرش كان من القسم الأول. درر: : أي لأن موجب ذلك المال فكان مبادلة لا إسقاطاً. 
قوله: (وعن جناية غصب) أي مغصوب, وقوله: «إذا ضمنها؛ أي موجبات الصلح في 
الصور المذكورة. درر. ولعلٌ صورة المسألة لو أتلف ما غصبه أو أتلف وديعة أو عارية 
عنده وأراد المالك أن يضمنه ذلك فصالحه على شيء وضمن رجل موجب الصلح بشرط 
أن يحيله به على آخبر أو يكفل به آخر صح الضمان وبطل الشرطء لكن لا يخفى أن 
الضمان كفاله. وقد مرت مسألة الكفالة؛ وم أر من أوضح ذلك» فتأمل. قوله: 
(والتسب) تقدم تصويره في مسألة دعوى الولد. قوله: (والحجر على المأنون) فلا يبطل به 
ويبطل الشرط. شرنبلالية عن العمادية. ومثله في جامع الفصولين» ولا يناقي ما قدمه عن 
الأشباء لأن ذاك في بطلان تعليقه بالشرط كما قدمناه. قوله: (والغصب) كذا ذكره في 
جامع القصولين وغيره مع ذكرهم مسألة جناية الغصب المارة: وفيه أن الغصب فعل لا 
يقيد بشرطء فإن كان المراد ضمان الغصي بشرط فهو داخل ف الكفالةء فافهم. قوله: 
(وأمان القن) أقول: في السير الكبير لمحمد بن الحسن: تعليق الأمان بالشرط جائر 
بدليل : «أن النبى 6 حين أمّن أهل خيبر علق أمانهم بكتماتهم شيئاً» وأبطل أمان آل أي 
الجعد بكتماتهم الحليّة اه. وبه يعلم أن القن ليس قيداً . حمرىي: أي سواء كانت إضافة 
الأمان من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مقعوله. وفي بعض النسخ ةوأمان التفس». 
قوله: (وعقد الذمة) فإن الإمام إذا فتح بلدة وأقر أهلها على أملاكهم وشرطوا معه في عقد 
الذمة أن لا يعطوا الجزية بطريق الإهانة كما هو المشروعء فالعقد صحيح والشرط باطل . 
درر. قوله: (وتعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط) هكذا عبر في الكنزء وعبر في النهاية 
بقوله: وتعليق الرد بالعيب بالشرط وتعليق الرد بخيار الشرط بالشرط» ومثله في جامع 
الفصولين وغيره» فعلم أن قوله بالعيب متعلق بالرد لا بتعليق» وأن المراد أن الرد يخيار 
عيب أو شرط يصح تعليقه بالشرط. ولا فى أن الخلا فيما يض ولا يفسد اتقيلام 
بالشرط الفاسد لا فيما يصح تعليقه: فكان المناسب حذف لفظة "تعليق» كما فعل صاحب 
الدرر. وقد يجاب بأن المراد بالتعليق التقييد أو أن كل ما صح تعليقه صح تقبيده كما مرء 
وبه ظهر أنه ليس المراد ما يتوهم أن تعليق الرد بأحد الخيارين بالشرط يصح تقّييده 
بالشرطء إذ لا يظهر تصوير تقييد التعليق. ثم إنه مثل للأول في البحر بما إذا قال: إن 
وجدت بامبيع عيباً أرده عليك إن شاء فلان» وللثاني بما إذا قال من له خيار الشرط : 
رددت البيع أو أسقطت خياري إن شاء فلان فإنه يصح ويبطل الشرط اه تأمل . 
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وعزل القاضي) كعزلتك إن شاء قلان فينعزل ويبطل الشرطء لا ذكرنا أنها كلها 
ليست بمعاوضة مالية» فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة. وبقي ما يجوز تعليقه 
بالشرط». وهو محتص بالإأسقاطات المحصضة التي محلم با كطلاق وعتاق. 
وبالالتزامات التى يخلف بها كحج وصلاة: والتوليات كقضاء امارة. عيني 


وإضافته؟ 


قلت: قال في الخانية: لو قال من له الخيار إن لم أفعل كذا اليوم فقد أبطلت خياري 
كان باطلا ولا يبطل خيارهء وكذا لو قال في خيار العيب إن لم أرده اليوم فقد أبطلت 
خياري ولم يرده اليوم لا يبطل خياره» ولو لم يكن كذلك ولكنه قال أبطلت غداً أو قال 
أبطلت خياري إذا جاء غد فجاء غدء ذكر ف الملتقى أنه يبطل خياره. قال: وليس هذا 
كالأول لأن هذا وقت يجيء لا محالة بخلاف الأول اه. قال في البحر هناك: ققد سووا 
بين التعليق والإضافة في المحقق مع أنهم لم يسووا بينهما ني الطلاق والعتاق. وفي 
التاترخانية: لو كان الخيار للمشتري فقال إن لم أفسخ اليوم فقد رضيت أو إن لم أفعل كذا 
ققد رضيت لا يصح اه: أي بل يبقى خياره. قوله: (وعزل القاضي) في جامع 
الفصولين: ولو قال الأمير لرجل إذا قدم فلان فأنت قاضي بلدة كذا أو أميرها يجوز 
ولو قال إذا أتاك كتابي هذا فأنت معزول ينعزل بوصوله؛ وقيل لا اهء وذكر في الدرر عن 
العمادية والأستروشتية أن الثاني به يفتى . واعترض بأن عبارة العمادية والأستروشنية قال 
ظهير الدين المرغيناني: ونحن لا نفتيى بصحة التعليق وهو فتوى الأوزجندي اه. وظاهر 
ما في جامع الفصوئين ترجيح الأول» ولذا مشى عليه في الكنز والملتقى وغيرهما. قوله: 
(كعزلتك إن شاء فلان) كذا مثل في البحر. واعترض يأن هذا تعليق وليس الكلام فيه . 


قلت: والعجب أنه في البحر اعترض على العيني مرارا بمثل هذا وقد يجاب بأنه 
إذا لى يبطل بالتعليق لا يبطل بالشرط بالأولى كعزلتك على أن أوليك في بلدة كذا. قوله: 
لما ذكرنا) أي في قوله «لعدم المعاوضة المالية». قوله: (ويقي ما يجوز تعليقه بالشرط) هذه 
القاعدة الرابعة» وقدمنا أنها داخلة تحت الثالثة» لما في جامع الفصولين أن ما جاز تعليقه 
بالشرط لا تيطله الشروط كطلاق وعتق وحوالة وكفالة ويبطل الشرط اه. قوله: (وهو 
مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها) لو حذف قوله «التى مجلف بها لدخل الإذن 
في التجارة وتسليم الشفعة لكونهما إسقاطاء ولكن لا يحلف ببما. أفاده في اليحر. 
ويدخل فيه أيضاً الإيراء عن الكفالة» فإنه يصح تعليقه بملائم كما مر في الإبراء عن 
الدين. قوله: (والتوليات) فيصح تعليقها بالملائم فقطء وكذا في إطلاقات وتحريضات كما 


205 كتاب البيوع_/ - المتفرقات 
وزيلعي. زدا في النهر : الإذن في التجارة وتسليم الشفعة والإسلام؛ وحجرر المصنئف 
دخول الإسلام في القسم الأول لأنه من الإقرارء 


مر في الأصل الثاني. قوله: (وتسليم الشفعة) أي لأنه إسقاط محض كما علمت فيصح 


هذا. وى شقعة الهداية عند قوله: وإذا صالح من شفعته على عوض بطلت ورد 
العورض» لأن حق الشفعة لا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى. واعترضه في 
العناية بما قال محمد في الجامع الصغير: لو قال سلمت الشفعة في هذه الدار إن كنت 
اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره فهذا ليس بتسليم لأنه علقه بشرط وصح» لآن تلع 
الشفنعة إسقاط محض كالطلاق فصح تعليقه بالشرط اه. قال الطوري في تكملة البحر : 
وقد يفرق بحمل ما في الهداية على التى تدل على الإعراض والرضا بالمجاورة مطلقاً 
والثاني على خلافه فيفرق بين شرط وشرط اه. 

تنبيه: لا يخفى أن هذا كله في التسليم بعد وجويها. وبقي ما لو قال الشفيع قبل 
البيع إن اشترد يت فقد سلمتها هل يصح أم لا؟ بحث فيه الخير الرملي بقوله: لا شبهة في أنه 
تعليق الإسقاط قبل الوجوب بوجود سببه» ومقتضى قولهم التعليق بالشرط المحض يجوز 
فيما كان من باب الإسقاط المحضص» وقولهم المعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده. وقولهم 
من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق إلا إذا علقه بالملك أو سبيه صصة التعليق المذكور 
لأنه إسقاطء وقد علقه يسبب الملك فكأنه نجزه عند وجودهء لكن أورد في الظهيرية 
إشكالاً على كون تسليم الشفعة إسقاطاً محضاًء وهو ما ذكره السرخسي في باب الصلح عن 
الجنايات من أن القصاص لا يصح تعليق إسقاطه بالشرط» ولا يحتمل الإضافة إلى الوقت 
وإن كان إسقاطاً محضاًء ولهذا لا يرتدٌ برد من عليه القصاصء ولو أكره على إسقاط 
الشفعة لا يبطل حقه. قال: ويه د تبين أن تسليم الشفعة ليس بإسقاط محضء وإلا لصح مع 
الإكراه كسائر الإسقاطات اه. قال الرملى: وعليه لا يصح التعليق قبل الشراء كالتنجيز 

قبله والمسألة تقع كثيراً» والذي يظهر عدم صحة التعليق اه. قوله: (وححرر المصئف دخول 
الإسلام في القسم الأول) أي ما لا يصح تعليقه بالشرطء وذلك حيث ذكر أولا أن الإسلام 
لا بد فيه بعد الإتيان بالشهادتين من التبري كما علمت تفاصيله في الكتب المبسوطة.. 
ويؤخذ عدم صحة تعليقه بالشرط من قولهم بعدم صحة تعليق الإقرار بالشرط . . وتحفيقه 
أن الإسلام تصديق بالجنان وإقرار باللسان» وكلاهما لا يصح تعليقه بالشرط» ومن المعلوم 
أن الكافر الذي يعلق إسلامه على فعل شيء غالباً يكون شيئاً لا يريد كونه فلا يقصد 
تحصيل ما علق عليه. وقد ذكر الزيلعي وغيره أن الإسلام عمل: بخلاف الكفر فإنه ترك 
ونظيره الإقامة والصيام» فلا يصير المقيم مسافراء ولا الصائم مفطراء ولا الكافر مسلما 


كتاب البيوع / باب المتشرقات | باه 
ودخول الكفر هنا لأنه ترك. ويصح تعليق هبة وحوالة وكفالة وإبراء عنها بملائم 
(وما تبح إضافته إلى) الزمان 


بمجرد النية لأنه فعل» ويصير مقيماً وصائماً وكافراً بمجرد النية لأنه تركء فإذا علقه 
المسلم على فعل وفعله والظاهر أنه متار في فعله فيكون قاصداً للكفر فيكفرء بخلاف 
الإسلام اه قوله: (ودخول الكفر هنا) أي فيما يصح تعليقه . وفيه أن كلام المصنف كما 
سمعته آنفا ليس فيه تعرض لدخول الكفر في هذا القسمء بل فيه ما ينافيه وهو أنه يصير 
كافراً بمجرد النية لأنه ترك : أي ترك العمل والتصديق فيتحقق ف الحال قبل وجود المعلق 
عليهء ولو صح تعليقه لما وجد في الحالء فافهم. قوله: (ويصح تعليقه هبة) في البزازية 
من البيوع تعليق الهبة بأن باطل وبعلى إن ملائماً كهبته على أن يعوضه مجوز» وإن مخالفاً 
بطل الشرط وصحت الهبة اه بحر. وهذا مخالف لا ذكره الشارح» لأن كلامه في صحة 
التعليق بأداة الشرط لا في التقييد بالشرط» لأن هذا تقدم في المتن حيث ذكر الهبة فيما لا 
يبطل بالشرط الفاسدء فافهم. لكن في البحر أيضاً عن المناقفب عن الناصحي: لو قال إن 
اشتريت جارية فقد ملكتها منك يصح» ومعناء: إذا قبضه بناء على ذلك اه: أي إذا قبض 
الموهوب له الموهوب بناء على التمليك يصح مع أنه معلق بإنء وهو خلاف ما في البزازية 
من إطلاق بطلانه ولعله قول آخر يبعل التعليق بالملائم صحيحاً كالتقييد . تأمل . قوله: 
لوعوانه وكنالة؛ ق الدرارية من المبوع ١‏ وتعليق الكفالة إن متعارفاً كقدو م المطلوب يصح . 
وإن شرطا محضاً كإن دخل الدار أو هبت الريح لا: والكفالة إلى هبوب الريح جائزة 
والشرط باطل» ونص النسفي أن الشرط إن لم يتعارف تصح الكفالة ويبطل الشرط 
والحوالة كهي اه بحر. قوله: (وإبراء عنها) كإن وافيت به غداً فأنت بريء كما قدمناه في 
مسألة الإبراء عن الدين. قوله: (بملائم) قيد للأربعة. 


تتمة: بقي مما يصح تعليقه دعوة الولد كإن كانت جاريتي حاملا فمنيء وكذا 
الوصية والإيصاء والوكالة والعزل عن القضاء فهذه نص في البحر عليها في أثناء شرحها 
ونيهنا على ذلك٠‏ والإيراء عن الدين إذا علق بكائن أو بمتعارف كما مرء وذكر في جامع 
الفصولين ما يصح تعليقه إذن القن» وكذا النكاح بشرط علم للحالء» وكذا تعليق 
الإمهال: أي تأجيل الدين غير القرض إن علق بكائن» ولو قال بعته بكذا إن رضي فلان 
جاز البيع والشرط جميعا: ولو قال بعته منك إن شثت فقال قبلت 7 تم البيع , وقدمنا تقييد 
مسألة البيع بما إذا وقته بثلائة أيام: وذكر خلافاً في صحة تعليق القبول. 

مَطلَبٌّ: ما يَصِحٌ إضَاقَئهُ وَمَا لا يَضْح 

قوله: (وما تصح إضافته الخ) شروع فيما يضاف وما لا يضاف بعد الفراغ من 

الكلام على التعليق ولم أر من ذكر لذلك ضابطأ؛ وسيأتي بيانه» ثم الفرق بين التعليق 


أت كتاب البيوع / باب المتقرقات 
(المستقبل الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والايصاء 
والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتاق 


والإضافة؛ هو أن التعليق يمنع المعلق عن السببية للحكم» » فإن نحو أنت طالق سيب 
للطلاق ف الحال؛ فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار منع اتعقاده سيا للحال وجعله 
متأخراً إلى وجود الشرط ع فعتد وجوده ينعقد سبباً مفضيا إلى حكمه وهو الطلاق. وأما 
الإيجاب المضاف مثل أنت طالق غداً فإنه ينعقد سبباً للحال لانتفاء التعليق المانع من انعقاد 
السيبية» لكن يتأخر حكمه إلى الوقت المضاف إليه؛ برس يبعت سيا 
تؤخر حكمه» بخلاف التعليق فإذا قال إن جاء غد فلله على أن أتصدق بكذا لا يجوز له 
التصدق قبل الغدء لأنه لا تعجيل قبل السبب» ولو قال فلله علي أن أتصدق بكذا غداً له 
التعجيل قبله لأنه بعد السيب» لأن الإضافة دخلت على الحكم لا السبب فهو تعجيل 
للمؤجل» وتفرّع عليه ما لو حلف لا يطلق امرأته فأضاف الطلاق إلى الغد حنث وإن 
علقه لم يحنث»: هذا حاصل ما ذكروه في كتب الأصول. وللمحقق ابن الهمام في التحرير 
أبحاث في الفرق بينهماء ذكرها ابن نجيم في شرح المنار في فصل الأدلة الفاسدة. وقال: 
والفرق بينهما من أشكل المسائل. قوله: (الإجارة) في جامع الفصولين: ولو قال اجرتك 
غداً فيه اختلاف»ء والمختار أنها تجوزء ثم في الإجارة المضافة إذا باع أو وهب قبل الوقت 
يفتى بجواز ما صنع وتبطل الإجارةء فلو رد عليه بعيب بقضاء أو رجع في الهبة قبل 
الوقت عادت الإجارة» ولو عاد إليه بملك مستقيل لا تعود الإجارة. وفي فتاوى ظهير 
الدين: لو قال آجرتك هذه رأس كل شهر بكذا يجوز في قولهم. قوله: (وفسخها) في 
العزمية على الخانية أن الفتوى عليه . وفي الشرنبلالية: المعتمد اختيار عدم الصحة» وهو 
المذكور في الكافي» واختيار ظهير الدين اه. ففيه اختلاف التصحيح قوله: (والمزارعة 
والمعاملة) فإنهما إجارة» حتى إن من يجيزهما لا يجيزهما إلا بطريقها ويراعى فيهما 
شرائطها. درر. قوله: (والمضاربة والوكالة) فإنبما من ياب الإطلاقات والإسقاطات» فإِن 
تصرف المضارب والوكيل قبل العقد والتوكيل في مال الملك والموكل كان موقوفاً حقا 
للمالك» فهو بالعقد والتوكيل أسقطه فيكون إسقاطأً فيقيل التعليق. درر: أي وإذا قبل 
التعليق يقبل الإضافة بالأولى» لأن التعليق يمنع السيبية» بخلاف الإضافة كما علمت. 
ويه اندفع اعتراض المصنف في المنح بأن الكلام في الإضافة لا في التعليق» لكن لم أر من 
صرح بصحة التعليق في المضارية؛ ولعله أراد بالتعليق التقييد بالشرط فإنهم يطلقون عليه 
لفظ التعليق. تأمل . قوله : (والكفالة) لأنها من باب الالتزامات فتجوز إضافتها إلى إلى الزمان 
وتعليقها بالشرط الملاثم . درر. قوله: (والإيصاء) أي جعل الشخص وصياً والوصية 
بالمال فإئهما لا يفيدان إلا بعد الموت فيجوز تعليقهما وإضافتهما. درر. قوله: (والقضاء 
والإمارة) فإنهما ئولية وتفويض محض فجاز إضافتهما. درر قوله: (والطلاق والعتاق) 


كتاب البيو / باب اللتقرقات قكام 
والوقف) فهي أربعة عشرء وبقى العارية والإذن في التجارة فيصحان مضافين 
أيفنا: عمادية , 


(وما لا تصح) إضانفته (إلى المستقبل) عشرة: (البيع» وإجازته» وفسخه. 
والقسمة. والشركة؛ والهبة؛ والنكاح: والرجعة. والصلح عن مالء والإبراء عن 
الدين) لأنها تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال كما لا تعلق بالشرط لا فيه من 
القمار»ء وبقي الوكالة على قول الثاني المفتى به. 


فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطات وهو ظاهر. درر. قوله : (والوقف) فإن تعليقه إل 
ما بعد الموت جائز. درر. والكلام فيه كما مر في المضاربة والوكالة. قوله: (وبقي العاربة 
والإذن في التجارة) قال في جامع الفصولين الذي جمع فيه الفصول العمادية والفصول 
الأستروشنية: تبطل إضافة الإعارة بأن قال: إذا جاء غد فقد أعرتك لأنها تمليك المتفعة 
وقيل تجوز. ولو قال أعرتك غداً تصح وقال قبله ولو قال لقنه إذا جاء غد فقد أذنت لك 
في التجارة صح الإذن» ولو قال إذا جاء غد فقد حجرت عليك لا يصح اه. 

وأنت خبير بأن الكلام في الإضافة» ولفظ إذا جاء غد تعليق» ويسمى إضافة 
باعتبار ذكر الو قف فيه لا حقيقةء ولذا فرق في مسألة الإعارة بين ذكر إذا وعدمه» فعد 
الإذن في التجارة هنا تبعاً للقهستاني غير ظاهر. تأمل . . وفي جامع الفصولين: إذا قال 
أبطلت خياري غدا بطل خياره. وقدمنا فيما يصح تعليقه أن إسقاط القصاص لا يحتمل 
الإضافة إلى الوقت. قوله: (لأها تمليكات الخ) كذا في الدرر. وقال الزيلعي آخر كتاب 
الإجارة: لأنها تمليك؛ وقد أمكن تنجيزها للحال قلا حاجة إلى الإضافة» بخلاف الفصل 
الأول» لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكه للحال وكذا الوصيةء وأما الإمارة 
والقضاء فمن باب الولاية» والكفالة من باب الالترام اه. 

قلت: ويظهر من هذا ومما ذكرناه آنفأ عن الدرر أن الإضافة تصح نبا ل بسكه 
تمليكه للحال. وفيما كان من الإطلاقات والإسقاطات والالتزامات والولايات» ولا تصح 
في كل ما أمكن تمليكه للحال. تأمل. قوله: (لا فيه من القمار) هو المراهنة كما في 
القأاموس » وفيه المراهنةء والرهان المخاطرة. 

وحاصله: أنه تمليك على سبيل المخاطرة. ولا كانت هذه تمليكات للحال لم يصح 
تعليقها بالخطر لوجود معنى القمار. قوله: (وبقي الوكالة) الظاهر أنه سبق قلم» وصوابه 
التحكيم» فإنه الذي فيه خلاف أبي يوسف. قال في البزازية: وتعليق كونه حكماً بالخطر 
أو الإضافة إلى مستقبل صحيح عند محمدء خلافاً للثاني» والفتوى على الثاني اه. وهكذا 
قدمه الشارح قبيل ما لا يبطل بالشرط الفاسد. وكيف يصح عدّ الوكالة هنا وقد ذكرها 
المصنف تبعاً للكنز والوقاية فيما تصح إضافته» وكذا في جامع الفصولين وغيره» وكذا 


3 كتاب البيوم /_باب الصرف 
باب الضرزف 
عنونه بالباب لا بالكتاب لأنه من أنواع البيع 
(هو) لخة: الزيادة. وشرعاً: (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ومنه 


تقدم أنها مما لا يفسد بالشرط»ء وبه صرح في الكنز وغيره. بل قدمنا جواز تعليقها بالشرط 
فكيف لا تصح إضافتها. نعم بقي فسخ الإجارة على أحد التصحيحين كما قدمناه آنفاء 
والله سبحانه أعلم . 


بَابُ الضزف”" 

لا كان عقداً على الأثمان والثمن في الجملة تبعاً لما هو المقصود من البيع أخره 
عنه. قوله: (عئونه بالباب) قال في الدرر: عنونه الأكثرون بالكتاب وهو لا يئناسب 
لكون الصرف من أنواع البيع كالربا والسلم. ٠‏ فالأحسن ما اختير هاهنا. فوله: (هو لغة 
الزيادة) هذا أحد معانيه» ففي المصباح: صرفته عن وجهه صرفاً من باب ضرب؛ 
وصرفت الأجير والصبيّ: خليت سبيله؛ وصرفت لمال: أنفقته؛ وصرفت الذهب 
بالدراهم: بعته» واسم الفاعل من هذا صيرني وصيروف”'* وصراف للمبالغة . قال ابن 
فارس : الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهمء وصرفت الكلام: زينته؛ وصرفتة 
بالتثقيل » واسم الفاعل مصرف. والصرف : التوبة في قوله عليه الصلاة والسلام دلا يغب 
الله مِنْهُ صَدْفاً وَ لا عَذُْلِ» والعدل: الفدية اه. زاد في القاموس في معنى الحديث المذكور 
قوله: أو هو النافلة. والعدل: الفريضة أو بالعكس أو الوزن. والعدل: الكيل» أو هو 
الاكتساب؛ والعدل: الفدية أو الحيل اه. وقد علمت أنه يطلق لغة على بيع الشمن 
بالشمن لكنه في الشرع أخص . تأمل. قوله: (أي ما خلق للثمنية) ذكر نحوه في البحر. 
ثم قال: وإنما فسرناه به ليدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقدء فإن المصوغ يسبب 


(1) الصرف لغة: الزيادة والرد والنقل . 
انظر: لسان العرب 5/ 5478 المصياح المنير / وني المعجم الوسيط :51/1١‏ الصرف مبادلة عملة وطئية 
بعملة أجنبية ويطلق على سعر المبادلة أيضاً. 
اصطلاحاً : 
عرفه الحتفية بأنه: بيع بعضن الأثمان يعض . 
عرفه الشافعية بأنه : بيع النقد بالئقد من حعنسه . 
عرفه المالكية بأنه: بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو بيع أحدهما بالآخر. 
عرفه الحتابلة بأنه : : بيع نقد بنقد» اتحد الجنس أو اختلف. 
انظر: تين الحقائق ١174/4‏ كشاف القناع 11 
(؟) في ط (قوله وصيروف) هكذا بخطه.ء والذي رأيته في نسخه من المصباحء وصيرف بحذف الواوء وقوله 
وصرفته بالتثقيل واسم الفاعل الخء هكذا بخطه أيضاً وفيه سقطء والأصل :#وصرفته بالتثقيل مبالغة واسم 
الفاعل الخ» وقوله في عبارة القاموس أو الخيل الذي في عيارته أو الخيلة فليراجع . 


فك الب اعت لمر اا اا 
المصوغ (جنساً بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط) عدم التأجيل والخيار 
و (التمائل) أي التساوي وزناً (والتقابيض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو 


ما اتصل به من الصنعة لم يبق ثمناً صريحاً ولهذا يتعين في العقد ومع ذلك بيعه صرف 
اه. قوله: (ويشترط عدم التأجيل والخيار) أي وعدم الخيار: أي خيار الشرطء بخلاف 
خيار رؤية أو عيب كما يأتي. ولا يقال هذا مكرر مع قوله الآتي «ويفسد بخيار الشرط 
والأجل؛ لأن ذاك تفريع على هذا كما هو العادة من ذكر الشروط ثم التفريع عليهاء 
فافهم» نعم ذكر في النهر أنه لا حاجة إلى جعلهما شرطين على حدة كما جرى عليه في 
البحر تبعاً للنهاية وغيرهاء لأن شرط التقابض يغني عن ذلك» لأن خيار الشرط يمنع 
ثبوت الملك أو تمامه على القولين وذلك يخل بتمام القبض وهو ما يحصل به التعيين اه. 
ولا يخفى ما فيه. قوله: (أي التساوي وزناً) قيد به لأنه لا اعتبار به عدداً. بحر عن 
الذخيرة. والشرط التساوي في العلم لا بحسب نفس الأمر فقطء فلو لم يعلما التساوي 
وكان في نفس الأمر لم يجز إلا إذا ظهر التساوي في المجلس كما أوضحه في الفتح. 
ونذكر قريبا حكم الزيادة والحط. قوله: (يالبراجم) جمع برجمة بالضم: وهي مفاصل 
الأصابع ح عن جامع اللغة. قوله: (لا بالتخلية) أشار إلى أن التقييد بالبراجم للاحتراز 
عن التخلية» واشتراط القبض بالفعل لا خصوص البراجمء حتى لو وضعه له في كفه أو 
في جيبه صار قابضاً. قوله: (قبل الافتراق) أي افتراق المتعاقدين بأبدانهماء والتقييد 
بالعاقدين يعم المالكين والنائبين» وتقييد الفرقة بالأبدان يفيد عموم اعتبار المجلس» ومن 
ثم قالوا: إنه لا يبطل بما يدل على الإعراض» ولو سارا فرسخاً ولم يتفرقا صحء وقد 
اعتبروا المجلس في مسألة هي ما لو قال الأب اشهدوا أني اشتريت هذا الدينار من ابني 
الصغير بعشرة دراهم ثم قام قبل أن يزن العشرة فهو باطل. كذا عن محمد:. لأنء للا 
يمكن اعتبار التفرق بالأبدان. خهر. 

وفي البحر : لو نادى أحدهما صاحبه من وراء جدار أو من بعيد لم يجزء لأهما 
مفترقان بأبداهماء وتفرع على اشتراط القبض أنه لا يجوز الإبراء عن بدل الصرف ولا 
هبته والتصدق بهء فلو فعل لم يصح بدون قبول الآخره فإن قبل انتقض الصرف وإلا ل 
يصح ولم ينتقض» وتمامه في البحر. 

ثئبيه : قبض بدل الصرف في مجلس الإقالة شرط لصحتها كقبضه فى مجلس العقد. 
بخلاف إقالة السلم» وقدمنا الفرق في بابه. 

وق النض: :لو وح فين نعقد متا خر عن عقن الضرك لآ بضير كساضا ندل 
الصرف وإن تراضياء ولو قبض بدل الصرف ثم انتقض القبض فيه لمعنى أوجب انتقاضه 
يبطل الصرف. ولو استحق أحد بدليه بعد الافتراق فإن أجاز المستحق والبدل قائم أو 
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شرط بقائه صحيحاً على الصحيح (إن انمحدا جنساً وإن) وصلية (اختلفا جودة 
وصياغة) لا مر في الربا (وإلا) بأن لم يتجانسا (شرط التقابض) لحرمة النساء (فلو 
باع) النقدين (أحدهما بالآخر جزافا أو بفضل وتقابضا فيه) أي المجلس (صحء و) 


ضمن الناقد وهو هالك جاز الصرفء وإن استرده وهو قائم أو ضمن القابض قيمته وهو 
هالك بطل الصرف. قوله: (على الصحيح) وقيل شرط لانعقاده صحيحاً؛ وعلى الأول 
قول الهداية: فإن تفرقا قبل القبيض بطلء فلولا أنه منعقد لما بطل بالافتراق كما في 
المعراج. وثمرة الخلاف فيما إذا ظهر الفساد فيما هو صرف يفسد فيما ليس صرفاً عند أبي 
حنيفة» ولا يفسد على القول الأصح. فتح. قوله: (وإن اختلفا جودة وصياغة) قيد 
إسقاط الصفة بالأثمان: لأنه لو باع إناء نحاس يمثله وأحدهما أثقل من الآخر جاز مع أن 
النحاس وغيره عما يوزن من الأموال الربوية أيضاً لأن صفة الوزن في النقدين منصوص 
عليها فلا تتغير بالصنعة ولا يخرج عن كونه موزوناً بتعارف جعله عددياً لو تعررف ذلك» 
بخلاف غيرهما فإِن الوزن فيه بالعرف فيخرج عن كونه موزونا بتعارف عدديته إذا صيغ 
وصنع؛ كذا في الفتح. حتى لو تعارفوا بيع هذه الأواني بالوزن لا بالعدد لا يجوز بيعها 
بجنسها إلا متساوياًء كذا في الذخيرة. نهر. قوله: (لما مر في الريا) أي من أن جيد مال 
الربا ورديئه سواءء وتقدم استثناء حقوق العبادء ومر الكلام فيه فراجعهء ومنه ما في 
البحر عن الذخيرة: غصب قلب فضة ثم استهلكه فعليه قيمته مصوغا من خلاف جنسه. 
فإن تفرقا قبل قبض القيمة جاز خلافاً لزفر لأنه صرف حكماً للضمان الواجب بالخغصب 
لا مقصوداً فلا يشترط له القيض اه. وإنما لزمه الضمان من خلاف جنسه لتلا يلزم الربا 
لأن قيمته مصوغاً أزيد من وزنه. قوله: (شرط التقابمض) أي قبل الافتراق كمأ قيد به 
بعض النسخ . وفي البحر عن الذخيرة: لو اشترى المودع الوديعة الدراهم بدنانير وافترقأ 
قبل أن يجدد المودع قبضاً في الوديعة بطل الصرف» بخلاف المغصوبة» لأن قبض الغصب 
ينوب عن قبض الشراءء بشلاف الوديعة اه. قوله: (لحرمة التساء) بالفتح : أي التأخير 
فإنه يحرم بإحدى علتي الربا: أي القدر أو الجنس كما مر في بابه. قوله: (فلو باع 
التقدين) تفريع على قوله «وإلا شرط التقابض» فإنه يفهم منه أنه لا يشترط التمائل» وقيد 
بالنقدين لأنه لو باع فضة بفلوس فإنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الاقتراق لا قبضهما 
كما في البحر عن الذخيرة. ونقل في النهر عن فتاوى قارىء الهداية أنه لا يصح تأجيل 
أحدهماء ثم أجاب عتهء وقدمنا ذلك في باب الرباء وقدمنا هناك أنه أحد قولين فراجعه 
عند قول المصئف "باع فلوسا بمثلها أو بدراهم الخ؟. قوله: (أحدهما بالآخر) ارا 
عما لو باع الجنس بالجنس جزافاً حيث لم يصح مالم يعلم التساوي قبل الافتراق كما 
قدمناه قوله (جزافاً) أي بدون معرفة قدرء وقوله «أو بفضل» أي بتحقق زيادة أحدهما على 
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العرضان (لا يتعينان) حتى لو استقرضا فأديا قبل افتراقهما أو أمسكا ما أشار إليه 
في العقد وأديا مثلهما جاز. 
(ويفسد) الصرف (بخيار الشرط والأجل) لإخلالهما بالقبض (ويصح مع 
إسقاطهما في المجلس) لزوال المانع» وصح خيار رؤية وعيب في مصوع لا نقد. 
فرع: الشرط الفاسد يلتحق بأصل العقد عنده خلافاً لهما. نهر . 


الآخرء وسكت عن التساوي للعلم بصحته بالأولى . قوله: (والعوضان لا يتعينان) أي في 
الصرف ما دام صحيحاً؛ أما بعد فساده فالصحيح التعيين كما في الأشياهء وقدمنا عنها في 
أواخر البيع الفاسد ما تتعين فيه النقود وما لا تتعين. قوله: (حتى لو استقرضا الخ) صورته : 
قال أحدهما للآخر بعتك درهما بدرهم وقبل الآخر ول يكن عندهما شيء ثم استقرض كل 
منهما درهمأ من ثالث وتقابضا قبل الافتراق صحء وكذا لو قال بعتك هذا الدرهم بهذا 
الدرهم وأمسك كل منهما درهمه قبل التسليم ودفع كل منهما درهماً آخر قبل الافتراق» 
ومئله كما في الدرر ما لو استحق كل من العوضين فأعطى كل منهما صاحبه بدل ما أستحق 
من جنسه . قوله: (وأديا مثلهما) ضمير مثلهما عائد على #ما» وثناه باعتبار المعنى . قوله : 
(ويفسد الصرف) أي فساداً من الأصل لأنه مقترن بالعقد كما في المحيط . شرنبلالية . قوله : 
(لإخلالهما بالقبض) لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق القيض ما بقي الخيارء لأن 
استحقاقه عبني على الملك والخيار يمنعه والأجل يمنع القبض الواجب . درر. قوله: (ويصح 
مع إسقاطهما في المجلس) هكذا في الفتح وغيرهء والظاهر أن المراد إسقاطهما بنقد البدلين في 
المجلس لا بقولهما أسقطنا الخيار والأجل» إذ بدون نقد لا يكفي وأنه لا يلزم الجمع بين 
المعل والقولء ثم رأيت في القهستاني قال : فلو تفرقا من غير تقابض أو من أجل شرط 
خيار فسد البيع» ولو تقابضا في الصور قبل التقرق انقلب صحيحاً اه. ونحوه في 
التاترخانية» فافهم . قوله: (لزوال المانع) أي قبل تقرره. درر. قوله: (في مصوغ لا نقد) فيه 
أن النقد يدخله خيار العيب كما ذكره المصنف في قوله عقبه #ظهر بعض الثمن زيوفاً الخ». 
وقال في البحر: وأما خيار العيب فثابت فيه» وأما خيار الرؤية فثابت في العين دون 
الدين الخ. وفي الفتح: وليس في الدراهم والدنانير خيار رؤية» لأن العقد لا ينفسخ بردها 
لأنه إنما وقع على مثلهاء بخلاف التبر والحليّ والأواني من الذهب والفضة. لأنه ينتقض 
العقد برده لتعينه فيه الخ» فكان الصواب أن يقول «في مصوغ لا خيار رؤية في نقد . قوله : 
(الشرط الفاسد الخ) في البحر لو تصارفا جنساً بجنس متساوياً وتقابضا وتفرقا ثم زاد 
أحدهما الآخر شيئاً أو حط عنه وقبله الآخر فسد البيع عنده. وعند أي يوسف: بطلا 
وصح الصرف . وعئد محمد: بطلت الزيادة وجاز الحط بمنزلة الهبة المستقبلة » وهذا فرع 


(ظهر يعض الثمن زيوفاً فرده ينتقض فيه فقط لا يتصرف في بدل الصرف 
قبل قيضه) لوجوبه حقاً لله تعالى (فلو باع ديناراً بدراهم واشترى بها) قبل قبضها 
(ثوباً) مثلاً (فسد بيع الثوب) والصرف بحاله. 

(باع أمة تعدل ألف درهم مع طوق) فضة ف عنقها (قيمته ألف) إنما بين قيمتهما 
ليفيد انقسام الثمن على المثمن» أو أنه غير جنس الطوق» وإلا فالعبرة لوزن الطوق لا 
لقيمته ققدره مقابل به والباقي بالجارية (بألفين) متعلق بباع (ونقد من الثمن ألفاً أو باعها 


اختلافهم في أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد إذا ألحق به هل يلتحق؟ لكن محمد فرق 
بين الزيادة والحط. ولو زاد أو حط في صرف بخلاف الجنس جاز إجماعاً بشرط قيض 
الزيادة قبل الافتراق اه. وانظر ما حررناه في أول باب الربا. قوله: (ينتقض فيه فقط) أي 
ينفسخ الصرف في المردود ويبقى في غيره لارتفاع القبض فيه فقط . درر. 

وفي كاني الحاكم: اشترى عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد فيها درهماً ستوقاً أو 
رصاصاء فإن كانا لم يتفرقا استبدله» وإن كانا قد تفرقا رده عليه وكان شريكاً في الدينار 
بشخحصته . وهذا بمنزلة ما لو نقده تسعة دراهم ثم فارقه اه. ومقتضاه أنه بعد التفرق لا 
يتأتى الاستبدال فافهم. قوله: (لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه) أي بهبة أو صدقة 
أوبيع» حتى لو وهبه البدل أو تصدق أو أبرأه منه فإن قبل بطل الصرف وإلا لاء فإن 
البراءة ونحوها سيب الفسخ فلا ينفرد به أحدعما بعد صحة العقد. فتح. وقيد بالتصرف 
لأن الاستبدال به صحيح كما مر. قوله: (فسد بيع الثوب) لأنه لو جاز سقط حق 
القبض المستحق لله تعالى فلا يسقط بإسقاط المتعاقدين. قتح. وعند زفر: يصح الييم لأن 
الثمن في بيعه لم يتعين كونه بدل الصرف» لأن النقد لا يتعين» وقواه في الفتح . 

ونازعه في البحر يما اعترضه في النهر: وأجاب عما في الفتح يجواب آخر فراجعه. 
وأطلق فساد البيع فشمل ما لو كان الشراء من صاحبه أو من أجنبي كما في الكاني. 
قوله : (والصرف بحاله) أي فيقبض بدله ممن عاقده معه. فتح. وهذا بخلاف ما لو أبرأه 
أو وهبه وقبل فإن الصرف يبطل كما علمت. قوله: (باع أمة الخ) حاصل هذه المسائل 
أن الجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفاً يما يقابلها من 
الثنمن. غبر. قوله: (قيمته ألف) كون قيمة الجارية مع الطوق متساويين ليس بشرط»ء بل 
إذا بيع نقد مع غيره من جنسه لا بد من أن يزيد الثمن على النقد المضموم إليه؛ فلو قال 
مع طوق زنته ألف بألف ومائة لكان أولى. ر. قوله: (إنما بين قيمتهما الخ) أشار إلى 
ما اعترض به الزيلعي من أن في عبارة المصنف تسامحاً لأنه ذكر القيمة في كل منهماء ولا 
تعتير القيمة في الطوق وإنما يعتير القدر عند المقابلة بالجنس» وكذا لا حاجة إلى بان قيمة 
الجاريةء لأن قدر الطوق مقابل به والباقي بالجارية قلت قيمتها أو كثرت» فلا فائدة في ' 
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بألفين ألف نقد وألف نسيئةء أو باع سيفاً حليته خسون ويخلص بلا ضرر) فباعه (بمائة 
ونقد سين فما نقد) فهو (ثمن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنهما) تحريا 
للجوازء وكذا لو قال هذا المعجل حصة السيف 


بيان قيمتهاء إلا إذا قدر أن الثمن بخلاف جنس الطوق فحيتئذ يفيد بيان قيمتها لأن الثمن 
ينقسم عليهما على قدر قيمتهما اه. ويه ظهر أن تقييد الشارح أولا الطوق بكونه فضة لا 
يناسب ما ذكره من الانقسامء إلا أن يحمل الألف في قوله: «قيمته ألف؛ على أنه من 
الذهب: أي ألف مثقالء لكن قوله: (أو أنه غير جنس الطوق؟ يناق ذلك» وقد تبع فيه 
العيني. وصوابه: إذا كان غير جنس الطوق فيوافق ما أجاب به الزيلعي» لأن الانقسام 
المذكور إنما يكون عند اختلاف الجنس» ويعد هذا يرد عليه كما قال ط: إنه عند اختلاف 
الجنس لا تعتبر القيمة بل يشترط التقابض كما سيذكره في الأصل الأتي. 

وفي المنح: ولو بيع المصوغ من الذهب أو المزركش مئه بالدراهم فلا يحتاج إلى 
معرفة قدرهء وهل هو أقل أو أكثر؟ بل يشترط القبيض في المجلس» فلو بيع بالذهب 
يحتاج اللخ . 

قلت: وقد يجاب بأن بيان القيمة له فائدة وإن اختلف الجنس.» وذلك عند 
استحقاق الطوق أو الجارية. تأمل. قوله: (ألف نقد وألف نسيئة) قيد بتأجيل البعض. 
لأنه لو أجل الكل فسد البيع في الكل عندهء وقالا ني الطوق فقط. وتمامه في البحر. 
وذكر في الدرر أنه لو نقد ألفأ في تأجيل الكل فهو .حصة الطوق. 

واعترضه في الشرنبلالية بأنه فاسد من الأصل على قول الإمام فلا يحكم بصحته 
بنقد الألف بعده. وأجيب بأنه إذا نقد حصة الصرف قبل الافتراق يعود إلى الجواز لزوال 
المفسد قبل تقرره كما مر في اشتراط الأجل . قوله: (ويخلص بلا ضرر) الأولى إسقاطه 
كما فعل في الكنزء وقد تبع المصنف في ذكره الوقاية والدرر. واعترضهم في العزمية 
وغيرهاء وأيضاً فلا معنى لكونه شرطاً في هذه المسألة» لأن البيع صح في الكل. وأجيب 
بأنه يفهم ما إذا تخلص يضرر بالأولى. نعم ذكره عند قوله الآي: «فإن افترقا في محله». 
قوله: (ونقد خمسين) أي والخمسون الباقية دين أو نسيئة ط. 
مَطْلّبٌ: يُسْتَعْمَل أَلمُكنّى في ألْوَاحِدٍ 

قوله: (تحرياً للجواز) إذ الظاهر قصدهما الوجه المصحح. لأن العقد لا يفيد تمام 
مقصودهما إلا بالصحة فكان هذا الاعتبار عملا بالظاهر. والظاهر يجب العمل به إلا إذا 
صرح بخلافه كما يأتي» وقوله: «خذ هذا من ثمنهماه لا يخالفه لأن المثنى استعمل في 
الواحد أيضاً كما في قوله تعالى: «ايخرج منهما اللؤلؤ والمرجان4 وقوله تعالى: «إيا معشر 
الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» والرسل من الإنس» وقوله تعالى: #نسيا حوتبما» 
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لأنه اسم للحلية أيضاً لدخولها في بيعه تبعا» ولو زاد خاصة فسد البيع لإزالته 
الاحتمال (فإن افترقا من غير قبض بطل في الحلية فقط) وصح في السيف (أن يخلص 
بلا ضرر) كطوق الجارية (وإن ل يخلص) إلا بضرر (بطل أصلا» 


وقوله يل (إذَا سَافَرْتَمَا فَأَذنَا وَأَقِيِمَاة2'7 وتامه في الفتح . قال في البحر: ونظيره في الفقه 
إذا حضتما حيضة أو ولدتما ولدا علق بإحداثما للاستحالة» بخلاف ما إذا لم يذكر المفعول 
به للإمكان. قوله: (لأنه اسم للحلية أيضاً الخ) عبارات الزيلعي لأخهما شيء واحد اه. 
وبه يظهر أنه في مسألة الجارية المطوقة لو قال خذ هذا من ثمن الجارية يفسد البيع» وبه 
صرح في النهر. قوله: (ولو زاد خاصة فسد البيع) أي بأن قال هذا المعجل حصة السيف 
خاصة. وعبارة اللبسوط: انتقض البيع في الحلية: وظاهره أنه يصح في السيف دون 
الحلية. وعليه فكان المناسب أن يقول: فسد الصرفء لكن هذا محمول على ما إذا كانت 
الحلية تتميز بلا ضرر لإمكان التسليم» وبهذا الحمل وفق الزيلعي بين ها في المبسوط وببن 
ما في المحيط من أنه لو قال هذا من ثمن النصل خاصة: فإن لم يمكن التمييز إلا بضرر 
يكون المتقود ثمن الصرف ويصحان جميعاً لأنه قصد صحة الييع ولا صحة له إلا بصرف 
المنقود إلى الصرف فحكمنا بجوازه تصحيحاً للبيع» وإن أمكن تمييزها بلا ضرر بطل 
الصرف اه. ولا يخفى حسن هذا التوفيق لأنه إذا صح البيع والصرف مع ذكر النصل 
بجعل المنقود ثمناً للحلية التى لا يمكن تمييزها إلا بضرر يلزم أن يصح مع ذكر السيف 
بالأولى» إذ لا شك أن لفظ النصل أخص من لفظ السيف» لأن السيف يطلق على النصل 
والحلية» وبه إندفع ما في البحر . نعم في كلام الزيلعي نظر من وجه آخر بيناه فيما علقئاه 
على البحر 

تنبيه: بقى ما لو قال نصفه من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف فالمقبوض من 
ثمن الحلية كما في الزيلعي والظاهر حمله على ما إذا لم يمكن تمييز بلا ضررء فلو أمكن 
فسد الصرف في نصف الحلية» يدل عليه ما في كاتني الحاكم: ولو باع قلب فضة فيه عشرة 
وثوباً بعشرين درهماً فنقده عشرة وقال نصفها من ثمن القلب ونصفها من ثمن الثوب ثم 
تفرفا وقد قبس القلب والثوب انتقض البيع في نصف القلب. وأما في السيف إذا سمى 
فقال نصفها من ثمن الحلية ونصفها من ثمن نصل السيف ثم تفرقا لم يفسد البيع اه 
تأمل. وانظر ما علقناه على البحر. قوله: (وصح في السيف) لعدم اشتراط قبض ثمنه في 
المجلس . بر قوله: (كطوق الحارية) الأولى كالجارية المطوقةء لأنه إذا تخلص السيف عن 
حليته بلا ضرر يقدر على تسليمه فيصير كبيع الجارية مع طوقها. قوله: (بطل أصلا) أي 
)١(‏ أخرجه الترمذي )5١5(‏ والنسائي ارق لال وأين شزيمة 797+ وابن أبي شيية ١١19/71‏ والبيهقي 41١/١‏ 

أنظر نصب الراية ١/م‏ *55. 
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والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة 
بطل بيع الحلية والسيف لتعذر تسليم السيف بلا ضرر كبيع جذع من سقف. خهر. 
مَطْلَ”ُ : في بَيِع آله مي 

تتمة: قال في كاني الحاكم: وإذا اشترى لاما موّهاً بفضة بدراهم أقل مما فيه أو 
أكثر فهو جائز لأن التمويه لا يخلص؛ ألا ترى أنه إذا اشترى الدار المموّهة بالذهب بثمن 
مؤجل ذلك وإن كان ما في سقوفها من التمويه بالذهب أكثر من الذهب في الثمن اه. 
والتمويه: الطلي. ونقل الخير الرملي نحوه عن المحيط ؛ ثم قال: وأقول يجب تقييد المسألة 
بما إذا لم تكثر الفضة أو الذهب المموه. أما إذا كثر بحيث يحصل منه شيء يدخل في 
الميزان بالعرض عل النار يجب حيتئذ اعتباره: ولم أره لأصحابناء لكن رأيته للشافعية 
وقواعدنا شاهدة بهء فتأمل اه. قوله: (والأصل الخ) أشار به إلى فائدة قوله فباعه بمأثة: 
أي بشمن زائد على قدر ال حلية التي من جنس الثمن ليكون قدر الحلية ثمنأ لها والزائد ثمنا 
للسيف» إذ لو لم تتحقق الزيادة بطل البيع . أما لو كان الثمن من خلاف جنسها جاز البيع 
كيفما كان لجواز التفاضل كما في البحر» ومقتضاه أن المؤدى من خلاف الجنس وإن قل 
يقع عن ثمن الحلية وغير المؤدى يكون ثمن النصل تحرياً للجواز. 

مَطلبٌ في بيع آلمْفصَضٍ وَآلمُرَرْكشٍ وحكمْ ِلْم اللَوْبٍ 

قوله: (كمفضض ومزركش) الأول ما رصع بفضة أو ألبس فضة كسرج من 
خشب ألبس فضة. والثاني في العرف هو المطرز بخيوط فضة أو ذهبء وبه عبر في 
البحر. وأما حلية السيف فتشمل ما إذا كانت الفضة غير ذلك كقبيعة السيف تأمل؛ 
وخرج المموّه كما علمت آنفاً. 


تنبيه: لم يذكر حكم العلم في الثوب. وفي الذخيرة: وإذا باع ثوباً منسوجاً بذهب 
بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبارء وهو أن يكون الذهب المتنفصل أكثرء وكان 
يتبغي أن يجوز بدونه لأن الذهب الذي نسجج خرج عن كونه وزنياً ولذا لا يباع وزناً» لكنه 
وزني بالنص فلا يخرجه عن كونه مال ربا. ثم قال: وفي المنتقى أن في اعتبار الذهب في 
السقف روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتير اه . وفي 
التاترخانية عن الغيائية: لو باع داراً في سقوفها ذهب بذهب: في رواية لا يجوز بدون 
الاعتبار لأن الذهب لا يكون تبعا»ء بخلاف علم الثوب والإبريسم في الذهب فإنه لا يعتبر 
لأنه تبع محض اه. وظاهر التعليل أن ذهب السقوف عين قائمة لا جرد تمويه؛: ويدل عليه 
ما قدمناه آنفاً عن الكافى من أن الموّه لا يعتبر لكونه لا يخلص . وق الهندية عن المحيط : 
والدار فيها صفائح ذهب أو فضة يبيعها بجنسها كالسيف المحلى اه. 
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النمن؛ فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط . 

(ومن باع إناء فضة بفضة أو بذهب ونقد بعض ثمنه) في المجلس (ثم افتراقا 
صح فيما قبض واشتركا في الإناء) لأنه صرف <١ولا‏ خيار للمشتري) لتعيبه من قبله 
بعدم نقده (بخلاف هلاك أحد العبدين قبل القبض) فيخير لهم صنعه (وإذا استحق 
بعضه) أي الإناء (أخذ المشتري ما بقي بقسطه أو رد) لتعيبه بغير صنعه . 

قلت: ومفاده تخصيص استحقاقه بالبيئة لا بإقراره» فليحرر (فإن أجاز 


وحاصل هذا كله اعتبار المنسوج قولاً واحداء واختلاف الرواية في ذهب السقف 
والعلم وأن المعتمد عدم اعتباره في المنسوجء وقد علم بهذا أن الذهب إن كان عيئاً قائمة في 
المبيع كمسامير الذهب ونحوها في السقف مثلا يعتير كطوق الأمة وحلية السيف» ومثله 
المسوج بالذهب فإنه قائم بعينه غير تابعء بل هو مقصود بالبيع كالحلية والطرق» وبه صار 
الثوب ثوباً ولذا يسمى ثوب ذهبء بخلاق المموه لأنه مجرد لون لا عين قائمة» وبمخلاف 
العلم في الغوب فإنه تبع محض فإن الثوب لا يسمى به ثوب ذهب. ولا يرد ما قدمه 
الشارح من أن الحلية تبع للسيف أيضاً» فإن تبعيتها له من حيث دخولها في مسماه عرفا 
سواء كانت فيه أو في قرابه» لكنها أصل من حيث قيامها بذاتها وقصدها بالشراء كطوق 
الجارية» ولا كذلك علم الثوب لأن الشرع أهدر اعتباره حتى حل استعماله» لكن ينبغي 
أنه لو زاد على أريعة أصابع أن يعتبر هنا أيضاء هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل. 
فتأمل. قوله: (شرط التقايض فقط) أي ولا يشترط تحقق زيادة الثمن كما قدمتاء. قوله: 
(صح فيما قبض) لوجود شرط الصرف فيه. نهر. قوله: (لأنه صرف) هذا علة العلة: 
لأن علة الاشتراك يطلان البيع فيما لم يقبض لأنه صرف أو هو علة لقوله: #صح فيما 
قبيض» وما يعدهء والمراد أنه صرف كله كما في الهداية. قال في الكفاية: فصح فيما وجد 
شرطه وبطل فيما لم يوجدء بخلاف مسألتي الجارية مع الطوق والسيف مع الحلية» فإن 
كل واحدة منهما صرف وبيع» فإذا نقد بدل الصرف صح في الكل . قوله: (لتعيبه من 
قبله) أي لتعيب الإناء بعيب الشركة من جهة المشتري بصنعه بسبب عدم نقده كل الثمن 
قبل الافتراق. قوله: (فيخير) أي في أخذ الباقى . قوله : (وإذا استحق بعضه) أي وقد كان 
نقد كل الثمن. قوله: (لتعيبه بغير صنعه) لأن عيب الاشتراك كان موجوداً عند البائع 
مقارئاً للعقد. قوله: (ومقاده) أي مفاد التعليل المذكور. قوله : (لا بإقراره) أي لو ادعى 
المستحق ببعض الإناء فأقر له به المشتري لا يخيرء لأن الشركة ثيتت بصنعه. ولا يخفى أن 
النكول عن اليمين إن كان من البائع فهر كاليينة» وإن كان من المشتري فهو في حكم 
الإقرار منهء ولذا لا يرجع بالئمن على بائعه إذا نكل: كما لو أقر كما مر في بابه. قوله: 
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المستحق قبل فسخ الحاكم العقد جاز العقد) اختلفوا متى ينفسخ البيع إذا ظهر 
الاستحقاق. وظاهر الرواية أنه لا ينفسخ مالم يفسخ وهو الأصح. فتعح (وكان 
الشمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه له إذا لم يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد 
وكيلا للمجيز فيعلق أحكام العقد به دون المجيز) حتى يبطل العقد بمفارقة العاقد 
دون المستحق. جوهرة. 

(ولو باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ) المشتري (ما بقي بقسطه بلا خيار) 
أن التبعيض لا يضرها (و) هذا (لو) كان الاستحقاق (بعد قبضهاء وإن قبل قبضها 


(اختلفوا الخ) فإنه قيل إن العقد ينفسخ بقضاء القاضي للمستحق بالاستحقاق وهو رواية 
الخصاف. وقيل لا مالم يرجم المشتري على بائعهء وقيل هالم يأخذ المستحق العينء وقيل 
مالم يقض على البائع بالشمن. وفي الهداية أنه ظاهر الرواية. وقدمنا تحرير الكلام على ذلك 
والتوفيق بينه وبين ما نقله عن الفتعم فراجعه في أول باب الاستحقاق» وأشار الشارح إلى 
أن ما مشى عليه المصنف أحسن مما في البحر عن السراج حيث قال: فإن أجاز الممتحق 
قبل أن يحكم له بالاستحقاق؛ فإن مفهومه أنه ليس له الإجازة بعد الحكم بالاستحقاق 
لانفساخ العقد بالحكمء وهذه رواية الخصاف كما علمت» وهي خلاف ظاهر الرواية. 
قوله: (وكان الثمن له) أي للمستحقء لأن البائع كان فضولياً في بيع ما استحقه المستحق 
وتوقف على إجازته قبل الفسخ.» فإذا أجاز نفذ العقد وكان الثمن له. قوله: (إذا لم يفترقا) 
أي البائع والمشتريء وهذا متعلق بقوله جاز العقد. قوله: (بعد الإجازة) كذا في البحر عن 
السراج؛ مع أن الذي في الجوهرة وهي للحدادي صاحب السراج قبل الإجازة» ويؤيده 
قوله في السراج والجوهرة. حتى لو افترق العاقدان قيل إجازة المستحق بطل العقد؛ وإن 
فارقه المستحق قبل الإجازة والمتعاقدان باقيان في المجلس صح العقذ اه. 

والحاصل أن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصير هذا الفضولي بعد الإجازة كأنه 
كان وكيلا بالبيع قبلهاء فإن حصل التقابض بينه وبين المشتري قبل الافتراق نفذ العقد 
بالإجازة اللاحقة؛ وإن افترقا قبل التقابض لا ينفذ العقد بهاء لأنه لو كان وكبلل حقيقة 
قبل العقد يفسد بالافتراق بلا قبغس» فكيف إذا صار وكيق بالإجازة اللاحقة؟ ثم إذا 
حصل التقابض قبل الافتراق والإجازة ثم أجاز نفذ العقد وإن افترقا بعد» أما إذا أجاز 
قبل الافتراق والتقابض» فلا بد من التقابض بعدها قبل الافتراق لفساد العقد بالافتراق 
بدون تقابض وإن أجاز قبله. وعلى هذا يحمل كلام المصنف. قوله: (ولو باع قطعة نقرة) 
بضم النون؛ وهي كما في المغرب والقاموس: القطعة المذابة من الذهب أو الفضةء وقبل 
الإذابة تسمى تبراً كما في المصباح» ويقال نقرة فضة على الإضافة للبيان كما في المغرب. 
قوله: (لأن التبعيض لا يضرها) فلم يلزم عيب الشركة لإمكان أن يقطم حصته مثل. 


شه كتاب البيوع / باب الصرف 
له الخيار) لتفرق الصفقة» وكذا الدينار والدرهم. جوهرة (وصح بيع درهمين ودينار 
بدرهم وديئارين) بصرف الجنس بخلاف جنسه (و) مثله (بيع كر برْ وكر شعير 
بكري بر وكري شعيرء و) كذ! (بيع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينار: وصح 
بيع درهم صحيح ودرهمين غلة) بفتح وتشديد: ها يرده بيت المال ويقبله التجار 
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نبر. قوله: (لتفرق الصفقة) أي قبل تمامهاء بخلاف ما بعد القبض لتمامها. بحر. ويقال 
فيما إذا أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد ما قيل في مسألة الإناء السابقة. أفاده 
الشرنبلالي. قوله: (وكذا الدينار والدرهم) أي نظير النقرة لأن الشركة في ذلك لا تعد 
عيباً» كذا في الكرخي. منح عن الجوهرة : أي لو استحق بعضه لا يخير لأنه ليس عيباً» 
قال ط: لإمكان صرفه واستيفاء كل حقه من بدله. قوله : (بصرف الجتس بخلاف جنسه) 
أي تصحيحاً للعقد: كما لو باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه ينصرف إلى نصيبه 

وني الظهيرية عن المبسوط: باع عشرة وثوباً بعشرة وثوب وافترقا قبل القبض بطل 
العقد في الدراهم» ولو صرف الجنس إلى خلاف. جنسه لم يبطل؛ ولكن قبل في العقود 
للتصحيح في الابتداء ولا يحتاج للبقاء على الصحة اه. بحر : أي لأن الفساد هئا عرض 
بالافتراق قبل القبض . قوله: (وكذا بيع أحد عشر درهماً الخ) فتكون العشرة بالعشرة 
والدرهم بالدينار» وأردف هذه المسألة وإن علمت مما قبلها لبيان أن صرف الجتس إل 
خلاف جنسهء لا فرق فيه بين أن يوجد الجنسان في كل من البدلين أو أحدهما. أفاده في 
النهر عن العناية . قوله: (يفتح وتشديد) أي بفتح., العين المعجمة وتشديد اللام. قوله: (ما 
يرده بيث المال) أي لا لزيافتها بل لكونها قطعاً. عزمي عن النهاية. وفيه توفيق بين 
تفسيرها بما ذكر الشارح وتفسيرها بالدراهم المقطعة. 

ملب في كم بيع فض يفِضّةٍ قَلِيلةٍ مَعَ شَيْءِ آخرّ لإسْقَاطٍ اليا 

تنبيه: في الهداية: ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهياً بذهب ومع أقلهما شيء آخر تبلغ 
قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهة. وإن لم تبلغ فمع الكراهة» وإن لم يكن له 
قيمة لا يجوز البيع لتحقق الرباء إذ الزيادة لا يقابلها عرض فتكون ربا أه. وصرح ثي 
الإيضاح بأن الكراهة قول محمد. وأما أبو حنيفة فقال: لا بأس. وفي المحيط: إنما كرهه 
محمد خوفاً من أن يألفه الناس ويستعملوه فيما لا يجوزء وقيل لأنهما باشرا الحيلة لإسقاط 
الربا كبيع العينة فإنه مكروه اه. بحر . 

وأورد أنه لو كان مكروهاً لزم أن يكره في مسألة الدرهمين والديئار بدرهم ودينارين 
ولم يذكره. وأجيب عنه بجواب اعترضه في الفتتح» ثم قال : وغاية الأمر أنه لى ينص هناك 
على الكراهة فيه ثم ذكر أصلا كلياً يفيده» وينبغي أن يكون قول أب حنيفة أيضاً على 


كتاب البيوعغ / باب الصرف اام 
(بدرضين صحيحين وردهم غلة) للمساواة وزئاً وعدم اعتبار الحودة (و) صح (بيع 
من عليه عشرة دراهم) دين (ممن هي له) أي من دائنه فصح بيعه منه (ديناراً ببا) 
اتفاقأء وتقع المقاصة بنفس العقدء إذ لا ربا في دين سقط (أو) بيعه (بعشرة مطلقة) 
عن التقييد بدين عليه (إن دفع) البائع (الدينار) للمشتري (وتقاصا العشرة) الشمن 
(بالعشرة) الدين أنشا انهه ا (وما غلب فضته وذهبه فضة وذهب) 


الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف بلا ذكر خلاف اه. ويأتي الكلام على بيع العينة آخر 
الباب وثي الكفالة إن شاء الله تعالى» وانظر ما قدمناه قبيل الربا . قوله: (ممن هي له) متعلق 
ببيع. قوله: (فصح بيعه منه) هذا وإن علم لكن كرره ليبين أن قوله «دينارأة مفعول «بيم؛ 
وكان الأوضح والأخصر للمصنف أن يقول: وصعح بيع دينار بعشرة عليه أو مطلقة من 
هي له . قوله : (وتقع المقاصة بنفس العقد) أي بلا توقف على إرادتهما لهاء بحلاف المسألة 
الآأجةع ووجه الجواز أنه جعل ثمنه دراهم لا يجب قبضها ولا تعيينها بالقبض» وذلك جائز 
إجماعاً لأن التعيين للاحتراز عن الربا : أي ربا النسيئة» ولا ربا في دين سقطء إنما الربا في 
دين يقع المخطر في عاقبته, ولذا لو تصارفا دراهم ديناً بدنائير ديناً صح لفوات الخطر. 
قوله: (إن دقع البائع الديئار) قيد في الصورتين. ط عن مكي . قوله : (وتقاصا العشرة) قيد 
في الثانية فقط. نبر. قوله: (بالعشرة الدين استحسانا) والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفر 
لكونه استبد الا بيدل الصرف قبل قبضه؛ وجه الاستحسان أنه بالتقايضص انفسخ العقد 
الأول وانعقد صرف آخر مضاف إلى الدين» لأخبما لما غيرا موجب العقد فسخاه إلى آخر 
اقتضاهء كما لو جدد الببع بأكثر من الثمن الأول» كذا قالوا. وتمامه في النهر. وأطلق في 
العشرة الدين؛ فشمل ما إذا كانت عليه قبل عقد الصرف أو حدثت بعده في الأصحء فإذا 
استمرض بائع الدينار عشرة من المشتري أو غصب منه فقد صار قصاصاً ولا يحتاج إلى 
التراضي لأنه قد وجد منه القبغس. معن مها . ولا يخفى أن هذا خاص بالصورة 
الثانية؛ إذ في المقيدة لا يتصور أن يكون الدين حادثاً لأن فرضها أن يبيع الدينار بعشرة 
عليه؛ فما في النهر من ذكر ذلك في الأولى سبق قلم» فتنبه . 

ثم قال في البحر: والحاصل أن الدين إذا حدث بعد الصرف» فإن كان بقرض أو 
غصب وقعت المقاصة وإن لم يتقاصاء وإن حدث بالشراء بأن باع مشتري الدينار من بائع 
الدينار وي بعشرة: إن لم يجعلاه قصاصاً لا يصير قصاصاً باتفاق الروايات»؛ وإن جعلاه 
ففيه روايتان دخيرة. 

مَطْلَبٌ : مَسَائْلُ في المُقَاصَّةٍ 

ومن مسائل المقاصة : ما جر كك لسرت ضل صاحي الوديط ادن عن ميا | 

تصر قصاصاً به إلا إذا اتفقا عليه وكانت في يده أو رجع إلى أهله فأخذهاء والمغصوب 


نلف كتاب اليبوع /_باب الصرف 
حكماً (فلا يصح بيع الخالص يه ولا بيع بعضه ببعض إلا متساوياً ورناً و) كذا (لا 
يصح الاستقراض بها إلا وزناً) كما مر في بابه (والغالب) عليه (الغش منهما ني 
حكم عروض) اعتباراً للغالب (فصح بيعه بالخالص إن كان الخخنالص أكثر) من 
المغشوش ليكون قدره بمثله والزائد بالغش كما مر (وبجنسه متفاضلا) 


كالوديعة» وكذلك عا م يتقاصا لو كان الدينان من -جنسين أو متفاوتين في 
الوصف أو مؤجلين». أو أحدهما حالاً والآخر مؤجل. أن احيعا هله والاخز ضهنا 
كما في الذخيرة. وإذا اختلف الجنس وتقاصا كما لو كان له عليه مائة درهم وللمديون 
مائة دينار عليه: فإذا تقاصا تصير الدراهم قصاصاً بماثئة من قيمة الدنائير ويبقى لصاحب 
الدنائير على صاحب الدراهم ما يقي منها. ظهيرية. ودين النفقة للزوجة لا يقع قصاصاً 
بدين للزوج عليها إلا بالتراضي» بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أدنى. فروق 
الكرابيسي اه ملخصاً. قال: وتقدم شيء من مسائل المقاصة في باب أم الولد. قوله: 
(حكماً) تمييز محول عن المبتدا : أي حكم ما غلب فضته وذهبه حكم الفضة والذهب 
الخالصين» وذلك لأن النقود لا تخلو عن قليل غش للاتطباع» وقد يكون خلقياً كما في 
الرديء فيعتبر القليل بالرديء فيكون كالمستهلك ط. قوله: (الاستقراض بها) الأوضح 
استقراضه ط . وبه عبر في الملتقى. قوله: (كما مر في بابه) لى أره صرح بذلك في باب 
القرض. قوله: (في حكم عروض) الأولى تعبير الكنز بقوله: ليس في حكم الدراهم 
والدنانير» وذلك لأنه يجب فيها الاعتبار والتقابض» ولا تتعين بالتعيين إن راجت . قوله : 
(اعتباراً للغالب) أي في الصورتين. قوله: (إن كان الخالص أكثر من المفشوش) أي أكثر 
من الخالص الذي خالطه الغش. والأوضح أن يقول: أكثر مما في المغشوش . 

قال في الفتح: ولا يخفى أن هذا لا يتأتى في ,كل دراهم غالبة الغش» بل إذا كانت 
الفضة المغلوبة بحيث لا تتخلص من النحاس إذا أريد ذلك . أما إذا كانت بحيث لا تتخلص 
لقلتها بل تحترق لا عبرة بها أصلاء بل تكون كالمموهة لا : تعتير ولا تراعى فيها شرائط 
الصرف وإنما هو كاللون» وقد كان في أوائل سبعماثة في فضة دمشق ق قريب من ذلك . قال 
المصنف: أي صاحب الهداية ومشايخنا: يعني مشايخ ما وراء النهر من بخارى وسمرقند لم 
يفتوا بجواز ذلك : أي بيعها بجنسها متفاضلا في العدالمى والغطارفة مع أن الغش فيها أكثر 
من الفضة لأنها أعرّ الأموال في ديارناء فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا الصريح: 
فإن الناس -جيتئذ يعتادون فى الأموال النفيسة فيتدحرجون ذلك في النقود الخالصة فمنع 
حسماً لمادة الفساد اه. وفي البزازية : والصواب أنه لا يقتى بالجواز في الغطارفة لأنها أعرّ 
الأموال» وعليه صاحب الهداية والفضل . قوله: (كما مر) أي في مسألة بيع الزيتون 
بالزيت. بحر. وهذه مرت في باب الربا. ويحتمل كون التشبيه راجعا إلى ما في المتن من 


كتاب البيوع / باب الصرف تقف 
وزناً وعدداً بصرف الجنس لخلافه (بشرط التقابض) قبل الافتراق (في المجلس) في 
الصورتين لضرر التمييز (وإن كان الخالص مثله) أي مثل المغشوش (أو أقل منه أو 
لا يدري فلا) يصح البيع للربا في الأولين ولاحتماله في الثالث (وهو) أي الغالب 
الغش (لا يتعين بالتعيين إن راج) لثمنيته حيتذ (وإلا) يرج (تعين به) كسلعة وإن 


اشتراط كون الخالص أكثرء ومراده يما مر مسألة حلية السيف» كما أفاده في الهداية. قوله : 


قال في الهداية: ثم إن كانت تروج بالوزن فالتتابع والاستقراض فيها بالوزن» وإن 
كانت تروج بالعد فبالعدء وإن كانت تروج ببما فبكل واحد منهماء لأن المعتير هو المعتاد 
فيها إذا لم يكن نص اه. ويأتي قريباً. قوله: (بصرف الجئس لخلافه) أي بأن يصرف فضة 
كل واحد منهما إلى عش الآخر . قوله: (في الصورتين) أي بيعه بالخالص وصورة بيعه 
بجنسه. قوله: (لضرر التمييرُ) قال في البحر : يشترط التقابض قبل الافتراق» لأنه صرف 
في البعض لوجود الفضة أو الذهب من الجانيين» ويشترط في الغش أيضاً لأنه لا يتميز إلا 
بضرر اه. فالعلة المذكورة لاشتراط قبض الغشء» فاشتراط قيضه لا لذاته بل لأنه لا 
يمكن فصله عن الخالص الذي فيه المشروط قبضه لذاته . 

لا يقال: إن النحاس الذي هو الغش موزون أيضاًء فقد وجد فيه القدر فيشترط 
قيضه لذاته أيضاً. لأنا نقول: وزن الدراهم غير وزن النحاس ونحوه فلم يجمعهما قدر. 
وإلا لزم أن لا يجوز بيع القطن ونحوه مما يوزن إلا إذا كان ثمنه من الدراهم مقبوضاً في 
المجلسء» لأن القدر يحرم النساء مع أنه يجوز السلم فيه كما مر في بابه. ولا يخفى أن 
الغش لو كان فضة في ذهب فالشرط قبض الكل لذاته لأنه صرف في الكل . قوله: (وإن 
كان الخالص مثله الخ) محترز قوله «إن كان الخالص أكثرة. 

وحاصله: أن الصور أربعة: إما أن يكون الخالص أكثر أو مثله أو أقل أو لا 
يدرى» فيصح في الأولى فقط دون الثلاثة الباقية كما مر في بيع السيف مع حليته. قوله : 
(أي مثل المغشوش) أي الذي اختلط بالغش . قوله: (قلا يصح البيع) أي لا في الفضة ولا 
في النحاس أيضاً إذا كان لا تتخلص الفضة إلا بضرر. فتح. قوله: (للربا في الأولين) 
بزيادة الغش في الأول وزيادته مع بعض الذهب أو الفضة في الثاني ط. قوله: (ولاحتماله 
في الثالث) وللشبهة في الربا حكم الحقيقة ط. قوله: (لا يتعين بالتعيين) فلو قال اشتريت 
بهذه الدراهم قله أن يمسكها ويدفع غيرها مثلها. قوله: (لثمنيته حيتئة) أي حين إذ كان 
راتجا لأنه بالاصطلاح صار أثماناء فما دام ذلك الاصطلاح موجوداً لا تبطل الثمنية لقيام 
المفقتضي. بحر. فلو هلك قبل القبض لا يبطل العقد. فتح. قوله: (تعين يه) أي 


د كتاب البيوع /_ ياب الصرف 
قبله البعض فكزيوف فيتعلق العقد بجنسه زيفاً إن علم البائع بحالهء وإلا فبجنسه 
جيداً (و) صح (المبايعة والاستقراض بما يروج منه) عملا بالعرف فيما لا نص فيهء 
فإن راج (وَرَناً) فيه (أو عدداً) فيه (أو بهما) فبكل منهما (والمتساوي) غشه وفضته 
وذهبه (كغالب الفضة) والذهب (في تبايع واستقراض) فلم يجز إلا بالوزن» إلا إذا 
أشار إليهما كما فى الخلاصة (و) أما (في الصرف) ف (كغالب غش) فيصح بالاعتبار 
المارّ (اشترى شيئا به) بغالب الغش 


بالتعيينء لأن هذه الدراهم في الأصل سلعة وإنما صارت أثماناً بالاصطلاح» فإذا تركوا 
المعاملة بها رجعت إلى أصلها. بحر . فيبطل العقد ببلاكها قيل التسليمء هذا إذا كانا 
يعلمان بحالها ويعلم كل منهما أن الآخر يعلمء ٠‏ فإن كانا لا يعلمان أو لا يعلم أحدهما أو 
يعلمان ولا يعلم كل أن الآخر يعلم فإن البيع يتعلق بالدراهم الرائجة ني ذلك البلد لا 
بالمشار إليه من هذه الدراهم التي لا تروج. فتح . قوله : (إن علم علم البائع بحاله) لأنه 
رضي بذلك وأدرج نفسه في البعض الذين يقبلونها. فتح . قوله : : (وإلا) أي وإن كان لا 
يعلم بحال هذه الدراهم أو باعه بها على ظن أنها جياد تعلق حقه بالجياد لعدم الرضا 
بها.بحر. قوله: (بما يروح منه) أي من الذي غلب غشه. قوله: (عملا يالعرف الخ) 
الأولى ذكره بعد قوله #قبكل متهما؛ لأن المراد أن اعتبار الوزن أو العدد أو كل منهما 
ميني على ما هو المتعارف فيها من ذلك . كوله: (فيه) أي فالبيع والاستقراض بالوزن. 
قوله: (وذهيه) الأولى عطفه بأو. قوله: (فلم يِجِر إلا بالوزن) بمتزلة الدراهم الرديئة لأن 
الفضة فيها موجودة حقيقة ولم تصر مغلوية فيجب الاعتبار يالوزن شرعاً. بحر. قوله: 
(إلا إذا أشار إليهما) أي إلى المتساوي وغالب الفضة: أي في المبايعة فيكون بياناً لقدرها 
ووصعهاء ولا يبطل البيع بهلاكها قبل القبض ويعطيه مثلها لكوما ثمتأ لم تتعين. . بحر. 
وأفاد أنه في الاستقراض لا يجوز إلا وزناً وإن أشار إليها. قوله: (كما في الخلاصة) أي 
كما لو أشار إلى الدراهم الخالصة من الغشء وعبارة التهر: كما لو أشار إلى الجياد اه: 
أي فإنه يجوز البيع بما أشار إليه منها بلا وزن أيضاً. قوله : (فيصح بالاعتبار المار) أي إذا 
بيعت بجنسها يصرف الجنس إلى خلاف جنسه: أي بأن يصرف ما في كل منهما من الغش 
إلى ما في الآخر من الفضة كما مر في الغالب غشهء وظاهره جواز التفاضل هنا أيضاً. 
لكن قال الزيلعى : وفي الخانية : إن كان نصقها صفراً ونصفها فضة لا يجوز التفاضل. 
تاهيه انه أراده هنا لاجم فيا وهو تخالف 1 ذكر هناء ووجهه أن فضتها لا 
لم تصر مغلوبة جعلت كأن كلها فضة ف حق الصرف احتياطاً إه. وأقره فى اليحر والتهر 
والمنح : وظاهره اعتماد ما فى :الخانية . تأمل . 


وقال الزيلعي : ولو باعها بالفضة الخالصة لا يجوز حتى تكون الخالصة أكثر مما فيه 


كتاب الييوع / باب الصرف وما 
وهو نافق (أو بفلوس نافقة فقة فكسد) ذلك (قبل التسليم) للبائع (بطل البيع , » كما لو 
انقطعت) عن أيدي الناس فإنه كالكسادء وكذا حكم الدراهم لو كسدت أو 
انقطعت بطل وصححاه بقيمة المبيع وبه يفتى رفقاً بالئاس. بحر وحقائق (وحد 


من الفضة» لأنه لا غلبة لأحدهما على الآخر فيجب اعتيارهماء فصار كما لو جمع بين 
فضة وقطعة نحاس فباعهما بمثلهما أو بفضة فقط اه. وقوله لا غلبة لأحدهما: لأي 

لواحد من الغش والفضة التي فيه المساوية له. قوله: (وهو نافق) أي رائج من باب 
تعب . قوله: : (فكسد) من باب قتل : أي لم ينفق لقلة الرغبات فيه مصباح . قوله: (ذلك) 
أفاد به أن إفراد الضمير في كسد باعتبار المذكورء وفيه أن العطف بأو والأولى فيه الإفراد 
ط قوله: (قبل التسليم للبائع) قيد به لأنه لو قبضها ولو فضولياً فيه فكسدت لا يفسد 
البيع ولا شيء له. ههر. وسينبه عليه الشارح . وفي النهر أيضاً: وإن كان نقد بعض الثمن 
دون بعض فسد في الباقي. قوله: (بطل البيع) أي ثبت للمشتري فسخه كما يأتٍ مع ما 
فيه» ووجه بطلانه عند الإمام كما في الهداية أن الثمن يبلك بالكسادء لأن الثمنية 
بالاصطلاح ولم يبق فبقي بيعاً بلا ثمن فيبطل» باز يكل عي رد البيخ إن كان قاتهاء 
وقيمته إن كان هالكا كما في البيع الفاسد اه. قوله: (فإنه كالكساد) كذا في البحر تبعا 
للزيلعي. وفي المضمرات: لو انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم 
انقطع هو المختار. وفي الذخيرة: الانقطاع كالكساد والأول أصح اه. رملي عن المصنف. 
قوله: (وكذا حكم الدراهم) كذا في البحر ولم أره لغيره. وقال محشيه الرملي: أي الدراهم 
التي لم يغلب عليها الغش» فاقتصار المصنف على غالب الغش ل 
فيهما دون الجيدة اه. تأمل ملخصاً. 

قلت: لكن علمت أن بطلان البيع في كساد غالب الغش والفلوس معلل عند الإمام 
ببطلان الثمنية فبقي بيعاً بلا ثمن» ولا شك أن الجحياد لا تبطل ثمنيتها بالكساد لأن ثمنيتها 
بأصل الخلقة كما صرحوا به لا بالاصطلاح فلا وجه لبطلانه عندذه بكساد الخحيادء فالظاهر 
أن مراد البحر بالدراهم غالبة الغشء. لكنه مكرر بما في المتن. تأمل . 

ثم رأيت في الفتح قال: ولأبي حنيفة أن الثمن يهلك بالكسادء لأن مالية الفلوس 
والدراهم الغالبة الغش بالاصطلاح لا بالخلقة؛ بخلاف النقدين فإن ماليتهما بالخلقة لا 
. بالاصطلاح اه. نعم يمكن أن يجاب بأن هذا في النقض الخالص والمغشوشة التي غلبت 
فضتها تخالفه» لكن قد مر أنها كالخالصة لأن الفضة قلما تنطبع إلا بقليل غش . 

والحاصل : أن ما ذكره في البحر وتبعه الشارح يحتاج إلى نقل صريح أو يحمل على 
ما قلنا أولاء فتأمل» وانظر ما قدمناه أول البيوع عند قوله «ويشمن حال ومؤجل!. قوله: 
(وصححاه بقيمة المبيع) صوابه: بقيمة الشمن. سائحاني. أو بقيمة الهالك ط. قال في 


ان كتاب البيوع / باب الصرف 
الكساد أن تثرك المعاملة يبا في جميع البلاد) فلو راجت في بعضها لم يبطل بل يتخير 
البائع لتعيبها (و) حد (الانقطاع عدم وجوده في السوق وإن وجد في أيدي الصيارفة) 
و (في البيوت) كذا ذكره العيني وابن الملك بالعطف خلافا لما في نسخ المصئف» 
وقد عزاه للهداية» ولم أره فيهاء والله أعلم. وني البزازية: لو راجت قبل فسخ 
البائع البيع عاد جائزاً لعدم انفساخ العقد بلا فسخ» وعليه فقول المصنف بطل 
البيع: أي ثبت للبائع ولاية فسخهء والله الموفق (و) قيد بالكساد لأنه (لو نقصت 
قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله) إجماعاً ولا يتخير البائع (و) عكسه (لو غلت 
قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله. ولا يتخير المشتري ويطالب بنقد ذلك 
العيار الذي كان) وقع (وقت البيع) فتح. وقيد بقوله قبل التسليمء لأنه (لو باع 


الفتح: وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد: لا يبطل. ثم اختلفواء فقال أبو 
يوسف: عليه قيمتها يوم البيع. قال في الذخيرة: وعليه الفتوى لأنه مضمون بالبيع كقوله 
في المغصوب: إذا هلك عليه قيمته يوم الغصب لأنه يوم تحقق السبب. وقال محمد: عليه 
قيمتها آخر ما تعامل الناس بها وهو يوم الانقطاع لأنه أوآن الانتقال إلى القيمة. وفي 
المحيط والتتمة والحقائق: به يفتى رفقاً بالناس اه. ونحوه في البحر. وبه تعلم ما في عبارة 
الشارح. قوله: (بل يتخير البائع لتعيبها). قال في البحر: وإن كانت تروج في بعض 
البلاد لا يبطل» لكنه تعيب إذا لم ترج في بلدهم فيتخير البائع» إن شاء أخذهوإن شاء 
قيمته اه. ومقاده: أن التخيير خاص بما إذا كان الكساد في يلد العقد. قوله: (خلافا لا 
في نسخ المصنف) حيث قال هفي البيوت؟ بدون عطف. قوله: (لو راجت) أي بعد 
الكساد. قوله: (عاد جائزاً) الأولى أن يقول: بقى على الصحة بدليل التعليل. أفاده ط . 
قوله: (أي ثبت لليائع ولاية فسخه) هذا تفسير لمحذوف وهو مؤول» وذلك المحذوف 
خير المبتدأ وهو قول: ثم إن ما ذكره مأخوذ من البحر استدلالاً بعبارة البزازية» والظاهر 
أن ما فيها مبني على قول البعض . ففي الفتح: لو اشترى مائة فلس بدرهم فكسدت قبل 
القبض بطل البيع استحساناً لأن كسادها كهلاكهاء وهلاك المعقود عليه قبل القبض يبطل 
العقد. وقال بعض مشايخنا: إنما يبطل العقد إذا اختار المشتري إبطاله فسخاء لأن فسادها 
كعيب فيها والمعقود عليه إذا حدث به عيب قبل القبض ثبت للمشتري فيه الخيارء والأول 
أظهر اه. ومثله في غاية البيان. قوله: (لو انقضت قيمتها) أي قيمة غالبة الغش» ويعلم 
منه أنه لا يبطل في غالبة الفضة بالأولى. أفاده ط عن أبي السعود. قوله: (وعكسه) لا 
حاجة إليه. قوله: (ويطالب بنقد ذلك العيار) أي بدفع ذلك المقدار الذي جرى عليه 
العقد ولا ينظر إلى ما عرض بعده من الغلاء أو الرخصء وهذا عزاه الشارح إلى الفتح 
ومثله في الكفايةء والظاهر أنه المراد مما نقله في البحر عن الخانية والإسبيجابي من أنه يلرم . 


كتاب البيوع / ياب الصرف قن 
دلال)» وكذا فضولىي (متاع الغر بغر إذنه بدراهم معلومة واستوقاها فكسدت قبل 
دفعها إلى رب المتاع لاا يفسد البيع) 0 القبض له. عيني وغيره (وصح البيع 
على المستقرض (رد) مثل (أفلس القرض إذا كسدت) 


المكل ولا ينظر إلى القيمة؛ فمراده بالمثل المقدار. تأمل. وفيه عن البزازية والذخيرة 
والخلاصة عن المنتقى: غلت الفلوس القرض أو رخصت: فعند الإمام الأول والثائتي أولا 
ليس عليه غيرهاء وقال الثاني ثانيا: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض» وعليه 
الفتوى: أي يوم البيع في البيع ويوم القبضى ني القرضء» ومثله في النهر. فهذا ترجيح 
لخلاف ما مشى عليه الشارحء ورجحه المصنف أيضاً كما قدمناه في فصل القرضء وعليه 
فلا فرق بين الكساد والرخص والغلاء في لزوم القيمة. قوله: (وكذا فضولي) يعني غير 
دلال ولا حاجة إليه» لأن الدلال إذا باع بغير إذن كان فضولياء ولعله زاده لأن الدلال في 
العادة يبيع بالإذن كما هو مقتضى اشتقاقه من الدلالة فإنه يدل البائع على المشتري أو 
بالعكس ليتوسط بينهما في البيع فزاد قوله #أو فضولي6'' ليناسب قول المصنف «بغير إذنه» 
ويشير إلى أنه لا فرق بين كونه بالإذن أو لاء ولذا قال في النهر: قيدنا بعدم قبض البائع: 
لأنه لو قبضها ولو فضولياً قكسدت لا يفسد البيع ولا شيء. قوله: (عيني وغيره) 
اعترض بأن عبارة الفتح والعيني والخلاصة دلال باع متاع الغير بإذنه . 

قلت: لكن الذي رأيته في الفتح عن الخلاصة كعبارة المصنفء ولفظه: وف 
القلاصة عن المحيط : دلال باع متاع الغير بغير إذنه الخ . نعم الذي في العيني والبحر عن 
الخلاصة عن المحيط؛ وكذا في متن المصنف مصلحا بإذنه وهو المناسب لقوله قلا يفسد 
البيع* ولقوله «لأن حق القبض له وعلى ما في الفتح يكون المراد أن المالك أجاز البيع 
ليناسب ما ذكر. تأمل. قوله: (وإن لم تعين) لأنها صارت أثماناً بالاصطلاح فجاز بها 
البيع ووجيت في الذمة كالتقدين» ولا تتعين وإن عينها كالنقدء إلا إذا قالا: أردنا تعليق 
الحكم يعينها فحيتئذ يتعلق بهاء بخلاف ما إذا باع فلساً بفلسين بأعياءهما حيث يتعين بلا 
تصريح لثلا يفسد البيع. بحر. وهو ملخص من كلام الزيلعي. قوله: (حتى يعينها) 
لأنها مبيعة في هذه الحالة والمبيع لا بد أن يعين. تهر. قوله: (كسلع) عبارة البحر: لأنها 
سلع. وفي المصباح: السلعة البضاعة جمعها سلع كسدرة وسدر. قوله: (رد مثل أفلس 
القرض إذا كسدت) أي رد مثلها عدداً عند أبي حنيفة. بحر وأما إذا استقرض دراهم 
غالبة الغش» فكذلك في قياس قوله. قال أبو يوسف: ولست أروي ذلك عنه» ولكن 


)١(‏ في ط (قوله فزاد قوله أو فضولي) هكذا بخطه. والأولى أن يقول اغزاد قوله وكذا فضولي؟ لأنه الموجود في 
اسك الشارح»؛ ولناأسب صدر قوله , 


لفن كتاب البيوع / - الصرف 
وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد. وعليه المتوى . بزازية. وي التهر: وتأخير 
الهداية دليلهما ظاهر في اختيار قولهما. 

(اشترى) شيتاً (ينصف درهم) مثاث (قلوس صح) بلا بيان عددها 


لروايته في الفلوس . فتح. قال محشي مسكين: وانظر حكم ما إذا اقترض من فضة خالصة 
أو غالبة أو مساوية للغش ثم كسدت هل هو على هذا الاختلاف: أي بين الإمام 
وصا جيه أو يجب رد المثل بالاتقاق؟ أفر . 


قلت: ويظهرلىي الثاني لما قدمناه قريباء ولا يأتي قريباً عن الهداية ولم يذكر 
الاتقطاع. والظاهر أن الكلام فيه كما مر في غالب الغش . تأمل. وفي حاشية مسكين أن 
تقييد الاختلاف في رد المثل أو القيمة بالكساد يشير إلى أنها إذا غلت أو رخصت وجب رد 
المثل بالاتفاق» وقد مر نظيره فيما إذا اشترى بغالب الغش أو يفلوس نافقة إاه. 

قلت: لكن قدمنا قريباً أن الفتوى على قول أبي يوسف. ثانيا أن عليه قيمتها من ' 
الدراهمء فلا فرق بين الكساد والرخص والغلاء عنده. قوله: (وأوجب محمد قيمتها يوم 
الكساد) وعند أي يوسف: يوم القبض. ووجه قول الإمام كما في الهداية أن القرض 
إعارة وموجبه رد العين معنى والثمنية فضل فيه. ولهما وجوب القيمة أنه لما بطل وصف 
الشمئية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتهاء كما إذا استقرض مثلياً فانقطع اه. وفي 
الشرنبلالية عن شرح المجمع : محل الخلاف فيما إذا هلكت ثم كسدتء أما لو كانت ياقية 
عنده فإنه يرد عينها اتفاقاً اه. ومثله في الكفاية. 


قلت: ومقاد التعليل المذكور يخالفه» فتأمل. قوله: (وعليه الفتوى في بزازية) وكذا 
في الخانية والفتاوى الصغرى رفقاً بالناس. بحر. 


وفي الفتح: وقولهما أنظر للمقرض من قوله: لأن في رد المثل إضراراً بهء وقول 
أي يوسف أنظر له من قول محمدء لأن قيمته يوم القرض أكثر منها يوم الانقطاعء وقول 
محمد: أنظر للمستقرضء وقول أبي يوسف أيسرء لأن القيمة يوم القبض معلومة لا 
يختلف فيها ويوم الانقطاع يعسر ضبطهء فكان قول أبي يوسف أيسر في ذلك اه. ومثله 
في الكفاية قوله: (وفي التهرالخ) أصله تصاحب الفتح. قوله: (في اختيار قولهما) أي 
بوجوب القيمة. قوله: (اشترى بنصف درهم فلوس) الظاهر أنه يجوز في درهم عدم 
التنوين مضافاً إلى فلوس على معنى من كإضافة خاتم حديدء والتنوين مع رفع فلوس على 
أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هو فلوسء ويدل عليه قوله بعده «أو بدرهمين فلوس» فإنه لو 
كان مضافاً وجب حذف نون التثنية أو جر فلوس على أنه يدل أو عطف بيانء ويجوز 
نصبه عل التمييز. قوله: (مثلا) الأولى حذفه للاستغناء عنه يقول المصنف يعد «وكذا 


كتاب البيوع /_باب الصرف 04 
للعلم به (وعليه فلوس تباع بنصف درهم. وكذا بثلث درهم أو ربعه. وكذا لو 
اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس جارَ) عند الثاني» وهو الأصح للعرف. 
كاني . 


(ومن أعطى صبرفيا درهماً) كبيراً (فقال أعطني به نصف درهم نلوسا) 
بالنصب صفة نصف (ونصفا) من الفضة صغيراً (إلا حبة صح) ويكون النصف إلا 
حبة بمثله وما بقي بالفلوسء ولو كرّر لفظ نصف بطل في الكل للزوم الربا. 


بثلث درهم أو ربعه» وإن كان راجعا إلى قوله ادرهم» فهو مستغنى عنه بقوله #وكذا لو 
اشترى بدرهم فلوس الخ» ط. 

قلت: ولعله أشار إلى لفظ دينار كذلك. قوله: (للعلم به الخ) جواب عن قول 
زفر: إنه لا يصح لأنه اشترى بالفلوس وهي تقدر بالعدد لا بالدرهم والدانق لأنه موزون. 
فذكره لا يغني عن العد فبقي الثمن مجهولاً. والجواب أنه لما ذكر الدرهم ثم وصفه بأنه 
فلوس وهو لا يمكن علم أن المراد ما يباع به من الفلوس وهو معلوم فأغنى عن ذكر العدد 
فلم تلزم جهالة الثمن كما أوضحه في الفتح. قوله: (جاز عند الثاني الخ) قال في اليحر : 
فيد بما دون الدرهم لأنه لو اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس لا يجوز عند محمد 
لعدم العرف. وجوّزه أبو يوسف في الكل للعرف وهو الأصم كذا في الكافي والمجتبى اه. 
فافهم. قوله: (بالنصب صفة نصف) تبع في ذلك النهر. وفيه أن فلوسا اسم جامد غير 
مؤول فالمناسب أنه تمييز للعدد أو عطف بيان. قوله: (من الفضة صغيراً) الأولى أن يقول 
كما في النهاية وغيرها: أي درهماً صغيراً يساوي نصفاً إلا حبة» وبه تظهر المقابلة لقوله 
0 وعبارة الدرر: أي ما ضرب من الفضة على وزن نصف درهم أه . 


قلت: والأولى أن يقول: على وزن نصف درهم إلا حبة: لأن العادة ما يضرب من 
أنصاف الدرهم أو أرباعه نقص مجموعها عن الدرهم الكامل. قوله: (بمثله) أي مبيعا 
بمثله من الدرهم الكبير. قوله: (ولو كرر لفظ نصف) بأن قال أعطني بنصقه فلوسا 
وبنصقه نصفا إلا حبة» فعندهما جاز البيع في الفلوس ويطل فيما بقى من النصف الآخر 
لأنه رباء وعلى قياس قول الإمام بطل في الكل» لأن الصفقة متحدة والفساد قوي مقارن 
للعقدء ولو كرر لفظ الإعطاء بأن قال وأعطنى بنصفه نصفاً إلا حبة اختص الفساد 
بالنصف الآخر اتفاقاً لأنهما بيعان لتعدد الصفقة. وهذا هو المختار. وتمامه في الفتح. 

والحاصل أنه في صورة المتن صح البيع اتفاقاًء وفي صورة الشرح فسد في الكل 
عنددء وف الفضة فقط عندهماء وق الآخر جاز في الفلوس فقط كما في البحر: قال: ولم 
يذكر المصنف القبض قبل الافتراق للعلم به مما قدمه. 
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(و) بما تقرر ظهر أن (الأموال ثلاثة): الأول (ثمن بكل حال وهو النقدان) 
والدوات. و) الثالث (ثمن من وجه مبيع من وجه كالمثليات) فإن اتصل بها الباء 
فثمن وإلا فمبيع. 


وحاصله: إن تفرقا قبل القبض فسد في النصف إلا حبة لكونه صرفقاء لا في 
الفلوس لأنها بيع» فيكفي قبض أحد البدلين» ولو لم يعطه الدراهم ول يأخذ الفلوس 
حتى افترقفا بطل في الكل للافتراق عن دين بدين اه. قوله: (وبما تقرر) أي من أول 
البيوع إلى هنا ط. قوله: (مبيع بكل حال) أي قوبل بجنسه أو لاء دخلت عليه الهاء أو 
3 

وقد يقال في بيع المقايضة : كل من السلعتين مبيع من وجه وثمن من وجه ط . 

قلت: المراد بالشمن هنا ما يكبت ديناً في الذمة وهذا ليس كذلك . قوله : (كالمثليات) 
أي غير النقدين وهي المكيل والموزون والعددي المتقارب. قوله: (فإن اتصل بها الباء 
فثمن) هذا إذا كانت غير متعينة ولم تقابل بأحد النقدين كبعتك هذا العبد بكرٌ حنطة» أما 
لو كانت متعينة وقوبلت بنقد فهي مبيعة كما في درر اليحار أول البيوع. وفي الشرنبلالية 
في فصل التصرف في المبيع معزياً للفتح : لو قوبلت بالأعيان وهي معيئة فكمن اه أي 
كبعتك هذا العبد ببذا الكرّ أو هذا الكر .هذا العبدء لأنه لم يقيده بدخول الباء عليها. وفي 
الفتحم: هنا وإن لم تعين: أي المثليات» فإن صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهي لمن» ' 
أي وإن لم يصحبها('؟ حرف الباء ول يقابلها ثمن فهي مبيعة» وهذا لأن الثمن ما يثبت في 
الذمة ديناً عند المقابلة اه.. فالأول كما مثلناء والثاني كقولك اشتريت منك كرّ حنطة بهذ! 
العبد فيكون الكر مبيعاً ويشترط له شرائط السلم. قوله: (وإلا فمبيع) أي وإن لم يصحبها 
الياء فهى مبيع») وهذا إذا لم يقابلها ثمن وهى غير متعينة كما علمته من كلام الفتح وتكون 
سلما كما قلناء وكذا لو قابلها ثمن بالأولى كاشتريت منك كر حنطة بمائة درهمء وكذا 
لو كانت متعينة وفوبلت بثمن كما علمته من عبارة درر البحار . 

والحاصل أن المثليات تكون ثمناً إذا دخلتها الباء ولم تقابل بثمن: أي بأحد التقدين 
سواء تعينت أولاء وكذا إذا لم تدخلها الباء ولم تقابل بثمن وتعينت» وتكون مبيعا إذا 
قوبلت بثمن مطلقاً: أي سواء دخلتها الباء أو لا تعينت أولاء وكذا إذا لم تقابل بثمن وم 
يصحبها الباء ولم تعين كبعتك كر حنطة ببذا العبد كما علم من عبارة الفتح الثانية . فوله : 


. في ط (قوله أي وإن لم يصحبها الخ) الأنسب بكلام الشارح أن يقول: أي وإن لم يتصل ببا الخ‎ )١( 
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وأما الفلوس فإن رائجة فكثمن وإلا فكسلع (و) الثمن (من حكمه عدم اشتراط 
وجوده في ملك العاقد عند العقد وعدم بطلانه) أي العقد (ببلاكه) أي الشمن 
(ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم) لا فيهما (وحكم المبيع خلافه) أي 
الثمن (في الكل) فيشترط وجود المبيع في ملكه وهكذا. ومن حكمهما وجوب 
التساوي عند المقابلة بالجنس في المقدرات كما تقرر. 


(وأما الفلوس الرائسحة)(0) يستفاد من البحر أنها قسم رابع» حيث قال: وثمن 
بالاصطلاح؛ وهو سلعة في الأصل كالفلوس: فإن كانت رائجة فهي ثمن» وإلا فسلعة اه 
ط. قوله: (ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم) الأول أن يقول: ويصح 
التصرف به قبل قبضه في غير الصرف والسلمء لأن الاستبدال يصح في بدل الصرف». 
لأنه لا يتعين بالتعيين؛ فلو تبايعا دراهم بدينار جاز أن يمسكا ما أشارا إليه في العقد 
ويؤديا بدله قبل الافتراق بخلاف التصرف به ببيع ونحوه قبل قبضه كما مر في يابه: 
وأوضحنا ذلك في باب السلم فراجعه. قال في الشرنيلالية في باب التصرف في المبيع : قوله 
جاز التصرف في الثمن قبل قبضهء يستثنى منه بدل الصرف والسلم لأن للمقبوض من 
رأس المال السلم حكم عين المبيع والاستبدال بالمبيع قبل قبضه لا يجوزء وكذا في 
الصرف. ويصح التصرف في القرض قبل قبضه على الصحيح: والمراد بالتصرف نحو 
البيع والهبة والإجارة والوصية وسائر الديون كالثمن اه. قوله: (وهكذا) أي وتقول 
هكذا في عكس باقي الأحكام المذكورة في الثمن بأن تقول: ويبطل البيع ببلاكه ولا يصح 
الاستبدال به. قوله: (ومن حكمهما) أي حكم الثمن والمبيع. قوله: (كما تقرر) أي في 
باب الربا. قوله: (تذنيب) شبه هذه المسائل التي ذكرها في آخر كتاب البيوع بذنب 
الحيوان المتصل يعجزه» وجعل ذكرها في آخره بمنزلة تعليق الذنب في عجز الحيوان» وفيه 
استعارة لا تخفى . 

قوله: (في بيع العينة) اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها. قال 
بعضهم: تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب 
المقرض في الإقراض طمعاً في فضل لا يناله بالقرض فيقول لا أقرضك ولكن أبيعك هذا 
الثوب إن شئت باثي عشر درهماً وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى 
)١(‏ في ط (قوله وأما الفلوس الرائجة) هكذا بخطه. والذي في عدة من نسخ الشارح (وأما الفلوس فإن رائجة» 

فليحرر . 
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ويأق متنا في الكفالة» وبيع التلجئة ويأتي متناً في الإقرارء وهو أن يظهر عقداً وهما 
لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدوّء وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كما بسطته 
اط حتتطة .لعة .اق اك لا ل اعدو ال ا ل ا د الو ا 2101 


به المستقرض فيبيعه كذلك» فيحصل رب الثوب درهمان وللمشتري قرض عشرة. وقال 
بعضهم: هي أن يدخلا بينهما ثالثاً فببيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهمأ 
ويسلمه إليه ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه ثم يبيعه الثالث من صاحبه 
وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها للمستقرض فيحصل 
للمستقرض عشرة ولصاحب الثوب عليه أثنا عشر درهماًء كذا في المحيط. وعن أب 
يوسف: العينة جائزة مأجور من عمل بهاء كذا في ختار الفتاوى. هندية. وقال محمد: 
هذا عاب ا امه الخبال ذميم اخترعه أكلة الربا . وقال عليه الصلاة والسلام : (إِذَا 
تَبَايْعْتَمْ بالْعَينُ وَاْبِعْتُمْ أذات البمَرِ ذَللتُمْ رَظَهَرَ عَلَيْكُمْ عَدوكُمْ» . 

فال في الفتح: ولا كراهة فيه إلا خلاف الأولى» لأ فيه من الإإعراض عن ميرة 
القرض أه ط. ملخصاً. قوله: (ويأتي متنأ في الكفالة) وإنما نبه على ذكره هنا لأنه من 
أقسام البيوعاث» ونيه على أن بيانه سيأتى في الكفالة . 

قوله: (وبيع التلجئة) هي ما ألجىء إليه الإنسان بخير اختياره» وذلك أن يخاف 
الرجل السلطان فيقول لآخر أني أظهر أني بعت داري منك» وليس ببيع في الحقيقة وإنما 
هو تلجئة ويشهد على ذلك. مغرب. قوله: (بل كالهزل) أي في حى الأحكام والهزل 
كما في المنار: هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما يصلح اللفظ له استعارة» وهو 
ضد الجد: وهو أن يراد ما وضع له أو ما صلح لهء وأنه ينافي اختيار الحكم والرضا به. 
ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خيار الشرط في البيع» وشرطه أن 
يكون صريحاً مشروطاً باللسان: أي بأن يقول إن أبيع هازلا إلا أنه لا يشترط ذكره في 
العقدء بخلاف خيار الشرط اه. فالهزل أعم من التلجئة أنه فو أن لأ ركون مضيطرا 
إليه وأن يكون سايقاً ومقارنا» والتلجئة إنما تكون عن اضطرار ولا تكون مقارنةء كذا 
قيل» والأظهر أتبما سواء في الاصطلاح كما قال فخر الإسلام: التنجئة هي الهزل؛ء كذا 
في جامع الأسرار على المنار للكاكي . 

ثم اعلم أن التلجئة تكون في الإنشاء وني الإخبار كالإقرارء وني الاعتقاد كالردة. 
والأول قسمان: ما يحتمل الفسخء وما لا كالطلاق والعتاق» وقد بسط ذلك كله في 
المنارء والغرض الآن بيان الإنشاء المحتمل للفسخ كالبيع وهو ثلاثة أقسام» لأنه إما أن 
يكون الهزل في أصل العقدء أو في قدر الثمن» أو جنسه. قال في المنار: فإن تواضعا على 
الهزل بأصل البيع واتفقا على البناء : : أي بناء العقد على المواضعة يفسد البيع لعدم الرضا 
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في آخر شرحي على المنار ونقلت عن التلويح أن الأقسام ثمانية وسبعون؛ وعقد له 

ظ قاضيحان فصلا آخر الأكراف. عدا فيه اند بيع متعقل غير لازم كالبيع بالخيار؛ 
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بالحكم كالبيع بشرط الخيار المؤيد: أي فلا يملك بالقبض وإن اتفقا على الإعراض: أي 
أن قالا بعد البيع قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل إلى الجد فالبيع صحيح والهزل باطل . 
وإن انفقا على أنه لم يحضرهما شيء عند البيع من البناء والإعراض أو اختلقا في البناء على 
المواضعة والإعراض عنها فالعقد صحيح عنده في الحالين خلافاً لهماء فجعل صحة 
الإيجاب أولى لأنهما الأصل . وهما اعتيرا المواضعة إلا أن يوجد ما يناقضها: أي كما إذا 
اتفقا على البناء وإن كان ذلك: أي المواضعة في القدر: أي بأن اتفقا على الجد في العقد 
بألف لكنهما تواضعا على البيع بألفين على أن أحدهما هزل. فإن اتفعا على الإعراض عن 
المواضعة كان الثمن ألفين تبطلان الهزل بإعراضهماء وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء 
من البناء والمواضعة أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية للألفين صحيحة عندىء وعنذهها 
العمل بالمواضعة واجب, والألف الذي هزلا به باطلء لما مر أن الأصل عنده الجد 
وعندهما المواضعة» وإن اتفقا على اليناء على المواضعة فالثمن ألفان عنده» وإن كان ذلك 
الهزل في الجنس: أي جتس الثمن بأن تواضعا على مائة دينار وإنما الشمن مائة درهم أو 
يالعكس فالبيع جائز بالمسمى في العقد على كل حال بالاتفاق: أي سواء اتفقا على البناء أو 
على الإعراض» أو على عدم حضور شيء منهماء أو اختلفا فيهما اه موضحاً من شرح 
الشارح عليه. ومن حواشينا على شرحه المسماة ينسمات الأسحار على إفاضة الأنوار, 
وتمام بيانت ذلك ميسوط فيها. قوله: (أن الأقسام ثمانية وسبعون) قال في التلويح: لأن 
المتعاقدين إما أن يتفقا أو مختلفاء فإن اتفقا: فالاتفاق إما على إعراضهماء وإما عل 
بنائهماء وإما على ذهولهماء وإما على بناء أحدهما وإعراض الآخر أو ذهوله؛ وإما على 
إعراض أحدهما وذهول الآخره فصور الاتفاق ستة؛ وإن اختلفا فدعوى أحد المتعاقدين 
تكونء إما إعراضهماء وإما بناءهماء وإما ذهولهماء وإما بناؤه مع إعراض الآخر أو 
ذهولهء وإما إعراضه مع يناء الآخر أو ذهولهء وإما ذهوله مع بناء الآخر أو إعراضه 
تصير تسعة» وعلل كل تقدير من التقادير التسعة يكون اختلاف الخصم بأن يدعي إحدى 
الصور الثمانية الباقية فتصير أقسام الاختلاف اثنين وسبعين من ضرب التسعة في الثمانية 
اه وهي مع الست صور الاثفاق ثمائية وسبعون . 

قلت: وقد أوصلتها في حاشيتي على شرح المنار للشارح إلى سبعمائة وثمانين» ول 
أر من أوصلها إلى ذلك فراجعها هناك وامنحني بدعاك . قوله: (ملخصه أنه بيع منعقد 
غير لازم) لم يصرح في الخانية بذلك» وإنما ذكر أن التلجئة على ثلاثة أوجه كما قدمناه. 
ثم قال في الأول : وهو ما إذا كانت في نفس العقد لو تصادقا على المواضعة فالبيع باطل» 
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وجعله الباقان فاسداً؛ ولو ادعى أحدهما بيع التلجئة وأنكر الآخر فالقول لمدعي 
الجد بيمينه؛ ولو برهن أحدهما قبل» ولو برهنا فالتلجئة» ولو تبايعا في العلاتية: إن 
اعترفا ببنائه على التلجئة فالبيع باطل لاتفاقهما أنهما هزلا به وإلا فلازم» ولو لم 
تحضرهما نية فباطل على الظاهر. منية . 


وعنه في رواية أنه جائزء ولو تصادقا أن البيع كان تلجئة ثم أجازاه صحت الإجازة» كما 
لو تبايعا هزلا ثم جعلاه جداً يصير جد وإن أجاز أحدهما لا يصح. وني بيع التلجئة إذا 
قبض المشتري العبد المشترى وأعتقه لا يجوز إعتاقه. وليس هذا كبيم المكره لأن بيع 
التلجئة هزل» وذكر في الأصل أن بيع الهازل باطل» أما بيع المكره ففاسد اه ملخصاً. 
ولعل الشارح فهم أنه منقعد غير لازم من قوله ثم أجازاه صححت الإجازة» لكن ينافيه 
التصريح بأنه باطل» فإن أريد بالباطل الفاسد نافاه التصريح بأنه إذا قبض العبد لا يصح 
إعتاقه : أي لأنه لا يملك بالقبض كما مر مع أن الفاسد يملك به. 

وقد يقال: إن صحة الإجازة مبنية على أنها تكون بيعاً جديداً فلا تنافي كونه باطلاء 
وحينئذ فلا يصح قوله إنه بيع منعقد غير لازمء إلا أن يجاب بأن قوله باطل: بمعنى أنه 
قابل للبطلان عند عدم الإجازة: والأحسن ما أجبنا به في أول البيوع من أنه فاسد كما 
صرح به الأصوليون» لأن الباطل ما ليس منعقداً أصلا وهذا منعقد بأصلهء لأنه ميادلة 
مال بمال دون وصفه لعدم الرضا بحكمه كالبيع بشرط الخيار أبداء ولذا لم يملك 
بالقبضء وليس كل فاسد يملك بالقبض؛ كما لو اشترى الأب شيئاً من ماله لطفله أو 
باعه له كذلك فاسداً لا يملكه بالقبض حتى يستعمله كما في المحيطء وقدمنا هناك تمام 
الكلام على ذلك؛ والله تعالى هو الموفق للصواب. قوله: (ولو ادعى أحدهما الخ) هذا 
أيضاً مذكور في الخانية سوى قوله: :ولو لم تحضرتما نية الخ». قوله: (فالقول لمدعي 
الجد) لأنه الأصل . قوله: (ولو برهن أحدهما قبل) الأظهر قول الخانية: ولو برهن مدعي 
التلجئة قبل» لأن مدعي الجد لا يحتاج إلى برهان كما علمتء لأن البرهان يثبت خلاف 
الظاهر ‏ قوله : (فالتلجتة) أي لأنها خلاف الظاهر. قوله: (فالبيع باطل) أي فاسد كما 
غليك» انانكقف» اتعدعنا النقفى لا إن اجاره# ايل رقت حل العا رخا نيعا أنه 
كخيار الشرط لهماء وإن أجازاه جاز بقيد كونها في ثلاثة أيام عنده ومطلقاً عندهماء كذا 
في التحرير. قوله: (وإلا) بأن اتفقا بعد البيع على أنهما أعرضا وقته عن المواضعة. قوله: 
(ولو م تمحضرهما نية فباطل الخ) مثله في المؤيدية عن الغنية حيث قال: وإن تصادقا على 
أهما لم تحضرهما نية عند العقد ففي ظاهر الجواب البيع باطل. وروى المعلى عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة أن البيع صحيح اه. والأول قولهما كما مر عن المنارء ورجحه 
أيضاً المحقق ابن الهمام في التحريرء وأقره تلميذه ابن أمير حاج في شرحهء وجعل المحقق 
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قلت: ومفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خالياً عن شرط 
الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة» وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعاً للدرر. 
صورته: أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين.» وسماه 
الشافعية بالرهن المعاد» ويسمى بمصر بيع الأمانة» وبالشام بيع الإطاعة؛ 


مثله ما إذا اختلفا في الإعراضض والبناء: أي بأن قال أحدهما بئينا العقد عل المواضعة وقال 
الآخر على الجد فلا يصح أيضاً عندهما. ثم قال : ولو قال أحدهها أعر ضت والآخر لم 
يحضري شيء أو بنى أحدهما وقال الآخر لم يحضري شيء فعلى أصله عدم الحضور 
كالإعراض: أي فيصحء وعلى أصلهما كالبناء: أي فلا يصح . قوله: (ومفاده الخ) أي 
مفاد قوله: «(وإلا فلازم» لكن إنما يتم هذا المفاد إذا قصدا إخلاء العقد عن شرط الوقاء. 
أما لو لم تحضرهما نية فقد علمت أنه باطل» وهذا المفاد صرح به في جامع الفصولين حيث 
فال: لو شرطا التلجتة في البيع فسد البيع» ولو تواضعا قبل البيع ثم تبايعا بلا ذكر شرط 
فيه جاز البيع عند أبي حنيفة إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على تلك المواضعة. وكذالو 
تواضعا الوفاء قبل البيع ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائزء ولا عبرة للمواضعة 
السابقة اه. وفي البزازية: وإن شرطا الوفاء ثم عقدا مطلقاً إن لم يقرا بالبناء على الأول 
فالعقد جائز» ولا عبرة بالسابق كما في التلجئة عند الإمام» وقوله فالعقد جائز: أي بناء 
على قول أبي حنيفة المذكورء ولا يخفى أن الشارح مشى على خلافه: وعليه فالمناسب أن 
يقول: فالعقد غير جائز. قوله: (ذكرته هنا تبعاً للدرر) وذكرء في البحر في باب خيار 
الشرطء وذكر فيه ثمانية أقوال» وعقد له في جامع الفصولين فصلا مستقلا هو الفصل 
الثامن عشرء وذكره في البزازية في الباب الرابع» في البيع الفاسدء وذكر فيه تسعة أقوال. 
وكتب عليه أكثر من نصف كراسة . 
مَطَلَبٌ في بَيْع الوَقَاء 

ووجه تسميته بيع الوفاء أن فيه عهداً بالوفاء من المشتري يأن يرد المببع على البائع 
حين رد الثمن» وبعض الققهاء يسميه الببع الجائزء ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة 
التخلص من الربا حتى يسوغ للمشتري أكل ربعه» وبعضهم يسميه بيع المعاملة. ووجهه 
أن المعاملة ربح الدين وهذا يشتريه الدائن لينتفع به بمقابلة دينه. قوله: (وصورته الخ) 
كذا في العناية. وفي الكفاية عن المحيط: هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا 
العين بما لك عليّ من الدين على أني متى قضيته فهو لي اه. وفي حاشية الفصولين عن 
جواهر الفتاوى: هو أن يقول بعت منك على أن تبيعه مني متى جثت بالثمن فهذا البيع 
باأطل وهو رهن» وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح اه. 

فعلم أنه لا فرق بين قوله على أن ترده عليّ أو على أن تبيعه مني . قوله: (ييع 
الأمانة) وجهه أنه أمانة عند المشتري بناء على أنه رهن: أي كالأمانة . قوله: (بيع الإطاعة) 
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قيل هو رهن فتضمن زوائده. وقيل بيع يفيد الانتفاع به. وفي إقالة شرح المجمع 
عن النهاية: وعليه الفتوىء وقيل إن بلفظ البيع لم يكن رهئاً. ثم إن ذكرا الفسخ 


كذا في عامة النسخء وفي بعضها بيع الطاعةء وهو المشهور الآن في بلادنا. وفي المصباح : 
أطاعه إطاعة: أي أنقاد له وأطاعه طوعاً من ياب قال لغخةء وانطاع له: انقاد. قالوا: ولا 
تكون الطاعة إلا عن أمر .كما أن الجواب لا يكون إلا عن قول» يقال أمرءه فأطاع اه. 
ووجهه حينثل أن الدائن يأمر المدين يبيع داره مثلا بالدين فيطيعه فصار معتاه بيع الانقياد. 
قوله : (قيل هو رهن) قدمنا آنفا عن جواهر الفتاوى أنه الصحيح . 

قال في الخيرية: والذي عليه الأكثر أنه رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من 
الأحكام. قال السيد الإمام: قلت للإمام الحسن الماتريدي: قد فشا هذا البيع بين 
الناس. وفيه مفسدة عظيمة» وفتواك أنه رهن وأنا أيضاً على ذلك». فالصواب أن نجمع 
الأئمة ونتفق على هذا ونظهره بين الناس» فقال المعتير اليؤم فتوانا وقد ظهر ذلك بين 
الناسء قمن خالفنا فليبرز نفسه وليقم دليله أغثر . 


قلت: وبه صدر في جامع الفضولين فقال رامزاً لفتاوى:النسفي: البيع الذي تعارفه 
أهل زماننا احتيالا للربا وسموه بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة لا يملكه ولا ينتفع به إلا 
بإذن مالكه. وهو ضامن لا أكل من ثمره وأتلف من شجره ويسقط الدين بهلاكه لو بقى 
ولا يضمن الزيادة وللبائع استرداده إذا قضى دينه لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم 
من الأحكام اه. ثم نقل ما مر عن السيد الإمام . 


وفي جامع الفصولين: ولو بيع كرم بنجتب هذا الكرم'فالشفعة للبائع لا للمشتري. 
لأن بيع المعاملة وبيع التلجئة حكمهما حكم الرهن» وللرافن حق الشفعة وإن كان في يد 
المرتبن اه. قوله: (وقيل بيع يفيد الانتفاع به) هذا محتمل لأحد قولين» الأول أنه بيع 
صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه. قال الزيلعي'في 
الإكراه: وعليه القفتوى. الثاني القول الجامع ليعض المحققين أنه فاسد في حق بعش 
الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ صحيح في حق بعض الأحكام: كحل الإنزال 
ومنافع المبيع ورهن في حى اليعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط 
الذين ببلاكه» فهو مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقر والدمر جوز 
لحاجة التأس إليه بشرط سلامه البدلين لصاحبهما. قال في البحر: وينبغي أن لا يعدل في 
الإفتاء عن القول الجامع. وفي النهر: والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي . قوله: (م 
يكن رهناً) لأن كلا منهما عقد مستقل شرعاً لكل منهما أحكام مستقلة اه درر ط . قوله : 
(ثم إن ذكرا القسخ فيه) أي شرطاه فيه؛ وبه عبر في الدرر ط. وكذا في البزازية . قوله: 
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فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسداء ولو بعده على وجه الميعاد جاز وَلَرْم 
الوفاء به» لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس»: وهو الصحيح كما في الكاني 
والخانية» وأقره خسرو هنا والمصنف في باب الإكراه وابن الملك في ياب الإقالة 
بزيادة. وف الظهيرية: لو ذكر الشرط بعد العقد 


(أو قبله) الذي في الدرر بدل هذا: أو تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء اه.ط. ومثله في 
البرّازية. قوله: (جاز) مقتضاءه أنه بيع صحيح :بقرينة مقابلته تقوله كان بيعاً فاسدأء 
والظاهر أنه مبني على قولهما بأن ذكر الشرط الفاسد بعد العقد لا يفسد العقد فلا يناف مأ 
بعده عن الظهيرية . قوله: (ولزم الوفاء به) ظاهره أنه لا يلزم الورئة بعد موته» كما أفتى 
به ابن الشلبي معطلا بانقطاع حكم الشرط بموته لأنه بيع فيه إقالة وشرطها بقاء 
المتعاقدينء ولأنه بمنؤلة خياز الشرط وهو لا يورث أه. 

قلت: وهذا ظاهر على هذا القول بأنه بيع صحيح لا يفسده الشرط اللاحق فلا 
يناني ما:يأتي عن الشرنبلالية. 

هذاء وفي الخيرية فيما لو أطلق البيع ولم يذكر الوفاء إلا أنه عهد إلى البائع أنه إن 
أوفى مثل الثمن يفسخ البيع معه. أجاب: هذه المسألة اختلف فيها مشايخنا على أقوال. 
ونص في الحاوي الزاهدي أن الفتوى في ذلك أن البيع إذا أطلق ول يذكر فيه الوفاء إلا أن 
المشتري عهد إلى البائع أنه إن أوفى مثل ثمنه فإنه يفسخ معه البيع يكون بات حيث كان 
الثمن ثمن المثل أو بغبن يسير اه. وبه أفتى في الحامدية أيضاً. فلو كان بغين فاحش مع 
علم البائع به فهو رهن؛ وكذا لو وضع المشتري على أصل المال ربحاً. أما لو كان بمثل 
الثمن أو بغبن يسير بلا وضع ربح فبات» لأنا إنما نجعله رهناً بظاهر حاله أنه لا يقصد 
اليات عاناً بالغبن أو مع وضع الربح . أفاده في البزازية وذكر أنه ممتار أئمة خوارزم. 
وذكر في موضع آخر أنه لو جره من البائع» قال صاحب الهداية: الإقدام على الإجارة 
بعد البيع دل على أنبما قصدا بالبيع الرهن لا البيع فلا يحل للمشتري الاتتفاع به اه. 
واعترضه في نور العين بأن دلالة ذلك على قصد حقيقة البيع أظهر . 

قلت: وفيه نظرء فإِن العادة الفاشية قاضية بقصد الوفاء كما في وضع الربح على 
الشمن» ولا سيما إذا كانت الإجارة من البائع.مع الربح أو نقص الثمن. قوله: (لأن 
المواعيد قد تكون لازمة) قال في البزازية في أول كتاب الكفالة : إذا كفل ععلماً بأن قال إن 
لم يود فلان فأنا أدفعه إليك» وتحوه يكون كفالة لما علم أن المواعيد باكتساء صور التعليق 
تكون لازمةء فإن قوله أنا أحج لا يلزم به شيء ولو علق وقال: إن دخلت الدار فأنا 
أحج يلزم الحج. قوله: (بزيادة وفي الظهيرية الخ) يعني أن ابن ملك أقره أيضاً» وزاد 
عليه قوله وني الظهيرية الخ: أي مقترناً بهذه الزيادةء فلفظ زيادة مصدر وما بعده جملة 
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يلتحق بالعقد عند أبي حنيفةء ول يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده وني البزازية : 
ولو باعه لآخر بات توقف على إجازة مشتريه وفاء» ولو باعه المشتري فللبائع أو 
ورثته حق الاسترداد . وأفاد في الشرنيلالية أن ورثة كل من البائع والمشتري تهوم 
مقام مورئها نظراً لجانب الرهن فليحفظء ولو استأجره يائعه لا يلزمه أجر لأنه 


أريد بها نفظها في محل تصب مقعول المصدر. قوله: (يلتحق بالعقد عند أبي حنيفة) أي 
فيصير بيع الوفاء كأنه شرط في العقد فيأتي فيه الخلاف أنه رهن أو بيع فاسد أو بيع 
صحيح في يعض الأحكامء وقدمنا في البيع الفاسد ترجيح قولهما بعدم التحاق الشرط 
المتآخر عن العقد به. تموله: (ول يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده) أي فيقهم أنه لا 
يشترط له المجلس . وفي -جامع الفصولين : اختلف فيه المشايخ» والصحيح أنه لا يشترط 
اه. ومثله في البزازية. قوله: (ولو باعه) أي البائعم» وقوله: «توقف الخ» أي على القول 
بأنه رهن»؛ وهل يتوقف عل بعية الأقوال المارة مل تردد. قوله: (فللبائع أو ورئته حق 
الاسترداد) أي على القول بأنه رهنء» وكذا على القولين القائلين بأته بيع يفيد الانتفاع به 
فإنه لا يملك بيعه كما قدمناء. قوله: (وأفاحه في الشرنيلالية الخ) ذكره بحثاء وقوله: 
«نظرا لجانب الرهن» يقيد أنه لا يخالف ما قدمناه عن ابن الشلبي» فافهم. وهذا البحث 
مصرح به في البزازية حيث قال في القول الأول: إنه رهن حقيقة. باع كرعه وفاء من آخر 
وباعه المشتري بعد قبضه من آخر ياتا وسلمه وغاب فلليائع الأول استرداده من الثاني. 
لأن حق الحيس وإن كان للمرتهن لكن يد الثان مبطلة فللمالك أخذ ملكه من المبطل» 
فإذا حضر المرعبن أعاد يده فيه حتى يأخذ دينه؛ وكذا إذا مات البائع والمشتري الأول 
والثاني فلورثة البائع الأول الأخذ من ورثة المشتري الثانيء ولورثة المرتمن إعادة يدهم إلى 
قيض ديته اه. قوله: زلا يلوم الأجر الخ) أفتى به في الحامدية تيعاً للخيرية. فإنه قال في 
الخيرية ولا تصح الإجارة المذكورة ولا تجب فيها الأجرة على المفتى به سواء كانت بعد 
قبض المشتري الدار أم قبله. 
مَطْلَبٌّ : بآعَ حَارَهُ وَقَاءَ ثُمْ استَأجَرَ 

قال في التهاية: سثل القاضي الإمام الحسن الاتريدي عمن باع داره من آخر يثمن 
معلوم بيع الوفاء وتقابضا ثم استأجرها عن المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها 
ومضت المدة هل يلزمه الأجر؟ فقال لاء لأنه عندنا رهن والراهن إذا استأجر الرهن من 
المرتهن لا يجب الأجر اه. وفي البزازية: فإن آجر المبيع وفاء من البائعء فمن جعله فاسداً 
قال: لا تصح الإجارة ولا يجب شيء؛ ومن جعله رهنا كذلك. ومن أجازه جوّز الإجارة 
من البائع وغيره وأوجب الأجرةء وإن آجره من البائع قبل القبض. أجاب صاحب 
الهداية أنه لا يصح. واستدل بما لو آجر عبداً اشتراه قبل قبضه أنه لا تجهب الأجرة وهذا 
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رهن حكماً حتى لا يحل الانتفاع به. 
فلع وق فتاوى ابن الجلبي: إن صدرت الإجارة بعد قبض المشتري المبيع 
وفاء ولو للبناء وحجده فهى صححيحة , والأجرة لازهة للبائع طول شلة التاجر انتهى ء 
قلت: وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده فأفتى علماء الروم بلزوم المثل 
في المنقول. وفي الملتقط والمنية: اختلفا أن البيع باتأ أو وفاء» جدّ أو هزل القول 
لدعى الخد والبتات إلا بشرينة الهزل والوفاء. 


في البات فما ظنك بالجائز أه. فعلم به أن الإجارة قبل التقابض لا تصح على قول من 
الأقرال الثلاثة اه ما في الخيرية. وفيها أيضاً: وأما إذا آجره المشتري وفاء بإذن البائع فهو 
كإذن الراهن للمرتبن بذلك. وحكمه أن الأجرة للراهن وإن كان بغير إذنه يتصدق بها أو 
يردها على الراهن المذكور وهو أولى صرح به علماؤنا اه. 


قلت: وإذا آجره بإذنه يبطل الرهن كما ذكره في حاشيته على الفصولين. قوله: 
(ولو للبناء وحده) أي ولو كان البيع وفاء للبناء وحده كالقائم في الأرض المحتكرة. 
قوله : (فهي صحيحة) أي بناء على القول بجواز الببع كما علمت فإنه يملك الانتفاع به 
وقد علمت ترجيح القول بأنه رهن وأنه لا تصح إجارته من البائع . قوله : (لازمة للبائع) 
اللام بمعنى على : أي على البائع. أو للتقوية لكون العامل اسم فاعل فهي زائدة. قوله: 
(وعليه) أي على القول بصحة الإجارة. قوله: (بلزوم أجر المثل) هذا مشكلء فإن من 
أجر ملكه مدة ثم انقضت وبقي المستأجر ساكناً لا يلزمه أجرة إلا إذا طالبه المالك 
بال حر فإذا سكن بعد المطالبة يكون قبولاً للاستئجار كما ذكروه في محله؛ وهذا في 
املك الحقيقي فما ظنك في المبيع وفاء مع كون المستأجر هو البائع . نعم قالوا بلزوم 
الأجرة في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستخلال» ولعل ما ذكره مبني على أنه صار معداً 
للاستغلال بذلك الإيجار كما يشير إليه قوله: «ويسمونه بيع الاستغلال» وفيه نظر 
فليتأمل. وعلى كل فهذا مبني على خلاف الراجح كما علمت. قوله: (واختلف في 
المنقول) قال في البزازية بعد كلام: ولهذا لم يصح بيع الوفاء في المنقول» وصح في العقار 
باستحسان بعض المتأخرين. ثم قال في موضع آخر: وفي النوازل جوز الوفاء في المنقول 
أيضاً اه. والظاهر أن الخلاف فيه على القول بجواز البيع كما يفيده قوله: «وصح في 
العقار الخ» أما على القول بأنه رهن فينبغي عدم الخلاف في صحته. قوله : (القول لمدعي 
الجد والبتات) لأنه الأصل في العقود. فوله: (إلا بقرينة) هي ما يأتي من نقصان الثمن 


قلت : لكنه ذكر في الشهادات أن القول لمدعي الوفاء استحساناً كما سيجيء 
فليحفظ؛ ولو قال البائع بعتك بيعاً باتاً فالقول لهء إلا أن يدل على الوفاء بنقصان 
الثمن كثيراً 
كثيراً. قوله: (أن القول لمدعي الوفاء) في جامع الفصولين برمز شيخ الإسلام برهان 
الدين: ادعى البائع وفاء والمشتري باتأ أو عكساء فالقول لمدعي النمات» وكنت أفتي في 
الابتداء أن القول لمدعي الوفاء» وله وجه حسن إلا أن أثمة بخارى هكذا أجابوا 0 
أه . وني حاشيته للرمل بعد كلام نقله عن الخانية وغيرها قال: فظهر به وبقوله كنت أفتي 
الخ أن المعتمد في المذهب أن القول لمدعي الباتّ منهما وأن البينة بينة مدعي الوفاء منهما 

سل نَاضيحَان مِنْ أل لثم 5 وَالترجيح 

ولكن عليك بما في الخانية» فإن قاضيخان من أهل التصحيح والترجيح اه. وبهذا أفتى 
في الخيرية أيضاً . 


قلت: لكن قوله هنا #استحساناً؛ يقتضي ترجيح مدعي الوقاء فينبغي تقييده بقام 
القرينة» ثم راجعت عبارة الملتقط فرأيته ذكر الاستحسان في مسألة الاختلاف في البيئة: 
فإنه قال في الشهادات: وإن ادعى أحدهها بيعاً باتأ والآخر بيع الوفاء وأقاما البينة كانوا 
يفتون أن البات أولى» ثم أفتوا أن ببع الوقاء أوى وهنا استحسان اع.. ولا يخفى أن كلام 
الشارح في الاختلاف في القول مع أنه في الملتقط قال في البيوع : : ولو قال المشترى اشتريته 
باتأ وقال البائع بعته بيع الوقاء فالقول قول من يدعي البتات :و كان يفتى فيما مضى أن 
القول قول الآخر وهو القياس اه. فتحصل من عبارتي الملتقط أن الاستحسان في 
الاختلاف في البيئة ترجيح بينة الوفاء: وفى الاختلاف في القول ترجيح قول مدعي 
البتاتء وهذا الذي حرره الرملي فيما مرء فتدبر. ويه ظهر أن ما ذكره الشارح سبق 
قلمء فافهم. قوله: (ولو قال البائع الخ) هذه العيارة بعينها ذكرها في الملتقط عقب عبارته 
الى ذكرناها عنه في البيوعء وهي تفيد تقييد الاستحسان» وهو كون القول لمدعي البتات 
بما إذا لم تقم القرينة على خلاقهء وهذا مؤيد لما يحثناه آنقاً ولكن في التعبير مساهلة فإنه 
كان ينبغي أن يقول: ولو قال المشتري اشتري يت باتأ الخء ٠‏ لأنه هو الذي يدعي البتات عند 
نقصان الثمن كثيراً يخلاف البائع . قوله: (إلا أن يدل على الوفاء بتقصان الثمن كثيراً) 
وهو ما لا يتغابن فيه الناس ‏ جامع الفصولين. 

قلت : وينبغي أن يزاد هنا ما مر في الوعد بالوفاء بعد الييع من أنه لو وضع على المال 
ربحاً يكون ظاهراً في أنه رهنء وما قاله صاحب الهداية من أن الإقدام على الإجارة بعد 
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إلا أن يدعي صاحبه تغير السعر. وفي الأشباه فى أواخر قاعدة العادة محكمة عن 
المية؟ا الوافم غزلا إل مجائاك تسح بالتنف يدر وه مايخ ينارق الراك نكن تقل 
في آخرها عن إجارة البزازية أن به أفتى مشايخ بلخ وخوارزم وأبو علي المنسفي 
أيضاً . قال: والفتوى على جواب الكتاب للطحان لأنه منصوص عليهء فيلزم إبطال 
النتص . وفيها من البيع الفاسد. القول السادس في بيع الوفاء: إنه صحيح لحاجة 
الناس فرار؟ من الربا. وقالوا: ما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه. ثم قال: 
والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخناصء» ولكن أفتى كثير باعتباره 
فأقول على اعتباره : ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض الأسواق من خلوٌ الحوانيت 
لازم» ويصير الخلوٌ في الحانوت حقاً له فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها 


البيع دل على أنهما قصدا بالبيع الرهن لا البيع . قوله: (إلا أن يدعي) أي مع البرهان. 
قوله: (وفي الأشباه الخ) المقصود من هذه العبارة بيان حكم العرف العام والخاصء وأن 
العام معتبر ما لم يخالف نصاء وبه يعلم حكم بيع الوفاء وبيع الخلوٌ لابتنائهما على العرف . 
قوله: (بالنصف) أي نصف ما ينسجه أجرة على النسخ . قوله: (ثم نقل) أي صاحب 
الأشباه. قوله: (والفتوى على جواب الكتاب) أي المبسوط للإمام محمد وهو المسمى 
بالأصل لأنه مذكور في صدر عبارة الأشباه. أفاده ط . قوله: (للطحان) أي للسألة قفيز 
الطحان» وهي كما في البزازية: أن يستأجر رجلا ليحمل له طعاماً أو يطحنه بقفيز منه 
فالاجارة فاسدة. ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى . قوله: (لأنه منصوص) أي عدم 
الجواز منصوص عليه بالنهي عن قفيز الطحان ودفع الغزل إلى حائك في معتاه. 

قال البيري: والحاصل أن المشايخ أرياب الاختيار اختلفوا في الإفتاء في ذلك . قال 
في العتابية: قال أيو الليث: النسخ بالثلث والريع لا يجوز عند علمائناء لكن مشايخ بلخ 
استحسئوه وأجازوه لتعامل الناس ‏ قال: ويه نأخذ. قال السيد الإمام الشهيد: لا تأخذ 
باستحسان مشايخ بلخء وإنما تأخذ بقول أصحابنا المتقدمين» لأن التعامل في بلد لا يدل 
على الجواز ما لم يكن على الاستمرار من الصدر الأول فيكون ذلك دليلاً على تقرير النبي 
يد إياهم على ذلك فيكون شرعا منه» فإذا لم يكن كذلك لا يكون فعلهم حجة إلا إذا 
كان كذلك من الناس كافة في البلدان كلها فيكون إجماعاء والإجماع حجة؛ آلا ترى أنهم 
لو تعاملوا على بيع الخمر والريا لا يفتى بالحل اه. قوله : (وفيها) أي في البزازية وهو من 
كلام الأشباء. قوله: (فراراً من الربا) لأن صاحب امال لا يقرض إلا بنفع والمستقرض 
محتاج ء فأجازوا ذلك لينتفع المقرض بالمبيع وتعارقه الناسء لكنه مخالف للنهي عن بيع 
وشرط»ه فلذا رجحوا كونه رهناً. قوله: (فأقول على اعتباره الخ) قدمنا الكلام على مسألة 


كوه كناب الكقفالة 


ولا إجارتبا لغيره ولو كانت وقفاء وكذا أقول على اعتبار العرف الخاص قد تعارف 
الفقهاء النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها فينبغي الجوازء وأنه لو نل له 
وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع لا يملك ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . ظ 

قلت: وأيده في زواهر الجواهر بما في واقعات الضريري: رجل في يده دكان 
فغاب فرفع المتولي أمره للقاضي فأمره القاضي بفتحه وإجارته ففعل المتولي ذلك 
وحضر الغائب فهو أولى بدكانه» وإن كان له خلوٌ فهو أولى بخلوه أيضاء وله الخيار 
في ذلك: فإن شاء فسخ الإجارة وسكن في دكانه» وإن شاء أجازها ورجع يخلوه 
على المستأجر» ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي بهء وإلا يؤمر بالخروج من 
الدكانء والله أعلم اه بلفظه. 


كتابٌ الكفالة 
مناسبتها للبيع لكونها فيه غالباء ولكونها بالأمر معاوضة انتهاء (هي) لغة: 
الضمء وحكى ابن القطاع كفلته وكفلت به وعته وتثليث الفاء. وشرعا: 


الخلو أول البيوع فراجعه. قوله: (وكذا أقول الخ) قدمنا أيضاً هناك الكلام على هذه 
المسألة» وذكرتا أيضاً عن الحموي أن ما نقله عن واقعات الضريري ليس فيه لفظ الخلوء 
ويسطنا الكلام هناك فراجعه فإنه تكفل بالمقصودء والحمد لله ذي الفضل والجود. 
كناب الكفالة 

قوله: (لكونها فيه غالباً) الأولى حذف اللام ط . والأولى أيضاً كونها عقبه غالبا . 
قال في الفتح: أوردها عقب البيوع لأنما غالباً يكون تحققها في الوجود عقب البيع؛ فإنه 
قد لا يطمئن البائع إلى المشتري فيحتاج إلى من يكقله بالشمن» أو لا يطمئن المشتري إلى 
البائع فيحتاج إلى من يكفله في المبيع وذلك في السلمء » فلما كان تحققها في الوجود غالبا 
بعدها أوردها في التعليم بعدها. قوله: (ولكوتها الخ) عبارة الفتح: ولها متاسبة خاصة 
بالصرف» وهي أنها تصير بالآخرة معاوضة عما ثبت في الذمة من الأثمان وذلك عند 
الرجوع على المكفول عنه؛ ثم لزم تقديم الصرف لكونه من أبواب البيع السابق على 
الكفالة. قوله : (هي لغة الضم) قال تعالى: #وكفلها زكريا» أي ضمها إلى نفسه. وقال 
عليه الصلاة والسلام «أنا وكافل اليتيم كهاتين؟ أي ضامٌ البتيم إلى نفسه. وفي المغرب: 
وتركيبه يدل على الضم والتضمين. قوله : (كفلته وكفلت به وعنه) أي يتعدى بنفسه 
وبالباء وبعن. وفي القهستاني: يتعدى إلى المفعول الثاني في الأصل بالياء» فالمكفول به 
الدين ثم يتعدى بعن للمديون وباللام للدائن. قوله: (وتثليث الفاء) مقتضاه أن ابن 
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(ضم ذمة) الكفيل (إلى ذمة) الأصيل (ف المطالية مطلقاً) بنفس أو بدين أو عين 
كمخصوب ونلحوه كما سييجيء : أن المطالية تعم ذلك» ومن عرقها بالفمم في 
الدين إنما أراد تعريف نوع منها 


القطاع حكاه وليس كذلك. وعبارة البحر: قال في المصباح : كفلت بالمال وبالنفس كفلا 
من باب قتل وكفولا أيضاً والاسم الكفالة. وحكى أبو زيد سماعاً من العرب من بابي 
تعب وقرب- وحكى ابن القطاع كفلته وكفلت به وعنه: إذا تحملت به أه م . كوله: 
(ضم ذمة الكفيل) الذمة وصف شرعي به الأهلية لوجوب ماله وعليهء» وفسرها فخر 
الإسلام بالنفس والرقبة التي لها عهد. والمراد بها العهد. فقولهم في ذمته: أي في نفسه 
باعتبار عهدها من باب إطلاق الخال وإرادة المحل» كذا في التحرير. خهر . قوله: (بتفس) 
متعلق يمطالبة ح ‏ قوله: (أو بدين أو عين) زاد بعضهم رابعاً وهو الكفالة يتسليم المال. 
ويمكن دخوله ف الدين. 

قلت: وكذا يتسليم عين غير مضمونة كالأمانة» وسيأتي تحقيق ذلك كله. قوله: 
(كمغصوب ونحوه) أي من كل ما يجب تسليمه بعينه» وإذا هلك ضمن مثله أو قيمته؛ 
كالمبيع فاسداً والمقبوض على سوم الشراء والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم عمداً احترازاً 
عن المضمون بغيره كالمرهون وغير المضمون أصلا كالأمانة فلا تصح الكفالة بأعيانها. 
قوله: (كما سيجيء) أي في كفالة المال ح. قوله : (لأن المطالبة تعم ذلك) أي المذكور من 
الأقسام الثلاثئةء وهو تعليل لتفسير الإطلاق بها وتمهيد لقوله: «وبه يستغني الخ؟. فوله : 
(ومن عرفها بالضم في الدين الخ) اعلم أنه اختلف في تعريف الكفالة : فقيل إنها الضم في 
المطالبة كما مشى عليه المصنف وغيره من أصحاب المتونء وقيل الضم في الدين فيثبت بها 
دين آخر في ذمة الكفيل» ويكتفى باستيفاء أحدهماء ول يرجح في المبسوط أحد القولين. 
لكن في الهداية وغيرها الأول أصح. ووجهه كما في العناية أنها كما تصح بالمال تصح 
بالنفس ولا دين» وكما تصح بالدين بالأعيان المضمونةء ويلزم أن يصير الدين الواحد 
ديتين اه. وفيه نظرء إذ من عرفها بالضم في الدين إنما أراد تعريف نوع منها وهو الكفالة 
بالمال. وأما الكفالة بالنفس وبالأعيان فهى في المطالبة اتفاقأء وهما ماهيتان لا يمكن 
جمعهما في تعريف واحدء وأفرد تعريف الكفالة بالمال لأنه محل الخلاف. نمر. 

وحاصله أن كون تعريفها بالضم في المطالبة أعم لشموله الأنواع الثلاثة لا يصلح 
توجيهاً لكونه أصح من تعريقها بالضم في الدين» لأن المراد به تعريفه نوع منها وهو كفالة 
الدين. أما النوعان الآخران فمتفق على كون الكفالة بهما كفالة بالمطالبة» ولا يمكن الجمع 
بين الكفالة بالأول والكفالة بالآخرين في تعريف واحد. لأن الضم في الدين غير الضم في 
المطالبة . ثم لا يخفى أن تعريفها بالضم في الدين يقتضي ثبوت الدين في ذمة الكفيل كما 


كن كناب الكمالة 


وهو الكفالة بالمالء لأنه مل الخلاف » 


صرح به أولاء ويدل عليه أنه لو وهب الدين للكفيل صح ويرجم به على الأصيل »؛ مع أن 
هبة الدين هن غير من عليه الدين لا تصح»؛ وما أورد عليه من لزوم صيرورة الدين الواحد 
ديئين دقعه في المبسوط بأنه لا مانع لأنه لايستوق إلا من أحدهاء كالغاصب مع غاصب 
الغاصب فإن كلا ضامن للقيمة؛ وليس حت المالك إلا في قيمة واحدة لأنه لا يستوف إلا من 
أحدصاء واختياره تضمين أحدهما يوج براءة الآخر فكذا هناء لكن هنا بالقبض لا بمجرد 
اختياره» لكن المختار الأول» وهو أنه الضم في مجرد المطالبة لا الدين» لأن اعتباره في 
ذمتين» وإن أمكن شرعاً لايجب الحكم بوقوع كل ممكن إلا بموجب ولا موجب هناء لأن 
التوثق يحصل بالمطالبة وهو لا يستلزم ثبوت اعتبار الدين في الذمة كالوكيل بالشراء يطالب 
بالثمن وهو في ذمة الموكل» كذا في الفتح. وكذا الوصيّ والولي والناظر يطالبون يما لزم 
دفعه ولا شيء في ذمتهم كما في البحر؛ وذكر أنهم لم يذكروا لهذا الاختلاف ثمرة» فإن 
الاتفاق على أن الدين لا يستوق إلا من أحدهما وأن الكفيل مطالب وأن هبة الدين له 
صحيحة ويرجع به على الأصيل ؛ ولو اشترى الطالب بالدين شيئاً من الكفيل صح مم أن 
الشراء بالدين من غير من عليه لا يصح . ويمكن أن تظهر فيما إذا حلف الكفيل أن لا دين 
عليه فيحنث على الضعيف لا على الأصح اه. 


قلت: يظهر في الاتفاق على ثبوت الدين في ذمة الكفيل أيضاً بدليل الاتفاق على 
هذه المسائل المذكورة» ولأن اعتباره في ذمتين ممكن كما علمت» وما ذكر من هله المسائل 
موجب لذلك الاعتبار» ولو كانت ضماً في المطالبة ققط بدون دين لزم أن لا يؤخذ المال 
من تركة الكفيل» لأن المطالبة تسقط عنه بموته كالكفيل بالنفس لا كان كفيلا بالمطالبة فقط 
بطلت الكفالة بموته» مع أن المصرح به أن المال يحل بموت الكفيل وأنه يؤخذ من تركته؛ 
ولأن الكفيل يصح أن يكفله عند الطالب كفيل آخر بالمال المكفول بهء فإذا أدى الآخر 
الملل إلى الطالب لم يرجع به على الأصيل بل يرجع على الكفيل الأول» فإن أدى إليه رجع 
الأول على الأصيل لو الكفالة بالأمرء نص عليه في كاني الحاكمء ويشهد لذلك فروع آخر 
ستظهر في محالها. وعلى هذا فمعنى كون التعريف الأول أصح شموله أنواع الكفالة 
الغلائةق» بخلاف التعريف الثاني كما مر عن العناية . والحواب بأنه إنما أراد تعريف نوع 
منها لا يدفع الإيراد لأنه لم يعرف النوعين الآخرين فكان موهماً اختصاصها بذلك النوع 
فقطء هذا ما ظهر لي» فتدبره. قوله: (وهو الكفالة بالمال) أراد بالمال الدين» وإلا فهو 
يشمل العين مقابل الدين أه ح. قوله: (لأنه محل الخلاف) بيان لوجه اقتصاره على تعريف 
كفالة الدين فقطء ولا يخفى أن التعريف يذكر للتعليم والتفهيم في ابتداء الأبواب فلا بد 
من التنبيه على ما يوقع في الاشتباه؛ فكان عليه أن يذكر تعريف النوعين الآخرين كما قلنا 


كتاب الخكفالة ووه 


وبه يستغنى عما ذكره منلا خسرو. (وركنها: إيجاب وقبول) بالألفاظ الآتية وم 
يجعل الثاني ركناً (وشرطها كون المكفول به) نفساً أو مالا (مقدور التسليم) من 
الكفيل فلم تصح بحدٌ وقود (وفي الدين كونه صحيحاً قائماً) لاشاقطا ندرة 


آنقاً. قوله: (ويه) أي بما ذكر من تعميم المطالبة. قوله: (يستغني عما ذكره منلاخسرو) 
أي صاحب الدرر. قال في النهر : ريه استعتى عما ل تكاج اللرر من تعريقها بضم دم 
إلى ذمة في مطالبة النفس أو المال أو التسليم مدعياً أن قولهم والأول أصح لا صحة له 
ا لأنهم قسموها إلى كفالة في المال والنفس ثم إن تقسيمهم يشعر 
بانحصارها مع أنهم ذكروا في أثناء المسائل ما يدل على وجود قسم ثالث وهو الكفالة 
بالتسليم اه. وأنت قد علمت ما هو الواقع اه: أي من أن ما عرف به هو مرادهم لأن 
المطالبة تشمل الأنواع الثلاثة» فليس فيما قاله زيادة على ما أرادوه غير التصريح به. 
فافهم. قوله: (وركنها إيجاب وقبول) فلا تتم بالكفيل وحده مالم يقبل المكفول له أو 
أجنبي عنه في المجلس . رملي . قوله: (وم يجعل الثاني) أي أبو يوسف وقوله: «الثاني؛ أي 
القبول وهو بالنصف على أنه مفعول ايجعل» وقوله : «ركناً» مفعوله الآخر: أي فجعلها 
نتم بالإيجاب وحده في المال والنفس. واختلف على قوله: فقيل تتوقف على إجازة 
الطالب» فلو مات قبلها لا يؤاخذ الكفيل ؛ وقيل تنفذ وللطالب الرد كما في البحر وهو 
الأصح كما في المحيط : أي الأصح من قوليه. خهر. وفي الدرر والبزازية: وبقول الثاني 
يفتى . وفي أنفع الوسائل وغيره: الفتوى على قولهماء وسيأتي تمامه عند قوله: «ولا تصح 
بلا قبول الطالب في مجلس العقد». قوله: (نفساً أو مالآ) الأولى إسقاطه ليتأتى له التفريع 
بقوله «فلم تصح بحد وقود؟ فإنهما ليسا بنفس ولا مال إن أريد الضمان مهما. أما إذا 
أريد الضمان بنفس من هما عليه فإن الكفالة حينئذ تكون جائزة كما سيذكره المصنف . 
نعم يشترط كون النفس مقدورة التسليم» ؛ إذ لا شك أن كفالة الميت بالنفس لا تصحء 
لأنه لو كان حياً ثم مات بطلت كفالة النفس. وكذا لو كان غائباً لا يدرى مكانه فلا 
تصح كفالته بالنفس كما في جامع الفصولين. 


وعبارة البحر عن البدائع: وأما شرائط المكفول به: فالأول أن يكون مضموناً على 
الأصيل ديئاً أو عيناً أو نفساً أو فعلاء ولكن يشترط في العين أن تكون مضمونة بنفسها. 
الغاني أن يكون مقدور التسليم من الكفيل» فلا تهوز بالحدود والقصاص . الثالث أن 
يكون الدين لازماً وهو خاص بالكفالة بالمال» فلا تجوز الكفالة يبدل الكتابة. قوله: (وفي 
الدين كونه صحيحاً) هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كما سيأي متناًء وسيذكر 
الشارح هناك استثناء الدين المشترك والنفقة وبدل السعايةء وأفاد أنه لا يشترط أن يكون 
معلوم القدر كما في البحرء وسيأت أيضاً مع بيانه. قوله : (لا ساقطاً الخ) محترز قوله : 


كوة كناب الخفالة 


مفلساًء ولا ضعيفاً كبدل كتابة ونفقة زوجة قبل الحكم بباء فما ليس ديئاً بالأولى. 
نبر. (وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل) بما هو على الأصيل نفساً أو مالا (وأهلها 
اقائماً» فلا تصح كفالة ميت مفلس بدين عليه كما سيذكره المصنف . قوله: (ولا ضعيفاً) 

قوله: (ونفقة زوجة الخ) عبارة النهر: وينبغي أن يكون من ذلك الكفالة بنفقة 
الزوجة قبل القضاء بها أو الرضا لما قدمناه من أنها لا تصير ديئاً إلا ببماء وبدل الكتاية 
دين إلا أنه ضعيف» ولا تصح الكفالة بهء فما ليس ديئاً أولى اه. 


وبه يظهر ما في عبارة الشارح من الخفاء فكان عليه أن يقول: ولا ضعيفاً كبدل كتابة 
فما ليس ديئاً كنفقة زوجة قبل القضاء أو الرضا بالأولى. ولا يخفى أنهبا حيث ل تصر ديئاً لا 
تكون من أمثلة الدين الساقطء فافهم. ثم ظاهر كلام النهر أنها لو صارت دينأ بالقضاء بها 
أو بالرضا تصير ديناً صحيحاً؛ مع أنه ليس كذلك لسقوطها بالموت أو الطلاق إلا إذا كانت 
مستدانة بأمر القاضي» لكن غير المستدانة مع كونها ديئاً غير صحيح تصح الكفالة بها 
استحساناء فهي مستثناة من هذا الشرط كما سينبه عليه الشارح عند قول المصنف «إذا كان 
ديناً صحيحاً» بل ذكر بعده بأسطر عن الخانية : لو كفل لها رجل بالنفقة أبدا ما دامت 
الزوجية جازء وكذا ذكر قبيل الباب الآتى جواز الكفالة بها إذا أراد زوجها السفرء وعليه 
الفتوىء مع أنها لم نصر ديئاً أصلا لأن النفقة لم تجب بعدء فيحمل ما ذكره هنا تبعاً للنهر 
على النفقة الماضية لأنها تسقط بالمضي قبل القضاء أو الرضا فلا تصح الكفالة بهاء والفرق 
بين الماضية والمستقبلة أن الزوجة مقصرة بتركها بدون قضاء أو رضا إلى أن سقطت بالمضي » 
بخلاف المستقبلة» فتدبر. قوله: (وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل) أي ثبوت حق المطالبة 
متى شاء الطالب» سواء تعذر عليه. مطالبة الأصيل أو لا. فتح . 


وذكر في الكفاية أن اختيار الطالب تضمين أحدهما لا يوجب براءة الآخر مالم 
توجد حقيقة الاستيفاء» فلذا يملك مطالبة كل منهماء بخلاف الغاصب وغاصب 
الغاصب أه. وقدمناه أيضاً. قوله: (يما هو على الأصيل) الأولى بما وقعت الكفالة به 
عن الأصيلء لأن الأصيل عليه تسليم نفسه أو تسليم المال» والكفيل بالتفس ليس عليه 
تسليم المال» ولأن الكفيل لو تعدد لا يلزمه إلا بقدر ما يخصه كنصف الدين لو كانا اثئين 
أو ثلئه لو ثلاثة مالم يكفلوا على التعاقب فيطالب كل واحد بكل المال كما ذكره 
السرخسي. قوله: (نفساً أو مالآ) شمل المال الدين والعين» وينبغي أن يزيد أو فعلا؛ كما 
لو كفل تسليم الأمانة أو تسليم الدين كما سيأتي بيانه» والمراد بالعين المضمونة بنفسها 


كتانب الكفالة باه هم 


من هو أهل للتبرزع) فلا تنفذ من صبيّ ولا مجنون إلا إذا استدان له وليه وأمره أن 
يكفل المال عنه فتصح ويكون إذناً في الأداء. محيط. ومفاده أن الصبي يطالب بهذا 
المأل بموجب الكفالة ولولاها لطولب الولي. نهرء ولا من مريض إلا من الثلث» 
ولا من عبد ولو مأذوناً في التجارة» ويطالب بعد العتق إلا إن أذن له الموق» ولا 
من مكاتب ولو بإذن المولى 


كالمغصوب كما مر. قوله: (فلا تنفذ من صبي ولا مجنون) أي ولو الصبى تاجراًء وكذا لا 
تجوز له إلا إذا كان تاجراء وأما الكفالة عنه فهى لازمة للكفيل يؤخذ بباء ولا يجير 
الصبيّ على الحضور معه إلا إذا كانت بطليه وهو تاجر أو بطلب أبيه مطلقاًء فإن تخيب 
فله أخذ الأب بإحضاره أو تخليصهء والوصي كالأب ولو كفل بتفس الصبي ؛ على أنه إن 
لم يواف به فعليه ما ذاب عليه جازت كفالة النفس. وما قضى به على أبيه أو وصيه لزم 
الكفيل» ولا يرجع على الصبي إلا إذا أمره الاب أو الوصي بالضمان اه ملخصاً من كافي 
الحاكم. قوله: (إلا إذا استدان له وليه) أي من له ولاية عليه من أب أو وصي لنفقة أو 
غيرها مما لا بد له منه. قوله: (وأمره أن يكفل المال عنه) قيد بالمال احترازاً عن النفس 
لأن ضمان الدين قد لزمه: أي لزم الصبي من غير شرط فالشرط لا يزيده إلا تأكيداً فلم 
يكن متبرعاًء فأما ضمان النفس وهو تسليم نفس الأب أو الوصي فلم يكن عليه فكان 
متبرعاً به فلم يجز. . بحر عن البدائع . قوله: (ويكون إذناً في الأداء) لأن الوصي ينوب عنه 
5 الأداءء فإذا أمره بالضمان فقد أذن له في الآداء فيجب عليه الأداء . نهر عن المحيط . 
قوله : (ولولاها لطولب الولي) أي فقط. قوله: (ولا من مريض إلا من الثلث) لكن إذا 
كفل لوارث أو عن وارث لا تصح أصلاء ولو كان عليه دين محيط بماله بطلت» ولو 
كفل ولا دين عليه ثم أقرٌ بدين محيط لأجنبي ثم مات فالمقر له أولى بتركته من المكفول 
له؛ وإن لم يحط: فإن كانت الكقفالة تخرج من ثلث ما بقى بعد الدين صحت كلهاء وإلا 
فبقدر الثلث وإن أقر المريض أن الكفالة كانت في صحته لزمه الكل في ماله إن لم تكن 
لوارث أو عن وارث. وتمامه في الفصل التاسع عشر من التاترخانية. قوله : (ولا من عبد) 
ا لا تصح الكفالة منه بنفس أو مال كما في الكافي» وسواء كفل عن مولاه أو أجنبي 
كما في التاترخانية. قوله: (إلا إن أذن له الموى) أي بالكفالة عن مولاه أو عن أجنبي 
فتصح كفالته إذا لم يكن مديوناء وكذا الأمة والمدبرة وأم الولدء وإن كان مديوناً لا يلزمه 
شيء ما لم يعتق تاترخانية» وسيأي تمام الكلام عليه قبيل الحوالة. قوله: (ولا من مكاتب 
الخ) أي ويطالب بها بعد عتقه» وهذا لو كانت عن أجنبي كما في البحر. وقال أيضاً: 
وتصح كفالة المكاتب والمأذون عن مولاهما. 


غرة م كتانب الكفالة 


الأصيل أيضاً (والنفس أو المال المكفول مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل) ودليلها 
الإجماع , وسنده قوله عليه الصلاة. والسنلام «الزعيم غارم» وتركها أحوط مكتوب في 
التوراة: الزعامة أولها ملامة» وأوسطها ندامةء وآخرها غرامة. مجتبى . 


قال في النهر : وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كانت بأمرهء ثم رأيته كذلك في عقد 
الفرائد معزيا إلى الممسوط . 

قلت: وسيأي أيضاً متناً قبيل الحوالة في العبد مع التقييد بكونه غير مديون 
مستغرق. قوله: (والمدعي) أي من يكون له حق الدعوى على غريمه إذ لا يلزم في إعطاء 
الكفيل الدعوى بالفعل. قوله: (مكفول له) ويسمى الطالب أيضاً. قوله: (مكفول عنه) 
هذا في كفالة المال دون كفالة النفس. 

ففي البحر عن التاترخاتية» ويقال للمكفول بنفسه مكفول به ولا يقال مكفول عنه 
اه..لكن قال الخير الرملل : وجدنا بعضهم يقولهء ووجد في التاترخانية عن الذخيرة. 
قوله: (كفيل) ويسمى ضامناً وضميئاً وحميلاً وزعيماً وصبيراً وقبيلا وتمامه في حاشية البحر 
للرملي. قوله: (وسنده) أي سئد الإجماع. إذ لا إجماع إلا عن مستند وإن لم يلزم علمنا به. 
قوله : (قوله عليه الصلاة والسلام «الرَّعِيمْ غَارِم''») أي يلزمه الأداء عند المطالبة به» فهو 
بيان لحكم الكفالة» والحديث كما في الفتح رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن . 
وقد استدل في الفتح لشرعيتها بقوله تعالى: #ولمن جاء به حميل بعير وأنا به زعيم» وعادتهم 
تقديم ما ورد في الكتاب على ما في السنة والشارح لم يذكره أصلاء ولعله لشهرته أو لما قيل 
إنه لا كفالة هنا لأنه مستأجر لمن جاء بالصواع بحمل بعيرء والمستأجر يلزمه ضمان 
الأجرةء ولكن جوابه أن الكفيل كان رسولاً من الملك لا وكيلاً بالاستئجار والرسول 
سغيرء فكأنه قال إن الملك يقول لمن جاء به حمل بعيرء ثم-قال الرسول وأنا بذلك الحمل 
زعيم : أي كفيل» وبحث فيه في النهر. قوله: (وتركها أحوط) أي إذا كان يخاف أن لا 
يملك نفسه من الندم على ما فعله من هذا المعروفء أو المراد أحوط في سلامة المال لا في 
الديانة» إذ هي بالنية الحسنة تكون طاعة يثئاب عليهاء فقد قال ني الفتح: ومحاسن الكفالة 
جليلة : وهي تفريج كرب الطالب الخائف على ما له والمطلوب الخائف على نفسه» حيث 
كفيا مؤنة ما أهمهماء وذلك نعمة كبيرة عليهماء ولذا كانت من الأفعال العالية» وتمامه 
فيه. قؤله: (مكتوب في التوراة الخ) رأيت في الملتقط: قيل مكتوب على باب من أبواب 
الروم وفيه زيادة على ما هنا» ومن لم يصدق فليجرب حتى يعرف البلاء من السلامة . قوله : 
(أولهما ملامة) سقط أولها من بعض النسخ» وهو موجود في اليحر عن المجتبى» والمراد 


(1) أخرجه أحمد ه/ ١739‏ وأبو داود ”/ 874 (7076) والترمذي "/ 676 وابن ماجه ١1/5‏ (59894). 


كتاب الكفائة 04 

(وكفالة النفس تنعقد. يكفلت بنفسه ونحوها مما يعبر به عن بدنه) كالطلاق» 
وقدمنا ثئمة أنهم لو تعارفوآ إطلاق اليد على الجملة وقع به الطلاق» فكذا في 
الكفالة . فتح (و) بجزء شائع ككفلت (بتصفه أو ربعه: و) تنعقد (بضمتته أو عليّ 


والله أعلم أنه يعقبها في أول الأمر الملامة لنفسه منه أو من الناسء ثم عند المطالبة بالمال يندم 
على إتلافه لمالهء ثم بعد ذلك يغرم.المال أو يتعب نفسه بإحضار المكفول به لأن الغرم لزوم 
الضرر» ومنه قوله تعاق: #إِنَّ عَذَّايَا كان غَرَاماً» [الفرقان 16]. 
مَطْلَْبٌ : يَصِحْ كَمَالةَ الْكَفِيلٍ 

قوله : (وكفالة النفس تنعقد الخ) عبارة الكنز : وتصح بالنفس وإن تعددت . 

قال في النهر : أي بأن أخذ منه كفيلا ثم كفيلا أو كان للكفيل كفيل» ويجوز عود 
الضمير إلى النفس بأن يكفل واحد نفوساًء والأول هو الظاهر اه وقدمنا عن كاني 
الحاكم صحة كفالة الكفيل بالمال أيضاً. قوله: (بكفلت بنفسه) يفتح الغاء أقفصح من 
كسرهاء ويكون بمعنى عال فيتعدى بنفسه ومنه #وكقلها زكريا© ويمعنى ضمن والتزام 
فيتعدى بالحرف واستعمال كثيرمن الفقهاء له متعدياً بنفسه مؤول. رملي عن شرح 
الروض . خوله: (مما يعبر به عن بدته) أي مما يعير به من أعضائه عن جملة البدن كرأسه 
ووجهه ورقبته وعنقه وبدنه وروحهء وذكروا ف الطلاق الفرج ولم يذكروه هنا قالوا: 
وينبغي صحة الكفالة إذا كانت امرأة؛ كذا في التاترخانية. خبر. وتمامه فيه قوله: (وبجزء 
شائع الخ) لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فذكر بعضها شائعا كذكر كلها؛ 
ولو أضاف الكفيل الجزء إلى نفسه ككفل لك نصفى أو ثلثى فإنه لا يجوزء كذا في 
السراج» لكن لو قيل إن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ل يفترق الحال. خبر. قوله: 
(وتنعقد بضمنته الخ) أما ضمنته فلأنه تصريح بمقتضى الكفالة لأنه يصير ضامناً للتسليمء 
والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كالبيع ينعقد بالتمليك: وأما على فلأنه صيغة التزام» 
ومن هنا أفتى قارىء الهداية بأنه لو قال التزمت بما على فلان كان كفالة»؛ وإلى بمعئاه 
هناء وتمامه في النهر . 

ثم اعلم أن ألفاظ الكفالة كل ما ينبىء عن العهدة في العرف والعادة وني جامع 
الفتاوى: هذا إليَّ أو علي وأنا كفيل به أو قبيل أو زعيم كان كله كفالة بالنفس لا كفالة 
بالمال اه تاترخانية. وفي كاني الحاكم: وقوله.ضمنت وكفلت وهو إلى وهو على سواء 
كله وهو كفيل بنفسه اه. ثم ذكر في باب الكفالة بالمال إذا قال إن مات فلان قبل أن 
يوفيك مالك فهو علي فهو جائز اه. ققد علم أن قوله أولا هو إلى هو عليّ كفيل بنفسه 
إنما هو حيث كان الضمير للرجل المكفول به؛ أما لو كان الضمير للمال فهو كفالة مال» 
وكذا بقية الأتفاظ . 


ىه كتاب الكقالة 


ففي التاترخانية أيضاً عن الخلاصة: لو قال لرب المال أنا ضامن ما عليه من المال 
فهذا ضمان صحيح ثم قال: ولو ادعى أنه غصبه عبد ومات في يده فقال خله فأنا ضامن 
بقيمة العيد فهو ضامن يأخذه منه من ساعته ولا يحتاج إلى إثبات بالبينة اه. فقد ظهر لك 
أن ما مر أولا عن التاترخانية من أن هذه الألفاظ كفالة نفس لا كفالة مال» ليس المراد 
أنها لا تكون كفالة مال أصلاء بل المراد أنه إذا قال أنا به كفيل أو زعيم الخ : أي بالرجل 
كان كفالة نفس لأنها أدنى من كقالة المال ولم يصرح بالمال؛ بخلاف ما إذا توجهت هذه 
الألفاظ عل المال فإنها تكون كفالة مال لأنبا صريحة يه قلا يراد بها الأدنى وهو كفالة 
النفس مع التصريح بالمال أو بصميره» وهذا معنى ما نقله الشلبي عن شرح القدوري 
للشيخ أي نصر الأقطع من قوله: قإذا ثيت أن هذه الألفاظ يصح الضمان بباء فلا فرق 
بين ضمان النفس وضمان المال اه: أي إذا قال ضمنت زيداً أو أنا كفيل به أو هو علىّ 
أو إلى يكون كفالة نفس كما أفتى به في الخيرية. وإذا قال: ضمنت لك ما عليه من المال 
أو أنا كفيل به الخ فهو كفالة مال قطعاء وأما إذا لم يعلم المكفول به أنه كفالة نفس أو 
مال فلا تصح الكفالة أصلا كما يأتي بيانه قريباً» وبه علم أنه لا تحرير فيما قاله الشلبي 
بعد ما مر عن شرح الأقطع من أنه ينبغي أن يقال: هذه الألفاظ إذا أطلقت تحمل على 
الكفالة بالنفسء وإذا كان هناك قرينة على الكفالة بالمال تتمحض حيئدذ للكفالة به اه. 
فإنه إذا لم يعلم المكفول به بأن قال أنا ضامن ولم يصرح بنفس ولا مال لا تصح أصلا كما 
يأتي» فقوله تحمل على الكفالة بالنقس مخالف للمتقول كما تعرفه. نعم لو قامت قرينة على 
أحدهما يمكن أن يقال يعمل بهاء كما إذا قال قائل اضمن لى هذا الرجل فقال الآخر أنا 
ضامن فهو قريتة على كفالة النفس ٠»‏ وإن قال اضمن لى ما عليه من المال فقال أنا ضامن 
فهو قرينة على المال» لأن الجواب معاد في السؤالء فافهم واغنم تحرير هذه المسألة فإنك 
لا تجده في غير هذا الكتابء ولله الحمد. 

مَطْلَبٌ: لَفْظٌ عِندِي يَكون كَمَالَةَ بالنّفسء وَيَكُونٌ كَفَالَةَ أَلَمَالٍ 

قوله: (أو عندي) في اليحر عن التاترخانية : لك عندي هذا الرجل أو قال دعه إلى 
كانت كفالة اه: يعني بالتفس . وقال في البحر أيضاً عند قوله: ولو قال إن لم أوافك به 
غداً الخ عن الخانية: إن لم أوافك به قعندي لك هذا المال لزمهء لأن عندي إذا استعمل 
في الدين يراد به الوجوبء» وكذا لو قال إليّ هذا المال اه. فهذا صريح أيضاً بأن عندي 
يكون كفالة نفس وكقالة مال يحسب ما توجه إليه اللفظ» وبه أفتى فى الخيرية والحخامدية. 
وأما ما قاله في اليحر عند قول الكنر: ويما لك عليه من أن عندي كعليّ في التعليق فقط 
ولا تفيد كفالة بالمال بل بالنفس» وما أفتى به من أنه: لو قال لا تطالب قلاناً ما لك 


كتاب الكقالة أذكم 


حميل بمعتى محمول. بدائع (و) تتعقد بقوله (أنا ضامن حتى نجتمعا أو) حتى 
(نلتقيا) ويكون كفيلا إلى الغاية. تاترخانية (وقيل لا) تنعقد (لعدم بيان المضمون به) 


عندي لا يكون كفيلاء فقد رده في النهر بأن ما مر عن الخانية من العلة المذكورة غير مقيد 
بالتعليق» ورده المصتف أيضاء وكذا الخير الرملى بقولهم : إن مطلق لفظ «عتدى» للوديعة 
لكنه بقرينة الدين يكون كفالة. وني الزيلعي من الإقرار أنه العرف. قال الرملي: ومقتضى 
ذلك أن القاضي لو سأل المدعى عليه عن جواب الدعوى فقال عندي كان إقراراً اه. 
قوله: (بمعنى محمول) كذا عزاه المصئف إلى البدائع أيضاً: قال ط: الأظهر أن يكون 
بمعنى فاعل لأنه حامل لكفالته. قوله: (وتنعقد بقوله أنا ضامن حتى تجتمعا الخ) أقول: 
اشتبه هنا على المصنف مسألة بمسألة بسبب سقط وقع في نسخة الخانية التي نقل عنها في 
شرحهء فإن قال فيه : قال فى ألكانية : وعن أبي يوسفف: لو قال على هو حتى تيتمعا أو 
حتى تلتقيا لا يكون كفالة لأنه لم يبين المضمون أنه نفس أو مال اه. مع أن عبارة الخانية 
هكذا: وعن أبي يوسف: لو قال هو عليّ حتى تجتمعا أو قال علي أن أوافيك به أو 
ألقاك به كانت كفالة بالنفس» ولو قال: أنا ضامن حتى تجتمعا أو حتى تلتقيا لا يكون 
كفالة لأنه لم يبين المضمون أنه نفس أو مال اه كلام الخانية. وفي السراج: لو قال هو 
علي حتى تجتمعا أو تلتقيا فهو جائزء لأن قوله هو علىّ ضمان مضاف إلى العين وجعل 
الالتقاء غاية له اه: يعني أن الضمير ني هو عليّ إلى عين الشخص المكفول به فيكون 
كفالة نفس إلى التقائه مع غريمهء بخلاف قوله أنا ضامن حتى تجتمعا أو حتى تلتقيا فلا 
يصح أصلاء لأن قوله أنا ضامن ل يذكر فيه المضمون به هل هو النفس أو المال» ققد 
ظهر وجه الفرق بين المسألتين: فكان الصواب في التعبير أن يقال: وتنعقد بقوله علىّ 
حتى تجتمعا أو تلتقياء لا بأنا ضامن حتى تجتمعا أو تلتقيا لعدم بيان المفمون بهء فتنبه 
لذلك. ثم إن المسألة مذكورة في كاني الحاكم الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية» وهو 
العمدة في نقل نص المذهب» وذلك أنه قال: ولو قال أنابه قبيل أو زعيم أو قال ضمين 
فهو كفها... ؤكال أدو يوستكت ومحمد: وكذلك لو قال علي أن أوافيك به أو على أن 
ألقاك به أو قال هو عليّ حتى تجتمعا أو حتى توافيا أو حتى تلتقيا. وإن لم يقل هو على 
وقال أنا ضامن لك حتى تجتمعا أو تلتقيا. قهو باطل اه. ولم يذكر قول أب حنيفة في 
المسألة» فعلم أنه لا قول له فيها في ظاهر الرواية» وإنما المسألة منقولة عن الصاحبين فقط 
في ظاهر الرواية عنهماء وبه علم أن قول الخانية: وعن أبي يوسف: ليس لحكاية الخلاف 
ولا للتمريضء بل هو بيان لكون ذلك متقولا عنهء وكذا عن محمد كما علمت» وحيث 
لم يوجد نص للإمام فالعمل على ما نقله الثقات عن أصحابه كما علم في ممله. قوله: 
(تاترخانية) عبارتها هو على حتى تجتمعاء فهو كفيل إلى الغاية التي ذكرها اه. هكذا ذكره 


كن كتاب الكفالة 


أهو نفس أو مال كما نقله ف الخانية عن الثاني . قال. المصئف: والظاهر أنه ليس 

المذهب» لكنه استنبط منه في فتاويه أنه لو قال الطالب ضمنت بالمال وقال الضامن 
إنما ضمنت بنفسه لا يصح. ثم قال: ويتبغي أنه إذا اعترف أنه ضمن بالنفس أن 
يؤاخذ بإقراره فراجعه (كما) لا تنعقد (في) قوله (أنا ضامن) أو كفيل المعرفته) على 
المذهب خلافاً للثاني بأنه لم يلتزم المطالبة بل المعرفة . 


واختلف في أنا ضامن لتعريفه أو علىّ تعريفه والوجه اللزوم. فتح. كأنا 


المصنف ف المنح. وأنت خبير بأن هذه المسألة ليست التي ذكرها في متنهء فإن التي ذكرها 
في متنه لا تنعقد فيها الكفالة أصلا كما علمته آنفاً. قوله: (كما نقله في الخانية) قد 
أسمعناك عيارة الخانية. قوله : (قال المصنف والظاهر أنه ليس المذهب) الضمير في «أنه؛ 
عائد إلى ما نقله عن الثاني. وهنو الذي عبر عنه في المتن بقوله : «وقيل لا» وقد علمت أنه 
ليس في المذهب قول آخر بل غما مسألتان: إحداهما تصح فيها الكفالة» والأخرى لا تصح 
بلا ذكر خلاف فيهما كما حررناه آنفاً. قوله :. (لكنه استئبط الخ) يعني أن المصنف قال في 
شرحه : إنه ليس المذهب مع أنه في فتاويه استنبط منه ما ذكر. ووجه الاستنباط أن الطالب 
والضامن لم يتفقا على أمر واحد فلم يعلم المضمون به هل هو نفس أو مال» فلا تصح 
الكفالة. قوله: (ثم قال ويتبغي الخ) أقول: هذا مسلم إذا كان الطالب يدعي كفالة 
النفس أيضاًء أما لو ادعى عليه كفالة المال فقط فلاء إذ الإقرار يرتد بالرد ولا يؤاخذ المقرّ 
بلا دعوى . أفاده ال حمتي . قوله: (على المذهب) لأنهم قالوا: إنه ظاهر الرواية. زاد في 
الفتح عن الواقعات : وبه يفتى. وفي البحر عن الخلاصة : وعليه الفتوى . 

قوله : (لأنه لم يلتزم المطالبة بل المعرفة) فصار كقوله أنا ضامن لك على أن أوقفك 
عليه أو على أن أدلك عليه أو على منزله. فتح. قال في البحر: وأشار إلى أنه لو قال أنا 
أعرفه لا يكون كفيلاً كما في السراج . قوله: (والوجه اللزوم) لأنه مصدر متعد إلى اثنين؛ 
فقد التزم أن يعرفه الغريم» بخلاف معرفته فإنه لا يقتضي إلا معرفة الكفيل للمطلوب . 
فتح . فصار معئى الأول أنا ضامن لأن أعرفك غريمك وتعريفه بإحضاره للطالبء وإلا 
فهو معروف له؛ ومعنى الثاني أنا ضامن لأن أعرفه ولا يلزم منه إحضاره له لكن ما يأتي 
عن الخانية يفيد لزوم دلالته عليه وإن لم يصر كفيلً. قال في النهر: وما مر من أنه صار 
كالتزامه الدلالة يؤيده قوله: «ولا يلزم الخ؛ أي لا يلزم من لزوم دلالته عليه أن يكون 
كفيلاً بنفسه ليترتب عليه أحكامها. نبر: أي لأنه يخرج عن ذلك بقوله هو في المحل 
الفلاني فأذهب إليه» قلا يلزمه إحضاره أو السقر إليه إذا غابء وغير ذلك من أحكام 
كفالة النفس . 


كتاب الكفالة 1 


ضامن لوجهه لأنه يعبر به عن الجملة. سراج . وفي معرفة فلان على يلزمه أن يدل 
عليه. خانية. ولا يلزم أن يكون كفيلا. نهر 
(وإذا كفل إلى ثلاثة أيام) مثلا (كان كفيلا بعد الثلائة) أيضاً أبداً حتى يسلمه 


تئمة: قدمنا أن ألفاظ الكفالة كل ما ينبىء عن العهدة في العرف والعادةء ومن 
ذلك كما في الفتح على أن أوافيك به أو على أن ألقاك به أودعه إلىّ. ثم قال: وني فتارى 
النسفي: لو قال الدين الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك أو أسلمه إليك أو أقبضه لا 
يكون كفالة ما لم يتكلم بما يدل على الالتزام؛ وقيده في الخلاصة بما إذا قاله منجزاء فلو 
معلقاً يكون كفالة نحو أن يقول: إن لم يؤد فأنا أؤديء نظيره ه في النذر لو قال أنا أحم لا 
يلزمه شيء: ولو قال إن دخلت الدار فأنا أحج يلزمه الحج أه. 

قلت: لكن لو قال ضمنت لك ما عليه أنا أقيضه وأدفعه إليك يصير كفالة بالقيض 
والتسليمء كما سنذكره في بحث كفالة المال. 

قوله: (وإذا كفل إلى ثلاثة أيام الخ) حاصله : أنه إذا قال كفلت لك زيداً أو ما على 
زيد من الدين إلى شهر مثلاً صار كفيلاً في الحال أبداً: أي في الشهر وبعده؛ ويكون ذكر 
المدة لتأخير المطالبة إلى شهر لا لتأخير الكفالة ؛ كما لو باع عبداً بألف إلى ثلاثة أيام يصير 
مطالباً بالثمن بعد الثلائة وقيل لا يصير كفيلا فى الحال بل بعد المدة فقط وهو ظاهر 
عبارة الأصل . ؛ وعلى كل فلا يطالب في الحال» وهو ظاهر الرواية كما في التاترخانية. وفي 
السراجية : وهو الأصحء وفي الصغرى: وبه يفتى كما في البحر. 

قلت: ومقابله ما قاله أبو يوسف والحسن أنه يطالب به في المدة فقط ويعدها يبرأ 
الكفيل» كما لو ظاهر أو آلى من امرأته مدة فإنهما يقعان فيها ويبطلان بمضيها كما في 
الطيورية بوععرهاك وقهها أنضا: ولو قال كفلت فلاناً من هذه الساعة إلى شهر تنتهي 
الكفالة بمضيّ الشهر بلا خلاف» ولو قال شهراً لم يذكره محمد. واختلف فيه: فقيل هو 
كفيل أبدأء كما لو قال إلى شهرء وقيل في المدة فقط: أي كما لو قال من هذه الساعة إلى 
شهر. 

والحاصل : : أنه إما أن يذكر إلى بدون من فيقول كفلته إلى شهر وهي المسألة فيكون 
كفيلاً بعد الشهر ولا يطالب في الحال. وعند أبي يوسف والحسن : هو كفيل في المدة 
فقط؛ وإما أن يذكر من وإلى فيقول كفلته من اليوم إلى شهر فهو كفيل في المدة فقط بلا 
خلافء وإما أن لا يذكر من ولا إلى فيقول كفلته شهراً أو ثلاثة أيام» فقيل كالأول» 
وقيل كالثاني. وفي التاترخانية عن جمع التفاريق قال: واعتماد أهل زماننا على أنه كالثاني . 


فلت: وينبغي عدم الفرق بين الصور الثلاث في زماننا كما هو قول أبي يوسف 
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لما في الملتقط وشرح المجمع لو سلمه للحال برىء» وإنما المدة لتأخير المطالية» ولو 
زاد وأنا بريء بعد ذلك لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية وهي الحيلة في كفالة لا 
تلزم . درر وأشباه. 

قلت: ونقله في لسان الحكام عن أبي الليث: وأن عليه الفتوى. ثم نقل عن 
الواقعات أن الفتوى أنه يصير كفيلا اه. لكن تقوّى الأول بأنه ظاهر المذهب» فتنبه 


والحسن » لأن الناس اليوم لا يقصدون بذلك إلا توقيت الكفالة بالمدة وأنه لا كفالة بعدهاء 
وقد تقدم أن مبنى ألفاظ الكفالة على العرف والعادة» وأن لفظ عندي للأمانة» وصار في 
العرف للكفالة بقريتة الدين. وقالوا: ل ل ل وواقف يحمل على 
عر فه ؛ سواء وافق عرف اللغة أو لا. 


ثم رأيت في الذخيرة قال: وكان القاضي الإمام ابا ار يقول: قول 
أي يوسف أشبه بعرف التاس إذا كفلوا إلى مدة يفهمون بضرب المدة أنهم يطاليون في المدة لا 
يعدهاء إلا أنه يجب على المفتي أن يكتب في الفتوى أنه إذا مضت المدة المذكورة فالقاضي 
يرجه عن الكفالة احترازاً عن خلاف جواب الكتابء وإن وجد هنا قرينة تدل على إرادته 
جواب الكتاب فهو عليه اه. لكن نازع في ذلك في أنفع الوسائل بأن القاضي المقلد لا يحكم 
إلا بظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة» إلا أن ينصوا على أن القتوى عليها اه. 


قلت: ما ذكره الإمام التسفي مبني على أن المذكور في ظاهر الرواية إنما هو حيث 
لا عرفء إذ لا وجه للحكم عل المتعاقدين بما لم يقصذاه فليس قضاءء بخلاف ظاهر 
الرواية؛ وما ذكره من إخراج القاضي له عن الكفالة زيادة احتياط لإحتمال كون العاقدين 
عالمينَ بذتك المعتى قاصدين لهء ولذا قال: إن وجد قرينة على خلاف العرف يحكم 
بجواب ظاهر الرواية» والله سبحانه أعلم. قوله: (لا في الملتقط الخ) تعليل لما فهم من 
قوله أيضاً من أنه يكون كفيلا قبل الثلائة اه ح. قوله: (لو سلمه للحال برىء) ويجبر 
الطالب على القبول» كمن عليه دين مؤجل إذا عجله قبل حلول الأجل يجير الطالب على 
القبول. خانية. فلو لم يصر كفيلا قبل مضي المدة لم يصح تسليمه فيها ول يجبر الآخر على 
القبول. قوله: (لى يصر كفيلا أصلا) لأنه لا يصير كفيلا بعد المدة لنفيهما الكفالة فيه 
صريحاً ولا في الحال على ما ذكرنا في ظاهر الرواية. ظهيرية. قوله: (وتقله الخ) نقل 
القولين في البحر أيضاً عن البزازية . قوله : (أنه يصير كفيلا) أي في المدة فقط كما يفيده 
قول جامع الفصولين في الفصل السادس والعشرين : كفل بنفسه إلى شهر على أنه بريء 
بعد الشهر فهو كما قال. قوله: (لكن تقوّى الأول بأنه ظاهر المذهب) قلت: وتقوَّى 
الثاني بأنه المتعارف بين الناس بحيث لا يقصدون غيره؛ إلا أن يكون الكفيل عالاً بحكم 
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(ولا يطالب) بالمكفول به (في الحال) في ظاهر الرواية (وبه يفتى) وصححه في 
السراجية» وفي البزازية: كفل على أنه متى أو كلما طلب فله أجر شهر صحت» 
وله أجل شهر مذ طلبه؛ فإذا تم الشهر فطالبه.لزم التسليم ولا أجل له ثانيا» ثم 
قال: كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر صحء بخلاف البيع لأن مبناها على 
التوسع (وإن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه) كدين مؤجل حل 
(فإن أحضره) فيها (وإلا حيسه الحاكم) حين يظهر مطلهء ولو ظهر عجزه ابتداء 


ظاهر المذهب قاصداً له فالأمر ظاهر. قوله: (ولا يطالب الخ) أي في مسألة المتن. قوله: 
(لزم التسليم) أي بالطلب الأول. وقوله: «ولا أجل له ثانيا» أي بالطلب الثاني» وهذا ما 
م يدفعهء فإذا دفعه إليه : فإن قال برئت إليك منه يبرأ في المستقبل» وإن لم يبرأ منه فله أن 
يطالبه ثانياًء ولا يكون ذلك براءة لأنه قال في الكفالة كلما طلبته مني فلي أجل شهرء 
فكأنه قال كلما طلبته مني وافيتك به إلا أن لي أجل شهر حتى أطلبه» وكلمة «كلماء 
تقتضي التكرار فتقتضي تكرار الموافاة كلما تكرر الطلب» فبالدفع إليه يبرأ عن موافاة 
لزمته بالمطالبة السابقة» لا عن موافاة تلزمه بمطالبة توجد في المستقيل» وإنما يبرأ عن ذلك 
لصريح الإبراء» فإذا برىء إليه حين دفعه مرة وجد صريح الإبراء» وما لا فلاء فإذا دفعه 
ليه وم يبرأ فطالبه بعد ذلك فللكفيل أجل شهر آخر من يوم طلبه لأنه غير الطلب 
الأول» بخلاف ما إذا لم يدفعه مرة. ذخيرة ويزازية ملخصاً. 

قلت: وحاصله أنه إذا طالبه بتسليم المكفول بنفسه فله أجل شهرء فإذا تم الشهر 
فله مطالبته بالتسليم ولا أجل له في هذه المطالبة الثانية» بوسيات اياي 
فلا شيء عليه بعد ذلك» وإن سلمه ول يتبرأ ثم طالبه به لزمه تسليمه ثانيً» لكن يغبت 
أجل شهر آخر بعد هذا الطلب» روصي ايه لياصا ود 
يسلمه إلى الطالب وهكذاء ثم لا يخفى أن هذا في كفالة النفس؛؟ أما في كفالة المال فإته يعد 
تسليمه لا يطالب به ثانياً لأن الكفالة تنتهى بهء ولذا قال في الذخيرة: ولو كفله بألف على 
أنه متى طاليه به فله أجر شهر فمتى طلبه فله الأجل: فإذا مضى فله أخذه منه متى شاء 
بالطلب الأول ولا يكون للكفيل أجل شهر آخر اه. وبه ظهر أن كلام الشارح محمول 
على كفالة المال. ولعله جردت متى وكلما عن العموم لعدم إمكانه هنا لما قلناء بخللاف 
كفالة النفس كما علمت. قوله: (بخلاف البيع) فإنه لا يصح الخيار فيه أكثر من 
أيام . قوله: لذ شرط) ينبشي كونهبلباء للسفعول شملا إذ حا الشرط في لذن 
الكفيل أو الطالب ط. قوله: (أحضره) أي لزمه إحضاره بالشرط: قوله: (فيها) أي 
فبالقضية المشروطة قد وق. قوله: (حين يظهر مطله) في بعض النسخ «حتى» والصواب 
الأول؛ وذلك كما لو أتكر الكفالة حتى أقيمت عليه البينة بخلاف ما لو أقرٌّ يبا فإنه لا 
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لايحبسه. عيني (فإن غاب) أمهله مدة ذهابه وإيابه ولو لدار الحرب. عيني وابن 
ملك (و) لو (لم يعلم مكانه لا يطالب به) لأنه عاجز (إن ثبت ذلك بتصديق 
الطالب) زيلعي. زاد في البحر (أو بينة أقامها الكفيل) مستدلا بما في القنية: غاب 
المكفول عنه فللدائن ملازمة الكفيل حتى يحضره؛ وحيلة دفعه أن يدعي الكفيل 
عليه أن خصمك غائب غيبة لا تدرى فبين لي موضعهء فإن برهن على ذلك تندفع 
عنه الخصومةء ولو اختلفاء فإن له خرجة للتجار معروفة أمر الكفيل بالذهاب إليه 


يحبسه في أول مرة» وهذا ظاهر الرواية كما في البزازية: أي لظهور مطله بإنكاره فصار 
كمسألة المديون» وبه صرح في الخانية: وكأن الزيلعي لم يطلع على ذلك فذكره بحثاً. أفاده 
في البحر . قوله: (لا يجيسه) لكن لا يحول بينه وبين الكفيل فيلازمه ولا يمنعه من أشغاله 
وفي التاترخانية: لو أضرّته ملازمته له استوثق منه بكفيل. نهر. قوله: (فإن غاب) أي 
المكفول عنه وطلب الغريم منه إحضاره. نبر. هذا إذا ثبت عند القاضي غيبته ببلد آخر 
بعلم القاضي أو ببينة أقامها الكفيل كما في البزازية وكافي الحاكمء وأطلقه فشمل المسافة 
القريبة والبعيدة كما في الفتح. بحر . قوله: (أمهله) أي إذا أراد الكفيل السفر إليهء فإن 
أبى حبسه للحال بلا إمهال كما في البزازية. وفي التاترخانية: وإن كان في الطريق عذر لا 
يؤاخذ الكفيل به. بحر . قوله: (وإيابه) بالكسر: أي رجوعه. قوله: (ولو لدار الحرب) 
ولا تبطل باللحاق بدار الحرب» لأنه وإن كان موتاً حكماً لكن بالنسبة إلى ماله وإلا فهو 
حيّ مطالب بالتوبة والرجوعء هكذا أطلقه في النهاية؛ وقيده في الذخيرة بما إذا كان 
الكفيل قادراً على رده بأن كان بيننا وييتهم موادعة أنهم يردون إلينا المرتد وإلا لا يؤاخد به 
اه. وهو تقييد لا بد منه. بحر. قوله: (لا يطالب به) مقيد بما إذا لم يبرهن الطالب على 
أنه بموضع كذاء فإن برهن أمر الكفغيل بالذهاب إليه وإحضاره لأنه علم مكاته. بحر . 
قوله: (إن ثبت ذلك بتصديق الطالب) عبارة الزيلعي: لأنه عاجز وقد صدقه الطالب عليه 
اه. فأنت ترى أن الزيلعي لى يجعل ذلك شرطاً لنفي المطالبة» بل بين أن فرض المسألة 
فيما إذا صدقه الطالب» ثم أعقب الزيلعي ذلك بقوله: ولو اختلفا إلى آخر ما يأتي فبين 
حكم ما إذا لم يصدقه» وهو أنه إذا لم يكن له خرجة معروفة فالقول للكفيل: أي فلا 
يطالب بهء فعلم أن تصديق الطالب غير شرط في نفي المطالبة . تأمل» وبه يعلم أنه لا 
حاجة إلى إقامة البينة» فعيارة المصنف هنا غير محررة. قوله: (بما في القنية) أي عن الإمام 
على السعدي. قوله: (وحيلة دفعه) أي دفع الطالب على ملازمته للكفيل. قوله: (فإن 
برهن على ذلك) أي برهن الكفيل على أن غيبته لا تدرى» لكن هذه بيئة فيها نفي» ولعله 
يقبل لكونه تبعاً والقصد إثبات سقوط المطالبة. مقدسي . وما قاله الرحمتي من أن الضمير 
في برهن للطالب فغير صحيح لآنه لا يناسب قوله «وحيلة دفعه». قوله: (ولو اختلفا) أي 
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وإلا حلف أنه لا يدري برض ثم في كل موضع قلنا بذهابه إليه للطالب أن 


يتودق ثق بكفيل من الكفيل لثلا يغيب الآخر (وييراً) الكفيل بالنفس (بموت المكفول 
به ا أراد به دفع نوهم د العبد مال» فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمتهء» 


بأن قال الكفيل لا أعرف مكانه وقال الطالب تعرفه. زيلعي. قوله: (وإلا حلف) عبارة 
الزيلعي والفتتح والبحر: وإلا فالقول للكفيل لأنه متمسك بالأصل وهو الجهل ومنكر 
لزوم المطالبة. وقال بعضهم: لا يلتفت إلى قول الكفيل ويحيسه القاضي إلى أن يظهر 
عجزه. لأن المطالبة كانت متوجهة عليه فلا يصدق في إسقاطها عن نفسه بما يدعي اه. 
وكأن الشارح صرح بالتحليف أخذاً من قولهم يحلف في كل موضع لو أقرٌ به لزمه. ثم 
لد علعت 2 كرف انرا كتيل خالق: لا في الذن تأنه رسفي [نه لا كني بعرل الكتيل 
لا أعرف مكانه ما لم يصدقه الطالب أو يبرهن عليه الكفيل . نعم ما في المتن يتمشى على 
فول البعض المعبر عنه في الفتح بقيل » وذلك يفيد ضعفه . 

تنبيه: قال في النهر: ول أر ما لو برهناء وينبغي أن تقدم بيئة الطالب لأن معها 
زيادة علم. قوله: (ويبرأ الكفيل بالنفس بموث المكفول به) أي يبرأ أصلا بعموت 
الشخص المطلوب. وامراد أنها تبطل بموته كما عير به في الكنز وغيره لتحقق عجز 
الكفيل عن إحضاره كما في النهر: أي عجزاً مستمراًء بخلاف الجهل بمكانه لاحتمال 
العلم به بعدء فلذا قالوا هناك لا يطالب به وقالوا هنا تبطل. وأما ما في البزازية 
والخلاصة من أنه نو كان المكفول به غائباً لا يعلم مكانه ولا يوقف على أثره يجعل 
كالموت ولا يحبسهء فالمراد به أنه كالموت في عدم المطالبة في الحال» ولذا قال ولا يحبسف 
لا في بطلان الكفالة وسقوط المطالبة أصلا وإلا خالف كلامهم متوناً وشروحاً. ونبهنا 
على ذلك تمهيداً لما نذكره قريباً من حادثة الفتوى . قوله: (بموت المكفول به) هذا شامل 
لبراءة كفيل الكفيل بموت الكفيل ولبراءتهما بموت الأصيل. قال فى الخانية: الكفيل 
بالنفس إذا أعطى الطالب كفيلا بنفسه فمات الأصيل برىء الكفيلان: وكذا لو مات 
الكفيل الأول برىء الكفيل الثاني اه. 


السير' 


مَطَلّبٌ : كَفَالَةَ الس لآ تَبْطل بإنراءِ الأصِيل بحلاف عَمَالَةِ الْمَالٍ 


قال في البحر : وأفتاز باتتصارة و رطلاقيا عل مورت الكلزوف والكفين :إن اأغناايا 
تبطل بإبراء الأصيل» وتمامه فيهء وسيذكره الشارح قبيل كفالة المال. قوله: (أراد به الخ) 
كذا في المنح ولا يخفى أن التوهم باق وذلك أنه قال في الخلاصة : لو كفل ينفس عبد 
فمات العبد برىء الكفيل إن كان المذعى به المال على العيد وإن كان الملاعى به نفس العيد 
لا يبرأ وضمن قيمته اه ففي المسألتين المكفول به نفس العبد لكن الماعى به في الأولى 
امال على العبد وفي الثانية رقبة العبد فقول المصنف ولو عبداً يوهم أنه شامل للمسألتين مع 
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وسيجيء ما لو كفل برقبته (وبموت الكفيل) وقيل يطالب وارثه بإحضاره. سراج 
(لا) بموت (الطالب) بل وارئه أو وصيه يطالب الكفيلء وقيل يبرأً. وهيانية. 
والمذهب الأول (و) يبرأ (بدفعه إلى من كفل له حيث) أي في موضع (يمكن 
تخاصمته) سواء قبله الطالب أو لا (وإن لم يقل) وقت التكفيل (إذا دفعته إليك فأنا 
بريء) ويبرأ بتسليمه مرة قال سلمته إليك بجهة الكفالة أو لاء إن طلبه منه وإلا 
فلا بد أن يقول ذلك (ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي سلمه فيه ولم يجز) 
تسليمه (في غيره) به يفتى في زماتنا لتهاون الناس في إعانة الحق. 


أنه لا يبرأ بموت العيد في الثانية وإن تعذر تسليمه بالموت بل تلزمه قيمته فلا بذ في دفع 
التوهم من أن يقول ولو عبداً ادعى عليه مال تأمل. قوله: (وسيجيء) أي في الباب الآتي 
ما لو كفل برقبته أي بأن كان المدّعى به رقبة العبد» وهي المسألة الثائية وستجيء المسألتان 
جميعاً قبيل الحوالة. قوله: (ويموت الكفيل) أي الكفيل بالنفس لأن الكلام فيه أما الكفيل 
بالمال فلا تبطل بموتهء لأن حكمها بعد موته تمكن فيو من ماله ثم ترجع الورثة على 
المكفول عته إن كانت بأمره وكات الدين حالا فلو مؤجلاً فلا رجوع حتى يحل الأجل . 
بحر وتمامه في الفتمح ‏ قوله : (يل وارثه أو وصيه يطالب الكفيل) فإن سلمه إلى أحد الورثة 
أو أحد الوصيين خاصة فللباقي المطالبة بإحضاره. بحر عن الينابيع وقد يشكل عليه 
قولهم أحد الورثة ينتتصب خصماً للميت فيما له وعليه. نهر قلت في جامع الفصولين: 
أحد الورئة يصلح خصماً عن المورّث فيما له وعليه ويظهر ذلك في حق الكل إلا أن له 
قبيض حصته فقط إذا ثيت حق الكل اه وبه يظهر الجوابء وذلك أن حبق المطالية ثايت 
لكل واحد من الورثة ثة فإذا استوق أحدهم حقه لا يسقط حق الباقين لأن له استيفاء حقه 
فقط وإنما قام مقام الباقين في إثبات حقهم فافهم. قوله: (وقيل ييرأ) أي الكفيل بموت 
الطالب ‏ قوله : (وييراً يدفعه إلى من كفل له) أي بالتخلية بينه وبين الخصمء وذلك برفع 
الموانع فيقول: هذا خصمك فخذه إن شئت وأطلقه فشمل ما إذا كان للتسليم وقت 
فسلمه قبله أو لا لأن الأجل حق الكفيل فله إسقاطه كالدين المؤجل إذا قضاه قبل 
الحلول بحر . قوله: (أي في موضع يمكن الخ) ويشترط عندهما أن يكون هو المصر الذي 
كفل فيه لا عند الإمام وقولهما أوجه كما في الفتح وقيل إنه اختلاف عصر وزمان لا حجة 
ويرهان وبيانه في الزيلعي؛ واحترز به عما لو سلمه ف برّية أو سواد وتمامه في النهر. 
قوله: (سواء قبله الطالب أولا) فيجير عل قبوله بمعتى أنه ينزل قابضاً كالغاصب إذا ردّ 
العين والمديون إذا دفع الدين منح. بخلاف ما إذا سلمه أجنبي فلا يجير كما يأى . قوله : 
(وييراً بتسليمه مرّة) إلا إذا كان فيها ما يقتضي التكرار كما إذا كفله على أنه كلما طلبه فله 
أجل شهرء كما مر تقريره. قوله: (به يفتى) وهو قول زفر وهذا إحدى المسائل التي يفتى 


ولو سلمه عند الأمير أو شرط تسليمه عند هذا القاضي فسلمه عند قاض آخر 


فيها بقول زفر بحر وعدّها سبعاً وقال: وليس المراد الحصر قلت: وقد زدت عليها مسائل 
وذكرتها منظومة في النفقات قال في النهر وفي الواقعات الحسامية جعل هذا رأياً للمتأخرين 
لا قولا لزفر. ولفظه: والمتأخرون من مشايخنا يقولون جواب الكتاب أنه يبرأ إذا سلمه في 
السوق أو في موضع آخر في المصر بناء على عاداتهم في ذلك الزمان. أما في زماننا فلا يرأ 
لأن الناس يعينون المطلوب على الامتناع عن الحضور لغلبة الفسق فكان الشرط مقيداً 
فيصح» وبه يفتى اه وهو الظاهرء إذ كيف يكون هذا اختلاف عصر وزمان مع أن زفر 
كان في ذلك الزمان اه. 

قلت: فيه نظر ظاهرء فكم من مسألة اختلف فيها الإمام وأصحابه وجعلوا الخلاف 
فيها بسبب اختلاف الزمان كمسألة الاكتفاء بظاهر العدالة وغيرها وكالمسألة المارة آنفاً: 
وبعد نقل الثقات ذلك عن زفر كيف ينفي بكلام يحتمل أنه مبني على قوله: والمشاهد 
اختلاف الزمان في هدة يسيرة. قوله: (ولو سلمه عند الأمير) أي وقد شرط تسليمه عند 
القاضي. قوله: (عند قاض آخر) أي غير قاضي الرساتيق كما أجاب بعضهم. 
واستحسنه في القنية ؟ لأن أغلبهم ظلمة. قال ط: قلت: ولا خصوص للرساتيق؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. قوله: (ابن ملك) ونص كلامه في شرحه على 
المجمع؛ ولو سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرأ لأنه لا يتمكن من إحضاره 
مجلس الحكم. وفي المحيط : هذا إذا كان السجن سجن قاض آخر في بلد آخر. أما لو كان 
سجن هذا القاضي أو سجن أمير البلد في هذا المصر يبرأ وإن كان حبسه قد غير الطالب» 
لأن سجنه في يده فيخلى سبيله حتى يجيب خصمه ثم يعيده إلى السجن اه. 


وني البحر عن البزازية: ولو ضمن وهو محبوس فسلمه فيه يبرأء ولو أطلق ثم 
تس اننا فدفعه إليه فيهء إن الحبس الثاني في أمور التجارة ونحوها صح الدفعء وإن في 
اموق السلطان ونحوها لا اه. وفي كاني الحاكم: وإذا حيس المكفول به بدين أو غيره 
أخذت الكفيل لأنه يقدر على أنه يفكه مما حيس به بأداء حقه الذي حيسه اه. أي إذا م 
يمكنه تسليمه كما يعلم من كلام المحيط المار. قوله: (وكذا يبرأ الكفيل بتسليم المطلوب 
نفسه) هذا إذا كانت الكفالة بالأمر أي أمر المطلوب وإلا فلا يبرأ كما في السراج عن 
الفوائد والوجه فيه ظاهر لأها إذا كانت بغير أمره لا يلزم المطلوب الحضور فليس مطالباً 
بالتسليم فإذا سلم نفسه لا يبرأ الكفيل نهر وفي التاترخانية لو كفل بتفسه بلا أمره فلا 
مطالبة للكفيل عليه إلا أن يجده فيسلمه فيبرأ اه؛ فلا يأثم بعدم التمكين منه فله الهرب 


د باج كاب الكفالة 
(وبتسليم وكيل الكفيل) لقيامه مقامه (ورسوله إليه) لأن رسوله إلى غيره 
كالأجنبي. وفيه: يشترط قبول الطالب» ويشترط أن يقول كل واحد من هؤلاء 
سلمت إليك عن الكفيل. درر (من كقالته) أي بحكم الكفالة. عيني. وإلا لا 
يبرأ. ابن كمال. فليحفظ (فإن قال إن لم أواف) أي آت 


بخلاف ما إذا كانت بأمره وكذا قولهم له منعه من السفر إنما هو إذا كانت بأمره أفاده في 
البحر. قوله: (وبتسليم وكيل الكفيل) لو قال وبتسليم نائبه لكان أجود وأفود؛ لأن 
كفيل الكفيل لو سلمه برىء الكفيل أيضاً كما في الخانية نبر. قوله: (ورسوله إليه) أي إلى 
الطالب بأن دفع المطلوب إلى رجل يسلمه إلى الطالب على وجه الرسالة فيقول الرجل إن 
الكفيل أرسل معي هذا لأسلمه إليك. قوله: (لأن رسوله إلى غيره كالأجنبي) تعليل 
لفهوم قوله إليه فإن مفهومه أنه لا يبرأ لو كان رسولا إلى غيره بمجرد التسليم ومثاله كما 
في ط لو قال الكفيل لشخص: خذ هذا وسلمه لفلان ليسلمه للطالب فأخذه الرسول 
وسلمه إلى الطالب بنفسه فإنه يكون كتسليم الأجنبيّ. قوله: (وفيه) أي في تسليم 
الأجنبي يشترط أي زيادة على الشرط الذي بعده قبول الطالب. 

قال في البحر: وقيد بالوكيل والرسول. لأنه لو سلمه أجنبيّ بغير أمر الكفيل وقال 
سلمت إليك عن الكفيل وقف على قبوله؛ فإن قبله الطالب برىء الكفيل» وإن سكت لا 
اه. قوله: (ويشترط أن يقول كل واحد من هؤلاء) أي الثلائة وهم المطلوب والوكيل 
والرسول» وهذا دخول عل المتنء أراد به التنبيه على أمرين : 

أحدهما: أن قول المصنف «من كفالته» قيد في الكل لا في الوكيل والرسول ققط كما 
قد يتوهم من عبارة المصنف حيث كرر لفظ بتسليمء: ولا في المطلوب فقط كما يتوهم من 
عبارة الكنز حيث قدم قوله من كفالته على تسليم الوكيل . 

ثانيهما: أنه لا يكفي قصد كون التسليم عن الكفالة» بل لا بد من التصريح به 
بأن يقول سلمت إليك عن الكفيل من كفالته فافهم» لكن اقتصر في الدرر على قوله عن 
الكفيلء وعزاه إلى الخانية» واقتصر في البحر على قوله عن الكفالة» وعبر في الفتح مرة 
بالأول ومرة بالثاني» فعلم أنه لا يلزم الجمع بينهماء فلو زاد الشارح كلمة «أو؛ بأن قال 
«أو من كفالته» لكان أولى. قوله: (وإلا لا يبرأ) أي إن ل يقل أحد هؤلاء ذلك لا يبرأ 
الكفيل. قوله: (ابن كمال) ومئله في الفتح والبحر والمنح وغيرها. قوله: (فإن قال إن م 
أواف الخ) قيد بعدم الموافاة للاحتراز عما في البزازية : كفل بنقسه على أنه متى طالبه 
سلمهء فإن لم يسلمه فعليه ما عليه ومات المطلوب وطالبه بالتسليم وعجز لا يلزمه المال. 
لأن المطالبة بالتسليم بعد الموت لا تصحء فإذا لم تصح المطالبة لم يتحقى العجز الموجب 
للزوم المال فلم يجب اه بحر. قوله: (أي آت) ومثله إن لم أدفعه إليك أو إن غاب عنك . 


كناب الكفالة ذفن 


(به غداً فهو ضامن ل عليه) من المال (فلم يواف به مع قدرته عليه) فلو عجز الحبس 
أو مرض ل يلزمه المال» إلا إذا عجز يموت المطلوب أو جنونه 


نهر. قوله: (فهو) أي القائل وهو من تتمة المقول بالمعنى» لأنه إنما يقول فأنا ضامن لم 
عليه أو عندي كما في الخانية وقد مر. قوله: (لما عليه) أشار إلى أنه لا يشترط تعيين قدر 
المال كما يأتيء وقيد بقوله: ١لا‏ عليه» لأنه لو قاله قالمال الذي لك على قلان رجل آخر 
وهو ألف درهم فهو عليّ جاز في قول أبي يوسف . وقال محمد : الكفالة بالنفس جائزة: 
والكفالة بالمال باطلة لأنه مخاطرة إذا كان المال على غيرهء وإنما يجوز إذا كان المال عليه 
انتتعسانا ؛ ولو كفل بنفس رجل للطالب عليه مال فلزم الطالب الكفيل وأخذ منه كفيلا 
بنفسه على أنه إن لم يواف به فالمال الذي على المكفول به الأول عليه جازء وليس هذا 
كالذي عليه مال ولم يكفل به أحدء كذا في كاتي الحاكم. قوله : (مع قدرته عليه) صرح 
بهذا القيد الزيلعي والشمني في شرح النقاية» وكذا في البحر. وقال المصنف في امتح : إنه 
قيد لازمء لأنه إذا عجز لا يلزمه إلا إذا عجز بموت المطلوب أو جنونه اه. قوله: (فلو 
عجز حبس أو مرض) أي مثلا فيدخل فيه ما إذا غاب المكفول به ولم يعلم مكانه: فقل مر 
التصريح بأن ذلك عجزء وقد علمت أن شرط ضمان المال عدم الموافاة مع القدرة وحيث 
صرحوا بأن الغيبة المذكورة عجز عن الموافاة لم يتحقق القدرة ولم يستثنوا من العجز إلا 
العجز بموت المطلوب أو جنونه» فدخلت الغيبة المذكورة في العجز. وأما ما قدمناه عن 
الخلاصة والبزازية من أن الغيبة المذكورة كالموت فقدمنا أن المراد أنها مثله في سقوط المطالية 
في الحال لا من كل وجهء على أن ذلك مذكور في كفالة النفس» والموت هناك مبطل 
للكفالة بالنفس ومسقط للمطالبة بالكلية وليس هناك كفالة بالمال» وهنا المراد ثبوت كفالة 
المال المعلقة على عدم الموافاة مع القدرة والموت هنا محقق لكفالة المال ومثيت للضمان» فإذا 
جعلت الغيبة المذكورة كالموت بالمعنى المراد فيما مر وهو سقوط المطالية بالنفس للعجز عن 
تسليمه لا يلزم منه يبوت ضمان المال المعلق على عدم الموافاة مع القدرة. بل يلزم عدم 
ثبوته لتحقق العجز» وإن جعلت كالموت بالمعنى المراد هنا هو ثبوت الضمان نافى قولهم 
مع القدرة» وقد علمت أن الغيبة المذكورة عجز مناف للضمان؛» وأنهم لم يستثنوا من 
العجز إلا الموت والجحنون؛ على أن جعلها كالموت في ثبوت الفممان خلاف ما أراده في 
البزازية والخلاصةء لأنهما إنما ذكرا ذلك في كفالة النفس المجردة عن كفالة المال» وقد 
صرح أصحاب المتون وغيرهم بأن الغيبة المذكورة مسقطة للمطالبة بالتسليم وذلك مئاف 
لثبوت الضمان: أي ضمان النفس» فلا يصمح الاستدلال بتلك العبارة على كون الغيبة 
المذكورة مسقطة للمطالبة بالمال في مسألتناء وإنما تسقط المطالبة بالنفس فقطء وأما المطالبة 
بالمال فهي حكم الكفالة الأخرى المعلقة على عدم المواقاة مع القدرة» فإذا وجد ما علقت 


5 ظ كتاب الكفالة 


كمأ أفاده بقوله (أو مات المطلوب) قِِ الصورة المذكورة (ضمن امال قْ الصورتين) 
لأنه علق الكفالة بالمال بشرط متعارف فصحء ولا يبرأ عن كفالة النفس 


عليه ثيتت» وإلا فلاء ومع الغيبة المذكوززة لم توجد القدرة فلا تثبت المطالبة بالمال كما لا 
مَطْلَبٌ : حَاوِتَةٌ آلمَْوَى 

فإذا علمت ذلك ظهر لك جواب حادثة الفتوى قريباً من كتابتي لهذا المحل» 
وهي: رجلان عليهما ديون فكفلهما زيد كفالة مال وكفلهما عند زيد أربعة رجال على 
أخهم إن لم يوافوه بالمطلوبين عند حلول الأجل فالمال المذكور عليهم» ثم حل الأجل وأدى 
زيد إلى أصحاب الديون وطالب الأربعة بالمطلويين فأحضروا له أحدهما وعجزوا عن 
إحضار الآخر لكونه ساقر إلى بلاد الحرب ولا يدرى مكانه. فأجيت: بأنه لا يلزمهم المال 
للعجز عن الموافاة بالغيبة المذكورة» فعارضني الحاكم الشرعي بعبارة البزازية المارة فأجبته 
بما حررتهء واللّه سبحانه أعلم. قوله: (كما أفاده بقوله الخ) أي أفاد بعضه لأنه لم يذكر 
الجنون» لكن يفهم حكمه من الموت لأن المستحق عليه تسليم يكون ذريعة إلى الخصام ولا 
يتحقق ذلك مع الجئون كالموت. قوله: (أو مات المطلوب) يعني بعد الغده كذا في 
المتح. وبهذا يزول إشكال المسألة» وهو أن شرط الضمان عدم الموافاة مع القدرة» ولا 
شك أنه لا قدرة عل الموافاة بالمطلوس بعد موتهء فإذا قيد الموت بما يعد الغد يكون قد 
وجد شرط الضمان قبلهء لأن فرض المسألة عدم الموافاة به غداً كما نيه عليه الشارح 
بقوله : «في الصورة المذكورة» أي المقيدة بالغدء لكن مفاده أنه لو لم يقيد بالغد لا يثبت 
الضمان بالموت مع أنه صرح في الفتح أيضاً بأنه لا فرق بين المقيد والمطلق» فليتأمل . 

ثم رأيت في كافي الحاكم قيد بقوله: فمات المكقول به قيل الأجل ثم حل الأجل 
فالمال على الكقيلء فهذا مخالف لقول الفتح: يعني يعد الغد. قوله: (في الصورتين) أي 
صورة عدم الموافاة مع القدرة وصورة موت المطلوب» وموت المطلوب وإن أبطل الكفالة 
بالنفس فإنما هو فى حق تسليمه إلى الطالب لا في حق المال. بحر. قوله: (بشرط 
متعارف) فلو قال إن واقيتك به غدا فعلىّ ما عليه ثم وافى به لم يلزمه المال» لأنه شرط 
لزومه إن أحسن إليهء كذا فى منية المفتى: يعنى أنه تعليق بشرط غير متعارف. ثهر ‏ لكن 
في جامع الفصولين: لو قال إن وافيتك به غداً فعليّ امال لم تصح الكفالة» بخلاف إن م 
أواقك به غداً أه. 

واستشكل في نور العين الفرق بين المسألتين» لأن قوله: وإلا فعلي المأل بمعنى : إن 
م أوافك به غداً. 

قلت: الظاهر أن قوله: وإلا زائد والصواب إسقاطه بدليل كلام المنيةء وبه يزول 


كتاب الكمالة جبام 
لعدم التنافيء فلو أبرأه عنها فلم يواف به لم يجب المال لفقد شرطهء قيد بموت 
المطلوب لأنه لو مات الطائب طلب وارثهء ولو مات اكبل ظو لميه و ارتم تقوو : 
فإن دفعه الوارث إلى الطالب برىء؛ وإن لم يدفعه حتى همضى الوقت كان المال على 
الواررث . : يعني من تركة المت . عيني . 

(ولو اختلفا في الموافاة) وعدمها (قالقول للطالب) لأنه منكرها (و) حينئذ ذف 
(المال لازم على الكفيل) خانية . وفيها: ولو اختفى الطالب فلم يجده الكفيل نصب 
القاضي عنه وكيلا. ولا يصدق الكفيل على الموافاة إلا بحجة (ادعى على آخر) حقا. 


الإشكال. تدير. قوله: (لعدم التناقي) إذ كل منهما للتوثق. ولعله يطالبه بحق آخر يدعي 
به غير المال الذي كفل به معلقاً كما في الفتح. قوله: (لفقد شرط») وهو بقاء الكفالة 
بالنفس لزوالها بالإبراءء وطولب بالفرق بينه وبين موت المطلوب» فإنها بالموت زالت 
أيضاً. وأجيب بأن الإبراء وضع لفسخ الكفالة فتفسخ من كل وجهء والانفساخ بالموت 
إنما هو لضرورة العجز عن التسليم المفيد فيقتصرء إذ لا ضرورة إلى تعديه إلى الكفالة 
بالمال» كذا في الفتح. نمر. قوله: (طلب وارثه) أي طلب وارثه من الكفيل إحضار 
المكفول به في الوقت وإن مضى الوقت طلب منه المال. قوله: (طولب وارثه) أي بإحضار 
المكفول به في الوقت وبالمال بعده. قوله: (فإن دفعه) تفريع على قوله: ولو مات الكفيل 
الخ؟. قوله : (فالقول للطالب) ويكون الأمر على ما كان في الابتداء؛ ولا يمين على واحد 
منهما لأن كلا منهما مدع : الكفيل البراءة» والطالب الوجوبء ولا يمين على المدعي 
عدناء بخروص نم القع . قوله : : (ولو اختفى الطالب) أي عند مجيء الوقت . 
راض التي رن انير 
كبلا بِالمَنضٍ عَنٍ آلغائب ألتوَارِي 

قوله : اندي الفانى مايل أي فيسلمه إليه وكذا لو اشترى بالخيار فتوارى 
البائع أو حلف ليقضِينٌ دينه اليوم فتغيب الدائن» أو جعل أمرها إن لم تصل نفقتها 
فتغييت »؛ فالمتأخرون على أن القاضي ينصب وكيلاً عن الغائب في الكل . وهو قول أبي 
يوسف. كذا في الخانية ‏ قال أبو الليث : هذا خلاف قول أصحابتاء وإتما روي في بعض 
الروايات عن أبي يوسف. ولو فعله القاضي فهو حسن. نبر. قوله: (ولا يصدق الكفيل 
الخ) الأولى ذكره بعد قوله: «لأنه منكرها . قوله: (ادعى على آخر حقاً) أفاد أنه لا فرق 

بين أن يبين''' مقداراً أصلا أو يبين المقدار ولم يبين صفته» وقد جمع بين المسألتين الإمام 
عمد ل لاضع ادير واقتصر في الكنز على الثانية . 
)001 في ط (قوله لا فرق بين أن يبين الخ) هكذا بخطهء وثعله سقط من قلمه حرف التفي والأصمل بين أن لا يبين 


الخ . 


ورك كتاب الكمالة 


عيني. أو (ماثة دينار ول يبينها) أجيدة أم رديئة أم أشرافية لتصح الدعوى (فقال) 
رجل للمدعي دعه فأنا كفيل بنفسه و (إن لم أوافك به غدا فعليه) أي فعليّ (المائة فلم 
يواف) الرجل (به غدا فعليه المائة) التى بينها المدعيء إما بالبينة إو بإقرار المدعى 
عليه؛ وتصح الكفالتان لأنه إذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين صحة الكفالة 
بالنفس فترتب عليها الثانية (والقول له) أي للكفيل (في البيان) لأنه يدعي صحة 
رار 

قال في النهر: ولو تبعه المصنف لكان أولى» والخلاف الآى جار فيهما خلاقاً م 
يوهمه كلام البحر. قوله: (لتصح الدعوى) علة للمنفي بلمء أفاد أن صحة الدعوى وقت 
الكفالة غير شرط . قوله: (أي فعليه المائة”'') أي المائة الدينار المذكورة والأولى أن يزيد 
مائة دينار مذكرة لأجل قوله : احقأ» وقيد بكونه كفل يقدر معلومء لا في كان الحاكم من 
أنه لو كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غداً فعليه ما للطالب عليه من شيء فلم يواف به 
في الغد وقال الكفيل لا شيء لك عليه فالقول له مع يمينه على علمه؛ وكذلك إذا أقر 
الكفيل بمائة والمطلوب بمائتين صدق المطلوب على نفسه ولم يصدق على الكفيل؛ ولو قال 
فعليه من المال ما أقر به المطلوب فأقر المطلوب بألف فالكفيل ضامن لها؛ ولو قال فعليه 
ما ادعى الطائب» وادعى ألقاً وأقر له بها المطلوب فالقول للكفيل مع يمينه على علمه إاه. 
قوله: (قعليه المائة) هذا قول الإمام والثاني آخراً. وقال محمد: إن لم يبينها ثم ادعى وبينها 
لا تلزمهء وتمامه في النهر. قوله : (أما بالبيتة الخ) تابع فيه صاحب النهرء وكأنه أخذه ما 
يأتي عن السراج من اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال واليينة مثل الإقرار» لكن هذا مخالف 
لكلام المصنف وغيره من أن القول للمدعي كما يأتي. قوله: (والقول له أي للكفيل) 
عبارة المضنف في المنح: أي للمكفول لهء وهي الصواب» وقد تيع الشارح الدرر. 
واعترضه في العزمية بقوله: هذا سهو ظاهر»ء والصواب: للمدعي . أما دراية قلآن قولهم 
لأنه يدعي الصحة يشهد بذلك» فإن ادعاء الصحة لا يوافق مدعاه وأما رواية فلقوله قي 
معراج الدراية ويكون القول له في هذا البيان لأنه يدعي الصحة والكفيل يدعي الفساد. 
ذكره في الذخيرة اه وف غاية البيان: ويقبل قول المدعي أنه أراد ذلك عند الدعوى لأنه 
يدعي الصحة اه ما ف العزمية. 


وف النهاية : قإذا بين المدعى ذلك عند القاضى ينصرق بيانه إلى ابتداء الدعرى 
والملازمةء فتظهر صحة الكفالة بالنفس ولمال جميعاً ويكون القول قوله : في هذا البيان لأنه 
يدعى صحة الكفالة اه. ومثله في شرح الجامع الصغير لقاضيخان ‏ فهذه العبارات صريحة 
)١(‏ في ط (قوله قوله أي فعليه الماثة) هكذا بخطه بضمير الغيبة» والذي في نسخ الشارح التي بيدي «أي فعلٍ 
الثائة» بضمير التكلم وليحور. 


كتاب الكفالة وات 
الكفالة . وكلام السراج يفيد اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال» فليسبرر. 


(لا يجير) المدعى عليه (عللى إعطاء الكفيل بالنفس في) دعوى (حدّ وقود) 
مطلقاً. وقالا: يجبر في قود وحدٌ قذف وسرقة كتعزير 


في المرادء وهو ظاهر عبارات المتون والهداية. :قوله: (وكلام السراج به يغيد الخ) وذلك 
حيث قال: لو ادعى على رجل ألفاً فأنكره ٠‏ فقال له رجل إن لم أوافك به غداً فهي عليّ 
فلم يوافه به غداً لا يلزمه شيم لأن المكفول عنه لم يعترف بوجود المال ولا اعترف 
الكفيل بها أيضأء فصار هذا مالآ معلقاً بخطر فلا يجوز اه. قوله: (فليحرر) لا يخفى أن 
ما في السراج لا يعارض ما في مشاهير كتب المذهب التي ذكرناها. 


وقال السائحاني: الذي تحرر لي أن يحمل ما في السراج على قول محمد وقول أبي 
يوسف ثاتياً اه. وهو ظاهر. ولا.يقال: إن قول السراج- فأنكره يفيد التوفيق بحمل 
كلامهم على الإقرار» لأنه خلاف ما فرض به المسألة في كاقي الحاكم من كون الكفيل 
والمطلوب منكرين للمال. قوله:: (في دعوى حدّ وقود) قيد بالدعوى لأن الكفالة بنفس 
الحد والقود لا تجوز إجماعاً كما يأي؛ إذ لا يمكن استيفاؤهما من الكفيل» وقيد بالقصاص 
لأنه في القتل والجراحة خطأ يجير عليه الكفيل إجماعاً لأن الموجب هو المال. غبر. قوله: 
(مطلقاً) أي في حقه تعالى أو حق عبدء وهذا راجع لقوله: «حده والأولى ذكره عقبه. 
قوله: (وسرقة) هذا ألحقه التمرتاشي وجعله من حقوق العياد لكون الدعوى فيه شرطأء 
بخلاف غيره لعدم اشتراطها. بحر. 

قلت: قد صرح :به الحاكم في الكاني حيث قال: ولو ادعى رجل قبل رجل أنه 
سرق مالآ منه وقال بينتي حاضرة فإنه يؤخذ له كفيل بنفسه ثلاثة أيام: ولو قال قد 
فبضت عمتنه السرقة ولكني أريد أن أقيم الحد لم يؤخذ منه كفيل. ثم قال: وإذا أقام 
شاهدين على السارق وعلى السرقة وهي بعينها في يديه لم يؤخذ منه كفيل ولكن يحبس 
وتوضع السرقة على يدي عدل حتى يزكي الشهود اه. 

قلت: والظاهر أنه يحبس ولا يكفل في الثانية لأنه صار متهماً بقيام البينة قبل 
التزكية والمنهم يحبس كما يأتي وفي الأولى لم يحبس لأن الحيس عقوبة فلا يفعلها قبل 
الشهادة. قوله: (كتعزير) قال في الكاني: لو ادعى رجل قبل رجل شتيمة فيها تعزير 
وقال يينتي حاضرة أخذ له منه كفيلا بنفسه ثلائة أيام لأنه ليس بحد وهو من حقوق 
الناس؛ ألا ترى أنه لو عفا عنه وتركه جاز. ثم قال: وإن أقام عليه شاهدين بالشتيمة لم 
يحبس» ولكن يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهود». فإن زكوا عزّْره القاضي 
أسواطاء وإن رأى أن لا يضريه وأن يحبسه أياماً عقوبة فعل؛ وإن كان المدعى عليه رجلا 
له مروءة وخطر استحستت أن لا أحيسه ولا أعزره إذا كان ذلك أول ما فعل اه. . 


354 كناب الكفالة 
لأنه حق آدميء والمراد بالجبر الملازمة لا الحبس (ولو أعطى) برضاه كفيلا في قود 
وقذف وسرقة (جاز) اتفاقاً. ابن كمال. وظاهر كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا 
تجبوز. خهر. 

قلت: وسيجيء أنها لا تصح بنفس حدّ وقود فليكن التوفيق (ولا حبس 
فيهما حتى يشهد شاهدان مستوران أو) واحد (وعدل) يعرفه القاضي بالعدالة» لأن 
الحبس للتهمة مشروع؛ 


قوله: (لأنه حق آدمي) ظاهره أن ما كان: أي من التعزير من حقوقه تعالى لا يجوز به 
التكفيل كالحد. بحر. قوله: (والمراد بالجير) أي على قولهما كمافي البحر. قوله: 
(الملازمة) أي بأن يدور معه الطالب حيث دار كى لا يتغيسا ععئه. وإدا أراد دخول ذارةء 
فاق كاه الطلوب أ وله مجه ولا ستيه الطالنى عند تعن راقوالةة لان انه أمكاق مرت 
موجبه عليه لأن تسليم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم . هداية. 

قال في الفتح: ومقتضى هذا التعليل صحة الكفالة إذا سمح بها في الحدود 
الخالصة» لأن تسليم النفس واجب فيهاء لكن نص في الفوائد الخبازية على أن ذلك في 
الحدود التي للعباد فيها حق كحد القذف لا غير أه نهر. وف اليحر: قدمنا أنه لا تجوز 
بنفس من عليه في الحدود الخالصة. قوله: (وظاهر كلامهم) أي حيث افتصروا على هذه 
الثلاثة» وقد أسمعناك التصريح به في الفتح عن الخبازية؛ وذكره قبل ذلك أيضا حيث 
قال: بخشلاف الخدود الخالصة حقا لله تعالى كحد الزنا والشرب لا تجوز الكمالة وإن طابت 
نفس المدعى عليه بإعطاء الكفيل بعد الشهادة أو قبلهاء ثم ذكر وجهه. قوله: (فليكن 
التوفيق) أي فليكن ظاهر كلامهم المذكور توفيقاً بين ما ذكره المصنف من أنه لو أعطى 
كفيلا برضا جاز» وبين ما سيجيء بحمل ما هنا على حقوق العباد؛ وما سيجيء على 
حقوقه تعالى. لكن فيه أن الكفالة بنفس الحد لا تصح مطلقاء لأن حد السرقة وإن كان 
ملحقاً بحقوق العباد كما مرء لكن إذا قال قبضت السرقة وقال أريد إقامة الحد لم يؤخذ 
له كفيل كما قدمناهء فالأظهر أن يكون مراده أن ما سيجيء من قولهم لا تصح بنفس 
حد وقود هو التوفيق بينه وبين ما هنا من أنه لو أعطى كفيلاً برضاه جازء فإن ذاك في أنبا 
لا تصح بنفس الحد والقودء وما هنا من الجواز في دعوى الحد والقود كما أشار إليه أولا 
حيث قال (وفي دعوى حد وقودة. قوله: (ولا حبس فيهما) أي في الحدود والقصاص. 
قوله: (يعرفه القاضي بالعدالة) أي فلا يحتاج إلى تعديله. قوله: (لأن الحبس للتهمة 
مشروع) أي والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة العدد أو العدالة. فتح. وهذا جواب 
عما قد يقال: الحبس أقوى من الكفالة» فإذا لم يؤاخذ بالأدنى كيف يؤاخذ بالأقوى؟ 
قأجاب بأن الحبس للتهمة لا للحد. أفاده السائحاني. 


كتاب الكقالة باباه 


وكذا تعزير المتهم. بحر. 
دعوى عليها إلا في اربع : كميل نفسسىء وسجات قاض »ء والأب في صورتين في 


قوله: (وكذا تعزير المنهم) أي في غير هذه المسألة» وإلا فهي أيضاً من تعزير 
المنهمء فإن الحبس من أنواع التعزير. وعبارة البحر: وكلامهم هنا يدل ظاهراً على أن 
القاضي يعرّر المتهم وإن لم يثبت عليه. وقد كتبت فيها رسالةء وحاصلها: أن ما كان من 
التعزير من حقوقه تعالى لا يتوقف على الدعوى ولا على الغبوت» بل إذا أخبر القاضي 
عدل بذلك عزّره لتصريحهم هنا بحيس المتهم بشهادة مستورين أو عدلء والحبس تعزير 
أه ملحخصا . 

وحاصله: جواز تعزير المنهم فيما هو من حقوقه تعالى: ويدل عليه ما قدمناه آنفاً 
عن الكافي من جواز حبسه إذا أقيمت البينة على السرقة حتى تزكي الشهودء بخلاف ما 
إذا أقيمت عل شتمه فإنه يكفل ولا يحبس إلا بعد تزكيتهم فحينئذ يضرب أو يحبس . 

تشينة: أورد في النهر أن تعزير القاضي المنهم وإن لم يغبت عليه مبني على خلاف 
المفتى به عند المتأخرين من أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه» ثم أجاب بأن الخلاف فيما 
كان من حقوق العبادء أما في حقوقه تعالى فيقضى فيها بعلمه اتفاقاً. ثم قال: فما يكتب 
من المحاضر في حق إنسان فإن للحاكم أن يعتمده من العدول ويعمل بموجبه في حقوقه 
تعالى أه ملخصا. 

قلت: وهذا خاص بالتعزير؛ لأن قضاءه بعلمه في الحدود الخالصة لا يصح اتفاقاً 
كما صرح به في الفتح قبيل باب التحكيم. وكذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي» وجرم به 
في شرح أدب القضاء بلا حكاية خلاف» فما أجاب به في النهر غير صحيح. وسيأتي تمام 
الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في باب كتاب القاضي إلى القاضي . 

مَطْلَبٌ : لآ يَلْرَمْ أحداً إِخضَارٌ أَحَدٍ إلا في زع 

قوله: (لا في أربع) استثناء من قوله: ١لا‏ يلزم أحدأ». 57 (كفيل نمس ) أي 
عند القدرة. أشباه. قوله: (وسجان قاض) أي إذا خللى رجلا من المسجونين حبسه 
القاضي بدين عليه فلربٌ الدين أن يطلب السجان بإحضاره كما في القنية. أشباه» وقيد 
ايضار ]د لا وارمة الدين لغدم متريحيهكولة: الات بق تضورتين) الأ ول "الات اذا أنه 
أجنبياً بضمان ابنه فطلبه الضامن منه. الثانية ادعى الأب مهر ابنته من الزوج فادعى 
الزوج أنه دخل بها وطلب من الأب إحضارها: فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي 


كتاى الكفالة ملام 


الأشباه. وفي حاشيتها لابن المصنف معزياً لإحكامات العمادية:' الأب يطالب 
بإحضار طفله إذا تغيب وفيها القاضي يأخذ كفيلاً بإحضار المدعى؛ وكذا المدعى 
عليه إلا في أريع : مكاتبه: ومأذونه» ووصيّء ووكيل إذا لم يثبت المدعي الوصاية 
والوكالة . وفي شرح المجمع عن محمد: إذا كان المدعى عليه معروفا 


الأب بإحضارهاء وكذا لو ادعى الزوج عليها شيئاً آخرء وإلا أرسل إليها أميناً من 
أمنائهء ذكره الولوالجي . أشباه. 


قلت : والمقصود من طلب إحضارها أن نساليا القاضي عن دعوى الزوج أنه دخل 
بهاء فإن أقرّت بذلك أجبرها القاضي على المصير إلى بيت الزوج» وإن أنكرت فالقول 
قولهاء كذ! في الولوالجية. وهكذا فهمته قبل أن أراه» ولله تعالى الحمد فافهم. وهذا مبني 
على القول بأنها بعد الدخول بها برضاها ليس لها منع نفسها لقبض المهر. قوله: (الأب 
يطالب بإحضار طفله إذا تغيب) أي إذا كان مأذوناً في التجارة وطلب من رجل أن 
يضمنه» فافهم» وهذه غير الأولى من الصورتين السابقتين» وقدمناه عن الكافي؛ وكذا قال 
في جامع الفصولين من الإحكامات: لو تغيب الغلام وآخذ الكفيل أبا الغلام وقال أنت 
أمرتني أن أضمنه فخلصتي فإن الأب يؤاخذ به حتى يحضر ابنه إذ الصبيّ في يده 
وتدبيره» وكذا قالوا إن الصبي المأذون لو أعطى كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبي فإن الأب 
يطالب بإحضاره» بخلاف أجنبي قال أكفل بنفس زيد وكفل فغاب زيد فالآمر بالكفالة لا 
يطالب بإحضار زيد لأنه لم يكن بيده وتدبيره أه. قوله : (وفيها) أي في الأشباه. قوله: 
(بإحضار المدعى) بالفتح : أي المدعى به إذا كان منقولا. فوله: (وكذا المدعى عليه) أي 
يأخذ من المدعى عليه كفيلاً بنفسه إذا برهن المدعي ول تزك شهوده»ء أو أقام واحداً أو 
ادعى وقال شهودي حضور ولا يجبر على إعطاء كفيل بالمال. أشباه. قوله : (إلا في أربع 
الخ) عبارة الأشباه: ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه وصياً أو وكيلا 
ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة, وهما ني أدب القضاء للخصاف. وما إذا ادعى بدل 
الكاتبة على مكاتبه أو ديناً غيرهاء وما إذا ادعى العبد المأذون الغير المديون على مولاه 
ديئاً» بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون فإنه يكفل» كذا في كانفي 
الحاكم اه. قوله: (إذا لم يثبت المدعي الوصاية والوكالة) لأن المدعى عليه إذا أنكر كونه 
ونا أو وكيلا لم يكن خصماً عن ليت أو الغائب بل هو أجنبيّ؛ فإذا قال المدعي عندي 
ار ل ل لع لأن الومنارة اد 
الوكالة ليست حقاً على المدعى عليه أما لو أثبت ذلك ؤازاة اند يشبت ديئاً له على الميت 
أو الموكل فقد صار المدعى عليه خصماء ٠‏ فإِذا قال للقاضي لي بينة حاضرة في المصر فخذ 
لي كفيلاً بنفسه إلى ثلاثة أيام مثلا قإنه يجيبه» هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل. قوله: 


كتاب الكفالة 0/8 


لا يجير على الكفيل ولو كان غريباً لا يجير اتفاقء بل حقه فى اليمين فقط اه. بإبراء 
الأصيل يبرأ الكفيلء إلا كفيل النفس إلا إذا قال لا حقّ لي قبله ولا لموكلي ولا 
ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليهء: فحينئذ يبرأ الكفيل. أشباه (و) أما (كفالة 


المال) ف (متصح 


(لا يجير على الكفيل) وف ظاهر الرواية يجيره كما أنه يجير على إعطاء الكفيل وإن كان 
المال حقيراً ط عن حاشية أبي السعود. قوله : (إل:كفيل النفس) فإن الطالب إذا أقرٌ أنه لا 
حق له قبل المكفول به فإن أبا حنيفة قال: له أن يأخذ الكفيل به؛ ألا ترى أنه يكون 
وصياً يثبت عليه أو وكيلاً في خصومة. كاي . 


قؤله: (وأما كفالةالمال الخ) معطوف على قوله: «وكفالة النفس» قال في شرح 
الملتقى : وزاد بعضهم الكفالة بتسليم المال ويمكن دخوله في المال فلا يحتاج إلى جعله قسما 
ثالثأء فتأمل اه. وهو ظاهر ما في البحر عن التاترخانية له مال على رجل فقال رجل 
للطالب ضمنت لك ما على فلان أن أقبضه وأدفعه إليك قال ليس هذا على ضمان المال أن 
يدفعه من عنده» إنما هو على أن يتقاضاه ويدفعه إليهء وعلى هذا معاني كلام الناس. ولو 
غصب من مال رجل ألفا فقاتله الملغصوب منه وأراد أخذها منه فقال رجل لا تقاتله فأنا 
ضامن لها آخذها وأدفعها إليك لزمه ذلك» ولو كان الغاصب استهلك الألف وصارت 
ديناً كان هذا الضمان باطلاً وكان عليه ضمان التقاضى اه. فهذه الألفاظ لا تكون كفالة 
بنفس امال بل بتقاضيهء وهذا إذا لم يذكره معلقاً. - 
في جامع الفصولين: قال دينك الذي على فلان أنا أدفعه إليك أنا أسلمه أنا أقيضه 
لا يكون كفيلا ما لم يتكلم بلفظة تدل على الالتزام. ثم قال: لو أتى بهذه الألفاظ منجزاً 
لا يصير كفيلا ولو معلقاً كقوله : لولم يؤد فأنا أؤدي فأنا أدفم يصير كفيلا اه. 
مَطْلَبٌ : كَمَالَة ألمآلٍ قِسْمَانِ: كَفَالَةَ يتس آلمالٍ. وَكَمَالَةَ بتَقَاضِيه 
وقد علم بما مر أن كفالة المال قسمانء» كفالة بنفس المال وكفالة بتقاضيهء ومن 
الثاني الكفالة بتسليم عين كأمانة ونحوها كما يأتي» ومنه أيضاً قوله: «#ولو غصب من مال 
رجل الخ» لأن دراهم الغصب تتعين فيجب رد عينها لو قائمة» بخلاف ما إذا هلكت 
لأنها تصير دينأ فلا تصح الكفالة بدفعها بل يصير كفيلا بالتقاضي. وبه ظهر الفرق بين 
:المسألتين. قوله: (فتصح به) أطلقه فشمل ما إذا كان الأصيل مطالباً به الآن أو لاء 
' فتصح عن العبد المحجور بما يلزمه بعد العتق باستهلاك أو قرض ويطالب الكفيل الآنء 
كما لو فلس القاضي المديون وله كفيل فإن المطالبة تتأخر عن الأصيل دون الكفيل كما في 


دخرت كتاب الكفالة 
ولو) المال (مجهولاً به إذا كان) ذلك المال (ديناً صحيحاً) إلا إذا كان الدين مشتركاً 
كما سيجىى. لأن قسمة الدين قبل قبضه لا تجوزء ظهيرية. وإلا في مسألة النفقة 
المقررة فتصح مع أنما تسقط بموت وطلاق. أشباه. وكأنهم أخذوا فيها 


التاترخانية . نمهر. وشمل كفالة المال عن الأصيل وعن الكفيل بأن كفل عن الكفيل كفيل 
آخر بما على الأصيل كما قدمناه أول الباب عن الكافي. وقال في البحر: أطلق صحتها 
فشمل كل من عليه المال حرّاً كان أو عبدآء مأذوناً أو محجوراً صبياً أو بالغآء رجلا أو 
امرأة» مسلماً كان أو ذميآء وكل من له المال؛ لكن في البزازية الكفالة للصبيّ التاجر 
صحيحة لأنه تبرّع عليه» وللصبي العاقل غير التاجر روايتان اه. وذكر الحاكم الشهيد أن 
الجواز قول أي يوسف . وفي التاترخانية: إذا كفل رجل لصبي» إن كان الصبي تاجراً 
صح بخطابه وقبوله؛ وإن كان محجوراً فإن قبل عنه وليه أو أجنبي وأجاز وليه جازء وإن 
لم يخاطب ولي ولا أجنبي بل الصبي فقط فعن الخلاف أه. 


قلت: والظاهر أن مبنى الخلاف على أنه هل يشترط في الكفالة القبول في المجلس 
ولو من فضولي؟ وعند أي يوسف: لا يشترط» وسيأقي اختلاف التصحيح» وقد صرحوا 
بأنه يصح ضمان الوليّ مهر الصغيرةء وسيأتي تمام الكلام عليه. قوله: (ولو المال مجهولا) 
لابتنائها على التوسعء وقد أجمعوا على صحتها بالدرك مع أنه لا يعلم كم يستحق من 
المبيع . نهر ويأتي في المتن أربعة أمثلة للمجهول؛ وفي الفتح: وما نوقض به من أنه لو قال 
كفلت لك بعض مالك على فلان فإنه لا يصح ممنوعء بل يصح عندناء والخيار للضامن» 
ويلزمه أن يبين أيّ مقدار شاء اه. وفي البحر عن البدائع: لو كفل بنفس رجل أو بما 
عليه وهو ألف جاز وعليه أحدهما أيهما شاء اه. ومثله في الكافي. قوله: (إذا كان ذلك 
امال دينآً صحيحاً) يأتي تفسيره ودخل فيه المسلم فيه» فتصح الكفالة به كما عزاه الحانوتي 
إلى شرح التكملة. ويشترط أيضاً أن يكون الدين قائماً كما قدمه أول الباب. قوله: (كما 
سيجيء) في قوله: :ولا لشريك بدين مشترك» فهذا دين صحيح لا تصح به الكفالة. 
قوله: (لأن قسمة الدين قبل قبضه لا تَجور) لأنه إما أن يكفل نصفاً مقدراً فيكون قسمة 
الدين قبل قبضهء أو نصفا شائعاً فيصير كفيلا لنفسهء لأن له أن يأخذ من المقبيوض نصفه 
كما في النهر عن المحيط . قوله: (وإلا في مسألة التفقة المقررة) ما قبل هذا الاستثناء وما 
بعده استثناء من صريح قوله: «إذا كان ديناً صحيحاً» وهذا استئناء من مغهومه. فإنه يفهم 
منه أنه إذا كان الدين غير صحيح لا تصح الكفالة» فقال إلا في مسألة النفقة المقررة فإنها 
تصح الكفالة بها مع أنها دين غير صحيح لسقوطها بموت أو طلاق» وهذا إذا كانت غير 
مستدانة بأمر القاضيء» وإلا فهي دين صحيح لا يسقط إلا بالقضاء أو الإبراءء والمراد 
بالمقررة ما قرر منها بالتراضي أو يقضاء القاضي: وتصح الكفالة أيضاً بالتفقة المستقبلة كما 


كثاب الكفالة ذم 


بالاستحسان للحاجة لا بالقياس» وإلا في بدل السعاية عنده. بزازية. وكأنه ألحق 
ببدل الكتابة وإلا فهو لا يسقط لأنه لا يقبل التعجيز . فيلغز: أي دين صحيح ولا 
تصح الكمالة به وأي دين ضعيف وتصح به. (و) الدين الصحيح (هو ما لا 
يسقط إلا بالأداء أو الإبراء) ولو حكماً بفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر 
بمطاوعتها لابن الروج للابراء الحكمي . ابن كمال 


يذكره الشارح بعد أسطرء مع أنها لم تصر ديئاً أصلا. وأما ما قدمه أول الباب من أنبها لا 
تصح بالنفقة قبل الحكم فمحمول على الماضية لأنها تسقط بالمضي إلا إذا كانت مقررة 
بالتراضي أو بقضاء القاضي كما حررناه هناك. قوله: (وإلا في بدل السعاية) أي كما إذا 
أعتق بعضه وسعى في باقيه. وف كافي الحاكم: والمستسعى في بعض قيمته بعد ما عتق 
بمنزلة المكاتب؛ في قول أبي حنيفة: لا تجوز كفالة أحد عنه بالسعاية لمولاه ولا بنفسه. 
وكذلك المعتق عند الموت إذا لم يخرج من الثلث فتلزمه السعاية» وأما المعتق على جعل فهو 
بمنزلة الح والكفالة للمولى بالجعل عنه وغيره جائزة اه. قوله: (فيلغز أي دين صحيبح 
الخ) فيقال هو بدل السعاية» وكذا الدين المشترك كما علمته . 

قال في النهر: فإن قلت: دين الزكاة كذلك ولا تصح الكفالة به. 

قلت: إنما لم تصحء لأنه ليس ديئاً حقيقة من كل وجه اه. 

قلت: وني قوله: كذلك نظرء لأن الدين الصحيح ما لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراءء ودين الزكاة يسقط بالموت وبهلاك المال فلا يرد السؤال من أصله. قوله: (وأي 
دين ضعيف) هو دين النفقة. قوله: (ولو حكماً) أي ولو كان الإبراء حكماً ط. قوله: 
(بفعل) الباء للسببية. ط. قوله: (فيسقط دين المهر) الأولى: فدخل دين المهر الساقط 
بمطاوعتها ط. قوله: (للإبراء الحكمي) لأن تعمدها ذلك قبل الدخول مسقط لمهرها 
فكأنها أبرأته منه. لكن بقي أن المهر يسقط منه نصفه بالطلاق قبل الدخول مع أنه م 
يوجد من الزوج إبراء أصلاً لا حقيقة ولا حكماًء إذ يتصور كون الطلاق قبل الدخول 
إبراء من نصف المهر لأنه بطلاقه سقط عنه لا عنها. وقد يجاب بأن المهر وجب بنفس 
العقدء لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول» 
ويتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه» حتى إنه بعد تأكده بالدخول لايسقطء وإن كانت 
الفرقة من قبل المرأة كالثمن إذا تأكد بقبض المبيم كما قدمناه في باب المهرء وقد صرحوا 
هناك بصحة كفالة وليّ الصغيرة بالمهرء وكذا كفالة وكيل الكبيرة» ولم يقيدوه بكونه بعد 
الدخول. ووجه ذلك والله تعالى أعلم أن احتمال سقوطه أو سقوط نصفه لا يضبٌ لأنه 
بعد السقوط تظهر براءة الكفيل» كما لا يضر احتمال سقوط ثمن المبيع باستحقاق المبيع 
أو برده بخيار عيب أو شرط أو وؤيةء فإن الكفيل به يبرأ من الكفالةء مع أن الثمن عند 


؟خره كتاب الكفالة 
(فلا تصح ببدل الكتابة) لأنه لا يسقط بدونهما بالتعجيزء ولو كفل وأدى رجع بما 
أدى. بحر. يعني لو كفل بأمرهء وسيجيء قيد آخر (بكفلت) متعلق بتصح (عنه 


الفقد دنا سعنتا يمدق عنه أن لمعك إلذ بالا داة أو الاتراء: أي لا يسقط إلا بذلك 
ما لم يعرض له مسقط ناسخ لحكم العقد وهو لزوم الثمن. لأنه بأحد هذه الأشياء ظهر 
أن العقد غير ملزم للثمن في حت العاقدين» فكذا عقد النكاح يلزم به تمام المهر بحيث لا 
يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ما لم يعرض له مسقط لكله أو نصفه لأنه انعقد من أصله 
محتملاً لسقوطه بذلك المسقطء فإذا عرض ذلك المسقط تبين أنه لى يجب من أصله؛ 
بخلاف سقوطه بالأداء أو الإبراء فإنه مقتصر على الخال . 
ومبذا التقرير ظهر أنه لا حاجة إلى ما نقله عن ابن كمالء» فاغتئم ذلك ولله الحمد. 
قوله: (فلا تصح ببدل الكتابة) وكذا لا تصح الكفالة بالدية كما في الخلاصة والبزازية. 
وف الظهيرية: واعلم أن الكفالة ببدل الكتابة والدية لا تصح اه. ونقلها ني 
التاترخانية عن الظهيرية ولم ينقل فيه خلافاًء ونقلها صاحب النقول عن الخلاصة. رملٍ. 
ولعل وجهه أن الدية ليست ديناً حقيقة على العاقلة» لأنها إنما تجب أولا على القاتل ثم 
على العاقلة بطريق التحمل والمعاونة» والظاهر أنها لو وجبت في مال القاتل كما لو كانت 
باعترافه تصح الكفالة بهاء فتأمل. وفي كاني الحاكم قال: إن قتلك فلان خطأ قأنا ضامن 
لديتك فقتله فلان خطأ فهو ضامن لديته. قوله: (بالتعجيز) بدل من قوله: ١يدونهما».‏ 
وحاصله أن عقد الكتابة عقد غير لازم من جانب العبدء فله أن يستقل بإسقاط هذا 
الدين بأن يعجز نفسه متى أراد فلم يكن ديناً صحيحاًء لأن العقد من أصله لم ينعقد ملزماً 
لبدل الكتابة لأنه دين للسيد على عبدهء ولا يستحق السيد على عبده ديناً ولذا ليس له 
حبسه به» فظهر الفرق بينه وبين المهر والشمن» فتدبر. قوله: (ولو كفل) أي ضمن بدل 
الكتابة. قوله: (يعني الخ) هذا ذكره صاحب النهر. قوله: (وسيجيء) أي عند قوله : 
«وبالعهدة وبالخلاص». قوله: (قيد آخر) هو إذا حسب أنه يجبر على ذلك لضمانه السابق. 
قلت: ويظهر من هذا أنه يرجع على المولى لأنه دفع له مالآ على ظن لزومه له ثم 
تبين عدمه» وحيئذ فلا فائدة للقيد الأول إلا إذا كان المراد الرجوع على المكاتب» تأمل . 
ثم رأيت بعض المحشين ذكر نحو ما قلته. قوله: (بكفلت الخ) أشار إلى أن الكفالة بالمال 
لا تكون به مالم يدل عليه دليل؛ وإلا كانت كفالة نفس» وإل أن سائر ألفاظ الكفالة 
المارة في كفالة النفس تكون كقالة مال أيضاً كما حررناه هناك؛ وإلى ما في جامع الفصولين 
من أنه لو قال: دينك الذي على فلان أنا أدفعه إليك أنا أسلمه أنا أقبضه لا يصير كفيلا 
ما لم يتكلم بلفظة تدل على الالتزام كقوله: كفلت ضمنت علي إليّء وقدمنا عنه قريباً في 
«أنا أدفعه الخ» لو أتى مهذه الألفاظ منجزاً لا يصير كفيلاً ولو معلقاً كقوله: لو لم يؤدّ فأنا 


كتاب الكفالة : ره 
بألف) مثال المعلوم (و) مثل المجهول بأربعة أمثلة (بما لك عليه وبما يدركك في 
هذا البيع) وهذا يسمى ضمان الدرك (وبما بايعت فلانا فعلي) وكذا قول الرجل 
لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبداً ما دامت الزوجية . خانية . فليحفْظ (وما غصبك 
فلان فعلى) اماه هنا شرطية: أي إن بايعته فعلى لا ما اشتريتهء لما سيجيء أن الكفالة 
بالمبيع لا تجوزء وشرط في الكل القبول: أي ولو دلالةء بأن بايعه أو غصب منه 


أؤدي فأنا أدفع يصير كفيلا. قوله: (بما لك عليه) قال في البحر. وسيأتق أنه لا بد من 
البرهان أن له عليه كذا أو إقرار الكفيل» وإلا فالقول له مع يمينه اه. وقدمنا عن الفتح 
صحة الكفالة بكفلت بعض ما لك عليه ويجير الكفيل على البيان. قوله: (وهذا يسمى 
ضمان الدرك) بفتحتين وبسكون الراء: وهو الرجوع بالشمن عند استحقاق المبيع» وتمامه 
في البحر. وشرطه ثبوت الثمن على البائع بالقضاء كما سيذكره المصنف آخر الباب ويأتي 
بيانه. قوله: (وبما بايعت فلاناً فعلى) معطوف على قوله: «يكفلت» قهو متعلق أيضاً 
بتصح لا على قوله: بألف.» إذ لا يناسبه جعل (ما» شرطية جوابها قوله: فعلىّ. قوله: 
(وكذا قول الرجل الخ) في الخانية: قال لغيره ادفع إلى فلان كل يوم درهماً على أن ذلك 
عليّ فدفع حتى اجتمع عليه مال كثير فقال الآمر لم أرد جميع ذلك كان عليه الجميع بمنزلة 
قوله: ما بايعت فلانأ قهو علىّ يلزمه جميع ما بايعهء وهو كقوله: لامرأة الغير كفلت لك 
بالنفقة أبدا يلزمه النفقة أبداً. ما دامت في نكاحهء ولو قال لها: ما دمت في نكاحه 
فنفقتك علي فإن مات أحدهما أو زال النكاح لا تبقى النفقة اه. وقدمنا في باب النفقات 
لزوم الكفيل نفقة العدة أيضاً. قوله: (وما غصبك فلان) وكذا ما أتلف لك المودع فعلىّء 
وكذا كل الأمانات. جامع الفصولين. قوله: (ما هنا شرطية) أي في قوله: ما بايعت 
وها غصبك». قوله: (أي إن بايعته قعل لا ما اشتريته) أراد بيان أمرين: كون «ما؛ لمجرد 
الشرط مثل 9إن؟ وكون المكفول به الثمن لا المبيع بقرينة التعليل . 

وعبارة الدرر أظهر في المقصود حيث قال : أي ما بايعت منه فإن ضامن لثمته لا ما 
اشتريته فإني ضامن للمبيع» لأن الكفالة بالمبيع لا تجوز كما سيأ . ثم قال: و (ماء في 
هذه الصور شرطية معناه: إن بايعت فلانا» فيكون في معنى التعليق اه. وما كتيه ح هنا 
لا يخفى عا فيه على من تأملهء فاقهم . 

تنبيه: قيد بضمان الثمن» لما في البحر عن اليزازية: لو قال بايع فلاناً على أن ما 
أصابك من خسران فعليّ لم يصح اه. قال الخير الرملى: وهو صريح بأن من قال استأجر 
طاحونة فلان وما أصابك من خسران فعليّ لم يصح. وهي واقعة الفتوى اه. قوله: (لا 
سيجيء) أي في قوله: #ولا بمبيع قبل قبضه» وهذا في البيع الصحيحء وسيأت تمامه. 
قوله: (بأن بايعه الخ) تصوير للقبول دلالة. 


كرت كياب الكفالة 


للحال. نهر . ولو باع ثانياً لم يلزم الكفيل إلا في كلماء وقيل يلرّم إلا في إذاء وعليه 


وعبارة النهر هكذا: وفي الكل يشترط القبول» إلا أنه في البزازية قال: طلب من 
غيره قرضاً فلم يقرضه فقال رجل أقرضه فما أقرضته نأنا ضامن تأقرضه في الال من غير 
أن يقبل ضمانه صريحاً يصح. ويكفي هذا القدر اه. وينبغي أن يكون ما بايعت فلاناً أو 
ما خصبك فعليّ كذلك إذا بايعه أو غصب منه للحال اه ما قي النهر. 

قلت: ما ذكره في المبايعة صحيح؛ بخلاف الغصب فإن الطالب مغصوب منه 
فكيف يتصور كون الغصب قبولا منه للكفالة» لأن الغصب فعل غيره. أما المبايعة فهي 
فعله. فإقذامه عليها في الحال يصح كونه قبولا منهء فافهم. قوله: (إلا ني كلما) هذا ما 
مشى عليه العيني وابن الهمام . 

قال في الفتح: لأن المعنى إن بايعته فعليّ درك ذلك البيع. وإن ذاب لك عليه شيء 
فعلىّ؛ وكذا ما غصبك فعليّ وإذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى» فلو بايعه مرة 
بعد مرة لا يلزمه ثمن في المبايعة الثانية» ذكره في المجرد عن أبىي حنيفة نصاء وفي توادر أبي 
يوسف برواية ابن سماعة: يلزمه كله اه. قوله: (وقيل يلزء) أي في ها مثل كلما وكذا 
الذي . قوله: (إلا في إذا) أي ونحوها مما لا يفيد التكرار مثل متى» وإن قال في النهر وفي 
السوط: لو قال متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول فقطء بخلاف كلما وما أه. وزاد 
في المحيط الذي أه. ومقتضى ما مر عن الفتح أن ما في المبسوط رواية عن أبي يوسف. 
وأن الأول قول الإمام ونقل ط التصريح بذلك عن حاشية سري الدين على الزيلعي عن 
المحيط وغيره؛: لكن ما في المبسوط هو الذي في كاني الحاكم ول يذكر فيه خلافاء فكان هو 
المذهب : 

والحاصل الاتفاق على إفادة التكرار في كلما وعلى عدمها في إذا ومتى وإن والخلاف 
في ما. قوله: (وعليه القهستاني والشرنبلائي) ومشى عليه أيضاً في جامع الفصولين. قوله : 
(ولو رجع عنه الكفيل الخ) في البزازية تبعاً للمبسوط: لو رجع عن هذا الضمان قبل أن 
يبايعه ونباه عن مبايعته لم يلزمه بعد ذلك شيء؛ ولمى يشترط الولوالجي نهيه عند الرجوع 
حيث قال: لو قال رجعت عن الكفالة قبل المبايعة لم يلزم الكفيل شيء وفي الكفالة 
بالذوب لا يصحء والفرق أن الأولى مبنية على الأمر دلالة وهذا الأمر غير لازم؛ وفي 
الثانية مبنية على ما هو لازم أه.. وهو ظاهر. مبر: أى لأن قوله: كفلت لك مما ذاب لك 
على فلان: أي بما ثبت لك عليه بالقضاء كفالة بمحقى لازم؛ بخلاف بما بايعته فإنه 1 
يتحقق بعد بيانه ما في البحر عن المسوط لأن لزوم الكفالة بعد وجود اللمبايعة وتوجه 
المطالبة على الكفيل ١‏ فأما قبل ذلك هو غير مطلوب بشيء ولا ملتزم في ذمته شيعا فيصح 


كتاب الكقالة تحفات 


الكفالة بالذوب وبخلاف: ما غصبك الئاس أو من غصبك من الناس أو بايعك أو 
قتلك أو من غصبته أو قتلته فأنا كفيله فإنه باطل» كقوله ما غصبك أهل هذه الدار 
فأنا ضامنه فإنه باطل حتى يسمى إنساناً بعينه (أو علقت بشرط صريح ملائم) أي 
موافق للكفالة بأحد أمور ثلاثة: بكونه شرطأ للزوم الحق (نحو) قوله (إن استحق 
الال ل ا 


رجوعه. يوضحه أن بعد المبايعة إنما أوجبنا المال على الكفيل دفعاً للغرور عن الطالب 
لأنه يقول: إنما اعتمدت في المبايعة معه كفالة هذا الرجل» وقد اندفع هذا الغرور حين 
نباه عن المبايعة اه. قوله: (وبخلاف ما غصبك الناس الخ) مرتبط بالمتن. 

قال في الفتح: قيد بقوله: فلانا ليصير المكفول عته معلوماًء فإن جهالته تمنم صحة 
الكفالة اه. وقد ذكر الشارح ست مسائل: ففي الأولى جهالة المكفول عنه» وفي الثانية 
والثالثة والرابعة جهالة المكفول بنفسه وفي الخامسة والسادسة جهالة المكفول لهء وهذا 
داخل تحت قوله: التي «ولا تصح بجهالة المكفول عنه الخ». قوله: (كقوله: ما غصبك 
أهل هذه الدار الخ) أي لأن فيه جهالة المكفول عنهء بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين 
ما بايعتموه فعليّ فإنه يصحء فأيهم بايعه فعلى الكفيل. والفرق أنه فى الأولى ليسوا معينين 
معلومين عند المخاطب وف الثانية معينون. 

والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة» وفي التخيير لا تمنعم نحو كفلت 
مالك على فلان أو فلان كذا في الفتح. نهر. وذكر في الفتح أنه يجب كون أهل الدار 
ليسوا معينين معلومين عند المخاطب؛ وإلا فلا فرق. قوله: (أو علقت بشرط صريح) 
عطف على قوله: بكلفت من حيث المعنى فإنه منجزء فهو في معنى قولك إذا نجزت أو 
علقت الخ» والمراد بالصريح ما صرح به بأداة التعليق وهي إن أو إحدى أخواتهاء قدخل 
فيه بالأولى ما كان في معنى التعليق مثل على فإنه يسمى تقييداً بالشرط لا تعليقاً محضاً كما 
يعلم مما مر في بحث ما يبطل تعليقه» أو المراد بالصريح ما قابل الضمني في قوله: ما 
بايعت فلاناً فعليّ» فإن المعنى إن بايعت كما في الفتح» وقد عده في الهداية من أمثلة 
المعلق بالشرط» فافهم. قوله: (ملائم) أي موافق من الملاءمة بالهمز وقد تقلب ياء. 
قوله: (بأحد أمور) متعلق بموافق والباء للسببية ط. قوله: (بكونه شرطا الخ) بدل من 
أحد أمور بدل مفصل من محمل ط وعبر في الفتح بدل الشرط بالسببا وقال: فإن 
استحقاق المبيع سبب لوجود الثمن على البائع للمشتري. قوله: (أو ججحدك المودع) 
ومثله: إن أتلف لك المودع وكذا كل الأمانات كما قدمناه عن الفصولين. قوله: (أو 
قتلك) أي خطأ كما في الفتعم عن الخلاصة» وقدمناه عن الكافي. وقدمنا أيضاً عن عدة 
كتس أن الكفالة بالدية لا تصح» فليتأمل . قوله: (فعليّ الدية) أراد بها البدل فيشمل باقي 


325 كناب الكفالة 


ورضي به المكفول جاز؛ بخلاف إن أكلك سبع (أو) شرطأ (لإمكان الاستيفاء نحو 
إن قدم زيد) فعليّ ما عليه من الدين» وهو معنى قوله (وهو) أي والحال أن زيدا 
(مكفول عنه) أو مضاربه أو مودعه أو غاصيه جازت الكفالة المتعلقة بقدومه لتوسله 
للأداء (أو) شرطاً (لتعذره) أي الاستيفاء (نحو إن غاب زيد عن المصر) فعلليّ 
وأمثلته كثيرة» فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها < 


الأمثلة. قوله : (ورضي به المكفول) أي المكفول له. قوله: (بخلاف إن أكلك السبع) لأن 
فعله غير مضمون لحديث «جرْحُ العَجِمَاءِ جُبَارٌء. قوله: (أو شرطا لإمكان الاستيفاء الخ) 
أي لسهولة تمكن الكفيل من استيقاء ال مال من الأصيل قال في الفتح: فإن قدومه سبب 
موصل للاستيفاء منه. قوله: (وهو معنى قوله:) أي ما ذكر من كون التقدير: فعلىٌ ما 
عليه من الدين هو معنى قوله: #وهو مكفول عنه». قوله: (أو مضاربه) الضمير فيه وفيما 
بعده يرجع إلى المكفول عنه اه ح وقد أفاد أنه لابد أن يكون قدوم زيد وسيلة للأداء في 
الجملة وإن لم يكن أصيلاء بشلاف ما إذا كان أجنبياً من كل وجهء وهذا ما حققه في 
النهر والرملي في حاشية البحر رد على ما فهمه في البحر. 

قلت: ومن أمعن النظر في كلام البحر لم يجده غالفاً لذلك بل مراده ما ذكرء فإنه 
ذكر أولا أن كلام القنية شامل لكون زيد أجنبياً ثم قال: والحق أنه لا يلزم أن يكون 
مكفولا عنه لما في البدائع» لأن قدومه وسيلة إلى الأداء في الجملة لحواز أن يكون مكفولا 
عنه أو مضارية اه ثم قال: وعبارة البدائع أزالت اللبس وأوضحت كل تخمين وحدس 
اه. فهذا ظاهر في أنه لم يرد الأجنبي من كل وجه تأمل. قوله : (وأمثلته كثيرة) منها ما في 
الدراية: ضمنت كل مالك على فلان إن توى» وكذا إن مات ولم يدع شيئاً فأنا ضامن» 
وكذا إن حل مالك على فلان ولم يوافك به فهو عليّء وإن حل مالك على فلان أو إن 
مات فهو علىَ؛ وقدمنا عن الخانية: إن غاب ولم أوافك به فأنا ضامن لا عليهء فهذا على 
أن يوافي به بعد الغيبة وعن محمد: إن لم يدفع مديونك أو إن لم يقضه فهو عليّء ثم إن 
الطالب تقاضى المطلوب فقال المديون لا أدفعه ولا أقضيه وجب على الكفيل الساعة وعنه 
أيضاً: وإن لم يعطك فأنا ضامن فمات قبل أن يتقاضاه ويعطيه بطل الضمان؛ ولو بعد 
التقاضى قال أنا أعطيك؛ فإن أعطاه مكانه أو ذهب به إلى السوق أو منزله وأعطاه جازء 
وإن طال ذلك ولم يعطه لزم الكفيل. وفي القنية: إن لم يؤدٌ فلان ما لك عليه إلى ستة 
أشهر فأنا ضامن لهء يصح التعليق لأنه شرط متعارف. نهر. 

قلت: ويقع كثيراً في زماتنا: إن راح لك شيء عنده فأنا ضامن»: وهذا معنى قوله : 
المرر: إن توى: أي هلك» وسيأي في الحوالة أن التوي عند الإمام لا يتحقق إلا بموته 
مفلساً. 


كتاب الكفالة كك 
(ولا تصح) إن علقت (ب) غير ملائم (نحو إن هبت الريح أو جاء المطر) لأنه تعليق 
بالخطر فتبطل ولا يلزم المال» وما في الهداية سهو كما حرره ابن الكمال. 


قوله: (ولا تصح إن علقت بغير ملائم الخ) اعلم أن ها هنا مسألتين : 

إحداهما: تأجيل الكفالة إلى أجل مجهولء» فإن كان مجهولا جهالة متفاحشة كقوله : 
كفلت لك بزيد أو كفلت بمالك عليه إلى أن يبب الريح أو إلى أن يجيء المطر لايصح, 
ولكن تثبت الكفالة ويبطل الأجل» ومثله إلى قدوم زيد وهو غير مكفول به» وإن كان 
مجهولاً جهالة غير متفاحشة مثل إلى الحصاد أو الدياس أو المهرجان أو العطاء أو صوم 
النصارى جازت الكفالة والتأجيل وكذلك الحوالة» ومثله: إلى أن يقدم المكقول به من 
سفره» صرح بذلك كله في كاني الحاكمء وكذا في المفتح وغيره بلا حكاية خلاف» وهذا 
لا نزاع فيه. 

المسألة الثانية: تعليق الكفالة بالشرطء وهذا لا يخلو إما أن يكون شرطاً ملائما أو 
لاء ففي الأول تصح الكفالة والتعليق وقد مرء وفي الثاني وهو التعليق بشرط غير ملائم» 
مثل أن يقول: إذا هبت الريح أو إذا جاء المطر أو إذا قدم فلان الأجنبي فأنا كفيل بنفس 
فلان أو بما لك عليه فالكفالة باطلة كما نقله في الفتح عن المبسوط والخانية» وصرح به 
أيضاً في النهاية والمعراج والعناية وشرح الوقاية؛ ومثله في أجناس الناطفي حيث قال: كل 
موضع أضاف الضمان إلى ما هو سيب للزوم المال فذلك جائزء وكل موضع أضاف 
الضمان إلى ما ليس بسبب اللزوم فذلك باطل كقوله: «إن هبت الريح فما لك على فلان 
فعلٍ اه. وجزم بذلك الزيلعي وصاحب البحر والنهر والمنح. ولكن وقع في كثير من 
الكتب أنه يبطل التعليق وتصح الكفالة ويلزم المال حالاء منها حاشية الهداية للخبازي 
وغاية البيان» وكذلك الكفاية للبيهقي حيث قال: فإن قال إذا هبّت الريح أو دخل زيد 
الدار فالكفالة جائزة والشرط باطل والمال حالء وكذا في شرح العيون لأبي الليث 
والمختارء ووقم اختلاف في نسخ الهداية ونسخ الكنزء ففي بعضها كالأول وفي بعضها 
كالثاني: وقد مال إلى الثاني العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل وأرجع ما مر عن الخانية 
وغيرها إليه» ورد عليه العلامة الشرنبلائي في رسالة خاصةء وادعى أن ما في الخبازية 
مؤول وأرجعه إل ما في الخانية وغيرهاء ورد أيضاً على قول الدرر: إن في المسألة قولين. 

أقول: والإنصاف ما في الدررء لأن ارتكاب تأويل هذه العبارات وإرجاع بعضها إلى 
البعض يحتاج إلى نهاية التكلف والتعسف. والأولى اتباع ما مشى عليه جمهور شراح الهداية 
وشراح الكنز وغيرهم تبعا للمبسوط والخانية من بطلان الكفالة. قوله: (ومافي الهداية) 
حيث قال: لا يصح التعليق بمجرد الشرطء كقوله : «إن هبت الريح أو جاء المطراء إلا أنه 


لت ظ كناب الكفالة 
نعم لو جعله أجلا صحت ولزم المال» فليحفظ (ولا) تصح أيضاً (بجهالة المكفول 
عنه) في تعليق وإضافة لا تخيير ككفلت بما لك على فلان أو فلان فتصح., والتعيين 
للمكفول له لأنه صاحب الحق 


تصح الكفالة ويجب المال حالاء لأن الكفالة للا صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط 
الفاسدة كالطلاق والعتاق» وتبعه صاحب الكاني . لكن في بعض نسخ الهداية بعد قوله: أو 
جاء المطرة: وكذا إذا جعل واحداً منها أجلاء وحيتئذ ققوله: إلا أنه تصح الكفالة الخ راجع 
إلى مسأئة الأجل فقطء ولا ينافيه قوله : لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط الخ» لأن المراد 
به الشرط الملائم» وقد أطال الكلام على تأويل عبارة الهداية في البحر والنهر وغيرهما. 
قوله: (نعم لو جعله أجلا) أي بأن قال إلى هبوب الريح أو مجيء المطر ونحوه مما هو مجهول 
جهالة متفاحشة فيبطل التأجيل وتصح الكفالة. بخلاف ما كانت جهالته غير متفاحشة 
كالحصاد ونحوه فإنها تصح إلى الأجل كما قدمناه آنفاً. قوله : (في تعليق) نحو: إن غصبك 
إنسان شيئاً فأنا كفيل اه ح. ويستثنى منه ما سيأتي متناً آخر البابء وهو ما لو قال له اسلك 
هذا الطريق الخء وسيأتي بيانه . قوله : : (وإضافة) نحو ما ذاب لك على الناس فعليّ اهدح . 
وقد صرح أيضاً في الفتح بأنه من جهالة المضمون ف الإضافة . 

قلت: ووجهه أن ما ذاب ماض أريد به المستقبل كما يأ فكان مضافاً إلى المستقبل 
معنى» وعن هذا جعل في الفصول العمادية المعلق من المضاف لأن المعلق واقع في المستقبل 
أيضأء وقدمنا أنه في الهداية جعل ما بايعت فلات من للغلق' لأنه في, كمه من حيك فوع 
كل منهما في المستقبل» وبه ظهر أن كلا منهما يطلق عل الآخر نظراً إلى المعنى؛ وأما 
بالنظر إلى اللفظ فما صرح فيه يأداة الشرط فهو معلق وغيره مضاف وهو الأوضح ٠‏ فلذا 
غاير بينهما تبعاً للفتح . فافهم. قوله: (لا تخيير) بالخاء المعجمة. وسفاة تخبيرا لكورن 
الككفول له يرا كما ذكرهء لكن الواقع في عبارة الفتح وغيره تنجيز بالجيم والزاي وهو 
الأصوبء لأن المراد به الال المقابل للتعليق والإضافة المراد بهما المستقبل» ووجه جواز 
جهالة المكفول عنه في التنجيز دون التعليق كما في الفتح أن القياس يأتي جواز إضافة 
الكفالة» لأغها تمليك في حق الطالب» وإنما جوزّت استحساناً للتعامل والتعامل فيما إذا 
كان المكفول عنه معلوماً ما قبقي المجهول على القياس . قوله: (والتعيين للمكفول له لأنه 
صاحب الحق) كذا في البحر عند قوله: «وبا مال ولو مجهولا» وتبعه في النهر . لكن جعل 
في الفتح الخيار للكفيل. ونصه: ولو قال رجل كفلت بمالك على فلان أو مالك على فلان 
رجل آخر جاز لأنها جهالة المكفول عنه في غير تعليق. ويكون الخيار للكفيل اه. ومثله 
ما في كاني الحاكم: ولو قال أنا كفيل بفلان أو فلان كان جائزاً يدفم أييما شاء الكفيل 
فيبرأ عن الكفالة. ثم قال: وإذا كفل بنفس رجل أو بما عليه وهو مائة درهم كان جائزاء 


كتاب الكفالة 4 


(ولا بجهالة المكفول له) وبه مطلقاً. نعم لو قال: كفلت رجلا أعرفه بوجهه لا 
باسمه جازء وأي رجل أتى به وحلف أنه هو برّ. بزازية. وفي السراجية قال لضيعْه 
وهو يخاف على دابته من الذئب: إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله الذتب ْم 
يضمن (نحو ما ذاب) أي ما ثبت (لك عل الناس أو) على (أحد منهم فعلي) مثال 
للأولء ونحوه: ما بايعت به أحدأ من الناس ‏ معين الفتوى (أو ما ذاب) عليك 
(للناس أو لأحد منهم عليك فعلي) مثال للثاني (ولا) يصح (بنفس حدّ وقصاص) 


وكان عليه أيّ ذلك شاء الكفيل» وأيهما دقع فهو يريء اه. ويه علم أن ما هنا قول آخر 
أو سبق قلم - قوله: (ولا بجهالة المكفول له) يستثنى منه الكفالة في شركة المفاوضة فإنها 
تصح مع جهالة المكفول له لثبوتها ضمناً لا صريحاً كما ذكره في الفتح من كتاب الشركة. 
قوله: (وبه) أي ولا تصح بجهالة المكقول بهء والمراد هنا النفس لا المالء لما تقدم من أن 
جهالة المال غير مانعة من صحة الكفالة» والقرينة على ذلك الاستدراك اه ح. 

قلت: والظاهر أن المانع هنا جهالة متفاحشةء لما علمت آنفاً من قول الكافي: لو 
قال أنا كفيل بفلان أو فلان جاز. تأمل. قوله: (مطلقاً) أي سواء كانت في تعليق أو 
إضافة أو تنجيز . 


قال في الفتح: والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقاء وجهالة 
المكفول به لا تمنعها مطلقاء وجهالة المكفول عنه في التعليق» والإضافة تمنع صحة 
الكفالة» وفي التنجيز لا تمنع اه. ومراده بالمكفول به المال عكس ما في الشرح . قوله : 
(جاز) لأن الجهالة في الإقرار لا تمنع صحته. بحر عن البزازية. وذكر عنها أيضاً: لو 
شهد على رجل أنه كفل بنقس رجل نعرفه بوجهه إن جاء به لكن لا تعرفه باسمه جاز. 
قوله: (لم يضمن) لأن فعله جبار كما مر في إن أكلك سبع - قوله: (أي ما ثبت) قال في 
المنصورية: الذوب واللزوم يراد بهما القضاءء فما لم يقض بالمكفول به بعد الكفالة على 
المكغفول عنه لا يلزم الكفيلء وهذا في غير عرف أهل الكوفة» أما عرفتا فالذوب واللزوم 
عبارة عن الوجوب فيجب المال وإن لم يقض به اه ط. وهذا: أي ما ذاب ماض أريد به 
المستقبل كما في الهداية» وسيذكره الشارح أيضاً: أي لأنه معنى الشرط كما تقدم» فلا 
يلزم الكفيل ما لم يقض به على الأصيل بعد الكفالة» لكته هنا لا يلزمه شيء لجهالة 
المكفول عنه. قوله: (مثال للأول) وهو جهالة المكفول عنه. قوله: (ونحوه ما بايعت 
الخ) أي هو مثال للأول أيضاً. قوله: (مثال للثاني) أي جهالة المكفول له. قوله: (ولا 
تصح بنفس حدء وقصاص) أما لو كفل بنفس من عليه الحد تصحء لكن هذا في الحدود 
التي فيها للعياد حق كحد القذف» بخلاف الحدود الخالصة كما تقدم بيانه. قوله: 


قت كتاسب الكقالة 
لأن النيابة لا تجري فى العقوبات (ولا يحمل دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين 
مستأجر لها) أي للخدمة لأنه يلزم تغيير المعقود عليه بخلاف غير المعين لوجوب 
مطلى الفعل لا التسليم رولا بمبيع) قبل قبضه (ومرهون وأمانة) بأغياقنا فلو 
بتسليمها صح في الكل درر . ورجحه الكمال» 


(مستأجرة له) أي للحمل . قوله: (لأنه يلزم الخ) قال في الدرر: لأنه استحق عليه الحمل 
على دابة معينة» والكفيل لو أعطى دابة من عنده لا يستحق الأجرة لأنه أتى بغير المعقود 
غتلنهه: الأاترض أن" الوسى الو عملة عل ذانة أخرض الا محيفق الأجرة فضبان عاعرا 
ضرورة» وكذا العبد للخدمة؛ بخلاف ما إذا كانت الدابة غير معينة؛: لأن الواجب على 
المؤجر الحمل مطلقاء والكفيل يقدر عليه بأن يحمل على دابة نفسه اه. قوله: (لا التسليم) 
لأنه لو كان الواجب التسليم لزم صحة الكقالة في المعينة أيضاء لأن الكفالة يتسليمها 
صحيحة كما يأي. قوله: (ولا بمبيع قبل قبضه) بأن يقول للمشتري إن هلك المبيع 
فعلىَّ. دررء لأن ماليته غير مضمونة على الأصيل» فإنه لو هلك ينفسخ البيع ويجب رد 
الثمن كما ذكره صدر الشريعة. قوله: (ومرهون وأمانة) اعلم أن الأعيان إما مضمونة على 
الأصيل أو أمانة. فالثاني كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية والمستأجر في يد 
المستأجرء والمضمونة إما بغيرها كالمبيع قبل القبض والرهن فإنهما مضمونان بالثمن 
والدين» وإما بنفسها كالمبيع فاسداً والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب ونحوه مما تجهب 
قيمته عند الهلاك؛ وهذا تصح الكفالة به كما يذكره المصنف دون الأولين لفقد شرطهاء 
وهو أن يكون المكفول مضموتاً على الأصيل لا يخرج عنه إلا بدفع عيته أو بدلهء هذا 
خلاصة ما في البحر وغيره. قوله: (فلو بتسليمها صح في الكل) أي في الأمانات والمبيع 
والمرهون» فإذا كانت قائمة وجب تسليمهاء وإن هلكت لم يجب على الكفيل شيء 
كالكفيل بالنفس» وقيل إن وجب تسليمها على الأصيل كالعارية والإجارة جازت الكفالة 
بتسليمها وإلا فلا. درر: أي وإن لم يجب تسليمها على الأصيل كالوديعة ومال المضاربة 
والشركة فلا تجبوزء لأن الواجب عليه عدم المنع عند الطلب لا الردء وهذا التفصيل جزم 
به شراح الهداية. قوله: (ورجحه الكمال) أي رجح ما في الدرر من صحتها في تسليم 
الأمانات كغيرها. 

وحاصل ما ذكره الوجه عندي صحة الكفالة بتسليم الأمانة» إذ لا شك في وجوب 
ردها عند الطلبء غير أنه في الوديعة وأخويبا يكون بالتخلية؛ وفي غيرها بحمل المردود 
إلى ربه . 

قال في الذخيرة: الكفالة بتمكين المودع من الأخذ صحيحة اه. وما ذكره السرخي 
من أن الكفالة بتسليم العارية باطلة فهو باطل. لا في الجامع الصغير والمبسوط أنها 


كتاب الكفالة وت 
فلو هلك المستأجر مثلاً لا شيء عليه ككفيل النفس (وصح) أيضاً (لو) المكفول به 
(ثمناً) لكونه ديناً صحيحاً على المشتري إلا أن يكون صبياً محجوراً عليه فلا يلزم 
الكفيل تبعاً للأصيل . خانية (و) كذا لو (مغصوباً أو مقبوضاً على سوم الشراء) إن 
سمى الثمن وإلا فهو أمانة كما مر (ومبيعا فاسدا) 


صحيحة. ونص القدوري أنها بتسليم المبيع جائزةء وأقره في الفتح وانتصر له في العئاية 
بأنه لعله اطلع على رواية أقوى من ذلك فاختارها. 

واعترضه في النهر بأنه أمر موهوم. قال في البحر: ورده على السرخسي مأخوذ من 
معراج الدراية» ويساعده قول الزيلعي: ويجوز في الكل أن يتكفل بتسليم العين مضمونة 
أو أمانة. وقيل إن كان تسليمه واجباً على الأصيل كالعارية والإجارة جاز وإلا فلاء فأفاد 
أن التفصيل بين أمانة وأماثنة ضعيف اه. قوله: (فلو هلك المستأجر) بفتح الجيم . 

قال في الفتح : ولو عجرّ: أي عن التسليم بأن مات العبد المبيع أو المستأجر أو 
الرهن اتفسخت الكفالة على وزان كفالة النفس. قوله: (وصح لو ثمناً) أي صح تكفله 
النمن عن المشتريء واحترز به عن تكفل المبيع عن البائع فإنه لا يصحء لأنه مضمون 
بغيره وهو الثمن كما تقدمء والمراد بقوله: «لو ثمناً» أي ثمن مبيع بيعا صحيحأء ل في 
النهر عن التاترخانية لو ظهر فساد البيع رجع الكفيل بما أداه على البائع» وإن شاء على 
ا مشتري »: ولو فسد بعد صحته بأن ألحقا به شرطا فاسدا فالرجوع للمشتري على اليائع : 
يعني والكفيل يرجع بما أداه على المشتري» وكأن الفرق بينهما أنه بظهور الفساد تبين أن 
البائع أخذ شيئاً لا يستحقه فيرجع الكفيل عليه وإن ألحقا به شرطأ فاسدا لم يتبين أن 
البائع حين قبضه قيض شيئاً لا يستحقه اه. وفيه أيضاً وقالوا لو استحق المبيع برىء 
الكفيل بالثمن ولو كانت الكقالة لغريم البائع ولو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو 
بخيار رؤية أو شرط برىء الكفيل إلا أن تكون الكفالة لغريم فلا يبرأء والفرق بينهما 
فيما يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على المشتري» وي الرد بالعيب 
ونحوه وجب المسقط بعدما تعلق حق الغريم به فلا يسري عليه اه. قوله: (إلا أن يكون 
الخ) قال في النهر: وقدمنا أنه لو كفل عن صبيّ ثمن متاع اشتراه لا يلزم الكفيل شيء؛ 
ولو كفل بالدرك بعد قبض الصبى الثمن لا يجوز وإن قبله جاز اه. ومسألة الدرك فيما لو 
كان الصبِيّ بائعاً وهو الذي قدمه في النهر عند قول الكنز: إذا كان ديئاً صحيحاً. قوله : 
(وكذا لو مغصوباً الخ) لأن هذه الأعيان مضمونة بنفسها على الأصيل فيلزم الضامن 
إحضارها وتسليمهاء وعند الهلاك تهب قيمتهاء وإن مستهلكة فالضمان لقيمتها. غير. 
بخلاف الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع والرهن» بخلاف الأمانات على ما تقدم. زيلعي . 
قوله: (وإلا فهو أمانة كما مر) أي ني البيوع» وإذا كان أمانة لا يكون من هذا النوع بل 


مم كنات الكمالة 


وبدل صلح عن دم وخلع ومهر. خانية. والأصل أنها تصح بالأعيان المضمونة 
بنفسها لا بغيرها ولا بالأمانات (و) لا تصح الكفالة بنوعيها (يلا قبول لطالب) أو 
نائبه ولو فضولياً (في مجلس العقد) وجوزها الثاني بلا قبول» وبه يفتى. درر 
وبزازية. وأقره في البحر»ء وبه قالت الأئمة الثلائة: لكن نقل المصنف عن 
الطرسوسي أن الفتوى على قولهما واختاره الشيخ قاسمء هذا حكم الإنشاء 


من نوع الأمانات وقد مر حكمها. قوله: (وبدل صلح عن دم) أي لو كان البدل عبداً 
مثلاً فكفل به إنسان صحت» فإن هلك قبل القبيض فعليه قيمته . . بحر. وتقييده بالدم يقفيد 
أن الكفالة ببدل الصلح في المال لا تصحء لأنه إذا هلك انفسخ لكونه كالبيع ط . قوله : 
(وخلع) عطف على صلح : أي وبدل خلع . فوله: (ومهر) أي وبدل مهرء قتصح الكقالة 
فى هذه المواذ ضع بالعين كعبد مثلاء لأن هذه الأشياء لا تبطل بهلاك العين كما في البحر. 
قوله: (بنوعيها) أي بالتفس والمال. قوله: (ولو فضولياً) أي ويتوقف على إجازة 
الطالب» وبه ظهر أن شرط الصحة مطلق القبول. وأما قبول الطالب بخصوصه فهو 
شرط النفاذء كما أفاده أبن الكمال. وفي كاني الحاكم: كفل بكذا عن فلان لفلان فقال قد 
فعلت والطالب غائب ثم قدم فرضي بذلك جازء لأنه خاطب به مخاطياً وإن لم يكن 
وكيلاء وللكفيل أن يخرج من الكفالة قيل قدوم الطالب. 

وفي البحر عن السراج: لو قال ضمنت ما لفلان على فلان وعما غائبان فقبل فضولي 
ثم بلغهما وأجازا: فإن أجاب المطلوب أولا ثم الطالب جازت وكانت كفالة بالأمرء وإن 
بالعكس كانت بلا أمر» وإن لم يقيل فضولي لم تجز مطلقاً؛ وإن كان الطالب حاضراً وقبل 
ورضي المطلوب: فإن رضي قبل قيول الطالب رجع عليه؛ وإن بعده فلا أه. علله في 
الخانية بأن الكفالة تمت: أي يقبول الطالب أولا ونفذت ولزم المال الكفيل فلا تتغير 
بإجازة المطلوب أه. وبه علم أن إجازة المطلوب قبل قبول الطالب بمنزلة الأمر بالكفالة 
فللكفيل الرجوع يما ضمنء فتنبه لذلك . 

ملب في ضَمَان هر 

تنبيه: قدمنا أنه لو كفل رجل لصبيّ صح بقيوله لو مأذوناء وإلا قبقبول وليه أو 
قبول أجتبي وإجازة وليه» وإن لم يقبل عنه أحد فعلى المنلاف : أي فعتدهما لا يصحء 
وعليه فلو ضمن للصغيرة مهرها لم يصح إلا بقبول كما ذكرء وهذا لو أجتبياً. ففي باب 
الأولياء من الخانية: زوّج صغيرته وضمن لها مهرها عن الزوج صح إن لم يكن في مرض 
موتهء فإذا بلغت وضمتت الأب لم يرجع على الزوج إلا إذا كان بأمرهء وإن زوّجٍ أينه 
الصغير وضمن عنه المهر في صحته جاز ويرجع بما ضمن في مال الصغير قياسأء وفي 
الاستحسان لا يرجعء وتمامه هناك قوله: (واختاره الشيخ قاسم) حيث نقل اختيار ذلك 
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(ولو أخبر عنها) بأن قال أنا كفيل بمال فلان على فلان (حال غيبة الطلب أو كفل 
وارث المريض) اللي (عنه) بأمره بأن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علىّ من 
الدين فكفل به مع غيبة الغرماء (صح) في الصورتين بلا قبول اتفاقاً استحساناً لأنها 
وصيةء فلو قال لأجنبيّ لم يصح» وقيل يصح. شرح مجمع. وفي الفتح: الصحة 
أوجهء وحقق أنها كفالة 


عن أهل الترجيح كالمحبوبي والنسفي وغيرجما وأقره الرمي» وظاهر الهداية ترجيحه 
لتأخيره دليلهما وعليه المتون. قوله: (ولو أخبر عنها الخ) بيان لاستئناء مسألتين من 
قوله : «ولا تصح بلا قول الطالب» وفي استئناء الأول نظر كما يظهر من التعليل. قوله : 
(بمال فلان) الأولى جعل 'ماء موصولة وجعل «اللام؛ متصلة بفلان على أنها جارة كما 
يوجد في بعض النسخ . قوله: (وإرث المريض) قيد بهء لأنه قال هذا في الصحة لم يجز ولم 
يلزم الكفيل شيءء وهذا قول محمدء وهو قول أبي يوسف الأول؛ ثم رجع وقال: 
الكفالة جائزة. كاني. وجزم بالأول في الفتح عن المبسوط. قوله: (اللي) أي الذي عنده 
ما يفي بدينه. قوله: (لأنها وصية) تعليل للكانية؛ ورك تعليل الأول لظهوره؛ فإن 
الإخبار عن العقد إخبار عن ركنيه الإيجاب والقبول اه ح. فليست في الحقيقة كفالة بلا 
قبول» وما ذكره في وجه الاستحسان من أنها وصية هو أحد وجهين في الهداية. قال: 
ولهذا تصح وإن لم يسم المكفول لهم؛ وإنما تصح إذا كان له مال. الوجه الثاني: أن 
المريض قائم مقام الطالب لحاجته إليه تفريغاً لذمته وفيه نفع للطالب. فصار كما إذا حضر 
بنسه ) فعلى الأول هي وصية لا كفالة وعللى الثاني بالعكس . واعترض الأول بأنه يلزم 
عدم الفرقٌ بين حال الصحة والمرض إلا أن يؤول بأنه في معنى الوصية؛ وفيه بعد. 

واعترض الثاني في البحر بأته لا فائدة في الكفالة: لأنا حيث اشترطنا وجود المال 
قالوارث يطالب به على كل حال. وأجاب بأن فائدته تظهر في تفريغ ذمته. تأمل . 

قال في النهر: والاستثناء على الأول منقطع وعلى الثاني متصل» ولذا كان أرجحء 
إلا أن مقتضاه مطالبة الوارث وإن لم يكن للميت مال أه. 

قلت: الظاهر أن هذا وصية من وجه وكفالة من وجهء فيراعى الشبه من الطرفين 
لأنهم ذكروا للاستحسان وجهين متنافيين» فعلم أن المراد مراعاتهما بالقدر الممكن وإلا لزء 
إلغاؤهما. قوله: (الصحة أوجه) أيده في الحواشي السعدية بأن الوارث حيث كان مطالباً 
بالذين في الجملة كان فيه شبهة الكفالة عن نفسه في الجملة؛: فكان ينبغى أن لا تجوز 
كفالته. فإذا جازت لما مر في الوجهين فكفالة الأجنبي وهي سالمة عن هذا المانع أولى أن 
تصح اه. وأقره في النهر. قوله: (وحقق أتها كفالة) أي وبنى عليه صحتها من الأجنبيء 
لكن يرد عليه إلغاء أحد وجهي الاستحسان؛ وإذا مشينا على ما قلنا من إعمال الوجهين 
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لكن يرد عليه توقفها على المال؛ ولو له مال غائب هل يؤمر الغريم بانتظاره أو 
يطالب الكفيل؟ لم أره وينبغي على أنه وصية أن ينتظر لا على أنها كفالة» وقيدنا 
بأمره لأن تبرّع الوارث بضمانه في غيبتهم لا يصح؛ وروى الحسن الصحة؛ ولو 
ضمنه بعل موته صح . سراج. ولعله قول الثاني لا مر. نبر. وفي البزازية: اختلفا 
في الإخبار والإنشاء فالقول للمخبر (و) لا تصح (بدين) ساقط ولو من وارث (عن 
ميث مفلس) إلا إذا كان به كفيل أو رهن . معراج . 


وتوفير الشيهين بالوصية والكفالة لم يضرناء لأن الأجنبي يصح كونه وصياً وكونه كفيلا. 
قوله: (لكن يرد عليه توقفها على المال) حيث قد يكون المريض علياًء والكفالة عن المريض 
لا تتوقف عل المال. 

قلت: وهذا وارد على كونها كفالة من كل وجهء وقد علمت أن لها شبهينء 
واشتراط المال مبني على شبه الوصية» كما أن اشتراط المرض مبني على شبه الكفالة دون 
الوصية. قوله: ( أره) أصل التوقف لصاحب البحر والجواب لصاحب النهرء ولا يخفى 
عدم إفادته رفع التوقف لأن مبنى التوقف وجود الشبهين. نعم على ما حققه في الفتح من 
أنها كفالة حقيقة لا ينتظر لكن علمت ما فيه . 

وقد يقال: إن اشتراط المال مبني على شبه الوصية دون الكفالة كما علمت» وبه 
يظهر أنه ليس المراد دفع الورئة من مالهم بل من مال الميت» وذلك يفيد الانتظار» ويفيد 
أيفاً أنه لو هلك المال بعد الموت لا يلزم الورثة ولم أره صريحاً . قوله: (ولو ضمنه) أي لو 
ضمن وارث المريض الل بعد موته في غيبة الطالب. . قوله: (ولعله قول الثاني لما مر) أي 
من تهويزه الكفالة بلا قبول» وهذا الحمل متعين لأنها إذا لى تصح عندهما في حال الصحة لا 
تصح بعد اموت بالأول» ولأن وجه كونها كفالة في المرض قيام المريض مقام الطالب في 
القبول. قوله: (اختلفا في الإخبار والإنشاء) راجع لمسألة المصنف الأولى: أي إذا قال أنا 
كفيل زيد فقال الطالب كنت غبراً بذلك فلا يحتاج لقبولي وقال الكفيل كنت منشئاً للكفالة 
فالقول للمخير» ؛ لأنه يدعي الصحة والآخر الفساد. كذا في شرح الجامع لقاضيخان . 
قوله: (بدين ساقط) أي بسبب موته مفلساً. قوله: (عن ميت مفلس) هو من مات ولا 
تركة له ولا كفيل عنه. بحر. قوله: (إلا إذا كان به كفيل أو رهن) استثناء من قوله: 
«ساقط» ولو حذف ساقط أولاً ثم علل بقوله لأنه يسقط بموته ثم استثنى منه لكان 
أوضح : : يعني أن الدين يسقط عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن 

قال في البحر: قيد بالكفالة بعد موته» لأنه لو كفل في حياته ثم مات مفلساً م 
تبطل الكفالة» وكذا لو كان به رهن ثم مات مفلساً لا يبطل الرهن: لأن سقوط الدين في 
أحكام الدنيا في حقه للضرورة فتتقدر بقدرها فأبقيناه في حق الكفيل والرهن لعدم 
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أو ظهر له مال فتصح بقدره. ابن ملك . أو لحقه دين بعد موته فتصح الكفالة به؛ 
بأن حفر بئراً على الطريق فتلف به شيء بعد موته لزمه ضمان امال في ماله وضمان 
النفس على عاقلته لثبوت الدين مستنداً إلى وقت السبب وهو الحفر الثابت حال قيام 
الذمة. بحر. . وهذا عنده وصححاها مطلقا وبه قالت الثلاثة ؛ ولو تبرع به أحد 


صح إجماعاً (و) لا تصح كفالة الوكيل (بالشمن للموكل) فيما لو وكل ببيعه لأن حق 
القبض له بالأصالة فيصير ضامناً لنفسهء ومفاده أن الوصي والناظر لا يصح 
ضمانهما الثمن عن المشتري فيما باعاه لأن القبض لهماء ولذا لو أبرآه عن الثمن 
صح وضمنا (و) لا تصح كفالة (المضارب لرب المال به) أي بالثمن لما مر ولأن 
المن أمانة عندهماء فالضمان تغيير الحكم الشرع 

الضرورة» كذا في المعراج. ولا يلزم مما ذكر صحة الكفالة به حينئذ للاستغناء عنها 
بالكفيل وببيع الرهن ط . قوله: (أو ظهر له مال) في كافي الحاكم: لو ترك الميت شيئاً لا 
يفي لزم الكفيل بقدره. قوله: (على الطريق) المراد به الحفر فى غير ملكه. قوله: (لزمه 
ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته) هذا زيادة من الشارح على ما في البحر. 
قوله: (وهو احفر الثابت حال قيام الذمة) والمستند يثبت أولا في الحال. ويلزمه اعتبار 
قوتها حينئذ به لكونه محل الاستيفاء. بحر عن التحرير: أي ويلزم ثبوته في الحال اعتبار 
قوة الذمة حين ثبوته به: أي بالدين» وقوله: «لكونه محل الاستيفاء» زيادة من البحر على 
ما في التحرير. قوله: (وهذا) الإشارة إلى ما في المنن. قوله: (مطلقاً) أي ظهر له مال 
أولا. قوله: (ولو تبرع به) أي بالدين: أي بإيفائه. قوله: (صح إجماعاً) لأنه عند الإمام 
وإن سقطء لكن سقوطه بالنسية إلى من هو عليه لا بالنسبة إلى من هو له فإذا كان باقياآً 
في حقه حل له أخذه. قوله: (ولا تصح كفالة الوكيل بالشمن) وكذا عكسهء وهو توكيل 
الكفيل بقبض الثمن كما سيأتي في الكفالة. بحر. قيد بالوكيل لأن الرسول بالبيع يصح 
ضمانه الثمن عن المشتري» ومثله الوكيل ببيع الغنائم عن الإمام لأنه كالرسول» وقيد 
بالشمن لأن الوكيل .بتزويج المرأة لو ضمن لها المهر صح لكونه سفيراً ومعيراً. بحر. وقيد 
بالكفالة لأنه لو تبرع بأداء الشمن عن المشتري صح كما في النهر عن الخائية. قوله: (فيما 
لو وكل ببيعه) الأولى أن يقول: أي ثمن ما وكل ببيعه» قيد به لأن الوكيل بقبض الثمن 
لو كفل به يصح كما في البحر. قوله: (لأن حق القبض له بالأصالة) ولذا لا يبطل بموت 
الموكل وبعزلهء وجاز أن يكون الموكل وكيلا عنه في القبض» وللوكيل عزله: وتمامه في 
البحر. قوله: (ومفاده الخ) هو لصاحب البحر وتبعه في النهر. قوله: (لو أبرآه) بمد 
الهمزة بضمير التثنية. قوله: ١لا‏ مر) أي في الوكيل من قوله: «لأن حق القبض له الخ1. 
قوله : (ولأن الثمن الخ) ذكره الزيلعي» وقوله: «أمانة عندهماء أي عند الوكيل والمضارب 
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(و) لانصح (للشريك بدين مشترك) مطلقاً ولو بإرث» لأنه لو صح الضمان مع 
الشركة يصير ضامناً لنفسهء ولو صح في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل 
قبضه وذا لا يجوز. نعم لو تيع جاز كما لو كان صفقتين (و) لا تصح الكفالة 
(بالعهدة) لاشتباه المراد بها (و) لا (بالخلاص) أي تخليص مبيع يستحق لعجزه عنه. 


وهذا بعد القبضء أشار به إلى أنه لا فرق في عدم صحة الكفالة بين أن تكون قبل قب 
الثمن أو بعده» ووجه الأول ما مر ووجه الثاني أن الثمن بعد قبفه أمانة عندهما غير 
مضمونة والكفالة غرامة؛ وفي ذلك تغيير لحكم الشرع بعد ضمانه بلا تعد وأيضاً 
كفالتهما لما قبضاه كفالة الكفيل عن نفسه: وأما ما مر من صحة الكفالة بتسليم الأمانة 
فذاك في كفالة من ليست الأمانة عنده. قوله: (ولا تصح للشريك الخ) مفهومه أنه لو 
نين اح لخد الشردكين يفيت تمع والظاهر أنه يصح مع بقاء الشركة» فما 
يؤديه الكفيل يكون مشتركاً بينهما كما لو أدى الأصيل؛ تأمل . قوله: (ولو بإرث) تفسير 
للإطلاق» وأشار به إلى أن ما وقع ني الكنز وغيره من فرض المسألة في ثمن المبيع غير 
قيد. قوله: (مع الشركة) بأن ضمن نصفاً شائعاً. فوله: (يصير ضامتاً لنفسه) لأنه ما من 
جزء يؤديه المشتري أو الكفيل من الثمن إلا لشريكه فيه نصيب . زيلعي. قوله: (ولو صح 
في حصة صاحيه) بأن كفل نصفاً مقدراً. قوله: (وذا لا يجوز) لأن القسمة عبارة عن 
الإفراز والحيازة» وهو أن يصير حق كل واحد منهما مفرزاً في حيز على جهة وذا لا 
يتصور في غير العينء لأن الفعل الحسي يستدعي محلا حسياً والدين حكميء وتمامه في 
الزيلعي. قوله: (نعم لو تبرع جاز) أي لو أدى نصيب شريكه بلا سبق ضمان جاز ولا 
يرجع بما أدى؛ بخلاف صورة الضمات»؛ فإنه يرجع يما دقع إذ قضاه على فساد كما أي 
جامع الفصولين. قوله: (كما لو كان صفقتين) بأن سمى كل منهما لنصيبه ثمناً صح 
ضمان أحدهما نصيب الآخر لامتياز نصيب كل منهما فلا شركة بدليل أن له: أي 
للمشتري قبول نصيب أحدحهما فقط» ولو قبل الكل وتقد حخصة أحدحما كان للتاقد قبض 
نصيبه» وقد اعتبروا هنا لتعدد الصفقة تفصيل الثمن وذكروا في البيوع أن هذا قولهماء 
وأما قوله: فلا بد من تكرار لفظ بعت. بحر. قوله: (ولا تصح الكقالة بالعهدة) بأن 
يشتري عبداً فيضمن رجل العهدة للمشتري. نبر. قوله: (لاشتياه المراد بها) لانطلاقها على 
الصك القديم أي الوثيقة التي تشهد للبائع بالملك وهي ملكه» فإذا ضمن يتسليمها 
للمشتري لم يصح. لأنه ضمن ما لم يقدر عليه وعلى العقد وحقوقه وعلى الدرك وخيار 
الشرط فلم تصح الكفالة للجهالة. نهر 

قلت: فلو قسرها بالدرك صحء كما لو اشتهر إطلاقها عليه في العرف لزوال 
المانع. تأمل. قوله: (ولا بالخلاص) أي عند الإمام. وقالا تصح, والمخلاف مبني على 


كتاب الكمالة باج 


نعم لو ضمن مخليصه ولو بشراء إن قدرء وإلا فيرد الشمن كان كالدرك. عيني 

فائدة: متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحه. جامع الفصولين. ثم قال: 
ونظيره لو كفل ببدل الكتابة لم يصح 'فيرجع بما أدى إذا حسب أنه مجبر على ذلك 
لضمانه السابق» وأقره المصنف فليحفظ . 


(ولو كفل بأمره) أي بأمر المطلوب بشرط قوله عني أو على أنه عليّ 


تعسيره» فهما فسراه بتخليص تحص الج ملكتن عل ورد القن إن جد كابير وهدذا ضمان 
الدرك في المعنى؛ ا بتخليص المبيع فقط ولا قدرة له عليه. خهر. قوله: (متى 
أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحة) لم أر هذء العبارة في جامع الفصولين وإنما قال في 
صورة الغممان : : أي ضمان أحد الشريكين يرجع بما دفع إِذ قضاه على فساد فيرجع. كما 
لو أدى بكفالة فاسدة. ونظيره: : لو كفل ببدل الكتابة لم يصح فيرجع بما أدى إذ حسب 
أنه مجير على ذلك لضسمانه السابق» كله زو أ هين بج نيدان ازا برع رفم 
وكذا وكيل البيع إذا ضمن الثمن لموكله لم يز فيرجع لو أدى بغير ضمان جاز ولا يرجم 
اه. قوله: (ولو كفل بأمره) شمل الآمر حكماً؛ كما إذا كفل الأب عن ابته الصغير مهر 
امراله مانت بارعا بن تركف كا اللريلة ريوع إن دريب 0/11 لأنه كفالة 
مر الصبي حكما لثبوت الولايةء فإن أدى بنقسهء فَإن افيد رجع وإلاا لا كذا في نكاح 
المجمع» وكما لو جحد الكفالة رهن اللدعي عليها بالأمر وقضى عل الكفيل فأدى فإن 
يرجع وإن كان متناقضاً لكونه صار مكفباً شرعاً بالقضاء عليه» كذا في تلخيص الجامع 
الكمار :ورت وقدمنا قريباً عند قول الشارح :ولو فضولياً» أن إجازة المطلوب قبل قبول 
الطالب بمنزلة الأمر بالكفالة» ونقله أيضاً في الدر المنتقى عن القهستاني عن الخانية» وتأني 
الإشارة إليه في كلام الشارح قريباً. قوله: (أي بأمر المطلوب) فلو بأمر أجنبيّ فلا رجوع 
أصلاء ففي نور العين عن الفتاوى الصغرى: أمر رجلا أن يكفل عن فلان لفلان فكفل 
وأدى لم يرجع على الآمر اه. قوله: (أو على أنه على) أي على أن ما تضمنه يكون علي 
قال في الفتح: فلو قال اضمن الألف التي لفلان علي لم يرجع عليه عند الأداء لجواز أن 
يكون القصد ليرجع أو لطلب التبرّع فلا يلزم المال» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد اه. لكن 
في النهر عن الخانية عليَ كعني» فلو قال اكفل لفلان بألف درهم على أو انقده ألف 
الك وا اك ا ل ريا ا ات 
في رواية الأصل. وعن أبي حنيفة في المجرد: إذا قال لآخر اضمن لفلان الألف التي له 
علىّ فضمنها وأدى إليه لا يرجع اه. فعلم أن ما في الفتح على رواية المجرد. وقد جزم 
ل الولوالجية بالرجوعء ندا كي كلاه في دي ابي لوألاف مرضي ]3 يدل مني 
أو هي له عليّ ونحوه؛ فعندهما: لا يرجع إلا إذا كان خليطا. وعند أبي يوسف: يرجع 


غرقت كاب الجكفالة 


سم وإلا فيما ضم. » وان أدى أردأ لملكه الدير» بالأداء فكان كالطالبء وكما 
سد ة الما لس ا اكد :1 . 
ملكه بهبة أو إرث. عيني (وإن بغيره لا يرجع) لتبرّعه إلا إذا أجاز في المجلس 


مطلقاء ومثله في الذخيرة» وكذا في كافي الحاكم. قال في النهر: وأجمعوا على أن المأمور لو 
كان خليطاً رجع» وهو الذي في عياله من ورالد أو ولد أو زوجة أو أجير والشريك شركة 
عنان» كذا في الينابيع . وقال في الأصل : والخليط أيضاً الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه 
ويضع عنده المال» والظاهر أن الكل يعطى لهم حكم الخليط» وتمامه فيه. 

قلت: وما استظهره مصرح به في كاني الحاكم. قوله: (وهو غير صبي الخ) قال في 
جامع الفصولين: الكفالة بأمر إنما توجب الرجوع لو كان الآمر من يجوز إقراره على 
نفسه» فلا يرجع على صبي محجور ولو أمره» ويرجع على القن بعد عتقه أه. قال في 
البحر: بخلاف المأذون فيهما لصحة أمره وإن لم يكن أهلاً لها: أي للكفالة. قوله: 
(رجع بما أدى) شمل ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف بخمسمائة فيرجع بها لا 
بألف لأنه إسقاط» أو إبراء كما في البحر: وقال أيضاً: إن قوله: رجع بما أدى مقيد بما 
إذا دفع ما وجب دفعه على الأصيل» فلو كفل عن المستأجر بالأجرة فدفع الكفيل قبل 
الوجوب لا رجوع له كما في إجارات البزازية أه. 

قلت: ونظيره ما لو أدى الأصل قبله؛ ففى حاوي الزاهدي : الكفيل بأمر الأصيل 
فق اللا إل /الذائن يمتها أدى 'الأضبيل :و1 معلم بيه لامبرجع يه لأنه قلي تتكم .اا 
فرق فيه بين العلم والجهل كعزل الوكيل اه: أي بل يرجع على الدائن. قوله: (إن أدى 
بما ضمن) الأول حذف الباء. قوله: (وإن أتى أردأ) إن وصلية: أي إن ل يؤد ما ضمن 
لا يرجع بما أدى بل بما ضمنء كما إذا ضمن بالجيد فأدى الأردأ أو بالعكس . قوله: 
(لملكه الدين بالأداء الخ) أي يرجع بما ضمن لا بما أدى» لأن رجوعه بحكم الكقالة؛ 
وحكمها أنه يملك الدين بالأداء فيصير كالطالب نفسه فيرجع بنفس الدين فصار كما إذا 
ملك الكقيل الدين بالارث بأن مات الطالب والكفيل وارثه فإنما له عينه» وكذا إذا وهب 
الطالب الدين للكفيل فإنه يملكه ويطالب به المكفول بعينه وصحت الهبة مع أنه هبة الدين 
لا تصح إلا تمن عليه الدين» وئيس الدين على الكفيل على المختارء لأن الواهب إذا أذن 
للموهوب بقبض الدين جاز استحساتاًء وهنا يعقد الكفالة سلطه على قبضه عند الأداء 
وهذا بخلاف المأمور بقضاء فإنه يرجع بما أدى لأنه لم يملك الدين بالأداء وتمامه في 
الفتح. قوله: (وإن بغيره) أي وإن كفل بغيره أمره لا يرجع . قوله: (إلا إذا أجاز في 
المحلس) أي قبل قبولٍ الطالب» فلو كفل بحضرتبما بلا أمره فرضي المطلوب أولا رجعء 
ولو رضي الطالب أولا لا لتمام العقد به فلا يتغير. قهستاني عن الخانية» وقدمناه أيضاً 


كتاب الكفالة ظض 


فيرجع. عمادية. وحيلة الرجوع بلا أمر أن بهبه الطالب الدين ويوكله بقبضه. 
ولواحية . 


(ولا يطالب كفيل) أصيلاً (بمال قيل أن يؤدي) الكفيل (عنه) لأن تملكه 
بالأداء. نعم للكفيل اخد رهن من الأصيل قبل أدائه . خانة (فإن لوزم) الكفيل 


عن السراج. قوله: (وحيلة الرجوع بلا أمر الخ) عبارة الولوالجية : رجل كفل بنفس رجل 
ولم يقدر على تسليمه فقال له الطالب ادفع إليّ مالي على المكفول عنه حتى تبرأ من الكفالة 
فأراد أن يؤديه على وجه يكون له حق الوجوع على المطلوب, فالحيلة في ذلك أن يدفع 
الدين إلى الطالب ويهيه الطالب ما له على المطلوب ويوكله بقيضه فيكون له سق المطالية» 
فإذا قيضه يكون له حق الرجوعء لأنه لو دفع المال إليه بغير هذه الحيلة يكون متطوعأء 
ولو أدى بشرط أن لا يرجع لا يجوز اه ولا يخفى أنه ليس في ذلك كقالة مال بل كمالة 
نفس فقط» لكن إذا ساغ له الرجوع بدون كفالة هذه الحيلة فمع الكفالة أولىء لكن 
علمت آنفاً أن هبة الطالب الدين للكفيل لا يشترط فيها الإذن بقبضهء لأن عقد الكفالة 
يتضمن إذنه بالقيض عند الأداء» والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين كوتها بإذن المطلوب أو 
بدونه» فقول الشارح #ويوكله بقبضه» غير لازم هناء بخلافه في مسألة الولوالجية لأنها 
ليس فيها عقد كفالة بالمال» فلذلك ذكر فيها التوكيل بالقبض إذ لا تصح الهبة بدونه. 

وأورد أنه إذا دفع دين الأصيل برىء الأصيل من دينه» فلا رجوع له عليه إلا إذا 
دفع قدر الدين من غير تعرض لكونه دين الأصيل: أي بأن يدفعه للطالب على وجه 
الهبة. 

قلت: هذا وارد على مسأئة الولوالجية؛ أما على ما ذكره الشارح من فرض المسألة 
في الكفيل يلا أمر فلاء لما علمت من أن الكفيل يملك الدين بمجرد الهبة ويرجع بعينه 
على الأصيل» فافهم. نعم ينيغي أن تكون الهبة سابقة على أداء الكفيل وإلا كانت هية 
دين سقط بالأداء فلا تصح. قوله: (لأن تملكه بالأداء) أي تملك الكفيل الدين إنما يثبت 
له بالأداء لا قيله» فإذا أداه يصير كالطالب كما قررتاه آنفأ فحيئذ يثبت له حيس 
المطلوب. قوله: (نعم للكفيل أخد رهن الخ) يعني لو دفع الأصيل إل الكفيل رهناً 
بالدين فله أخذهء والأولى في التعبير أن يقال نعم للأصيل دفع رهن للكفيل لتلا يوهم 
لزوم الدفع على الأصيل يطلب الكفيل» وقد تبع الشارح في هذا التعيير صاحب البحر 
أخذا من عبارة الخانية» مع أنبا إنما تفيد ما قلناء فإنه قال فيها: ذكر في الأصل أنه لو 
كفل يمال مؤجل على الأصيل فأعطاه المكفول عنه رهناً بذلك جاز» ولو كفل بنفس رجل 
على أنه إن لم يواف به إلى سنة فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم ثم أعطاه المكفول 
عنه بالمال رهناً إلى سنة كان الرهن باطلاء لأنه ل يجب المال للكفيل على الأصيل يعد 


.ع كتاب الكفالة 
(لازمه) أي لازم هو الأصيل أيضاً حتى يخلصه (وإذا حيسه له حبسه) هذا إذا كفل 
بأمره ولم يكن على الكفيل للمطلوب دين مثلهء وإلا فلا ملازمة ولا حبس . 


وكذا لو قال إن مات فلان ول يؤدك فهو على ثم أعطاه المكفول عنه رهناً لم يجز. وعن 
أبي يوسف في النوادر: يجوز اه. قوله: (وإذا حيسه له حبسه) في حاشية المنح للرملي. 
أقول: سيأتي في كتاب القضاء من بحث الحبس أن المكفول له يتمكن من حيس الكفيل 
والأصيل وكفيل الكفيل وإن كثروا اه. 
مَطلَبٌ فِيمَا يبرا به الْكَفِيلُ عَنِ آلمالٍ 

قوله: (هذا إذا كفل بأمره الخ) تقييد لقول المصنف «فإن لوزم لازمه الخ" وقيده 
أيضاً في البحر بحثاً بما إذا كان المال حالاً على الأصيل كالكفيل» وإلا فليس له ملازمته 
اه. وقيده في الشرنبلالية أيضاً بما إذا لى يكن المطلوب من أصول الطالب» فلو كان أباه 
مثلا ليس له حبس الكفيل لا يلزم من فعل ذلك بالمطلوب وهو ممتنع: أي لأنه لا يمبس 
الأصل بدين فرعه؛ وإذا امتنع اللازم امتنع الملزوم. واعترضه السيد أبو السعود بمنع 
الملازمة؛ وبأنه مخالف للمنقول في القهستاني فلا يعول عليه وإن تبعه بعضهم اه. 

قلت: وعبارة القهستاني: وإن حبس حبس هو المكفول عنهء إلا إذا كان كفيلاً عن 
أحد الأبوين أو الجدين» فإنه إن حبس لم يحبسه به يشعر قضاء الخلاصة اه. ولا يخفى أن 
المتبادر من هذه العيارة ما إذا كان الطالب أجتبياً والمطلوب: أي المدين أصلا للكفيل لا 
للطالئب» وهذا غير ما في الشرنيلالية» وهو ما إذا كان المطلوب أصلا للطالب لا للكفيل ؛ 
فما في الشرنبلالية تقييد لقولهم: إن للطالب حبس الكفيل» وما في القهستاني تقييد 
لقولهم: للكفيل حبس المكفول إذا حبس: أي إذا كان المكفول أصلا للكفيل فللطالب 
الأجنبي حبس الكفيل» وليس للكفيل إذا حبس أن يحبس المكفول لكونه أصلهء بخلاف 
ما إذا كان المكفول أصلا للطالب فإنه ليس للطالب حبس الكفيل لأنه يلزم من حبسه له 
أن يحبس هو المكفول فيلزم حبس الأصل بدين فرعه. وقد ذكر الشرنيلالي في رسالة 
خاصة: وذكر فيها أنه سئل عن هذه المسألة ولم يجد فيها نقلا وحقق فيها ما ذكرناه» لكن 
ذكر الخير الرملي في حاشية البحر في باب الحبس من كتاب القضاء أنه وقع الاستفتاء عن 
هذه المسألة» ثم قال: للكفيل حبس لمكفول الذي هو أصل الدائن» لأنه إنما حبس لحق 
الكفيل ولذلك يرجع عليه بما أدى فهو محبوس بدينهء فلم يدخل في قولهم لا يحبس 
أصل في دين فرعه لأنه إنما حبسه أجنبى فيما ثبت له عليه اه ملخصاء ومفاده أن 
للطالب الذي هو فرع المكفول حبس الكفيل الأجنبي» لأن الكفيل لا يجبس المكفول مالم 
يحبسه الطالبء ولا يخفى أن المكفول إنما يحبس بدين الطالب حقيقة فيلزم حبس الأصل 
بدين فرعه وإن كان الحايس له مباشرة غير الفرع» نعم يظهر ما ذكره الخير الرملي على 


6 كتاب الكفالة‎ ٠ 
سراج . وفي الأشباه: أداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب إلا إذا أحاله الكفيل على‎ 


مديونه وشرط براءة نفسه فقط (وبرىء) الكفيل (بأداء الأصيل) إجماعاً إلا إذا برهن 
على أدائه قبل الكفالة فيبرأ فقط كما لو حلف. بحر. 


القول بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين: لكن علمت أن الكفيل لا يملك الدين قبل 
الأداء فبقي الدين للطالب ولزم المحذورء والله سبحانه أعلم فافهم. قوله: (يوجب 
براءمهما) أي براءة الكفيل والأصيل وقوله: «للطالب» قيل متعلق بأداء. 

قلث: وفيه بعدء والأظهر تعلقه بمحذوف عل أنه حال من براءة: أي منتهية إلى 
. الطالب على أن اللام بمعنى إلى» ونظيره قوله الآتي: «برئت إلى فافهم. قوله: (إلا إذا 
أحاله) فإن الحوالة كما يأ نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه: فهو في حكم 
الأداء فصح الاستثناء» فافهم. قوله: (وشرط براءة نفسه فقط) فحيعذ يبرأ الكفيل دون 
الأصيل» وللطالب أخذ الأصيل أو المحال عليه بدينه ما لم ينو المال على المحال عليه» 
وبدون هذا الشرط يبرأ الأصيل أيضاً؛ لأن الدين عليه والحوالة حصلت بأصل الدين 
قتضمنت براءتهماء كما في البحر عن السراج. قوله: (وبرىء الكفيل بأداء الأصيل) وكذا 
ييرأ لو شرط الدفع من وديعة فهلكت. ففي الكاني : لو كفل بألف عن فلان على أن 
يعطيها إياه من وديعة لفلان عنده جاز» فإن هلكت الوديعة فلا ضمان على الكفيل أه. 
وفيه أيضاً في باب بطلان المال عن الكفيل بغير أداء ولا إبراء: لو كفل عن رجل بالثمن 
فاستحق المبيع من يده أو رده بعيب ولو بلا قضاء أو بإقالة أو بخيار رؤية أو بفساد البيع 
برىء الكفيل» وكذا لو بطل المهر أو يعضه عن الزوج بوجه برىء مما بطل عن الزوج أو 
ضمن المشتري الثمن لغريم البائع فاستحق المبيع من يد المشتري بطلت الكفالة أيضاً 
وكذلك الحوالة» أما لو رده المشتري بعيب ولو بلا قضاء لم يبرأ الكفيل ويرجع به على 
البائعم: وكذا لو هلك المبيع قبل التسليم أو ضمن الزوج مهر المرأة لغريمها ثم وقعت 
بينهما فرقة من قبله أو من قبلها لم يبطل الضمان؛ وتمامه فيه. قوله: (إلا إذا برهن) أي 
الأصيل على أدائه قبل الكفالة فيبرا: أي الأصيل فقط: أي دون الكفيل لأنه أقر بهذه 
الكفالة أن الألف على الأصيل» وبهذا يظهر أن الاستثناء منقطع» لا في البحر من أن هذا 
ليس من البراءة» وإنما تبين أن لا دين على الأصيل والكفيل عومل يإقراره: أي لأن البيتة 
لما قامت على الأداء قبل الكفالة علم أن ما كفل به الكفيل غير هذا الدين» بخلاف ما إذا 
برهن أنه قضاه بعد الكفالة» ففي البحر أنهما يبرآن. قوله: (بحر) صوابه «نبر» فإنه نقل 
عن القنية براءة الأصيل إنما توجب براءة الكفيل إذا كانت بالأداء أو الإبراء» فإن كانت 
بالحلف قلاء لأن الحلف يفيد براءة الحالف فحسب اه. والظاهر أنه مصرّر فيما إذا كانت 
الكفالة بغير أمره» وإلا فقوله: اكفل عني لغلان بكذا إفرار بالمال لفلان كما في الخانية 


6 كتاب الكفالة 


(ولو أبرأ) الطالب (الأصيل أو أآخر عنه) أي أجله (برىء الكفيل) تبعا 
للأصيل إلا كفيل النفس كما مر (وتأخر) الدين (عنه) تبعاً للأصيل إلا إذا صالح 
المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة 
المصالح إلى عتق الأصيلء» وله مطالية الكفيل الآن. أشباه (ولا ينعكس) لعدم تبعية 
الأصل للفرع. نعم لو تكفل بالحال مؤجلاً تأجل عنهماء 
وغيرهاء وحيتئذ فإذا ادعى عليه المال فأنكر وحلفه برىء وحدهء وإنما قلنا كذلك لأنه لو 
ادعى الأصيل الأداء فعليه البينة لا اليمين . تأمل . 


قوله: (ولو أبرأ الطالب الأصيل الخ) محل براءة الكفيل بإبراء الطالب الأصيل إذا لم 
يكفل بشرط براءة الأصيل ؛ فإن كفل كذلك برىء الأصيل دون الكفيل لأنها حوالة ط. 
ولو قال ولو برىء الأصيل لشمل ما فى الخانية لو مات الطالب والأصيل وارثه برىء 
الكفيل أيضاً اه بحر قوله : (برىء الكفيل) بشرط قبول الأصيل وموته قبل القبول والرد 
يقوم مقام القبول؛ ولو رده ارتد. وهل يعود الدين على الكفيل أم لا؟ خلاف كذا في 
الفتح. نبر. وني التاترخانية عن المحيط : لا ذكر لهذه المسألة في شيء من الكتب. 
واختلف المشايخ» فمنهم من قال لا يبرأ الكفيل: أي برد الأصيل الإبراء كما في رد الهبة؛ 
ومنهم من قال: يبرأ الكفيل اه. قال في الفتح. وهذا بخلاف الكفيل فإنه إذا أبرأه صح 
وإن لم يقبل» ولا يرجع على الأصيل» ولو كان إبراء الأصيل أو هبته أو التصدق عليه بعد 
موته فعند أبي يوسف: القبول والرد للورثة» فإن قبلوا صحء وإن ردوا ارند. وقال محمد: 
لا يرتد بردهم كما لو أبرأهم في حال حياته ثم مات» وهذا يمختص بالإبراء اه. قوله : 
(كما مر) أي قبيل الكفالة بالمال. قوله: (وتأخر الدين عنه) مرتبط يقوله: وأو أخر عنه؛ 
وشمل كفيل الكفيل»ء فإذا أخر الطالب عن الأصيل تأخر عن الكفيل وكفيله؛ وإن أآخره 
عن الكفيل الأول تأخر عن الثاني أيضاً لا عن الأصيل كما في الكاني» وشرطه أيضاً قبول 
الأصيل » فلو رده ارتدء كما أقاده الفتح . قوله : (تأخرت مطالية المصالح) مصدر مشاف 
إلى مفعوله. والمراد به المكاتب والفاعل ولي القتيل أو إلى فاعلهء والمراد به الولى والمفعول 
المكاتب» فإن المصالحة مقاعلة من افيه وهذا أولى لثلا يلزم الإظهار في مقام الإضمار 
فافهم: ومثل هذه المسألة ما لو كفل العبد المحجور بما لزمه بعد عتقهء فإن المطالبة تتأخر 
عن الأصيل إلى عتقه ويطالب كقيله للحال» لكن في هذين الفرعين تأخر لا بتأخير الطالب 
فلم يدخلا في كلام المصنفء كما أفاده في البحر والنهر. قوله: (ولا ينعكس) أي لو أبرأً 
الكفيل أو أخر عنه : أي أجله بعد الكفالة بالمال حالا لا يبرأ الأصيل ولا يتأخر عنه. قال 
في النهر: وإذا لم يبرأ الأصيل لم يرجم عليه الكفيل بشيء» بخلاق ما لو وهبه الدين أو 
تصدق عليه به حيث يرجع اه. قوله: (نعم لو تكفل بالحال مؤجلا الخ) أفاد أنه لو كان 


لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهماء وفيه يشترط قبول الأصيل الإبراء 


مؤجلاً على الأصيل فكفل به تأخر عنهما بالأولى وإن لم يسم الأجل في الكفالة» كما 
صرح به في الكاني وغيره. قوله: (لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهما) هذا التعليل غير 
تام» فإن العلة كما في الفتح هي أن الطالب ليس له حال الكفالة حق يقبل التأجيل؛ إلا 
الدين فبالضرورة يتأجل عن الأصيل بتأجيل الكفيل؛ أما في مسألة المئن وهي ما إذا كانت 
الكفالة ثابتة قبل التأجيل» فقد تقرّر حكمها وهو المطالبة؛ ثم طرأ التأجيل عن الكفيل 
فينصرف إلى ما تقرر عليه ببا وهو المطالبة . 

تنبيه : ما ذكره الشارح تبعاً للهداية وغيرها من أنه يتأجل عليهما يستثنى منه ما إذا 
أضاف الكفيل الأجل إلى نفسهء بأن قال أجلني أو شرط الطالب وقت الكفالة الأجل 
للكفيل خاصة فلا يتأخر الدين حينئذ عن الأصيل» كما ذكره في القتاوى الهندية. ونقل 
ط عبارتها. 

مَطْلَبٌ : لَوْ كََلَ بألقَرْض مُوْجَْا تَأجُلَ عَن الكفيل دُونَ لصيل 

ويستثنى أيضاً ما لو كفل بالقرض مؤْجلا إلى سنة مثلاً فهو على الكفيل إلى الأجل 
وعلى الأصيل حال كما في البحر عن التاترخانية معزياً إلى الذخيرة والغيائية. ثم نقل 
خلافه عن تلخيص الجامع من شموله للقرضصء» وأن هذا هو الحيلة في تأجيل القرض» 
وسيذكره الشارح آخر الباب. 

قلت: لكن رده العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل بأن هذا إنما قاله الحصيري في 
شرح الجامع : وكل الكتب تخالفه فلا يلتفت إليه؛ ولا يجوز العمل بهء وقدمنا تمام الكلام 
عليه قبيل فصل القرضء ويؤيده أن الحاكم الشهيد في الكاني صرح بأنه لا يتأخر عن 
الأصيل» وكفى به حجة. قوله: (وفيه) متعلق بقوله: #يشترط» والضمير المجرور عائد 
إلى قول المتن «ولو أبرأ الأصيل الخ» ولو أسقط لفظة «فيه» لكان أوضح . وعبارة الدرر 
هكذا: أبرأ الطالب الأصيل إن قبل برئا: أي الأصيل والكفيل معاّء أو أخره عنه تأخر 
عنهما بلا عكس فيهماء ولو أبرأ الكفيل فقط برىء وإن لم يقبل» إذ لا دين عليه ليحتاج 
إلى القبول بل عليه المطالبة وهي تسقط بالإبراء»ء ولو وهب الدين له: أي للكفيل إن كان 
غنياً أو تصدق عليه إن كان فقيراً يشترط القبول» كما هو حكم الهبة والصدقة وهبة 
الدين لغير من عليه الدين تصح إذا سلط عليه والكفيل مسلط على الدين في الجملة» كذا 
في الكاني» وبعده له الرجوع على الأصيل اه. وضمير بعده للقبول. 

وحاصله أن حكم الإبراء والهبة في الكفيل مختلف. ففي الإبراء لا يحتاج إلى 
القبول؛ وفي الهبة والصدقة يحتاج. وفيٍ الأصيل متفق فيحتاج إلى القبول في الكل» وموته 


1 كناب الكفالة 
والتأجيل لا الكفيل إلا إذا وهبه أو تصدق عليه. د 

قلت: وفي فتاوى ابن نجيم: أجله على الكفيل يتأجل عليهماء وعزاه 
للحاوي القدسىء فليحفظ . 

وف القنية : طالب الدائن الكفيل فقال له اصبر حتى يمميء الأصيل فقال لا 
تعلق لي عليه إنما تعلقي عليك هل يبرأ؟ أجاب نعمء وقيل لاء وهو المختار. 


قبل القبول والرد كالقبول. شرنبلالية. ولم يذكر حكم الرد. وأفاد في الفح أن الإبراء 
والتأجيل يرتدان برد الأصيل. وأما الكفيل فلا يرتد برده الإبراء بل التأجيل. والفرق أن 
الإبراء إسقاط محض في حق الكفيل ليس فيه تمليك مأل لأن الواجب عليه مجرد المطالبة» 
والإسقاط المحض لا يحتمل الرد لتلاشى الساقطء بخلاف التأخير لعوده بعد الأجل» فإذا 
عرف هذاء فإِن لم يقبل الكفيل التأخير أو الأصيل فال مال حال يطالبان به للحال اه. 
وقدمنا تمام الكلام عليه 

تنبيه: نقل في البحر عند قوله: «وبطل تعليق البراءة» عن الهداية مثل ما هناء من 
أن إبراء الكفيل لا يرتد بالرد؛ بخلاف إبراء الأصيل . ثم نقل عن الخانية : لو قال للكفبل 
أخرجتك عن الكفالة فقال الكفيل لا أخرج لم يصر خارجاً. ثم قال في البحر: فثبت أن 
إبراء الكفيل أيضاً يرتد بالرد اه. قال في النهر: وفيه نظرء ولم يبين وجهه. وأجاب 
المقدسي بأن ما في الخانية في معنى الإقالة لعقد الكفالة» فحيث لم يقبلها الكفيل بطلت 
فتبقى الكفالة» بخلاف الإبراء لأنه محض إسقاط فيتم بالمسقط اه. على أن ما في الهداية 
منصوص عليه في كاني الحاكم. قوله: (والتأجيل) هذا غير موجود في عبارة الدرر كما 
عرفته. نعم هو في الفتح كما ذكرناه آنفاً. قوله: (لا الكفيل) أي لا يشترط قبول الكفيل 
الإبراء والتأجيل» لكن لم يذكر في الدرر عدم اشتراطه في التأجيل وهو غير صحيح» بل 
هو شرط كما سمعته من كلام الفتح. قوله: (وفي فتاوى ابن نجيم الخ) ونصها: سثئل 
عن رجل ضمن آخر في دين عليه ثمن مبيع أو أجرة لازمة عليه ثم إن رب المال أجله على 
الكفيل إلى مذة معلومة هل يصير مؤجلا عليه وحده وعلى الأصيل خالا أو مؤجلا 
عليهما؟ أجاب يصير مؤجلا عليهما كما صرح به في الحاوي القدسي اه. 

أقول: هذا غير صحيح لمخالفته لعبارات المتون والشروحء على أني راجعت الحاوي 
القدسي فرأيت خلاف ما عزاه إليه. ونص عبارة الحاوي: وإن أخر الطالب الدين عن 
الأصيل كان تأخيراً عن الكفيل» وإن أخره عن الكفيل لم يكن تأخيراً عن الأصيل اه 
بالحرف» وكأن ابن نجيم اشتبه عليه ذلك بما لو تكفل بالحال مؤجلاً مع أن صريح 
السؤال خلافهء فافهم. قوله: (فليحفظ) بل الواجب حفظ ما في كتب المذهبء لأن هذا 
سبق نظر فلا يحفظ ولا يلحظ . قوله: (وهو المختار) لأن الناس لا يريدون نفي التعلق 


كتاب الكفالة هه 


(وإذا حل) الدين المؤجل (على الكفيل بموته لا يجل على الأصيل) فلو أداه 
وارثه لم يرجع لو الكفالة بأمرهء إلا إلى أجله خلافاً لزفر (كما لا يجل) المؤجل (عى 
الكفيل) اتفاقا (إذا حل على الأصيل به) أي بموته» ولو ماتا خير الطالب. درر 
(صالح أحدهما رب المال عن ألف) الدين (على نصفه) مثلاً (برئا إلا) أن المسألة 
مربعة» فإذا شرط براءتهما أو براءة الأصيل أو سكت برئاً»ء و (إذا شرط براءة 
الكقيل وحده) كانت فسخاً للكفالة لا إسقاطاً لأصل الدين فييراً هو وححذله عن 
خمسماثة (دون الأصيل) فتبقى عليه الألف فيرجع عليه الطالب بخمسمائة 


أصلاء وإنما يريدون نفي التعلق الحسيء وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة اه ح. على أن 
إبراء الأصيل يتوقف على قيوله ولم يوجد. قوله: (وإذا حل الدين المؤجل الخ) أفاد أن 
الدين يحل بموت الكفيل كما صرح به في الغرر وشرح الوهيانية عن الميسوط؛ وعلله في 
المنح عن الولوالجية بأن الأجل يسقط بموت من له الأجل . قوله: (لا يحل على الأصيل) 
وكذا إذا عجل الكفيل الدين حال حياته لا يرجع على المطلوب إلا عند حلول الأجل عند 
علمائنا الثلاثةء وهو نظير ما لو كفل بالزيوف وأدى الحياد. تأترخانية. قوله: (خير 
الطالب) أي في أخذه من أي التركتين شاءء لأن دينه ثابت على كل واحد منهما كما في 
حال الحياة. درر. قوله: (مثلا) فالنصف غير قيد. قوله: (برئا) أي الأصيل والكفيل. 
لأنه أضاف الصلح إلى الألف الدين وهو على الأصيل فييرأ عن مسمائة وبراءته توجب 
براءة الكفيل. درر. قوله: (وإذا شرط براءة الكفيل وحده الخ) ليس المراد أن الطالب 
يأخذ البدل في مقابلة إبراء الكفيل عنهاء وإنما المراد أن ما أخذه من الكفيل محسوب من 
أصل دينه ويرجع بالباقي على الأصيل. بحر. ونبه بذلك على الفرق بين هذه وبين المسألة 
التي عقبها كما يأتي: ويوضحه ما في الفتح عن المبسوط: لو صالحه على مائة درهم على 
أن أبرىء الكفيل خاصة من الباقي رجع الكفيل عن الأصيل بمائة ورجع الطالب على 
الأصيل بتسعمائة» لأن إبراء الكفيل يكون فسخاً للكفالة ولا يكون إسقاطاً لأصل الدين 
اه. قوله: (كانت فسخاً للكقالة) هذه عبارة المبسوط كما علمت أي أن البراءة عن باقي 
الدين التي تضمنها عقد الصلح تتضمن فسخ الكفالة لسقوط المطالبة عن الكفيل بهذا 
الشرط ولا يسقط بها أصل الدين» إذ لو سقط لم يبق للطالب على المطلوب شيء مع أنه 
يطالبه بالنصف الياقي» بخلاف الصور الثلاث فإن مطالبته سقطت عنهما جميعاً. قوله: 
(فيبرأ هو) أي الكفيل وحده عن خسمائة وهي التي سقطت بعقد الصلح» وكذا عن التي 
دفعها بدلا عن الصلح وهو ظاهرء لأن الصلح عل بعض الدين أخذ لبعض حقه وإبراء 
عن الباقي» فحيث أخذ الطالب من الكفيل بعض حقه وأبرأه عن باقيه فقد سقطت 
المطالبة عنه أصلاء وبراءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل فلذا قال :دون الأصيل». 


5 كتاب الكقالة 

والكفيل بخمسمائة لو ,أمرهء ولو صلح على جنس آخر رجع بالألف كما مر. 
(صالح الكفيل الطالب على شيء ليبرثئه عن الكفالة لم يصح) الصلح رولا 
(قال الطالب للكفيل برت إلى من المال) الذى كفلت به (رجع) الكفيل بالمال 


قوله: (والكفيل بخمسمائة) أي ويرجع الكفيل على الأصيل بخمسمائة وهي التي أداها 
للطالب بدل الصلح في الصور الأربع. قوله: (لو بأمره) أي يرجع بها لو كفل عنه بأمره 
وإلا قلا رجوع له. قوله: (عبى جنس آخر) مفهوم قوله: على نصفه اه ح. قوله: (رجع 
بالألف) لأن الصلح بجنس آخر مبادلة فيملك الدين فيرجع يجميع الألف. فتح. وكذا 
يرجع بجميع الألف لو صالحه على خمسمائة على أن يهب له الباقي كما في الفتح أيضاء 
ومثله في الكافى. قوله: (كما مر) الأولى أن يقول لا مر: أي من أنه يملك الدين 
بالأداء. قوله: (صالح الكقيل الطائب الخ) في الهداية: ولو كان صالحه عما استوجب 
بالكفالة لا ييرأ الأصيلء لأن هذا إبراء الكفيل عن المطالبة اه.. ومقتضاه صحة الصلح 
ولزوم المال وسقوط المطالبة عن الكقيل دون» الأصيل» وهو خلاف ما ذكره المصنف تبعا 
للخانية» إلا أن يحمل على الكفالة بالنفس؛ لا في التاترخانية : الكفيل بالنفس إذا صالح 
الطاب على خحخسمائة دينار على أن أبرئه من الكفالة بالنفس لا يجوز ولا ييرأ عنهاء فلو 
كان كفيلا بالتفس والمال على إنسان واحد برىء اه. 

وفي الهندية عن الذخيرة: صالح على مال لإسقاط الكفالة لا يصح أخذ لمال؛ 
وهل تسقط الكفالة بالنفس؟ فيه روايتان» في رواية تسقطء وبه يقتى اه. وحينئدك فيحمل 
ما في الهداية على الكفالة بالمال توفيقاً بين الكلامين. تأمل . 

ثم لا يخفى أن الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في المتن وهي الرابعة هو أن هذه 
في الصلح عن الكفالة والتي قبلها في الصلح عن امال المكفول به» قالمال هنا في مقابلة 
الإبراء عن الكقالة؛» وهناك في مقابلة الإبراء عن المال الباقي كما مر في عبارة المبسوط . 

ومن العجب ما في التهاية حيث جعل عبارة المبسوط المارة تصويراً لما ذكره هنا في 
الهدايةء فإنه عكس الموضوع» لأن كلام المبسوط مفروض في الصلح على إيراء الكفيل 
فقط عن المالء وهو الصورة الرابعة المذكورة في كلام المصنف وكلام الهداية في الصلح 
على إبراء الكفيل عن المطالية» ولم أر من نبه على ذلك مع أنه نقله في اليبحر وغيره 
وأقروه عليه. نعم ريما يشعر كلام الفتح بأنه لم يرض بهء فراجعه. قوله: (وهو بإطلاقه 
يعم الكفالة بالمال والنفس) قد علمت ما فيه. قوله: (برئت إلي) متعلق بمحذوف 
حال: أي حال كونك مؤدياً إلىّ كما في شرح مسكين أي فهو براءة استيفاء لا براءة 


7 كتاب الكفالة‎ ٠ 


(مل المطلوب إذا كانت) الكفالة (بأمره) لإقراره بالقبض» ومفاده براءة المطلوب 
للطالب لإقزاره كالكفيل (وفي) قوله للكفيل (برئت) بلا إلىّ (أو أبرأتك لا) رجوع 
كقوله أنت في حل لأنه إبراء لا إقرار بالقبضس (خلاقاً لأي يوسف في الأول) أي 

نت فإنه جعله كالأول: أي إلى قيل» وهو قول الإمامء واختاره في الهداية وهو 
أقرب الاحتمالين فكان أولى. تمر معزياً للعناية. :وأجمعوا على أنه لو كتبه في الصك 
كان إقرارا بالقيض عملا بالعرف (وهذا) كله (مع غيبة الطالب ومع حضرته يرجع 


إسقاط. قوله: (لإقراره بالقيض) لأن مفاد هذا التركيب براءة من المال مبدؤها من 
الكفيل ومنتهاها صاحب الدين» وهذا هو معنى الإقرار بالقيض من الكفيل فكأنه قال 
دعت إلى . قوله: (ومفاده) أي مفاد التعليل المذكورء وهذا الكلام لصاحب البحر. 
قوله: (براءة المطلوب) أي المديون للطالب: أي الدائن: يعني أنه يفيد أن المطلوب يبر 
وم ا د وكذا يبرأ منها الكفيل قلا مطالبة له على واحد 
منهما لإقراره بالقبض» إذ لا يستحق القيض أكثر من مرة واحدة قوله: (لا رجوع) 
أي للكفيل على المطلوب. نعم للطالب أن يأخذ المطلوب بلمال كما في الكافي للحاكم. 
قوله: (لأنه إبراء) تعليل لعدم الرجوع في الصور الثلاث» إذ ليس فيها ما يفيد القبض 
ليكون إقراراً به بل هو محتمل للايراء يسبب القيض» وللإاسقاط فلا يثيت القيض 
بالشك. قوله: (أي إلى) المراد برئت إلىّ. قوله: (وهو أقرب الاحتمالين) أى احتمال 
أنه براءة قبض واحتمال أنه براءة إسقاط ‏ ووجه الأقربية ما في الفتح من قوله: لأنه 
إقرار يبراءة ابتداؤها من الكفيل المخاطب . 


وحاصله إثبات البراءة منه على الخصوص مثل قمت وقعدت» والبراءة الكائنة منه 
خاصة كالإيفاء”'' بخلاف البراءة بالابراء فإنها لا تتحقق بفعل الكفيل بل بفعل الطالب فلا 
تكون حينئذ مضافه إلى الكفيلء» وما قاله محمد: أي من أنه لا يثبت القيض بالشك إنما 
يتم إذا كان الاحتمالان متساويين اه. وهذا أيضاً رن أي يوسف . قوله: (لو 
كتبه في الصك) بأن كتب برىء الكفيل من الدراهم التي كفل بها بحر. قوله: (عملا 
بالعرف) فإن العرف بين التاس أن الصك يكتب على الطالب باليراءة إذا حصلت بالايفاءء 
وإن حصلت بالإبراء لا يكتب الصك عليه فجعلت إقراراً بالقيض عرفا ولا عرف عند 
الإبراء. فتح. قوله: زوه كله الح) عرزا في بقح العدين إل بروج الجامع الصغيرء 
وجزم به في الملتقى والدررء وأقره الشرنبلالي وكذا الزيلعي وابن كمالء فتعبير البحر عنه 
بقيل غير ظاهر فافهم» والإشارة إلى جميع الألفاظ المارة قال في البحر عن التهاية: حتى 


(1) في ط (قوله كالإيفاء» كذا رأيته في تسسنتين من نسح القتحء ولعل الأولى: بالايفاء . 


0-1 كتاب الكفالة 


إليه في البيان) لمراده اتفاقاً لأنه المجمل» ومثل الكفالة الحوالة (وبطل تعليق البراءة 
من الكفالة بالشرط) الغير الملائم 


في برئت إلى لاحتمال لأني أبرأتك مجازأً وإن كان بعيداً في الاستعمال اه. قال في النهر: 
والظاهر أن في لفظ الحلّ لا يرجع إليه لظهور أنه مساعحة لا أنه أخذ منه شيئاً اه. 


قلت: وفيه نظر يظهر بأدنى نظر . قوله: المراده) متعلق بالبيان: أي يسأل: هل 
أردت القبض أو لا؟. قوله: (لأنه المجمل) بكسر ثالئه اسم فاعل: أي فإن الأصل في 
الإجمال أن يرجع فيه إلى المجمل» والمراد بالمجمل هنا ما يحتاج إلى تأمل» ويحتمل المجاز 
وإن كان بعيداً لا حقيقة المجمل: يعني يرجع إليه إذا كان حاضراً لإزالة الاحتمالات» 
خصوصاً إن كان العرف في ذلك اللفظ مشتركاً: منهم من يقصد القبض» ومنهم من 
يقصد الإبراء. فتح. قوله: (ومثل الكقالة الحوالة) في كاني الحاكم والمحتال عليه في جميع 
ذلك كالكميل اه. 

قال ط: فإن قال المحال للمحتال عليه برئت إلىّ رجع المحتال عليه على المحيل؛ 
وإن قال أبرأتك لا. واختلف فيما إذا قال برئت فقط اه. وإنما يرجع إذا لم يكن للمحيل 
دين على المحتال عليه . 

مَطْلْبٌ في بطلان تَعْلِيقٍ الْبرَاءَةٍ مِنَ الْكَفَالَةٍ بلشَرْطٍ 

قوله: (ويطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط) أي لما فيه من معنى التمليك»؛ 
ويروى أنه يصح لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطأ محضاً كالطلاق. 
هداية . وظاهره ترجيح عدم بطلانه بناء على الصحيح. بحر. قلت: ولذا قال في متن 
الملتقى : والمختار الصحة . 

واعلم أن إضافته تعليق إلى البراءة من إضافة الصفة إلى موصوفهاء والمعنى : 
وبطلت البراءة المعلقة بالشرطء وإذا بطلت البراءة من الكفالة تبقى الكفالة على أصلهاء 
فللطالب مطالبة الكفيل بدليل التعليل» فليس المراد بطلان تعليق البراءة لأنه يلزم منه بقاء 
البراءة صحيحة منجزة وتبطل الكفالة مهاء ولا يناسبه العلة المذكورة لأن نفس التعليق 
ليس فيه معنى التمليك» بل الذي فيه معنى التمليك هو البراءة المعلقة فتبطل. ثم رأيت 
بخط بعض العلماء على نسخة قديمة من شرح المجمع ما نصه: معناه أن الكفالة جائزة 
والشرط باطل اه. وهذا عين ما قلته. قوله: (بالشرط الغير الملائم) نحو إذا جاء غد 
فأنت بريء من المال. ومثال الملائم ما لو كفل بالمال أو بالنقس وقال إن وافيت به غداً 
فأنت بريء من المال فوافاه من الغد فهو بريء من المال» كذا في العناية اه ح. وفي البحر 
عن المعراج: الغير الملائم هو ما ل ات رن الدار ومجيء الغد لأنه 
غير متعارف أه. 


على ما اختاره في الفتح والمعراج وأقره المصنف هنا والمتفرقات» لكن ف النهر ظاهر 
الزيلعي وغيره ترجيح الإطلاق قيد بكقالة المال» لأن في كفالة النفس تفصيك 


قلت : وسئلت عمن قال كفلته عن أنك إن طالبتني به قيل حلول الأجل فلا 
كفالة لي» ويظهر لي أنه من غير الملائم» فليتأمل. قوله: (على ما اختاره في الفتح 
والمعراج) أقول : الذي ني الفتح هكذا: قوله: ولا يجوز تعليق الإبراء من الكفالة 
بالشرط: أي بالشرط المتعارف مثل أن يقول: إن عجلت لي البعض أو دفعت البعض 
فقد أبرأتك من الكفالة» أما غير المتعارف فلا يجوزء ثم قال: ويروى أنه يجوز وهو 
أوصيه الخ فهذا شرح لعبارة الهداية التي قدمناها آنفآء وقدمنا أن ظاهر ما في الهداية 
ترجيح الرواية الثانية وأنه اختارها في متن الملتقىء وكذا اختارها في الفتح كما ترى» 
والمتبادر من كلام الفتح أن المراد بهذه الرواية جواز الشرط المتعارف» لأنه قيد رواية 
عدم الجواز بالشرط المتعارف»ء وذكر أن غير المتعارف لا يجوزء وهو تصريح بما فهم 
بالأول. ثم ذكر مقابل الرواية الأولى وهي رواية الجواز فعلم أن المراد بها الشرط 
المنعارف أيضاًء وأن غير المتعارف لا يجوز أصلاء ويحتمل أن يكون قوله؛ ويروى أنه 
يجوز: أي إذا كان الشرط غير متعارف ويلزم منه جواز المتعارف بالأونى» فعلى الاحتمال 
الأول يكون قد اختار في الفتح جواز التعليق بالشرط المتعارفء وعلى الثاني اختار جوازه 
مطلقأء وهذا الاحتمال أظهرء لأنه حيث قيد رواية عدم الجواز بالمتعارف علم أن غير 
الخعارف لا يجوز بالأولى»: ثم اختار مقابل هذه الرواية وهو رواية الجواز: أي مطلقاً. 
فكان على الشارح أن يقول: وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ولو ملاثماء وروي 
جوازه مطلقاء واختاره في الفتحء نعم ذكر قي الدرر عن العناية ول ثالثاً وهو عدم 
جواز التعليق بالشرط لو غير متعارف والجواز لو متعارقاً. وذكر في المعراج هذا القول 
وجعله حمل الروايتينء وأقره في البحر وقال: إن قول الكنز: وبطل التعليق» محمول 
على غير المتعارف وتبعه الشارحء لكن لا يخفى أن كلام الفتح مخالف لهذا التوفيقء لأنه 
حمل بطلان التعليق على الشرط المتعارف كما علمت» فكيف ينسب إليه ما ذكره 
الشارح؟ فافهم. قوله: (وأقره المصنف) أي ني شرحه في هذا المحل: أي أقرّ ما في 
المعراج من التفصيل والتوفيق. قوله: (والمتفرقات) أي متفرقات البيوع في بحث ما يبطل 
تعليقه. قوله: (نرجيح الإطلاق) أي رواية بطلان التعليق المتبادر منها الإطلاق عما 
فصله في المعراج» وفيٍ كون الزيلعي رجح ذلك نظرء بل كلامه قريب من كلام الهداية 
المار فراجعه. قوله: (قيد بكقالة النفر0)) أي باعتبار أن الكلام فيهاء وإلا فلم يذكر 


() في ط (قوله قيد يكفالة النفس) هكنا بخطهء ولعله سبق قلمء فإن الذي في نسخ الشارح اقيد بكفالة المال؛ 
لأن في كفالة الغس تفصيلا الخ. 


41 كناب الخفالة 


مبسوطاً في الخخانية . 
يه يسترة أصيل ما أدى الكفيل) بأعره لبدقعه للطالب 


القيد في المتن كالكنز اه ح. قوله: (ميسوطاً في الخانية) حاصله أن تعليق البراءة من 
الكفالة بالتفس على وجوه في وجه تصح اليراءة ويبطل الشرط كما إذا أبرأ الطالب 
الكفيل على أن يعطيه الكفيل عشرة دراهمء وف وجه يصحان كما إِذا كان كفيلا بالمال 
أيضاً وشرط الطالب عليه أن يدفم المال ويبرئه من الكفالة بالنفس» وفي وجه يبطلان 
:كما إذا شرط الطالب على الكفيل بالنقس أن يدفم إليه: المال ويرجع به على المطلوب اه. 
قوله: (لايسترد أصيل. الخ) أي إذا دفع الأصيل وهو المديون إلى الكفيل امال المكغول به 
ليس للأصيل أن يسترده من الكفيل وإن لم يعطه الكفيل إلى الطالب 

قال في النهر لأنه: أي الكفيل ملكه بالاقتضاءء وبه ظهر أن الكفالة توجب دينئا 
تلطالب عل الكفيل وديئاً للكفيل على الأصيلء لكن دين الطالب حال ودين الكفيل 
مؤجل إلى وقت الأداء. ولذا لو أخذ الكفيل من الأصيل رهنا أو أبرأه أو وهب منه 
الدين صح فلا يرجع بأدائه» كذا في النهاية» ولا ينافيه ما مر من أن الراجح أن الكفالة 
ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» لأن الضم إنما هو بالنسبة إلى الطالب» وهذا لا يناني أن 
يكون للكفيل دين -على المكفول عنه كما لا يخفى» وعلى هذا فالكفالة بالأمر توجب ثبوت 
دينين وثلاث مطاليات تعرف بالتدبر اه ما في النهر: أي دين ومطالبة حالين للطالب على 
الأصيل» ودين ومطالبة مؤخرين للكفيل:على الأصيل أيضأًء ومطالبة فقط للطالب على 
الكقيل بناء على الراجح من أنها الضم في المطالبة . 

0 نقل مشي مسكين عن الحموي عن المفتاح أن عدم الاسترداد مقيد بما إذا م 
يؤخره الطالب عن الأصيل أو الكفيل» .فإن أخره له أن يسترده اه. 


بالكفيل احترازاً عن الكفيل بلا أمر كما يأتي. قال في النهر: قيد به في الهداية ولا بد 
منه . قوله : (ليدفعه للطالي) متعلق بأدى ‏ 


واعلم أن ما مر من أن الكفيل ملك المؤدى فذلك فيما إذا دقعه إليه الأصيل على 
وجه القضاءء بأن قال له إني لا آمن أن يأخذ منك الطالب حقه فأنا أقضيك المال قبل أن 
تؤديه» بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن المطلوب للكفيل خذ هذا امال 
وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا للكفيل بل هو أمانة في يدهء لكن لا يكون 
للمطلوب أن يسترده من الكفيل لأنه تعلق به حق الطالب»ء كذا في الكاثي لكن ذكر في 
الكبرى أن له الاسترداد وأنه أشار إلبه في الأصل» كذا في الكفاية شرح الهدايةء وما نقله 


كتاب الكفالة 11١‏ 
(وإن لم يعطه طالبه) ولا يعمل نيه عن الأداء لو كفيلاً بأمره. وإلا عمل لأنه حينئذ 
يملك الاسترداد. بحر. وأقره المصنف لكنه قدم قيله: ما. يخالفه» فليحرر (وإن ريح) 


عن الكاني نقل ط مثله عن العناية والمعراج؛ وعليه مشى في البحر والنهر. والمراد بالكافي 
كاني النسفي, أما كاني الحاكم الشهيد الذي جمع كتب ظاهر الرواية فإنه أشار فيه أيضاً إلى 
أن له الاسترداد لو دفعه على وجه الرسالة فإنه ذكر أنه لو قبضه على وجه القضاء فله 
التصرف فيه وله ريحه لأنه له» ولو هلك منه ضمئهء ولو قبضه عل وجه الرسالة فهلك 
كان مؤتمنأ ويرجم به على الأصيل» ولو لم بلك فعمل به وربح تصدق بالربح لأنه 
غاصب؛» وكذا في الهداية إشارة إليه حيث ذكر أولا أنه إذا قضاه لا يسترد. ثم قال: 
بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة لأنه تمحض أمانة في يدهء فدل كلامه على أن 
عدم الاسترداد في الأداء على وجه القضاء لا الرسالة حيث جعله في الرسالة محض أمانة 
والأمانة مستردة: ونقل ط عن غاية البيان أن له الاسترداد. قال: ومثله في صدر 
الشريعة . قال في اليعقوبية: إنه الظاهر لأنه أمانة محضة ويد الرسول يد المرسل فكأنه ل 
يقبضه فلا يعتبر حق الطالب» وهو التبادر من الهداية أه. 

قلت: وهو المتبادر أيضاً بما في المتون من أن الربح يطيب لهء فإنه دليل على أن المراد 
الأداء على وجه القضناءء وقول الشارح تبعاً للدرر «ليدفعه للطالب» ظاهره الدقع على وجه 
الرسالةء وهو موافق لما في كافي النسفي وغيره؛ ويفهم منه أنه في الدفع على وجه القضاء له 
ذلك بالأولى. ويمكن حمله على ما في كاني الحاكم وغيره بأن يكون المراد أنه لى يصرح له 
بأنه يدفعه للطالب» بل أضمر ذلك في نفسه وقت الأداء. ففي الشرنبلالية عن القنية: لو 
أطلق عند الدفع فلم يبين أنه على وجه القضاء أو الرسالة يقع عن القضاءء فافهم. 

تنبيه: لو قضى المطلوب الدين إلى الطالب فللمطلوب أن يرجع على الكفيل بما 
أعطاه كما في الكافي وغيره. قوله: (وإن لم يعطه طالبه) «إن» وصلية #وطالبه» بكسر اللام 
بزنة اسم الفاعل مضاف للضمير وهو المفعول الثاني ليعطه. قوله: (ولا يعمل نبيه الخ) 
هذا ما أجاب به في البحر حيث قال: وقد سئلت عما إذا دفع المديون الدين للكفيل 
ليؤديه إلى الطالب ثم نباه عن الأداء هل يعمل نهيه؟ فأجبت إن كان كفيلا بالأمر لم يعمل 
نبيه لأنه لا يملك الاستردادء وإلا عمل لأنه يملكه اه. 

قلت: وظاهر قوله: «ليؤديه» أن الدفع على وجه الرسالة فهو مبنى على ما في كافي 
النسفي . قوله: (لأنه حيتئذ) أي حين إذ كان كفيلا بلا أمر يملك الأصيل الاستردادء لأن 
الكفيل لا دين له عليه فلم يملك المؤدى بل هو في يده محض أمانة؛ كما إذا أداه الأصيل 
إليه على وجه الرسالة وكانت الكفالة بالأمر على ما مرء يل هذا بالأولى لما علمت من أنه 
هنا لا دين له أصلا. قوله: (لكنه قدم قبله ما يخالفه) لعل مراده بالمخالفة أن المصنف لم 
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الكفيل (به طاب له) لأنه نماء ملكه حيث قبضه على وجه الاقتضاءء فلو على وجه 
بنفسه. درر (فيما يتعين بالتعيين) كحنطة:» لا فيما لا يتعين كنقود فلا يندبء ولو 
رده هل يطيب للأصيل؟ الأشبه نعم ولو غنياً. عناية . 


يقيد متنه بكون الكفيل كفيلا بالأمرء وفرق هنا بين كونه بالأمر فلا يعمل نبيه وإلا 
عمل» لكن في شرح المصنف إشارة إلى أن مراده في المتن الكفيل بالأمرء وقد علمت أن 
هذا القيد لا بد منه فلا مخالفة. قوله: (حيث قبضه عل وجه الاقتضاء) تقييد للمتن 
ولتعليله بأنه نماء ملكه» وصرح بعده بمقهومه . وعبارة الهذداية: فإن ربح الكفيل فيه فهو 
له لايتصدق به لأنه ملكه حين قبضهء وهذا إذا قضى الدين ظاهر» وكذا إذا قضاءه 
المطلوب بنفسه وثبت له استرداد ما دقع للكفيلء وإثئما حكمنا بثبوت ملكه إذا قضاءه 
المطلوب ينقسهء لأن الكقيل وجب له بمجرد الكفالة على الأصيل مثل ما وجب للطالب 
على الكفيل وهو المطالية اه. موضصاً من الفتح وتامه فيه. قوله: (خلافاً للثاني) أي أبي 
يوسف فعنده يطيب له كمن غصب من إتسان وربح فيه يتصدق بالربح عندهماء لأنه 
استفاده من أصل لخبيث» ويطيب له عنده مستدلا بحديث «الخراج بالضمان» فتح . قوله : 
(وندب رحه) مرتيط بقوله بعده: #فيما يتعين بالتعيين؛ أي أن قوله: طاب له: أي الربح 
إنما هو فيما لو كان المؤدى للكفيل شيئأ لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير» فإن الخبث 
لا يظهر فيهاء بخلاف ما يتعين كالحنطة ونحوها بأن كفل عئه حنطة وأداها الأصيل إلى 
الكفيل وربح الكفيل فيها فإنه يندب رد الربح إلى الأصيل . قال في النهر: وهذا هو أحد 
الروايات عن الإمام» وهو الأصحء وعنه أنه لا يرده بل يطيب لهء وهو قولهما لأنه نماء 
ملكه. وعنه أنه يتصدق بهء وتمامه فيه. قوله: (إن قضى الدين بنفسه) أي إن قضاه 
الأصيل للطالب» وهذه العبارة تابع فيها صاحب الدرر الرزيلعيء وأقره الشرتبلالي؛ لكن 
اعترضه الواني بأن هذا القيد غير لازم وموهم خلاف المقصود. 


قلت: وهو كذلك كما يعلم من الهداية حيث قال في توجيه الأصح: وله: أي 
للإمام أنه تمكن الخبث مع الملك لأنه بسبيل من الاسترداد بأن يقضيه بنفسه الخ. فجعل 
إمكان الاسترداد بقضاء الدين بنفسه دليل ثبوت الخبث في الربح مع قيام الملكء فعلم أن 
ذلك غير قيد في المسألة. قوله: (الأشيه نعم ولو غنياً) الذي في العناية وكذا البحر 
والنهر : إن كان فقيراً طاب» وإن كان غنيآ ففيه روايتان» والأشبه أن يطيب له أيضاء 
فكان الأولى للشارح أن يؤحر قوله: «الأشبه نعم» عن قوله: «ولو غنيأ» لأن الروايتين فيه 
لا في الفقير. 
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ا مستقرض بأقل ليقضي دينه أخترعه أكلة الربا؛) وهو مهكروه مذموم شرعاً ل فيه 


يذنها مه 
- و 3 0 ا ِ 


قوله : (أمر كفيله ببيع العينة) بكسر العين المهملة وهي السلف» يقال: باعه بعينة: 
أي نسيئة. مغرب. وفي المصباح: وقيل لهذا البيع عينة» لأن مشتري السلعة إلى أجل 
يأخذ بدلها عيناً: أي نقداً حاضراً اه: أي قال الأصيل للكفيل: اشتر من الناس نوعاً من 
الأقمشة ثم بعه. فما ربحه البائع منك وخسرته أنت فعليّ فيأتي إلى تاجر فيطلب منه 
القرض ويطلب التاجر منه الربح ويخاف من الربا فيبيعه التاجر ثوباً يساوي عشرة مثلا 
بخمسة عشر نسيئة فيبيعه هو في السوق بعشرة فيحصل له العشرة ويب عليه للبائع خمسة 
عشر إلى أجل . أو يقرضه خمسة عشر درهماً ثم يبيعه المقرض ثوباً يساوي عشرة بخمسة 
عشر فيأخذ الدراهم التي أقرضه على أنها ثمن الثوب فيبقى عليه الخمسة عشر قرضاً. 
درر. ومن صورها: أن يعود الشوب إليه كما إذا اشتراه التاجر في الصورة الأولى من 
المشتري الثاني ودفع الثئمن إليه ليدفعه إلى المشتري الأول» وإنما لم يشتره من المشتري 
الأول تحرزاً عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الشمن. قوله: (أي بيع العين بالربح) 
أي بشمن زائد نسيئة: أي إلى أجل؛ وهذا تفسير للمراد من بيع العينة في العرف بالنظر 
إلى جانب البائع؛ فالمعنى أمر كفيله بأن يباشر عقد هذا البيع مع البائع بأن يشتري منه 
العين على هذا الوجهء لأن الكفيل مأمور بشراء العيئة لا ببيعهاء وأما بيعه بعد ذلك لم 
شتراه فليس على وجه العينة لأنه يبيعها حالة بدون-ربح. قوله: (وهو مكروه) أي عند 
محمدء وبه جزم في الهداية. قال في الفتح: وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع لأنه 
فعله كثير من الصحابة وحمدوا على ذلك ولم يعدوه من الرباء حتى لو باع كاغدة بألف 
يجوز ولا يكرهء وقال محمد: هذا الببع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الرباء 
وقد ذمهم رسول الله و فقال: «إذًا َأيَْكُمْ بالعيئةٍ وَتْبَُْمْ أَذْناب لبَمَرِ للم وَظهَرَ 
عَلَيِكُمْ عَدَرَكُم؛ أي اشتة عم بالحرث عن الجهاد. . وفي رواية «سَلْطَ عَليَكُمْ شِرَارَكُمْ 
فَيَدْعُوا جَيَاركُمْ قلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ» وقيل : إياك والعينة فإنها العينة . 

ثم قال في الفتح ما حاصله: إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود فيها 
إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة المارة وكعود الخمسة في 
صورة إقراض الخمسة عشر فيكره: يعني تحريماً» فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في 
السوق فلا كراهة فيه» بل خلاف الأولى؛ فإن الأجل قابله قسط من الشمن والقرض غير 
واجب عليه دائما بل هو مندوب» وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع 
العينة لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقا. ٠‏ وإلا فكل بيع بيع العينة اه. وأقره في 
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من الإعراض عن ميرة الإقراض (ففعل) الكفيل ذلك (فالمبيع للكفيل و) زيادة 
(الريح عليه) لأنه العاقد و (لا) شيء على (الآمر) لأنه إما ضمان الخنسران أو 
توكيل بمجهول؛ وذلك باطل . 

(كفل) عن رجل (بما ذاب له أو بما قضى له عليه أو بما لزمه له) عبارة 
الدرر: لزم بلا ضمير. وفي الهداية: وهذا ماض أريد به المستقبل كقوله: أطال الله 
بقاءك (فغاب الأصيل فبرهن المدعي على الكفيل أن له على الأصيل كذا لم يقبل) 
برهانه حتى يحضر الغائب فيقضي عليه فيلزمه تبعا للأصيل 


البحر والنهر والشرنبلالية وهو ظاهر؛ وجعله السيد أبو السعود محمل قول أبي يوسف. 
وحمل قول محمد والحديث على صورة العود. 

هذاء وني الفتح أيضا: ثم ذموا البياعات الكائنة الآن أشد من بيع العينة» حتى قال 
مشايخ بلخ منهم محمد بن سلمة للتجار: إن العينة التى جاءت في الحديث خير من 
بياعاتكم وهو صحيح؛ فكثير من البياعات كالزيت والعسل والشيرج وغير ذلك استقر 
الخال فيها على وزنها مظروفة ثم إسقاط مقدار معين على الظرف ويه يصير البيع فاسداء 
ولا شك أن البيع الفاسد بحكم الغصب المحرم» فأين هو من بيع العين الصحيح المختلف 
في كراهته اه. قوله: (لأنه إما ضمان الخسران) أي نظراً إلى قوله: «علي» فإنها للوجوب 
فلا يجوزء كما إذا قال لرجل بايع في السوق فما خسرت فعلى. درر. قوله: (أو توكيل 
بمجهول) أي نظراً إلى الأمر به فلا يجوز أيضاً لجمهالة نوع الثوب وثمنه. درر. قوله: 
(كفل عن رجل) الأولى أن يقول «كفل عن رجل لرجل» ليكون مرجع الضمير في اله 
مذكوراً وهو الرجل الثاني المكفول له وإن كان معلوماً من المقام. قوله: (بما ذاب له) أي 
بما ثبت ووجب بالقضاء. قوله: (عبارة الدرر لزم بلا ضمير) الذي رأيناه في الدرر 
الزمه» بالضمير» وكأنه سقط من نسخة الشارح وهي أولى: لأن ضمير «له» في المواضع” 
الشلاثة للمكقول له وضمير «لزمه' للمكقول»؛ ففيه تشتيت الضمائر مع إييام عوده 
للمكقول أيضاً كبقية الضمائر المذكورة؛ ولا حاجة إلى تقديره ولا إلى التصريح به لأن 
الزم؛ بمعنى «ثيت» فهو قاصر في المعنى لا يحتاج إلى مفعول؛ والمعتى بما ثبت له عليه؛ 
فلما كان الأولى إسقاطه نبه الشارح عليه؛ فافهم. قوله: (أريد به المستقبل) لأنه معلق 
عليه» فإن المعنى : إن وجب لك عليه شيء في المستقبل فأنا كفيل به» حتى لو كان له 
عليه مال ثابت قبل الكفالة لم يكن مكفولاً به كما يعلم ما يأتي. قوله: (لم يقبل برهاته) 
لأنه إنما كفل عنه بمال مقضى بعد الكفالة؛ لأنه جعل الذوب شرطاً والشرط لا بد من 
كونه مستقبلاً على خطر الوجودء فما لم يوجد الذوب بعد الكفالة لا يكون كفيلاء والبينة 
لم تشهد يقضاء دين وجب يعد الكفالة فلم تقم على من اتصف بكونه كيلا عن الغائب 


كتاب الكفالة 51١‏ 
(وإن برهن أن له على زيد الغائب كذا) من المال (وهو) أي الخاضر (كفيل قضى) 


بالمال (على الكفيل) فقط (ولو زاد بأمره قضى عليهما) فللكفيل الرجوعء لأن 
المكفول به هنا مال مطلق فأمكن إثباته.» بخلاف ما تقدم. 


بل على أجنيى؛ وهذا فى لفظ القضاء ظاهرء وكذا فى ذاب لأن معناه تقرر ووجب. 
وهو بالفقاة بهد الكفالة حتى لو ادعى أي قلمت الغائب إلى قاضي كذا وأكمت عليه 
بيئنة بكذا بعد الكفالة وقضى لي عليه بذلك وأقام البينة على ذلك صار كفيلا وصحت 
الدعوى وقضى على الكفيل بالمال لصيرورته خصماً عن الغائب سواء كانت الكفالة بأمره 
أو لاء إلا أنه إذا كانت بغير أمر يكون القضاء على الكفيل خاصة. كذا في الفتح. 
وقوله: #حتى لو ادعى الخ هو معنى ما في الفصول العمادية : ادعى على رجل أنه كفل 
عن فلان بما يذوب له عليه فأقر المدعى عليه بالكقالة وأنكر الحق وأقام المدعي بيئة أنه 
ذاب له على فلان كذا فإنه يقضي به في حق الكفيل الحاضر وفى حق الغائب جميعا» حتى 
لو حشر الغائب وأنكر 000 إتكاره اه. فإن قوله: وأقام المدعى بيئة أنه ذاب له 
على فلان كذا» معناه أنه وجب له عليه بالقضاء بعد الكفالة: أي أن القاضى قضى له عليه 
بذلك» فحيث برهن على أن الأصيل الغائب محكوم عليه بذلك ثبت شرط الكفالة فصار 
الكفيل خصماً فيثيت عليه المال قصداً أو على الغائب ضمتاء بخلاف ما فى المتن فإن 
المدعي برهن على أن له على الأصيل كذا لا على أنه كان حكم له على الأصيل بكذاء فلو 
قيلت هذه ألبينة يكون قضاء على الغائب قصداً لأن الكفيل لم يصر خصماً لأنه ل يغبت 
شرط كفالته؛ فالفرق بين المسألتين جلي واضح وإن خنفي على صاحب النهر وغيره. 
والعجب من قول البحر إن جزمهم هنا بعدم القبول ينبغي أن يكون على الرواية 
الضعيفة» أما على أظهر الروايتين الممتى به من نفاذ القضاء على الغائب فيتبغى النفاذ اه . 
فإن المفتى به نفاذ القضاء على الغائب من حاكم يراه كشافعي» حتى لو رفع حكمه إلى 
الحنفي نفذه كما حرره صاحب البحر نفسه في كتاب القضاءء وكلامهم هنا في الحاكم 
الحنفي» فإن حكمه لا ينفذ لما علمته من عدم الخصم. قوله: (وإن برهن الخ) هذه مسألة 
مبتدأة غير داطلة نحت قوله: «كفل بما ذاب الخ» كما نبه عليه صدر الشريعة وابن 
الكمال وغيرهماء لأن الكفالة هنا بمال مطلق كما يأتي. قوله: (وهو كفيل) أي بذلك 
المأل. قوله: (قللكفيل الرجوع) أي فإذا قضى عليهما: أي على الكفيل الخاضر وعل 
الأصيل الغائب ثبت للكفيل بالأمر الرجوع على الغائب بلا إعادة بينة عليه إذا حضر لأنه 
صار مقضياً عليه ضمناً. قوله: (لأن المكفول به هنا) أي في قوله: «وإن برهن الخ؛ مال 
مطلق: أي غير مقيد بكونه ثابتأ بعد الكفالة» بخلاف ما تقدم في قوله: «كفل بما ذاب 
الخ لأن الكفالة فيه بمال موصوف بكونه مقضياً به بعد الكفالة» فما لم تثبت تلك الصفة 
لا يكون كفيلا فلا يكون خصماً كما في شرح الجامع لقاضيخان» وهذا تعليل لأصل 
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رجل ويدعى عليه مثل هذه الكفالة فيمَرٌ الرجل بالكقالة وينكر الدين قيبر هن المدعي 
على الدين فيقضي به على الكفيل والأصيل ثم يبرىء الكفيل فيبقى المال على الغائب 
وكذا الحوالة. وتمامه في الفتتح والبحر . 


القضاء على الكفيل. وأما كون القضاء يتعدى إلى الأصيل لو الكفالة بأمره ولا يتعدى لو 
بدون أمره فوجهه كما في التهر أن الكفالة بلا أمر إنما تفيد قيام الدين في زعم الكفيل 
فلا يتعدى زعمه إلى غيره» أما بالأمر الثابت فيتضمن إقرار المطلوب بالمال» إذ لا يأمر 
غيره بقضاء ما عليه إلا وهو معترف به فلذا صار مقضياً عليه . 

ثم قال في النهر: وفي الجامع الكبير جعل المسألة مربعة إذ الكفالة: إما مطلقة 
ككفلت بما لك على فلان» أو مقيدة بألف درهم وكل إما بالأمر أو بدونه» وقد علمت 
أن المقيدة إذا كانت بالأمر كان القضاء بها عليهما وإلا فعلى الكفيل فقط . وأما المطلقة فإن 
القضاء مها عليهما سواء كاثت بالأمر أو لاء لأن الطالب لا يتوصل لإليات حقه على 
الكفيل إلا بعد إثباته على الأصيل» وهذا لأن المذهب أن القضاء على الغائب لا يجوز اه. 
وتمامه في الفتح. قوله: (وهذه حيلة الخ) ذكر في البحر الأوجه الأربعة المذكورة آنفآ عن 
الجامعء ثم ذكر أن المطلقة هي الحيلة في القضاء على الغائب» وأن المقيدة لا تصلح 
للحيلة لأن شرط التعدي على الغائب كونها بأمره اه. 

قلت: وطريق جعلها حيلة هو المواضعة الأتية بشرط أن يكون له بيئة على الدين 
الذي له على الغائب» وهذا ظاهر في المطلقة عن التقييد بمقدار من المال» سواء كانت 
الكفالة بالأمر أو لاء فيتعدى فيها الحكم إلى الغائب لأن الكفيل إذا أقرٌ بالكفالة وأنكر 
الدين على الأصيل فبرهن المدعي على الدين وقدره لإلزام الكفيل به لا يمكن إثباته إلا بعد 
إثباته على الأصيل فيثبت عليهماء لأن المذهب عندنا كما في الفتح أن القضاء على الغائب 
لايجوز إلا إذا ادعى على الحاضر حقاً لا يتوصل إليه إلا بإثياته على الغائب» فإذا ثبت 
' عليهما ثم أبرأ المدعي الكفيل يبقى المال ثابتاً على الغائب. وأما الكفالة المقيدة بألف مثلا 
فلا يتعدى الحكم فيها إلى الغائب إلا إذا كانت بأمره كما مر تقريره» وإنما لم تصلح للحيلة 
مع تعدي الحكم فيها لأنه يحتاج إلى إثبات كون الكفالة بالأمر وليس له بينة على ذلك» ولا 
تجوز الحيلة بإقامة شهود الزور وإقرار الكفيل بالدين يقتصر عليه ولا يتعدى إلى الغائب 
فضلا عن إقراره بكون الكفالة بأمر الغائب» وبهذا التقرير يظهر لك أن الإشارة في قول 
الشارح #وهذهه لا مرجع لهاء لأن المذكور في كلامه الكفالة المقيدة وهي بقسميها لا تصلح 
لنحيلة؛ فافهم. قوله: (وكذا الحوالة) عبارة الفتح : وكذا الحوالة على هذه الوجوه اهم: أي 
إنها تكون مطلقة ومقيدة وكل منهما بالأمر وبدونه فهي مربعة أيضاً. وبيانه ما في شرح 


كتاب الكفالة ا 

(كفالته بالدرك تسليم) منه المبيع) كشفعة فلا دعوى له (ككتب شهادته في 
صك كتب فيه باع ملكه أو باع بيعا نافذاً بانا) فإنه تسليم أيضاًء كما لو شهد بالبيع 
عند الحاكم قضى بها أو لا (لا) يكون تسليماً (كتب شهادته في صك بيع مطلق) 
عما ذكر (أو كتب شهادته على إقرار العاقدين) لأنه مجرد إخبار فلا تناقفض 


المقدسي عن التحرير شرح الجامع الكبيرء وكذا لو شهدوا على الحوالة المطلقة يكون قضاء 
على الحاضر والغائب ادعى الأمر أو لم يدع فإن شهدوا بالحوالة المقيدة إن ادعى الأمر 
يكون قضاء على الحاضر والغائب فيرجعء وإن لم يدع الأمر يكون قضاء على الحاضر 
خاصة ولا يرجع» وتمامه فيهء وبه ظهر أن الإشارة بقوله: ةوكذا الحوالة» راجعة إلى أصل 
المسألة لا إلى بيان جعلها حيلة» لأن شرط صحة الحوالة كون المال معلوماً كما سيأتي. فلو 
قال له إن فلاناً أحالني عليك بألف درهم فأقرَ له بالحوالة بها كان مقراً بالمال فيلزمه؛ ولا 
يمكن المدعي إثباته على الغائب بالبينة:ء وهذه حوالة مطلقة لأنها لم تقيد بنوع مخصوص كما 
سيأتي بيانها في يابها إن شاء الله تعالىء هذا ما ظهر لي. قوله : (كقالته بالدرك) هو ضمان 
الشمن عند استحقاق المبيع كما مر. نبر. قوله: (تسليم المبيع) أي تصديق منه بأن المبيع 
ملك للبائع؛ لأنها إن كانت مشروطة في البيع فتمامه بقبول الكفيل فكأنه هو الموجب لهء 
وإن لم تكن مشروطة فالمراد بها إحكام البيع وترغيب المشتري فينزل منزلة الإقرار بالملك. 
فكأئه قال اشترها فإنها ملك البائع» فإن استحقت فأنا ضامن ثمنها. نهر . قوله: (كشفعة) 
أي لو كان الكفيل شفيعها فلا شفعة له. بحر. لرضاه بشراء المشتري . قوله : (قلا دعوى 
له) أي فلا تسمع دعواه بالملك فيها وبالشفعة وبالإجارة. بحر . قوله: (كتب فيه) باليناء 
للمجهولء وقوله: #باع ملكه الخ» جملة قصد بها لفظها نائب الفاعلء وجملة #كتب الخ» 
صفة لصك. قوله: (كما لو شهد بالبيع الخ) لأن الشهادة به على إنسان إقرار منه بنفاذ 
البيع باتفاق الروايات. تمر عن الزيلعي. قوله: (مطلق عما ذكر) أي عن قيد الملكية؛ 
وكونه نافذا بات فتسمع دعواه الملك بعده إذ ليس فيه ما يدل على إقراره بالملك للبائع» لأن 
البيع قد يصدر من غير المالكء ولعله كتب شهادته ليحفظ الواقعة» بخلاف ما تقدم فإنه 
مقيد بما ذكر درر: أي ليسعى بعد ذلك في تثبيت البيئة. فتح. قوله: (لأنه مجرد إخبار) 
ولو أخبر يأن فلاناً باع شيئاً كان له أن يدعيه. درر. وقولهم هنا: إن الشهادة لا تكون 
إقراراً بالملك يدل بالأولى على أن السكوت زماناً لا يمنع الدعوى. بحر. وفي حاشية 
السيد أبي السعود: لكن نقل شيخنا عن فتاوى الشيخ الشليبي أن حضوره مجلس البيع 
وسكوته بلا عذر مانع له من الدعوى بعد ذلك حسماً لياب التزوير اه. 

قلت: سيأتي آخر الكتاب قبيل الوصايا إن شاء الله تعالى أن ذلك في القريب 
والزوجة» وكذا في الجار إذا سكت بعد ذلك زماناً. 


م١11‏ كتاسى الخفالة 


ول يذكر الختم لأنه وقع اتفاقاً باعتبار عادتهم . 

(قال) الكفيل (ضمنته لك إلى شهر وقال الطالب) هو (حال فالقول للضامن) 
لأنه ينكر المطالبة (وعكسه) أي الحكم المذكور (في) قوله (لك على ماثة إلى شهر) 
مثلا (إذا قال الآخر) وهو المقر له (حالة) لأن المقر له ينكر الأجلء والخحيلة لمن عليه 
دين مؤجل وخاف الكذب أو حلوله بإقرار أن يقول أهو حال أو مؤجل؟ فإن قال 


وفي دعوى الخيرية أن علماءنا نصوأ في متونهم وشروحهم وفتاوييم أن تصرف 
المشتري في المبيع مع اطلاع الخصم ولو كان أجنبياً بنحو البناء أو الغراس أو الزرع يمنعه 
من سماع الدعوى. قوله: (ولم يذكر الختم الخ) أي كما قال في الكنز: وشهادته 
وسحدمه . 

قال في الفتح : ا الل م ا ا ا 
رصاص مكتوباً ووضع : نقش خاتمه كي لا يطرقه التبديلء: وليس هذا في زماننا اه. 
فالحكم لا يتفاوت بين أن يكون فيه ختم أو لاء كذ! في العناية . 

قال في النهر: ول أر ما لو تعارفوا رسم الشهادة بالختم فقطاء والذي يجب أن يعوّل 
عليه اعتبار المكتوب في الصك. فإن كان فيه ما يفيد الاعتراف بالملك ثم ختم كان اعترافا 
بهء وإلا لا اه. قوله: (إلى شهر) أي بعد شهر فلا مطالبة لك على الآن. قوله: (هو) 
أي الضمان. قوله: (فالقول للضامن) أي مع يمينه في ظاهر الرواية . ط عن الشلبي. 
واحترز به عما روي عن الثاني أن القول للمقر له. قوله: (لأنه ينكر المطالبة) أي في 
الحال. قوله: (لآن المقر له ينكر الأجل) فإن المقر بالدين أقر بما هو سبب المطالبة في 
الحال؛ إذ الظاهر أن الدين كذلكء» لأنه إنما يكيف جزلا عن قرض أو إتلاف أو بيع 
ونحوهء والظاهر أن العاقل لا يرضى بخروج مستحقه في الحال إلا لبدل في الحال؛ 
فكان الحلول الأصل والأجل عارضء فكان الدين المؤجل معروضاً لعارض لا نوعاً ثم 
ادعى لنفسه حقاً وهو تأخيرها والآخر ينكره. وفى الكفالة ما أقرّ بالدين على ما هو 
الأصح بل بحق المطالبة بعد شهر والمكفول له يدعيها في الحال والكفيل ينكر ذلك فالقول 
لدء وهذا لأن التزام المطالبة يتنوّع إلى التزامها في الحال أو في المستقبل كالكفالة يما ذاب 
أو بالدرك فإنما أقرّ بنوع منها فلا يلزم بالنوع الآخر أه فتح . . قوله: (وخاف الكذب) أي 
إن أنكر الدين. قوله: (أو حلوله) أي دعوى المقرّ له أنه حال يسبب إقرار المقر بالدين. 
قوله: (أن يقول الخ) أي المدعى عليه للمدعي» وقيل إذا قال ليس لك عليّ حق فلا 
بأس به إذا لم يرد إتواء حقه حي ولم يذكر أمر حلفه لو استحلف» 00 
ذلك إذ مجرد إنكاره ما لا أثر له. نبر: أي أن قوله: لا بأس به: أي بإنكاره المذكور لا 
أئر له لأن الخصم يطلب تحليفه ويكذبه فى الإنكارء فالإذن له بالإنكار إذن بالحلف» 


كتاب الكفالة 51 


حال أنكره ولا حرج عليه. زيلعي. 

(ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالشمن) إذ 
بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على الظاهر كما مر. 

(وصح ضمان الخراج) أي الموظف في كل سنةء وهو ما يجب عليه في الذمة 
بقرينة قوله (والرهن به) إذ الرهن بخراج المقاسمة باطل. نبر. على خلاف ما أطلقه 
في البحر. وتجويز الزيلعي الرهن في كل ما تجوز به الكفالة بجامع التوثق منقوض 
بالدرك لجواز الكفالة به دون الرهن (وكذا النوائب) ولو بغير حق كجبايات زماننا 


ا ا 0 
حق: أي في الحال فهو صادق». فافهم. قوله: (إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع) 
الظرف متعلق بقوله: «ولا يؤخذ» وأراد بالاستحقاق الناقل» أما المبطل كدعوى النسب 
زدعوك الوقك فى الأزفن الستراة اد آنا كانت مستحدا برع عل الكفيل وان ليقن 
بالثمن على المكفول عنهء ولكل الرجوع على بائعه وإن لم يرجع عليه بخلاف الناقل؛ 
ومر تام أحكامه في بأبه. فيد بالاستحقاق لأنه لو انفسخ بخيار رؤية أو شرط أو عيب لم 
يؤاخذ الكفيل به وبالئمن: لأنه لو بنى في الأرض لا يرجع على الكفيل بقيمة البناء؛ 
موا موسي ابا و بد واي 
يرجع على الكفيل إلا بالئمن» كذا في السراج. نبر. قوله: (لا ينتقض البيع) ولهذا لو 
أجار النحيدن المع قل الفسح عاذ واو يعد تبقمد وهر عنصي ٠‏ فما لم يقض بالثمن 
على البائع لا يجب رد الثمن على الأصيل فلا يجب على الكفيل: وقوله: «كما مر؟ أي في 
باب الاستحقاق» وانظر ما كتبناه هناك. قوله: (أي الموظف في كل سنة) لأنه دين له 
مطالب من جهة العياد فصار كسائر الديونء وتمامه فى الزيلعى؛ وهذا التعليل اعتمدوه 
جميعاً فيدل على اختصاص الخراج المضمون بالموظف . أما خراج المقاسمة فجزء من الخارج 
وهو عين غير مضمون حتى لو هلك لا يؤخذ بشيء» والكفالة بأعيان لا تجوز ط . قوله: 
(على خلاف ما أطلقه في البحر) فإنه قال: وأطلقه فشمل الخراج الموظف وخراج 

المقاسمة: وخصصه بعضهم بالموظف الخ 
ووجه الاعتراض على البحر حيث حمل كلام الكنز على الإطلاق مع وجود القرينة 
المذكورة على التقييد بالموظف» فكان الأولى التقييد: فافهمء وكذا التعليل المارٌ يدل عليه . 
ولذا قال في الفتح: وقد قيدت الكفالة بما إذا كان خراجاً موظفاً لا خراج مقاسمة 
فإنه غير واجب في الذمة. قوله: (متقوض) النقض لصاحب البحر. قوله: (وكذا 
التوائب) جمع نائية . روفي الصحاح : النائية المصيبة» واحدة توائب الدذهراه. رفي 
اصطلاحهم ما يأني : 


فإنها في المطالبة كالديون بل فوقهاء حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على 
مالك الأرضء وعليه الفتوى. صدر الشريعة. وأقره المصنف وابن الكمال. 


قال في الفتح : قيل أراد بها ما يكون بحق كأجرة الحراس وكرى النهر المشترك والمال 
الموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسرى إذا لم يكن في بيت المال شيء وغيرهما مما هو بحق» 
فالكفالة به جائزة بالاتفاق لأنها واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما 
فيه مصلحة المسلمين ولى يلزم بيت المال أو لزمه ولا شيء فيهء وإن أريد مها ها ليس بحق 
كالجبايات الموظفة على الناس في زماتنا ببلاد فارس على الخياط والصباغ وغيرهم للسلطات في 
كل يوم أو شهر فإنها ظلم . فاختلف المشايخ في صحة الكفالة بها: فقيل تصح إذ العبرة في 
صحة الكفالة وجود المطالبة إما بحق أو باطل» ولهذا قلنا: إن من تولى قسمتها بين 
المسلمين فعدل فهو مأجور» ويتبغي أن من قال الكفالة ضم في الدين يمنعها هناء ومن قال 
في المطالبة يمكن أن يقول بصحتها أو يمنعها بناء على أنبا في المطالبة بالدين أو مطلقاً أه: 
أي فإن قال بالدين منعهاء وإن قال مطلقاً: أي بالدين وغيره أجازها. قوله: (حتى لو 
أخذت الخ) تأييد للقول بجواز الكفالة بباء فإنها إذا أخذت من الأكار وجاز له الرجوع بها 
بلا كفالة فمع الكفالة بالأولى» لكن في البزازية : لا يرجع الأكار في ظاهر الرواية» وقال 
الفقيه . يرجع وإن أخذ من الجار لا يرجع . وزاد في جامع الفصولين : أن أحد الشريكين 
لو أدى الخراج يكون متبرّعاً. نعم في آخر إجارات القنية برمز ظهير الدين المرغيناني 
وغيره: المستأجر إذا أخذ منه الحباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على الأجرء وكذا 
الأكار في الأرضء وعليه الفتوى اه قوله: (وعليه الفتوى) راجع لقوله: «ولو بغير حق؟ 
وكذا المسألة الأكار كما علمت. وفي البحر: وظاهر كلامهم ترجيح الصحة: أي في كفالة 
النوائب بغير حق» ولذا قال في إيضاح الإصلاح : والفتوى على الصحة. وفي الخانية : 
الصحيح الصحةء ويرجع على المكفول عنه إن كان بأمره اه. وعليه مشى في الاختيار 
والمختار والملتقى. نعم صحح صاحب الخانية في شرحه على الجامع الصغير عدم الصحة» 
وكذلك افتى في الخيرية بعدم الصحة مستنداً لما في البزازية والخلاصة من أنه قول عامة 
المشايخ» ونا في العمادية من أن الأسير لو قال لغيره خلصني فدفع المأمور مالآ وخلصه؛ 
قال السرخسي: يرجع» وقال صاحب المحيط : لاء وهو الأصح وعليه الفتوى. قال: 
فهذا يدفع ما في الإصلاح وما في الخانية» والعلة فيه أن الظلم يجب إعدامه ويحرم تقريره 
وفي القول بصحة تقريره اه ملخصا. 


قلت: غاية الأمر أجهما قولان مصححانء ومشى على الصحة بعض المتون» وهو 
ظاهر إطلاق الكنز وغيره لفظ النوائب فكان أرجح. وأما مسألة الأسير فليس فيها كفالة 
ولا أمر الرجوع, على أنه في الخانية صحح أنه يرجع على الأسيرء وبه جزم في شرح 


كتاب الكفالة فل 


وقيده شمس الأثمة بما إذا أمره به طائعاء فلو مكرهاً في الأمر لم يعتبر لما أمره 
بالرجوع . ذكره الأكمل. وقالوا: من قام بتوزيعها بالعدل أجرء وعليه فلا يفسق 
حيث عدل وهو نادر . وفي وكالة البزازية : قال لرجل خلصني من مصادرة الوالي 
أو قال الأسير ذلك فخلصه رجع بلا شرط على الصحيح. 

قلت: وهذا يقع في ديارنا كثيراً» وهو أن الصوياشي يمسك رجلا و يسمه 
فيقول لآخر خلصني فيخلصه بمبلغ» فحيتئذ يرجع بغير شرط الرجوع بل بمجرد 
الأمر فتدبرء كذا بخط المصتف على هامشهاء فليحفظ (والقسمة) 


السير الكبير بلا حكاية خلاف كما قدمناء في متفرقات البيوع» وأما قوله: «والعلة فيه 
الخ؟ فهو مدفوع بما رأيته في هامش نسختي المتنح يخط بعض العلماء وأظنه السيد 
الحموي» ما حاصله أن المراد من صحة الكفالة بالنوائبي رجوع الكفيل على الأصيل لو 
كانت الكفالة بالأمرء لا أنه يضمن لطالبها الظالم لأن الظلم يجب إعدامه ولا يجوز 
تقريره. فلا تغتر يظاهر الكلام اه وهو تتبيه حسنء ولهذا لم يذكروا الرجوع على الكفيل 
بل اقتصروا على بيان الرجوع على الأصيل لو الكفالة بأمره» وليس في هذا تقرير الظلم 
بل فيه تحقيقه» لأنه لولا الكفالة يحبس الظالم المكفول ويضربه ويكلفه بيع عقاره وسائر 
أملاكه بشمن بخسء أو بالاستدانة بالمرايحة ونحو ذلك مما هو مشاهدء ولعلهم لهذا 
أجازوا هذه الكفالة وإن لم يجيزوها يشمن خمر ونحوهء والله سبحانه أعلم. قوله: (وقيده 
شمس الأئمة) لا مرجع في كلامه لهذا الضميرء والمناسب قول التهر. 

وفي الخانية: قضى نائية غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع وهو 
الصحيح» وقيده شمس الأئمة الخ: أي قيد قوله بأمرهء وهذا التقييد ظاهر إِد لا خفاء 
أن أمر المكره غير معتير. 

فرع: في مجموع النوازل: جماعة طمع الوالي أن يأخذ منهم شيئاً بغير حق فاختفى 
بعضهم وظفر الوالٍ ببعضهم فقال المختفون لهم لا تطلعوه علينا وما أصابكم فهو علينا 
بالخصص» فلو أخذ منهم شيئاً فلهم الرجوع» قال هذا مستقيم على قول من جوّز ضمان 
الحباية» وعلى قول عامة المشايخ لا يصح. فتح. قوله: (لم يعتبر لما أمره بالرجوع) 
الأصوب في الرجوع كما هو في البحر وغيره عن العناية للأكمل . فالياء بمعنى «في؛ 
متعلقة بيعتبر لا بأمره» ليس المراد أنه أمره بالرجوع عليه بل أمره بقضاه النائبة وإن م 
يشترط الرجوعء وحيتئذ فالمعنى أنه إذا كان مكرهاً بالأمر بالقضاء لم يعتبر أمره فى حق 
الرجوع لفساد الأمر بالإكراه فلا رجوع للمأمور عليه. قوله: (بلا شرط) أي بلا شرط 
الرجوع. قوله: (على الصحيحح) مخالف لما قدمه في النفقات من أن الصحيح عدم 
الرجوع» وبه يفتىء ففيه اختلاف التصحيح كما ذكرناه آنفاً. قوله: (على هامشها) أي 
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أي النصيب من النائبة» وقيل هى النائبة الموظفة» وقيل غير ذلكء» وأيا ما كان 

(قال) رجل (الآخر اسلك هذا:الطريق فإنه أمن فسلك وأخذ ماله لم يضمن. 
ولو قال إن كان مخوفاً وأخذ مالك فأنا ضامن) والمسألة بحالها (ضمن) هذا وارد 


هامش البزازية . وفي القاموس : الهامش: حاشية الكتاب. مولد. 

تتمة: من أصحابنا من قال: الأفضل أن يساوي أهل محلته في إعطاء النائبة . قال 
القاضي : هذا كان في زمانهم لأنه على إعانة على الحاجة والجهاد أما في زماننا فأكثر النوائب 
تؤخذ ظلمأء ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له. تهر. وتمامه في المتح. ونقل 
في القنية أن الأولى الامتناع إن لم يحمل حصته على الباقين» وإلا فالأولى عدمه . 

ثم قال: وفيه إشكال لأن الإعطاء إعانة للظالم على ظلمه. قوله: (أي النصيب من 
النائبة) أي حصة الشخص منها إذا قسمها الإمام. فتح. قوله: (وقيل هي النائبة الموظفة) 
والمراد بالنوائب ما هو منها غير راتب فتغايرا. فتح. قوله: (وقيل غير ذلك) قال في 
النهر: وقيل هو أن يقسم ثم يمنع أحد الشريكين قسم صاحب . وقال الهندواني: هي أن 
يمتنع أحد الشريكين من القسمة فيضمنه إنسان ليقوم مقامه فيها. قوله: (فإنه أمن) بقصر 
الهمزة على تقدير مضاف: أي ذو أمن أو يمدها على صورة اسم الفاعل بمعنى المفعول 
كساحل بمعنى مسحول أو بمعنى أمن سالكه مثل نباره صائمء وعلى الوجهين عيشة 
راضية. قوله: (لم يضمن) مثله كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات لا ضمان 
عليه؛ وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها ثم ظهرت مملوكة فلا رجوع بقيمة الولد 
على المخبر. أشباه ط . قوله: (والمسألة بحللها) أى فسلكه وأخذ ماله ط. قوله: (ضمن) 
أما لو قال له إن أكل ابنك سبع أو أتلف مالك سبع فأنا ضامن لا يصح. هندية. لما تقدم 
من أن السبع لا يكفل وإن فعله جبار ط. قوله: (هذا وارد الخ) أقول: صحة الضمان لا 
من حيث صحة الكفالة حتى يرد ما ذكرء بل من حيث إنه غره لأن الغرور يوجب 
الرجوع إذا كان بالشرط أبو السعود. ط. ولذا أعقبه الشارح بذكر الأصلء لكن يأ أن 
ضمان الغرر في الحقيقة هو ضمان الكفالة. 

ثم اعلم أن المصنف في ذكر هذه المسألة صاحب الدرر عن العمادية؛ وعزاها البيري 
إلى الذخيرة بزيادة أن المكفول عنه مجهول؛ ومع هذا جوزوا الضمان اه. لكن قال في 
الثالث والثلاثين من جامع الفصولين برمز المحيط: ما ذكر من الجواب مخالف لقول 
القكدوري: عن قال لغيره من غصبك من الناس أو من بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك 
فهو باطل اه. وأجاب في نور العين بأن عدم الضمان في مسألة القدوري لعدم التغرير 
فظهر الفرقٌ . 


كتاب الكفالة بنذ 


على ما قدمه بقوله: ولا تصح بجهالة المكفول عنه كما في الشرنبلالية» والأصل أن 
المغوور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار 
صفة السلامة للمغرور تصاً. درر. وتمامه في الأشباه ومر في المرايحة. 

فروع: ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة . 

للكفيل منع الأصيل عن السفر لو كفالته حالة ليخلصه منها بأداء أو إبراء؛ 
وف الكفيل بالنفس يرده إليه كما.في الصغرى: أي لو بأمره. 


قلت: لكن في البزازية: وذكر القاضي بايع فلاناً على أن ما أصابك من خسران 
فعلىٌ أو قال لرجل إن هلك عينك هذا فأنا ضامن لم يصح أه. إلا أن يجاب بأن قوله: 
بايع فلاناً لا تغرير فيه لعدم العلم بحصول الخسران في المبايعة معهء ولأن الخسران يحصل 
بسيب جهل المأمور بأمر البيع والشراءء بخلاف قوله: اسلك هذا الطريق والحال أنه 
تحوف فإن الطريق المخوف يؤخذ فيه المال غالباً ولا صنع فيه للمأمور؛ فقد تحقق فيه 
التغريرء فإذا ضمنه الآمر نصاً رجع عليه» ولعلهم أجازوا الضمان فيه مع جهل المكفول 
عنه زجراً عن هذا الفعل كما في تضمين الساعيء والله سبحانه أعلم. فوله: (في ضمن 
المعاوضة) فيرجع على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد» وبقيمة البناء بعد أن 
يسلم البناء إليهء واحترز عما إذا كان فى ضمن عقد التبرع كالهبة والصدقة. قوله: (أو 
ضمن الغار صفة اللامة للمغرور نصاً) أي كمسألة المتن الثانية فإنه نص فيها على 
الضمان» بخلاف الأولى وتمام عبارة الدرر: حتى لو قال الطحان لصاحب الخحنطة اجعل 
الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه إلى الماء والطحان كان عالماً به يضمن» لأنه 
صار غاراً في ضمن العقدء بخلاف المسألة الأولى لأن ثمة ما ضمن: السلامة بحكم العقد 
وهنا العقد يقتضي السلامة؛ كذا في العمادية اه. وأراد بالأولل قوله: اسلك هذا الطريق 
فإنه أمن» ويظهر من التعليل أن قوله: «حتى لو قال الخة تفريع على الأصل الأول» 
وقوله: #إن كان عالماً به» أي بثقب الولد يشكل عليه مسألة الاستحقاق. قوله: (وتمامه 
في الأشباه) ذكرناه في آخر باب المرايحة وتكلمنا عليه هناك فراجعه. قوله: (هو ضمان 
الكقالة) أما فني الأصل الثاني فهو ظاهرء لأن شرطه أن يذكر الضمان نصاء وأما في 
الأول فلان عقد المعاوضة يقتضي السلامة» فكأنه بسبب أخد العوض ضمن له سلامة 
المحوض - قوله: (لوى كقالته حالة) ينبغي أن يجري فيه ما سيذكره الشارح آخر الباب عن 
المحيط. قوله: (ليخلصه بأداء أو إبراء) أي بأن يؤدي امال إليه أو إلى الطالب أو بأن 
يتكلم مع الطالب ليبرىء الكفيل. قوله: (يرده إليه) في بعض النسخ #بردهة بالباء 
الموحدة وهي أحسن فهو متعلق بيخلصه: أي برد نقسه وتسليمها إلى الطالب. كوله: (أي 
ولو بأمره) لأن الكفيل بلا أمر متبرّع ليس له مطالبة الأصيل بمال ولا نفس» حتى إنه لا 
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من قام عن غيره بواجب رجع بما دفع وإن لم يشترطهء كالأمر بالإنفاق عليه 
وبقضاء دينه إلا في مسائل : أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن 
زكاة ماله وبأن هب فلاناً عني ألفاً في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع 
إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرطء وإلا فلاء وتمامه في وكبالة 
السراج» والكل من الأشياه. وفي الملتقط: الكفيل للمختلعة بما لها على الزوج من 
ثوب غاب عن دلال لا ضمان عليه: ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد 


يأثم بالامتناع من تسليم نفسه معه كما مر سابقاً. قوله: (من قام عن غيره بواجب بأمره 
الخ) الظاهر أن المراد بالواجب اللازم شرعا أو عادة ليصح استثناء التحويض عن الهبة 
ونفس الهبة» إلا أن يكون تفظ إلا بمعنى لكنء وقوله: #بأمره» متعلق بقام. قوله: 
(أمره بتعويض عن هيته) أي أمر الموهوب له رجلا أن يعوض الواهب عن هبته. قوله: 
(وبإطعام الخ) وكذا لو قال أحجج عني رجلا أو أعتق عني عبداً عن ظهاري. خانية. 
فالمراد الواجب الأخروي ‏ قوله: (ويآن يهب قلاناً) فلو قال هب لفلان عني ألفاً تكون 
من الأمر ولا رجوع للمأمور عليه ولا على القابيض ولفآمر الرجوع فيها والدافع متطوع: 
ولو قال على أني ضامن ضمن للمأمور وللآمر الرجوع فيها دون الدافع . خانية. قوله: 
(في كل موضع الخ) فالمشتري أو الغاصب إذا أمر رجلا بأن يدفع التمن أو بدل الغصب 
إلى البائع أو المالك كان المدفوع إليه مالكآ للمذفوع بمقابلة مال هو البيع أو المغصوب» 
وظاهره أن الهبة لو كانت بشرط العوض قأمره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود 
الملك بمقابلة مال بخلاف ما لو أمره بالإطعام عن كفارته أو بالإحجاج عنه ونحوه فإنه 
ليس بمقابلة مال فلا رجوع للمأمور على الآمر إلا بشرط الرجوعء ويرد عليه الأمر 
بالإنفاق علي فإنه قدم أنه يرجع بلا شرط مع أنه نيس يمقابلة ملك مال؛ وكذا الأمر 
بأداء النوائب وبتلخيص الأسير على ما مر. 

هذاء وسيذكر المصنف في باب الرجوع عن الهبة أصلا آخرء وهو كل ما يطالب به 
بالحبس والملازمة» فالأمر بأدائه يثبت الرجوع» وإلا فلا إلا بشرط الضمان. ويرد عليه 
أيضاً الأمر بالإنفاق» وانظر ما جررناه في تنقيح الحامدية . قوله: (الكفيل للمختلعة الخ) 
صورته: خالعت زوجها على مهرها مثلاً ولها عليه دين فكفله به لها رجل ثم جددا عقد 
التكاح بينهما لا يبرأ الكفيل لعدم ما يسقط ما ثبت عليه بالكفالة أفاده ط . قوله: (ثوب 
الخ) تابع صاحب الملتقط في ذكر هذه الفروع في الكفالة لمناسية الضمان» وإلا فمحلها 
الوديعة أو الإجارات . قوله: (لا ضمان عليه) هذا لو ضاع منهء أما لو قال لا أدري في 
أيّ حانوت وضعته ضمن نقله بعض اللحشين عن الخانية. وذكر الشارح نحوء آخر 


كتاب الكفالة به 
حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق» ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام 
أنه مودع المودع . 


دلال معروف في يده ثوب تيين أنه مسروق فقال رددت على الذي أخذت 
منه برىء» ولو قال طالب غريمي في مصر كذا فإذا أخذت مالى فلك عشرة منه 
يجب أجر المثل لا يزاد على عشرة . ملتقط . وأفتيت بأن ضمان الدلال والسمسار 
الثمن للبائع باطل لأنه وكيل بالأجر. وذكروا أن الوكيل لا يصح ضمانه لأنه يصير 
عاملا لنفسه» فليحرر أه. 

فائدة: ذكر الطرسوسى في مؤلف له أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا 
تجوز إلا لعمال بيت المال» مستدلاً بأن عمر رضي الله عنه صادر أبا هريرة اه. 
وذلك حين استعمله على البحرين ثم عزله وأخذ منه اثنى عشر ألفا ثم دعاه للعمل 
فأبى. رواه الحاكم وغيره. وأراد بعمال بيت المال: خدمته الذين يجيون أموالهء 


الوديعة. قوله: (واتفقا على الثمن) أي قبل العقد فيكون مقبوضاً على سوم الشراء. قوله: 
(ضمن الدلال بالاتفاق) أقول: هذا إذا وضعه أمائة عند صاحب الدكانء أما لو وضعه 
عنده ليشتريه ففيه خلاف مذكور في الثالث والثلاثين من جامع الفصولينء فقيل يضمن 
لأنه مودع وليس للمودع أن يودعء وقيل لا يضمن في الصحيح لأنه أمر لا بد منه في 
البيعء وبه جزم في الوهبانية كما نقله الشارح عنها آخر الإجارات. قوله: (بريء) لأنه 
كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب يبرأء وإنما يبرأ لو أثبت رده بحجة جامع 
الفصولين. قوله: (لأنه يصير عاملا لنفسه) إذ ولاية القبضى له والضامن من يعمل لغيره 
ط. فلو أن وكيل البيع ضمن الثمن لموكله وأدى يرجعء ولو أدى بلا ضمان لا يرجع 
كما في الفصولين وقد مر. قوله: (إلا لعمال بيت المال) أى إذا كان يرده لبيت المال أو 
على أريابه إن علموا كما ذكره في آخر العبارة. قوله: (رواه الحاكم وغيره) أخرج في 
الدر المنثور في سورة يوسف في قوله تعالى : لأجَعَلنِي عَلى حَرَائِنِ الأزض» [يوسف 
6 قال: أخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن أبي هريرة قال: استعملني عمر على البحرين 
ثم نزعني وغرمني اثني عشر ألفآء ثم دعاني بعد إلى العمل فأبيتء فقال لم؟ وقد سأل 
يوسف العمل وكان خيرا منك. فقلت: إن يوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن 
نبىء وأنا ابن أمية وأخاقف أن أقول بغير علم وأفتي بغير علم وأن يضرب ظهري ويشتم 
عرضي ويؤخذ مال أه بحر . 


قلت: ولعل مذهيه أن هدية العمال جائزة» بخلاف مذهب عمر رضي الله تعالى 


11 ْ كتاب_الكفالة 


ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في الأموال لأن ذلك دليل على خيانتهم. ويلحق بهم 
كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن فللحاكم أخذ 
الأموال عنهم وعزلهمء فإن عرف خيانتهم في وقف معين رد المال إليه» وإلا وضعه 
في بيت المال. غهر وبحر. 

وف التلخيص : لو كفل الحال مؤجلا تأخر عن الأصيل ولو قرضاً لأن الدين 
واحد. 

قلت: وقدمنا أنها حيلة تأجيل القرض»: وسيجيء أن للمديون السفر قبل 
حلول الدين» وليس للدائن منعه ولكن يسافر معهء فإذا حل منحه ليوفيه. 
واستحسن أبو يوسف أخذ كفيل لامرأة طلبت كفيلاً بالنفقة لسفر الزوج» وعليه 


عنهء فلذا غرمه. قوله: (ويلحق مهم الخ) قال السيد الحموي: هذا مما يعلم ويكتمء ولا 
تجوز الفتوى به لأنه يكون ذريعة إلى ما لا يجوزء وذلك لأن حكام زماننا لو أفتوا بهذا 
وصادروا من ذكر لا يردون الأموال إلى الأوقاف وإن علمت أعياتها ولا لييت ال مال بل 
يصرفوتبها فيما لا يلين ذكرهدء فليكن هذا على ذكر منك اه. 

قلت»: والغاعل لهذا عمر وأين عمر ط. قوله: (وفي التلشخيص الخ) قدمنا عند 
قوله: «ولو أيرأ الأصيل أو أخر عنه برىء الكفيل؟ ولا ينعكس أن هذا مخالف ما في كل 
الكتب» ولا يجوز العمل به بل يتأخر عن الكفيل فقط دون الأصيل . قوله: (وقدمنا) أي 
قبيل قصل القرضص» وذكرنا هناك أيضاً ما فيه كفاية . قوله: (وسيجيء) أي في فصل الحبس 
من كتاب الفضاء . قوله: (وليس للدائن منعه الخخ) وكذا ليس له أن يطاليه بإعطاء الكفيل 
وإن قرب حلول الأجل كما في الأقضية ‏ وذكر في المنتقى : يطالبه بإعطاء الكفيل وإن كان 
الدين مؤجلاء وتمامه في التاسع والعشرين من نور العين. وفصل في القنية بأنه إن عرف 
المديون بالمطل والتسويف يأخذ الكفيل وإلا فلا اه. فالأقوال ثلائة. قوله: (واستحسن 
الخ) وفي الظهيرية: قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا لا يجيبها الحاكم إلى ذلك 
لأنها ل تهب بعداء واستحسن الإمام الثاني أخذ الكفيل رققاً بباء وعليه الفتوى. ويجعل كأنه 
كفل بما ذاب لها عليه اه. بحر . عند قوله وتصح بالئفس وإن تعددت . 

قال في النهر: وظاهره يفيد أنه يكون كفيلاً بنفقتها عند الثاني ما دام غائباًء ووقع 
في كثير من العبارات أنه استحسن أخذ الكفيل بنفقة شهر. وقد قالوا كما في المجمع: لو 
كفل لها بنفقة كل شهر لزمته ما دام النكاح بينهما عند أبي يوسف» وقالا: يلزمه نفقة 
شهر اه. وقدم الشارح نحو هذا عن الخانية عند قول المصنف «وبما بايعت فلاناً فعليّ» 
لكن هذا فيما لو كفل بلا إجبار. والظاهر أن ما وقع في كثير من العبارات فيما إذا أراد 


كتاب الكفالة يف 


الفتوى. وقاس عليه في المحيط بقية الديون» لكنه مع الفارق كما في شرح الوهبانية 
للشرنبلالي» لكن في المنظومة المحبية : [الرجز] 

لَوْقَالمَذْيُونٍ مُرَادُ السَّمَرْ وَأَجَلْالدَيْنعَلَيِوِمَااَسْيَفَءَ 
وَطلب التَّكْفِيلَ قَالُوايَلُرَمُ مفلبراضكة كَفِيزِيَئْل 
لأنة تند كان ةالأخنه حند انسازة كاب له 
نم الكَفِيل إِنْ يَمّتْ ث قَبْلَ الأجَل لا شَكَ أن الدّيْنَ في ذَا الحَالٍ حل 
مَلَيْهوِقَالوَارتٌإِنَآَكَهٌلَغ يَرْجِمْبِوِمَبْلُمَاالكَأَجِيلٌتة 


القاضي إجباره على إعطاء كفيل. نعم في نور العين عن الخلاصة: لو علم القاضي أن 
الزوج يمكث في السفر أكثر من شهر يأخذ الكفيل بأكثر من شهر عند أبي يوسف اأه. 
قوله: (وقاس عليه الخ) في البحر عن المحيط بعدما مر عن أبي يوسف: لو أفتى بقول 
الثاني في سائر الديون بأخذ الكفيل كان حسناً رفقاً بالناس اه. قال: وفي شرح المنظومة 
لابن الشحنة: هذا ترجيح من صاحب المحيط اه. ومثله في النهر. قوله: (لكنه مع 
الفارق) عبارة الشرنبلالي في شرحه: لكن الفرق ظاهر بين نفقة المرأة التي يؤدي تركها إلى 
هلاكها وبين دين الغريم الذي ليس كذلك أه. 

قلت: ورأيت بخط شيخ مشايخنا التركماني» وتعليل الرفق من صاحب المحيط 
والصدر الشهيد يفيد أنه لا فرق بين نفقة المرأة وبين دين الغريمء وأيّ رفق في أن يقال 
لصاحب الدين سافر معه إلى أن يحل الأجل» إذ ربما يصرف في السفر أكثر من دينهء فلو 
أفتى بقول صاحب المحيط وحسام الدين الشهيد والمنتقى والمحبية كان حسناًء وفيه حفظ 
لحقوق العباد من الضياع والتلف خصوصاً في هذا الزمان اه. ونحوه في مجموعة 
السائحاني» وإل ليه يميل كلام الشارح بقريئة ة الاستدراك عليه وفي البيري عن خزانة 
الفتاوى: يأخذ كفيلاً أو رهناً بحقه» وإن كان ظاهر المذهب عدمهء لكن المصلحة في هذا 
لا ظهر من التعنت والجور في الناس اه. ثم رأيت المفتي أبا السعود أفتى به في 
معروضاته. قوله: (لو -حبس المديون الخ) تَقدم هذا في قول المتن #وإذا حبسه له حبسهة 
وتقدم بيان شروطهء وقوله: «حبس» بالنصب لأنه تنازع فيه جاز وأراد وأعمل الثاني 
وأضمر للآول مرفوعهء ولو أعمل الأول لوجب أن يقال وأراده بإبراز الضمير» فافهم. 
قوله: (ثم الكفيل الخ) تقدم هذا أيضاً عند قول المصنف «وإذا حل على الكفيل بموته لا 
يحل على الأصيل». قوله: (من قبل ما التأجيل تم) «ماة مصدرية. والتأجيل فاعل لفعل 
محذوف دل عليه المذكور وهو «تم؟ قافهم. والله سبحانه أعلم. 
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باب كفالة الرْجْليْنِ 
(دين عليهما لآخر) بأن اكنثرنا سلةعيدا ففانة (وكفل كل عن صاحيه) بأمره 
(جاز ول يرجع على شريكه إلا بما أداه زائداً عإن النصف) لرجحان جهة الأصالة 


على النيابة» ولأنه لو رجع بنصفه لأدى إلى الدور. درر (وإن كفلا عن رجل بشيء 
بآبُ كفالة الْرْجْلِينٍ 

شروع فيما هو كالمركب بعد الفراغ من المفرد ط . قوله: (بأن اشتريا منه عيداً بمائة) 
أشار إلى استواء الدينين صفة وسيباء فلو اختلفا صفة بأن كان ما عليه: أي ما على المؤدي 
مؤجلا وما على صاحبه حالاء فإذا أدى صح تعيينه عن شريكه ورجع به عليهء وعلى عكسه 
لا يرجع؛ لأن الكفيل إذا عجل ديناً مؤجلا ليس له الرجوع على الأصيل قبل الحلول؛ ولو 
اختلف سبيهما نحو أن يكون ما على أحدهما فرضاً وما على الآخر ثمن مبيع فإنه يصح تعبين 
المؤدي ١‏ لأن النية في الجنسين المختلفين معتبرة؛ وفي الجنس الواحد لغو. بحر عن الفتح . 
قوله: (وكفل كل عن صاحبه) فلو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآخر وأدى الكفيل 
فجعله عن صاحيه فإنه يصدق. بحر . قوله: (بأمره) وإلا فلا رجوع بشيء أصلا. قوله: 
(زائداً على النصف») المراد أن يكون زائداً على ما عليه ولو كان دون النصف أو أكثر ط . 
قوله: (لرجحان جهة الأصالة على النيابة) لأن الأول دين عليه. والثاني مطالبة بلا دين. ثم 
هو تابع قفوجب صرف المؤدي إلى الأقوى حتى على القول بجعل الدين على الكفيل مع 
المطالبة فإن ما عليه بالأصالة أقوىء فإن من اشترى فى مرض موته شيئأ كان من كل المال 
ولو مديوناًء ولو كفل كان من الثلث إلا إذا كان مديوناً فلا يجوزء أفاده في المح . قوله : 
(لأدى إلى الدور) لأن لو جعل شىء من المؤدى عن صاحيه فلصاحبه أن يقول: أداؤك 
كأدائيء فإن جعلت شيئا من المؤدى عني ورجعت على بذلك فلي أن أجعل المؤدى عنك 
كما لو أديت بنفسي فيفضي إلى الدورء كذا في الكفاية. وذكر في الفتح أنه ليس المراد 
حقيقة الدور؛ فإنه توقف الشيء على ما توقف عليه» بل اللازم في الحقيقة التسلسل في 
الرجوعات بينهما فيمتنع الرجوع المؤدي إليه: وتمامه فيه قوله: (كل واحد متهمأ بجميعه 
منفرداً) قيد بقوله: «بجميعه؛ للاحتراز عما لو تكفل كل واحد منهما بالنصف ثم تكفل كل 
عن صاحبهء فهي كالمسألة الأولى في الصحيح فلا يرجع حتى يزيد على النصف» وبقوله: 
#منفرداً» وهو حال من كل للاحتراز عما لو تكفلا عن الأصيل بجميع الدين معا ثم تكفل 
كل واحد منهما عن صاحبه فهو كذلكء, لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلاً 
عن الأصيل بالجميع كما في البحر وفي نور العين عن النهاية عن الشافي : ثلاثة كفلوا بألف 
يطالب كل واحد بثلث الألف»ء وإن كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالألفء كذا 
ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي اه. قوله: (ثم كفل كل من الكفيلين 
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بالتعاقب) بأن كان على رجل دين فكفل عنه رجلان كل واحد منهما بجميعه 
منفردأء (ثم كفل كل) من الكفيلين (عن صاحيه) بأمره بالجميع» وببذه القيود 
خالفت الأولى (فما أدى) أحدهما (رجع بنصفه على شريكه) لكون الكل كفالة هنا 
(أو) يرجع إن شاء (بالكل على الأصيل) لكونه كفل بالكل بأمره (وإن أبرأ الطالب 
أحدهما أخذ) الطالب الكفيل (الآخر بكله) بحكم كفالته. 


(ولو افترق المفاوضان) وعليهما دين (أخذ الغريم أيأ) شاء (منهما بكل الدين) 
لتضمنها الكفالة كما مر (ولا رجوع) على صاحبه (حتى يؤدي أكثر من النصف) لما مر. 
(كاتنب عبديه كتابة واحدة وكفل كل) من العبدين (عن صاحبه صح) 


عن صاحبه) قيد به لأنه بدون ذلك لا رجوع لأحدهما على الآخر. وفي الهندية عن 
المحيط : كفل ثلاثة عن رجل بألف فأدى أحدهم برئوا جميعاً ولا يرجع على صاحبه بشيء» 
ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه رجع المؤدي عليهما بالثلثين ولصاحب امال أن يطالب 
كل واحد منهم بالألف» هذا إذا ظفر: أي المؤدي بالكفيلين» فإن ظفر بأحدهما رجع عليه 
بالنصف ثم رجعا على الثالث بالشلث ثم رجعوا جميعاً على الأصيل بالألف» وإن ظفر 
بالأصيل قبل أن يظفر بصاحيه رجع عليه بجميع الألف اه. قوله : (بالجميع) احتراز عما 
لو تكفل كل عن الأصيل بالجميع متعاقباً ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه بالنصف فإنه 
كالأولى كما في البحر. قوله : (وبهذه القيود) أي كون كفالة كل منهما عن الأصيل بالجميع 
وكونها على التعاقب وكون كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بالجميع أيضاً. قوله: (خالفت 
الأولى) أي في الحكمء وإلا فالموضوع مختلف» فإن أصل الدين في الأولى عليهما لآخر 
وفي الثانية على غير*ما وقد كفلا به. قوله : (رجع بنصغه على شريكه) أي ثم يرجعان على 
الأصيل لأنهما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه. بحر. قوله: (لكون الكل كفالة هنا) 
أي ما عن نفسه وما عن الكفيل الآخرء فلا ترجيح للبعض على البعض ليقع النصف الأول 
عن نفسه خاصة» بخلاف ما تقدمء وتمامه في الفتح. قوله: (أخذ الآخر) ضبطه في النهر 
بالمد وهو غير متعين. ففي المصباح : أخذه الله أهلكهء وأخذه بذنبه عاقبة عليه» وآخذه بالمد 
مؤاخذة كذلك اه. قوله: (بكله) لأن إبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل والثاني كفيل عنه 
بكله فيأخذه بكفله . نهر قوله: (ولو افترق المفاوضان) قيد بالمفاوضين. لأن شريكي العنان 
لو افترقا وثمة دين لم يأخذ الغريم أحدهما إلا بما يخصه. خبر. قوله: (أخنذ الغويم) يطلق 
الغريم على من له الدين ومن عليه كما فى ط عن الدستور. قوله: (لتضمنها الكفالة) ولا 
تبطل بالافتراق ط عن الإتقانيٍ. قوله: (كما مر) أي في كتاب الشركة. قوله: (لما مر) أي 
في المسألة الأولى من أنه أصيل في النصف وكفيل في الآخرء فما أدى يصرف إلى ما عليه . 
بحق الأصالةء فإن زاد على النصف كان الزائد عن الكفالة فيرجع . نهر . قوله: (كتابة 
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استحساناً (و) حيعذ (قما أدى أحدهها رجع) على صاحبه (بتصفه) لاستوائهما. 

(ولو أعتق) المولى (أحدهما) والمسألة بحالها (صح وأخذ أي شاء منهما بحصة 
من لم يعتقه) المعتق بالكفالة والآخر بالأصالة (فإن أخذ المعتق رجع على صاحيه) 
لكفالته (وإن أخذ الآخر لا) لأصالته . 


(وإذا كفقل) شخص (عن عبد مالا) موصوفاً بكونه (لم يظهر في حق مولاه) بل 
في حقه بعد عتقه (كما لزمه بإقراره أو استقراض أو استهلاك وديعة فهو) أي المال 
المذكور (حال وإن لم يسمه) أي الحلول لحلوله على العبد وعدم مطاليته لعسرته. 
والكفيل غير معسر ويرجع بعد عتقه لو بأمرهء ولو كفل مؤجلا تأجل 


واحدة) بأن قال كاتبتكما على ألف إلى سنةء قيد بالواحدة لأنه لو كانت كلا على حدة فكفل 
كل منهما عن صاحيه ببدل الكتابة للمولى لا يصح قياساً واستحساناً اه. كماية ‏ قوله: 
(صح استحساناً) والقياس أن لا يصحء لأنه شرط فيه كفالة المكاتب والكقالة ببدل الكتابة 
وكل ذلك باطل فيكون شرطها في الكتابة مفسداً. وجه الاستحسان أن هذا عقد يحتمل 
الصحة بأن يجعل كل واحد في حق المولى كأن المال كله عليه وعتق الآخر معلقا بأدائه 
فيطالب كل منهما بجميع المال يحكم الأصالة لا بحكم الكقالة» وفي الحقيقة المال مقابل 
هما حتى يكون متقسماً عليهماء ولكنا قدرنا المال على كل واحد منهما تصحيحا للكتاية 
وفيما وراء ذلك العبرة للحقيقة . كفاية . قوله : (المعتق) مبنى للمجهول والآخر معطوف 
عليه منصويان على البدلية من «أيا شاء» أو مرفوعان بقعل حذوق دل عليه المذكورء أو على 
الابتداء والخبر محذوف: أي مؤاخذ . قوله: (لكفالته) أي يرجع بما أداه عنه من بدل الكتابة 
لكفالته بأمرهء وجازت الكفالة ببدل الكتاية هنا لأنبا فى حالة البقاء وفى الابتداء كان كل 
لمأل عليه . نهر . قوله: (لم يظهر حق مولاه الخ) أفاد أن حكم ما يظهر وهو ما يوَاحَدْ به 
للحال كذلك بالأولى كدين الاستهلاك عياناً وما لزمه بالتجارة بإذن المولل» وجعله الزيلعي 
قيداً احترازياً وهو سهو. بحر. قوله: (لزمه بإقراره) أي وكذبه المولى. بحر . قوله: (أو 
استقراض) أي أو بيع وهو محجور عليه. بحر . قوله: (لحلوله على العبد) لوجود السبب 
وقبول الذمة. بحر. قوله: (وعدم مطالبته لعسرته) إذ جميع ما في يده ملك المول ولم يرض 
بتعلق الدين به . فتح ‏ قوله : (والكفيل غير معسر) فالمانع الذي تحقق في الأصيل منتف عن 
الكفيل مع وجود المقتضي وهو الكفالة المطلقة بمال غير مؤجل فيطالب به في الحال؛ كما 
تو كفل عن مفلس أو غائب يلزمه في الحال مع أن الأصيل لا يلزمه» وتمامه في الفتح. 
قوله : (ويرجع بعد عتقه) لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتقء فكذا الكفيل لقيامه 
مقامه. بحرء وقوله: #لو بأمره» أي لو كانت الكفالة بأمر العيد. ويقي ما لو كفل بدين 
الاستهلاك المعاين: قال في الفتح: ينبغي أن يرجع قيل العتق إذا أدى لأنه دين غير مؤخر 


كتاب الكفالة / باب كفالة الرجلين يل 
كما هر 


ادعى) شخص (رقبة عبد فكفل به رجل فمات) العبد (المكفول) قبل تسليمه 
(فبرهن المدعي أنه) كان (له ضمن) الكفيل (قيمته) لجوازها بالأعيان المضمومة كما مر. 

(ولو ادعى على عبد مالا فكفل بنفسه) أي ينفس العبد (رجل فمات العبد 
برىء الكفيل) كما في الحر. 

(ولو كفل عبد) غير مديون مستغرق (عن سيئنه بأمره) جاز لأن الحق له (ف) 
إذا (عتق فأداه أو كفل سيده عنه) بأمره (فأداه) ولو (بعد عتقه لم يرجع واحد منهما 
على الآخر) لاتعقادها غير موجبة للرجوع. لأن كلا منهما لا يستوجب ديئاً على 
الآخر فلا تنقلب موجبة له بعد ذلك (كما لو كفل رجل عن رجل بغير أمره فبلغه 
فأجاز) الكفالة (ل تكن الكفالة موجبة للرجوع) لما قلناه (و) قالوا (فائدة كفالة المولى 
عن عبده وجوب مطالبته بإيفاء الدين من سائر أمواله» وفائدة كفالة العبد عن مولاء 
تعلقه) أي الدين (برقبته) وهذا لم يثبته المصنف متنا في شرحه . والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 


إلى العتق فيطالب السيد بتسليمه رقبته أو القضاء عنه» وبحث أهل الدرس هل المعتبر في 
هذا الرجوع الأمر بالكفالة من العبد أو السيد؟ وقوى عندي الثاني لأن الرجوع في الحقيقة 
على السيد اه. قال في النهر : ورأيت مقيداً عندي أن ما قوي عنده هو المذكور في البدائع . 
قال ط : فلو كانت بأمر العبد لا يرجع عليه إلا بعد العتق . 

فالحاصل: أن ضمان العبد فيما لا يؤاخذ به حالا صحيح» والرجوع عليه بعد 
العتق: إن كان بأمره وضمانه فيما يؤاخذ به حالاً إن كان بأمر السيد صح ورجع به حالا 
عليه» وإن كان بأمر العبد صح ورجع به عليه بعد العتق» كذا يؤخذ من كلامهم اه. 
قوله: (كما مر) أي عند قول المتن «ولا ينعكس من قوله: نعم لو تكفل بالحال مؤجلا 
تأجل عنهما الخ». قوله: (فمات العبد) بأن ثبت موته ببرهان ذي اليد أو بتصديق المدعي 
فلو لم يكن ثمة برهان ولا تصديق لم يقبل قول ذي اليد أنه مات بل محبس هو والكفيل» 
فإن طال الحبس ضمن القيمة» وكذا الوديعة المجحودة. تبر عن النهاية. قوله: (فبرهن 
المدعي) قيد بالبرهان» لأنه لو ثبت ملكه بإقرار ذي اليد أو بنكوله لم يضمن شيئاً. خمر. 
قوله: (لجوازها بالأعيان المضمونة) أي بنفسها وفيها يجب على ذي اليد رد العين» فإن 
هلكت وجب رد القيمة. قوله: (ولو ادعى على عبد مالا) أي معلوم القدرء بأن قال أخذ 
مني كذا بالغصب أو استهلكه ط . قوله: (برىء الكفيل) أي كما و كان المكفول بئفسه 
حرا . 
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فهرس الجمزء السابع نهنا 


الفهرس 


كتاب البيوع 


مطلب ف تعريف المال والملك والمتقوم ا 
مطلب في بيع المكره والموقوف 00000 
مطلب شرائط البيع أنواع أربعة ا 1 


مطلب في حكم البيع مع الهزل 0000 
مطلب البيع بالتعاطي ا 0 


مطلب في خلو الحوانيت لي ا 


مطلب في انعقاد البيع بلفظ واحد من الجحانبين .. 
مطلب ما يوجب انحاد الصفقة وتفريقها ........ 
مطلب ما يبطل الإايجاب سبعة 5200000 
مطلب في الفرق بين الأثمان والمبيعات 0 
مطلب في التأجيل إلى أجل مجهول 50 
مطلب يعتبر الثمن في مكان العقد وزمنه 5 


مطلب مهم في حكم الشراء بالقروش في زمائنا 


مطلب البيع بالرقم ١10000‏ 
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1 فهرس الجزء السابع 
مطتلب الضابط في كل 1 
مطلب المعتبر ما وقع عليه العقد وإن ظن البائع أو المشتري 00000 
فصل فيما يدخل في البيع تبعأ وما لا يدخل فيه ما يصح استثناؤه من البيع ك8 
مطلى المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له يب 0 
مطلب فى حمل المطلق على المقيد 0 1[ 1000 
مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصوداً 0 00 
مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن 00 
مطلب في حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاكه وما يكون قبضاً ل 
مطلب فيما يكون قبضا للمبيع 1 
مطلب فى شروط التخلية ا 0 
مطلب اشترى دارا مأجورة لا يطالب بالثمن قبل قبضها ع 1 
مطلب لو اشترى شيئاً ومات مفلساً قبل قبضه فالبائع أحق ا 1 

باب خخيار الشرط ا ام لي لفيا 
مطلب في هلاك بعض المبيع قبل قيضه ية0ة00 1200 
مطلب المواضع التي يصح فيها خيار الشرط والتي لا يصح ا اا 
مطلب خيار التقد م 
مطلب في المقبوض على سوم الشراء 0 
مطلب المقبوض على سوم النظر 1 
مطلب فى الفرق بين القيمة والثمن 10 
مطلب في خيار التعيين 0 
مطلب فيما لو اختلقا في الخيار أو في مضية أو في الأجل 1 
مطلب اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا و لتر 
مطلب البيع لا يبطل بالشرط في لثدين وثلائين موضعا قا 

باب خيار الرؤية 0 0 
مطلب الأعمى كالبصير إلا في مسائل 01 0000000 

باب خيار العيب 1 
مطلب في أنواع زيادة البيع ال 0 0 0 
مطلب فيما تو أكل بعض الطعام 01000000 
مطلب وجد ف الحنطة ترابا ا ا 


فهرس الإنزء السابع بهذا 


مطلب لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب م ا 0 
مطلب مهم: قبض من غريمه دراهم فوجدها زيوقاً فردها عليه بلا قضاء .... ٠٠١‏ 
مطلب فيما لا يطلع عليه إلا النساء 8 د11 01000000 
مطلب فيما يحلف المشتري أنه لم يفعل مسقطأ لخيار العيب مع و ا 
مطلب في تخبير المشتري إذا استحق بعض المبيع 01151 0 0 00 
مطلب فيما يكون رضا بالعيب 1 
مطلب فيما يكون رضا بالعيب ويمنم الرد ا 00 
مطلب مهم في اختلاف البائع والمشتري في عدد المقبوض أو قدره أو صفته ... 1١١‏ 
مطلب الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم 0 
مطلب يي البيع بشرط البراءة من كل عيبه : اويا لوعن د عو لا او 11 
مطلب باعه على أنه كوم تراب أو حراق على الزناد أو حاضر حلال 7184 
مطلب فى مسألة المصراة 1[ 00 
مطلب في الصلح عن العيب 110 1 اا 0 
مطلب في جملة ما يسقط به الخيار 00 
مطلب قي ضمان العيوب ام و ماقي جحت ادي بسي ا ا 1101 

باب البيع الفاسد ا 0 
مطلب في أنواع البيع 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 0 اا اا 
مطلب لبيع الموقوف من قسم الصحيح ا 00 
مطلب ف تعريف المال 011 اا 0 
مطلب في بيع المغيب في الأرض 1 1[ذ[  [‏ 0 00 
مطلب في بيع أصل الفصقصة 0 
مطلب فيما إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية 0001011060 0 0 0 000 
مطلب فيما إذا اشترى أحد الشريكين جميع الدار المشركة من شريكه .......... ١17‏ 
مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الملك المضموم إليه 3888 
مطلب الأدمي مكرم شرعاً ولو كافراً لاسا وب السو ا ا 1 
مطلب بيع المضطر وشراوّه فاسيد 0 00 
مطلب في البيع الفأسد انا عموه انود وب ون ب ررد ودج بوورام جح مود و ماس يو للك 
مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد 000١111‏ ا 


مطلب استثناء الحمل فى العقود على ثلاث عراتب ا ا 


م فهرس المزء السابع 


مطلب صاحب البثر لا يملك الماء ا 
مطلب في بيع دودة الشرمز ا ا ااا 
مطلب في التداوي بلين البنت للرمد قولان 0000000010111 0 00ح 
مطلب الدراهم والدنائير جنس واحد في مسائل مال اي اا و ل 1 
مطلب في بيع الطريق ماعو عسوت نمه متها ند نه متسافة الخو ال ونون لسو الا 
مطلب في بيع المسيل ا بب-000 0 0 0 
مطلب في بيع الشرب و اا 
مطلب في البيع بشرط فاسد مسحو بوه رسجو او السو ف امو مو يي اد 
مطلب ف الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله مس ا ا م يا ال 
مطلب رد المشتري فاسداً إلى بائعه فلم يقبله . ا 
مطلب يملك المأمور ما لا يملكه الآمر 0 
مطلب في تعيين الدراهم في العقد الفاسد 8 اا 0 
مطلب البيع الفاسد لا يطيب له ويطيب للمشتري منه 0 
مطلب الحرمة تتعذد 00 
ملل سم ينها ران ل 0 
مطلب في أحكام زيادة المبيم فاسداً 1[ 0 
مطلب أحكام نقصان المبيع فاسداً 000 
مطلب ف التفريق بين الصغير ومحرمه 1 1 1 اا 
مطلب في الفضوني ا 
مطلب ف بيع المرهون والمستأجر يي ل 01 
مطلب البيع الموقوف نيف وثلائون وو ا م ا 0 
مطلب إذا طرأ ملك بات على موقوف أيطله ل 00 

باب الإقالة 0-06ظ 0 
مطلب تحرير مهم في إقالة الوكيل بالبيع ا ا اا 
مطلب في اختلافهما في الصحة والفساد أو في الصحة والبطلان م م ا 

باب المرابحة والتولية ا[ 0 
مطلب خيار الخيانة في المرابحة لا يورث ا ل ل ا يي يم 111 
فطلب امتوع هه تررك له ا ااا 00 


مطلب في الكلام على الرد بالغبن الفاحش 0 


فهر س الليزء السابع با 


مطلب الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث مسائل كد 0 
فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة ا 
فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ا 
مطلب في تصرف البائع في المبيع قبل القبض الا لامز مه ووز نجاو لج ا 01 
مطلب في بيان الثمن والمبيع والدين ااا 
مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين ا اا ا 
مطلب في تعريف الكر 0 
مطلب في بيان براءة الاستيقاء وبراءة الاسقاط ا 0 0 ااا 
مطلب في تأجيل الدين ا 1 1 اا 
مطلب إذا قضى المديون الدين قبل حلول الأجل أو مات ل" 
فصل في القرض ار 
مطلب في شراء المستقرض القرض من المقرض 1 ااا 
مطلب كل قرض جر نفعاً حرام ... 1[ ااا 

ياب الريا ب00 0 ا ا 
مطلب في الإبراء عن الربا 211511011710100 
مطلب في أن النص أقوى من العرف ا ا 0 
مطلب في استقراض الدراهم عددا 0111 000 

باب الحقوق 37 اه ع وا و0 بجت ل انا لواح ا ب ماس مل م ل ا 5 
مطلب الأحكام تبتنى على العرف اذ 0000000 

باب الاستحقاق ا ااا 141541[ ااا 
'مطلب في الولد المغرور 0 
مطلب لا يرجع على بائعه بالعقر ولا بأجرة الدار التي ظهرت وقفاً 1 
مطلب في مسائل التناقض 9100 1000000 
مطلب فيما لو باع عقارا وبرهن أنه وقف ا[ 1000000 
مطلب لا عبرة بتاريخ الغيية 1[1[ [ [ 0000 

باب السلم 110[ 0000 
مطلب هل اللحم قيمي أو مثلي؟ ا ا 
مطلب في الاستصناع لج وك ب ا ا الال ا و ل م2 
مطلب ترجمة البردعى 1 1 ااا 0 


باب المتفرقات م م اك 
مطلب في التداوي بالمحرم 000 ا 
مطلب أمرنا بتركهم وما يدينون ا 0 0 
مطلب للقاضي إنداع مال غائب وإقراضه وبيع منقوله إلخ ا 0 
مطلب في العلو إذا سقط ا 
مطلب فيما ينصرف إليه الدرهم ا ااا 
مطلب في النبهرجة والزيوف والستوقة 0 0 اا 
مطلب إذا اكتسب حراماً ثم اشترى على خمسة أوجه ا 0 
مطلب ريغ في داره وتأذى الجران اا 
مطلي الضرر البين يزال ولو قديما 001 000 
مطلب شرى بذر بطيخ فوجده بذر قثاء ا 
مطلب شرى شجرة وفي قلعها ضرر ال 11 10000010 
ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 11[ 1 000100000 
مطلب قال لمديونه إذا مت فأنت بريء يل اه 
مطلب ما يصح إضافته وما لا يصح 5 

باب الصرف ا ا ا 
مطلب يستعمل لمثنى ف الواحد 000000 0 اا 
مطلب في بيع المموه 0 
مطلب في بيع المفضض والمزركش وحكم علم الثوب . 0 
مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا تي 6170 
مطلب مسائل في المقاصة ا ااا 
مطلب في بيان ما يكون مبيعاً وما يكون ثمناً بيب ب ب 
مطلب في بيع العينة 0 
مطلب في بيع التلجئة 0 
مطلب في بيع الوفاء مام سس ل سو اه 7 ااا توتو مو سام مي لي ار 
مطلب باع داره وقاءً ثم استأجر ا 0000000 0 
مطلب قاضيخان من أهل التصحيح والترجيح لوطي ل 

كتاب الكفالة 

مطلب في كقالة نفقة الروجة اق تعد نتن موسو انعا لارام مكو مقي امسو ا له 
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مطلب يصح كفالة الكفيل ا 00 
مطلب لفظ عندي يكون كفالة بالتفسء. ويكون كفالة بالمال 5 
مطلب لو أنا أعرفه لا يكون كفيلا ...... 00 
مطلب كفالة النفس لا تبطل بإبراء الأصيل بخلاف كفالة المال اوسن سد أده 
مطلب حادثة الفتوى بب-000 اا 
مطلب في المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيلاً بالقبض عن الغائب 

المتواري اما ل و ار امي ارو ب 0 
مطلب في تعزير المتهم 110 1أ111101 0 0 0 ااا 
مطلب لا يلزم أحداً إحضار أحد إلا في أربع 000 
مطلب كقالة المال ا 12 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
مطلب كفالة المال قسمان: كفالة بنفس المال» وكفالة بتقاضيه 00 
مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير ملائم وفي تأجيلها الة ال النو له ا عي ارق 
مطلب في ضمان الهر . ا 01 0 اا 
مطلب فيما يبرأ به الكفيل عن المال ا 1 1[ [ز[ [ 0 000 
مطلب لو كفل بالقرض مؤجلا تأجل عن الكفيل دون الأصيل تع 1 
مطلب ف بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط 000 
'مطلب بيع العيتة اا 1 اا 


